بات حامعة الڪوبت 


کا الاجاد فالالا 
ماج الاجتهاد ي لاسرم 
مړ »« ٤‏ ن * 44 ر مه ۴ 
غالا م الفقمم کت وع ا ری 
و و 4 
د کے تور' 
E A‏ 
ین رتسم لیک بجح وق الک م 
lC,‏ 
٤ 3‏ 
( ر اك) 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۳ ھ - ۱۹۷۳ م 


حقوق الطبع حفوظة للمؤلف 


الناشر 


حامعة الكوليت 


الجزء الأول : الاختلافات الفقهية ومناهج الفقهاء فى الأصول والمصادر 
الجزء الثانى : الاجتهاد ومناهج الفقهاء فى الأحكام الفقهية والعقائدية 


اھداء 


إلى روح آمی وأبی › فقد تسببا فی إبجادی وتکوینی 
إلى زوجتی التى وقفت من ورائی وتوفرت لخدمتسى 
الى آولادی الذين هس انل ووجا ت ا ل ا 
إلى أصدقاء الفقه الإسلامى فى كل بقاع الأرض 
إلى جامعة الكويت الفتبة التى قامت مشكو رة بنشر هذا الكتاب 
إلى كل هؤلاء . أقدم هذا العمل الصالح إن شاء الله . 


اؤلف 
أول شعبان سنةَ ۱۳۹۲ ھ 


RS ¬1‏ المائدة : اأية ٤۸‏ 
ااا ي ۲ التوبة : أبة ١۲٣۲‏ 


SS a a 
: روی البخارى والنسائى عن أبى هريرة أن الرسول قال‎ - ۱ 
ان الدين يسر ولن شاد الدين أحد الا غلبه . فسددوا وقاربوا‎ « 
» واستعينوا بالغدو ة والروحة وشيءَ من الدلجة‎ 
قال المناوى : إنه من جوامع الکام‎ 
: وقال فما رواه ابن ماجة عن أبى هريرة‎ - ۲ 
: وقال فا رواه البمقى والخطيب عن أبى هريرة‎ - ۳ 
إن لكل شىء دعامة ودعامة هذا الدين الفقه . ولفقيه واحد أشد‎ « 
. » على الشيطان من ألف عابد‎ 
وقال فیا رواه آبو نعم عن ابن مسعود : من یرد الله به خیرا بفقهه‎ - ٤ 
. ي الدین ویلهمه رشده‎ 
. الغا - روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لقى رجلا له حصومة آمام القضاء‎ 
فسأله عما حکے به القاضی . فلما آخبره قال : لو کنت آنا لقضیت بکذا‎ 
فقال الرجل : وما عنعك والأمر إليك ؟ ! قال : لو كنت أردك إلى كتاب‎ 
. و ال م رهوا ات ,ولك اروك ال راک الى ك‎ 
: وروى عن الامام جعفر الصادق آنه قال‎ 
. » محدث الشك وتورث النفاق‎ EL 
: وروی عن الامام الشافعى أنه قال‎ 
؛ كمثل حاطب ليل ممل حزمة حطب‎ E Gs 
. وفه آفعی تلدغه وهو لا یدری‎ 


مقدمة 

باس الله والحمد لله . مده ونستعین به ونستغفره ونستعیذ به من شرور 
افا وشات اعمال . من مد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له › 
واصلى وأسلم على رسوله الأمين المادى إلى الحق والطريق المستقے » صلوات 
اله علبه فهو الذى صددع لأمر ربه قبل الرسالة > وصان الأماتة ء وبين لتاس ما في 

خير دینہم ودنیاهم . وهو القائل من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له 
طر يها إلى الجنة ‏ . والقائل : من على علما شرعيا فله أجر من عمل به لا ينقص 

من أجر العامل شيا . والقائل : سلوا الله علما نافعا » وتعوذوا بالله من علم 
لا ينفع ” . والقائل : العلماء أمناء الله على خلقه ‏ . 

وبعد » فان الشريعة الإسلامية جاء بها محمد صلوات الله عليه من قبل 
رب الكون وخالقه لينظم بها الحياة من جوانها المختلفة . فللحياة فى ضوء 
تعالم الإسلام نظام خلقی ينبغی أن بقوم ع لى إشاعة الفضيلة بين أفراد المجتمع › 
ونظام سياسى أساسه اقامة العدل » ونظام اجتاعى نواته الأولى الأسرة الصالة » 
ورکیز ته التکافل والتراحم بين أفراد اللجتمع » ونظام اقتصادى لحمته الاإنتاج 
والعمل وتبادل المنافع دون إجحاف باحد » فوضعت الشريعة الاإسلامية بهذا لحياة 
الانسان أقوم المناهج . قول الله سیحانه ° : ران هذا القران دی للتی ھی 
اقوم » سبحانه الاله الخلق والامر . 

ولا كان التشريع كله لله » وكان من واجب الرسول عليه السلام ان يبلغ 
للناس ما أنزل إليه من ربه » وبين هم ما بحتاج إلى بيان » وهو قي هذا ما بنط 
عن الهوى » وما كان لأحد بعد ذلك صفة التشريع لقول الله جل شأنه ‏ 
« الوم أکملت لکے دینک وآنممت علیکے نعمتی ورضیت لكم الإسلام دينا ا 


)۱( رواه الترمذى عن أبى هريرة بإسناد حسن . الجامع الصنير بشرح العزيزى ٠<‏ صفحة ٠٤١‏ . 

(۲) عن انس بإسناد حسن کما فی الجامع الصغیر بشرح العزیزی < ۳ صفحة ۳٤۸‏ . 

(۳) رواه الیہقی وابن ماجه عن جابر باسناد حسن . الجامع الصغیر بشرح العزیزی <۲ ص ۳٤۷‏ . 

. ٤۷١ رواه القضاعی وابن عسا کر عن انس بإسناد حسن كما فى الجامع الصغیر بشرح العزیزی <۲ ص‎ )٤( 
۹ سورة الاسراء أية رقم‎ )٥( 

٣ سورة الائدة ای رقے‎ )٦( 


و : «١‏ فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول . . » والرد إلى الله 
هو الرجوع إلى كتابه للتعرف على الأحكام » والرد إلى الرسول هو الرجوع إلى 
سه اذلف اا 

ولا كان الوصول إلى معرفة كل الأحكام المتعلقة بأفعال العباد أو تصر فانم 
وخحاصة بعد فترة الرسالة غير متيسر لكل انسان ؛ فان الله سبحانه قد امتن على المسلمين 
بعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ تفقهوا فى دين الله » وتعمقوا فى فهم 
النصوص » واظهروا للناس ما فا من احكام عن طريتق النظر والاستنباط . 

E‏ الله عليه وسلم ني الحث على ذلك قوله فما رواه 
الطبرانى ني الأوسط عن ابن الخطاب OF E‏ 
ہدی صاحبه الى هدّی » أو بر ده عن ردّی . وقوله فیا رواه البہقى عن 
عمر : « ما عبد الله بشیء افضل من فقه فی دين » . 

ومن الطبيعى أن يختلف هؤلاء ي بعض آقوام » و تنعدد فتاواهم في المسألة 
الواحدة » وليس فى هذا ما عم او يؤحذ علم > واا هم الذين تۇخذ عنم 
الأحكام » إذ ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة يتعمد مخالفة رسول الله 
فی شیء من سنته › وآنہم جمیعا متفقون على وجوب اتباع ما صح من النصوص 
وسلى من المعارضة » ومتفقون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله وبترك 
اللا رسول الله » يقول ابن تيميه “ : وإذا وجد لواحد من الائمة قول قد جاء 
حدیث صحیح بخلافه فلا بد له من عذر فی ترکه من عدم اعتقاده أن النبى 
قاله » أو عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول » أو اعتقاده آن ذلك 
الحکم منسوخ » ثم قال : « إن. هذه الاأعذار تتفرع إلى اتات دة ا 
ألا يكون الحديث قد بلغه اذ الإحاطة حديث رسول الله م تكن لأحدمن الأمة. 

فهذا ہو بکر الذی کان لازم الرسول فی أ کثر الأوقات بقول لا سئل عن میراٹ 
الجدة : « مالك فى كتاب الله من شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله من شىء 


(۱) و النساء ابة ۹ 


)( ارجم السابق ص ۱ ما بعدها . 


ولک٠‏ ان الا 

وهذا عمر لم يكن بعلم سنة الاستفذان حتى أخبره با أيو موسى الأشعرى » 
ولم يكن بعلم أن المرأة ترث من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان 
أن رسول الله ورث امرأة أشم الضبابى من دية زوجها فقال : لو لم نسمع 
ذا لقضنا بخلافه . 

وکذلك عنان م یکن عندہ علم بن التوفی عنہا زوجها تعد فی بیت الموت 
ف 

وهذا على بن أبى طالب يقول : كنت إذا معت من رسول الله حديثا 
نفعنی الله ما شاء ن ینفعنی منه » وإذا حدثنی غیره استحلفته فاذا حلف لى صدقته . 


وقال ابن تیمیه أبضا'" : أو أن یکون الحدیث قد بلغه لکنه لم بثبت عنده » 
و ان يكون اعتقد ضعف الحدىث أو أن يشترط فى خبر الآحاد شروطا م بتطلبها 
غیره » أو أن يكون قد نسى الحديث » أو لا يعرف دلالته » أو يعتقد أنه لا دلالة 
ھی الحدیث على هذا الحكي » أو أن تلك الدلالة عارضما ما دل على a‏ 
مراده » أو يعتقد أن الحدیث معارض عا يدل عل ضعفه أو نسخه أو تاو یله 
ثم قال" : ويجوز أن يكون للعالم حجة ني ترك العمل بالحديث لم نطلع حن عليها . 


وإن المتتبع لأقوال أئمة الفقه الإسلامى يلمس أن للفقهاء مناهج يسلكونما فى 
التعرف على الأحكام » قد تكون هذه المناهج مستترة فى أذهانہم لم تتضح 
فی عصورهم . ثم بمكن تبينها بعد » أو تكون ظاهرة واضجة من أول الأمر » 
کما بلمس امانہم وتورعهج عن القول فى دين لله بغیر عل › وإعا کانوا يرول 
A pp‏ 

وان عحاولة التعرف على هذه المناهج مما ييسر الأمر أمام الدارس والناحث » 
وبين اصول المسائل على الوجه الصحيح » ومجعإ -المقارنة بين الآراء سهلة 
)۷( ا TT‏ 


)۳( جاء فى صحيح ملم وفى مسند أحمد كما بنقل السيوطى فى الجامع الصغير أن الرسول عليه السلام قال : 
إن من فقه ارج أن يقول لا لا عل الله أعلم . 


۹ س 


رة » وقائمة على أصول وأاضحة > ثم تيسر بعد ذلك التخربج والتفريح والنظر 
الصحيح ی لاتم ظروف العصر وواقع الحاة > و حی ىسر على الناسس امور 
معاشهم ا علہم الأحكام | الى ڪون استناطها غر مسار لصالح 
الناس حالا ا الو ET a‏ 

nas‏ احکم الجامد الذی لا يعابر مصالح النام + لا يعبرعن حقيقة 
حکم الله ء إذحک التہ دائما هو مأ عھقی المصلحة › وقد کال الرسول صا 
2 آدا بعٹ وفدا من الصحابة إلى بلد أو جهة قال لم ا 
ولن شاد الدين أحد الا غلبه فسددوا وقار بو ارارم بالغدو ة والروحة 
وشى ء من الدلجة وقال فم : « يروا ولا ا 

وإن الأحذ بهذا الحديث وحده كاف لبيان أن النبى عليه الصلاة والسلام 
وضع أساسا متينا لإإصلاح شأن هذه الأمة والتيسير عليها وعدم إيقاعها ي ضيق 
من الأحكام الشرعية . 

بل بروی آنه صلی اله عليه وسل دعا على من يشق على NO‏ 
ا اا ا ا و و و ا آي 
شيا فرفق بهم فارفق به ». ومن التنطع بالدين الوقوف عند ما استنبطه الفقهاء 
السابقون من أحكام الفروع فى ضوء ما تقتضيه طبيعة الحياة فى عصورهم دون 
اعتبار لطبيعة الحياة فى هذا العصر . 

وقد يكون فى التعرف على مناهج المجتهدين السابقين » والمصادرالتى تستقى 
E‏ 
نطاق الجمود على التقليد الصرف . فشريعتنا غنية مصادرها ٠‏ وصالحة للتطبيى 
فی کل عصر › مع الوصول بالعاملين بأحكامها الى الصدارة لأنها تقدمية لا تقف 


,ا( الحدىث الأول رواه البخاری والنسائی عن بى هريرة كما فى العزيزى على الجامع المصغير < ١‏ ص ٤۳١٦‏ 
(۲) جاء فی الجامع الصغیر بشرح العزیزی <۱ ص ۳۰۱ ان مسل رواه فى صحيحه عن عائشة وانظر 
مسلم . بشرح النووی <۱۲ ص ۲۱۲ . 


کا 


فى سبي إسعاد المجتمع حال » وهذا ما شهد به كبار الخبراء“ يي الادارة العليا 
بالولايات المتحدة فى تقرير مقدم للجنة المركزية بجمهورية مصر العر بية لتنظم 
الادارة الحكومية ‏ جاء فيه : إن الثقافة الإإسلامبة تشجع الاإنسان على استخدام 
عقله فى تقدير مقتضيات العام الحديث . . وهذا هو اللبج الذى صارت الاجة 


ماسة اليه . 
ظروف إعداد م ومنهج البحث : 
كانت كلية حقوق الاسكندرية قد قررت « تدريس مادة جديدة بقسم 


الدراسات العلا ا الشريعة الإسلامية » هى مادة « مناهج الاجماد فى 
الإسلام » ومادة بهذا العنوان لم يسبق - فى حد علمى واستقرائى - تدريسها 
فى اى جامعة من الجامعات ولا معهد من المعاهد حتى كليه الشر يعة مجامعة الازهر . 

وقد وجهت إلى الكلية مشكورة سنة ۱۳۸۹ ه ۱۹٦4‏ م الدعوة لوضع منهج 
و E‏ 
الدراسات العليا بتحو سبع واحد؛ آی فی اوا شعبان سنة ۱۳۸۹ ھ نو فر 
سنة ۱۹٠٦۹‏ . وامجهت نفسى إلى الاعتذار لسببين ٠‏ 


الأول : ازدحامى بالأعمال الكثيرة التى تستغرق طوال وقت ذاك العام 
الدراسی › فقد عهدت الى کلیتی الاصلية - حقوق القاهرة - تدريس مواد 
الشريعة الاسلاميه بالسنوات الأولى والثانية والثالثة من قسم الليسانس » كما 
عهدت إلى تدريس مادة أصول الفقه مع التعمق فى دبلوم الشربعة الإسلامية بها ٤‏ 
كما عهدت ال وزارة التعلم العالى تدريس مادة الشريعة الاسلامية بالمعهد العالى 
للخدمة الاجماعية » ومن جهة ار فقد عهدت ای وزارة الداخلية تدريس 
مادة الأحوال الشخصية للمسلمن بكلية الشرطة › كما أسندت ال الجامعة 
العربية تدريس موضوع تدوين الفقه الإسلامي والتعريف يما كتب فيه. وذلك 
ععهد البحوث والدراسات العرببة . كل هذا إلى جانب عملى الدائم ني موسوعة 
)١(‏ مسار لور جلوليك . ومستر جيمس .د. لاك 


(۲) وذلك فى شهر يونيو سنة ۱۹١۲‏ وهو محفوظ بمكتب معهد الادارة . نقله لتا ابننا الأستاذ عبد الجليل 
عبد الدايم الحامى بادارة قضايا الحكومة . 


۱= 


الفقه الاسلامى التى كنت أعمل مقررا نما ومشرفا على مكتبا وذلك بطريق 
الندب منذ بدء إنشائها وإنتاجها » وفضلا عن الرسائل الكثيرة الى آشرف علا 
والتى اشتركت فى مناقشتہا فى مختلف الجامعات » وكذلك الكثير من الحاضرات 
العامة التى بطلب منى القاؤها فى مختلف الحافظات وغير ذلك من الأعمال 
العلمية والفتاوى الدينية ما بجعل كل وقتى مشحونا بالعمل . 

أن ابداء هذه #0 جاأء ا أن الموضوع تاج إلى إعداد 
كذلك من أحد فا عل ٠‏ . وقد تعودت داما أن أعنى بتحضير ما يسند إل عناية 
یر تاح معھا صمیری واد انی ودمت ae:‏ 
إلى مكتبة الفقه الإسلامى » أو اشعر على الاأقل آنى يسرت الأمر على الباحث 
والدارس عا اجمعه من التفرقات البعرة فى كتب الفقه والاصول وغيرها 
- من كتب التفسير والحديث والعقائد وتاريخ التشريع وتاريخ الضحابة والاتة 
من التابعين ومن بعدهم - جمعا يشتمل على بيان و عحيص وحقيق» و أخرج منه 
بنتيجة علمية»ءوالا كان العمل مجرد سكب مداد على الورق وإتلافهما معا . 

لکنی أمام إصرار الكلية » وبعد عرضا على الكثيرين غيرى ممن أصروا 
على الاعتذأر > وامام ضعفی و شدة خحجل ی مثل هذه المواقف العلمة الى 
تتطلما حاجة الطلاب» و تقتضيما المصلحة العامة » فلم يكن من داآبی عل الله 
أن أرفض عملا علميا مهما كلفنى ذلك من جهد وعناء . 

أمام ذلك استجبت للرغبة راجيا من الله = وقد حلصت نيتى - أن يعيننى 
ویوفقنی وہدينى إلى الصواب . وما دمت لا أقصد من وراء ذلك الا وجه الله 
الكريم > وحدمة العم والمتعلقير. واد الشر بعة الاسلامية فان الله لا يضيع اخ 
ار يؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا لكنه يعفو ويغفر ويرحم 
اد الأمور بالمقاصد والنوايا ؛ والته أعلم بحقيقتها . 


أطوار کتابتى فى الموضوع : 
بدأت فى كتابة الموضوع مع بداية شهر رمضان سنة ۱۳۸۹ نوفبرسنة ۱۹٦۹٩‏ > 
کان ما یکتب یطبع على الالة الضاربة ويستخرج منه بقدر حاجة طلاب دبلوم 


۱١ —‏ س 


الشر يعة بكلية حقوق الاسكندربة وكلية حقوق القاهرة حيث رأيت أن المصلحة 
العلمة ان تاره طلات القاهرة مع ما قو SS SG a‏ 
الأصول ويكون عثابة قسم عام فم » وتداول طلاب الجحامعتين هذه المذ كرات الحدودة 
اتی أعدت فى وقت ضيق وفى الظروف التى شر ت إ لاء ثم شاءت إرادة الله أن تنشىء 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم فرعا للدراسات العليا بكلية الحقوق هناك وذلك 
بانشاء دبلوم للقانون الخاص وأن ل ال ن مادة الممه الارن هناك فاجعل 
هذا الموضوع صن ت ار ن و خلا له فتداول الطلاتب وغيرهم 
بالخرطوم هذه المذ كرات التی لم تتجاوز المابة وستين صفحة . 

ولا جذب الموضوع الأنظار واسترعى الاهتام عزمت فى صيف سنة ۱۹۷۱ 
أن أتفرغ لإإعادة النظر فا کتبته هدا لإخراجه فی کتاب مطبو ع ومتداول 
على نطاقی واسع بتمکن من الحصول عليه کل قارئ متخصص | »او راغب 
فى البحث والاطلاع ٤‏ ن تقتنىه المكتبات العامة فى مختلف البلاد » ولکن 
خت ان اعت لجامعة الكويت فلم آنمکن من التفرغ له وإخراجه بالقاهرة . 

وفی بدء عملى بالکويت حاولت آن اتفرغ له أو اعظه ت الوقت جرد 
وصولى لكن ظروف الاغتراب والبعد عن مكتبتى الخاصة › واشتغالى بإعداد 
مذ كرات لطلابى بالكو يت»فضلا عن الحاضرات العامة الى طلبت منى » وإعدادى 
للم عر الدولى المنعقد بالر باط فى شهر ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ والذى مثلت فبه نجامعة 

الكويت » واختيارى رئيسا للجنة المناهج الدينية بوزارة التربية بالكويت»وتمثيلى ٠‏ 

للجامعة فى الو عر العام الخاص بالمناهج التعليمية فى شهر مارس سنة ۱۹۷۲ . 
کل هذا لم بمکنی من إشباع رغبتی فى العكوف عليه والتفرغ له واخراجه عقب 
حضوری إلى الکویت فى أواخر سنة ۱۹۷۱ . 

لک تعلقی بالموضوع واشتغالى الدائب به دفعنى الى الدراسة فيه من جديد 
بالكويت-بعد أن هدأت النفس بها واستقرت » وخفت زحمة العمل › وأمدتنى 
مكتبة الجامعة بالكثر من المراجع > كما أمدتنى وزارة الأوقاف بالكويت بالكثر 
من مطبوعانها القيمة » وجعلت الموضوع شغلى الشاغل حتى قترة الاجازة فانو 
قضستہا يعم الله كاملة معه . 


ا 


وقا ادف أن طلبتنى جامعة الخرطوم أستاذا زائرا هما لمدة شهر أغسطس 
سنة ۱۹۷۲ - فى أثناء إجازتى - فلى هتم فی کیل جائ الا غا شلق ضوع 
من مراجع كن حملها » وهناك فى مدينة الخرطوم عكفت عليه طوال الوقت 
إلا الساعات الى أذهب الها لالقاء المحاضرات الخاصة أو العامة › واستعنت 
أيضا عكتبة الجامعة هناك . 

وقد ترتب على التنقل بين المراجع فى أقطار متعددة » أن اختلفت طبعات 
المرجع الواحد » مما جعلنى أكرر ذ كر الطبعة عند الإشارة إلى المرجع › أو اغفل 
ذكر رقم الصفحة أحيانا لعدم تذكر الطبعة . 

وقصارى القول فإر هذا الببحث يعد جديدا وفريدا فى موضوعه . وأنى 
وان كنت بدات نواته الاولى وانا اعمل بالقاهر ة؛فانه عاش فى نفسى فترة كييرة 
وتنقل معى من قطر إلى قطرء بل من قارة إلى قارة حتى أراد الله له أن يخرج 
كتابا على هذا الوجه المشرق - إن شاء الله - فى الكويت فيكون أثرا علميا لى 
بالکویت أعتز به ویربطنی بہا . 
منهج البحث e‏ 

وقد مجهت فى منهج البحث إلى أن آبدأً الکلام بباب تمهيدى أ 
غل التعريف بالققه الاسلامی والحكم الشرعی والدليل فى فصل أول تم کر 
على نشأة لفقه الإسلامى وطرق استنباطه فى الفصل الثانى > ثم حتت ات 
التمهیدی بفصل ثالث انحدث فيه عن بدء ظهور عام الأصول منهج اا 
فيه »جاعلا الموضوع بعد ذلك من ثلاثة أقسام : القسع الاول اتکل. فيه على 
الاختلافات الفقهية ومناهج المجتهدين ي المصادر »› وجعلته من بابين : الأول 
الاختلافات الفقهية وأسبابما . الثانى مصادر الأحكام والمناهج الاجتمادية بالنسبة 

ها . القسم الثانى الاجتهاد وما يتعلق به من عحوث وهو ثلائة وات : الأول 
الاجاد وحجة الح الاجہادیى e‏ : أنواع الاجتاد وأطواره ومر اتبه 
الثالث : التقليد والتلفيق وتتبع الرخحص أما القسم الثالث فقد خحصصته لناهج 
فقهاء المسلمين بالنسبة للأحکام العقائدية والفقهية وجعلته من ثلاثة أبواب أيضا : 
الباب الاول : المناهج اللختلفة بالنسبة للعقائد عند فقهاء المسلمين > الثانى : 


ا — 


مناهح الصحابة والتابعين بالنسبة للأحكام العملية . الثالث مناهج أئمة المذاهب 
الشائعة . ثم نختتم الموضوع بيان ما مجحب على المسلمين من الفقهاء المتخصصين 
والعلماء المخلصين فى مختلف العلوم والمعارف حيال الفقه الإسلامى فى عصرنا 
الحاضر . 

وقد جعلت هذا الكتاب من جزئين : الأول : الاختلافات الفقهية ومناهج 
الفقهاء في الأصول والمصادر . أما الجزء الثانى ففى « الاجتاد ومناهح الفقهاء 
فى الأحكام الفقهية والعقائدية » . 

وأرجو الله أن ينفعنى هذا فی نفسی قبل أن ينتفع به غیری لاأنه کما بروی 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم : مثل العام الذى يعلى الناس الخير ويسى نقسه 
كمثل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه " . 

كما أرجو أن يغفر لى القارئ زلة القلم > وخط الفكر > وأملى فى الله سبحانه 
- وقد خلصت نیتی - ان يوفقنى للصواب فى القول والعمل . ومن الله سبحانه 
استمد العون حتى آنمكن من عرض هذا الموضوع الدسم الشيق عرضا يفيد القارئ › 
وبضيف معلومات خحصبة إلى معلوماته . ملتمسا من الله جلت قدرته أن يكتب 
لى الفلاح » وأن بجعل عملى هذا عققا للغاية منه » وأن بهي ئ لى من أمرى رشدا » 
وأن بجنبنى العثار والزلل فى القول والعمل فنه البدء والعون وإليه المرجع والمصيرء 
ولله در عمر بن الخطاب فقد روی عنه انه قال : رحم الله امرا اهدى الينا 
عيو بنا . 

املف 
محمد سلام مدکور 

١‏ شعبان سنة ۱۳۹۲ هھ 
الکویت ي السبت ۱۹۷۲/۹/٩‏ م 


(۱) رواه الطبرانی وآبو الضباء عن جندب بإسناد حسن وانظر الجامع الصغیر بشرح العزیزی < ۴ ص ۲۷۹ 


_ ٥ 


الاختلافات الفقهية ومناهج الفقهاء فى الأصول والمصادر 


الباب التمهيدى 
الفقه الاسلامى نشأته وطرق استنباط الأحكام 


يتكون هذا الباب من ثلاثة فصول : 
الأول : التعريف بالفقه والحكم الشرعى والدليل 
الثاني : نشأة الفقه الإسلامى وطرق استنباط الأحكام 
الثالث : بدء ظهور علم الاصول ومناهمج الفقهاء فيه 


الفصل الأول 
التعريف بالفقه والحك الشرعى والدليل 
الال 
التعريف بالشريعة والفقه 

الشريعة كما فى القاموس . ما شرع الله لعباده والظاهر المستقع من المذاهب » 
وبطلقها الفقهاء على الأحكام التى سنا الله لعباده ليكو نوا مؤمنين عاملين صالين 
ترا کات ا ا و 
اشتق شرع ا الشر يعة قواعدها ومنه قوله تعالی ° : « ام هم 
شرکاء شرعوا هم من الدين ما لم باذن به الله » . 

فالتشريع السماوى هو مجموعة الأوامر والنواهى والإرشادات والقواعد 
الى يشرعها اله للامة على e‏ 
فى بمصادره وأحكامه الأول . 

والقصد من وضع الشريعة إخراج المكلف بأحكامها من داعية وا0 و 
عن الأنانية والأثرة وحب الذات » وإحساسه بأنه يلزمه الخضوع والتقيد بمذه 
الأوامر وإطاعنها اختيارا لأنه ملزم باطاعتها اضطرارا . ولذا كانت التكاليف 
الشرعية ثقيلة على النفس ‏ . 

والشريعة كما بقول ابن القے ۳ E‏ الله بین عباده » ورحمته بين خلقه › 

وظله فى أرضه » وحكته الدالة عليه » . 

والإسلام خاتم الشرائع السماوية وأعمها » وهو فوق كونه دينا يتعبد به . 
فقد جاء وافیا حاجات الناس ؛ افراد وجماعات › عادلا سهلا من غير افراط ولا 


. ۲١ سورة الشورى أية‎ )١( 
. ۱۱۷/۱١٤ الموافقات للشاطبی + ۲ ص‎ )۲( 
. ٠١/١٠٤ اعلام الموقعین + ۳ ص‎ )۳( 


ا 


تفر رط > لا كهانة فه ولا وساطة بن الخلق والخالى > ولم يفصل الاإسلام بين 

الدين والدنيا ؛ وإعا جمع بين الروحانيات والماديات ؛ وجعل الاولى طريقا للثانبة › 

وقد فصلا القول فى ذلك فى موضعه . 
وأما الفقه فقد جاء.فى كتب اللغة © : الفقه : العلم بالشىء والفهم له والفطنة ‏ 

وغلب على على الدين لشرفه . ومن هذا قول الله تعالى ۳ : « قالوا یا شعیب 

ما نفقه کثیرا ما تقول » وقوله جل شأته * een‏ وم لا بکادون بفقهون 
حدینا » وقوله ‏ : هم قلوب لا بفقهون بها » وقوله ' : «ولکن لا تفقهون 

سبيحهم ) وقوله © J.‏ وطح عا بى فلوم فهم ا نممهول ۲ وهن دلك قو ل 

N Bay O a 

وقوله قا پروی عنه یف ا و فن اک واوق اف 

و بصره عیوبه " 
ثم اطلقت كلمة فقه على ما نتناوله الاحكام الدينية جميعها » ما كان منْبا 

متعلقا باحکام العقائدءأو الأاحكام العملية بجميع انواعها » وكان الفقه يطلق على 

تفهم هده الاحكام وادرا کھا )كما کان بطلی على E‏ هده الاحكام نفسها 
لا فرق بین حکے واخر > ومن هذا قول الله تعالى "“ : « فلولا نقر من كل فرقة 
منم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا ومهم إذا رجعوا إليهم » وقوله عليه السلام 

١‏ رب حامل فقه غير فقبه > ومن لم بنفعه علمه ضره جهله إقراً القرآن ما ناك 

)1( تار بح التشريح الاسلامی ومصادره من صفحه ۷۳-١١‏ . 

)۲( القاموس . وقد خحصه اللخويون بفهم الأمور الخفية فقط ِ 

)( سورة هود اة ٩۱‏ 

. ۷۸ سورة النساء أية‎ )٤( 

. ۱۷۹ سورة الأعراف اية‎ )١( 

(7) سورة الاسراء آية )٤‏ . 

(۷) سورة التوبة أية ۸۷ . 

(۸) انظر السراج المنبر على الجامع الصغير ١<‏ ص ۸۸ ففيه أن الحديث رواه أحمد فی مسنده والبخارى 
a‏ > کما رواه أحمد والرمذی عن ابن عباس > واین ن ماجه عن بى هريرة ٠‏ وفی 
الحليه لأبی نعم عن ابن مسعود « من یرد الله به خبرا بفقهه فی الدین وبلهمه‌رشده »۰ وقیل إنه حدیث 
حسن . راجع السراح انبر + ۳ ص ۳۹۸ . 

(4) سورة التوبة ية ٠١۲‏ وقد وردت كلمة فقه فى القران فى عو عشرين موضعا . 


۲٢ 


فإن م ينك فلست تقرأه " . 
فالفقه كان يطل قديما -كما أطلقه الامام أبو حنيفة - على معرفة النفس 
ما ها وما عليما ؛ سواء اكان من الامور الاعتقادية ام العملية ؛ وهو بهذا الاطلاق 
بعل الطابع الحقيقى للتفكير الإسلامى ؛ لأن الفقه حتى فا يتعلتق بالعقائد وكل 
ما هو من أمور_الآنحرة إنما قوم على القرآن والسنة »> ويدور حوهما غير متأثر يما 
به عل الكلام من الفلسفة الأجنبية »> ومحاولة التوفيق بين الدين والفلغة . 
والفقه بهذا المعنى -يكون مرادفا لكلمات «شريعة» › (شرعة) » (شرع ) › 
وهذا الاستعمال الجامع استمر أمدا غير قصير . 
ثم تغير هذا الاستعمال ودخل التخصيص على اس الفقه ونشأ اضطلاح 
آخر للاصولبين . جاء فى التوضيح على الننقيح " لصدر الشر بعة عبيدالله بن مسعود 
١‏ اسم الفقه فى العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات 
النفوس والاطلاع على الاخحرة وحقارة الدنيا . ولست اقول : ان الفقه لم يكن 
متناولا أولا الفتاوى والأحكام الظاهرة » ولكن كان بعد العصر الأول اختص 
باستنباط اا ا الأدلة التفصيلية بطريق العموم الول او 
الاستتباع فتصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقا لوول . ثم لا انقرض السلف 
الصالحون وذهب ا - القرون الفاضلة ضلة الأولون > وانقلبت العلوم كلها 
صناعات غلب امم الفقه فى المسائل المدللة وصارت هى حقيقة ا مر اد من هذا الاس 


ومن هذا ببین أن الفقه قدعا کان بشمل عل الكلام > ثم بعد اتتهاء العصور 
الأول اتسعت الفتوحات ودخل فی دين الله أفو ام کثیرون ما استتیع زبادة الأحكام 
العملية الى تتعلق بتصرفات الأفراد وعبادانہم وصلاہم الا »> فاستدعی 
هذا تفرغا أكثر هذا النوع من الأحكام فاشتغل به علماء المسلمين وقصروا كلمة 
فقه عليه وعرفوه" بأنه الع بالأحكامالشرعية العملية ا لمكتسبة من أدلتها التفصيلية . 
)0 ت المئير أن الذى رواه الطبرانى فى معجمه الكير عن عبدالله بن عمرو بن العاص 


ا ضعيف <۲ ص ۳١١‏ وفه : روی الدیلمی فی مسند الفردوس »> وابن عدی فی الکامل عن أبی ہی 
إمامة ١‏ رب غابد جاهل ورب عام فاجر فاحذر وا الجهال من العباد والفجار من العلماء » . 


(۲) + ١۱ص‏ ۷۸ . 
(۳) راجع حاشية الرهاوى المصرى على شرح المنار لابن ملك +۱ ص۱۹ . 


آ٢‎ 


او هو نفس هذه الأحكام الي محتاج فی معز فا الى التامل والفهم وبغض من 
الاجتاد والرای . 
ويقول ابن ¿ الق " : الفقه احص من الفهم لأن الفقه فهم مراد المخكل 
من کلامه وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ ي اللغة » وبتفاوت الناس 

فى الفهم تتفاووت مراتہم فى الفقه والعلم . 

وهذا الامام الغزالى يقول فى كتابه المستصفى " : ان الفقه عبارة عن الع 
والفهم فى أصل الوضع ولك صار بعرف العلماء عبارة عن العلم اکا 
الشرعية الثابتة لأفعال المكافين خاصة » » وفی فوا تح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( . 
ا یا ا ی و ا ر أدلتها التفصيلية . 

نم ا بالفقه بعد أن كثرت الفروع وتعددت إلى أن يطلق على العم 
الأحكام ال عة اا NE moO lm‏ 
أدلنها التفصيلية أم كان العلم بها ناشئا عن طرق الأخذ والتفهم من أقو ال الفقهاء › 
كما أشار صاحب التوضيح فى آخر العبارة التى نقلناها عنه . وعلى هذا فالعارف 
بالفقه من طريق التقليد والتفهم لأقوال الفقهاء المجنهدين يعتبرالآن فقا . 

وعرف الكاسانى الفقيه الحنفى الفقه فى كتابه ‏ فقال إنه علم الحلال والحرام 
وعام الشرائع والأحكام 

ويقول ابن حزم الظاهرى “ : هو المعرفة باحكام الشرع من القرآن ومن 
کلام المرسل بالشريعة الذى لا تؤخد الا عنه . ويقول فی مو صح اج 
اسم الفقه واقع على صفة فى المرء وهى فهمه لا عنده وتنهه على حقيقة معانى 
الفاظ القرآن ا ووقوفه علیہا وحضور كل ذلك فی ذکره متی أراد . 


(0 ع 

. ٤صا‎ + )۲( 

(۳) مطبوع امش المستصفى ١+‏ ص ۲١‏ 

٣ ص‎ ١< بدائع الصنائم‎ )٤( 

() الأحكام فی أصول الأحكام ج ٩‏ ص ۱۲۷ . 
() امرجم السابق ص ٠۳۲‏ . 


i 


غير أن الآمدى الشافعی “ يعرفه بأنه لملم الحاصل بجملة من الأحكام 
الشرعية الفروعبة - أى العملية - بالنظر والاستدلال . 

وة هدر الت ال © د ان العم بالأحكام الشرعية العملية 
التى قد ظهر نزول الوحى با والتى انعقد الاجماع علا من ادلہا مع ملكة الاستنباط 


الصحيح منها . 
وعرفه الامام الشافعى “ انه العم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التقفصبلية و هذا فی الواقع ا قارف افا . وقد ناقشنا كل هذه التعار بف 


وغیرها فى موضع اخر © . 


والواقع أن الأصولبين قد أفاضوا فى بيان معنى الفقه وكانت مم فى ذلك 
ثلاث طر ائی 

فجمهورهم على أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طربقها الاجتاد . 

الطربقة الثانية وهى مأخوذة من كلام البز دوى أنه العم یکا ل الأحكام الشرعية 
العملية التى قد ظهر نزول الوحى بها والتى انعقد الاجماع علیہا من دلا مع 
ملكة الاستنباط الصحيح منها » والفقيه على هذا من کان أهلا للاجنہاد وإن 
لم بقع منه الاجتاد . ٠‏ 

الطربقة الثالثة انفرد با الكال بن المهمام وهى تتميز بان الاحكام المظنو نة 
لا يسمى العم بها فقها . 

ويقول أستاذنا الشيخ السنبورى ° : الفرق بين الطرائق الثلاث يرجم إلى 
المراد من الأحكام القطعية والظنية . . ونقل عن ابن عابدين أن التعمم هو 
الح الذى عليه السلف والخلف . 

هذا وقد اصطلح الفقهاء أخيرا على استعمال كلمة فقه للدلالة على حفظ 


. ۱۹۹۸ طبع صببح سنة‎ ٥ ص‎ ١ + الأحكام للامدى‎ )١( 
۷۷ ص‎ ١ + التوضيح على التنقيح‎ )۲( 
» المقدمة « الرسالة‎ ١ الأم للشافعى ج‎ )۳( 
٠١/٠۲ راجع لنا مباحث ا مک عند الأصولیین ص‎ )٤( 
. ١١ ص‎ ١+ مقدمة موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الاسلامى‎ )٥( 


— 0 


طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة وما استنبط 
منہما . فاس الفقيه على ذلك يشمل المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومن هو 
من أهل التخربج والرجيح ومن كان من عامة المشتغلين بهذه المسائل > کیا بطلقون 
كلمة فقه عل مجموعة الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة وما 
استنبط منهما » ويطلق على الفقه بهذين المعنيين عار الفروع . 
موضوع عام الفقه ؛ والفقيه : 
موضوع هذا العليم وإن كان الأحكام الشرعية لأفعال الإنسان كالوجوب 
والندب والحظر والكراهة والاباحة» وكون التصرف صحيحا أو غير صحيح > 
والعبادة وقعت أداء أو اعادة أو قضاء › وأمثال ذلك ؛ إلا أنه فى الواقع بتکون من 
جزآین : 
العلم بالأحكام الشرعية العملية بالنسبة لكل جز بئة منها . 
والعلم بالادلة التفصيلية لكل حك . . | 
فاذا قيل إن الربا حرام واليع حلال ذكر الدليل وأحل انه اليع وحرم الربا. 
والشخص لا بكون فقا الا اذا كانت له ملكة فقهية فصاحب هذه الملكة 
وا راف ی جه و ت چو ی اة می ا 
به ملكة الاستنباط هذا النوع من الأحكام وصار الفقه سجبة له " . 
والحنفية زادوا على ذلك ” أن يكون الشخص عاملا بيذه الأحكام لأن 
العلم ہا لیس مقصودا لذاته واا لیعمل به . 
ثم شملت كلمة فقيه من له معرفة بالأحكام الشرعية العملية ولو عن طريق 
الأحذ والتفهم من أقوال الفقهاء والتقليد لم والحفظ عنهم يقول المرجانى فى تعليقه 
)١(‏ فواتح الرحمؤت شرح ملم الثبوت ٠+‏ ص١١‏ ._ ا | 
ر۲) بقول الغزالى قى المستصفى ١<‏ ص > : ولا يخفى ان للافعال احكاما عقلة اى مدركة بالعقل 
لكونبا أعراضا وقاثمة بامحل ومخالفة للجوهر › وكونبا أكوانا وحركة وسكونا وأمثاها والعارف 
بذلك یسمی متکلما لا فقہہاءوأما أحكامها من حيث أنيا واجبة وحظورة ومكروهة ومندوب إلا 
فاعا بتولن الفقيه يابا . 
(۳) كشف الأسرار للبخارى على أصول ایز دوی + ١‏ ص ٠١‏ طبع سنة ۱۳١۷‏ ه » وراجع لنا مباحث 
الحكم عند الأصوليين . 


— ۲٣٦ 


ET : (0) 3‏ ۹ 
الغالية هو المجتهمد والفقه على الخحقيقة . 
والشخص لا يصير فقيها إلا بمعرفة جملة من الأحكام الشرعية العمليةء وقول 
الفقيه فى مسألة أو أكثر لا أدرى لا يبخرجه عن كونه فقيما لأن المراد الملكةءو قد 
سثل الامام إو حنيقة عن معنى كلمة (دهر ) فقال : لا آأدری > وسل الامام 
مالك عن أربعين مسألة فقال فى ست وثلائين منها : لا أدرى ° . 
a i i E‏ من الصحابة اشهرهم عمر بن الخطاب 
OE E a‏ ¢ 
O O E‏ الله عم . ويختلف العادّون فى بعضهم » 
ومجعلون واحدا مكان الآح ”° 
وم یکن بطلق على الرسول صلى اله عليه وسلم أنه فقبه لأن الأصل أن عله 
بالأحكام لم ينشأً عن النظر والاستدلال » وإنما عن الإعاء إليه e‏ الله له 
حتی فا اجهد فه لان اجہاده صا لى الله عله وسلم کالا مام 7 وهو الف 
من غير نظر واستدلال » أو أن مرده إلى الوح على ما سیأنی بيانه عند الكلام 
عن الاجتاد . 
)١(‏ التوضيح على التنقيح وحواشبه < ١‏ ص ۲٠/۲١‏ الطبعة الأولى المطبعة الخيربة عصر . 
٠‏ (۲) فواتح الرحموت جاص ٠١‏ . 
)۳( ا e‏ ا ۲١‏ الدين والفقه والعلم انتشر فى الامة عن أصحاب 
هود واا ر ند س تات اضات عبدالله بن عمر > وأصحات عبدالله بن عباس 
فمل اتام عامة ع" ن هولاء الاربعة . فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبدالله بن 
و e‏ عن أصحاب عبدالله بن عباس وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب 
وقيل إن ابن عبر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة كانوا يفون بمذهب زيد بن ابت وما كانوا 
اخذوا عنه ما لړ یکو لوا حفظوا فيه عن رسول الله قولا . 
ويروى أن عمر بن الخطاب خحطب الناس فقال : من أراد أن يسأل عن الفر ائض فليأت زيد بن ثابت 
ومن أراد أن يسأل عن الفقه فلأت معاذ بن جبل ومن أراد المال فلياتنى ثم بقول أبن الق وأما عائشة 
فکانت مقدمة ا والفرائض والأحكام والحلال و وکال من الأحذين عنما الذين ل9 سجاوزون 
قو ها المتفقَهين با . القامم بن محمد بن E‏ ا 
)٤(‏ شرح المنار لابن ملك ص ۷۳۲/۷۳۱٣‏ . 


— ۷ 


مسائل الفقه وأنواعها : 

تتناول مسائل الفقه الأسلامى حياة الفرد والجماعة والدولة دينية كانت 
او كنوت ولا فان لن اة فة ال فم و ي 

۱ - عبادات : وهی ما كان الغرض الأول منها التقرب الى الله وقد تبتت 
بنصوص امرة أو ناهية» و بجحب اتباعھا دون توقف على تعقل معانہا وتفهم مرامہا 
او الببحث عن علل ها » وهذه ثابتة مستقرة لا تتاثر باختلاف البيثات أو تتابم 
الازمان » ومن أجل هذا بينها الرسول بسنته أكمل بيان . 

وقد ألحتق الفقهاء بالعبادات الأحكام المنظمة للأسرة والتعلقة بتكوينها 
1 فیہا من تكاليف حرص الشارع على حققها حفظا لنظام المجتمع على اسلوب 
بنبغی ان بتمیز به الانسان . 

۲۴ - عادات : وهی ماکان الغرض منہا تنظ المجتمع الاإنسانی فی کل ما تدعو 
إليه مدنبة الإنسان الطبيعية حتى تكون على وجه يكفل الحياة الإنسانية الرشيدة . 

وأحکام هذا القسم ٔ فى الواقع جاءت مجملة فى النصوص حتى يكون لولاة 

الأمر فى مختلف الأزمنة E‏ والتصرف لوضع الأحكام بحسب 
ما محقق مصالح الناس ويساير أعر افهم المعتبرة » ولذا فان هذا القسم 
جاءت فى الغالب أصولا كلية وقواعد عامة مقرونة بعللها حتى يفهم أن الحكم 
فا کی ان بكرن مضاخا ليك فان رال الله ارت ا 
وهكذا نجد أن الفقه الاسلامى قد آلبس كل شىء من أمور المسلمين ثوب 

التشريع» وأن الفقهاء استنتجوا على مر الأجيال المتعاقبة أحكاما لكل. ما مجد ٠‏ 
من شئون حتى وصل الفقه إلى بناء ضخم يعتمد على أسس قوية صالحة لتحمل 
کل جدید . 

ومن هذا يظهر أن علم الفقه يبحث فى الأحكام الشرعية التى يتما النصوص 

ا ا ا ا 
امارات شرعية تدل علا . 


ولم يعن الفقهاء قدا بتقسم موضوعات الفقه على الوجه المعاصرءلأن لقاضی 


د ۲۸ — 


قدیما کان فصل فی کل نزاع بعرض عليه دون أن یکون هناك اخحتصاص نوعی 
على ما بیناه فی موضعه ‏ . 

ومع هذا ا قد تناول جميع النواحى القانونية التى تلزم نظام 
كافة العلاقات بين الافراد و ا و »> وبين الافراد 
والدولة » وبين الدول بعضها مع بعض فى أوقات الس والحرب» وکل ما ینظم 
العلاقات الداخلية فى الأمة عاماكان أم خاصاءو ما يتعلق بذلك من نظام المرافعات . 

كذلك فان الفقهاء قدعا وان کانوا عنوا بأحکام الفروع؛ ووضعوا الكثير من 
القواعد العامة التى تجمع كل قاعدة منبا تحتها جملة من الأحكام الفر عية فاليم 
لم يعنو ا بالنظريات العامة على ما سنذكره . 


. القضاء فى الإسلام للمؤلف‎ )١( 


الببحث الثانى 
المعريف بالحكم الشرعى والدليل 
أولا - التعريف بالحكى : 
الحك له إطلاقات تختلف باحتلاف العلوم» فيطلق فى العرف على إثبات 
ا لأمر أو نفيه عنه کا کم بأن الشمس مشرقة أو ليست مشرقة؛لان فى ذلك 
إثبات أنها مشرقة أولا . وعند المناطقة يراد به ادراك أن النسبة واقعة أو ليست 


بواقعة . 

وعند الأصولبين هو حطاب الشارع المتعلتق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا 
أو وضعا . فقول الله تعالى " : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالکے 7 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . حكم شرعى بذلك»وقوله " : 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حکے منه بذلك » وقوله " : «ولا تقربواالزنی 
انه كان فاحشة وساء سبلا » حك منه ا ١‏ حرمت علیکے آمھانکے ) 
حکے منه ذلك . 

ویقرب من الحکم فى اصطلاح الأصولیین الح فى الاصطلاح القضائی 
لأنه عندهم الصيغة التى يصدرها القاضى للدلالة على ما فصل به فى الموضوع 
للطروح أمامه » ولذا يقال على العبار ة التى بنطق با القاضى عند الفصل:٠‏ منطوق 
الحكى » كما يقال : تأجلت القضية للنطق بالحكم . 


أما الفقهاء فيطلقون الحكى على الأثر المترتب على حطاب الشارع لا على نفس 
الخطاب الذى يعتبرونه دلبلا فقولون : الصلاة حكها الوجوب ودلل ذلك قوله 
تعالٰى : « وأقيموا الصلاة» > والزكاة حكها الوجوب ودليل ذلك قوله تعالى «واتوا 
الزكاة » وقربان الزنا حكه التحريم بدليل هى الله عنه فى قوله : « ولا تقربوا 


. ۲۹ سورة النساء اة‎ )١( 
ه٠ سورة النور اية‎ )۲( 
YT سورة الاسراء أية‎ )۳( 


, ۲۴ سورة التساء أية‎ )٤( 


الزنى إنه . . . » والزواج بالأم أو البنت أو الأحت وغيرهن ممن ورد محريم 
الزواج بهن فی قوله تعالی ‏ : « حرمت علیکم آمهاتکي وبناتکم و وأخواتکم 
وعماتكى . . . ١‏ وغيرها من النصوص حكه التحريم . وهكذا . ولذا فان 2 
« الفقه هو العم :بالأحكام أی الع ما ثبت لأعمال الاس من وجوب أو ندب 
أو حرمة أو كراهة أو اباحة أو صحة أو فساد أو بطلان ‏ . 

ومعنی کون الحم شرعيا أى منسوبا إلى الشارع مباشرة أو بواسطة الاجتباد © 
إذ المجتمد لا بنشىء الأحكام باجنہاده وإنما يلتمس أحكام الشارع التى م بنص 
عليہا بواسطة الأمارات والأدلة الظنية » فالفقيه باجتاده مظهر لحك الته كاشف له . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين فى أن مصدر الأحكام كلها فى الشرائع الساوية 
هو الله سبحانه فليس لأحد معه تشريع فى أى ناحية من نواحى الأحكام التعلقة 
أفعال المکلفین بستوی فی ذلك الأحکام اتی ورد فیہا نص والتی م یرد بہا نص 
وتعرف عليما المجتهد بطريقق الأحذ والاستنباط على ما بیناہ فی کتابنا مباحث 
الحكم عند الأصوليين “ يقول الغزالى : لاحك ولا مر إلا لہ . أما الني والسلطان 
والسيد والأب والزوج فاذا ما أمروا وأوجبوا لم بجحب شىء بايجابهم بل بإجاب 
الله تعالی طاعنہم ‏ » والله تعالی م بحکے إلا بالصوات . فالحكم المنسوب اليه 
سبحانه هو الحق الذى لا محوم حوله الباطل » وما وقع من الخطأً للمجتمد فليس 
حكر حقيقة بل ظاهرا وهو معذور '. 


طريقق إدراك حكم الله : 
بتفق علماء المسلمين على أن لله سبحانه أحكاما فى جميع أفعال العباد › 


. ۲۳ سورة النساء أية‎ )١( 

(( راجع لنا مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٠١‏ 

(۳) و ذا حرجت الأحكام الحسية مثل القمر ساطع » وخرجت الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين 
وخرجت الأحكام الوضعبة كالقول بأن أكبر ضلع فى اثلث أصغر من مجموع الضاعين الآخرين › 
والقول بأن کان ترفع الاسم وتنصب الخبر . على ما بیناه فی کتابنا مباحث الحکم ص ٠١‏ . 

. ٠١۲ عند الكلام عن الحا ك فى الباب الثانى من صفحة‎ )٤( 

(ه) المستصفى ١+‏ ص "۸۳. 

۱۰۸/۱۰۷ .ص‎ ١ + التلو بح على التو ضيح‎ )٦( 


— ۲۱ 


وما من حك فما إلا وهو سبيل إلى حقيتق مصلحة ودرء مفسدة » ومن هذه 
الأحكام ما يتعلق بالعقائد » ومنها ما يتعلق بالوجدانيات » ومنها ما يتعلق با 
بصدر عن المكلف من أقوال وأفعال . 

لکنہم بختلفون فی طریق إدراك حکے اللہ قبل بعثة الرسلل »> وبالنسبة لمن 
ع م ا ان العقل يستطيع إدراك Sl e‏ 
من الله ورسول من عنده » آم لا يدرك ذلك إلا بخطاب الشارع صراحة أو دلالة؟ 
اما من بلختهم شرائع الرسل فقياس الحسن والقبح للأفعال بالنسبة هم ما ورد 
فی شریعتهم ولیس ما تدرکه عقوهم دون خلاف فی ذلك . 

كما اختلفوا فى مطابقة حك الله حكم العقل من ناحية حسن الفعل وقبحه 
فقال المعتزلة : : إن العقل يستقل بادراك الأحكام من غير توقف على تعريف ها 

من الشارع وهولاء برون أن فی الأفعال صقات حسن و فیح يقتضما العقل › 
وقالوا : إن حك الله من ناحية التحسين والتقببح لا بد أن يكون مطابقا لما يدرك 
العقل من الأفعال من صفات . فالشرائع مؤكدة لحك العقل فما يعلمه من حك الله . 

على أن من القائلين بأن العقل بمكن أن يستقل بادر اك ما فى الأفعال من صفات': 

حسن وقبح من خالف فی آن حکم الشرع لا بد أن کون على وفق ما یدرکه 
العقل من الأفعال من صفات وهم الماتر بدية En Oo‏ 
عن لاه بق انال عا ت ي ااتقرل ا ارط ن نح اقل 
وحکم الشرع فى العقائد والفروع . 

وقال المتقدمون منهم : لا ارتباط بالنسبة لأحكام الفروع فقط » أما ما يتعلق 
بالعقائد من الإعان ونحوه فان حك العقل فيا بتطابق مع حك الشرع لا عحالة . 

وقال الأشاعرة : ان الأفعال ليس فيا ذاتها صفات حسن وقبح › ولا لصفة 
فيها توجب ذلك وإعا حسنها و قبحها ما جاء به الشرع»فقياس الحسن والقبح عندهم 

هو الشرع لا العقل » وعلى هذا فالعقل لا درك حك الله » ولا تكليف من غير 
وق ا الفروع . وقد بينا كل ذلك فی کتابتا مباحث ا لحك عند 
الأصوليين . 


— ۲ 


وأحكام الفقه الإسلامى وان كانت كغيرها من الأحكام الشرعية تؤخذ 
من النصوص؛إلا ان الفقيه اذا م تسعفه النصوص الموحى با لجا إلى استلهام 
روح الشريعة ومقاصدها » وبي هذا اكير مجال للاجتهاد » ومسايرة الفقه للحياة 
و صلاحيته للتطبيق فى كل عصر ومكان . فالقوانين الإسلامية بناء على هذا نوعان : 

١‏ - قوانين سنا مجتمدو المسلمين فى عصورهم المختلفة استنباطا من عموم 
النصوص ومن روح التشربع وأهدافه العامة بواسطة الأمارات التى اعتبرها الشارع 
منهجا وطر يها للاخذ والاستنباط . وهذا النوع يعتبر تشريعا سماويا باعتبار الاصل 
والاساس » ويعتبر تشريعا وضعيا من جهة مجهود المجدين فى استمدادها 
واستنباطها “ . وهذا النوع هو الكثير الغالب فى أحكام الفروع . 

۲ - قوانین سنہا الله سبحانه بنص قرآنی أو بحديث نبوى أو بسنة فعلية 
اوتقريرية . وهذا التشريع إلى محض . 
ثانيا - الأدلة التى تستقى منها الأحكام : 

الدليل فى اللغة معنى المرشد . لكن الأصوليين يقصدون بالدليل ما حكن 
بالنظر فيه التوصل صل إلى إدراك حكر شرعى على سبيل العلم أو الظن مشل قول الله 
ا 2 وفوا بالعقود » وقوله o‏ وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » 
فكل هذه أدلة عند الأصوليين لأنه بالنظر فما بمكن التوصل إلى التصديتق بأن 
الوفاء بالعقو د واقامة الصلاة وايتاء الزكاة أمور واجبة . 

والمشهور عند الأصوليين أن الدليل إما أن تكون دلالته على الأحكام قطعية » 
وإما أن تكون دلالته عليما ظنية . بمعنى أن النظر فى الدليل قد ينتج حكها قطعيا » 
وقد ينتج حكا ظنيا » وبعض الأصولبين قصر الدليل على ما يتوصل بالنظر 
الصحيح فيه إلى إدراك حکم شرعى على سبيل العم والجزم فقط » واعتبروا 
ما بتوصل بالنظر فيه إلى إدراك حكم شرعى على سبيل الظن إمارة لا دليلا “ , 
(1) انظر فى هذا المعنى صفحة ۷ من خلاصة النشربع الإسلامى للشيخ عبد الوهاب خلاف الطبعة الناسعة 

سنه ۱۹۷۱ م . 
( سورة المائدة آبة رقم ١‏ 


(۳) سورة البقرة اية رقم ۳؟ . 
(4( راجح نا ف ك کات E‏ الحم عند الأصوليين ص 1¥ . 
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والأدلة نوعان : فنا ما هو دلبل كلى مجمل لا يتعلق بشىء معين » وهذاكما 
بطلق على المصادر الأصلية وما يتفرع عليها يطلق أيضا على القواعد الأصولية 
i E‏ 
ما لم تصرفه قرينة عن ذلك " . 

ويندرج بحت هذا الدليل الكل الأدلة التفصيابة وأدلة الفقه الكلية هى 
مباحث المشتغلين بعلم أصول الفقه . 

ومنہا ما هو دلیل جز ئی ١‏ تفصيلى » يدل على الحكم فى مسألة بذاتها » 
وتندرج كل مجمو عة منها تحت دليل كلى - على ما ذكرنا - فالأمر باقامة الصلاة 
بدل على وجوبها » والأمر بالوفاء بالعقد يدل على وجوبه . وهذه الأدلة من 
مباحث عل الفقه»و هى الت يستدل با الفقهاء على ما يستنبطو نه من أحكام الفروع . 

وبالجملة فان موضوع مناهج الاجنهاد بظهر هنا حيث مجاله موقفهم من 
الأدلة عامة a Ea aE Sl‏ 
للدليل واتطبيقه على الجزئيات المختلفة . فلکلٍ فلسفته فى الاستدلال بہذه الأدلة 
طبقا لأصول وقواعد معينة اتنبجها وجعلها نبراسا له وهاديا للتعرف على حكر الله . 


)١(‏ الواقع أن الجمهور من الأصوليين هم الذين يرون أن الأمر يدل حقيقة على الوجوب إذا لم تصرفه 
قرينة عن ذلك . وبختلفون فما بينم : هل دلالته على الوجوب بأصل وضع اللغة أم بالشرع أم بالعقل » 
واستدلوا على انه ET‏ 

وقال آخرون : انه یدل فی حقيقته عل ایا یران وچب اوی ا 
حقيقة فى الاباحة ما لم تصرفه عنما قرينة وهو رأى غريب » ومنهم من يرى أنه مشترك لفظى » ومنهم 
م بری انه مشترك معنوی » ومنیم من توقف a EE‏ 
التشريع الإسلامى ودلالته عا ى الأحكام . واتتہينا الى ا فی اصل الوضع يدل عا 
الطلب » وأن القرينة هى التى تدل على الوجوب ۴ الندب او الاباحة ST Ty‏ 


E 


الفصل الثاي 
نشأة الفقه الإسلامى وطرق استنباطه 
المبحث الأول 
نشأة الفقه الإسلامى واطواره 


الطلب الأو ل 
نشاة الفقه الإسلامی 


بدا الفقه الإسلامى أول ما بدأ عبارة عن فتاوی › وأقوال للصحابة »› وأحكام 
بصدرونہا فا يعرض علہم من وقائع » ولم يكن للفقه الإسلامی درس مخصص 
ولا أستاذ معين » ثم كان تلقين الفقه وتلقيه فى المساجد التى كانت تعد من أكبر 
معاهد الثقافة لدراسة القران والحديث والفقه واللغة » كما كان فى المجالس 
الخاصة يلقى الفقيه ما أراد تلقينه لمريديه ومحفظونه »> ومهم من يستعين بتدوين 
بعض الأحكام . 

فجمع فقهاء المدينة فتاوى عبدالله بن عمر» وعائشة » وابن عباس رضى الله 
عنہم » كما جمعوا فتاوی من جاء بعدهم من كبار التابعين فى المدينة ومن هذا 
موطاً مالك . وجمع فقهاء العراق فتاوى عبدالله بن مسعود » وقضايا على بن أبى 
طالب وفتاواه » وقضايا شربح وغيره من قضاة الكوفة ؛ ومن هذا ما جمعه ابراهم 
النخعى . 

ثم تطور الأمر فاصبح الفقیه بدون فقهه فی مؤلف خاص بلیه على طلابه 
بنفسه » أو مله عليہم واحد منہم فى حضرته كما كان يفعل مالك بن أنس غالبا . 
فقد كان كاتبه حبيب يقرأ ما ألفه مالك فى حلقة الدرس وكثيرا ما كان الطالب 
يدخل شيئا على ما سمعه لبيان حك أو للتعليق عليه » أو يغيرالعبارة بقصد الننقيح › 
بل قد بحدث أن غير الامام نفسه بعض آرائه ویر جع عما قال . فيسمع هذا 
التعدیل بعض طلابه ویدونونه ولا يسمعه البعض الاخر فیبقی راى الامام فى 
السألة مقيدا عنده على ما كان » وقد كان هذا من غير شك سببا فى اختلاف 
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الروايات المنسوبة الى فقيه واحد“ . 

ثم مع تطاول الزمن قلت العناية بالرواية حتى محلل الفقهاء منہا عند التدوين 
واکتفوا بالأحذ من الكتب المحروفة اداو لة لأا منز لة الخبر المتو اتر والمشهور 
ثم تہاون الكتاب حتى فى هذا . 

و برك الرواية وانقطاع السلسلة كر التصحيف ونقلت الأحكام من کتب 
لا یدری ما زید منہا وما نقص مما جعل كتب الفقه فى حاجة إلى حقيق و عحيص 
وا 

ولذا فان الفقهاء اتفقت كلمتهم ,على تقس المؤلفات الفقهية إلى مولفات 
معتبرة بعتمد عليما وإلى كتب ضعيفة لا يصح التعويل عليبا > کما اتققت کلمتہم 
على عدم التعو يل على ما ينسب إلى مذهب من أحكام وردت فى كتب مذهب 
اخر إلا إذا كان الكتاب من كتب احتلاف الفقهاء التى تعنى بالفقه المقارن . 

وقد بدأ الفقه فى العصر الأموى مختلطا بالسنة وما أثر عن الصحابة والتابعين 
لأنبا مادة الفقه وعلى هذا موطأً مالك . ومن هذا النوع ما صنعه سفيان الثورى 
فى الجامع الکبیر والشافعی فى كتاب اختلاف الحديث . 

كما وجد مجانب ذلك الفقه مجردا عن السنة والاثار وكان هذا مسلك الحنفية 
فقد كتب أبو يوسف كتابه الخراج تناول فيه الدستور المالى للدولة الإسلامية 
og A LES GG N aC e‏ 
مسائل الاصول فى مذهب إمامه وهى المبسوط «الاصل » والجامح الصغر »> 
والجامع الكبير » والزبادات » والسير الصغي والسير الكبير . وهذه الكت ميت 
بكتب ظاهر الرواية لأنا رويت عنه برواية الثقات » وقد جمع هذه الكتب 
الستة الحا كى الشهید فی کتاب اماه « الکافی » . وشرحه السرخحسی فى كتابه 
امبسوط » كما جمع الجا كم الشهيد أيضا كتب النوادر محمد بن الحسن فى كتاب 
وأاحد سماه » المنتقى » . 

٠ )١(‏ ' م تفصيل ذلك فى المدخل للفقه الإسلامى للمؤّلف فى المبحث الثانى الخاص بتدوين الفقه والأصول 


من الفصل الرابع الخاص مراحل تدوين الفقه ومصادره من القسم الأول » الخاص بتاريخ الفقه 
من صفحة ۱۹١/۱۷١‏ الطبعة الثالثة . 


EAPO, 


— ۲ 


ومن هذا القبيل أيضا المدونة فى الفقه الالكى وهى فى الواقم مجموعة 
مسائل وضعها اسد بن الفرات واجاب عنها ابن القاسم با روى عن الامام 
مالك " » فهى من الفقه المجرد عن السنة والآثار وهكذا نجد كثيرا من كتب 
امذاهب المختلفة سلكت هذا الطريق . 

ووجد بجانب هذين النوعين نوع ثالث هو ذكر الأحكام الفقهية مصحوبة 
أدلتها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وسائر: وجوه المعانى مثل كتاب 
امبسوط الذى أملاه الامام الشافعى على تلاميذه مسجد عمرو بن العاص بالفطاط 
ر وف ل ال ف أصول الفقه . وقد عرف هذا الكتاب باس « الأم ؛ 
وکانت الرسالة هی اول ما کتب ودون فی عل الاصول کما یروی ذلك ابن خلدون 
وغیره > وکما بنبئ عنه الواقع »> وإن كان ابن النديم فی الفهرست بقول : 
ان أبا يوسف الفقيه الحنفى سبق الشافعى فى هذا . والشيعة الامامية بقولون أيضا 
إنہم أول من تب فيه . 

وبذا نجد أن هذه الأنواع الثلاثة كما يقول أستاذنا الشيخ السنهورى " : 
١‏ قد وجدت من البداية ثم انفصل كل من الحديث والفقه عن صاحبه » وكانت 
هذا وذاك كتبه الخاصة . تعنى الأولى بالصحيح من الحديث وروابته أكثر من 
عنايتها ما بدل على الحديث من أحكام » أما الأخرى فان عنايتها متجهة إلى 
الأحكام واا يذ كر الحديث لمجرد الاستدلال . 

ومن هذا ببين لنا أن مناهج الفقهاء » والمجنهدين كانت متباينة حتى فى طريق 
الكتابة والتدوين هنم من يعرض الفقه تعقيبا على حديث أو أثر » ومهم من 
يعرض الفقه مجر دا عن الدليل لأن الهدف هو التعريف بالحكم الشرعى » ومجم 
رن الحکے الفقھی عا يۇيده من الكتاب او السنة أو الاجماع و تع هذا 
مناقشة الادلة والوصول الى الفقه الارن . 


)١(‏ وقد حصل سحنون على صورة منها ورحل إلى مصر وعرضها على ابن القاسم فعدل عن بعض ما فما 
وعدله وصحح ما احتاج الى تصحيح . ولذا فان المدونة الى بر وا سحنون هى العتمدة فى المذهب 
وقد شرحهاً کثررون . 

(۲( فی مذ كراته لطلاب دبلوم الشر بعة عحقوىق القاهرة فى مادة « تاريخ الفقه » . 
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وقد كان الفقهاء فى الغالب - على ما أشرنا قبل - يتعرضون للجزئيات 
والفروع دون النظريات العامة غیر آنہم فی عصر أئمة الفقه الاسلامى وقد استقل 
عل الفقه وتخصص له الفقهاء وتعددت الفروع وتشعبت وكرت السائل الفقهية 
بوجود الفقه الافتراضى معمدرسة الكوفة على ما بيناه فى كتابنا المدحل للفقه 
الإسلامى - اجه الفقهاء إلى وضع القواعد الفقهية التى هى مجموعة الأحكام 
المتشابة التى ترجع إلى فياس واحد بجمعها » او ضابط فقهى بضبطها › او هى 
حکے کلی ینطبق على معظم جز ثیاته وتندرج حنه فروع كثيرة مختلفة . 

والقواعد العامة تتميز بالامجاز فى العبارة والاستيعاب الواسع للفروع وقد عنی 
الفقهاء قدا بهذا النوع من الدراسة لما يترتب عليه من تيسير الفروع ولم شملها . 
فقد عرفت القواعد فى عصر الاأئمة المجہدين تدريجا على ادى كبار اهل التخر يج 
والترجيح أخذا من دلالات النصوص وما تفيده علل الأحكام . 

وكان أكثر من عنى بالقواعد فقهاء الحنفية . فقد كانوا أسبق من غيرهم 
فی وضع القواعد والاحتجاج بها ؛ وذلك لأن طبيعة فقههم والجاههم حو الرأى 
e Ca a a‏ 
على إبجاد قواعد كلية محکم هذه الفروع الكثيرة المتنافرة . 

وقد جمع ابو طاهر الدباس فقيه الراى بالعراق اهم قواعد المذهب فى 
سبع عشرة قاعدة كلية » ثم أضاف إلبما الفقيه الكرخى المتوفى سنة ٠١‏ والمعاصر 
للدباس بعض ما مکن اعتباره قواعد حتى أوصلها إلى سبع وٹلائین › ثم جاء 
الدبوسى الحنفى المتوفى سنة ٤٠١‏ ه فالف كتاب تاسيس النظر وجعله مشتملا 
على ست و انين قاعدة . 

ثم وضع العز بن عبد السلام الفقيه الشافعى المتوفى سنة ٠٦١‏ ه كتابه قواعد 
الأحكام فى مصالح الأآنام » كما وضع القرافى الالكى المتوفى سنة ٦۸٤‏ د 
كتاب الفروق » ثم جاء السبكى المتوفى سنة ۷١١‏ فوضع كتابه التاج » ثم ابن رجب 
الفقيه الحنبلى المتوفى سنة ۷۹١‏ فوضع كتابه القواعد الفقهية › ثم جاء السيوطى 
الفقيه الشافعى المتوفى سنة ٩۱۱‏ من بعد هؤلاء فوضع كتابه الأشباه والنظائر › 
ثم جاء ابن جى المصرى الفقيه الحنفى المتوفى سنة ٩۷۰‏ فوضع ككتابا ابضا اسماه 
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الأشباه والنظائر › ثم جاء أبو سعيد الخادمی المتوفی حوالى ٠٠١١‏ فسرد فى 
حاعة كتابه مجامع الحقائتق مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية " مرتبة نرتيبا 
الجديا . 

ومن أمثلة هذه القواعد الفقهية قاعدة . . الأمور عقاصدها « فانه بترتب 
ليما أنه إذا اختلفت النبة والظاهر حكم بمقتضى النية إن دلت علا القرائن . 

وقد انبنى على هذه القاعدة عدة أحكام فقهية منثور ة فى كتب الفقه ومختلف 
أبوابما . فمن باع عنبا ليتخذ حمراكان آنا » ومن باع سلاحا للبغاة وقطاع الطريق 
قاصدا معونتهم كان آعما " ولو امتنع إنسان عن الطعام دون نية الصيام م يكن 
صائما ولو کان فی رمضان " . 

ومن أمثلة هذه القواعد أيضا قاعدة « الضرريزال » فهى قاعدة عامة لما بقول 
به الفقهاء من الهاثل فى القصاص » ورد العدوان » كما آنا أساس لقاعدة 
الصلحة بر متہا؛و ذا کم الشارع على من أتلف مال الغير بالضان لا باتلاف ماله . 

ويدخحل تحت هذه القاعدة فروع فقهية منها أنه إذا اتتهبت مدة الإجارة فى 
الأرض الزراعبة قبل أوان الحصاد أو النضج فان الأرض تبقى فى يد المستأجر 
باجر المثل مدة حتى بحصد الزرع وينضج الشمر دون أن يترتب عليه إضرار بصاحب 
الأرض › كذلك لو استأاجر شخص زورقا فى البحر لمدة محددة فانتهہت وهو 
فى عرض البحر فانها عند بالأجر بقدر ما يوصله . كذلك فان الججر على فاقد 
الاهلية وناقصها قصد به حمابته ودفع الضرر عنه . إلى غير ذلك مما بيناه فى كتابنا 
المدخل للفقه الاإسلامى . 

وقد كان عماد الفقهاء غالبا فى الاستنباط على هذه القواعدبيقول القرافى 
فى كتابه الفروق : الشربعة اشتملت على أصول وفروع واصوها قسيال : اضول 
الفقه > وقواعد كلية فقهية لكل قاعدة من الفروع ما لا بحصى » وهذه القواعد 
() ثم جاءت مجلة الأحكام العدلية فصدرت موادها بذكر تسع وتسعين فاعدة فى تسع وسبعين مادة 

لا تخلو فى الواقع من التداخحل أو الترادف . 
(۲) وقد ببنا أحكام هذه العقود فى كتابنا المدخل للفقه الإسلامى عند الكلام على نظرية العقد . 
(۳) على تفصیل مین فى موضعه من كتب الفقه . 
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مهمة فى الفقه عظيمة انقح 1 

کما اہم عنو ا بوضع القو اعد الأصولية | : الكتاب والسنة أدلة 
حتج بهما » وقوهم : النص مقدم على الظاهر › وقوفم المطلق حمل على المقيد » 
والأمر يقتضى التكرار › والأمر بالشىء نى عن ضده » والأمر يفيد الوجوب » 
واللفظ العام يشملل جميع أفراده ما لم يخصص . . . وغير ذلك من القواعد 

الكثيرة المبثوثة فى كتب أصول الفقه . 
والقواعد الأصولية ينبنى عليها استنباط الفروع الفقهية حتى إذا تكونت 
منها فروع كثيرة متشابهة أمكن للفقيه بشىء من النظر والاستنباط الربط بين 
هذه الفروع المتشابہة فى مجموعات » ووضع قاعدة عامة فقهية لكل مجموعة . 


کک ت 


لمطلب الثانى 
أطوار الفقه الإسلامى 

مر الفقه الاسلامى بأطوار مختلفة فقد كان الوحى فى عصر الرسول عليه 
الصلاة والسلام هو المصدر الوحيد لحميع الأحكام الشرعية ومردها › إذ كان 
الوحى بزل عليه باللفظ والمعنى وهو القرآن إجابة عن سؤال أو استفتاء أو 
لببان امک فى واقعة . وهذا فى الغالب بقف عند القواعد العامة والأحكام 
a CSE KE‏ 
والنيين فما بحتاج إلى بيان أو تفصيل يقول الله تعالى ‏ : « وأنزلنا إليك الذ كر 
لتبين للناس ما J‏ الم (. 

والرسول صلی الله عليه وسلم فی بیانه لا ينطق عن وى إن هو إلا وحى 
يو ى إليه بالمعنى وإن كان يصوغه الرسول بلفظ من عنده بالاسلوب الذى يراه 
أقرب إلى الأفهام وتوضيح الأحكام للناس فى ذلك الين 

والواقح أن عصر الرسول با كان فيه من إعحاء بالأحكام عن طريق الكتاب 
والسنة » وبوجود الرسول عليه السلام بين اصحابه الذين ياخحذون هذا الدين 
عنه»لم يضح فيه الفقه بالمعنى الدقيق الذى هو استنباط الأحكام من أدلنها التفصبلية » 
إذ فى الرجوع إلى الرسول صلوات الله عليه ما يغنى الناس عن التصرف أو التعرف 
بالاستنباط وبذل الجهد الذى هو أخحص ميزات الفقه » فقد سابرت نشأة الفقه 
فى هذا الطور نشأة الدولة نفسها » فكان ينمو بقدر وها » ويتدرج تبعا لتدرج 
التشريع نفسه » وقد كان الفقه فى هذا الطور فقه الوحي, لا مصدر له سوى ذلك . 

بل إن الرسول نفسه مع نضجه الكامل وفطنته البالغة م يكن له دور فقهى 
مستقل واضح با کان بتلقاه من الوحی فما یعرض له من شئون › وطبیعی ان 
يكون الفقه إمعناه الاصطلاح, غبر ظاهر فى هذا العصر الأنه عصر النشريع 
السياوى وأخحذ الأحكام فى النباية من المصدر الرئيسى الذى يغنى عن مونة النظر 
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والاجتهاد › أو يقطع با لحك الواجب الاتباع . 
نعم إن بعض أصحاب النبى فى عصره كان يلجأ إلى تعرف بعض الأحكام 

من طريق النظر a o a e‏ 
لا عکنه من الرجوع إلبه لتعرف حکے ما یعرض له من امور لم بظهر له حکے الله فرہا . 

وذلك مثل على بن أبى طالب الذى بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
اليمن قاضياءو قال له فما رواه الامام على : إذا جلس إليك الخصان فلا تقض 
بيهماحتى تسمع من الاخحر كما معت من الاول . فإنك إذا فعلت ذلك تبين 
لك القضاء " . 

ومثل معاذ بن جبل الذى بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمنوقال له : 
بم تقضى إن عرض لك قضاء ؟ . قال : بما فى كتاب الله . قال : فان لم جد ؟ 
قال : ما فى سنة رسول الله . قال : فان لم جد ؟ قال : اجتہد ولا الو - اى 
ولا اقض دفي الرشول ذلك وقال.: امك له أن وفق رشو رسول :اله 
لا يرضى الله ورسوله " . 

ومثل حذيفة المانى الذى أرسله الرسول للقضاء بين جارين اخحتصما فى جدار 
بینهما وادعی کل منېما انه له . 

ومن هذا أن خرج صحابيان فى سفر وحضرتہما الصلاة ولم مجدا ماء فتيمما 
وصليا ثم وجدا الماء قبل خروج وقت هذه الصلاة. فاما احدهما فاداه اجتهاده 
الى ان يتوضا ويعيد الصلاة » واما الثانى فاداه اجتهاده الى ان صلاته الأول 
اا ت ولا إعادة عليه › ولم يعدها . 

كما كان بعض الصحابة نهد فى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلي؛بل. 
وباذن منه»وكان ذلك فی بعض جزئيات لا بنطبق علا الاجتهاد الفقهى فى 
حقيقة الأمر »› واا بعضها يصدق عليه أنه من شثون السياسة والحرب » والبعض 
الآحر يصدق عایه آنه تطبیق قضائی ولا شىء من ذلك يرجم إلى احكام الحل 
(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذی وحسنه » وله طرق عدة . راجع نیل الأوطار < ۸ ص ۲۸١‏ 


(۲) انظر أعلام الموقعین <۱ ص ۲۰۲ د ورف ار ا عر ا عون فن الارت ن عرو 
عن آناس من أصحاب معاذ بن جبل . 


والحرمة الى هى أساس التشر بع والتى هى محل أنظار الفقهاء ومجال اجنہاداتہم 
فقد طلب الرسول صلى اه علب ومام وما من عرو بن لماص أن کم فی 
مسألة . فقال : أجنهد وأنت i FS‏ الله ؟ قال : نعم :لافيت 
فلك أجران وان أحطأت فلك اج ١‏ 

والواقع أن شيا من ذلك لا يدل على أن أحدا غير الرسول صلوات الله عليه 
بما يوحى إليه - له سلطة التشريع فى ذلك العهد لان هذه الجزئيات منها ما صدر 
فى حالات خاصة تعذر فيبا الرجوع إليه عليه الصلاة والسلام لبعد المسافة أو خوف 
فوات الفرصة » ومنها ما كان القضاء فبها أو الافتاء مجرد تطبيق لا تشريع . 

ونستطيع أن 2 إن الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى هذه 
ا كن حاجة إلى هذا المعنى من الاجنهاد »> وإأن كان أحيانا جنهد 
با لمعنی العام و وا المضائى وفى شون الحرب والسياسة › ولا نع هذا 
من القول بوقوع الاجتهاد الفقهى فى بعض الجزئيات ولو فى الصورة والمظهر 
دون أن يكون فى نماية الأمر مصدرا تشريعياءلأن الوحى إما أن يقره فيكون 
هو المصدرء وإما أن ينقضه ويأتى باحك التشريعى فيكون الوحى هو المصدر 
أيضاء و سنبين ذلك بعد عند الكلام على الاجتهاد . 

والذى نتهى اليه هنا أن هذا العصر لا بمكن أن يوصف بأنه عصر اجنهاد 
فقهی أو أنه من أطوار لفقه الإسلامی بالمعنی الدقیقءإلا أنه لا سبيل إلى اهماله 

عند الكلام عن أطوار هذا الفقهلأنه الأساس والمبدأً الذى بنى عليه المجنهدون 
فما بعد ذلك اجتہادهم فی الأحكام الفقهية » وحتى مع القول بوجود الفقه 
فى هذا العصر بصورة ما فانه كان فقها واقعيا . 
ومن الطيبعى أن يكون التشربع الإسلامى امتدادا لما قبله من شرائع سماوية ء 
وأن يقر بعض العادات الحمودة » وليس فى هذا أى غضاضة لأن القصد من 
وضع الشرائع حفظ کیان المجتمع» وإسعاد البشر بة وتنظم العلاقات والروابط 


(۱) روی أحمد ف مسمده والشيخان لبخاری ومسلم والنسائی والرمذى وأو داود وابن ماحه عن ات 
هريرة أن الرسول قال : إذا حك الحا كي فاجنهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجنهد فأخطأ فله أجرواحد , 
راجع السراج المنير على الجامع الصغیر <۱ ص ٠١۱/۱۲۰‏ . 
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ينهم تنظما يكفل هم حياة هادئة طببة . 
أما بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلى من الحياة الدنيا » وفى عصر 
الصحابة رضوان الله علہمءالذى بنتهى بناية القرن اهجرى الأول؛فانه فد عرصت 
هم بسبب التوسع والفتح واتساع رقعة الدولة الاإسلامية ر جديدة م يکن هم 
با عهد وقد انقطع الوحى فكان لا مناص من مواجهة الاحكام الفقهية للاحداث 
والنوازل فى دولة ناشثة سريعة النمو تضى اقطارا واجناسا مختلفة؛لان الفقه 
الإسلامی هو السيد وحده»وهو الذى بعكم جمیع الشئون والتصرفات . 
وكان فقهاء الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض ليعرف ما عنده من سنة وفقه 
فى النازلة الجديدة » فاذا م يظهر فيها سنة كان من منهج كل من الخليفتين أي بكر 
وعمر ان بجمع لذلك العارفين فان وجدت عندهم سنة اخحذ بها وان لم توجد 
اجنہد هو ومن معه » فقد کان لا بد من الاجتہاد وإعمال الراى فى ضوء القواعد 
الشرعية » وفى ضوء ما علمهم إياه الرسول فاجتهدوا فما تطلب الاجتهاد » 
ووجد فعلا مجال للاجتهاد فى جميع الحقوق الخاصة والعامة . 
وا حرم اجاد صاحبه إذا اختلف معه فی وا رمقو کل 
عند راه دون تعصب ما ادا اتفقوا جمیعا على رآی واحد صار اجماعا 
وأصبح حجة ملزمة . 
وکان الاجماد عندهم على اة أنواع : 


- اجتہاد فى مجال بيان النصوص وتفسيرها . 

۲ - اجتہاد فى مجال القياس على الأشباه والنظائر التى لم يختلفوا فبا . 

۴ - اجتهاد بالرأى استنباطا من روح الشريعة وهذا هو ما سمى بعد بالمصالح 
المرسلة والاستحسان . 

والأقوال الأثورة عن الصضحابة فى المسائل الفقهية هى التى اطلق عاب 
الفقهاء فما بعد سے الااثار 

وکان بر جہ حع اختلافهم الفقهى إلى اختلافهم فى بعض النصوص ظنية الدلالة ء 
آو یرجع ال صااخة اللفظ لحل غل الحققة أو لجاز » أو إلى تفاو تم 


د {) — 


فى حفظ السنة واستيعابما ؛ وخاصة .نها كانت غير مدونة » كما يرجع أحيانا إلى 
اختلاف البیئات التى اتصلواء بها » وكذلك مدی قربہم من الاجنہاد بالراى 
a ak‏ 

ومع اتساع الاجتاد الفقهى فى هذا العصر فانه كان مقصورا على المسائل 
الواقعة التى حدثت فعلا مما مجعلنا نقول : إن الفقه فى هذا العصر كان فقها واقعيا 
E‏ 

وانتشر فقهاء الصحابة فى الآفاق وملأوا الأمصار فكانوا عصبة الاعان › 
وعم انتشر الفقه ١‏ > ومن بعدهم كان التابعون فقد شارك كبار التابعين فقهاء 
الصحابة فى الاجنهاد والفتيا ‏ » وكانت المصادر الفقهية فى عصر التابعين 
هى التى فى عصر الصحابة غير ألم كانوا إذا تزلت الحادثة التى لم بجدوا نصا 
فرها أو حكن القياس عليه » ولم بجدوا فيا اجماعا من الصحابة نظروا فى أفوال 
الصحابة وتخيروا من بينہا واتبعوا ما ما هو اشبه بالفقه فى نظرهم فاذا م مجدوا 
شيا من ذلك اجنېدوا . 

على أن الإسلام فما بعد دته ريح عاتبة غيرت وجه الانجاهات الروحية 
فظهرت فتنة التشيع للامام على بوضوح بعد مقتل عمان » كما وجدت فتنة 
الخروج على الامام على بعد اتنهاء الحرب بينه وبين معاوبة بقبول التحكم ٤م‏ 
كانت الأحزاب الي احتلفت اجاهاتما فزادت أمر الخلاف الفقهى تعددا وتكثراء 
ور غا وات ارا ل تستکل أدوات الاجنهاد الذى أساسه البناء على النظر, السلم 
اجرد من الهوى والعصبية»ومجلى ذلك في طائفتين : 


)۱( وقد آشرنا قبل إلى ما قاله ابن الق < ۱ ص ۲۱ و ع ر 
فی الافا عاضا ابن مسعود اجات زبد بن ثابت واضحاب عبدالله بن عمر را کات 
عبدالله بن عباس . 

(۲) بقول ابن القم : ثم صارت ا ف اتو كان الت را عجر واد غ 
وعروة بن الزبيرالذى كان أغزرهم حديثا ونقل عن الأعمش أن فقهاء المدينة فى عصر التابعين أربعة : 
سعيد بن المسيب وعروة بن الز بير وقبيصة وعبد اممك . ونقل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ١‏ لما مات 
العبادلة صار الفقه فى جميع البلاد إلى الموالى فكان فقيه مكة عطاء وفقيه اليمن طاووس وفقيه المامة 
حى بن أبى كثير وفقيه الكوفة ابراه وفقيه البصرة الحسن وفقيه الشام مكحول وفقبه خراسان عطاء 
إلا المدينة ففقبهها ابن المسيب وهو قریش » - اعلام الموقعین < ۱ ص ۲۳/۲۲ . 
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١‏ - طائفة دخحلت فى الإسلام للفت فى عضد المسلمين » والعمل على التفر قة 
بین صفوفهم ؛ بادخاھم فی فى الاسلام ما ليس منه متظاهرين فى ذلك بالتدين . 
OF EGE eT‏ 
هذا الدين . [ 
وكان هذا حافزا للفقهاء على التوفر للفقه لتخليص الأحكام الفقهية وتقدعها 
نقية من الشوائب جهد الاستطاعة ما ترتب عليه أن بدأ الفقه يستقل عن غيره 
وينحاز إلى جانب منقرد بعلمائه وأئمته؛ فكان عصر ازدهار الفقه وتكوين 
المذاهب الفقهية » كما وجد الفقه الافتراضى وخاصة بين فقهاء الرآى بالعراق . 


وكانت هناك مناظرات على نطاق آوسع ما كان فى عهد الصحابة والتابعين 
وکانت ج وردود » وابواتب للتدر ب الفقهى ونوسیع الافق كمسائل الخحیل ¢ 
والمسائل التى تشتبه فيا الأحكام وحتاج إلى دقة تامة لمعرفة الفروق فيا . ما جعل 
الفقه يتسع نطاقه فى هذا الطور اتساعا عظماءو دو نت فيه أحكام المذاهب الجماعية » 
کما اتسع الجدل والنقاش فى أصول الدین حتى برز على الكلام . 

اوا عحصر ۰ هرت المذاهب امه بصوره = ¢ 2 
الذين خحرحوا عا ل الامام ' عا اقل e‏ ( ا الشعة ي والز يدية 
والاسماعيلية . 

کما ظھرت معھها معها المذاهب الجماعية التى شملت جملة أراء مع نسبة 

المذهب 2 > وكذا اذاهب القر دية الى استقل ا أصحا ا > وکلها 
عرفت بمذاهب أهل السنة ومن الأول المذهب المالكى والحنفى والشافعى والحنبلى ‏ 
ومن الٹانى مدهب الثوری والسث والأوزاعى 
القوية التى تكونت منا مذاهب فقهاء الأمصار واندمجت فيا اندماجا لم بميزها 
E OPT OTE‏ 
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التفسير والحديث»وكتب اختلاف الفقهاء " . 

ومن المذاهب للمذكورة ما م عرف أنه كان ها أتباع التزموا بأحكامها 
لفترة طوبلة » إا يكاد أن يكون انقرض اتباعها فى نهاية القرن الرابع الهجرى 
کمذھهب الثوری والاوزاعی واللىبث والظاهر ى › واما المذاهب الاخحرى المذ كورة 
فقد بقى اتباعها حتى الآن فى كثير من البلاد الإسلامية على ما بيناه فى كتابنا 
تاريخ التشريع الاسلامی ومصادره . 

أعقب الازدهار جمود وركون طالت قفترته سبب ضعف سلطان الدولة 
وتفكك المسلمين » وتسلط أعداء الإسلام عليهم . على أن هذا الطور لم يخل 
من ادعى الاجتهاد المطلتق أو اذعى له ذلك » وبالتالى لم بخل من مجتهدين 
منتسبين كالطحاوی الحنفى وابن المواز المالكى » ومن مجتهدين فى بعض المسائل ٠‏ 
كما كان بعد ذلك من واجهوا الأحداث وقرروا الأحكام على وجه لا يتردد 
من یطلع عليه فی أنه اجتہاد “ . ) 

والفقه فى هذا الطور قد اتسع نطاقه فاندمج فيه الترجبح وقواعد الرجيح › 
وامجه المشتغلون بالفقه الى دراسة اختلاف الفقهاء › وفى هذا الطور حولت 
الدراسة إلى المختصرات › وانصرفت الهمم إلى شرحها والتعليق علا . 

م دات حركات انبعاثية دف إلى الرجوع بالفقه الإسلامى إلى ما كان 
عليه أيام السلف الصالح» وتخليصه من الشوائب التى علقت به»غير أن هذه 
الدراسات وإن انتجت نتاجا فقهيا ضخماء الا انها فى الغالب دراسات نظرية 
صرفة إذ قد أخحذ نطاق الفقه بضيتق بزوال الحاجة الى كثير من مسائله وأبوابه؛ 
كشربعة ها سلطاا على القضاء والافتاء؛وذلك سبب تطبيق قوانين اخرى غير 
E‏ 

وکل شریعة تکون حو ہا وازدهارها بعقدار ما یون ها من سلطان » ومتی 
ضعف هذا السلطان ضعفت الحيوية حا » وهناك عامل آخر ساعد علل تضييق 
نطاق تطبيق الفقه الاسلامى؛ هو زوال بعض المجالات التى كانت خاضعة له 


. ۳۳ ص‎ ١+ مقدمة موسوعة جمال عبد الناضر للفقه الإسلامى‎ )١( 
. ۳۸/۳۷ مقدمة موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الاسلامی + ۱ ص‎ )۲( 
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وتطبق فيا أحكامه» و تدعو أحدالبا ونوازها إلى البحث فيه»ومواجهتها ما يتسع 
به نطاقه وذلك كالوقف الأهلى الذى كان مجال الكتابات الفقهية فيه فسيح . 

والأحكام الفقهية وإن كانت كغيرها من ساثر الأحكام الشرعية تؤخحذ 
من الوحى كتابا كان أو سنة إلا أن الفقيه إذا لم تسعفه النصوص الموحى با لجا 
إلى استلهام روح الشريعة ومقاصدهاءوفى هذا اكير مجال للاجتہاد وعو للفقه 
الاسلامی» ومسایرته للحیاة فی کل زمان ومکان . 


— €۸ 


المببحث النانى 
طرق استنباط الأحكام وبدء وضوح المناهج الفقهية 


الطلت الأول 
طرق استنباط الأحكام 

الأحكام الشرعية العملية؛ وهى التى يصطلح على تسمينها بالأحكام الفقهية 
تؤخذ من طرق مختلفة من ناحية قوتما وإفاد تما اليقين او الظن»وإليك بيان ذلك : 

١‏ - فهى إما أن تكون مستفادة من نصوص قطعية من ناحية ثبوتها ومن 
ناحية دلالتها على الأحكام » أوحى بها كذلك لحوادث وخصومات اقتضت 
يان أحكامها حين و قو عهاءكفر يضة الصلاة وصوم رمضان والوفاء بالعقد فالنص 
القرانى بإقامة الصلاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود مقطوع بثبوته ومقطوع 
بدلالته»والسنة الفعلية بعدد الركعات ومواقيت الصلاة مقطوع بثبوتبا ودلالها . 

۴ - وإما أن تكون الأحكام الشرعبة العملية مستقاة من غير نص مطلقا 
او من نص ظنی فى دلالته قرآنا كان أو سنة»أو من نص ظنى الثبوت من السنة . 
لكن المجتمدين فى عصر من العصور بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلى أجمعوا 
د د ا 
وهذا أيضا يكون الحكى فيه قطعيا بسبب الاجماع الذى يسانده»ويصبح الحك 
عقتضى الاجماع يفيد اليقين ولا جوز مخالفته » كما لا يسوغ الاجتهاد فيه بعد 
ان كان قبل الاجماع موضع الاجتہاد والنظر . 

وهذان النوعان من الأحكام لا جوز مخالفتهما عحال»ولا الخروج علهما. 
فهى أحكام لازمة لا تقبل النقضءلأن دليلهما لا عتمل الشك ولا التأويل إذ 
مدره اما نض قط ارت و الد ال وام ان كن 2ا غ ت الد 
من الأمة الإسلامية واتفاقهم جميعا وقد جاء فى الأثر أن الأمة لا نجتمع على ضلالة . 

و ان رن ال كام ال عة العا مها جن رص ا 
الدلالة وفى هذه الحالة فانما تكون علا للاجتهاد وعتملة للاختلاف - ومن هذا 


۹( س 


هو ل الله تعالى ” : «والطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » اذ القرء يقيد 
فى اللغة معنى الطهر ومعنى الحيض . فهو لفظ مشترك . فالقول بأن عدة المطلقة 
الى من ذوات الحيض ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات مستنيط من دليل ظنى 
من ناحية دلالته وان كان قطعيا من نأحية ثبوته . 

ومن دلاف أيضا قول الله سبحانه "° : « يا اا الذين امنوا اذا قمم اف 
الصلاة فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المر افق وامسحوا بر وسكع وأرجلك . 
فان الآية وان كانت مقطو عا بثبوتها إلا أن دلالتها .على E RE‏ 
ظنية » كما أن دلالها على الترتيب عند من يقول به أيضا ظية »٠‏ ولذاكان ذلك عل 
احتلاف الفقهاء ) 

۽ - وكذلك إذا كانت الأحكام الشرعية مستقاة من نصوص ضظنية الثبوت 
وهى أحبار الآحاد ”“ من نصوص السنة إذا لم حف بها قرائن تقطع بنسبتها 
للرسول عليه السلام . فانها محتمل الاحتلاف من ناحية ثبوت النص وابتتاء الحکے 
عليه و لذا فان من الفقهاء من يقدم على مثل هذا النص القياس أحياناء ومنهم 
من يقدم عليه عمل أهل المدينةءومنهم من يقدمه فى الاستدلال ويستنبط الحكم 
بناء عليه » ومع هذا فقد تكون دلالة هذا النص قطعية كما قد تكون ظنية . 

ومن قطعى الدلالة ظنى الثبوت ما روى عن آبى هرر ری ا هي 
حديث الشاة المصراة يا الى ج اللبن فى ضرعها بالشد و عدم 
للتخر ىر بالمشترى وخحديعته - فقد روی آن الرسول صلی الته عليه وسلم قال 1 
ey NNN NCR EEN‏ 


. ۲۲۸ سور البقرة اية رقے‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آبة رق ٦‏ 

(۳) خبر الأحاد إذا كان راويه معروفا بالرواية مشهورا با وكان فقيها مجتهدا كأخبار السيدة عائشة 
والخلفاء والعبادلة وجب العمل ءبه ولا تصح معارضته بالقیاس ولاء‌بأی نوع من ,الاجتہاد کماء یری 
الحنفية إلا إذا كان فى داثرة ما حتمله النص_إن كان ظنى الدلالة . 

N OS عن بى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ )٤( 

. النظرين بعد أن ليما إن رضيا أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر . متفق عليه . انظر 
نيل الأوطار للشوکانی < دہ ص ۲٤١‏ . 
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١‏ سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر » فالأمر برد صاع من بر بدل اللبن 
.٠‏ حانت دلالته قطعية الا انه مخالف للقياس الذى بقضى بان الثليات لا تضمن الا 
اها » وأبو هريرة وإن كان قد عرف برواية الحديث إلا أنه لم يعرف بالاجنهاد 
واالعطر الفقهى » فرد حديثه بالقياس على ما يتجه إليه الحنقية الذين يشترطون 
هى الأخذ بخبر الآحاد أن يكون الراوى ممن عرفوا بالفقه » بنا غيرهم م يعتبر 

ها | الميد فاخحذ بتص الحديث وقدمه على القياس . 
ومن ذلك أيضا ما روته فاطمة ينت قنس ان ويا ما ن وأن 

سول الله لم يقض هما بالنفقة والسكنى ”“ فقد رده عمر بن الخطاب وقال : 

ل١‏ ندع كتاب ربنا وسنة نبيتا بقول امراة لا ندرى احفظت ام نسيت»ءوكان ذلك 

عحضر من الصحابة رضوان الله علہم . 
ومن ظنى الدلالة والثبوت معا ما روی عن الرسول صلی الله عليه وسل 

ى أنه قال : البّعان بالخيار ما لم يتفرقا ” ا ل 

هدا النص . هل المقصود بالخيار خيار اللجلسءأم خیار القبو ل»آم ا الرجوع . 
ا و ی لله عليه وسلم قال : لا صلاة لن 

م بقرأ بفانحة الكتاب " . فان هذا الحديث دلالته ظنية اذ حتمل أن يكون المراد 

لا صلاة صحيحة أولا صلاة كاملة كما فهم فقهاء الحنفية » ومع هذا فالحدیث 

من أخبار الآحاد التى تفيد من ناحية الثبوت مجر د الظنية . 
والأحكام المستقاة من نصوص ضظنية على وجه العموم فيها مجال للاجنهاد › 

غير أن الاجتهاد يكون فى حدود فهم المراد من النصوص وترجيح أحد معانيه 

(۱) فما رواه النسائی عن فاطمة بت قيس بإسناد جاء فى السراح المنر < ۴۳ ص ۳۷١‏ أنه صحيح , المطلقة 
ٿلائا لبس ها سکنى ولا نفقة » . 

(۲) وفى الجامع ES‏ السراح المنیر < ۲ ص ٠٠١١‏ روى الطبرى عن ابن مسعود البيعان إذا اختلفا 
فی الییع تراد | البیع کل بیعین لا بیع بینہما حتی یتفرفا إلا بیع الخیار > وفی < ٣‏ ص ۲ روی اح 
راشان الان ن اس عع N LN‏ 
اى إلا البيع المشروط فيه ثلاثة أبام فاقل . 

(۳) رواه a‏ ومسلم والنسائی والرمذی وآبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 


ورواه الاسماعیلی a‏ طر یق العباس س الوليد العرمسى ا سیو البخارى - عن سفان ٫لمظ‏ 
١‏ لا مجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . راجع السراج المنير على الجامع الصغیر < ۳ ص ٤۳۸‏ ». 
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على الآحر دون خروج على ذلك ما دام النص قطعى الثبوت أو حقت به من 
القرائن ما جعله مقطوعا به وان كان فى الأصل خبر احاد . 

أما إذا كانت الأحكام لم تدل عليما نصوص لا قطعية ولا ظنبة > ولم يحم 
علا المجتهدون»واعا جاءت وليدة استنباط افراد من المجتهدين حسب ما وصلت 
إليه عقوهمءوما حاط بها من الظروف والملابسات بوسيلة من الوسائل التى أرشد 
الشارع الى الاھتداء ہا فى الاستنباط عند انعدام النص فهى احکام ظنىة جوز 
لأهل الاجتهاد مخالفتا واستنباط أحكام غيرها ما دام اجتهادهم يؤدى إلى ذلك 
إلا إدا كانت حل إجماع . 

وهذه الأحكام إن لزمت أحدا فانما تلزم المجتهد نفسه » والمقلد الذى يستفتيه 
فيا » ومع هذا فان المجتهد إذا أداه اجتباده بعد ذلك إلى حلاف ما رآه وجب 
عليه الأخذ عا أداه إليه اجتهاده الأخيرءوالواقع أن أكثر الأحكام الفقهية المدو نة 
جاءت من هذا الطريق > ومن الواضح ان مجال الاجتهاد فسيح لا بقيده إلا 
نطاق القواعد العامة للشريعة الإسلامية ما دام لم يرد فى الموضوع نص 

ومن الأحكام العملية التى بينتها النصوص » والأحكام العملية التى لم تبينها 
تضو ص و اغا ولت عا الأمار ات لر مكرن الفقة الاسلاي.ء أو غارة 
أحرى إن الفقه الإسلامى يتكون من الأحكام التى أخذت من الكتاب والسنة 
مباشرة ويكون مصدر هذه الأحكام الدين » ومن الأحكام تى تۆخذ من 
اللصادر الأخحرى ويكون مصدر هذه الأحكام الر مى الفقه استمداداً من روح 
التشريع . 

والحی أن نصوص التشريع الاسلامی كلما زاد العلماء فا جحثا زراد-ہم 
هدی . وآنه فى كل عصر جد وقائع تقتضہا حاجات الناس ا دور 

فى العصور السابقة ٠‏ وتترتب علا خحصومات لم يسبق ها نظير » وحياتنا الواقعية 
E E E E e EE E Nb‏ 
البورصة واليانصيب وعقود المضاربات وأعمال الكبيالات › وهذه الشركات 
الاه و ا ا اه روفاد ارون وو اک وف 
الحكومية » ونقل قطعة من جسم إنسان حى لآخر » والاستقادة باجزاء من 
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جسم اميت لعالجة الحى واصلاح شأنه »> وغير ذلك مما يتعلق بغزو الفضاء 
والوصول الى القمر وكل ما يصل اليه العم الحديث . 

الواقع أن كل هذا بحتاج إلى بحث با يتلاءم مع مقاصد الشرع ومبادئه الى 
تساير مصالح الناس, ولا تجعل الأمة الإسلامية أمة متخلفة علميا أو اقتصاديا 
أو اجتاعيا وهى التى كانت أصل الحضارات " » وخاصة أن مبادئ الاسلام 
واضحة فى أنه دين مساير لمصالح الناس » وأن دعوته قامت على أساس متين 
ووجهت أول ماوجهت إلى العلم والأخذ بأسباب الكمال » كما أن الرسول عليه 
السلام وجه المجتهدين بقوله : بسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا e‏ 
الحديٹ ۳ . 

ومن رحمة الله بالمسلمين فى عصور هم المختلفة وأما كنهم التباعدة أن المصادر 
الأصلية لم تتعرض للتفاصيل والجزئبات » وإنما وقفت فى الأعم الغالب عند 
القواعد الكلية والخطوط العريضة تاركة التعرف على الأحكام الجزئية للمجتهدين 
من الأمة الإسلامية ليستتبطوها فى ضوء هذه القواعد وما بساير المصالح > 
وهم متفاوتون فی امجاھاتہم الفقهية » ولكل منهم منهجه الخاص وقواعده التى 
يسر عليہا فى الاستدلال » واختلافهم رحمة إذ فى جملة ما وصلوا إليه متسع 
للناسءفبعضهم بصيب الحق والبعض يخطئه » والحق يعلمه الله سبحانه»و !عا هو 
بالتسبة لنا ما وصل إليه الميجتهد باجتهاده . 


)١(‏ راجع لنافى ذلك الإسلام وأثره فى الثقافة العالمية . قام بنشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حوالى 
سنه ۱٩۹٦1۵‏ 
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الطب الشانى 
بدء وضوح المناهج الفقهية 

الهج هو الطريقة المتبعة » ولا بد لتصور الجهود العقلية من وجود طر بق 
متبعة فى التفكير » ومن الواضح البين أن المفكرين يختلفون فعا بينهم فى هذه 
الطرف مما بژ دى الى اخحتلاف النتاء تح التی يصلون الما غالبا تبعا لذلك . فالتاس 
E‏ ن E‏ 
والاستنباط . ففريق منهم لا ببخس الألفاظ ودلالتها ما ها من حق ولكنه يتغلغل 
فی معانیہا وسَّبر أغوارها وحری مرامیہا » وفریق اخر لا یضیع عنده حق 
المعانى و لکنه بر عی دلك بقدر واب التغلغل ی التعليل والقياسس > و تقفب 
عند ما تدل عليه الألفاظ . 

ھکذاکان شان الميجتهدين الفقهاء . كلهم بعطى الألفاظ أتم الرعاية » وجلهم 
قيس الأشباه بنظائرها ولکنہم مختلفون فى مدى الاتجاه عو معانى الألفاظ 
وسر ر أغوارها اة الوقوف | علد ظو اهر الالماظ فصریق یتذوی e‏ الألفاظ 
PE EG OE TT E‏ 
قال : فكذلك بجر » افتجز ون ال ولا ڪزون بالخر O‏ > وقال 
لعمر بن الخطاب حين ساله عن قبلة الصائم لامرآته : أرأيت لو تعضض عاء 
ومجه وهو صائم ؟ قال عمر : لا باس . قال : فکذا هذا ۳ E E‏ 
قال للخثعميّة حين سالته عن الحج عن آبيا ا ارا لو کان على أبيك دين 


. رواه أحمد فی مسنده » وآپو داود‎ )١( 

(۲) عن عمر بن الا ٠‏ وت واو ق م فأتیت التبى صلى الله عليه وسل فقلت : 
صنعت اليوم أمرا عظها قبلت وآنا صائم ؟ ! فقال الرسول صلى الته عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت 
عاء وأنت صا ؟ . قلت : لا بأسى بذلك فقال : فق ؟ ! رواه أحمد وأبو داود - انظر نيل الأوطار 
للٹنوکانی < ٤ص ۲٣١‏ . 
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فقضبته أكان ذلك بتفعه ؟ قالت : : نعم . قال : فدين الله أحق ”“ . 


وهذه هى سنة القران فى مخاطبة العقول ودعوتما إلى النظر والتدبر فى جمیم 
الامور » وهذا هو توجيه القران للناس دائما إذ يخاطب العقل » وجعل العقول مناط 
التكاليف وخحصوصا فما يتعلتق بأمور الدنيا و ععر فة الخالق وطاعته يقول سبحانه ” 
١‏ فاعتبروا يا أولى الأبصار » ويقول ‏ : «أفلإ تعقلون » » ومن طبيعة هذا 
الاتجاه أن يشجع صاحبه على الاقدام على لفتوی حتى افتراض المسائل والاجابة 
E‏ 1 

وأما الفريتق الآحر الذى يهاب التغلخل فى التعليل والقياس ولا يضيع 
عنده حق المعنى لكنه لا يغوص فيه . فقد اثر ما براه احتیاطا فی الوصول إلى حک 
انه و طلب کک > وكان من طبيعة هذا الاحاه أن عمل صاحبه عل 
التهيب من الفتوى " 

ومن وراء هذين الامجاهين مجد من يقف عند الظاهر وينكرون ما للمعانى 
من دلالة ولا يقولون بتعليل ولا قياس . فالنصوص فى نظرهم تفى بالأحكام 
فلا اجتباد إلا للوصول إلى حك الوحى وفى نطاق تفهم المراد من اللفظ > وإذا 


e‏ ڪن ابن عبان أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلل الله عليه وسلم 
فقالت : إن أمى نذرت أن تحج فل حج حتى ماقت أقأحج عنها ؟ قال TO‏ 
على أمك دين أكنت قاضيته ؟ فاقضوا فالله أحق بالوفاء . انظر الجامع الصغير بشرح العزيزى < ١‏ 
ص ۲۸۲/۲۸۱ . 

(۲) سورة الحشر اية رقم ۲ 

(۳) سورة البقرة أية رقم >٤‏ 

)٤(‏ وکان على هذا الا مجاه كما يقول استاذنا الشيخ السنهورى فى مقدمة موسوعة جمال عبد الناصر للفقه 
الاإسلامى + ١ص ۳١‏ «ام المؤمتين عائشة > وعمر ءوعلى + وابن مسعود » وزيد بن ثابت » 
وابن عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة المكثرين للفتوى » كما كان عليه فقهاء المدينة السبعة »> وابراهم 
النخعى وحماد وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلى والأوزاعى والشافعى والمزنى وأبو ثور وكثيرون 
من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . 

(ه) وكان على هذا الامجاه أبو الدرداء وابن سيرين وأحمد بن حنبل وبعض فقهاء الأمصار . الموسوعة 
١ +‏ صفحة ٠١‏ ورأجع حع فى هذا نظر ة غامة فى تاريخ الققه الإسلامى > للدكتور على حسل عبد القادر › 
والفقه الإسلامى فى ثوبه الجديد لمصطفى الزرقا والمدحل للفقه الإاسلامى و . وانظر لابن الق 
أعلام الموقعين » < اص 14/1۲ < ofr‏ . 


كان للاشافعى اتجاه ناحية الأخحذ بالظاهر إلا أنه يبحث وراء المعنى أيضا ويغوص 
للببحث عن العلل والقياس علا فان داو د الظاهرى كان يقف عند ظواهر الألفاظ 
لا بتعداها . 

ولکل فریق موازین معینة ہہتدی بہا فی تفکیره › ویعتمد علہا فی استنباطه » 
وتکون له منہجا خاصا يتميز عن منهج غيره الفكرى » وإذا كان أرسطو فيلسوف 
اليونان قد وضع قوانين عامة للفكر الاإنسانى تعصمه. من الزلل فى التفكير » 
وانتقلت هذه القوانين المنطقية إلى العام اللإسلامى » فان معظم مفكر ى الإسلام 
م يقبلوه» ووضع كل فريق من المفكرين المسلمين عناصر منطقية مبتكرة "© . 
وهى ظاهرة بوضوح فى منهجهم الأصولى . والغزالى وإن كان مزح المنطق 
الأرسططاليسى بعلوم المسلمين بوضعه؛ المقدمة النطقية الى صدّر بها كتابه 
الستصفى فى الاأصول »› فانه قد تبعه فى هذا كثر من الأصولين اذ جعلوا 
المنطى حزء من علم الأصول وصدروا کتاباتہم عقدمات كلامة . 

والواقع ان فكرة اتباع منهج معين فى استنباط الآأحكام وجدت ملازمة 
لوجود الفقه لانه حیث يکون فقه کون حا منہاج للاستنباط › وان کان هذا 
الهج لم بتميز بوضوح »> ويتخذ قواعد منضبطة فى عهد الصحابة والتابعين 
من بعدهم » إلا أن فقههم وفتاويهم لم تكن بالهوى » وإتعما كان نتيجة منهج 
فى نفس الفقيه وإن كان لم يصرح به ولم جعل له قواعد منظمة بينة » ولذا فان 
منہم - كما قلنا - من كان ميل إلى الرآى وواضح فى مسلكه القياس والبحث 
عن علل الأحكام » ومنهم من كان يتبع المصلحة حيث لا نص . 

والمصطلحات الأصولية والموازين وإن كانت لم تعرف فى أيام الصحابة 
والتابعين الا ان الصحابة ومن بعدهم كانت هم مناهجهم الخاصة بقول الزركشى" : 

إن الصحابة تحلموا فى زمن التبى صلى الله عليه وسلم فى العللءويقول الرازى : 

كان الناس قبل الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون 
ولكن ما كان مم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وفى كيفية 
(۱) مناهج البحث عند مفکری الإسلام ص ۲۳۹ لعلى سامى النشار . 
(۲) البحر الحیط + ٤۹‏ ص ۲٣‏ . 
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E aes SE‏ أصول الفقه » ووضع للخلق 
قانو نا كليا يرجع إليه من مراتب ادلة الشرع . ولا كرت الفروع الفقهية وتنوعت 
الفتاوى والأحكام > وظهر الأئمة التتخصصون لدراسة الفقه » وازدهر الفقه 
الاسلامى تبعا لذلك ‏ . وضعت هذه المناهح وأصبح ها كيان وهیکل عند 
کل فقیه . 

فهذا أبو حنيفة الذى كان يعتبر رأس مدرسة ذات منهج خحاص- له منهج 
يختلف عن منهج مالك الذى تأثر فى منهجه ببيئة المدينة وفقهائها السبعة . فأبو 
حنيفة من اوائل من بين وجوه دلالات القران › ومن ابرز ما اختلف فيه 
مع غيره فى ذلك مفهوم المخالفة فانه لم يعمل به » وكذلك نجده لا يعتبر إحراج 
بعض عمومات القرآن بدليل مستقل غير مقارن ها فى النزول تخصيصا › وإعا 
عده نسخا » ولذا فانه لم يصح عنده أن يكون هذا الدليل سنة آحاد بل لا بد 
ان ڪون متواترا او مشهورا . اذ الحديث غر المتواتر عنده مشهور واحاد . 

کما کان لا یکتفی بالنظر فی سند الحديث لاعتباره مصدرا وإعا بتفحص 

متنه أيضا ويعرضه على النصوص العامة والقواعد الابتة » وبالنسبة للاجماع 
فانه يتوسع فى اعتبار ه إذ يعتبر الصريح منه والسكوتى . 

کا بعتبر قول الصحابى الذى لا مجال لار آی قىه کالعبادات وا دود 
SS SE‏ الله عليه وسلم فبقدمه على القياس . 
ومن ذلك حديث السيدة عائشة شة رضى الله عنما فى أقصى مدة الحمل » أما ما كان 
للرأی فيه مجال فانه کان یتخیر بین أقوالمم ما یوافق اجتہاده دون خروج علېم 
ما داموا م مجمعوا على حكم > وفيا بعد أقوال الصحابة لا يتقيد برأى وإعا 
بطلق لنقفسه الاحہاد . 

وقد نقل عنه أنه قال : « إنى آنحذ بكتاب الله إذا وجدته فا لم أجده فيه 
اجات ورل اقل لله عليه وسلم والاثار الصحاح عنه النى فشت فى 
أيدى الثقات » فاذا م أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الته أحذت بقول اصحابه 
من ششت وأدع من شئت ثم لا أخرج عن قوم إلى قول غيرهم فاذا انتهى 


. راجہ لا المدحل للفمه الاسلامی‎ )١( 
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الأمر إلى إيراهى والشعبى واحسن واين سيرين وسعيد بن المسيب - يقصد 
التابعين - فعلى آنا کا ج 
وكان يقدم القياس على الأحذ بخبر الآحاد الذى ل¿ حف به القرائن التی 
تقوى نسبته إلى الرسول عليه السلام » ويتوسع فى الاخذ بالقياس حتى احذ 
بالقياس الذى خفيت علته لمعنى ينقدح فى نفسه نتيجة لمزاولة الأدلة الشرعية 
وبعدا عن القياس الذى وضحت علته . 

بيا يعتمد الامام مالك الذى كان عا ی راس مدرسة أخری فی نفس العصر 
- على ما سنبين بعد - كثيرا على السنة كما كان بعتمد على الرأى أيضا > وکان 
عمدته فى الحديث أولا ما رواه علماء الحجاز » وقد اعتبر عمل أهل المدينة 
حجة ملز مة للكافة فيقدم ما أجمعوا عليه لأن الاجماع الممزم يتحقق عنده بذلك › 
وكان يراعى الوسائل فيعطيها حك المقاصد » وله فروع فقهية كثيرة مبنية على 
المصلحة . 

وكان للامام الشافعى رضى الته عنه منهجه الخاص أبضا فقد كان بتمسك 
بظواهر الكتاب حتى يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر »› ومن ذلك 
١ e‏ أو لامستم النساء » فقد قرر أن اللمس ا لحقیقى 
بالسلام المباشر ينقض الوضوء › وكان يرى أن السنة الصحبحة واجبة الاتباع 
ولو كانت خبر آحاد ومخالفة للقياس . وما عليه عمل أهل الد 6 را ما 
وجه النقد لنهج الامام مالك فى : تقدعه عمل أهل المدينة على خبر الآحاد » كما 
وجه النقد أيضا لفقهاء الحنفية فى تقدهم القياس عليه » وانتقد كلا المذهبين 
فى الاحذ بالاستحسان > إلا انه لم ياحذ بالحديث المرسل إلا ما كان عن سعيد بن 
المسيب » فكان الشافعى أول من طعن فى المراسيل مخالفا الامامين أبا حنيفة 
ومالکا » وقد نقل عنه آنه لم بآحذ بقول الصحابی لأنه قد لا يكون من سماعه 
بل من اجتهاده » ولم أخذ بالاجماع السکوتی ولا بسد الذرائع فل بین على شىء 
من ذلك حکا . 

وكذلك فان الامام أحمد بن حنبل له منهجه الخاص به فهو فقيه أثرى يقف 


٦ سورة المائدة ية رقم‎ )١( 


ON —‏ کے 


عند الحديث إن وجد-لا يتعداه بحال ما دام صحيحا ولو كان من أخبار الآحاد 
ورواه غير فقيه › بل يأخذ بأقوال الصحابة حتى لوتعارضت دون أن يفاضل 
يب Ca‏ سک الى أولاده وتلاميده 

a‏ بالنسة لسار اة ت اذاهب الفقهة e‏ . فان مذهب کل إمام 
يقوم الاستنباط فيه على N O E‏ 
وعلى كل فان كل إمام من الفقهاء المجنہدين کان اجتہاده فى ضوء منہاج له 
وموازين معينة إن لم تكن مسطورة ومدونة فهى معتبرة فى ذهنه واو ضحة فى 
طريق معالجته للأمور وأخذه للاحكام مما تعتبر أصولا فقهية له . 

وإذا كنا عرضنا هنا موجزا يصور مناهج هؤلاء الأئمة فانه بالقدر الذى 
إلى تفصيل القول فى ذلك بعد › حتى تستبين المناهج التى هى أصل موضوعنا 
على وجه دقیق شامل ما أمكن . 
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الفصل الثالٹ 
بدء ظهور على الأصول ومنهج الفقهاء فيه 
المبحث الأول 
التدوين وبدء ظهور عل الأصول 

عليها ء لان ذلك العصر لم يكن عصر تدوين وكتابة " . ولاهم م بحرصوا على 
التدوين حرصا منم عا لى ألا يتقيد أحد من بعدهم باراثهم والوقوف عندها مكتفين 
ہا عن الغوص فی معانی التصوص وتفهم ألفاظها فا الآحکام منہا عا بناسب 
كل بيئة ويساير المصالح فى كل عصر فى حدود مدلول النص او فى نطاق القواعد 
العامة إذا لم يكن هناك نص . 

كما أن الأحكام القضائية كانت تنفذ عقب صدورها » ويقوم بتنقيذها 
القاضى نفسه فى الحال اذا اقتضى الأمر تدخحل سلطة للتنفيذ › غير آنه فى عهد 
بنى أمية تنبه بعض قضاة إحدى الولايات - مصر - إلى ضرورة تدوين الأحكام . 

فکان اول حکم قضائی سىجل فى اللاإسلام هو الحکم الذى أصدره أحد 
اق ی ی ق ا ب ا ا 

ثم تنا کروا الحکي واختلفوا مرة ۃ آحری فحکی بینم وسجل اجک ° , 

وكانت النزعة فى العصر الأول عو التدوين مختلفة ومتباينة » ففريق بنادى 
بالتدوين ويرى أن فيه حفظا للأصول والعلوم من الضياع . فدو نوا فعلا واحتفظوا 
)١(‏ فقد كان عرب الحجاز أميين ندر فيهم من يعرف الكتابة . ومن بعرفها منم فانه لا بتقنما وان اتنا 

فان القارئ لا بأمن الوقوع فى الخطأ » وخاصة أن قواعد الترقم لم تعرف إلا من أيام عبد الملك بن 

مروان . راجع الوسيط للسكندرى ص ٠۲١‏ وأنظر لنا المدحل للفقه الاسلامى ص ۱۸١‏ الطبعة الأول . 
(۲( راجع لنا القضاء فى الإسلام » وراجم تاريخ القضاء لعرنوسس ص ۲۸/۲۷ وقد جاء فيه : قال عمد 

ابن بوسف الكندى فی کتابه تاریخ قضاة مصر : إن سلم بن عر قاضى مصر مل قبل معاوية بن ابی 


سفيان اخحتصم إليه فى ميراث فقضى بين الورثة . ثم تنا كروا فعادوا إليه فقضى بينم وكتب كتابا بقضائه 
وأشهد فيه شيوخ الجند فكان اول القضاة بمصر سجل سجلا بقضائه . 


۰“ سے 


عا دونوا » وان كان ذلك بدأ عملا فر ديا الا أنه سرعان ما نشط التدوين وكان 
لذلك فضل حفظ الأحكام الفقهية وسهولة تداوهما . 

ثم ترعرعت فكرة التدوين الفقهى وقويت فجمع فقهاء المدينة فتاوى 
عبدالله بن عمر » والسيدة عائشة وعبدالله بن عباس › ومن جاء بعدهم من كبار 
التابعين فى المدينة - على ما ذكرنا - ومن هذا موطا مالك الذى اقام فى كتابته 
وتهذيبه حو اربعين سنة » وكان فقهاء العرافق مجمعون فتاوى عبدالله بن مسعود 
وقضايا على بن أبى طالب وفتاواه » وقضايا شربح وغيره من قضاة الكوفة 
و او و اہر اهم النخعى فتاوى الشيوخ واراءهم ومبادئهم 
فی کتاب > کما أن حماد بن سلمان کان له مجموعة منہا > كما وضع محمد بن 
الحسن الشببانی کتابه الاثار الذى جمع فيه أثار هؤلاء العلماء . 

وفد بينا قبل أن الفقه بدأ فى العصر الأموى مختلطا بالسنة ومن ذلك موطأً 
مالك » ومجانب ذلك وجد تدوين الفقه مجردا عن السنة والاأثار » وكان هذا 
مسلك الحتفية فاأنه د تدوين فى علم الفروع ۶1 أن 
ا ادون کا الخراج » وأما محمد بن الحسن فقد دون كتبه الستة التى 
جمع فا مسائل الأصول فى مذهب إمامه » ومن تدوين الفقه مجردا عن السنة 
المدونة فى الفقه المالكى . 

كما وجد بجانب هذين التوعين نوع ثالث هو تدوين المسائل الفقهية مصحوبة 
بأدلتها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وسائر وجوه المعانى مثل كتاب 
المبسوط لاشافعى المعروف باسم ) الأم e‏ 

وكذالك فقد وجدت کتب الفتاوی التی صنف فا كل نوع من الفتاوی 
فى باب واحد » ومن هذه المجموعات ما خحرج إلى الحياة ونشر › ومنها ما بقى 
مخطو طا مفو ظا كالفتاو ى الظهيرية لظهر الدين أبى بكر المتوفى سنة ۱۹۹ . 

أما النزعة الثانية : فقد كان أصحاا يکرهون التدوين »› وكانت نزعتهم 
هى السائدة فى القرن الأول واعتمدوا على الحفظ ومرنوا عليه لأنه أضبط من 


(1) راجع تفصيل الموضوع فى كتابنا المدحل للفقه الاسلامى ص ۱۸١‏ فا بعدها الطبعة الأولى . 


E 


الكتابة وأحفظ على النصوص مہا » كما أن الاعتاد على الكتابة يفقد قوة الحفظ 
والذاكرة شيا فشيغا » ورأوا أن ما حدث من تدوين فى عصر الصحابة إ نما كان 
تدوينا مؤقتا ليحفظوا منه ثم بمحون المكتوب » واستندوا لظاهر النص المروى 
عن الرسول من قوله : « لا تكتبوا عنى غير القران ومن كتب عنى غير القران 
فلىمحە » . 

وانتهى الأمر بآن كانت الغلبة للفريتق الأول » وخاصة فما بعد القرن الأول 
حيث انتشر التدوين وعم وشمل السنة والفقه والأصول والقواعد والفتاوى 
وغير ذلك من مختلف العلوم والمعرفة . 

ولا كان المسلمون فى صدر الإسلام يعتمدون على الحفظ وقوة الذ اكرة 
ويحجمون عن التدوين فانم عندما اتجهوا إلى التدوين كانوا يعتمدون على الرواية 
فکان لکل فقیه سنده فما يدونه فثلا عمد بن الحسن الشيبانى الفقيه الحنفى 

عندما دو ن کتبه فی الفقه کان یسن دکلا من رأى الامام وأبى يوسف إلى صاحبه › 
وإذا کان تلقی رای الامام عن طریی صاحبه ابی یوسف یقول : روی ابو یوسف 
عن الامام أنه قال : كذا . . . » وهكذا الفقهاء الذين قاموا بالتدوين تجدهم 
للا يعتمدون على النقل تما کتب فقط › وإعا یعتمدون فی تدوینہم على ما رواه 
هم صاحب الكتوب وغيره . ثم قلت العناية بالرواية بعد ذلك حتى كث 
التصحيف" على ما أشرنا قبل . 

ومن النظر فى كتب الفقه التى دونت فى ذلك العصر - وأقدم ما وصل 
إلينا منہا كتاب الموطأً مالك وكتاب الخراح لأبى يوسف وكتب محمد بن الحسن 
وکتاب الأم للشافعى - نجد أنها كانت سهلة مبسطة ثم اجه الكاتبون بعد ذلك 
فى عصر التقليد إلى وضع المختصرات حتى أصبحت المتون ألغاز ا فعكف كرون 
بعد ذلك على شرحها والتعليق علا . 

كما أشرنا الى أن الققهاء قدعا انجهوا إلى وضع القواعد الفقهية التى يندرج 
حت كل قاعدة مها مجموعة كبيرة من الفروع والجرئات » وقد کان اعاد 
الفقهاء غالبا فى الاستنباط على هذه القواعد حتى أنهم اعتبروها أصلا لفروعهم 


2 


الفقهية على ما ذكر ناء وكان الأصل الثانى عل أصول الفقّه . 
أصول الفقه كما يقول الآمدى " : أدلة الفقه وجهات دلالتها على 
الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل › 
وقول الأسنوى" : المراد بمعرفة الأدلة . أن يعرف أن الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس أدلة يحتج , ا » وأن الأمر مثلا للوجوب . وقد عر فة الرهاوى المصرى ° 
بأنه العلم بالقواعد الى بتوصل ہا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصلية توصلا قر یبا . 
ومو ضوعه الأدلة السمعية الكلامية من حيث تستنبط منها الأحكام الشرعية › 
والأحكام الشرعية من حيث أنها تستنبط من الأدلة » ولذا فان الآمدى بقول : 
إن مياحث الأصولبين فى علم الأصول لا تخرج عن أصول الأدلة الموصلة 
إلى الأحكام الشرعية واقسامها واختلاف مراتا وكيفية استار الأحكام الشرعية 
منہا على وجه کلی ‏ . 
الأصول مستمد من علم الكلام والعربية والأحكام الشرعية يقول 
الشاطبى " : إن نسبة أصول الفقه إلى الشريعة كنسبة أصول الدين » وإن 
تفاو تت فی المرتبة إلا آنہا تستوى فى آنا كلياٹ معتبرة فى كل ملة وهى داخلة 
فى حفظ الدين . 
والواقع أن المسلمين بدأوا البحث فى المسائل العمليّة قبل البحث فى المسائل 


.۸ ص١‎ + الأحكام قى اصول الأحكام‎ )١( 
ص ه.‎ ١ + فی حاشیته على الهاج للبيضاوى‎ )۲( 
. ۱۱۹ فی حاشبته عل المنار ص‎ )۳( 
لكن صاحب مسلم الثبوت يقول : موضوع علم أصول الفقه الأدلة الأربعة إجمالا من ج ا‎ )٤( 
إن فى موضوعية الأحكام اختلاف . والحق أنه ليس‎ : NT 
موضوعه . ويتجه كل من الآمدى والبيضاوى ومن وافقهما الى أن موضوعه الأدلة الشرعية باعتبارها‎ 
. مصادر للأحكام‎ 
بين يتجه صدر الشريعة ومن وافقه إلى أن موضوعه هو الأدلة من حيث إثباتما للأحكام » والأحكام‎ 
من حيث بوتا بالأدلة وما يتعلق بكل هذا كالاستحسان والاستصحاب وغيرها مما يتعلتق بالأدلة‎ 
. وکالما کم والحكوم عليه والمحكوم فيه ما تعلق بالحکم‎ 
. ٠١ ص‎ ١ + (ه) الموافقات للشاطبى‎ 


۳ 


الاعتقادية » ونتج عن هذا آننا نستطيع أن جد منهج البحث الإسلامى لدى 
علماء أصول الفقه قبل أن جده لدى علماء اصول الدين › والأاصول قانون 
عاص لمذهب الفقيه من الخطأً فى الاستدلال على الأحكام ٠‏ 

وما کان الشافعی قد تہیأ له ما لم ہیا لخیرہ فهو العر بی القرشی الذی تر بى 
فى البادية » وهو الذى تعر ف على المناهج الفقهية المختلفة فقد درس فقه الحجاز بين 
على مالك ودرس فقه العراقيين على محمد بن الحسن الشيبانى تلميذ ابى حنيفة › 
فان كل هذا كان حافزا له ومشجعا على وضع قواعد ثابتة منظمة للاجتاد الفقهى 
فلاحظ الموازين الى لاأحظها الفقهاء من قبله ووازن بينها > ئم دون كل ذلك 
فى قواعد عحكة وأبواب مترابطة فكان علم أصول الفقه الذى يبين للفقيه الطريق 
الصحيح الذى ينهجه لاستخراج الأحكام الفقهية يقول الامام أحمد بن حتبل : 
م نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد الشافعى . ويقول الجوينى : إنه م 
بسبتق الشافعى أحد فى تصنيف الأصول ومعرفتها ‏ . ويقول ابن حنبل أيضا : 
الشافعى فيلسوف فى أر بعة أشياء : فى اللغة » واختلاف الناس » والمعانى » والفقه. 

ويقول صاحب طلعة الشمس فى أصول الاياضية" : ان من أتقن 
قواعد على الأاصول عرف حک اللہ الذی حکے به على عبادہ من وجوت وندب' 
وحظر وكراهة واباحة » وعرف حل كل واحد من هذه اللخمسة . فيو دى الواجب 
کما آمر به الشارع ویسارع الى المندوب عحسب امكانه e‏ 
وياتى ما احتاج إليه من المباحات > ويرشد الى ذلك من آمکنه ارشادہ لیتتہی 
بذلك إلى سعادة الأبد . 


. الطبعة الأولى‎ ٠١ مناهج البحث عند مفكرى اعلام صفحة‎ )١( 

(۲) لکن یروی | ي ا ۰ آن آبا يوست أول من دون فى علي الأصول » هذا وقد ذ کر 
كتابه فى عام الأصول - وان کان مفقو دا - کل من الخطیب البخدادی فی تاریخه < ٤‏ ص ۲٤١‏ › 
والسمعانی فی الآنساب ص ٤۳۹٩‏ » وان خحلكان قى وفيات الأعيان < ه٠‏ ص ٤۲٤‏ وغير ها من الكتب 
ا ا اا ووا کا قن ا و و ا 
والذى سجل رسالة بحت اشرافى مجامعة الكويت لنب درجة الدكتوراة . 

وكذلك فقد جاء فى كتب الشيعة أنهم كما يقولون أسبق من أبى.يوسف فى تدوين_علم أصول 
الفقه ووضع قواعده على ما سیأتی بیانه . 
(۳) < ا١ص ۲٤‏ . 


ا — 


ولا أحس المشتغلون بالفقه بعظم فائدة ذلك طلب الفقيه عبد الرحمن بن مهدى 
الحافظ من الامام الشافعى ان یضع کتابا بين فيه معانى القران والسنة والناسخ 
والمنسوخ وحجيته الاجماع . فاستجاب الشافعى و املى على تلميذه الر بيع بن سلمان 
مجمو عة سميت بالرسالة سحث فما الكتاب والسنة ومتزلة السنة من القران وطرق 
إثبانها والاحتجاح بخر الواحد » والناسخ والمنسوخ › كما ححث فيه الدلالات 
اللفظية فبين العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل › وبين حقيقة الاجماع 
وحجيته وضابط القياس ٠‏ وتناول الاستحسان بالكلام 

والظاهر أن الشافعى صنف الرسالة ببخداد ولا قدم مصر واستوطها أعاد 
تصنيفها » كما غير مذهبه ”“ والنسخة الي بين أيدينا والمطبو عة هى التى أملاها 
الربيع بمصر › ولم تكن الرسالة وحدها كل ما أثر عن الشافعى فى على الأصول » 
بل آثر عنه أیضا کتاب إجماع العلم » وكتاب إبطال الاستحسان . 


ئم جاء بعد الشافعى من مم هذا العم » فقد زاد الحنفية على أصول الشافعى 
العرف والاستحسان» وزاد المالكية فى كتاباتہم على هذه الأصول عمل أهل 
المدينة واعتبروه مصدرا »› كما كتبوا عن المصالح والذرائع» وتوسعوا فى الكتارة 
عا نظرا لتوسعهم فی اعتبار ها والأخذ بہا » 

وهكذا فقد اجه الفقهاء الى الببحث والتعمق فى دراسة هذا الفن والكتابة 
فيه . فكت الامام اح بن حنبل فى ذلك كتاب (العلل )ءوکتاب (الناسح 
والمنسوحخ )»وكتاب ( طاعة الرسول )»كما كتب الكثرر من الفقهاء كابن حزم 
الظاهر ى الذى صنف كتاب الأحكام على منهج الظاهرية » وهناك كتب اخرى 
فى أصول الشيعة الجعفرية وفى أصول الاباضية » وقد تناو ل أيضا علماء الكلام 
ا ا ال وار وقد وا داك مى ادت اا اة ا 
صدر نا بهاكتاب مباحث الحكم عند الأصولبين . 


(۱) : اج لا المدخل للفقه الإسلامی ص ۱۸۹/۱۸۸ » وکتاب مباحث الحك عند الأصوليين ص ٤۷۰١‏ 
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المحث الشانى 
مناهجح اللأصوليين فى هذا الفن 
بلاحظ أن الذين كتبوا فی الاضول . يڪن منہجهم oa‏ وا نما کان 
بعضهم يتجه اتجاها نظريا » وبعضهم يتجه انجاها عمليا › أما الاتجاه النظرى 
المذ كورة بالمذهب » وعرف هذا الامجاه فى كتب أصول الشافعية والمالكية غالبا > 
وكذا فى كتابات علماء الكلام فى هذا الفن » ولكثرة من كتب منهم فيه نسب 
هذا الامجاه إليهم وسميت الطريقة بطريقة المتكلمين . 
يقول الغزالى ‏ : وأما الأصوليون المتكلمون فنرى عاولة عقلية ختة تقوم 
على الاستدلال العقلى والبراهين النظرية . فكان امجاه الشافعى ومن نهج نجه 
فى الأصول هو اتجاه العقل العلمى الذى لا يعنى بالجزئيات والفروع . فكان 
تفكيره تفكير من ليس يمم بالمسائل الجز ثية والتفاريع بل يعنى بضبط الاستدلالات 
التفصيلية باصول بجمعها وذلك هو النظر الفلسقى ° . 
وقد دعا كل ذلك إلى اعتبار الامام الشافعى رضى اله عنه فى الدراسات 
الاسلامية مقابلا لأرسطو فى الدراسات اليونانة © . 


وأما الاتجاه الثانى العملى فان أصحابه كانوا ينظرون إلى أحكام الفروع التى 
استنبطها امتهم » ويستنبطون منہا الأاسس الضابطة ها والتی یرون انا كانت منہجا 
لأئمتبم » فهم بخضعون قواعدهم للفروع الي رويت عن أئمتهم » وهذا الاجا 
واضح جدا فى أصول الحنفية ولذا نسبت الطريقة إليهم › وقد امتزج فى كتابة 


€ 
. 


هؤلاء الأصول بالفقه وكثر تفريع المسائل والجزئيات؛لأنيم أقاموا أصوفم عليها . 


)١(‏ ممدمة ابن خلدون ص ۳۸١‏ المطبعة الأزهرية سنة ۱۳١۸‏ ه. 

. المستصفى أول الجزء الأول‎ )٠ 

(۳) هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرزاق ص ۳۳١‏ . 
)٤(‏ مناهج البحث عند مفکری الاإسلام ص ٥٩‏ . 


آ“ — 


وال اعام تالت اء متأحرا جمع بين المسلكين » وكان أغلب أصحاب 
هذا الامجاه من فقهاء الحنفية » وعرف هذا الابجاه عسلك المتأخرين . كما أن 
من المالكية من سلك مسلكا خاصا فى تناول هذا الفن كالشاطبى فى الموافقات . 


ومع هذا فقد استو عبت مومهم جميعا الكلام عن الأحكام وأدلتہا ووجه 
الدلالة والمجتهد باعتبار ان البحث فا لا بد منه للوصول إلى الغرض من وضح 
هذه القواعد وهو الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعبة من الأدلة والأمارات 
التی تنبی عنھا. ا 

وطريقة امتكلمين تقوم على بجريد قواعد الأصول عن الفقه › والميل إلى 
الاستدلال العقلى ما أمكن ا آیدته العمقول والحجج اثبتوه والا فللا ؛ دون 
اعتبار لموافقة ذلك للفروع الفقهبة أو عدم موافقتها . فهدفهم ضبط القواعد 

لتكون دعامة للفقه ضابطة للفروع من غير اعتبار مذهبى . 

فهذا الآمدى الشافعى. يرجح فى كتابه الاحكام فى أصول الأحكام حجية 
الاجماع السکوتی موافقا الحنفية فى هذا ومخالفا الشافعى إمام مذهبه . وواضح 
أن هذا المسلك هو الذى.يتفق مع اتجاه المعتزلة من علماء الكلام وهو النظر إلى 
الحقائى مجردة دون تقليد او تعصب . 

ويبدو أن علماء الكلام وهم يكتبون فى الأصول أدخلوا كثيرا من مواضيع 
عل الكلام لأدنى ملابسة » ومن هذا كتاباتہم عن عصمة الأنبياء قبل النبوة »> 
وكلامهم عن قبح الافعال وحسنها نما اطلقوا عليه التحسين والتقبيح العقليين . 
بيا نجدهم قلما يتعرضون فى كتاباتہم للفروع الفقهية . 

فطريقة المتكلمين تتميز بأمرين : 

أ - البعد عن مسائل الفروع . 

ب- الاستدلال العقلى . 

فا لمتكلمون يلون الى الاستدلال العقلى ما أمكنبلانه غالب فنونہم ومقتضی 
منهجهم فى البحث والنظر » وقد ألفت على هذه الطريقة كتب كثيرة أساسها 
« العهد » للقاضى عبد الجبار »› وشرحه « المعتمد » لابى الحسين محمد بن على 
البصرى الشافعى المعتزلى › وكتاب « البرهان لامام الحرمين الجوينى الشافعى » 


— ۷ سے 


و « المستصفى » للامام الغزالى الشافعى . ثم تفرغ هذه الكتب الثلاثة عالمان من 
علماء الكلام هما الرازى الشافعى »› والامدى الشافعى وجمعها كل واحد منہما 
فی کتاب واحد می الرازی کتابه با محصول » وسمی الآمدی کتابه بالاحکام > 
ئم تفرعت عنهما عدة كتب على طريقة المتكلمين " . ) 

أما منهج الحنفية : فقد كان مسلكهم فى وضع القواعد الأصولية هى أن 
جعلوا أحكام الفروع التى نقلت عن أئمتهم مصدرا لمم لاستنباط الأصول التى 
اتبعوها عند الحكم فيها » وهذه الطربقة فى الواقع أمس بالفقه وأليق بالفروع 
لابا تقوم على الغوص على النكت الفقهية نفسها بال كثار من التمثيل بالفروع 
الفقهية وبيان أن ابتناء المسائل على العلل والمعانى . 

فهم قد دونوا الأصول التى ظنوا أن ائمتهم اتبعوها فى تفريع المسائل › 
وكانت منهجا لمم فى استنباط الأحكام؛ولذا فانم إذا قرروا قاعدة أصولية 
ثم وجدوها مخالفة لفرع فقهى شكلوا القاعدة الأصولية بالشكل الذى يتفق 
مع الفرع الفقهى . 

من أجل هذا جد أصول الحنفية واقعية لا نظرية » وتخضع لا نقل عن 
أئمتهم من أحكام E‏ و تبحث كثيرا فى كتبم الأصولية 
حتی آخحذت مظهر کتب فقه بینت معه أصوله وقواعده . 

و بهذا جد أن الطريقتين متباينتان ومتناقضتان فى أصل تكوينهما . فالطر بقة 
الأولى « منهج المتكلمين » » تضع القواعد الضابطة للفروع دون نظر إلى الفروع 
التى نقلت عن الائمة » ويعتمدون فى وضع القواعد على المعقول متاثرين بمسلك 
علماء الكلام فى البحث المجرد . بينا الطريقة الثانية « منهج الحنفية » تجعل فروع 
الأئمة مصدرا تؤخذ منه قواعدهم وقوانينهم الأصولية وتتشكل با . قهم 
بذلك متاثرون بفقه ائمتهم متعصبون له . 

ومع هذا فقد كان لنهج الحنفية الأصولى آثر فى التفكير الفقهى › لأن 
أصوهم عبارة عن استنباط لأصول ائمتهم فما اجتهدوا فيه . فهى فى الواقع 
دراسة تطبيقية وليست جوا نظرية » كما آنا تكون ضابطة لجز يات المذهب 


() راجع لنا تقصیل ذلك فی کتابنا مباحث الحکے عند الأصولیین ص ٠۰/٤۹‏ . 


۸ س 


ما يعين فقهاء المذهب بعد ذلك على استخراج آحكام ما جد من مسائل . 

وقد كتب على طريقة الحنفية كثير من فقهاء المذاهب المختلفة من فقهاء 
الحنفية الكرخى » والرازى المعروف بالجصاص وأبو زيد الدبوسى صاحب 
کا اس النظر » والسرخسى > والبزدوى > وعبدالله أحمد النسفى » ومن 

غير الحنفية شهاب الدين أحمد إدريس ال الك صاحب كتاب تنقيح الفصول 
فی عل امول « والأسنوى الشافعی صاحب کكتاب التمهيد فى تخريج الفروع 
على الاصول > كما أن ابن تيمية وابن ن القے یغلب على منہجهما فى الكتابة فى عام 
الأصول هذا الامجاه . ويبدو أن هذا الامحاه جذب اليه غير الحنقية لانه اس 
بالواقع ويربط الكاتب بالفروع الفقهية إلى حد كبير . 

و کر على طريقة المتأخرين الذين جمعوا بين طريقتى المتكلمين والنفية 
من عنوا بت بتحقيق القواعد الأصولية من الأدلة المعقولة » وطبقوها على كثير من 
الفروع الفقهبة u‏ ہا ومن هؤلاء احا بن على الساعاتی الحنفى صاحب 
کتاب تنقيح الوصول الذی شرحه بکتاب آخر ماه التوضيح لخص فيه كما يقول : 
أضول الزذوى. "لش والمخصرل لازي الاي > وف الول الال 
لابن اللحاجب الالكى » ومن هؤلاء أبضا الال بن اهمام الحنفى فى كتابه التحرير 
وشرحه التيسير » وابن السبكى الشافعى فى كتابه جمع الجوامم , 

ثم هناك الشاطبى المالكى فقد صنف كتابه الموافقات الذى تفرد بطابع 
حاص عیز به » وغیر هذه الکتب على ما بیناه تفصیلا فی کتابنا مباحث امک » 
وفى مصطلح أصول الفقه الذى قدمته لموسوعة الفقه الاسلامى . ۷( 


. يتشر فى الحزء الحادى عشر أو الثانى عشر‎ )١( 
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الاختلافات الفقهية ومناهج المجتهدين فى المصادر 


سنجعل هذا القسم بابين : 
الباب الأول : الاختلافات الفقهية وأسبابها . 
الباب الئانى : مصادر التشريع ومناهج المجتهدين بالنسبة لها . 


الباب الأول 
الاحتلافات الفقهية وأسبابها 


ثلاثة فصول : 
بتكون هذا الباب من 5 ا ) 
ahr‏ 
سر EY‏ الفقهاء . 
اثالث : أسباب اخ 
اا 


الفصل الأول 
الاخحتلافات الفقهية 
مز الحقائی الغابتة احتلاف الا س فی تفکیرهم وتباين وجهات زظر هم « 
و فد NS‏ غموض فى الموضوع . بقول افلاطون : 
« إن الحق لم يصبه الناس فى كل وجوهه » ولا أخحطئوه فی کل رجوهه » بل 
أاصاب كل إنسان جهة » ومثال دلاكف اعمان انطلموا إلى « فيل » وأخذ كل منم 
جار حة منه فجسها بيده ومثلها فى نفسه ؛ فأخبر الذى مس الرّجل أن خلقة الفيل 
طو بلة ا الشجرة وای الد هس الله ان خلقته تشه 
الهضبة العالية والربوة المرتفعة » وأخبر الذى مس أذنه أنه منبسط دقبق . . فكل 
واحد منہم قد آدی بعض ما آدرکه » وکل یکذب صاحبه ویدعی عليه الخطا . 
فانظر إلى الصواب كيف جمعهم > وانظر إلى الخطا كيف فرقهم ( 
كما يكون منشأً الخلاف عدم تبين كل وجهة نظر الآحر على الوجه الصحيح 
حتی قال سهر اط : 
« إدا عرف موضوع التزاع بطل كل نزاع » . 
کا اخحتلاف المناهج والامجاهات له دخل فى ذلك فعا نرى ؛ إذ بهذا 
الاختلاف يصبح لكل التفكرر الذى بتاسب مهحه . 
جاء فى رسائل إخوان الصفا « إذا كانت الأقيسة الفكرية تختلف باختلاف 
الااه العلمى لأهل كل علم . فادا کان موضوع الدراسة واحدا فلا بد آن بختلف 
E RE E AS‏ 
ینیم کان سیه الاختلاف فی الباجفالفقها. اقيستهم تعتمد على الكتاب والسنة » 
وعلماء الكلام ينطلقون وراء االأقيسة العقلية . 
ومن الواضصح البعن انه ۾ یکن هناك مجال للاختلافات فى عصر الرسول 
عله الصلاة PI‏ العمائد ولا فى الأحكام العملية؛لأن مصدرهم 


— ¥۷0 


جميعا فما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه من ربه إذ لم يكن الاجتياد 
مصدرا تشريعيا للاحكام فى عصر الرسول على ما أشرنا . 

ولم يكن أحد من الصحابة يعتمد فى اجتاده واستنباطه على قواعد مقررة 
واضحة المعالم والحدود » وإتعما كان اعتادهم على ما لمسوه من روح التشريع فى 
فترة الإعاء › ما کون عندهم ذوقا فقهیا موحدا فی تفهم مر ام التشريع ومقاصده» 
لأيم أقدر الناس على فهم القرآن » وقد تزل بلختهم » ولعرقتهم بأساليبه المتنوعة » 
وتاریخ ول ا واس > والناسخ مها والمنسوخ > ولا شك أن من عاصر 
ی رڈ تشریع وقت ظهوره أو و ضعه کون أدری به واعام بأغراضه وخاصة 
اذا کان يقف على ما جاء به أولا بول . 

وکانت ھدہ العو امل والاعتبارات مما کوں عندھم دعائم یر تکز علیہا استنباطھم 
وهى ءات لم تظهر فى صورة قواعد واضحة وقوانين محددة ظاهرة فالا تؤخحذ من 
النظر والتتبع والاستقراء لما أثر عنهم من أحكام لكثير من الفروع . 

فهذا على بن أبى طالب يقضى بجلد شارب الخمر عانين جلدة قياسا على 
٣هو‏ بة القذف »› ويسبب هذا بقوله : « انه اذا شرب هذی › واذا هذی اقتری › 
رعلل المفترى اتون جلدة » » فاعتبر الشرب وسيلة و ذريعة للقذف و أعطاه حكه ‏ . 


. لى فى عقو بة شارب الخمر من قبيل الحدود‎ E اعتب ركثيرمن الفقهاء أن هذا ا لحکے الذی اہی‎ )١( 
ولكنا نرى ذلك من قبيل التعرزير لأن الحدود تدرا بالشمات > والقياس يفيد غلبة ظن › ولان كل‎ 
الأخبار الواردة عن الصحابة لا تدل على إجماع قاطح ا رأ‎ 
لم جدوا معدلا عنه أكثر من القدر المشترك بعقو بة التعز بر‎ 

وقد نقل الصنعانی فى كتابه سبل السلام فى أحاديث oT‏ 
لملم أن العقوبة الواجبة هى التعزير لان الرسول عله السلام لم ينص على حد معين فقد ثبت أنه كان 
يؤتى بالشارب فى عهد النبى فيضرب بالأيدى والجريد واللياب وفى الصحيحين عن على بن أبى 
طالب « ما كنت لاقم على أحد حدا فيموت وأجد فى نفسي شينا . ألا صاحب الخمر فانه لو مات 
(ودَبُته ) - فتح الدال وسکون الیاء - آی دفعت دیته . وذلك أن رسول الله لم يسنه » . 

وان ما كان فى عهد عمر رضى الله عنه فهو من قبيل السياسة الشرعية ردعا للناس لا جاءه رسول 
خالد بن الوليد يقول له : إن الناس استهانوا بعقوبة الخمر . ومثل ذلك الحكى فى عهده - سياسة - 
بتحريم الزوجة على زوجها إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحا. . . . وقد بينا موضوع عقوبة شارب الخمر فى 
بحث لنا منشور عجلة الوعی الاإسلامی بعددى ربيح » وجماد أخر سنة 1۳۹۲ ه . والبحث المقدم منى 
للجامعة العر بية سنة ۱١۹۷۱‏ 


— ۷٦ 


e E 
وحيا أوقف‎ ٠ الإسلام وأغناه و و الف‎ 
انی أعلم آنكم تستعملونهم ونجيعو بم‎ us عمر قطع بد السارق قال‎ 
حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له . لقطعت أيديهم » وأيم الله‎ 
فان عمر رضی الله عنه کان له مہ‎ . a a 

فى اجنهاده ؛ إذ جعل الحكى يتبع المصلحة ويرتبه عليما فعيّره تبعا لتغير علته تحيث 
اذا وجدت العلة وجد الحکے . 

وهذا عبدالله بن مسعود قد أفقی بأن الحامل ا عنہا زو جها م 
أن تضع حملها لقول الله سبحانه فى سورة الطلافق زواولات اال أجلهن 
أن يضعن حملسهن » والنص يشملل بعمومه الحامل المطلقة والمتوفى عنما زوجها . 
مع أن الله تعالى بقول فى سورة البقرة .والذین یتوفون منک ویذرون أزواجا 
بتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » والآية تشمل بعمومها ا 
a CE‏ . لکن اين مسعود نرا و 
أخه د ان رة الا اله ج فد حو راطو و لت د وة آلا 
الكبرى - يقصد ما جاء فى سورة البقر - وهذا يفيد عند الأصو لين أن النص 
المتأخر ينسخ النص المتقدم أو يخصصه . 

وقد اقتضت الفتوحات الاسلامية المتتالية فى عصر الصحابة مواجهة مسائل 
جديدة نابعة من طبيعة البلدان المفتوحة » وأخرى ولدتها ظروف الحرب . دفعتهم 
هذه المسائل إلى الاجنماد بالرأى إذ النصوص متناهية والوقائم غير متناهيةء فضلا 
عن أن السنة لم تكن قد دونت بعد » وفضلا عن احتیاطهم للتثبت فبا یروی 
مم عا ليس لبعضهم به علم فقد روی عبدالله بن مسعود أنه قال : كفى بالمرء 
ااا بکل ما سمع ' . 

وقد كان الصحابة فى اجنہاداتہم أحيانا يوافقون ما يعلمون فيه بعد ذلك من 
سنة » ومن ذلك اجتهاد ابن مسعود فى المفوضة التى مات زوجها وكان م يفرض 
A O‏ 


(۲) سورة البشرة اية ۲۳٤‏ . 


(۴) تد ک ةالحفاظ ج ١‏ ص ١۵‏ والحدیث رواه اب داو د فی لادب . 


N un 


ها صداقا bu ae A a‏ 
SA ENES‏ 
ورأی الرجوعء ولا بعد ما رای o‏ الرسول عله چ قال : اذا “عتم 
به - آی الوباء - بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بارض وآتتم ہا فلا تخرجو | 
فر ارا منه. فرح لموافقة رآيه ما قاله الرسو 0 

کما کانوا ااا بعلمو ف الواقعة قعة الى احنہدوا فہا حدیٹا مخالقا لا انوا 
إليه فسرعان ما يعدلون عن اجتهادهم إليه بعد التثبت من صححته . ومن ذلك ما 
روى عن عمر بن الخطاب من عدم توريثه المرأة فى دية زوجها > وما أفتى 
e ST E E‏ 

وکان a E n‏ مقأاصد الشارع من شرع الأحكام ي 
ويتفذون الى المعانر, ويعللون للأحکام ومن ذلك حکے عمر فى قضية الخليج 
التی رواها مالك فى الموطا © بان الضحاك بن خليفة ساق خليجا له وأراد 
ان کر ارض محمد بن مسلمة فنعهءفلما علم عمر استدعاه وقال له : ي نع 
او اوهو لا بضر ؟ ثم حکم بامراره» 
اسر 2 زرك الث على لززل قل ووت العصر . 


)١(‏ رواه مسلم فی باب اللاعان»وا بو داود فی بانب النکاح والرمذدى ايضا والنسات فى النکاح والطل*یء 
وا فى مسنده - أنظر المعجم المفهرس لألفاظ الحدیٹ + ٣ص‏ ۳٣٤ا‏ . 

(۲) رفح الام عن الأئمة الأعلام لانن تيمية صفحة ١‏ والحديث رواه اج والشيخان والنسائى عن 
عبد الرحمن بن عوف بلفظ . إذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلل عليه وإذا وقع وتم بأرض فلا 
تخر حوا مہا فرارا منه . انظر الجامح الصغخر شرح العز زى < ١ص ۱٤۸‏ . وقد روى التبخان 
والترمذى عن أسامة بن زيد « الطاعون بقية رجز وفى رواية رجس أو عذاب - شك مى الراوى . 
رل على طائثفة من بنى اسرائيل . فادا وق بأرض انم ہا فلا تخرجوا مہا فرارا منه واذا وقع 
بأرض ولسم بها فلا تهبطوا عليها - » الجامع الصغير بشرح العزیزی + ۲ ص ٤۲۳‏ . 

(۳) الموطا بشرح السيوطى +۲ ص 1۲۲ والحديث رواه احمد والنسائى والرمذى وابو الضياء عن 
پر ابی ارطاة - الجامع الصغر + ۳ ص ۲٣٣۳‏ 


— ۷۸ 


وكان الفريق الذى يتجه إلى الرأى والنظر فى المقاصد والمعانى يبحث عن 
العلل أو يستنبطها ابتداء ومن ذلك تعليلهم قول الرسول عليه السلام : ( لا تقطم 
الايدى فى الغزو ) فقالوا : مخافة ان يلحق من يقام عليه الحد بدار الحرب > 
ثم عمموا ذلك ا جک , 

بقول زید بن e‏ : لا تقام الحدود فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها 
بالع-دو فقد روی 2 أرطأة أنه وجد رجلا بسترف فی الغزو فجلده وم 
a E‏ الله عليه وسل عن عن القطع فى الغزو » رواه 
أحمد وأبو داو د والنسائی والترمذی ورجال اسناده عن ابی داود ثقات الى بسر . 

وكذلك فقد کتب عمر لولاته « لا علدن ا ولا سربة أحداالحد 
حتى بطلع على الدرب ثلا بحمله الشيطان أن يلحق بالكفار . 

وإلیك نص ما رواه عنه القاضی أبو پوس فی کتابه الخراج لا ینبغی أن تقام 
الحدود قى المساجد ولا فى .أرض العدو . وبلغنا أن عمر رضى الله عنه أمر أمراء 
الخوش والر اا أن لا عدوا اخدا سخ مطل من ادرت قافا وک أن 
کا الحدود حمية الشيطان على اللحرق بالكفار » . 

وقد شمل التعليل عندهم زوال الحم عند زوال العلة . ومن ذلك اسقاط 
سيدنا عمر سهم الم لفة قلوبهم » واجتهاد عان فى ضوال الأبل . وقوله بالتقاطها 
والتعریف بہا ٹم بیعھا إذا م یتعرف علیہا احد فاذا ظھر صاحبہا أحذ عنہا » 
واجتہاد على فی طریق حفظ ضوال الابل بأن بنی ها مَرْبدًا يعلفها فيه من بیت 
الال . مع أن النص واردبسهمالمؤلفة قلوبهم فى المسالة الأولى . والحديث عن 
الرسول عليه السلام فى ضوال الابل «مالك ومالما ؟ دعها فان معها حدذاءها 
وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى مجدها را » . 

واجتهاد الصحابة م بقف عند القياس وإنما شمل كل وجوه الرأى . عمدتيم 
فى ذلك البدية والفطرة وما لمسوه من روح التشريع › مع وعى كامل للاساس 


(۱) الرد عل سیر الأوزاعی ص ۸١‏ وانظر نبل الأوطار للشوکانی <۷ ص ٠٤٤١‏ . 
(۲) الخراج لأبی يوسف ص ۱۷۸ . 


۷۹ سے 


العقلى الذى يقوم عليه الرأى والدور الذى.يؤديه فى إظهار الأحكام الشرعية " . 
فاجتهدوا وهم على بينة من أمرهم › وكانت اجنهاداتهم متنوعة فنها ما يعتمد 
على القياس » ومنها ما يعتمد على المصلحة »› وهكذ! بالنسبة للمصادر العقلية الي عرفت 
فيا بعد بأسماء اصطلاحية . ولا يتعارض مع ذلك ما ورد فى السنة و والأثر من ذم 
الرأى لأنه خاص عا لا قبل الاجتہاد»والاأمور الغيبية والعقائد ”“ » ومن الطبيعى 
أن الاجتهاد بالرآى يترتب عليه اختلاف وحهة النظر › والتفاوت فى الفتاو ى 
والأحكام » ولا تفرق الفقهاء مع هذا فی الاقالم کانوا نواة للاتجاهات المختلفة 
الى نشأات عا مدرسة الحديث ومدرسة الرآى . 
رعن فقهاء الصحابة الذين تفرقوا فى البلاد أخذ التابعون وتأثروا بهم » وكان ممن 
نزل العراق من الصحابة عبدالله بن مسعود » وسعد بن أبى وقاص › وعمار بن 
ياسر وأبو موسى الأشعرى وغیرهم › وکان أكثرهم آثراً ابن مسعود » وکان 
تمن بى بالمدينة عبدالته بن عمر » وزيد بن ثابت » والسيدة عائشه . 
وبرز من التابعين فى المدينه ابن المسيب كما برز فى التابعين بالكوفة علقمة النخعى 
وقد كان استنباط كل منہما للأحكام عند انتفاء النص مختلفا . فابن المسيب كان 
يغلب على منهجه مراعاة املصلحة › بيا كان يغلب على طابع النخعى ناحية القاس . 
ویستهخ رج العلة من المسألة الى ورد عحکها نص و بطيمَها على الفروع اللختلفة الى 
تشارك معها فى العلة . 
ثم فى العصر التالى - وكان قد اختلط بالعرب غيرهم وكثرت الحوادث 
والوقائح التی لم سبق ھا مثیل - تنوعت طرائقهم فی الاجنہاد › كما كارت 
الاشتباهات والاحتالات فى م التصوص اذ لم تبق الملكة اللسانية على سلامتها »› 
ولأن الكثبر من الفقهاء كانوا من الموالى " ومن رانرب : 
O E GS E )١(‏ ۴۳ فا بعدها . 
(۲) انظر !لاعتصام للشاطسى + ٣ص ٣٣‏ اعلام الموقعين + ١‏ ص ۷٦/٥۳‏ . 
(۳) الموفى فى 'لاصطصلاح الفقهى يطلق ععنين . العتق بمتح التاء ويسمى مولى العتاقة > و اللي ١‏ بسەى 
مول انوالاة ونقصد بامو ای هت نل من اسم من غیر العرب لأنہم إما أن یکو نوا أسری حسرب 
ثم أعتقو؛ . وأما أن يكو نوا أهل البلاد الفتوحة وأسلموا وتحالفوا مع العرب لكى بعتزوا بشوكتهم 


ول وا و ل وا لفقه الاإسلامی وقد یناہ فی کتابنا 


e, : e 
ہے سج ية ' لااسلاه»‎ ' 
ier ~~ 


ت 


وکان من الطبیعی الا يكون الاجتهاد ميسورا فم وبالسهولة التى كانت لسلفهم » 
کما آنه قد جد علیہم فی مختلف الأمور ما م یکن له مثیل من قبل ما آدى إلى 
احتلاف نظرة المجنهدين وتباين مناهجهم واتساع هوة الخلاف الفقهى بينم . 

و تبع هذا أن .وضحت فى أقوال أئمة المذاهب الفقهية عند الاستدلال 
على الأحكام بعض ضوابط وقواعد وضعها الفقيه والتزمها طريقا ومنهاجا له 
وأصبحت هذه القواعد حددة بعض الشىء ومنشورة مفرقة فى خلال الأحكام 
الفقهية ومبثوثة فى كتبهم . بل كانت المناظرات التى تجرى بين كبار الأئمة تدور 
فى الغالب حوها فتناظروا فى تقديم القياس على خبر الواحد » وفى جواز الزيادة 
على الكتاب بخبرالواحد » بل وفى اعتبار الاستحسان والأخذ به عند الاستنباط » 
وفى اعتبار ما عليه عمل أهل المدينة . بل وفى اعتبار القياس نفسه إذ وجد من 
نفى الاحتجاج به . 

ولا كان الناس متفاوتين فى طرق البحث والاستنباط لتفاوتم فى العقل 
والإدراك وخاصة إذا كانت عادات الناس واعرافهم حل اعتبار وهى متفاوتة 
ايضا فاننا جد الصحابة والتابعين وأئمة الفقه عندما طبقوا ما حفظوه من نصوص 
وما فعله الرسول وآقره على ما استجد من الحوادث وواجهوه من الوقائع کان 
لا بد أن يقوم ذلك على أساس من النظر والتحقق عند الموازنة والمماثلة من اشتراك 
الأمرين فى مناط الأحكام وعللها والبحث عن المقتضيات والموانع › وعن 
معانى النصوص وما يراد منها › وصلة بعضها ببعض بيبانا واطلاقا وتقييدا 
و تخصيصا و تعميما ونسخا . 

وكان من فقهاء الم.حابة - تبعا لا قلنا من تفاوت الناس فى مسالك الببحث 
وتفاوتہم فى الادراك والعقل -من تغلغل فى معانى ألفاظ النصوص و 
غورها وعحری مرامہا وفهم روح التشریع وتذوق معانیه › وقد کان هولاء 

Ea e PR‏ عليه السلام 
على توجيمهم إلى أسرار التشريع وأمرهم بالتيسير فى قوله صلوات الله عليه : 
« يسروا ولا تعسروا » . 
ومع هذا فقد كان منهم من يقف عند دلالة الألفاظ وما ظهر من المعانى » 


A۱‏ س 


لبتاء الآحكام ما كان سببا فى احتلاف الفقهاء تبعا للاختلاف مناهمجهم فى البحث 
والاستنباط » وخاصة أن أساس التشريع الإسلامى قوم اولا على تفهم النصوص 
والتحقق من صحة ما روى عن الرسول من اخبار > وعییز ما ججحب العمل به 
مہا مما لا مجحب العمل به » وعند انعدام النصض فى الواقعة وجب الاجاد للتعرف 

SS 

e‏ النظر فى النصوص لقا علا أو العدول عن هذا المياس 
خو ها سم اتان ت ا و قواعده 
العامة لاستنباط حك الواقعة والنظر فى أقوال الصحابة الذين عاصروا الرسول 
ص be‏ وسمعوا منه»واعتبارها مصدرا أو تفسيرا أو بيانا لنص » وهل 
اجمعو ا على حكي فى مسالة مشابمة » وهل إجماعهم حجة ملزمة » وكذا إجماع 
من بعدهم من من المجتهدين فى الأمة الاسلامية . 

كما يستتبع هذا النظر فى العرف ومكانته من النصوص »> أيصح أن يكون 
بیانا ها ؟ »والنظر فما ورد فى القرآن والسنة من أحكام وردت فى الشرائع السابقة 
و ا فا ی 

. الى غير ذلك مما مرده الى النظر‎ . EG 
والتظر مختلف باختلاف الأشخاص والوقائع‎ 

وقد كان للبيئة غالبا أثر فى تكوين الانجاه الفقهى عند الفقيه مسابرة منه 
لصالح التاس > ودفعا لوقوعهم فی احرج والمشقة > وهذا كانوا ستخرحجون 
أحكاما للوقائع والحوادث فى ضوء ما اطمأنوا إليه من مرونة التشربع الإسلامى 
التى ترتبط بعموم الدعوى » وكانت هذه الأحكام موضع اطمئنانہم وابراء 
عد ن ا ع ف کان العلم > کما اہا کانت مو ضع ن العامة 
الذين يؤمنون بأن رجال التشريع هم رجال الاختصاص الذين بتبغى أن تؤخذ 
مہم الأحكام دون غیرهم 90 


)١(‏ من العجيب أن بعضا من الست هم آی دراسات شر عيه بمرضصول أنفسهم على الفقه والأصول و تسر 
E E E‏ عا لا یو يده 
واقح الا سحاد الصحيح ولا قواعد اللغة والا وال ولا يقبلون من ا معار ضة صدا . کائلین ان ے 


— Aآ‎ 


وإن كتب الفقه تفيض بالأحكام التى تستعصى على الع والحصر » والتى 
مصدر ها الاجتاد فقد كانوا يستعملون ذلك الاجنہاد فى تفهم النصوص وتفسيرها› 
كما بستعملونه فى تطبيق النصوص جهد الاستطاعة على المسائل الواقعية › بل 
کٹثیرا ما کانوا یفترضون مسائل لم تقع بعد › ویستنہطون حجھها فی ضوء القواعد 
الفقهية العامة التى استنبطوها بعد ان عاشوا فى كنف الادلة الاصلية وفهموا ما 
توصی به ما یسیر عليه الناس فی نظام حیاتہم حتی لا یضلو ولا یتخبطوا وإعا 
یسیرون على هدی وفی طریق واضح مستنر . 


وان أدلة هذه الأحكام منها ما يكاد. يكون محل اتفاق لا ينازع فيه إلا بعض 
شذوذ » ومنہا ماکان النزاع فی اعتباره دلیلا وعدم اعتباره دليلا عتدما والجدل 
فيه شديدا » وقد اجه الفقهاء إلى الاجنهاد والاستنباط وإعمال الرآى حتى فما 
ورد فيه نص قطعى الثبوت ان کانت دلالته ظنىة » وكذا فا وردت فه سنة 
قطعية الدلالة إن كان طريق بوتا يفيد الظن لا البقين » وكل ذلك آثر من آثار 
مسلك القرآن الكريم فى أنه لم يستوعب الأحكام التى محتاج إليها الناس اكتفاء 
من الأمة الاسلامية . 

وان دستور الدساتير الذى حاء للمشر به نها حی تقوم الساعة e‏ اختلاف 
اللصالح والأعراف جدير ألا يسلك مسلك الاستبعاب وأن بترك التفاصيل 
لأهل الرآى والاجتاد فى الأمة ليستنبطوا أحكام ما استجد عليهم فى ضوء 
هذه القو اعد العامة وما عمق مصالح الناس ويساير أعرافهم مع اختلاف بيئاتہم . 
مياشرا ابات معدو دة تشر فى جملا إلى الخطوط الرئيسية للاحكام دون تفصيل 
“ علوم الإسلام لم تكن حكرا على أحد »> وأن الإسلام لا كهانة فبه ولا وساطة بين العبد وربه . غير أتنا 
ينبغى أن ننبه إلى أن هذا صحيح بالنسبة لكل من توافرت فيه الصلاحبة للاجنهاد والبحث وإلا فلم 
تكو ن علوم القرآن مطية لكل شخص ؟ وهل يستساغ للعا لم المتخصص فى علوم الدين أن بعالج المرضى 
ويتخذ من نفسه طبيبا أو مهندسا أو كيميائبا إلى غير ذلك » وإذا ما تكلم فى هذا و تكلم معه الطبيب 
المتخصص أو المهندس أو الكيميائى فأيہما أولى بالاتباع وأقرب إلى اطمئنان النفس . 


— Af — 


فى الغالب » والنسبة العددية هذه الآيات إلى غيرها من مجموع آيات القران 
| 1= (1) ہے ° f‏ : ت 1 ن 
قلىلة جدا 7 حتى يكون الناس فى سعة من امرهم ولا يصطدموا فى واقع 
حیام بتص جز ئی فد یوقعھم فی ضصیی وحرج وخحاصة أن هذه الشر بعة 
هى خاتم الشرائع التى تخضع ها البشرية فى أطوارها المختلفة » ولذا قال 
الفقهاء كما ينقل الشهر ستانی 2 J)‏ التصوص متناهسة والوقائح غير متناهمة > وما 
لا یتناهی لا يضبطه ما یتناهی ° » وهم يريدون بذلك أن ببينوا أن مجال الاجتہاد 
وإعمال الرأى هو الذى يتمشى مع عموم الدعوى » وواضح أن مجال الاجتهاد 
يدور فى فلك هذه النصوص »> وهذا مما لا يدع مجالا للشك فى مرونة التشريح 
الاساامی حی يمو م دكقابة التاس فی سول معاشهم ومعادهم وتعاملهم 
خالقهم ومع بعضهم البعض . 

وترجع المرونة فى جملا إلى مراعاة ظروف البيئة فى ظل تو جيه الشارع إلى 
مراعاه تلك الظروف كلما د عت الخحاجةءوبتصل مہا احتف الفمهاء 2 مناهجهم 
و تبدل الأحكام التى ليس فما نص قطعى > و تغيرها بتخير تلك الأحوال واحتلاف 
الا 
ما بکون وللاء وصفاء بعصم ع بعص »> وفد رسڪ لذلك رسول الله صلی الله 
عاره و سلی» و فتح باه ويسر اجره ما کان بقڑه من وقوع الخلاف ين ا 

5 ۱ 

و بعض »۰ فاذا تبن وجهات نظرهم »› وجدها لا عت إلى آهوى بسبب ولا تتصل 
بعصيية أو مأرب > وإعا ترجع إلى وجهة شرعية دعامتها مسلك الفقيه فى فهمه 
وإدراكه لروح التشريع . 

ومن أبرز هذا ما أشرنا إليه قبل تما وقع فى غزوة بنى قر بظة وهم فى الطريق 
)١(‏ راجه لتا الحاضيرة الى أفتتەحت با الو سم الثقافى جامعة الكويت فى العام الجامعى ۷۲/۷١‏ بقاة 

اشرات بالجامعة فى »وضوع « جولة فى رحاب القرآن » والتى قاعمت جامحة الكويت بطبعها سنة 


1۹¥ 
(۲) الال والنحل + ١‏ ص 


س چ۸ س 


الا فى بنى قريظة » فلما حان وقنه قبل وصوفم إلى موضع قييلة بنى قربظة اختلفو 
فراى نعضهم تاخير الصلاة سكا بظاهر قول الرسول عليه السلام » وفهم بعضهم 
ذلك أنه حفز على المسارعة لا أكثر ولم ير تأاخير الصلاة حشبة فوات وقتها » 
وما عل عليه الصلاة والسلام بذلك آقر كلا منہم عل رأيه ‏ . 

وكذلك ما وقح بالنسبة لتدوين السنة لا قال النبى صلى e‏ 
رواه مسل عن آبی سعید الخدری : لا تکتبوا عنی غی القرآن ومن کتب عنی 
غير القرآن فلیمحه وحدثوا عنی ولا حرح ومن کذب على فلیتبو أ مقعده من النار ° ( 
I EL SS‏ 
الغلبة فهموا أن ذلك : ہی عام و لیس قاصرا على کات ال فامتنعوا عن تدوین 
السنة a AN GES‏ 

ا الفر بق الأخر ال أن ذلك کان خحاصا ان ر 
نة أن خاي بالقرآن ما لیس منه بدلبل أنه أباح الكتابة عند أمن الاختلاط 
فقد روی احمد فی مسنده ان عبدالله بنعمرو قال : کنت اکتب کل شىء اسمعه 
وغول ا و و 0 و 
ذلك للرسول عليه السلام فقال : «اكتب فوالذی نفضسی بيده ما خرح منی 
إلا حق ' » کما روی البخاری واحمد والترمذى أن ابا هريرة قال : ما من 
اتات الي اعدا كردا م الا ها كان من غداة ي عة فانه کان 


(۱) اعلام الموقعين < ١‏ ص ۳ > رفع ملام س الأئمة. الأعلام E‏ تمة ص o4/o¥‏ والحديث 
رواه البخاری ومسلی عن ابن عمر قال : نادی فنا رسو ل الله يوم انصرف عن اللاحزات ان لا بصلن 
أاحد العصر الا فی بنى قر بظة فتخوف نام SES‏ . وقال احرونلا نصلل 
الا جت اموا رشو ل ال وان فاا الر فت .ال e E‏ من الفر بين . كما رواه الببخاری 
لفظ ا . انظر نيل الأو طار ج ۳ ص ۳۹۸ . 

(۳) وروی او داو د والجا ك عن ان عر ووب : قلت با ر سول الله ای ا منك الشى فا كتبه . قال : 
نعم . قال : فى الخضب والرضا . قال : نعم فانى لا أقول فيهما إلا حقا . الجامم الصغیر + ۱ ص ١۷١‏ 
وروی الترمذى : عز أبى هريرة عن ابن ا د ق 


س A۸0‏ س 


يكتب ولا أكتب ٠»‏ وبقول العينى فى عمدة القارئ على صحيح البخارى : 
إن عبدالله بن عمرو من أفاضل الصحابة فلو لم تكن الكتابة. جائز ة لا كان يفعل 
د 

وهذا وأمثاله بشير الى أن الاتجاهات الفقهية موجودة فى نفوس الصحابة 
والققهاء من بعدهم من عصر الرشول صلوات الله عليه ›» كما يشير موقف الرسول 
منهم فما تنازعوا فيه؛إلى أن الاخحتلاف فى الراى ما دام بعيدا عن العقيدة واصول 
الل وماكة رورو وة و دا هن آل ول يى ات ل ن ا 
فى الفر قة والانقسام » أو مثار اللنزاع وخحاصة أن من طبيعة البشر تفاوت الفهم › 
E‏ انه یتبخی ان بتسع افقنا لتفهم كل الاراء › وان تتسع صدورنا 
لكل الأشخاص ما دامت النوايا صادقة والغاية واحدة والبحث العلمى حق لكل 
من هو .آهل له . 

على أن الاحتلاف أمر يتفق مع طبيعة الاجتهاد » و نتيجة حتمية له » فالفقهاء 
جميعا حومون حول قصد الشارع كل ببتغى الوصول إليه » وكل مثاب على ما بذل 
من جهد ابتخاء تعرف حقيقة حك الله » وما كان اختلاف الفقهاء ضارا ولا معيبا » 
بل هو دليل النضج الفكر ى » وما عرف التعصب طريقا إلهم فى العضور المتقدمة › 
بل کان کل امام ینبه مریدیه بان رایه وفقهه غير ملزم . 

وق اخ وا ا ع ا 
بحسن منه فهو اول بالصو ب . 

ول د ا ا واف او ی ر کل واف 
الكتاب والسنة فخذوا به »> وما لم يوافقهما فات ركوه . 

ویقول الشافعی : لا تقلدونى » وإذا صح خير يخالف مذهبى فاتبعوه. 

ENE as‏ دينكم فان التقليد لغير المعصوم 
)١(‏ راجع فى الموضوع مقدمة البخارى صفحة ٠٠/۳۷‏ مطبعة الفجالة الجديدة سنة ۱۳۷١‏ ه ٠‏ وراجع 


آبو داود فی ستته + ۳ ص ۳٠۸‏ عمدة القارئ على البخاری + ۲ ص ۱۹۸ »۰ فتح البارى على صحيح 


البخاری + ۱١‏ ص ۱٤۸‏ > وراج لا الملدخحل للفقه الاإسلامی مو ضوع تدوین الكتاب والستة صفحة 
ESHA‏ 


I —‏ س 


a 
وقد كان الرسول عليه السلام المدرسة الأولى التى تدرب المسلمون فيا على‎ 
التفقه فى أمور دینہم ودنیاهم » وکان مر جعهم فی تدبیرشئو نهم العامة من تشريع‎ 
. وقضاء و تنفیذ » وکان قانو نه ما یتلقی عن ربه من وحی أو اجنهاد بقره الوحی‎ 
وبروى لنا التاريخ الإسلامى أن بعض الصحابة اجتهد فى عهد الرسول عليه‎ 
السلام» و قضى باجنہاده فى بعض الخصومات أو فى أمور الحرب » وحتى إن‎ 
و و ي‎ 
ولا يلتزم به عامة المسلمين إلا إذا أقره الرسول عن طريق الوحى على ما أشرنا‎ 

وما سنبینه تفصیلا فی باب الاجتاد . 

وبالرغم مر ان الاجنهاد لم يكن مصدرا تشريعيا فى هذا العصر فانه كان 
عثابة البيان والارشاد للصحابة وللفقهاء من بعدهم إلى طريق استنباط الأحكام 
وإرجاع الجزئيات إلى قواعدها الكلية لوجود العلة فما » كما أن فى اجتهاده 
عليه السلام فائدة أخحرى هى رفع الحرج عن المجتهدين من بعده إذا لم يصلوا 
باجتہادهم إلى الحق والصواب » وعدم توجيه اللوم إليهم ما داموا قد بذلوا 
الجهد وأفرغوا الوسع 

وإذا كان المصدر التشريعى فى عهد الرسول عليه السلام هو الوحى بنوعيه 
قرانا وسنة فانه لا يتصور وجود خحلاف فى عهد الرسول لا فى اصول الدين 
ولا فى فرع من فروعه إذ کان الامر كله مرده إلى الرسول - كما اشر نا - يرجعون 
إلیه فی کل شیء فیبین هم ما مر به الله وما ہی عنه » ومجيبهم لا يسألون عنه › 
ويقضى بيهم فا يتنازعون . فقد عثلت فيه صلوات الله عليه السلطة التشريعية 
باعتباره المبلغ لرسالة ربه » والسلطة القضائية › والسلطة التنفيذية أيضا . 

pO pO GD O BESO 
SS a 
برجو الله واليوم الأاخر » » وبتوجيه من الرسول‎ E رسو ل الله‎ 


() راجع فی هذا کله أعلام الموقعین + ۱ ص ۷۰ »› + ۲ ص ٤+ > ۱۸١‏ ص ۲۳۳ » كتب الناقفب . 


(۲) سورة الأحزاب آية رقم ۲١‏ 


— AV — 


صلی الته عليه وسل فی مثل قوله لا کار اي أصل ° » › وقوله : 
١‏ لتاخذوا عنی مناسککے فإنی لا آدری لعلی لا أحج بعد حجتی هذه » » 
وربا راه بعضهم. صلی مرسلا يديه فیتبعه فی هذا » ور يما راه البعض الأخحر 
واضعا يديه على هيئة معينة فيتبعه فى هذا ويكون لكل منهم سنده فما يفعل . 
وعلى كلل فلم يكن من سبيل إلى خلاف بينہم والرسول عليه السلام بين 
ظھر انہم > وھا لم یشجر بینہم آی خلاف يرجع إل اشتلاقھم شی نھ آ2 
ا ي فد و دا ف ار ا 
او فی قضاء قضى به » لأنه مرجعهم فى السؤال والفتوى › وقاضہم عند 
التتازع فيرتعع نجوابه وفتواه وحکه کل خلاف وبستقر الآمر بينهم على الوجه 
الذى يقره الرسول ويرتضيه . 
نعم لا يتصور وجود خلاف فى أصول الدين لأن الصحابة كانوا يتلقون 
ما یوحی الى النبى صل لته عليه وسلم دون أن يطلبوا منه تفسيرا عن الغيبيات 
a a Ch Sa be E 2‏ دو 
أن الرسول حرج إلى أصحابه ذات بوم وهم بتراجعون فی القدر فغضب فغخضب وقال ٠‏ 
با قوم › بہذا ضلت الاآمم قبلکے باختلافهم ا فر کاب په 
بعضا . ما عرفتم منه فاعملوا به »> وما تشابه فأمنوا به " . 


سادت نزعة الثاى عن الغيييات طوال عصر الرسول وفترة بعده »> بل 
حرص كر من الممهاء عل دلك ا 
ا والبدع . قيل وما البدع با أبا عبدالته ؟ قال : أهل الدين الذين يتكلمون 
فی أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا بسكتون عما سكت عنه الصحابة 


)١(‏ رواه اابحار ی فى صحيحه واحتج اک - پلا وبقو له عله الام فا راواه شل عن ها بف کل 
زكعتين القحية على أن القشهد الأول والأخحير واجبان . وقال مالك وأبو حنبفة والأكثرون هما سنتان . 
وقال الشافعى الاول سنة والتانى واجب . انظر الجامع الصغر بشرح العزیزی + ٣‏ ص ٣۲‏ . 

. ۲۷۹ ص‎ ٣۳ < الصغر‎ ls E (۲( 

(۳) روی احمدذ ومسل و النسائى عن آبی هر بره « درو نی ما ت رکتکم فا عا هلك من کان قیلکے یکر ة 
سؤالمم واتحتلافهم على انبيائهم فإذا امرتکے ۔بشی ء فاتوا منه ما استطعم واذا نیکم عن شىء فدعوه 


والتابعون » ثم بقول مبينا النزعة العملية فى الإسلام : انى أكره الكلام فى القدر › 
ولم يزل أهل بلدنا - المدينة - يكرهونه » ولا أحب الكلام إلا فما وراءه 
عمل ١‏ . 

وكذلك فانه لا بتصور وجود اختلاف فى احکام الفروع الى يتعلق با عل 
الفقه إذ م يكن هناك مجال للاختلاف فيا لأن مصدر الأحكام واحد إذ مردها 
جميعها فى الہاية إلى الوحى حتى فما مجتهدو ن فيه لأن الرسول عليه السلام يناقضهم 
فيا هو خحطا . 

وبوفاة الرسول اختلف المسلمون اختلافا محدودا » وكان أول ما احتلفوا 
فيه هو موت الرسول نفسه » فزعم قوم أنه لم بحت وإ عا رفعه الله إليه كما رفع 
عيسى مستندين إلى قول الله سبحانه وتعالى " : ١‏ ان الذى فرض عليك القران 
لرادك إلى مَعَاد » فغضب آبو بكر لا مع ذلك وتلا قول الته تعالى ‏ : « إنك 
میت و ہم میتون » وقال : من کان یعہد حمدا فاں حمدا قد مات »> ومن کال 
يعبد الله فان الله حى لا عوت a ES‏ 
وا صوابه وامجه تلك الوجهة - والله لکانی ما قراتہا قط > ئم قال : 
لعمرى لقد أيقنت أنك ميت » ولكأنا أبدى الذى قلته الجزع . 

كما اخحتلفوا حول الخلافة عند وفاة الرسول اختلافا استمرت جذوره 
فى نفوس البعض » وترتب عليه فما بعد فرقة بين المسلمين » وهذا ما تنبا بوقوعه 
الا ا ا ار الطبری آنه روى عن الامام على آنه قال : 
acl OE EOE‏ 
با رسول الله ؟ قال E RS‏ 
بینکے هو الفصل لیس بالهزل » هو الذى لا تريغ به الهو ء ولا تشع منه العلماء › 

واختلفوا فى قتال الممتنعين عن أداء الزكاة الذين قالوا : إنها كانت تدفع 
للرسول عليه الصلاة والسلام فقطءوآنہم فى حل من دفعها لخليفته . فلجاً الخايقة 


r 


أبو بكر رضى الله عنه إلى المشورة فرأى عمر عدم مقاتلتيم لأن الرسول قال : 


(۲) سورة الزمر أية رقم ۳١‏ . 


— A1 


: آمرت أن أقاتل الناسس حتى بقولوا لا إله إلا اله . فاذا قالو ها عصموا دماءهم 
وأموالحم إلا نها ”“ » غقال أبو بكر : ألم يقل إلا عحقها ؟ ! فمن حقها إيتاء 
ال ر کاۃ کہا آن من حقها إقامة الصااة ثم قال : والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة 
والركاة . فان الزكاة حق الال . والله لو متعونى عقالا كانوا بؤدونه الى الرسول 
لقاتلنہم على منعه اف وا ی اا و ا 
فعر فت أنه الحی 

واختلفوا فى سهم الؤلفة قاور وقد جاء الم أن هم نصيبا من الصدقات 
مرل اله مساك وال ٠”‏ اا ادات لر ك واا كن ر اقا 
عليها والمؤلفة قلوبيم . . » فقد جعل النص القرانى الكريم نصيبا من الصدقات 
تاليف بعض الناس واستالتيم للإسلام » ومضى على ذلك الرسول طوال حياته 

حتى قال أحد الأشخاص ممن أعطاهم الرسول تأليفا لقلو بم : لقد أعطانى وهو 
ا اا ل رل و ع کن ت ا 

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة منها ما روى عن أنس قال : لما فتتحت 
مكة قسم النبى تلك الغنائم فى قريش فقالت الأنصار : إن هذا هو العجب 
إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم ! ! فبلغ ذلك التبى صلى الله 
عليه وسل . فجمعهم فقال : اما ترضون ان ترجع الناس بالدنيا إلى بوم 
وترجعون برسول اله إلى بيوتكى . فقالوا : بلى . فقال : لو سلك الناس واديا 
وشعبا وسلكت الأنصار واديا وشعيا لسلكت وادى الأنصار وشعب الأنصار . 
وفی روایة قال : إنی اعطی رجالا حدیثی عھد بکفر اتألفھم ما ترضون أں 
يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبى إلى رحابک . فوالته لما تنقليون به خير 
ما ینقلبون به . قالوا : یا رسول الته قد رضینا ‏ . 


(1) رواه البخارى ومسام والرمذى فى باب الاعمان ورواه النسائى فى الجهاد وابن ماحه فى الفتن . انظر 
المعجم الممهرس.لالفاظ الحديث النبوى + 4¿ 

(۲) سورة النوبة آية رقي ٠١‏ . 

(۳) أحكام القران للجصاص ٣۳+‏ ص ٠١٤١‏ . 

(۴) نیل الأوطار +۷ ص ۳۰٦‏ وفی الجزء الراب ص ۱۸۷/۱۸١‏ - أنه أعطى أبا سفيان بن حرب' 
وصفوان بن أمية وعينيه بن معن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وعلقمة بن علاثة . 


— ۹۰ 


واتیع هذه السنة ابو بكر حتى منتصف حخحلافته فجاءه اثنان منهما بطلہان 
أرضا فكتب هما بها فعارض عمر وقد نظر الى علة النص لا إلى ظاهره اذ العلة 
من اعطائهم هو تأليف قلوبهم واتقاء شرهم عندما يكون الإسلام ضعيفا ويكون 
فى حاجة إليبم أغرض عر ووا أن المسلمين وقد قويت شوكتهم فانم 
فى غير حاجة الى اتقاء شر هؤلاء وقال : ان الته أعز الإسلام وأغناه عنكم فاذ 
ثبم علیہ والا فہیننا وبینک السیف غدل او نکر ع زات , 

فعمر رضی لله عنه وإن رأى حبس العطاء عن هؤلاء لأن الإسلام أصبح 

فى غير حاجة إليمم إلا آنه لم يبطل الحكم الذى جاء به النص » بحيث إذا ضعف 
امسلمون يوما واحتاجوا الى تاليف قلوت أعداثهم الم او تالف التب 
لدفع عدوان صح إعطاؤهم من هذا السهم e‏ ذلك فی عصرنا ما ترصده 
الدولة للدعاية . 

واختلفوا فى توزيع_الغنائم › وكان الحاربون من أنصار ومهاجرين فقال 
ابو بکر : توزع علیہم بالتساوی لا فرق بین آنصارى ومهاجر لأنم إنعا أسلموا 
لله وأجورهم على الله وإعا الدنيا بلاغ » وسوی بینہم فعلا فی خلافته سنا کان 
عمر يرى التفاضل »> وجعل نصيب المهاجر أكثرمن نصيب الأنصارى لركه 
دیاره وامواله » ولذا لا جاءت خلافته عمل برآيه وخالف ما عمل به الخليفة 
السابق » مما يدل على أن الأحكام الاجتهادية حجيتها قاصرة › وان المجنهد 
لا بتقید باجتهاد من سبقه ما م یکن اجماعا › او کان اتصل به حکے حا کے فی عھدہ . 

ومن ذلك ما قضى به فقهاء a CS a a‏ 
بشهادة شاهد واحد وين صاحب الحق » مع أنہم فى مصر والشام وحمص 
والعراق كانوا لا يكتفون فى الاثبات إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولكل 
وجهته التى يستند الا وفقا لمہجه الاجنہادى . 


(۱) راجع فتح القدبر لال بن الممام + ۲ ص ۲٠١‏ › وأعلام الموقعين لابن الق < ٣‏ ص ۸4 » وشرح 
هح البلاغة + ۳ ص ١٠١‏ . وفى نيل الأوطار ج + ص ۱۸۷ أن العترة والجبانى والبلخ . ذهبوا 
إلى جواز التأليف وأن الشافعى قصر ذلك على الفاستق دوذ الكافر وأن الحنفية أسقطوا هذا السهم 
بانتشار الإسلام وغلبته . ثم قال الشوكانى والظاهر جواز التأليف عند الحاجة . 


۹ س 


وقد ذکر ابن لقم أن ا لحکے بالشاهد واليمين هو مذهب فقهاء الحدبث 
E‏ فمهاء اسار ا اي حا واضانں > وقد رویى من عدة 
طرق أن الرسول صلى الته عليه وسل قضى بذلك . 

فقد روی ابن عباس أن رسول الله صلی الته عليه وسل قضی بیمین‌وشاهد . 
وروی جایر EE EG e‏ ا 
E E 1 mt‏ . وعن جعفر بن محمد عن آبيه عن على بن بى 
طالب أن التبى صل SST‏ صاحب 
الحی . وقضى به أمير المئمنيز على بالعراق . رواه احمد والدارقطنی وروی ربيعة 
عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبى هريرة مثل ذلك . وعن سرّق أن الرسول 
أجاز شهادة الرجل وبين الطالب "© . 

کا ووک اا بكر وعمان كانا يقضيان بذلك . ویروی عن الشافعى 
رضى الله عنه أنه قال : واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئا 
وروى عن أحمد بن حنبل أن ذلك يكون فى الأموال خاصة ولا يقع فى حد 
ولا طلاق ولا نكاح ولا قتل " . 

ا ا و الحکم بشاهد واحد مع ين 
الطالب فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة : لا حك إلا 
بشاهدین ولا يقبل شاهد وعین فی ای شىء »> والجمهور على جواز الحک 
باليمين والشاهد فى الأموال دون الحدود فقال مالك والشافعى حکے ! به فی 
الأموال خحاصة دون الحدود . 


. رواه داود فى الأقضية وابن ماجه أيضا ومالك فى الموطأً فى باب الأقضية وأحمد فى مسنده‎ )١( 
۲۹۲ راجع المحجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی + ۳ وانظر نیل الأوطار للشوکانی + ۸ ص‎ 
بصنء۷۲١۹ فا بعدها » موطا مالك ص‎ ٠١١ راجع الطرق الحكية فى السياسة الشرعية لابن القم ص‎ )۲( 
المغنى لابن قدامة‎ » ٠٥٤١ نيل الأو طار للشوكانى ج ۸ص‎ ٠ ٩٦ ص‎ ٤ الراية لأحاديث المداية ج‎ 
وانظر تخريج‎ ٠١۹ تنوير الحوالك + ۲ ص‎ > ٠٥٥4 ص‎ ٠١ + جامع الأصول‎ » ٠٥۲ ص‎ ٩ + 
. عقيق د. أديب صالح وقد قدّمت له مقدمة علمية‎ ١١ لفروع عل, الأص, ' لاز مجانى ص‎ 
. ۲۸۲ حکام القرآن + ۱ ص‎ )۳( 


— ۹۲ 


ومقاد كلام ابن يمبة ” أن الذين ردوا حديث الشاهد واليمين انما ردوه 
عار ضته ما یدل على ضعفه او نسخه او تاویله ومعارضته بظاهر القر ان واعتقادهم 
أن ظاهر القرآن من العموم وحوه مقدم على نص الحديث .ثم قال : وقد 
بعتقدون ما ليس بظاهر ظاهرا لا فى دلالة القول من الوجوه › ولذا فان كثيرا 
من غير الكو فيين يعم أن لیس فی ظاهر القرآن ما تع الحكم بشاهد وبين 
ولو كان فيه ذلك . فالسنة هى المفسرة للقران . 

هذه صور من صور الاختلافات الفقهية وهناك غير ذلك من الصور الكثرة 
الى هى من أسس اختلاف الفقهاء من بعد و بداية لظهور الانجاهات المختلفة 
الى تبلورت فى انجاهين : انجاه حو الرأىءوانجاه نحو الأثر . 

هذا وقد اعتبر الشاطبى مراعاة حلاف العلماء من جملة أنواع الاستحسان 
وقال : وهو اصل فى مذهب مالك ينبنى عليه مسائل كثرة عرض بعضا منہا 
فی کتابه الاعتصام ‏ . 


ن ا ا ا 


. الطبعة الالثة‎ ٤4 رفع الام عن الأئمة الأعلام ص‎ )١( 
. ١٤۵ الاعتصيام ج ۲ ص‎ (۲(7 


ست ٩‏ سب 


الفصل الثانى 
المدارس الفقهية نشأتها ومناهجها 
يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث : 
الميحث الأول : نشاأة المدارس الفقهية وأسس تكوينها 
المبحث الثانى : مدرسة الحديث ومنهجها 
المبحث الثالث : مدرسة الراى ومنهجها 
المببحث الرابع : صور تطبيقية › واثر اختلافهم فى الفقه 
الميحث الأول 
نشأة المدارس الفقهية وأسس تكوينها 


لا شك أن احتلاف الرأى فى استنباط الأحكام قد بدأ بداية فردية مجردة 
عن التعصب اشحص أو قاعدة » وأنه بدأ في داثرة محدودة » ثم اشتد الجدل 
حول الراى والمبالغه فى رفضه من المعارضين وخحاصة فى القرنين الثانى والثالث 
ي عصر المذاهب الجماعية ” » وقد نشط فقهاء الرأى فى استعمال القياس.'' 
والاستحسان ونوا كثيرا من الأحكام علا . 

المراد بالرأى والأثر : الرأى فى اللغة ععنى العلم بالشىء على سبيل الظن 


)١(‏ دات مداهب الصحابة فردبة لأن مريديمم والآخذين ,عنهم كانت وسيلنهم فى النقل الحفظ حيث 
ہم م بلجأوا إلى التدوين فى هذا العهد ؛ نذا كانت تنقل آراؤهم منفردة دون اخحتلاطها بأراء 
من نقلوا عنهم . أما فى ,عصر تكوين المذاهب الفقهية فقد كان الفقهاء بدو نون أقواطمم وأقوال أساتذتهم 
وينسب هذا المذهب المكون من مجموعة آراء إليه وهذا كالمذهب الحنفى والمالكى والشافعى والحتبى . 

ومع هذا فقد كان هناك من الفقهاء من دوّنوا اقو الهم بأنقسهم کالثوری والأوزاعى والليث > 
او اقلت أقو اهم من طریق الحفظ کابن أبى ليلى وابن شبرمة › فكانت مذاهبهم فردية كمذاهب 
الا 
ولا شك فى أن النطاق الفقهى اتسع فى عصر المذاهب الجماعية عما كان عليه قبل . راجع لتا 
المدحل للققه الاسلامى ص ٠١۳١‏ الطبعة الأولى > وراجع مذ كرات أستاذنا الشيخ السنپورى فى 
تاریخ الفقه . 


)۹ س 


أو على سبيل الاعتقاد "“ » ثم خحصه الفقهاء بالنظر وإعسال الفكر فى الوقائع 
التى مم يرد بها نص »> وكثيرا ما استعمل الصحابة كلمة الرای فى اجتاداہم 
التى ظهر أا مبنبة على اعتبار المصلحة › أو قائمة على أساس من القياس أو 
الاستحسان وعحوهما. 

ا لرا عندهم تفسير النص وبيان وجه الدلالة منه » ومن ذلك 
تفسير أبى بكر لعنى الكلالة فى قوله تعالى : «قل الله بفتيكم فى الكلالة ‏ 
فيقول : أقول فبا برأيى » الكلالة ما عدا الولد والوالد . 

قول ابن القم : « ومن أنواع الرأى ما استند إلى استدلال واستنباط 
من النص وحده أو من نص آخر مع » ومن ذلك رآى أبى بكر فى الكلالة 
نها ما عدا الوالد والولد . فان الله سبحانه ذكر الكلالة فى موضعين من القرآن ؛ 
وفى أحدهما ورد معها اللخ والأحت من الأم ؛ ولا ريب أن هذه الكلالة 
ما عدا الوالد والولد › والموضع الثانى ورث معها ولد الابوين او الأب النصف 
والثلثين فاحتلف الناس فى الكلالة . والصحيح الموافق للغة هو ما قاله أبو بكر 
رضى الله عنه . 

ولا يعارض اعتبار الرأى فى تفسير النصوص وبيان وجه الدلالة منها ما ورد 


)1( لكلمة رى فى اللغه مصادر مختلفة هى الرأى > والروؤيا › والرۇبة وذلكڭ لأن هما عند العرب اتةه 
استعماللات وتختلف مصادرها تبعا لذلك . 
فرأى البصربة ومصدرها الرؤبة تقول : رأى كذا بعينه رؤية ومن ذلك قوله تعالى فى سورة 
قد من دبر . ..)». 
ورآى الحلمية ومصدرها الرؤيا يقال رأى كذا فى نومه » ومن ذلك قوله فى سورة الاسراء : 
« وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة للتاس » . 
ورأى العلمية ومصدرها الرأى ومن ذلك قوله تعالى فى سورة هود : « وما نراك اتبعك الا الذين 
هم آراذلنا بادی الرای » آى إلا الذين اتبعوك من غير تثبت . 
وتستعمل رای العلمية معنى الصن بقول الزمخشری فى أساس البلاغة + ۱ ص ۳٠۹‏ ما أراه 
يفعل كذا أي ما أظنه . كما تستعمل معنى الاعتقاد جاء فى القاموس ١‏ الرأى الاعتقاد » ومنه قوله تعالى : 
« إنا نزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكى بين الناس عا أراك اله . . » راجح كتب اللغة . 
(( أعلام الموقعين + ١‏ ص ۸۳ . 
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من آٹار تنہی عن القول فى القرآن بالر أى لأنما حمولة على ما لا يعلى إلا من طريق 
النقل لا العقل » وحمولة على الى على القول فيه تبعا للهوى والغرض . 

ول٠‏ بن القيم ٠‏ عن احياء علوم الدين, لل رای : أن انى يتزل على | 
وجهين : اح رهی أن يکون له فی الشیء ر ی » والیه ميل من طہعه FF‏ 
فار لا ن عا وق هة وولا ن يسارع إلى افا بظاهر 
العر بية من غير أستظهار بالساع والنقل فما بتعلق بغرائب القران . . 

ولم يعن الأصوليون بكلمة رأى ما كان بقصد منها سابقا وذلك بعد وضع 
اص طلحات الأصولية والكتابة عن الأدلة العقلية من قياس واستحسات واستصلاح 
وسد للذرائع وعغیرھا › وإفراد کل دلیل مہا عن غیره ببحث مستقل › وقد کانت 
كلها تشملها كلمة راى › وإن كان بعص الأصوليين خحصها بالقياس دون غيره . 

والو قع أن ۰ المعتبر فى الفقه الاسلاءى لا يحون نتيجة الغرض واهوى 
لأنه منضبط فى الشزيعة الإسلامية بعدم مخالفته لنص من القرآن أو السنة > 
E EGE EP‏ یخرج عا فی شىء . 

وأما الأثر: فانه بطلق معنى عام فيشمل كل ما أثر عن الرسول صلى الته عليه وسلم . 
من قول او فعل او تقرير » كما يشمل ايضا ما اثر عن الصحابة رضوان الله 
عليہم من احکام وفتاوى > ولذا فان المتجهين الى الآثار اتجاها كلا » أو الذين 
كان اتجاههم إلا أوضح وأكثر من اتجاههم إلى الرأى كانت همم عناية بالخة 
بجمع الآثار > ما كان منها سنة عن الرسول عليه السلام » وما آخذ منها. م السنة 
ما اثر عن الصحابة فيا لا مجال للعقل فيه > وما کان رأيا وقولا لصحابی 
حتی تكون مصدرا منظما لاستنباط الأحكام مها . 

ولذا فان موطا الامام مالك مء بالسنة وفتاوى الصحابة والتابعين التى 
اخذ بہا واعتمد علا فى فقهه » كما أن الامام أحمد بن حتبل عنى بحجمع السنة 
حتى عده البعض من رجال الحديث لاأ الفقه . 

وقد نقل القاضى أبو يعلى ”“ أن ابن حنبل سئل فى ستينألف مسالة فأجاب 


() المرجع انسابق < ١‏ من صفحة ۷4/1۷ النهى غن القول بالرأى . 
(۳) طبماب الحنابلة لاآبى بعيى + ١‏ ص ١‏ . 
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فما بان قال : أخبرنا وحدثنا » وأن الإمام الشافعى دحل عليه يوما وقال : 
كنت مع أهل العراق - بقصد أهل الرأى منم - فى مسألة كذا فلو كان معى 
حديث رسول اله ؟ ! فدفع إليه الإمام أحمد ثلاثة أحاديث . 

وباتساع رقعة الدوله الاسلامة عا لكثرة الفتوحات ودخحول اخاس 
مختلفة فى عاداتما وأعرافها فى ظل الحك الإسلامى ظهرت مسائل جديدة 
حتاج الناس إلى معرفة حكها » وليس فما نص جحكها ولا إجماع سابق » وكان 
مرد الحكے ہا إلى الاجنبادات الفقهية » والمجتهدون تختلف مناهجهم على ما بينا . 

وكان من سجة الاجاهات المختلفة فى التفكر الفقهى أن تكونت مدارس 
هة و ل الان الملا رودت عة اهت اا كان السا 
دحل فی تکوبنه وتأٹر فی منہهجه کمذاهب الشیعة والخوارج › وما ما کان 
وليك الدر اسة و الىيحث العلمی الصر ف كالمذهب الحنفی والمالكى والشافعى وحنل 
وكمذهب الأوزاعى والبصرى واللبث والظاهرى وغيرها من المذاهب الفردية 
والمذاهب الجماعية الى كانت تشتمل على اختلافات فى الرأى٠‏ لكن فى انجاه 
مدهبی وأاحد » وقد کانت کل هذه الاختلافات نتجة اختلاف مناهج الاجتاد › 
والمؤثرات التی تأثر با كل فقيه . 

والحق أن كل هذه المذاهب ثل آراء أصحابما ومناهجهم فى الاجتہاد 
دول الزام أحد باتباع مڏذھهت دول مڏذھهت ا9 ر yu‏ 4 بل فد عر ضنا 
قولنا هذا رأى فن وقف على ما هو أصح منه فهو أولى بالاتباع . 

وقد كانت فذه المدن الاسلامية التی اشتغلت بالفمه الاسلامی وبرز فأ 
افا ادات اف وا ا ات ا د 0 ا الاش ا وا 
بطابعها » كما كان للفقهاء المسلمين فى هذه المدن طرائقهم الخاصة فى البحث 
(۱)( ومن أهم هذه المدد المدينة وقد استوطنها فى عهد النابعين ابن المسيب »> وعروة » والقاسم بن محمد » 

وخارجة بن زید » وآبو بکر بن عبد الر حمن بن حارٹ »> وسلمات بن بسار » وعبدالته بن عېدالله بن 

عتبة بن مسعود . ومن بعد هولاء ابو بکر دد بن عمرو بن حزم » وابناه محمد » وعېدالته » وعبدالله 


ابن حمر بن عيان » وابنه محمد : وعبدالله والخسی ابتا محمد ب احمية ¿ وجعفر بن محمد بن على › 


و عبد الرحمن القاس بن محمد بن أبى بكر » وتحمد بن المنكدر » وعمد و 


— ¥ 


والاستنباط » مما جعل لكل مدينة طابعها الفقهى الخاص وان كانت كلها فى 


الواة 


قع ترجع كما قلنا - إلى امجاهين رئيسيين : 


جه 


ئم فى العصر الذى نتحدث عنه مالك وربيعة الرأى . 

وكان المفتون بمكة : عطاء بن أبى رباح » وطاووس بن كان ومجاهد بن جير » وعبيد بن 
عمير بن دينار » وعبدالته بن أبى مليكة » وعبد الرحمن بن سابط » وعكرمة . ثم استو طا من بعدهم 
ا ك حالا. بن سيد » وعبدالته بن طاووس . ثم عبد املك بن عبد العزيز بن 
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وكان بالبصرة : عمرو بن مسلمه الحرمى ٠‏ وأبو مريم الحنفى » وكعب بن سود » والحسن 
البصرى > وابو الشعثاء حابر بن زید » ومحمد بن سرین > وأبو قلابة عبدالته بن زيد الجَزمى » 
و ن يسار ن وابو العالِة » وحميد بن عبد الرحمن و ا ر ا E‏ 
أوفی » وأبو بر دة بن آي موسی ٹم بعدهم ابوب السّختيانى » وسلمان التيمى › وعبدالله بن عوف . 
O f Gl E he gr‏ 
وقتادة » وجعقر بن سلمان » وأباس بن معاوية . ومن ن بعدهم : سوار القاضی » وآبو بكر العتکى › 
وعان بن سلمان » وطلحة بن إياس » وعبيدالته بن الحسن العنبرى »› وأشعث بن جابر بن زيد . 
ی وا ای و اق و و > وحماد بن زید > 
وعبدالته بن داود الحرسى » واسماعيل بن عليه » وبشر e‏ > ومعاذ بن معاذ العبرى › 


م 


و دعر س ر اشد ¢ والضحاك ب ن ميخلد »۾ وحمد بن عد الله الأنصارى . 
محال بالكوفة : علقمة بن قيس النخعى ا النخعیى وعمرو بن شراجبیل 


اهمدانی » ومسروق بن الأجدع الهمدانى › وعبيده السلمانى > وشریح بن الحارٹ > وسلمان بن ر بيعة 


الاحل ا وزند ت مان وسو كت غ واا ت ن الي .> وة الرتجض بن نة 
الننخمى » وعبدالله بن عتبة بز مسعود » ونحيشمة بن عبد الرحمن » وسلمة بن صهيت » ومالك بن 
عامر ء وعبدالله بن سخبرة » وزر بن ر > وخلاس کرو ورو م مون ودی 
وهمام بن الحخارث › E‏ بن سويد ٠‏ وبزيد بن معاوبة النخعى » والربيع بن خثيم ٠‏ وعنية بن 
فرقد » وصلة بن زفر » وشريك بن حنبل ٠‏ وأبو وائل شفيق بن سلمة » وعبيد بن فضلة . 

2 : ويضاف الى هؤلاء أبو عبيدة » وعبد الرحمن ل ابتا عبدالله بن مسعود »› وعبد 
الر حمن بن آبى ليلى aa E SE GA E‏ > وعامر الشعبى » 
وسعید بن جبير » والقاسم بن عبد الوحمن بن عبدالته بن مسعود » وأبو کر بن أبی موسی » ومحارب 
ابن أبى دثار ٠‏ والحكم بن عتيبة » وجبلة بن سحي » وصحب بن عمر . ثم من بعدهم حماد بن أبى 
سلمان » وسلمان بن المعتمر وسلماف الأعمش » ومِسعّر بن كدام ۔ ٿم من بعدهم : محمد بن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى » ؤعبدالته بن شبرمه » وسعيد بن أشوع » وسّريك القاضى » والقاسم بن معن » 
وسفيان الثورى » وأو حنيفة ء والحسن بن صالح بن حى . ثم من بعدهم حفص بن غيات » ووکیح 


ابن الجراح » وأصحاب أبى حنيفة : كأبى يوسف » وزفر بن ازيل » وحماد بن أبى حنفة . 
4 
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امجاه ناحية الرأى وقد أطلقنا عليه مدرسة الرأى » وطابع هذه المدرسة 
أن شرع اله قد اكتمل وبين قبل وفاة الرسول › وأن شريعة الإسلام معقولة 
لمعانى مبنية على أصول محكة وعلل ضابطة لتلك الأحكام . فكان فقهاء هذه 
الدرسة بيحنون عن تلك العلل التى شرعت الأحكام من أجلها » ويجعلون 
الحم دائر | معها وحو دا وعدما . 


والامجاه الثاني بقف عند النصوص بل وعند ظواهرها بالنسية لبعضهم 
وهو ما بطلق عليه مدرسة الحديث » وكان منهجهم فى استنباط الأحكام أنهم 


¢ 
والسن بن زياد > وحمد بن الحسن ١ء‏ وعافية التاضى > واسد بن عمرو > وئوح بن دراج ٤‏ 


وأصحاب سفيان الثورى كالأشجعى » والمعاق بن عمران »> وصاحبى الحسن بن حى الزولى › 
و یی بن آدم. 
وکان بالشأم : أبو أدربس الخولانى » وشراحبيل بن السمط » وعبدالله بن أبى زكر يا الخزاعى » 
وقبيصة بن ذؤبب الخزاعى » وحبان بن أمية » وسلمان بن حبيب الحاربى » والحارث بن عمير 
الز بيدى ٠‏ وخالد بن معدن » وعبد الرحمن بن غنم الأشعرى » وجيير بن فير › ثم عبد الرحمن 
ابنه » ومكحول » وعمر بن عبد العزيز »> ورجاء بن حيوة . وحدير بن كريب - وكان عبد الملك 
ابن مروان بعد فى المفتين قبل أن بى ما ولى . 
ٹم کان يى بن حمزة القاضى > وأو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى > واسماعل بن 
أبى المهاجر » وسلمان بن أبى موسى الأموى »› وسعيد بن عبد العزيز » ثم مخلد بن الحسينء 
والوليد بن مل » والعباس بن بزبد صاحب الاوزاعى » وشعيب بن اسحق صاحب اأبى حييفة › 
) وأبو اسحق الفرارى صاحب ابن المبارك . 
وفى مصر : من أهلها يز يد بن أبى حبيب » و بكير بن عبدالله بن الأشج » ثم عمر و بن الحارث > 
والليث بن سعد ٠‏ وعبدالته بن ابى جعفر ثم أصحاب مالك كعبدالته بن وهب » وعتان بن كنانة › 
ا وابن القاسم . ثم أصحاب الشافعى المر نى > والبوبطى › وابن عبد الحكم وقد غلب عليهم 
تقليد مالك والشافعى الا قوما قليلا لهم اختبارات كمحمد بن على يوسف » وابى جعفر الطحاوى . 
وكان بالقروان : سحنون بن سعيد » وسعيد بن محمد الحداد . 
وکات الاند لس تی ن ن وغداملك بن ب > رق بن مخلد. اوقا ين خمد > 
وسلمة بن عبد العزيز . وملذر بن سعيد » ومسعود بن سلمان » وبوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر . 
وكان باليمن : مطرف بن مازن » وعبد الرزاق بن همام » وهشام بن يوسف » وحمد بن ثور » 
وسعاك بن الفضصل 
ما پغداد فالا لا بناها النصور أقدم اليما من الأثمة والفقهاء وامحدثين بشرا كثيرا مہم 
ابو عبد القاسم بن سلام وابو ثور ابراه بن خالد الكلبى » وإمام السنة أحمد بن حنل . 
- انظر فی کل ما تقدم أعلام الموقعین + ۱ ص ۲۸/۲۲ . 
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يرجعون إلى كتاب الله ثم سنة رسوله فإذا وجدوا أحاديث مختلفة فاضلوا 
. بيا بالراوى او غير دلك من عوامل الرجيح › ومنهم من كان يقف من هذه 
التصوص عند ظواهر ها e‏ إجماع نظروا فى اثار الصحابة 
فان لم یجدوا فی شیء منہا الحکے أعملوا الرأى أو توقفوا عن الافتاء حسب 
درجتہم فی البعد عن الرأی والقرب منه . وإننا تقدم للقارئ نبذة موجزة عن 
كل من مدرسة الرآى واجاهاتما > ومدرسة ادرت الاق 1 

وان امار الاختدف ين هان الدرشتن هو الاخلاف س الصا 
أتفسهم الناشىء عن ما يسّره الله لكل منهم من التعرف على عبادات الرسول 
صلی الته عليه وسل وأقضیته » وما وهبه من فهم ووعی › فلما تفر قوا فی البلاد 
أجاب كل منم الناس حب حفظه واستنباطه . وتأثر أهل كل بلد فى الجملة 
عن فا على ما د كرتا . 

المبحث الثانى 
مدرسة الحديث ومنهجها 

كانت مدرسة الحديث فى أول نشأتها بالحجاز وبالمدينة بالذات وكا 
تعرف در سة المدينة . لأنها مهد السنة ومأوى الفقهاء وها سلالة الصحابة الذين 
غا اا ا ع اد ورفن وار ا و ف فال و ر 
فكان من الطبيعى أن يتأثر فقهاء هذه المدرسة بفقهائها الأوائل من الصحاية 
والتابعين ا استو طتو ها . 

بن القے ‏ : ١‏ اما آھل المدينة فعلمهم عن اصحاب زید بن ثابت 

> وأما أهل مكة فعا عن أصحاب عبدالته بن عباس » 
ثم بذ كر لنا فقهاء المدينة السبعة التابعين الذين كانوا فى الواقع المدرسة الفقهية 
الأولى بالمدينة - أسسوا الفقه الإسلامى وبينوا الهج الفقهى › وأخحضعوا الحياة 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك فی کتابنا TT‏ > وكتاب نظر ة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى 

للا.كتور على حسن عبد القادر » والاجتهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز الفقهية رسالة بكلية الشريعة 


والماون مجامعة الأزهر للدكتور خليفة بابكر الحسن . 
(۲( اعلام الموقعين < ١‏ ص ۲١‏ . 


E ET 


بأسرها با فيا الحياة التشريعية على وفق القواعد المستمدة من القرآن والسنة 
حتى بمكن القول أن اليا التشريعية فيما ليست إلا استمرارا للسنن القانونية 
السابقة فى الشرع الاإسلامى . وهؤلاء هم : 

وو اا او ا وو ا E‏ 
إيضا » والقاسم بن محمد المتوفى سنة ٠١١‏ ه ٠‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث المتوفى سنة ٩٤‏ ه › وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المتوفى 
سنة ٩۸‏ ه › وسلمان بن يسار المتوفى سنة ۱۰۷ ه › وخارجة بن زيد بن ثابت 
امنوفی سنة ٩٩‏ ه. 

وكلهم من أفاضل التابعين الذين كونوا المدرسة الفقهية الأولى » ووضعوا 
الخطوط الأول للمنهج الفقهى › وعملوا على نفاذ الحياة بأسرها ومنها الياة 
ار هة غل وف ا اعد الد و اة الي انع دوها من القران وال 

ولم تكن مدرسة الحديث قاصرة على فقهاء المدينة أو الحجاز بل كان أتباعها 
فى مختلف البلاد الاسلامية اذ رحل اليا الفقهاء من بلاد مختلفة . فهذا شهاب 
الزھری برحل إلہا من الشام ومجمع من الأحادیث الشیء الکثیر › كما اثر 
عمر بن عبد العزبز بهم أيام ولایته على المدينة » ورحل الما عطاء بن أبى رباح 
من مكة » وكذلك رحل إلا من العراق كثيرون . 

وكان هذا آثره فى نفوس هؤلاء وفى الحيط المتصل بم . فهذا عامر الشعبى 
وهو تابعى من فقهاء الكوفة يكره الرأى ويقف عند الأثر » وسفيان الثورى 
من تابعی الا راع فمّهاء الكو فة الأعلام الدير. ترزمتون من الرآاى»وهذا 
الإمام الأوزاعى فقيه الشام كان من مدرسة الحديث وببخض الأخذ بالرأى » 
وهذا يزيد بن حبيب الفقيه المصرى من أهل دنقلة أول من وجه المصريين إلى 
العناية بالحديث » ثم الشافعى وأحمد وداود الظاهرى . 

وقد تزعم هذه المدرسة فى المدينة سعيد بن المسيب رأس الفقهاء السبعة 
بالمدينة » وتتلمذ علبه الكثير من فقهاء الحجاز وغيرهم وتشبعوا بفكر ته ومهجه 
فى الاستنباط » ثم تفرق الكثير منم فى الأمصار لجمع الحديث » وكان أصل 
هذه المدرسة زيد بن ثابت وعبدالته بن عمر بالمدينة > وكان معثلها بمكة عبدالته بن 


(١١‏ سے 


عباس » وهوؤلاء كانوا عثلون طريقة واحدة تتركز فى زيد بن ثابت . 

وکان من هذه ا ا برفض الافتاء 
ا رائ اذا سا عن أمر لم بسمع فيه شيا قال لا آدرى > وفى مرة طلب 
منه رجل أن يفتیه برآيه فقال له : أن ! ؟ لعلى إن أخبرتك برأيى ثم تذهب 
فار ىد دل راا رة ف اجذك 0 , 

وجاء من بعده الزهری › وجیی بن سعيد » ومن بعدهم کی 
وکذا الشافعی واحمد والظاهری ۰ وروی ان عبدالله بز احمد بن حنرل قال : 
الف ع الا کو کا لا ا کی دت لا ف یی 
وة و افا ا ل ات ی ی 
قوی من صاحب الرأی ” 

ومالك هو الذی آلت إليه زعامة هذه المدرسة فى المدينة ا 
وا > ومح هذا فقد كان داود الظاهرى أبعد فقهاء هذه الرس ا 
ا ا بن حنبل »› کما کان منہج الثوری 

فمه العراق ومي< اا ق د 


منهج فقهاء مدرسة الحديث : 
کار اء ھاو ال رة مد اا لاما اریت ن 0 
ماعندهم من من الحديث وو تخر البىئة > وا غير الحجازيين من فقهاء مدرسة 
الحدیث فکانوا بر ون أن تباع الرآی ا باهوی والغرض وادخال فی دین ا 
ما لیس منه . 
وان منہجهم إذا ما استفتوا أن بنظروا فی کتاب ا 
وجدوا احادیث مختلفة فاضلوا بینما بالراوی فاذا م يکن حديث 2 فی اثار 
الصحابة وإن لم مجدوا نصا ولا إجماعا أعملوا الرأى أو توقفوا عن الافتاء › 
وما کان فيه اختلاف عندهم أخذوا بأقواه وأرجحه ن اليه » 


۷٤ ص‎ ١ + أعلام الموقعين‎ )١( 
۷۷/۷١ المصدر السابق ص‎ )۷( 


— ۰١١ 


أو لموافقته لقياس قوى ٠»‏ أو تخربج صربح من الكتاب والسنة > وإذا لم مجدوا 
فما حفظوا سنة خحرجوا من كلام فقهائهم وتتبعوا الاإعاء والاقتضاء . 

وكان فقهاء المدينة من هذه المدرسة يؤخحرون الاخحذ بخر الاحاد من 
السنة عن عمل أهل المدينة وما عليه سنة التاس فما » كما كان فقهاء مدرسة 
المدينة ومن بعدهم مالك يرون أن الاجماع اللزم يتحقق باتفاق فقهاء المدينة 
وحدهم > واکان یسمی بالاجماع المدنى . 


رکال اد هل ال وو ا السنة بجميع أو اعها تستقل بتشر بع 
الأحكاح ولو لم یرد بخصوصها شىء فى القرآن . وعلى هذا فانم اخا و 
الزيادة على الكتاب بخرر الواحد . 

بقول ابن القے ' : ١‏ کیف مکن آلا بقبل أحد حدیثا زائدا على الکتاب 
ولو کان رسول الله لا يطاع فى هذا لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة 
به « ومن يطع الرسول فقد اطاع الله » فهل احد لا بقبل حديث تحريم المر اة 
على عمتا ولا على خالتها ‏ ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما حرم من 
ا و ا ا اا ر 

ويقول الإمام الأوزاعى فقيه الشام : « الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
احاتم و ادو ان ا جات ان لكاتب كما تقر ل ان خد الر و کی ن 


(۱) المر جم السابق + ۲ ص ۲۸۹ . 

(۲) لا محمع بين البنت وعمتها ولا بين البنت وخالتها . رواه البخارى ومسلم وآبو داود وابن ماجه والدارمی 
ومالك فى الموطا انظر نبل الاوطار < ٩‏ ص ١٠١١‏ . 

(۳) رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنساتى عن عائشة » كما رواه أحمد ومسلم والنساثى وابن ماجه 
عن ابن عباس ..ونصه كما فى الجامع الصغیر + ۱ ص ٤٤۹‏ بحرم من الرضاع ما حرم من النسب 
وفى البخار ى : حرموامن الرضاعة ما حر مون من النسب . وانظر نبل الاو طار للش وکانی <+ ٦‏ ص ٠١٦‏ 

)٤(‏ إذا بعت فقل لاخلابة ولى الخيار ثلاثة أيام . رواه النسائى وأحمد وأبو داود فى البيوع . أنظر نبل 
الاو طار < ٩‏ ص ۲٠٣۹‏ . 

(ه) ومنہا ٠ا‏ رواه النسائى وأبو يعلى وابن حبان عن أنس . وأحمد وأبو داود عن سمرة باسناد حسن 
« جار الدار _أحق بدار الجار » وما رواه البخارى وأبو داو د والنائی عن ابی رافح الجار أحق 
يسمه » وما روأه وابو داود والشائى عن جابر «الشفعة تابت فى كل شرك فى ارض او ربع 
أو حائط لا۔ بصح له أن بیع حتی بعرض على شربکه فبأخذ آو يدخ . فإن بی فشر بکه أحق به حتی 
يؤذن له » - الجامع الصغیر بشرح العزبزی + ۲ ص ۲۱۳/۲۰۹ › ص ۲۷۹ . 


— ۱۰ 


أبى كثير - يقول الشوكانى : والحاصل أن ثبوت حجية السنة واستقلاها بتشر بع 
الاحكام ضرورة دينية ولا یخالف فی ذلك الا من لاحط له فی دن الاشلام. 

وبناقش ابن الق فقهاء مدر سة الراى الذين يرون أن خر الواحد لا يستقل 
تشريع الأحكام ١ :  لوقيف ٠‏ وكيف زودتم على كتاب اله فجوزتم الوضوء 
بنبيذ التمر بخبر ضعيف . وكيف زدتم على كتاب اله فاشت رط فى الصداق ان 
بكون اقله عشرة دراهم بخرر لا بصح البتة وهو زبادة على القران . وقد احذ 
الاش عد رت لاف امل ولا المسلم الكافر وو اتد غل اقرا 
ب اك ' E EEE GS TENE‏ قر ار ا 
E E CG E a‏ 

وکانت هذه a‏ ا فی احتلاف المدر ستن فی فروح کٽیرة مہا المضاء 
بالشاهد واليمين فقد اجازه فقهاء مدرسة الحديث اخحذا عا رواه اين عباس 
من قضاء الرسول بشاهد وبين *“ » ولم بجزه فقهاء الراى لأا زيادة على ٠ا‏ 
فى الكتاب ولم يؤيدها نص من القران ولا سنة متواترة أو مشهورة . وقد سبق 
عرص الخلاف فى هدا . 

ومنها عقوبة الزانى غير امحصن فيا برى فقهاء مدرسة الراى انما الجلد 
فط لعموم قو له ا 1 الز اة والزانی فاجلدو اکل واحد منہما مائة حلدة . 2 E‏ 
فانا جد فقهاء مدرسة الحديث بوجبون مع الجلد تغريب الزناة سنة أخذا عا 
رواه البخارى عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلى قصى فيمن زلى 
ولم حصن بنفى عام واقامة الحد عليه . فقد زادوا على الكتاب عا حاءت به السنة 
لكن فقهاء الرأى لم يقبلوا هذه الزيادة ؛ لأنه وغيره فما روى فى التغربب من 
اا الاحاد > و شی وحدها لا ترقى ألى أن ا غا الكاب »> و حاصه 
ان الزبادة عندهم على الكتاب من قبيل النسخ »> ونسخ الكتاب لا يكون إلا عثله 
(۱) ار شاد الفحول للشوکابی ص ۳١‏ الطبعة الأول سنة ۱۳۲۷ هھ . 
(۲) اعلام الموقعین + ۲ ص ۲۸۹ . 
)۳( روأه ا والشخان والترمذى والسائی وا داود وان ماحه عن ا بن زل ۔انظر الحا 


الصغیر بشرح العز زی + ٣‏ ص ٤4٤١‏ 
)٤(‏ رواه ابو داود والترمدى وان ماحه و اطا واو ق ا وقد سبى الاشارة اليه ۔ 


مح 


ت 


E 
م القرار ا‎ N E e a 
لان دلالة العام عندهم ظنة . مع أن ذلك لا جوز عند مدرسة الراى إد دلالة‎ 
العام من الكتاب اله المتو اتر ة والمشهورة عندهم قطعية » وخبر الاحاد ظنى‎ 

: : (۱( 
ودل فمهاء مدر سه الحدیث عل سللا مه مدعاهم من حو از تخصيص 
عام اران تخر الراخد عا رویغ ال رح اله عة انه وال #2 و رشو ل الك 
بین اظهر نا یتزل عله القرآن وهو بعرف تاویله » وما عمل به من شىء عملا به ۲ . 
وتقدست اسماؤه بعث محمدا بالهدی ودين احق ليظهره عل الدین کله ولو کره 
لر كوت ا و ازل غلة انه امدق ولور ل ته وغل رشو له الذال 
على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه > وما قصد له 
الكتاب > فکان رسو ل أ لله هو المعر عن کات ايله الدال عا معانه + شاهده 
فى ذلك اصحابه الذين نقلوا ذلك عنه » فكانوا هم أعلم الناس برسول الله 
وتا اراد الله من کتابه مشاهدتہم . . فکانوا هم العرين غ دل د رول 

الله . . 

ٿم بقول : ولو ساع رد سنن الله بما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت 
RE O N NEN‏ > فا من أحد بحتج عليه بسنة تخالف مذهبه 
الا مكنه أن بثبت بعموم آية أو إطلاقها وبقول هذه السنة مخالفة همذا العموم 
او هذا الاطلاق فلا تقبل . . . ۲ © 

وقد ترتب على منهجهم هذا أنهم قالوا : بحل أكل الذبيحة التى_ تركت 
ا |“ ا = : 2 (۳) ٍ 
التسمية علا مح ان النص القرانى يشعر بالتحريم وهو قول الله تعاا 
١‏ ولا تا کلوا ما لم يذ كر اسم اله عليه » » لكنهم قالوا : إن حديث « المسلم يذب 
AT TO)‏ 


(۲) انظر أعلام الموقعین + ۲ ص ۲۹۳ الى آخر الجزء . 
(۳) سورة الأنعام آية رقم ۲١‏ 


— ۰0 ڪڪ 


علی اسم التهسھی آو م سم » ببخصص عموم القر ان » لکن فقهاء الر آى لا بحلون 
اكل متروك التسمية عمداالعموم النص ٠‏ والاحاديث الواردة بالحل كلها 
أخبار آحاد فلا تخصص عموم القرآن . ولفقهاء المذاهب تفصيل فى ذلك 
يناه فى كتابنا ١‏ الاباحة عند الآصوليين والفقهاء » " 

ومن الفروح الفقهبة التى ترتبت على هذا الامجاه قومم بحل قتل مباح الدم 
لردة » وڪوها ا اى الحرم وقالوا : ان عموم قول اله تعالی 7 
١‏ ومن دل کان اسا ف شوھ ٤‏ لار اق ا ا ا الله 
NEEL‏ للایعین عاصیا ولا فارا بدم » » ومثله ما رواه عبدالله بن عمر 
اناا صلى الله عليه وسلم قال : إن أعدى الناس على الله عزوجل من قتل 
فی الحرم أو قتل غير قاتله . . » رواه احمد وقال ابن عمر : لو وجدت قاتل 
عمر فی الحرم ما هجته . وقال ابن عباس فی الذی بصب حدا ثم يلجا إل 
الحرم بقام عليه الحد إذا خحرح من الحرم “ . وهذا الأثر من أخبار الآحاد . 


)١(‏ وروی ابو داود فى مراسيله عن الصلت ذبيحة المسل حلال ذ كر اسم الله آو لم یذ کر جاء فى السراح 
امیر + ۲ ص ۳۹٩‏ انه حدث صحيح . 

(۲( وقد قلنا فضه صفحة ٠۲۳‏ هامش الطبعة الثانية والحنفية على أن القران لا بخصص : ببخبر الأحاد الا اذا 
دخحله التخصيص ٥ O ON O PEE E REE‏ 
« انه لا حل متروك التسمية الا أذا كان ناسيا عند اأبى حنيقة › كما نقلنا فيه عزن اهداية للميرغنانى 
وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل . ونقلنا عن ابی شجاخ ص ۲٠١١‏ » ان الشافعى 
فال غو اکا و ا غا وا کو و ا کا ی ا ن وکر 
وقدر . شرح الدردیر + ۲ ص ۱۹ . ما الحنابلة فانم يرون أن ترك التسمية عمدا أو ذكر | سم 
غير اله عل الذبيحة لا توكل وإن ترکها ساهیا أ كلت . المغنی + ۸ ص ۸۱ . 

وبالنسبة لحل صيد الآلة ذكرنا فى صفحة ١١۲/٠١۸‏ ار اء فقهاء المذاهب بالنسبة لاشتراط 

التسمية عند إرسال الجارحة للصيد . وحلاصته أن ترك التمية عمدا لم ببح أكل الصيد عند أبى 
حنيفة ومالك أما الشافعية فقد أباحوا مترو التسمية ولو عمدا لما رواه البراء من أن النبى صلل الته عليه 
وسل قال : « المسلم يذبح على اسم الته سمی آو نم پس » وقد قال عا ذهب اله الشافعى - وهو مارجحناه 
واحترناه - كثر من الصحابة والتابعين › وقال الشوکانى فى نيل الأوطار ج ۸٩۸‏ ص ۱۳٤١‏ : انه رواية 
عن مالك وأحمد . 

(۳) سورة آل عمران اة ٩۷‏ . 

(۴) کما رواه مسل والترمذی ..انظر نيل الأوطار + ۷ ص ٤٤‏ . 


س ۱۰١‏ س 


ان ار ی الذى 
لا بخصصه عندهم خبر الآحاد إلا إذا دخله تخصبص بقرآن مثله . 

ولقمهاء مدرسة الحديث منهجهم الخاص فى اعتبار خبر الواحد وإعماله . 
فهم لا يشترطون بالنسبة لمتن الخبر ما اشترطه أهل الرأى من قومم : ألا يكون 
فى أمر تعم به البلوى » وهمذا قالوا بوجوب الجهر بالتسمية فى الصلاة لما رواه 
الدارقطنى عن أبى هربرة من أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتسمية 
E N EAS‏ 

فيه البلوى لأن الكثيرين قد حضروا صلاة الرسول المتكررة ولو كان الجهر 
بالتسمية واجبا لاستفاض بين الناس واشهر . 

لکن فقهاء مدرسة الحديث يرون أنه لا بلزم من عموم البلوی اشتہار حكها 
فار حکے الفصد > والحجامة » والقهقهة فى الصلاة › وافراد الااقامة وتثنيها»› 
وقراءة الفاحة حلف الاإمام وتركها » والجهر بالتسمية وإاخفاثها » وعامة تقاصيل 
الصلاة لم تشتهر مع أن هذه الحوادث عامة . وقد ناقشهم أهل الرأىفى هذا " 

وكذلك فان فقهاء مدرسة الحديث لا يشترطون لاعتبار خر الأحاد عدم 
مخالفته لنص من الكتاب والسنة المشهورة › وهذا يرجع إلى مهجهم من جواز 
الزيادة على الكتاب بخبرالواحد وأن السنة وحدها تكون مصدرا مستقلا للأحكام 
على ما ذكرنا. 

بنا بر فقهاء مدرسة الرأى أنه مما يشترط لأعمال خبر الأحاد واعتباره 
مصدر ا للاحکام الا عارش دلیل ار قوی منه من الكتاب أو من 
السنة المتواترة أو المشهورة اذ أن خبر الآحاد ظنى بيا الدليل المعارض إن وجد 
بكو ن قطعيا أو فى حككه ولا يصر التعارض بين الظنى والقطعى . 

وقد ترتب على منهجهم فى هذا ألم أخذوا بما روى عن الرسول عليه السلام 
a‏ : من کانت له طلبة عند أخحيه فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين 
(۱) انظر کشف الأسرار + ۱ ص ۲۹۸/۲۹۹ 


(۲) انظر رسالة الاجتهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز الفقهية ص ۲٠٦-۲٠۳‏ 
(۴) انظر باب الاعان فى النسائى . 


— ¥ — 


: و - 
4 

3 
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فان نكل حلف الطالب وأخذ » وبناء عليه أجاز وا القضاء بشاهد واحد وبين المدعى 

با فقهاء الرأى لا بأخحذون بهذا الأثر لمعارضته ما هو أقوى منه وهو 
الحديث المشهور الذى رواه البخارى والترمذى وابن ماجه « افبيئة على من ادعى 
واليمين على من أنكر ». وعن عمر » وابن شعيب عن آبيه عن جده بزيادة 
« اللا فى القسامة » رواه الدارفطنى واخحرجه ايضا ابن عبد البر والبهقى عن 
ابن جریج عن عمرو بن شعیب وبه قال البخاری ‏ 

وقد ذکر ابن القے ٠‏ أن الحكم عقتضى الشاهد الواحد وين المدعى هو 
مذهب فقهاء الحديث كلهم ومذهب فقهاء الامصار خلا ابا حنيفة واصحابه . 
وذكر أحاديث كثيرة فى هذا المعنى » ونقل أن أبا بكر وعان كانا بقضيان 
بذلك » وروی عن الشافعی أنه قال : اليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر 
القران شيا . 

ثم قال ابن القع : ولیس فی القرآن ما بقضی آنه لا جک إلا بشاهدین 
ار اة وا ا فار ا اة اعا ار الك ات ارق ن ا 
حقوقهم بهذا النصاب » ولم بأمر بذلك الحكام وذ كر كثيرا من الشواهد والىجج 
واطال فى تفصيل ذلك . 

ومن منهج مدرسة الحديث أيضا بالنسبة لإعمال خبر اللآحاد واعثباره 


. مصدرا تستقى منه الأحكام أنہم يأخذون به ولو لم يعمل به نفس الصحابى 


الذى رواه ما دام إسناد الحديث صحيحا » اذ الخبر حجة على الكافة وتر الراوى 


په د م ہت ۵ رونا 2 ک٠‏ چہ ٠‏ د70 ی 


(۱) لكن ابن تيمية شحك فى شهرة هذا الحديث وقال : ليس اسناده فى الصحة والشهرة مثل غيره 
ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة ولا قال بعمومه أحد علماء الملة الا طائفة من فقهاء الكو فة مثل 
أبى حنيفة » أما ساثر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم ٠‏ ة يحلفون 
المدعى وتارة بحلفون المدعی عليه . راجع فتاوی ابن تیمیة + ۳١‏ ص ۳۱۱ . وروی ابہمى وابن 
عسا كر عن ابن عمرو بن العاص « البينة على المدعى الا فى القامة . كماروى الرمدى عن ابن مرو 
« البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » انظر الجامع الصغیر بشرح العز زی + ۲ ص ٠١٤‏ . 

(۲( الطرق الحكية صفحة ٠٤١‏ فا بعدها وراجع لنا قى ذلك القضاء فى الاسلام ص ۸۳ فا بعدها . 
١ء‏ راجع لابن الق أيضا أعلام الموقعین + ۳ ص ۸٤‏ . 


E 
بيا فقهاء مدر سة الرأى يشترطون ضمن شروطهم لاعتبار خبر الآحاد مصدرا.‎ 
الا يعمل الصحابى الذى رواه بخلافه : لأن ترك العمل به عند ظهور الاخنلاف‎ 
.  هيوار بينهم يفيد أن الخبرمنسوخ » أو سهو من‎ 

وقد ترتب على منهح فقهاء مدرسة الحديث فى عدم اشتراطهم لاعتبار 
الحديث عمل راويه به . أنهم لم بجيزوا نكاح المرأة بغير إذن وليما أخذا با روته 
السيدة عائشة رضى الله عنما ١‏ أعا امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل 
فإن دخل با فلها المهر با استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من 
لا ولى له »> ولم عنع من اعتبارهم هذا الخبر مصدرا لحم كون السيدة عائشة 
- وهی التی روته - قد عملت بخلافه ؛ إذ قد زوجت حفصة بنت اخرا 
عبد الرحمن وهو غائب بالشام . بيا بجيز فقهاء مدرسة الراى نكاح المرأة 
بغير إذن وليها ولم بأخذوا بهذا الخبر لأن من رواه عمل بخلافه " . 

واذا كان أهل فلرأى من الحنفية بيضمهم منهج واحد فلم بختلفوا فان آهل 
الحديث وإن ضمهم الاععاد على الحديث والتوسع فيه الا امهم يتفاوتون فى ذلك 
وأصبح لكل مذهب بتميز به فى قبول أخبار الأحاد وتقدعها على غيرها مز 
الادلة الاخحرى من غير النصوص الشرعية . 

ولفا فان فقهاء مدرمة المدينة - التى الت زعامتها كما قلنا الى الامام مالك 
رضى الته عنه » وكانت النافسة والجدل بينهم وبنسن فقهاء الرأى بالكو فة 


ر( شف الأسرار ج ٣‏ ص ¥ « الأحكام للامدی :پ٢‏ ص ٠ ١١٣۰‏ الأحكام ا حزم + ۲ ص 
4 . 

9 وا اخ ابو داود والترمذى وابن ماجه والحاكي عن عائشة . ونقل العزبزى فى السراج المبر 
+ ۲ ص ۱۱٤١‏ انه حدیث صحیح 

وروی الطبرى عن ابن عمرو «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن 

ګان دحل ہا فلھا صداقھا مما استحل من فرجھا ویفریق بیھما وان کان لم دحل با فرق 
سما والسلطن ول من لا ول له . ونقل العزیزی + ۲ ص ۱۱١‏ أنه حدیث حسن . کما روی الدار می 
ومالك می الموطاً وأنظر نیل الأوطار + ٦‏ ص ۱۳۸/۱۲۳۰ . 

رم راجع لنا أحكام الآسرة فى الإسلام . الجزء الأول » وراج بحربج الفروع على الأصول لاز نجابى . 


۱۰١۹‏ س 


شديدة - بختلف منهجهم ك a‏ 
بتصل بشروط السنة حتى عد بعض المؤرخين -كابن قتيبة فى المعارف - أن 
مالكا من فقهاء مدرسة الرأى . 

مدر سة الحديث فى الجملة وان كانت عل السنة حاكمة على ظاهر القران 
وعامه » وتأخحذ بخرر الواحد اذا عار ضه ظاهر القرآن . فان مدرسة المديتة وعلى 
رأسها مالك كانت تأخذ بعام القرآن وظاهره »› وتر فض خبر الآحاد إذا تعارض 
معه . ولذلك فان مالکا رد حدیث أبی هريرة الذی رواه البخاری ١‏ إذا ولغ 
الكلب فى اناء احدکے فلیخسله سبعا احداهن بالتراب » لعارضته لظاهر قول 
اق تمال فى سورة الاندة ٠ ٠‏ فكوا ما أسكن علي » ويتقل ابن القاس عن 
مالك انه قال قك اء هدا الد وماافر غ جا ا وان ەە و ىل :> 
يکل صیده فکیف یکره لعابه ؟ ! . 

كما أنه كان بقدم ما عليه عمل أهل المدينة على خبر الآحاد » ويشترط للعمل 
به موافقته لعمل أهل المدينة أو إجماع أو قياس . ولذلك رد كثيرا من أخبار 
الآحاد TT‏ > وإلا رجع لأصله وهو العمل بظاهر 
القرآن خلافا لباقى فقهاء مدرسة الحديث المتأحرين عنه . متأثرا فى ذلك ممسلك 
السيدة عائشة رضى الله عنها فقد أنكرت رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ر به 
ليلة الأإسراء اخحدا بظاهر قوله تعالى ١‏ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار » 
وقالت :من دت ان عدا رائ ر ln‏ 
صورته مرتین ٩"‏ . 

کا يقدم القاس على ر ا د اذا اعتضد القياس بقاعدة قطعرة ٠‏ 
ولذا فانه رضی الله عنه قد رد حدیث أ كماء القدور و عریغ النبى اللحم فى 


(۱) روی ملم وآیو داود عن ابی هر رة طهور اناء احداحم اذا وله فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
اولاهن بالتراب . انظر الجامع الصغیر بڈرح العزیزی + ۲ س ٤:۱۸‏ . وروی احمد فى مسنده : 
إذا ولخ الكلب فى إناء غلل سبع مرات . . الحديث . . قال الشوكانى : حديث أبى هر بر ة متفق 
عليه بلقظ « إذا شرب الكلب فى اناء أحدك فليغسله سبعا » انظر نيل الاوطار + ١‏ ص ٤۹‏ وفى روابة 
إذا ولغ الكلب فى أناء أحدک کم فلیرفه ثم لیغسله سبع »رات + ١‏ ص ٤٦‏ . 

. ٥! ص‎ ٩ < فتح البار ی فى شرح أحاديث البخا ری‎  )( 


— ۱۰ = 


الراب " . وكان ملحظ مالك فى هذا منافاته لقاعدة رفع الحرج المأخوذة 
من قول اللہ تعالی : « وما جعل عليكى فى الدين من حرج ». 

أما اذا كان القياس لا ثعضده قاعدة عامه وعارضه الخبر فان مالكا رضى 
الله عنه ومدرسته بأخذون بالخبر ويتركون القياس . 

مالك لم يقدم مطلق القياس على خبر الواحد » وإعما فقط إذا اعتضد بقاعدة 
عامة فطعية » بول ابن رشد : « ومالك يرجح القياس الذى تشهد له الاصول 
على الأثر الذى لا تشهد له الأصول " ». 

ومع هذا ففقهاء مدرسة المدينة منهم بغلب على طابعهم التعليل منذ عصر 
الصحابة » وسمة النعليل عندهم المصلحة وعدم النقيد بالوصف الظاهر المنضبط 
کما هو منہج فقھاء الرأی . ومسلك فقهاء مدرسة المدينة هذا بتضصح من الفتاوی 
اة عم . فقد عللت السيدة عائشة الہى عن و النساء الى المسجد 
فاد الز مان مہ مع أن النبى صلى الله عليه وسل قال فبا رواه آبو هريرة عا 
إماء الله مساجد الله ولیخرجن تفلات » رواه أحمد وأبو داود . وقال فيا رواه 
ال ف استأذنکہ ساؤکے باللیل إلى المسجد فأذنوا هن » رواه الجماعة 
الا ابن ماجه ا ل ورف لا یا ان یکر 
الى المساجد وبيوتهن خير ههن » رواه أحمد وأبو داود كما فى نيل الأوطار 
الجر ء الثالث . 

وعلل سلمان بن يسار وسالم بن عبدالله بن عمر الترخحيص للمتوفى عنا 
زوجها باستعمال بعض أنواح الطيب والزينة برفع الحرج ودفع الضرر عنها » 

وقد علل ابن المسيب ›وربيعة جواز تسعير السلع بان مصلحة المجتمع 
تقتضى ذلك لفساد ذمم التجار على ما بيناه فى بحثنا عن الاحتكار وتسعر 
ا 

ا 
(۱) روی البخاری عن رافع بن خدیج قال : کنا مع النبى فأصاب اناس جوع وأصبنا إبلا وغا » 

وكان النبى فى أخربات الناس . فعجلوا فنصبوا القدور . . . عمدة القاری بشرح صحیح البخاریى 

+ ۱۰ ص ٩‏ وانظر نبل الاوطاز < ۸ ص ۱۱۸ 


(۲) بدابة المجتهد + ١‏ ص ٠٠٥١‏ 
(۳) منشور عمجلة المانون والاقتصاد العدد ۳ فى سنة ٠۱١۹٦۹۷‏ 


— ۱١ 


ا قغلل خير و غد الا س اة ف ال كه كور الا ع 
للحر ج الناجم عن انتشار الجوار على ما بيناه فى كتابنا الفقه الإسلامى ‏ . 

وهذا الإمام مالك يعلل لحواز الجهاد مع الإمام الجائر بدفع الضرر الأ كبر الذى 
N‏ 

وقد اشتمل موطا مالك على فر و ت كثبرة فى المعاملات معللة » ومن صور 
وا ۱ إذا تر ك الزوج وطء زوجته دون أن علف فان 
الإمام مالكا بر ى ذلك إيلاء إذا قصد بذلك الإضرار ہا » ویترتب عليه أحکام 
الايلاء حلافا للجمهور لأن الحکے SANE IENE‏ 

بيمين أو لم بفعل اذ الضرر حاصل فى الحالتين جميعا . 
)> با الظاهحرية وهم الغلاة فى مدرسة الحديث بتعلقون بظواهر النصوص 
وينكرون أصل التعليل وما تر تب عليه من القول بالقياس والرأى بكافة وجوهه »> 
I Ege aE N O a‏ 
اا ا ا ا یی ا ی ی و عل ا 
فى التعلق بانصض 

E N N a E 
E e SOE GG Wi SN 
الصحابة يدل عإل ذلك قول عمر بن عبد الحز ز ا وشل وو‎ 
لكتاب الته واستكال لطاعة اله وقدرة على‎ E 
ا ر ا کر اشرق اله‎ 
على عمل اهل المدينة‎ 

اما غيرهم من 2 مدرسة الحديث فالہم عند انعدام ااي ET‏ 
او النة ياخحذون بقول الصحابى سواء كان من المقيمين بالمدينة ام غيرها فقول 


۲۷٠/۲۵۹۹٣ عند الكلام عن أسباب الشفعة ص‎ )١( 

(۲) انظر فى التعليل عندهم . تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبى ص ٠٠١١‏ 
(۳) بدابة المحد ج ۲ ص ١١١‏ . 

. فا بعدها‎ ٠١١٠١ ص‎ ٠ + الأحكام فى أصول الأحکام‎ )٤( 


— ۱۱۲ 


الدهلوى " :.إذا لم جد فقهاء مدرسة الحديث فى المسالة حديثا أخذوا بأقوال 
MOS BE BA og a‏ 
کما کان بفعل من قبلهم ) 

E TTT‏ نستطيع أن نعلل لاختلاف مدرہة الحديث 
ا تبلورت على بد الا مام الشافعى والا مام أاحمد ومن تبعهما عن مدرسة المدينة 
اه ل عد ا ت 

إا ما الات عات ر ف رت مرت ا 
Eas SEE A E ENES‏ 
منهما لاقليمه »› أما أهل الحدیث فى الفترة المتأخرة فلم کا ا 
فعد كانو | بتعصبون للمدينة بعد ان شاعت رواية الحديث » ولم يقفوا فى الاحنجاج 
على بلد دون آخر » بل كان اعتادهم على الحديث الصحيح أياكان . 

۲ - أن أهل الرآى وهم الحنفية كان بضمهم منهج واحد لذلك لم بختلفوا » 
اما اهل الحديث فهم وإن ضمهم منهج واحد هو الاعاد على الحديث بإكثار 
فقد افترقوا إلى مالكية وشافعية وحنابلة وأهل ظاهر أيضا ولكل من هؤلاء 
طريقته ومنهجه فى قبول الأحاديث الذى بختلف فيه عن الآخرير " . 
> وقد سبق أن أشرنا الى ذلك فى كتابنا المدخل للفقه الاسلامى › وفى محث 

لنا منشور بالسودان سنة ۱۹١١‏ عن المدارس الفقهية فى التشريع الإسلامى . 

کا ا قال فی موضع : وأن مدرسة الحديث وان ایتدأت عند المدنيين 
فقد نضجت بصورة مكتملة لدى الامام الشاقعى والإمام أحمد بن حنبل وجمهور 
امحدتين الذين كانوا مجمعون إلى الحديث الفقه كابى ثور واسحق بن راهويه 
وغيرهم بعد أن وقح تدوین الحدبث وشاعت روایته » وآمکن هوؤلاء آن 
بجمعوا أحادبث البلدان كلها الحجاز والعراق والشام ومصر وخراسان واليمن » 
ومن ثم لم بعد الاعتاد فى الأحاديث على مرويات خاصة كما هو الشأن والحال 


(۱) فی تابه الانصاف ص ا 


(۲) الاجتهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز الفقهبة ص ۲٦٥/۲۹٤۲‏ . 
(۳) المر جع السابق ص ۲٢٠/۲٤٣۰‏ . 


١١ —‏ س 


وقد مكنهم سلوك هذا الطريق ان بجمعوا كثيرا من الاحاديث وان تكون لدم 
منها وفرة تسعفهم عند الفتوى . 
ثم قال : ومن هنا فاننا نستطيع أن نقسى مدرسة الحديث إلى قسمين : مدرسة 
الت ا ا ادن و ا ل ا و و 
الحديث . 

وإذا كان بهذا أخذ يظهر منهج مدرسة الحديث بصفة عامة » فاننا = على 
ما وعدنا - سنتكلم فما بعد على منهج كل إمام من أئمتها ما يظهر الفرق بين منهج 
الإمام مالك ومنهجح كل من الاأمامين الشافعى وابن حنبل » وبظهر الفرق بين 

المبيحث الثالث 
مدرسة الراى ومنهجها 

اا قل ال ان الا اد و ال ا وعو الد کان موود ا جر عه 
الصحارة > فقد کان رید بن تات و عد الله بٺ عمر بتجهان ناحة الحدىث 
وبتورعات عن الافتاء بالرآى » بيا عمر بن الخطاب وعبدالته بن مسعود كانا 
بتجهان إلى الرأى » ومع هذا فلم يكن زيد بن ثابت بعيدا عن الرأى بعد 
عبدالته بن عمر حتی کن أن بعد فقیه رأی . 

وإذا كان أصل مدرسة الحديث عبدالته بن عمر » وعبدالر حمن بن عوف » 
والزبير بن العوام » وأبا عبيدة بن الجراح . فإن أصل مدرسة الرأى عمر بن 
الخطابتب وعلى بن أبى طالب > وعبدالله بن مسعود وأم الحو منين عا ئشة 
الرسول » وزبد بن ثابت » وعبدالته بن عباس ٠‏ وإذا كان أهل المدينة اتبعوا 
بی الا کثر فتاوی عبدالته بن عمر » فان اهل الكوفة يغلب علمم اتباع عبدالته بن 
مسعو د . 

ˆ ال الدهلوى " : اختلفت مذاهب الصحابة وأخحذ عنهم التابعون . ثم 


)١(‏ الانصاف فى بيان أسباب الاختلاف ص ه. 


— ۱۱) 


انتصب فى كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب › وسالم بن عبدالله بن عمر فى 
المدينة وبعدهما الزهرى » والقاضى يى بن سعيد » وربيعة الراى فيا » وفى ' 
مكة عطاء بن رباح » وفى الكوفة ابراه النخعى والشعبى »› وفى البصرة 
الحسن البصرى » وفى اليمن طاووس بن كيسان » وبالشام مكحول . 

وقد فهم البعض " أن أصل مدرستى الحديث والرأى فى عصر الصحابة 
غير مر تبط بنزعة اقليمية وإاما أساس الاختلاف هو التلقى واتجاه الفقيه الذى 
تاثر ت به المنطمة . 

ولكنا نرى أن الفقيه الذى عاش بالكوفة وتعرف على مشاكلها »› واستفتى 
فما بعرض على الناس فيها وليس عنده من الحديث والأثر ما عند فقهاء المدينة 
بون أكثر اتجاها إلى الرآى فى فتباه حك البيئة من الفقيه الذى يعيش فى نفس 
ا ا بها الرسول صلى الله عليه وسل وصحابته الكرام 
حيث لم تتغير عادات الناس وأحوام المعيشية . فالاستفتاء لا ببعد كثيرا عما 
عرفوه من الصحابة . 

نعم إن اتباخ فقهاء كل جهة لآراء شيوخها الأوائل أمر واضح » ومن ذلك 
احتلافهم فی رفع الملصلى يديه فى الصلاة » فاهل المدينة يرون انه برفع يديه 
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذاكبر للركوع وإذا رفع رأسه منه » وأهل الكوفة 
بذهبون إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة فقط . ومرجع الخلاف فى 
ذلك إلى الآثار التى رواها فى هذا شيوخ كل جهة . 

ويروى من هذا القبيل أن الأوزاعى وأبا حنيفة اجتمعا فى مكة » وكان 
الأوزاعى يذهب مذهب أهل المدينة فى هذا فتجادلا . 

وقال الأوزاعى : ما بالکم لا ترفعول ایدیکم عند الركوع والرفع منه ؟ 

فقال أبو حنيفة : م بصح فى ذلك عن رسول الله شىء . 

فقال الأوزاعى : كيف وقد حدثنى' الزهرى عن سام عن أبيه عن رسول الله 
انه کان یرفع بديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوح وعند الرفع منه . 


٠۹۸/۱۹۷ الدكتور خليفة بابكر فى رسالته الاجتهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز الفقهية صفحة‎ )١( 


— ۱٥١ 


ّ رسول الله کان لايرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة . ولا مرر لشی ء٤‏ م دلاكڭ . 

فمال الأوزاعى : اچد عن الز هری عن سام عن أسه . وتقول حدتی 
حماد ع ابراھے ؟ ! 

قال أبو حنيفة حماد أفقه من الزهرى » وكان ابراه أفقه من سالم » وعلقمة 
وعباء الله هو عبدالله . 
والذى رجح عندهم . ونما لا جدال فيه أن للبیئتین أثرا کبیرا فى تكو ن الفقيه 
وصقله » وأن مثل خذہ الواقعة یکوت کل منہما مصبا فا وآن ابن عمر رای 

ولذا فإنتا لا نتفق مع صاحب هذا الرأى فى نقده المؤرخين الذين ير بطون 
الفو فة م لكر سن ال > ولا فى قوله : إنهم يربطون التفرقة بالبيئة دون 
نظر منهم إلى الاعتبارات والفوارق الأخرى التى تيز بينهم » إذ الواقع أن أحدا 
م يقصر اساس التفرقة بين المدرستين على البيئة وحدها » واعا من تعرض فا 
اعتبرها عاملا من عوامل تكوبن ابجاه فقهاء الكوفة > وابجاه فقهاء المدينة › 
ولا شك أن الفقيه من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم يتأثر بالبيئة الى حد كبير 
فا یفتی فيه باجتہاده ورایه . 

ونذا كعد ات ي الك 6 وة اله وة ف ,الح و الا فاط كل 
منهما له أثر فى ر سم خحطة الفقيه وإيجاد طابع فقهى خاص للجهة النى هو ا" . 

وقد كانت الكوفة بالعراق تعاصر المدينة منذ عصر الصحابة فى الاشتغال 


. ٠١١ انطر لا المدحل للةقه الاسلامى الالبعة الأولى صفحة‎ )١( 


کک 


تعلم الفقه والاشتغال به N AEE N ORE‏ 
علمية ألا بعد ان وجدت المذاهب الجماعية الى تتكون من جملة اراء عا 
CT A‏ بعلم الفقه » وکان له انجاهه ناحية 
ge EG‏ فی د رسه ومدرسته 
A SNe NE SE NN N‏ 
الفروع ٠‏ وكان هذا المذهب فى الكوفة معاصرا لمذهب مالك فى المدينة وكثيرا 
ما حدث سجال وجدل ومناقشة بين اتباع الله ةلاصل والفروع فكان 
ن تة ذلك ان أطلق عا مذهبة أنه مذهت اهر الزائ 

أصبح بطلق على الكوفيين أ اهل :رائ 6 و ست الراق ال سند ظهر 
فقه ابى حنيفة الذى تميز بالقدرة على تشقيى المسائل والقياس علا يمول 
الشهر ستانى "“ «اصحاب الرأى وهم أهل العراق هم أصحاب أبى حنيفة 
النعمان » ومن اصحابه محمد بن الحسن وابو يوسف وزيد والحسن بن زياد » 
وابنرسماعه » وعافية القاضى وابو مطيعم البلخى وبشير المريسي » 

ونما سموا أصحاب الرأى لأن أكثر عناينهم بتحصيل وجه القياس . 
والمعنى الف من الأحكام وبناء الحوادث علا رعا بقدمون القياس الحلى 
ا الآأحاد . وقد قال aE‏ . وهو ا و 
عليه . من قدر على غير ذلك فله رأبه ولنا ما رأينا 

وبقول البزدوى "° : إا سموهم بذلك لاتقان معرفتهم بالحلال والخحرام 
واستخر اجهم المعانى من النصوص لبناء الأحكام و دقة نظر هم وكثرة تفر يعهم علا 

وقد اجتمم لفقهاء هذه المدرسة ما بجعل الرأى ينتشر بينهم ويشيع حنى 
سموا بذلك » فقد كانت العراق بعيدة عن موطن الحديث الذى بم يكن قد دون 
بعد » ولم بصلهم منه إلا ما جاء هم مع الصحاية الذي انتقلوا اله كعبدالكه بن 
مسعود وعلى بن ایی کال و أبى وقاص E‏ 
والمغبرة بن شعبة . ممن دخلواالعراق مع جيش المسلمين . 


. ص ۱۸۸ الطبعة الثانية‎ ١ + الملل والنحل‎ )١( 
. ۱١ ص‎ ١ کشف الاسرار ج‎ )۲( 


— ۱۱۷ 


واذا لو حظ ال سبب الخلافة كان منبعها العر اف > وآن ہا 
أحلاط الملمين من لم صلل الإعان إل قلي فلم تحر جوا م و ااخاد 
حتى كان مالك رضى الله عنه يسمى الكوفة بدار السك N a‏ 
فیا . 

aT : : E ET‏ ب 

ولذا فان ابن تىمة مول : وا ظهر الكلام فى الراى فى اوائل الدولة 
العباسية › وفرع فى المدينة ربيعة وابن هرمز فروعا › وفرع البتى وامثاله 
اة واي فة واا بالكوفة وصار فى الناس من بقبل ذلك وفهم 
من يرد » وهم وإن ردّوا الرأى المحدث بالمدينة فهم لرد الرأى الحدث بالعراق 
اشد 

وبقول أحمد أمين ‏ بعد أن تكلم عن جمع الحديث فى هذا العصر والعناية 
ا فى الغالب ردا على حركة فمهاء العراق القياسيين . 

والواقع أن تفه تفشى الوضع کان و فی العراق أ کر منه فی الحجاز لو جو د تارات 
مختلفه فا > و ضعها القصاصون »> والمتعصبول ذه من مذاهبت العمائد 
ومن لم بصل الإعان إلى قلوبهم وأعماق نفوسهم. ممن تعصبوا لمدرسة الحديث 

وكان الفقهاء كلما فشا الوضع اشتد حذرهم وزادت بقظتهم ولذا فان 
الفمهاء ء حرصوا على تبين الحديث الصحيح من غيره TT‏ 
فی ا E CESS a‏ الضعفة بقصد 
وإعا نقلها المتاخحرون من الفقهاء لمجرد تأييد وجهة نظر إمامه ” . 

كان فقيه مدرسة الرأى الأول عبدالله بن مسعود الذى تشیع برأى عمر 
فى الأخذ بالرآى والبحث عن العلل . حقا إن الامام عليا دخل الكوفة وكانت 
عاصمة الخلافة فى عهده › إلا أن قصر المدة وما صاحما من فتن وانقسامات 
)١(‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة . 


)( صحی الاسلام ج ۲ ص ۱۰۸ 
(۳) المدحل للفقه الاسلامى للمؤلف ص ٠١۳١‏ الطبعة الأولى . 


11۸ 


جعلت أثر ه الفقهى غير واضح » وكان من أشهر أصحاب ابن مسعود فى الكوفة 
وعمد درسته علقمة بن قيس النخعى التوفى سنة ٠» ٦۲‏ والاسود بن يزيد 
النخعى المتوفى سنة ۷١‏ » ومسروق بن الأجدع الهمدانى التوفى سنة ٩۳‏ » 
E N E a‏ 
۲ ۰ والحارث الاعور 

هو لاء الفقهاء الستة كانوا كما بول سعد بن جير : کانوا سرج هذه 
الجهة . وقد كان لابن مسعود جماعة غير هؤلاء ايضا من الاصحاب بقول 
ابراھے التیمی : کان فینا ستون شیخا من أصحاب عبدالله بن مسعود . 

وتزعم هذه المدرسة بعد ذلك ابر اهم اللخعى وكان لسان فقهاء الكو فة وكان 
فقيما المعيا له أثر واضح فى مدرسة الكوفة فقد طبحت بطابعه الذى يتجلى بفقه 
الرأى » ومن بعده حماد بن سلمان » ثم آلت الزعامة إلى الامام أبى حنيفة 
النعمان المتوفى سنة ٠٠١‏ والذى ظهرت فيه شخصية ابراه النخعى بوضوح > 
وقد جمع فقهاء هذه المدرسة آراء أئمتهم بقدر ما تيسر هم جمعه وخرجوا 
غا ك 

واذا كان قد اشتهر عن الحنفية ادا و ا ا و 
فقهاء الراى كلا من ربعة الراى بالمدينة والاوزاعى بالشام » وسفيان الثورى 
بالكوفة بل والامام مالك أيضا. 


aE EOS SE gE E OS‏ العم والفقه من الصحابة 
والتابعين وتابعى التابعين منهم : الامام و کی و ب 
وعبدالته بن مسعود » وعمار بن باسر » وأبو قتادة ٠‏ وأبو موسى الأنصارى . وأبو موسى الأشعرى 
وسلمان الفارسى . والبراء بن عازب »> وزيد بن الأرقم > ووائل بن حجر ٠‏ وعلهمة بن فيس › 
ویزید بن شربك »› وشریح بن هانی »› وشر یح القاضی › ومحیی بن رافح > والأرقم بن شراحبيل » 
وعامر بن شراحبيل » وسعيد بن جبير » وابراهى النخعى » وابرأهم التيمى » وخيثمة بن عبد الرحسن 
وخحليفة بن الحصين » وعاصم بن أبى النجود »> وحصين بن عبد الر حم النحعى » وسعيد بن مسروق » 
ا E RR‏ وا عا ی 2 و 
ری ات والحجاج بن آرطاأة » ومسعر بن کدام » واسرائیل بن پونس » وبوسف بن اسحق 
وعللى بن صالح و ن عدا وخاد پل غل وهای ن برت 

(۲) المعارف ص ٤۹۷‏ 


— ۱۱۹ 


ويرى ابن النديم “ أن الحنفية هم فقهاء الرأى » وأن من عرفوا بالرأى 
فى البلاد الأخحرى بكونون قد اخذوا عنهم فهو بقول عن ربيعة إنه أخحذ عن 
أإبى حنيفة وإن كان قد تقدمه فى الوفاة . وينقل الدهلوى “ أن هناك من يزعم 
آن كل من قاس واستنبط فهو من فقهاء الراى . 

وعلى هذا فالمذاهب الأربعة السنية ومذاهب الشيعة وغيرها تكون ضمن 
مدرسة الرآى وتنحصر قدرسة الحديث فى الظاهرية ومن عا نحوهم فى نفى 
المياس . 

ونحن نتجه مع من جعل الفقه الحنفى من المذاهب الجماعية مذهب رأى 
وجعل فى مقابله المذاهب الأخحرى فى مدرسة الحديث وإن اختلفت درجات 
الأخحذ بالر أى عندهم على ما ذ كرنا فى كتابنا المدخل للفقه اللإسلامى .. 

وقد شنع فقهاء مدر سة الحديث على الحنفية فتشككوا فى أحاديهم والهموهم 
E OL NC N TP RI‏ 
لا و ل ل و اا وو ون ها روه 
عليه السلام وبتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما يدينون بدينهم » وكان 
E E EO‏ 
المنهج الفقهى لمدرسة الرأى : 

يختلف الهج الفقهى همذه المدرسة كثيرا عنه بالنسبة لمدرسة الحديث وير جع 
ذلك الى اختلاف مصدر تلقى فقه كل منہهما من الصحابة > ولاختلاه طبيعة 
البيئة وما تفرضه عليهم ما فيا من نوازل » وما عليه على أفكارهم ما فيا من 
Beye el a Eel E‏ 
NOG OE EGE‏ 
والمدرسة الأخحرى فى الفروع الفقهية تبعا للاختلاف فى الأصول التى يستندون 
الہا. 


(۱) الفهرست ص ۲۸١‏ . 
(۲) حجة الله البالغة + ١‏ ص ۳١١‏ 
(۳) طبقات المنابلة لا بعلل < ١‏ ص ٣١‏ 


5 .د 


واداكان فقهاء مدرسة الحدبث ا بالرای و خحاصة فقهاء المد نة ا ٤‏ 
وادا كان فقهاء مدرسة الرآى E‏ بالخدىث أيضا . فان الظاهر السن أععاد 
فقهاء هذه المدرسة على الر ى أكثر وضوحا فى الفروع الفقهية EEE‏ 
فقهاء E SG E‏ 

بمو ل ري EEE‏ ان ما من إمام ألا وقد قال بالرای وتیع 
الآثر إلا ان الخلاف فى التحقيق اعا هو فى بعض الجزئيات ثبت فا الاثر 
E A POD a‏ 
او لوحود قادح e RE‏ فقه الرآأى با دة مخرح عا الاثار المروتة 
لا يشذ عن منهاجها ولا يعتمد على المقايسات العقلية كثرا is‏ على المصالح 
وعرف اهل المدينة . بخلافه فى مدرسة الراى فان جل اعمادهم فی الرآی على 
الأقيسة العقلية . 

ومع هذا فطابع هذه المدرسة - كما اشرنا قبل - بنحصر فى ان شرع 
الله قد اكتمل من قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » وان احكامه معقولة 
المعانى مبنية على أصول محكة وعلل ضابطة لتلك الأحكام » فكان فقهاء هذه 
المدرسة ببحثون عن تلك العلل ومحعلون الح دائرامعها وجوداوعدما » ولقلة 
بصاعہم ٥‏ الحدىث و تعدهم عن مو طنه > وتحر جهم من الاخ باحادنٹث 
ااا ق RR‏ ي 
القاس على حبر الو احد احي ن » بل إن ابا حنيفة كان يتجه الى اللاستحسان المتضمن 
ی عو و ی ا 

وکال من مہح فقهاء ا ا یهیبون روايه واه 
الحديث ورفع سنده للرسول محافة أن يكون من الأحاديث الموضوعة » وکانوا 
مع هذا لا يتهيبون الفتيا فيفتون فى كل ما يوجه إليهم دون نظر إلى آنا مسالة 
واقعية أو افتراضية » بل قد كان فقهاء هذه المدرسة هم أنفسهم بفترضون 
السائل ويبحثون عن حکے الله فى كل ما يفترض وقوعه ما کون في ثروة 
ا 


(۱) الفکر السامی فی تاربخ الفقه اد سلامی ص ٩۰٩‏ 


— |۲ 


وقد كانوا فى ضوابطهم للسنة بتشددون للأخذ بخير الآحاد حتى أدى 
5 و ا وطعنوا فى صحة سندها »> ومح ذلك فإنه اذا صح 
الحديث عندهم بنوا حکھهم على مقتضاه ولو ادى ذلك إلى عدوهم عن رای 
سابق . فهم يشترطون للاخذ بخر الاحاد ضوابط عقلية : من وجوب عرصه 
على الكتاب والسنة المشهورة » والا يكون فى امر تعم به اللوى » وألا بعمل 
اراویه بخلافه على ما اشر نا . 


فهم لا بختلفون مع غیرهم فی أن ا ر ول 0 
هى المصدر الثانى » لكنهم لا يرون أنأخبارالآحاد تستقل بتشريع الأحكام خلاف 
لمدرسة الحديث وإعا يعرضو نما على كتاب الله وسنة رسوله المتواترة والمشهورة 
مستندین الى ما روی عن رسول الله صل الله عليه وسل فیا رواه البخارى : 
تکٹر فیکے الاحادیث من بعدی فادا روی لک عنی حدیث فاعر ضوه على کتاب 
الته فا وافقه فاقبلوه وما خالقه فردوه " . 
فی بیئہم ال CTP a Se E‏ عل انه حدیث نو ل ا لر کد فن 
اام | ل ا ار الأحاد اصلا مع الشبهة فى اتصاها ر 
الله > ومع اا لا توجب اليقين › ثم E E O N‏ 
فجعلو ا التبع متبوعا » وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا فى الأهواء 
الكو 

ثم قال : «وإعا سواء السبيل ما ذهب اليه علماؤنا من انزال كل حجة 
منز لتا فانہم جعلوا > الكتاب والسنة المشهورة أصلا ثم حرجوا علا ما فيه 
بعض الشمة » وهو ما روى بطريق الأحاد فا كان موافقا للكتاب او المشهور 
قلر هو از جوا اا به وما کا ما ها ا ردو م 


» ایا کے وکثرۃ الحديث عن . من قال .على . فليقل حقا‎ ٠. وانظر فى هذاالمعنى مارواه أحمد والدارمى‎ )١( 
او صدقا - ومن تقول على ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار » حديث صحيح . انظر السرا المنير‎ 
المبسوط عند الكلام عن حجية حبر الو احد.‎ )۲( 


۲٢۲‏ مس 


وترتب على هذا أنهم رفضوا الزيادة على الكتاب بخبر الو أحد لتمكن الشبهة 
فى طربق النقل ٠‏ وما ثبت بالدليل القطعى لا جوز رفعه بالدليل الظنى . إذ 
الزبادة فى الواقع ما هی إلا نسخ فى المعنی وإن كانت فی صورتہا بانا “ > 
كما رفضوا تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بخبر الآحاد لأن 
انی لا يمار ااتطمی ٠‏ والتصیص إا بكرن طریق العارضة ' 

وقد ذكرنا قبل عند الكلام على منهج مدرسة الحديث بعض الفروع الفقهية 
التى وقع الاختلاف فما بين المدرستين تبعا لذلك وقد كان الاجماع عندهم 
الذى حجيته قطعية هو إجماع المجمدين فى الامة الإسلامية فى عصر من العصور 
مد عص الرسول عل سکی شرج . ولم يقصروه على فقهاء الكوفة مثلا أو 
فقهاء المدينة » وتوسعوا فى القياس وأخذوا بالاستحسان وقدموا العمل بالقياس 
على خبر الأحاد ادا عارضه وکان غير مستوفیا لا اشترطوه . ما ادى الى الطعن 
عليهم من بعض الفقهاء المخالفين مم فى هذا الهج . 

والرأی عندهم پى ت اک ما بست عل اقاس رہ جت ی ن ارايم 
النخعى ائ ا لامع الحدیث فقيس عله مائة شى ا آالرای عند عند 
مالك رضیى الله عنه وفقهاء o‏ مصلحة المرسلة 
الى ر اسا قائما رداته عندهم > سا تناوها فقهاء مدرسة الرأى ضمن 
بحو مہم فى القاس . 

وبناء على هذا فاننا جد فقهاء مدرسة الرأى بعنون فى أقيستهم بالحدوة 
والضوابط بسبب تاثرهم ا كان فى بيهم من ثقافات سابقة » بيا تعنى مدر سة 
الحديث وخاصة مدرسة المدينة فى اقيستها بالمصلحة حتى أجازوا القياس فى 
الحدود والكفارات ادا عمقل المعنى E‏ القياس على مواضع الرخحص 
وفى الامور المستثناة › كما اجازوه فى فروع العبادات اذا اقتضته المصلحة › 
كما أجازوا فى أقيستهم التعليل بالحكة لا بالوصف الظاهر المنضبط كفقهاء 


(۱) کشف الاسر ار للبزدوی + ۳ ص ٠١‏ . 
(۳( جامع يان العم + ۲ ص ۸۲ . 


— ٢۲ا‏ س 


رى 

وکما توسع ففهاء مدر سة الر اى ه E‏ 
الشرعية © ال ر د الذرائع بقول ابن ا ص ٠‏ ر الل بناقض 
سدالدر ائ ودا فان المدنسن بتو سعو ل فی الأخحذ سد ت وتكروك عل 
الحنفية اعتبار هم للحيل الشرعية . 

وتناول فقهاء الحنفية للحيل واضح فى المعامالات » وهذه الناحية من الفقه 
Ag NEEDS EE Na‏ 
بن الفقه والحاة » وقد بدات ۰ عندهم او لا فی عى مل الاعان نم ات 
ا اوا الممه الأخحرى لو قو ف والو صابا والشروط واالمواني و النققات 
a‏ ألهامة . ) 
واا اله خا فا ب وقد كان الام لشاف فعا للخل مطل الف 
الى ااا ي ا ن ا و 
والمخارح » للخصاف . أخذ أتباع الشافعى بولفون فيا مثل محمد بن عبدالته الصيرفى 
ومحمد بن يى سراقة > وتحمد بن الحسن القزوينى EEE‏ 

والواقع أن الحيل تنقسم إلى قسمين : حيل شرعية مياحة لأنها لا نمدم مصلحة 
شرعية » وأعا هى عبارة عن قلب طربقة مشروعة وضعت لامر معين واستعماطا 
فى حالة اخحرى بقصد التوصل إلى إثبات حى او دفع مظلمة او التيسير على الناس 


ادا ق ا ا ار ا ف ا وخ و الا و و ال ای ی مدر ال ف 
ومدرسة المدينة من صفحة )۷٣ - ٥0٥‏ . 

(۲) بقصد باليل . التحابل على الوصول إلى التظاهر بتصحيح تصرف ٠ا‏ صبقا للحكم الشرعى والأصل 
ف ر ااال ل ا ا ف ابر وا دل م ای ت ره ولا لنٹ ». راجح 
نا فى ذلك المدحل للفقه الاسلاءي الطبعة الأول ص ۳۷١‏ ۳ وراجه نطرة عامة هى تاربخ الفقه 
الاسلامی للدکتور على حسن عبد القادر › اعلام امو قعین + ۳ ص ۱۷۱ وروح المعانی + ۱۱ ص۸٢٠۲‏ 

(۳) أعلام الموقعین + ۳ ص ١۷١‏ . 


() الو افقات للشاطبى <+ ٤‏ ص ۲١۲‏ . 


— ۱4 — 


بسبب الحاجة وهذا النوع فى الواقع - ما كان الغرض منه مباحا والوسائل مباحة - 
جائز فى جميع المذاهب فثلا الحنفية لا بجيزون الاجارة » لمدة طوبلة فى الأشجار » 
ولا اعتاد الناس ذلك امكن التحايل ببيع الوفاء لتصحيح العقد . 


الثانى : حيل بقصد با التحايل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام 
اخرى بفعل مظهره الصحة لكنه لخو فى الباطن وهذا القسم هو الذى محل خلاف 
الفقهاء وقد فصل ابن الق القول فى ادلة حريم هذا النوع . 

ولقد دافع فقهاء هذه المدرسة عن منهجهم فى تقديم القياس أحيانا على خبرالاحاد 
وتوسعهم فى الاخذ به حتى الخفى منه فيقول ابو حنيفة : كذب والته وافترى 
علينا من يقول : إننا نقدم القياس على النص » وهل بحتاج بعد النص إلى قياس ” . 

وبقول المكى الخوارزمى صاحب مناقب أبى حنيفة : زعم بعص الطاعنين 
ان أبا حنيفة قال بالقياس وترك الأثر وهذا بہت وافتراء عليه فان كتبه وكتب 
ااه رة هن الال الى ر كرا العبل فا القاس و ادوا الا ردقه 


وقد قال : وقد طعنوا عليه بآنه كان بأخذ بالاستحسان وهذا لبس فى الشرع . 
فیقال هم : ثیت - أى الاستحسان - بالكتاب والسنة أما الكتاب فقو له تعالى : 
١‏ الذين بستمعون القول فيتبعون أحسنه » وأما السنة فقوله عليه السلام : ما رأه 
الملسلمون حسنا فهو عند الله حسب ”° . 

وقول اللكتوى. :إن كرة آلرائ.:والقاس دالة نعل باهة الرجل, ووفور 
عقله عند الأ كياس » ولا يفيد العقل بدون النقل » ولا النقل بدون العقإ © 

وقال الحسن بن زياد ليس لأحد أن بقول برأيه مع نص كتاب الله تعالى 
أو سنة رسوله أو إجماع عن أمة » فاذا احتلف الصحابة على أمر نحتار م 
ا ن ارت للكتاب والسنة > وتجتهد فما جاوز ذلك . فالاجتهاد موسع على 
الفقهاء لمن عرف الاحتلاف وقاس فأحسن القياس . وعلى هذا كان أئمتنا . 
(1) المبزان للشعرانى ص ١ه‏ 
(۲) مناقب ابی حنیفه للخوارزمی + ۱ ص ٩٤‏ والحدیث رواه احمد فی مسنده . 
(۳) مقدمة التعليق الممجد على الموطأ رواية محمد بن الحسن ص ۲١‏ أشار إليه صاحب رسال الاجتاد 
بالرای فى مدرسة اخحجاز الفقهية ص ۲۲١‏ . 


E 


على أن الأصوليين أنفسهم ينسيون إلى أبى حنيفة أنه بقدم ‏ رال اد 
کان روء ی اسم ب ٣‏ 

ويقصل القول فى هذا الحسين البصرى عا يفيد أنه إذا كانت علة القياس 
منصو صا علا بنص قطعى » وكان خر الآحاد ينفى موجبها وجب العمل بالقياس 
لأنه فى هذه الحالة يعتبر قطعيا إذ النص على العلة كالنص على الحك » أما إذا 
كانت علة القیاس منصوصا علا بنص ظنى » او كانت غير منصوص عابا 
ولكنها مستنبطة من أصل ظنى قدم الخبر فيهما اتفاقا » أما إذا كانت العلة غير 
٠‏ منصوص علما لكنها مستنبطة من نص قطعى فقيل يرجح الخبر لأن الظن المستفاد 
منه قوی . وقیل يرجح القياس ” . 

ومح هذا فیروی عیسی بن ابان أن الراوى إذا كان معروفا بالفقه فان الخبر 
يقدم على القياس مطلقا » وإذا كان معروفا بالروابة دون الفقه قدم عليه القياس 
اذا عارضه SC‏ الرسول الذی اوتی جوامع 


الكلم اللا من كان له دراية بالققه › وخحاصة أن رواية الحديث بالمعنى كانت 
Tace‏ 


وفضلا عن ذلك فان جماعة من متأخرى الحنفية لم يشترطوا لاعتبار خبر 
الاحاد ان یکون الراوی فقہا › بل یقبلون خير کل عدل ضابط ما لم بخالف 
نصا من الكتاب أو السنة المتواترة اوا 

نعم کان او هة محتاط فيبالغ فى اشتراط كمال الضبط لاعتبار الحديث › 
كما أنه كان يرد خبر الآحاد إذا حالف نصامن الكتاب أو السنة حتى المشهورة 
أو القواعد العامة . 

ومن هذا رده لحديث الشاة المصراة "' لمخالفته لقاعدة ( الخراح بالضان) » 
)١(‏ التقرير والتحبیر ج ۲ ص ۲۹۸ 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) انظر كشف الاسرار للبزدوى » وانظر النار لابن ملك » رالتوضيح والتلويح › وغيرها من كتب 

اض الحنفة . 

. » امرجم الان . وراجع فى الموضوع « الاجنهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز الفقهية‎ )٤( 


)9) روی ابو هر بر ة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تصروا الابل و والغم فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو يخير النظرين بعد أن علبها إن رضيا أمسكها وان سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر . 


ومخالفته لقول الله تعال : « فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیکے . » وهو بقتضی 
التعويض بالمثل' » فاذا انعدم الل كان التعوبض بالقيمة . 

a CO O O 
. احاديث مشهورة على الرغم من أن راويه وهو زيد بن ثابت معروف بالفقه‎ 

ومن هذا تجد التقارب واضحا فى الجملة بين منهج مدرسة الرأى وممج 
مالك فانہما مجتمعان فى التوسع فى الراى وإعمال القياس والاستحسان ووضع 
قيود لأخبار الآحاد من ناحية المتن ترتب عليما رد بعض الأخبار » وإن اختلف 
کل منہما فی مسلکه فی كل هذا وفى القيود التى وضعها . وقد قلنا ان وجود 
اهن جاع ف و قت واد اوه مجالا للتنافس بينهما والحاجة . ولم تكن 
المذاهب الأخرى من مدرسة الحديث التى هى اكز بعدا عن الرأى والقياس 
وار وقرف ع ال ق وجات و ل ل رل عا در 
على هذا المذهب الظاهرى من نفاة القياس ٠»‏ الذين منعون تعليل النصوص 
ويبطلون نتيجة هذا الاجتهاد عن طريق أوجه الرأى المختلفة . 

المبحث الرابع 
صور تطبيقية لاختلاف المناهج وأثر ذلك على الفقه 

وإننا بعد هذا العرض لهج كل من مدرستي الحديث والرآى نرى أنه من 
الضرورى أن نعرض بعض الصور والفروع الفقهية فوق ما ذكرنا أثناء عرض 
المناهج - التى تبين انجاه كل فى استنباطه الأحكام وأثر هذا الاتجاه عملا . 

١‏ - القراءة خلف الأمام : اخحتلف فقهاء المدينة السبعة فى هذا مع فقهاء 
الكوفة الذين مثلون طابع فقه مدرسة الا وال م ضور و ا الااف. 

فقد روی هشام بن عروة عن ابيه انه کان يقرا خلف الامام فعا لا جهر فيه 


الامام بالمر أءة »> وعن یی بن سعد > وعن ر عه بن عبد الرحمن أن 
القاسم بن محمد كان بقرأ خحلف الامام فما لا مجهر فيه الامام بالقراءة » . 


. روی زید بن ثابت ان رسول الله رخص فى العرايا بخرصها‎ )١( 


— ۷ 


وقال محمد » قال أهل المدينة : إن القاسم بن محمد » وعروة بن الزبير 
كانوا يقرءون خحلف الإمام فا بجهر فيه الامام فسالت القاس ب محمد عن ذلك 
فقال : إن ت رکته فقد ت رکه ناس یقتدی بهم » وان قر اته فقا. قرا ناس بقتدی ېم . 
وكان القاسي ممن لا يقرا . 

ا و ا ر ا د ا 
الغالب القراءة مع الامام فما أسر وعدم القراءة فيا يجهر فيه > وهو - فیا نری = 
اقرب الى الفقه › والى ما يفيده قول الله تعالى :«واذا قرىئ القران فاستمعوا له 
وأنصتوا » والاستاع إا لا بكون إلا فما يمع » وأما الانصات فان المقصود به 
الانصراف الكامل فى الاستاع لتحقق التامل فى المسموع من القرآن . 

وقد روى عن علقمة بن قيس آنه كان يشدد فى منع القراءة خحلف الامام 
A N ENE E Ce Ea NCO,‏ 
وسعید ہس جبير قال : اجتمعا الا يقران خحلف الامام فى المغرب والعشاء والفجر 
- أى فى الصلاة الجهرية - » وقال ابراهم : ولا فى صلاة الظهر والعصر- أى 
ولا قراءة عتده فى الوقتين الذين تكون قراءة الامام فيهما سرية . 

وقال سعيد بن جبير : اقرءوا فيهما » وعن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة 
عن حماد عن سعيد بن جبير : اقرا خلف الامام فى الظهر والعصر ولا تقراً 
فما سوى ذلك . قال محمد : لا ينبغى القراءة خلف الامام فى شىء من ذلك . 

ن فا ال و فا ان مار الكوفة ترى عدم القراءة خحلف 
الامام مطلقا على ما بيهم فى القراءة السربة » وبعتمدون هى هذا على ما فهموه 
فى النص القرآنى الكريم أد الأمر بالاستاع إعا يكون بالنسبة لما يجهر به الامام » 
وما لامر لااتات وات ور الا ر هوه قا ری کل 


7ا لمو طا + ١‏ ص ١۷۷‏ وك اشار اليه د. على حسن عبد القادر فى كتابه نظرة عامة فى تاریخ 
الفقه الاسلامی ص ٠١١۹‏ › وانظر ابضا أمهات كتب الفقه فى الموضوع › وكذا كتب تفسير ابات 
الأحكام » وأحاديث الأحكام . 

)٣(‏ الآثار لأبى بوسف . وقد أشار اليه د. على حسن عبد القادر فى كتابه نظر ة عامة فى تار بخ الفقه الإسلامى 


۱١۹ صر‎ 


A = 


ومرجع الخلاف بين المدرستين وجود اثار مختلفة فى الموضوع › ولذا 
فان الطحاوى الحنفى OEE‏ امروية فى ذلك اللا ا 
من طريق النظر فر آيناهم جميعا لا يختلفون فى الرجل بأتى وهو راكع 
انه بكر معه » ويعتد بتلك الركعة وإن م يقرأ فما شيئا » فلما أجزأه ذلك فى حال 
وف فوت ال رك امل أن بكرن اجره ذلك لكان الشرورة وا أن 
بكون إعا أجزأه ذلك لأن القراءة خلف الامام ليست عليه فر ضا . فاعتبرنا ذلك 
Ese Ea ENS EES‏ 
الذى لا بفيد الا مجرد الشك » واليقين لا زول بالشك كما هو القاعدة . 

ویروى فى هذا أنه قد وفد نفر من فقهاء المدينة على أبى حنيفة لمناظر ته 
فى موضوع القراءة خلف الامام فقال هم : هل ستتكلمون جميعا لناظر تى 
فی وقت واحد ؟ ! قالوا : بل سننیب عنا واحدا منا لیتکلم عنا فقال : وهل 
سترضون کلامه وتلتز مو نه ویکون عثابة کلام لک ؟ قالوا : نعم » قال : ففم 
لمناظرة بعد ذلك ؟ ! فهكذا قراءة الامام لنا قراءة . 


۲ - القضاء بشاهد واحد مع يمين الماعى : سبق أن عر ضنا خلاف الفقهاء 
فى هذا ووجهات نظر كل » ومنه ببين أن فقهاء المدينة السبعة وجمهرة علماها ^ 
برون صحة القضاء بذلك فى الاموال تمسكا منهم بالسنة التى كانت قائمة بالمدينة 
فيقول مالك رضى الله عنه : وانه ليكفى فى ذلك ما مضت به السنة »> با 
برى فقهاء مدرسة الكوفة عدم الاستحلاف مع البينة > ويرول صرورة استفاء 
نصاب الشهادة كاملا عسكا منهم بالنص القرانى الكريم » وما بلخهم عن أصحابمم 
اذ لم يبلغهم فى ذلك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام . 


a ES كان العام فى ذلك الحين غير الفقيه . لأن معنى الفقه كان مخالفا لمعنى العلم‎ )١( 
» غير القر ان وتفسيره على المعرفة عا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة من الأحكام‎ 
سنا بطلی الفقه على ما يعتمد على هذه المواد بما يفتى به المفتى من تفكيره مجردا مستقلا . وعلى هذا‎ 
ااا ا الفقه والعلم على آنما أمران مختلفان ول وروی ان ا کیو کان جك اللذت‎ 
ليس جيد الفقه » وابن عباس كان أعلم فى الرواية وأفقه ر رايا » وزید ین ثابت کان فقیہا فی الدین‎ 
. عالما فى السنة‎ 


— ۱۲۹ 


ويتقل الدهلوى ”“ فى ذلك أن الشافعى رضى الته عنه . دحل على محمد بن 
الحسن الفقيه الحنفى وهو يطعن على آهل المدينة فى قضائهم بالشاهد الواحد 
مع اليمين وبقول : هذا زبادة على كتاب الله بخبر الواحد . 

فقال الشافعى : أثبت عند أنه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبرالواحد . 


قال : نعم . 

قال الشافعی : فلم قلم ان الوصية للوارث لا جوز لقوله صلی الته عليه وسام 
فما رواه الخمسة عن AEE EBE‏ 
لوارٹ ٩‏ وقد قال الله تعالى : « كت کتب علیکے إذا حضر أحدكم اموت ان ترك 
حيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحقين » 5 

۳ - قضاء المراة : فقهاء مدرسة الحديث يشترطون فيمن يل القضاء 
الذكورة وعلى هذا فلا مجيزون قضاء المرأة "“ . اذ الأنوثة تنقص عن كمال 
الولابات وقبول الشهادات » ولأنه م بحدث أن ولى النبى ولا أحد من أصحابه 
ا انه صلی الله عليه وسل فيا رواه ا 
لا بلخه آن أهل فارس ملكوا علهم بنت كسرى قال ؛ لن يفلح قوم ولوا أمره 
أمراة وقد صححه الترمذى . 

وبری ابن جرع الطاهرى وفقهاء مدرسة الرأی - الحنفية آن الد كورة 
ليست شرطا لجواز تقليد القضاء فى غير الحدود والدماء يقول ابن حزم " : 


)١(‏ حجة الته البالغة + ١‏ ص ۳٠١۹‏ . مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة عحقيق السيد سابق 

(۲) رواه ابن ماجه عن انس . وفى السراج المنیر + ۱ ص ۳۹۰ أن اسناده حسن وفيه روى الدارقطنى 
والبيهقى عن ابن عباس بإسناد صحيح « لا جوز الوصية لوارث إلا ان يشاء الورثة »كما روى 
الدار قطنى عن جابر لا وصية لوارث انظر + ۳ صفحة ٠٤١ › ٤۲٠‏ . وانظر نيل الأوطار للشوكانى 
ج ٦‏ ص ٠١‏ 

(۳) سورة البقرة اية ٠۸١‏ 

)٤(‏ راجع لا القضاء فى الإسلام وانظر المغنى لابن قدامة الحتبلی + ٩‏ ص ۳۹ » وتبصرة الحكام لابن 
فر حون المالكى + ١‏ ص ۳١‏ » والأحكام السلطانية للماوردى الشافعى ص ٠٠‏ » والحلى لابن حزم 
٠د ٩‏ صمحة ٤۳۲‏ . 

۸ . مسألة‎ ٥۲١ / ٥۲۳ ص‎ ٩ + امحل‎ )٥( 


— ۰١ 


وا ا ااه الحكم وهو قول أبى حنيفة . روى عن عمر بن الخطاب أنه 
ولى «الشفاء » السوق فإن قيل قال رسول الله لن بفلح قوم اسندوا أمرهم إلى 
امرأة . قلتا : إا قال ذلك رسول الله فى الأمر العام الذى هو الخلافة . برهان 
ذلك . قوله عليه السلام المراة راعية على مال زوجها وهى مسئولة عن رعيا 
وقد أجاز المالكيون أن تكون المرأة وصية ووكيلة . ولم بأت نص من منعها أن 
ل ن لامور ب 

ويقول الكمال بن امام : « وأما الذكورية فليست بشرط إلا للقضاء 
فى الحدود والدماء . فتقضى المر أة فى كل شىء إلا فما لأا أهل للشهادة فى هذا. 
وفى موضع آخحر : ١‏ ومجوز قضاء المرأة فى كل شىء إلا فى الحدود والقصاص 
اعتبارا بشهادتہا فيہما إذ حك القضاء يستقى من حكر الشهادة إذ كل منهما من 
باب الولابة وهی آهل للشهادة فى غير الحدود والقصاص ». 

وشرل الكاتانے " :+ ج واا الد وة فلي س خط جرا الفا 
للقضاء فى الجملة لأن المرأة EE‏ آہا لا تقضی بالحدود 
والقصاص لأنه لا شهادة هما فى ذلك » وأهلية القضاء تدور مم أهلية الشهادة . 

فالخحنفية قاسوا القضاء عل الشهادة فا جوز فيه شهادة النساء أجازوا فيه 
قضاءهن » وقالوا ان حديث لن بفلح قوم ولوا آمرهم امرأة ”“ . خاص ا 
ما نقل إليه من أن الفرس قد ولوا عليهم بنت كسرى ملكة . فعلى هذا العنى تقتصر 
دلالة الحديث أى أن الأمر حاص بالخلافة ورياسة الدولة ‏ . 

ومن هذا ر بين أن فقهاء مدرسة الحديث اعتمدوا فى حكهم على الحد 


. ونلاحظ أن ابن حزم استدل بأن عمر ولى امرأة على السوق ولم ببين راوى الخبر بخلاف عادته‎ )١( 
ومع هذا فإن إدارة السوق غير تولى القضاء واستدلاله بمحديث أنما راعية على مال زوجها لا يدل على‎ 
. صلاحيتها للقضاء . . . ولذا فإنا نعترض على استدلال أبن حزم‎ 

(۲( انظر فتح القدیر + ١ه‏ ص ٤۸١‏ 

)۳( بدائع الصنائع + ۷ ص ۳ 

)٤(‏ رواه أحمد والبخارى والترمذى والناتى عن أبى بكرة . انظر السراج المنير على الجامع الصغير 
+ ۳ ص ۱۹۷ ونیل الأوطار < ۸ ص ۲۷۳ 

(ه) نیل الأوطار للشرکانی + ۸ ص ٥٠۸‏ 


۷۱اس 


والاأثر > وواقع الحياة فى صدر الاسلام فان الرسول ولا أحدا من الصحابة 
ولى امرأة فى القضاء » بيا الحنفية قدموا العمل بالقياس على ذلك » وفهموا 
الحديث على وجه عله غير متعارض مع القياس . 

٤‏ - القضاء على الغائب : من الأصول الثابتة فى الفقه الاسلامى أنه لا بد 
من حضور الخصمين مجلس القضاء بنفسمما أو بواسطة وكيل » والأصل 
فى ذلك حدیث على رضى اله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : يا على 
إذا جلس إليك الخصان فلا تقض بيمما حتى تسمع من الاخر كما معت من 
الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك "تقضاء “ . لذا قال الفقهاء : لا بتبغي 
للحاكم أن يسمع شكيّة أحد إلا ومعه خحصمه » ويلزم القاضى إجابة المدعى 
لاحضار خحصمه عا بستطيعه من وسائل يراها لذلك . 

وخلاصة الآراء فى ذلك أن الأئمة يتفقون على أصل الإعداء » وأن القاضى 
امه اجان الخصے واا کن کے مض اا سے ورن کے ن الد 
ا ا ا لر في اچد طا د خود انها 
E Og aca He oS‏ 
[كن لا بد من إقامة شاهد عند المالكية » وإقامة البينة عند بعض الشافعية » واأبح 
عن دعواه عند جمهور الشافعية › وعلى رواية فى مذهب أحمد . وبشره 
ألا يكون هناك قاض آحر " . 

وفى جواهر العقود اذا کان فی بلد لا حاکے فيه قال اوس 
لا يلزمه الحضور إلا ان يون بينہما مسافة برجع منها فى يومه إلى بلده » وقال 
الشافعى واحمد : بحضره احا ك سواء قربت المسافة او بعدت , 

وإذا امتنع المدعى عليه عن الحضور أو اخحتفى . فإن الفقهاء بجيزون الىك 
على الغائب الممتنع والمختفى دون حاجة إلى إقامة وكيل عنه عند الشافعية 
ومع وجوب إقامة وكيل عند الحنفية والحنابلة » ومن غير توجيه اليمين للمدع 


(1) رواه الخد واي داو د وا رما و جنه انر ل الارطاز خ۸ض YAS‏ 

(۲) راجع لسان الحکام ص ۱١‏ » فتاوی قاضيخان + .۲ ص ٠ ۳٠١‏ كفاية المتتخصصين لأستاذنا الش 
السمورى . فقس الاقضية والمرافعات . والقضاء على الغائب ص ۷ ٠‏ ۸ 

٥۰۰ ۲ص‎ < )۳( 


— ۳۲ — 


Se LN a U CO o 
اءا إذا كان الخصم حاضرا فى الجهة نفسها ولم بمتنع عن الحضور فلا بقضى‎ 
قبل طلبه للحضور > وذلك فی عصرنا باعلامه بالدعوی »فلا جوز‎ ١ 
. على هذا الحك على من لم بحضر مجلس القضاء ولم بدح إلى حضوره‎ ٠ 
وأما إذا كان الخصى غائبا غير متنع . فإن الحنابلة على أن تسمع الدعوى‎ 
: الغائب فی حموق الادمیین › اما فی الحدو د الت له تعالی فلا بقضى ہا عليه‎ 
لاد مبناها على المساهلة والاسقاط > وإن قدم الغائب قبل الحکے وقف الحک‎ 
حضوره » وإن قدم بعده وطعن فى البينة بما هو ثابت من قبل الحكم بطل‎ ٠ 

الك . ولا ببعد الشافعية عن ذلك كيرا . 
وأما المالكية فهم وان أجازوا القضاء على الغائب أيضا كالشافعية والحنابلة 
الا اہم بقسمون الخيبة إلى قريبة ومتوسطة وبعيدة » ويعطون من غيبته قريبة 
حح الحاضر مز حيث إعذاره للحضور او توكيل الغير » فان م حضر او بوكل 
کم عليه » وإذا كانت غيبته متوسطة فانم E‏ 
الادميين . عدا استحقاق العقار فلا تسمع الدعوى به على الغائب » وفى. الغيبة 
البعيدة بقضى عليه فى العقار ايضا. 
وقد یون ابن حزم ابعد منہم فى ذلك ويز القضاء على الغائب بصورة 
اوسع من ذلك فقد جاء فى امحلى  :‏ وما ندری فى الضلال اعظم من فعل 
جا کم شهد عنده العدول بان فلانا الغائب قتل زيدا عمدا أو خطاً » أو أنه 
اغتصب هذه الحرة » او انه عملکها او انه طلق امراته ثلاڻا » او ملك مسجدا 
او مقبرة . فلا يلتفت إلى كل ذلك ...». 
فالأصل عند هؤلاء الأئمة - الالكبة والشافعية والحنابلة والظاهرية وهم 
مثلون مدرسة الحديث - جواز القضاء على الغائب على تفصيل بيهم فى بعض 
القيود والشروط . 


١٠١ كفابة المتخصصين ص‎ )١( 


— ۲۲ — 


واستدلوا علل جواز القضاء علل الغائب بقول الله تعالى ° : « كونواقوامين 
O N O DEE SAE‏ 
a a a‏ 
خيبر وهم غيب › كما حك هند بنت عتبة بالنفقة فى مال e LE‏ 
ما يكفيها وولدها بالمعروف » وكذلك فعل الصحابة فقد صح عن عمر انه قضى 
على ابى موسى الاشعرى فى غيبته » وكذلك على سعد بن ابى وقاص إلى 
Cy‏ 

أما فقهاء مدر سة الرأى. - الحنفية - فقد استدلوا بالمعقول وقالوا : ان العمل 
بالشهادة لقطع المنازعة » ولا منازعة إلا بعد الاإنكار وهو لم يوجد من الغائب » 
وانبما عمل بالشهادة فى حق الساكت . اما دفعا لظلمه وهذا غير متحقق من 
الغائب › واما لآن الشارع نزله منزلة ا ا الصلاح . 

کما قالوا SS a‏ حتمل أن بكون مقرا فيكو ن القضاء ء مقنضى 
الاقرار E E RN‏ عقتضى البينة . فيشتبه على 
الحا کے وجه القضاء . ومع الاشتباه لا حكن الحکے . 

ET he SB Ah i 
. استقضاه على اليمن : لا تقض لأحد الخصمين بشىء حتى تسمع كلام الآخحر‎ 
. فإنك إذا معت كلام الآحر علمت كيف تقضى وقد سبق‎ 

وفى كتب الفقه فى باب القضاء كلام كثير وجدل طويل وخاصة فى الحلى 
لابن حزم » والذى يعنينا هنا مجرد بيان آثر اخحتلاف منهج كل من المدرستين 
على الأحكام الفقهية . ففقهاء مدرسة الحديث يعتمدون على الآثار المروية » بيا 
بعتمد الحنفية علل الأدلة العقلية ويتأولون الآثار . 

د الحنفية هنا قد راعوا جانب الخصم الغائب وعسكوا بصون 
القضاء عن الالغاء بقدر الامكان بيا يعنى الآأحرون بجانب الخص الحاضر كى 
)١(‏ سورة المائدة آية ۸ 

(۲) ۲۰ ۰ ۲۲ من كفاية المتخصصين 


٩ + )۳(‏ ص ٤٥۲/١٤۷‏ مألة رقم ۱۷۸٠١‏ » وانظر ما تعلق بالموضوع من بحوث فى كفاية المتخصصين 
من صفحة 0۹-۲۷ ., 


— ۱ 


لا ىضبع حقه . وخاصة أن الغائب باق على حجيته وله أن يطعن فى الحكى عند 
مومه . وهذا فما نرى أشبه بالفقه ما دم استحال على صاحب الحق التعرف على 
»كانه واعلانه . 

E‏ : فقهاء مدر سة الحديث يرون آنه لا بنعقد به عمد 
١لا‏ بترتب عليه أثره الشرعى سواء أكان منشاً عدم الصحة خللاً فى صبغة العقد ‏ 
أو فى حله » أو فى العاقدين » أو فى وصف اتصف به بخرجه عن مشروعينه ؟ 
عمد المجنون والمعتوه والصبى المميز كلها سواء » والتعاقد على الميتة كالتعاقد على شاة 
LN a‏ 
الم إلى غير ذلك من العقود الي اعترضها ما بخرجها عن مشروعينها فكلها 
عندهم لا تنعقد ولا فرق بين تسميتها فاسدة أو باطلة . 

اا اء درس الاي ال - فيفر قون بين ما إذا كان عدم صحة 
العقد ناڈ ۔ ہت فی صله بخر جه عن مشروعیته كيبع الملجنون وبيع الشىء المباح » 
اا ییا کے کک ی کی ت افا ری 
ف مشروعيته کالبیع بشمن مؤجل الى وقت الميسرة » ونسمول الأول عق دا 
باطلا والثانى عمدا فاسدا . 

والعقد الباطل لا وجود له ولا انعقاد » ولا عبرة بوجود صورة العقد فى 
الخارح بين المتعاقدين إذ العبرة بالوجود المعتبر شرعا » أما العقد الفاسد وهو ما 
وجدت أركانه صحيحة ومحقق معناه ووجد القصد اليه لكن اتصل بالعقد وصف 
منهی عنه شرعا كأن يوصف ابيع بالتأقيت » أو أن يكون الثمن مالا غير منقوم 
شرعا أو أن يكون اللمن مجهولا جهالة فاحشة . فإنه بكون له وجود شرعى 
معتبر . لكن لا اتصل به أمر أو وصف غير مشروح مجعل العقد منهيا عنه لما اتصف 
به فان الشارع نى عنه وألزم بفسخه إلا إذا حدث فى محل العقد ما بعتنع معه 
الفسخ . 

ومنشأً هذا الخلاف بين المدرستين . أن غير الحنفية ينظرون إلى هى الشا 
نفسه من غير اعتبار لسبب الہى ٠‏ ويستدلون بقول الرسول عليه السلا م : 
ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » ومن ادحل فی دیننا ما لیس منه 


DIA E— 


فهو رد 

أما فقهاء الحنفية فانم ينظرون إلى السبب الذى من أجله كان نى الشارع . 
فان كان يرجع إلى أصل العقد كان باطلا » وإن كان يرجع إلى وصف لق بالعقد 
كان فاسدا بمعنى أن العقد مو جود لكن لا بترتب عليه أثر برغم وجوده الشرعى 
لہى الشارع عن الوصف الذى لازمه وقالوا : إن الہى يستلزم دائما البطلان 
ا ا و ی ا ی ا 
ذلك نہى الرسول عليه السلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه . . . على ما بيناه 
E TE‏ 

وقد ظهر لك أن الحنفية يبحثون عن الأسباب والعلل ولا بقفون عند 
ظو اهر النصوص ويعتمدون فى استدلالهم على العقل والقياس . بيغا الآخحرون 
يغلب على طابعهم الاستدلال بالمنقول والأخذ بأخبار الآحاد . 

٠‏ - الولاية فى عقد الزواج : يتفق الفقهاء على أن الرجل البالغ العاقل 
له آن ر ا > والشخان من النفة وان کان بر بان 
استتحباب مباشرة الولى عقد زواج موليته البالغة العاقلة . فانما بجيزان ها أن 
تباشر عقد زواجها بنفسها و شوب عن غيرها فى مباشرة عقد الزواج 
ذ کرا کان من تنوب عنه او آنثی . 

غير نهم اشترطوا لنفاذ عقدها لنفسها إذا كان ما عاصب أن يكون الزوج 
كفنا وألا يقل مهرها عن مهر المخل . واستدلوا على جواز مباشرة الفتاة البالغة 
العاقلة لعقد الزواج بالقياس فقاسوا مباشرة ذلك على مباشرتما لشئونما المالية 
وقالوا : انه بالاتفاق حح ها التصرف بنفسها فى أموالها فان تي 
ا وا ل ا ن رار ا المرأة فى 
قوله تعالی : « فلا تعضلو هن أن ينکحن ازواجهن 0 


() رواه الشيخان البخارى ومسلم » وأبو بو داود وابن ماجه کما AEE E as‏ 
بلفظ من أحدث فى أمرنا هذا ما ديس ت ی ی ا 
کما رواأه هذا اللفظ أحمد فى مسنده أيضا . 

(۲) المدحل للفقه الاسلامى صفحة 1۰۸/1٠۳١‏ الطبعة الأولى . 

(۳) سورة البقرة أية ۲۳۲ 


— ۱۲١ 


جرائه ما م يقم دليل على خحلافه . واستدلوا من السنة عا روى عن الر سول 
Ss‏ : « الأيم احق بنفسها من وليه > والبكر تستأمر فى نفسها 
و اذیا صاتہا » ٫الایم‏ ھی من لا زوح ھا وارید ہا فى الحديث الثيب › وقالوا : 
ما دام الحديث صربح فى ضرورة استثذان البكر ومشورتها وما دامت علك 
اجازة العقد وفسخه فاا بالقياس حى ها أن تباشر العقد بنقسها . 
من الفقهاء 
وانتحد لون هن الشة e e jE‏ 
١لا‏ تزوج المرآة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ۲ ٩(‏ > وقوله صل الله عليه وسل 
فما رواه ابو موسی « لا نکاح الا بول أى 2 تزوجت بخیر اذن ولا فنکاحها 
اطل فان نم یکن ها ولی فالساطان ول من لا ولل ل a‏ إن القرآن أضاف النكاح 
الى الأولياء فى قوله تعالى : « وانكحوا الأيامى منکم E‏ 
ال قو له تعالٰیٰ : « فللا تعضلوهن ان بنکحن اوا ١‏ الخطاتب فہا للاولىاء 
)٥( ِ‏ 
فلو لم يكن هم حق مباشرة العقد لا نوا عن العضل 
۷ - اقسام الحكم الاقتضائى : - الحکم الشرعى هو خحطاب الله المتعلق 
قال الكلفن عل ف الاقتةضاء او التخسير 8 و > والمراد بالاقتةاء 
الطلب » وهو كما يرى غير الحنفية أربعة أنواع لأنه إما أن يكون طلب فعل 
أو طلب ترك »› وکل منہما اما أن یکون جازما أو غير جازم » فطلب الفعل 
(۱) رواه أحمد فی مسنده ومسلم فی صحیحه والترمذی رالنائی وابن ماه وأبو داود عن ابن عباس 
انظر الجا aS‏ . وروی مسلم 
وأحمد « لا تنک اح الأيم چ ا وروی انارق وم وأبو داود والترمذى والنسائى 
اوابن ماجه « لا تنکح البکر حتی تستأمر ١‏ 
(۲) رواه ابن ماجه . انظر نیل الأوطار ج ٦‏ ص ۱۲۳١۹‏ . 
ر( روا البخاری والدارمی وأبو داود والترمذی وابن ماجه وأحمد « لا نكاح إلا بولى » و ى 
ان اا متواتر . ورواه احمد والرمدی والشسانی وابو داود 
yy‏ 


۳۲ سورة النور أبة‎ )٤( 
. الطبعة الثانية‎ ۱۹۷/٠١۹١ (ه) وقد بينا تفصيل ذلك فى كتابنا أحكام الأسرة فى الإسلام الجزء الأول من‎ 


— ۱۷ 


الجازم يترتب عليه الوجوب »> وطلب الفعل غير الجازم بترتب عله الندب 
وطلب الترك الجازم بترتب عليه التحريم » وطلب الترك غير الجازم يترتب عليه 
الكراهة » وعللى هذا فا لحکم الاقتضائى بتناول عند الاضولن من مدرسة 
لد انواع : الو حوب والتندتب والحرمة والكراهة . 

أما مسلك الحنفية فى هذا فختلف تبعا لخوصهم وراء المعانى والببحث 
عن الاسباب والعلل فقالوا : إن الطلب الجازم إن كان دليله قطعيا فى الثبوت 
والدلالة مى فرضا > وإن كان دلله ظنيا مى واجبا »› والفرض لازم اعتقادا 
E O EC DT‏ 
بكفر منكره . كما أن ترك الفرض ببطل العمل » وأما ترك الواجب فان العمل 
بکون معه صحیحا الا آنه ناقص . بحا الفرض والواحب عند غر الحنفة مترادفان . 

كما أن اللنفية يقسمون المكى الاقتضائى اللامر على سبيل الجزم إلى قسمين : 
فان كان مما واظب الرسول على فعله ولم يتركه من غير عذر إلا نادرا موه سنة 
مؤکدة » والا فان کان صلوات الته عليه ترکه کٿثيرا دون عذر موه سنة غير 
مؤكدة ويغبرون عنما أحيانا بالمندوب والمستحب وبالنفل . با هو عند غير 
الحنفية شىء واحد . وعلى هذا فطلب الفعل عند الحنفية يندرح ححته الفرض 
والواجب والسنة المؤكدة والمندوب آى الهم اوجدوا مرتبة فوق المندوب »كما 
شققوا الواجب وجعلوا منه مرتبة علا هى الفرض . 

ا ا لحك الاقتضائی الناهى فإن كان على سييل الجزم فان محمد بن الحسن 
بنظر فی دلیل الہى فان کان قطعیا انت ج التحريم وإن كان بدليل ظنى انتج 
N N E E US‏ 
التنزيمية وعلى هذا فالمكروه حرا عنده منزلته من الحرام منزلة الواجب من 
قر اح ا ا ع و ید 
قسمين : المكروه كراهة حرعية » والمكروه كراهة تنزية . وقد بينا تفصيل 
ذلك فى موضعه " . 
ونكتفى هنا ما عرضنا وكتب الفقه مليغة بالمسائل الفقهية التى احتدم الجدل 


(۱) راجع لا مباحث الحکم عند الأصوليين صفحة ٠۷/۹۳‏ 


۱۸ س 


والخلاف فما بين هاتين المدرستين » ومن ذلك النافع والحقوق ومالیتا وار ا › 
- والوصية للوارث . وتطليق القاضى ٠‏ والايلاء وهل بعتبر طلاقا م a E‏ 
إل غير دلك من المسائل والصور المبينة فى كتب الفقه . 
ومن هذا العرض السربع لمدرسة الحديث مما فيها مدرسة المدينة » ومدرسة 
RT E PT a OT‏ 
المدينة فى ذلك الحين بقدمون ما عليه أهل المدينة » ويعدّون الحديث الذى من 
ا الأحاد ؛ ولا يتفق مع ما جرت عليه سنة أهل المدينة ۽ وما اح 
دونما فى الاعتبار › بيغا بقدم عليه فقهاء الرأى بالكوفة القياس أحيانا أما باقى 
اهل المدينة والقياس . 
على أن الرأى المستعمل فى هاتين المدرستين فى هذا العصر لم يكن محددا 
حدود ثابتة إلا الحدود الدينية والخلقية المأاخوذة من القران والسنة » ولم يكن 
الراى بمدرسة المدينة نابعا من العراق ومتأثرا به » وإما هو قديم فيا ومتأثر 
بيثنا » وكان طابع الرأى فيا أساسه المصلحة . بيا هو فى مدرسة الكوفة 
بعتمد على القياس فى غالب الأحوال . 
کا ان فکرة الاجماع عند فقهاء المدينة من مدرسة الحديث كانت تتحقق 
عا عليه عمل اهل المدينة » يا هى عند الاخرين لا بد لتحققها من اتفاق جميح 
اللجتهدين فى الامة فلا بتحقَى الاجماع عندهم باتفاق فقهاء المدينة وحدهم . 
كما أن آراء الفقهاء السبعة بالمدينة ” كانت أقرب الى السنة النبوبة لقبامها 
فى مدينة الرسول وبعدها عن الموثرات الخارجية بخلاف مدرسة الكوفة . 
فقد كانت اراء فقهائي ° تصدر فى أجواء اوسع حربة من جو التقليد المدنى › 
)١(‏ خلافا لما بقوله الحجوى الثعالبى من أن الرأى فى المدينة وفد اليا من العراق عن طريتق ربيعة انظر 
الفکر السامی ۲/ ص ٩٤‏ . 
( ا االمشت » وابن بسار > والقاسم حفید بی بکر » وابن الحارث بن هشام » وعروة بن الزبير »› 
وعبيدالله بن عتبة وخارجة بن زيد بن ثابت » أعلام الموقعين + ١‏ ص ۲۳ وقد سبق ذكرهم . 
(۳) ومن أشهرهم علقمة بن قيس النخعى » والأسود بن يزيد » ومسروق بن الأجدع » وعبيدة بن عمرو ء 
وشريح بن الحارث » والحارث الأعور . على ما بينا قبل . 


— ۱۲۹ 


وتتفق مع تطور الحياة الفكر ية التى تعرضت ها العراق . 
الاختلافات الفقهية وأثرها فى الفقة : 
الاختلاف فى الرأى ما دام بعيدا عن العقيدة وأصول الدين ومبادئه الضروربة 
فانه جب آلا یون سببا فى الفرقة والانقسام » أو مثارا للتزاع وخاصة أن 
الفقهاء ء جميعا ياخذون أحكامهم من أصل متفق عليه و إن اختلفو ا فى فهم مقاصده 
ودلالة ألفاظه ؛ لأن من طبيعة البشر تفاوت'الفهم والقدرة على الاستيعاب > 
بل الاخحتلاف هنا دليل على النضج الفكرى ومجلى الموضوعات . 
وينبغى أن يتسع أفقنا لتفهم كل الآراء » وأن تتسع صدورنا لكل الأشخاص 
ما دامت الغاية واحدة والبحث العلمى مباحا لكل من هو أهل له وينشد الى 
من بحث وثبت عنده الحكم المختلف فيه وقام فى نظره الدليل . أخحذ به وطرح 
الرأى المخالف فى هوادة دون تسفيه أو تشهير › وقد كان السلف الصالح إذا 
استطاعوا أن يصلوا بالاقناع والحجة والبينة إلى الاتفاق فى شىء مما اختلفوا 
فيه فا »› وإلا فيحتفظ كل مہم با يراه ويعذر الاخرين ويحسن الظن بہم ٠‏ 
وکان. يرى كل واحد منم عند الاحتلاف فى مسألة فقهية أن رأيه صواب تمل 
الخطاً وأن رأى غيره خحطأً عتمل الصواب . 
وينبغى أن نشير أيضا إلى أن الاحتلاف إا تنشأً عنه أقوال فقهية يعتد بها » 
ویفتح الأفق أمام كل بااحث . ما دام ذلك كان نتيجة اجتهاد صادر ممن هو 
أهل له وصادف محله » وكان فما يسوغ فيه الاجتماد » أما | ادا حدث الاجہاد من غر 
أهله أو فى غير محله » أو كان فى مقابلة نص بين لا احتال فيه فا هو إلا إحداث 
مر فی دين الته لیس منه ويکون ذلك خلافا لا احتلافا “ وینبغی أن یرد دون 
اعتبار لأن الرسول صلى الله عليه وسل قال هن اخدك ف وا عا ل مه 
فهو رد . 
كما بنبغى أن نعرف أن الشريعة كلها كما بقول الشاطبى “ ترجع إلى 
a eg as N NSN EGS‏ 
على معر فته إلا المجتهدون › فلا ينبغى اللإسراف فى القول واتمام الفقهاء بأنْ أقوالمم خلاف لا اختلاف 
جرد ن ا اه اف او را 
(۲) الموافقات + ٤‏ ص ۷۲/٠١‏ فقد بحث الموضوع وأفاض فيه فارجع إليه . 


E E 


فو ل واحد فى فروعها مهما كر الخلاف > کما اہا فی اصوھا كکذلكف ر 
الى قول واحد بمعنی انه لا يوجد فا ما بفهم قولين متناقضين › وإعا ادلا 
سالمة من التعارض فى ذاتها رغم وجود التعارض » والاختلاف فى فهم الخأمل 
ا وه دل كل هدو دغر ول اه فال وو کال هن عدر 
< )( 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا » » وقوله جل شانه : « فان تنازعتم فی شىء 
فر دوه اى الله والرسول ) فر د المتناز عبن ای مصدر التشريع لير تفع الخلاف » 
وقوله تعالی ° : « ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البینات » أی من بعد ما جاءتہم الشريعة » كما أنه لو كان فى الشر عة اختلاف 
رتب عله التكليف بالمتناقضين . افعل الشىء ولا تفعله » وهذ يؤدى الى 
التكليف عا لا يطاق ولا يفهم معه مقصد الشارع . 
والشريعة غير الفقه اذ الشريعة مجموعة الأوامر والنواهى التى يشرعها 
الله للامة على يد رسول منها a E SE‏ 
من النصوص أو القواعد العامة » وما دامت الأحكام الفقهية فى الغالب طربقها 
الاحاد والاستناط > والناس متفاوتون فى هذا تبعا لاختلاف طاقہم > والسسثة 
التى تأثر وا بها فان ما يستنبطو نه من الأحكام يكون مختلفا تبعا لذلك . ولذا قيل : 
إن أغلب أحكام الفقه ظنية . 
وما کان اختلاف الفقھاء مفسدا ولا ضارا › واا کما تروی کتب لائر 
عن الرسول صل الله a e‏ اہم اقتدیتم اهدیتم ' ٠‏ 
کما تروی عنه : ١‏ اختلاف امتی رحمه ¢ ای اخحتلافهم التاشىء عن اجماد 
)١(‏ سورة النساء ية ۸۲ 
(۲) سورة الشساء اة ۹ه 
(۳) سورة ال عمران آية ٠٠٠١‏ 
(£) والذى وففنا عليه فو الجامع الصغر + ۳ صر ۷ على ما رواه أحمد فی مسنده عن أبی موسى الأشعرى 
١‏ النجوم أمَنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى انسماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهيت أتى 
اصخات ا رفاو رافصا ا ا دا دھے صان اون ووا 
2 € 
(ه) رواه نص الممدسو فى كتاب الحجة والبيهقى فى الرسالة الأشعرية بغير سند . واورده الحليمى والقاضى 


— ۱) 


ونظر فيه رحمة واسعة » » ويقول عمر بن عبد العزيز “ : ما أحب أن أصحاب 
رسول الله لا یختلفون لأنه لو کان قولا واحدا لكان الناس فى ضيق » وأنہم 
أئمة بقتدى بهم » فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة . فالاختلافات الفقهية 
كانت نتيجة دراسة عميقة لعانى الكتاب والسنة » ونظر فى روح الشربعة 
وقواعد الاإسلام العامة . 

وحن اذا تتبعنا القوانين الوضعية فى مختلف العصور لوجدناها فى الغالب 
تأتى بأحكام كلية ثم ياتى الشراح فتتباين وجهات نظر هم تبعا لاختلاف أفهامهم 
وامجاهاتہم . Rg‏ والتطبيق اختلاف الأحكام مع الك 
الأحكام واحد متفق عليه فى ذاته وهو النص القانونى . 

واحتلاف الفقهاء a E A‏ 
وأن الفقهاء جميعا بمحومون حول قصد الشارع كل ببتغى الوصول إليه » وكل 
مجتهد يعتقد أن ما وصل إليه هو الحق “ وهو قصد الشارع > ولذا فإن كل 
مجتهد بثيت لنفسه قولا واحدا لا قولين معا ” »> والمجند على كل مثاب . 

وأساس بحث هذا الموضوع فى الواقع هو هل لته سبحانه و تعالى فى كل مسألة 
حكر قد بصل إليه بعض الناس ولا يصل إليه البعض الاخر » فيكون الحق الذى 


العزيزى : وفعلا فقد اسنده البہقى فى المدحل وكذا الديلمى فى الفردوس من حديث ابن عباس 
لكن بلفظ : اختلاف أصحابى رحمة . ثم قال والحديث ضعيف . السراج المنير على الجامع الصغير 
+ ١ص ۷۰١‏ 

٠١ ص‎ ٣ + الاعتصام للشاطبى‎ )١( 

)۲( بختلف علماء الكلام وأصول الدين فى أن التق واحد أو متعدد . وسنتناول ذلك عند الكلام عن 
الاحتہاد E O aS‏ اول 


ES (۳(‏ بعض الأئمة ما يشعر بأن له أكثر من قول فى المسألة الواحدة فيقال 
وعن ا ت مثلاه س - روابتان فی هذا و هد! فی الواقع احتلاف الرواية تفسها اذ قد 
بغير الامام راو فيسمع البعض هذا الرأی الأخیر ویدونه عنده دون أن بعلم بالر ى 


الأول » ا الرأى الأول البعض الآحر ودونه دوں ان یعلم بالعدول عنه فيظهر بعد ذلك عندجمع 
الأحكام و الامام قا ل بهذين الرايين على ما ذ كرنا فى كتابنا المدحل للفقه الاسلامى الطبعة 
الثالة ص ٠٠١‏ » وعلى ما أوضحه أستاذنا الشيخ السنهورى فى مذ كراته عن تاريخ الفقه التى قام 
بتدريها لطلاب دبلوم الشر عة بكلية حقوق القاهرة . 


— ۱)١ 


بنشده المجتهدون واحدا » ومن هداه اليه اجتاده قد أصاب الحتى . أو أن 
ا لحك - فما يسوغ فيه الاجتهاد من ¿ الظنیات . هو ما يو دى اليه احہاد كل مجہد 
,على هذا فان الحى الذى ينشده المجتهدون متعدد على مأ سنبينه بعد . 

ومهما يكن أمر الخلاف النظرى بين المذاهب فانه م بمس لب الإسلام » 
ولم بكن فى أمر علم من الدين بطريق قطعى » ولا فى أصل من أصوله . فلم يکن 
هناك خلاف حول وحدانية الله ورسالة محمد صلى الته عليه وسلم » وأنه لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » ولم يكن هناك حلاف فى أصول الفرائض 
كالصلوات الخمس وصوم رمضان ووجوب الزكاة . ونحو ذلك من القواعد 
العامة التى هى من أسس التشريع » وإما الاختلاف فى أمور لا تمس هذه 
الاركان والاصول . 

a e a a a 
للانظار ومجالا للظنون وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا ععكن الاتفاق‎ 
فيها عادة فالظتيات عربقة فى امكان الاختلاف لكر فى القررع دون الأصول‎ 
. وفى الجزليات دون الكليات فلذلك لايضر هذا الاخحتلاف‎ 

E N EE 
ضربا من ضروب الرحمة ؛ فقد روى عن القاسم بن محمد أنه قال : لقد نفع الله‎ 
a باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العمل‎ 
: رجل منم إلا رأى أنه فى سعة . وروی اين وهب عن القاسم أبضا أنه قال‎ 
لقد أعجبنى قول عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن أصحاب عمد لا بختلفوا‎ 
. لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس فى ضيق » وإنهم أثمة يقتدى بم‎ 

و e‏ الاجتهاد لأهله وجواز الاحتلاف فيه لأن مجال الاجتاد 
ومجالات الظنون لا تتقق عادة . 


. فا بعدها‎ ۱١۸ الاعتصام + ۲ ص‎ )١( 


)ا — 


الفصل الغالث 
اسباب اختلاف الفقهاء ”“ وتباین مناهجهم 


تمهید : - 


م يكن من سبيل - كما قلنا - إلى وجو د اخحتلاف بين الصحابة فى الاحكام 
الفقهية فى عصر a CS SS a E rs‏ 
اليه > أما بعد وفاته فقد وجدت أسباب متنوعة أدت إلى اختلاف النظر وتباين 
الاه > وقد بڪون للسباسة دخحل فی هذا » كما کون لاختلاف الأجناس 
والثقافات أثر كبير أيضا » فقد وجدنا مفكرين يفكر ون فى العقائد الاسلامية 
تفكيرا فلسفيا » ومقكرين ممن أسلموا من أهل الديانات الأخرى كانوا بفكرون 
فی ا خحقائى الإسلامية فى ضوء اعتقادانهم القدبعة »> وهؤلاء مهم من كان مخلصا› 
ومنهم من كان مغرضا » على أن الاختلافات الفقهية كان نطاقها فى عصر الصحابة 
حدودا - على ما اشرنا - ثم اتسع شیا فشیئا تبعا لتزاید اسباب الاخحتلاف 
المؤثر فى الاستنباط الفقهى والتى ترجع إلى الآتى : 

. -كون المصدر دليلا أو غير دليل‎ ١ 

۲ - اخحتلافهم فی ثبوت الدلیل أو عدم ثبوته . 

٣‏ - اختلافهم بعد ذلك فى الثقة. بالراوى وعدم الثقة به . فيتيع ذلك الآأحذ 

بروايته او العدول عنہا وعدم اعتبارها . 
: احتلافهم فى مفاد النص اذا كانت دلالته ظنية بان كان اللفظ مشترك 
او مترددا بين حمله على الحقيقة او على نوع من انواع المجاز . 

ه - اختلافهم فى الترجيح أو الاهدار عند التعارض بين ظواهر النصوص 

٦‏ - اختلافهم فی إعمال النص باطلاقه أو تقییده بالقید الو ارد فى نص آخر 

۷ - اختلافهم فى مفاد الأمر ودلالته على الفور والتراحى والمرة والتكرار 

۸ - اخحتلاف البيئة والعادة وتغاير العرف .بين الناس باختلاف الأقطا 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى كتاب مذاهب الفقهاء للدهوى » وبداية المجتهد لابن رشد فى أول الكتاب 

والأحكام لابن حزم » والموافقات للشاطبى . وأسباب اختلاف الفقهاء للشيخ على الخفيف . 


— 1)4 


عابر الأزمان . وبقول الشيخ خلاف ": إن احتلاف الأحكام الفقهية .بين 
ااه بحارة تر جع الى عدة اسباب : 

أولا : أن أكثر نصوص الأحكام فى القرآن والسنة ليست قطعية الدلالة . 

ثانيا : أن السنة لم تكن مدونة ولم نجتمع الكلمة على مجموعة منها بل كانت 
.افل بالرواية والحفظ > ورا عل منها المفتى فى مصر ما لم يعلمه المفتى فى 
ل. أحر وكثيرا ما كان برجع المفتى عن فتواه إذا على فيها سنة . 

الغا : إن البيثات التى يعيشون فيا مختلفة والمصالح والجهات التى يشرعون 
ها متفاو تة . 

ثم قال : ولم تقف أسباب اختلاف الأئمة المجنهدين فى القرن الثانى 
٠ا.‏ هذه الأسباب بل جاوزتها إلى أسباب تتصل بمصادر التشريع من طريق 
اا ثو ى بالسنة ونظرتہم لاجتهاد الصحابى وقوله وموقفهم من القياس › كما 
مل بالنزعة التشريعية فقد وقف البعض عند الحديث وفتاوى الصحابة » بيغا 
ا ارون النظر فى مقاصد الشرع . 

دما تتصل بالمبادئ اللغوية التى تطبق فى فهم النصوص فنہم من رأى 
ا النص حجة على ثبوت حکه فی منطوقه › وعلى بوت خلاف حکه فی 
٠ه‏ مه المخالف » ومهم من لم یر هذا) ومنهم من رأى العام الذى لم بخصص 
امي فی تناول جمیع آفر اده » ومنهم من رأى أنه ظنى » ومنهم من حمل المطلق 
e a |‏ احتلف السبب ومنہم من رای قصر حمله عليه 
٠‏ حالة اتحاد الک والسبب . وبذا لم يكن اختلافهم فى الفتاوى والفروع 
مما بل کان اختلافا أيضا و فی اسن ات و حططه . 

١‏ بقول أستاذنا الشيخ السنهورى ‏ : إن اختلاف الفقهاء المجتهدين يرجع 
ا( اا ا 


E و‎ 


٠ A. 1ٔ‏ ۾ تاربخ التشريع ص ۷١‏ . 
OEE‏ ۽ سو عة جمال عبد الناصر للفقه الاسلامی + ۱ ص ٠۹‏ 


)ا — 


او عدم ثبوته » واختلافهم فى الترجيح عند التعارض > واختلافهم فى آنوا: 
الدلاللات وسائر طرق الاستفادة . ثم ياتى بعد كل هذا تفاوتہم فى الاحاط 
وفى الافهام وملكة الاستنباط وكمال الذوق الفقهى . 

هذه هى الأمور الرئيسية الي ترجع إليما أسباب اختلاف الفقهاء . شم قال 
هذه الأسباب قد عرض ها ابن حزم فى كتابه الأحكام وابن تيمية فى كتا 
رفع الملام » وقال كل منهما إنها عشرة . أما الشاطبى فقد روى فى الموافقات 
أن ابن السيد وضع فيها كتابا وحصرها فى عانية . 

وإننا سنتكلم فى مبحث على أسباب الاختلاف فما ورد فيه نص »› ثم فٍ 


الميحث الأول 
e‏ 

محل شك > ولا حلا للاحتلاف من ناحية ثبوته أما من ناحية دلالته فان الناظ 

فى النصوص القرآنية جد الكثير نما يتعلتق بالأحكام الشرعية تاج إلى بيان و تفس 
بان يكون اللفظ مجملا بحتاج إلى اظهار > أو خفيا بحتاج إلى تفسیر » أو مشک 
بحتاج إلى بيان . 

فأمر الشارع للمكلفين. بالصلاة والزكاة فى قوله تعالى " : « وآقيموا الصا 
وآتوا الزكاة » مجمل تاج إلى بيان أوقات الصلاة فى اليوم والليلة وعدد ركعاد 
کل صلاة وھیئتہا » كما حتاج إلى بيان مقدار ما جب فيه الزكاة وما بحب إخحراج 

وكذلك فان قوله تعالى ” : « وأحل الله البيع وحرم الربا » فاته مجم 
بحتاج إلى بيان البيوع الحلال وما يشترط فى ذلك » كما تاج إلى بيان حقي 
الربا الحرم . 


٤۳ سورة البقرة آية‎ )١( 
۲۷١ سورة البقرة آية‎ )۲( 


— ۱٤٦١ 


ومن ذلك قوله تعالى ”“ :«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . . » فانه 
مجمل بحتاج .إلى بيان ما بحب فيه القطع هل اليد اليمنى أم اليسرى » وموضع 
القطع من اليد » وما يتعلق.بذلك كمقدار المسروقوكونه من حرز إلى غير ذلك . 

وإن من شأن السنة أن تقوم بالبيان فالله تعالى بقول ‏ : « وأنزلنا إليك 
الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم ٠٠‏ وبقول " : ١‏ وما أنزلنا عليك الكتاب 
الا لتبين مم الذى اختلفوا فيه » » ويقول © : «لقد مَّن الله على المؤمنين إذ بعث 
فیہم رسولا مهم يتلو عليهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة . . ٠.‏ 
والرسول فى هذا البيان لا بنطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . يدل على 
ذلك قول الله سبحانه ‏ :« ثم علینا يانه ۲ وكذا ما ورد فى السنة من أن 
الوحى كان يتزل على رسول الله وبحضره جبريل بالسنة تفسر ذلك . 

والبيان يكون بالسنة القولية كما يكون بالسنة الفعلية » والبيان بالسنة الفعلية 
محل حلاف فالجمهور على جوازه بيا يروى ‏ عن الكرخى من الحنفية وأبى 
اشحاق الماروزى من الشافعية أنه لا جوز » فأفعال النبى صلى اله عليه وسلم 
عند الجمهور موجبة للأمر > لأن الأمر إنما بكون بالعبارة وبالأفعال على ما 
بيناه فى موضعه " . والسنة التى تفسر مجمل القرآن أو تخصص عاما فيه 
او تقيد مطلقا » أو تعين أحد معانى المشترك هى سنة تفسيرية مبينة لمعانى القرآن . 

ومن البيان بالسنة الفعلية قوله عليه السلام فما رواه مالك بن الحورث : 
بو ار ج » وقوله فما رواه جابر : لتاخذواعنی مناسکک ‏ 


>٤ سورة النحل أبة‎ )١( ۳۸ سورة المائدة آبة‎ )١( 

(۳) سورة النحل أبة “٤‏ (4) سورة آل عمران آية ٠١٤‏ 

(ه) سورة القيامة آبة ۱۹ . 

)١(‏ راجع ارشاد الفحول للشوکانی ص ۱۷۳ . وقد عب ركل من الآمدى فى كتابه الأحكام » والكال بن 
همام فى كتابه النحرير وشرحه التيسير عن القاثلين بعدم الجواز بألہم شذوذ . 

(۷) راجع لنا فى ذلك كتاب الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على الأحكام ص ٠١‏ فا بعدها 
ضمن الكلام عن مفهوم الأمر من ص ٠١٤١/۴۷‏ 

(۸) رواه البخاری والدارمی واحمد فی مسنده انظر نیل الاو طار + ۲ ص ۱۹١‏ 

() رواه مسل عن جابر كما رواه أحمد والنسائى وقد سبق الكلام عنه انظر أيضا نيل الأوطار + ٠‏ ص ۷٤‏ 


— (۷ 


فقد ذهب جمهور الفقهاء و الأصو لبين على أن فعل الرسول إذاكان بيانا للمجمل 
فانه سحب فيه الاتباع فتكون المتابعة فى هذا لازمة. 

ومن البيان بالسنة القولية ما روى عنه من أنه لا قطع فى سرقة ما قيمته أقل 
من عشرة دراهم ا > عل أن ذلك قد يکون مجالا 
للاختلاف أيضا فى ثبوت النص النبوى المبّن أو حو ذلك . 
الاختلاف سبب السنة : - 

اما السنة فقد قلنا إنها لم تكتب فى عصر الرسول ٠‏ ولم حرص الصحابة 
على حفظها حر صهم على حفظ القرآن » فضلا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أذن هم فى روايتها بالمعنى لمن يطمثن إلى إصابة المعنى فقد روى عن عبدالله بن 
سلامة أن رجلا شكا إلى النبى فقال يا رسول الله : تحدثنا بحديث لا نقدر أن 
نسوقه كما سمعنا . فقال : إذا أصاب أحدكم المعنى فليتحدث " , 

و کا ا ر عا عدوا و د ا و غ 
إليها الحاجة إذ بحدث ذلك وهر عليه السلام فى بيته أو فى المسجد أو فى مكان 
احر غير ذلك سواء فى الحضر او السقر قيسمعها بعض من الصحاية دون البعض 
من غير إعداد ولا ترتيب وإعا تبعا للظروف » ومن يصادف وجودهم معه › 
وقد يسمعها جمع غفير أو نفر قليل . 

وقد أدى ذلك إلى تفاوت الصحابة فى حفظ السنة واستيعابما . فنهم المكثر 
تبعا لملازمته للرسول فى أوقات پو الل فضلا عن أن السنة 
لا بتعبد بتلاوتہا کالقران . فقد یعرف بعضھم شیا منہا ولا بتکلم ما بعرف لانه 
لم يسأل ولم يوجد أمامه ما يقتضى ذ كرها » ولم يروها الا واحدا أو نفرا قليل › 

ومن تکل بہا فقد تکون روابته ها بامعتی - على ما قلنا - وقدر تېم على 
(۱) وروی واثلة ر بن الأسقع أن الرسول صلى الله عليه وسل قال ا ف ت 


اذا ا معناه اه الجامح الصغير + ۳ ص ٤۲۲١‏ . ويروى الدارمى فى المققدمة أن الحسن کان ادا 
E‏ 

(۲) جاء فى صحيح ملم أن أبا هريرة قال : بقولون إن أبا هربرة قد أكثر فى الحديث » وبقولون ما بال 
امه بجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه ؟ وسأخبركى عن ذلك . إن احوانى من الأنصار كان 
بشغلهم عمل أرضهم وأما احوانى من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق فى الأسواق » وكنت ألزم 
رسول الله على ملء بطنى فاشهد اذا غابوا واحفظ اذا نسوا. 


— 14۸ 


اصابة المعنى متفاوتة تبعا لتفاوت العقول والمدارك وتفاوت المعرفة مملابساتما . 
فقد يشاهد بعضهم الرسول يفعل شيا فيحمله على الإباحة » بيا بحمله غيره 
٠‏ على الوجوب أو الندب لا لاحظ من أمارات لم بلحظها الآحر » وقد كان لذلك 
اثره فى الاخحتلافات الفقهية . 
وإذا كان الاختلاف بينهم بالنسبة للنصوص القرانية قاصرا على دلالة بعض 
اللالفاظ فانه بالنسبة للسنة يتجاوز ذلك فيشمل الاختلاف فى صحة الحديث 
نفسه وإفادته البقين أو مجرد الظن من ناحية ثبوته أبضا » ويتبع ذلك اختلافهم 
فی وجوب العلے به أو جوازه . فاحتلافهم فى السنة يرجع الى أمرين : العم بشبوتها » 
واختلافهم فی مدلوها . 
الأمر الأول : العلي بثبوتها : فبعضهم بعلم فى فى المسألة حديثا ويثق بر وابته › 
إذ لیس کل من بروی حديثا بكون موفور الثقة عند الجميع فيأخذ به » والبعض 
لا بعل بہذا الحدیث » أو بعلم به لکن لا بق بروایته فلا عمل به اذ ا 
ان الصحابة لم يكونوا جميعا ملازمين للنبى صلى الله عليه وسل . يقول ابو 
هريرة رضى اله عنه : إن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواى › وإ 
الأنصار کان يشغلهم القيام على نخلهم PR E‏ 
على ملء بطنی ‏ , 
فكان رسول اله يسأل عن المسألة ويحكم بالحكى ويأمر بالشىء ويفعل الشىء 
VE e E a‏ 
د . فكانت تعرض القضية فى المدينة أو فى غيرها . فان كان عند الصحابة 
اطاضرین أ مکی به ولا اجه أي الك الاد > وقد یکو فی الال کر 
ای دل 9 ا د ای ار 9 
ومن الاختلاف بسبب عدم العلى . أن عمر بن الخطاب كان بری أن 
e‏ زوجها إلى أن كتب إليه الضحاك بن سفيان وكان مير 
e‏ بعض البوادی - یخبره أن الرسول عليه السلام رث امر اة شم 
ال د وج کو و ا 
لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه وورث الزوجة فى دية زوجها 
(1) رواه البخارى ومسلم فى فضائل الصحابة وأحمد فى مسنده وقد سبق . 


— 10۹ 


وقد نص الحديث فيا رواه سعيد بن المسيب أن عمر قال : الدية للعاقلة 
و اا ن ا یوی ی آہں ااا ین اا لدی اد اا 
N‏ تب إل أن 2 امر اة اشے الضبابی من دية زوجها ٩‏ 
قال ابن شهاب وک کان تلهم آشے خحطا 
OR ON‏ يت النبى صلى الله عايه وسم 
از کے ایت اھ کا ا ای ی ی ر 
الجاهلية . فقال : أعطيه دية أبيه . قلت هل لأمى فيما حق ؟ قال : : نعم . 
دیته مائة من الابل . رواه البخاری فی تاریخه ر الشوكانى أيضا. 

کما آن عمر کان رى أن المسح على الخفين ین لا بتوقت بوقت فيصح لمن 
e E Ey Ee Ca‏ 
فى ذلك کثرون > وسندهم فى ذلك ما رواه آبی بن عمارة ETE‏ 
يا رسول الله مسح الخفين ؟ قال : نعم . قلت : يوما؟ قال TOE‏ . قلت : 
وثلاثة ؟ قال : وما شعت ”" . 

وما علم عمر بأن هناك أحاديث أخرى بالتأقيت رويت عن الرسول عليه 
السلام فى غزوة تبوك » وهى اخحر غزوة للرسول > ولا كان المتاحر ينسخ 
المتقدم . عدل عمر عن رآبه وأحذ بالتاقیت الوارد به حدیث على , بن بی طالب 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة يام E Ck‏ 
للمقم »> وحديث عوف بن مالك الاشجعى أن النبى أمر بالمسح على الخفين 
فى غزوة تبوك ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقم . 

کما آنه کان یروی أن عبدالته بن عمرو بن العاص كان يأمر الساء بنقض 
شعورهن عند الاغتسال من الجنابة حتى يصل للماء إلى أصول الشعر ey‏ 
أن الماء عم جميع الجسد لا روى عن على رضى الله عنه أنه مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلى يقول : «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الاء 
(۱) واه ابن ماجه فی باب الديات ورواه أبو داود فى الفرائض والترمذى فى الديات . ورواه مالك 

فى الموطأً . ورواه أحمد فى مسنده . 


)( راجع النساثى فى باب الطهارة وابن ماشه اشا وا خمد ف دة وا دى ف الطهارة . 


۱0۰*۰ س 


فعل الله به كذا وكذا من النار 0 

لكن السيدة عائشة حين بلغها ذلك عن ابن عمرو قالت : يااعجبا لابن عمرو 
هذا بامر النساء إذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن › او مابامرهن ان لقن رؤوسهن ؟ 
لات اف اغات:.: 

کما روی فى عدم ضرورة نقض الشعر عن ام سلمة أا قالت للرسول 
صلی الله عليه وسلم إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لخسل الجنابة ؟ قال : 
لا . إا بكفيك ان تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الاء 
فتطهر ین ٩”‏ » وما کان لابن عمرورضی اله عنه آنه بفعل ذلك لو کان عام 

ومن هذا القبیل حکے التیمم . فقد کان عند عمار وغیره › بنا جهله فی 
ذلك الین عمر > وان مسعو د > وکان حکے E Rl‏ مو سی 4 
وجهله عمر وأبو عبيدة » وجمهور الصحابة وهكذا فنشأً الخلاف فى كل هذا 
عدم العم با ورد فى المسألة من سنة . 

ومن اختلافهم بسبب عدم الثقة بالرواية : استحقاق المطلقة بائنا نفقَة العدة 
وأجرة السكن . فقال عمر بن الخطاب إلا تستحق النفقة والسكنى » وتبعه 
فى ذلك جمع من الصحابة » واستندوا إلى عموم النصوص الواردة فى المطلقات 
و ا » اسکنوهن من حیث سکنم . . » وقوله جل شأنه ° 
» ل تخر جوهن من بون . . » والاحتباس بو حب التفقة . 

ینا بری ابن عباس آنا لا تستحق شيا من ذلك وتبعه فى هذا البعض › 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت فيس فقد طلمَها زوجها طلاقا باتا وهو غائب 
(۱) روى أبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة أن الر ول عليه السلام قال : إن تحت كل شعرة 

جنابة . فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة ونقل العز زی فى السراح المنیر < ۱ ص ٤۹٩‏ إنه حديث ضعيف 
(۲) انظر الدارمى فى الوضوء وأبو داود فى الطهارة . 


(۳) سورة الطلاق آبة ٠‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق ابة ١‏ 


— ا٥‎ 


ولا سالته النفقة قال : والله ما لك علينا شىء ا ات رل ا 
ليس لك عليه نفقة » وأمرها أخيرا أن تعتد عند ابن .أم كلثوم . ولا علي عمر 
بذلك قال : لم نسمع هذا الحديث ! . لا تترك كتاب ربنا وسنة تبينا لقول امر أ 
لا ندری حفظت أو نسيت » كما أنكر' هذا الخب ركل من عائشة وأسامة بن زيد › 
وتركوا الأحذ به لعدم ثبوته عندهم وعدم تقنهم برواية الحديث . 

وذهب آنحرون إلى أن ها السكنى دون النفقة على ما فصانا القول فيه فى 
كتابنا الجنين والأحكام المتعلقة به فى الفقه الاسلامى © . 


ومن ذلك أيضا اختلافهم فى المزارعة وإجارة الأرض فنهم من كان يرى 
جواز ها . لما روی ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سأله 
الود ان يقرهم با على ان يكفوه عملها وهم نصف الثمرة فقال مم : نقركم 
على ذلك ما شنا“ . وقد ظل الاأمر على ذلك الى ما بعد وفاته . 
والمحاقلة © . وقال : اعا زرح لاتة : رجل له أرض فهو يزرعها > ور جل 
e E‏ 
تآ ادلی ع ۲ ای ا ا أحدنا الا 
ارتة . وروی النساٹى أن الرسول قال لمن يسأله عن المزارعة لا rE‏ 
امتتخها ااك . 


(۱) صفحة ۲۰۹/۱۸۹ 

(۲) رواه الہبخاری ومسلم وأبو داود والنساثى وابن ماجه وأحمد فی ا 

(۳) المزابنة ببيع الرطب بالتمر . والحاقلة قبل فى بيع الزرع بالقمح او اكتراء الارض بالقمح . والحديث 
رواه البخاری اومسام وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه والدارمی ومالك فى الموطاً . وروى 
الببخارى عن انس بن مالك : نہى رسول الله عن الحاقلة والمخاضرة والملاجة والنابذدة والمزابنة . 
وروی وغیره عن ابن عمر ہی عن المزابنة » وروی وغيره عن أبى سعيد الخدرى نى النبى 
عن المزابنة والحاقلة . انظر الجامم الصغیر بشرح العزیزی + ۳ ص ۲۹٤۲‏ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والنائی وابو داود 


0ا — 


ومهم من ذهب إلى عدم جوا کر اء لار ای وجه اا روق 2 ان 
لرسول صل الله عليه وسم قال : مز كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه 
ولا یکر ها ° . وذهب البعض إلى جواز اجار تما بالنقد لا ما بخرح ما > 
واستندوا الى ما روی ابن خحديج قال : کنا حاقل الأرض على عهد رسول الله 
فنكرما بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمو 
فقال : نانا رسول الله عن امر كان نافعا لنا » وطواعية رسول الته انفع لنا. 
E SS‏ والربع والطعام الملسمى » وأمر ات 
الارن د رعا او رها و رة کا ادها وا رق لاف 

ومنهم من منع إجار تا ببعض ما يخرج منها وأجاز إجار تما بغير ذلك 
لا رواه شعبة أذ النبى صلى الله عليه وسلم هى عن أن تكرى الأرض بالثلث 
أو بالربع . وقد فصل القول فى ذلك ابن حزم ° . 

وهذه الآثار المتعارضة الى وردت فى هذا لا بد أن يكون بعضها ناسخا 
لبعضها الآخحر دون ان بعلم ہما الناسخ مع جهل ذلك » وقد روى أن مجاهدا 
قال لطاووس انظلق بنا إلى ابن رافع نسمع منه الحديث عن أبيه عن النبى صلى 
الله عليه وسلے فانتہره وقال : انى والته لو أعلم آذآ رسول الله هى عنه ما فعلته . 
لکن حدثنی ابن عباس وهو آعلم به منم أن رسول الله لم بنه غنها . وهذا واضح 
فی أن طاووس ل پثق با رو فى الى عن إجارة الأرض . 

ومن ذلك أيضا إجزاء اليم للجُنب : فقد روی الشیخان ١‏ : أنه كان من 
مذهب عمر بن الخطاب أن التيمم لايجزئ للجنب الذى لاجد ماء فروى عنده عمار 
این ناسر انه کان مع رسول لله صلى الله عليه وسلم فى سفر فاصابته جنابة ول 
جحد ماء فتمعّك فى الراب - أى مرغ - فذكر ذلك لرسول الله فقال له : 
ی ھاو ت ا ی ا وو 


(۱) رواه مسلم والنساتی وأحمد بن حنیل فی مسنده . 
(۲) رواه مسلم والنساٹی . 

(۳) راجع امحلى . باب المزارعة + ٥‏ ص ۲٣۲/۲٣۲٤‏ 
)٤(‏ حجة الله البالغة + ١‏ ص ٠١‏ مطبعة الاستقلال . 


0ا — 


فلم يقبل عمر » ولم بض عنده حجة لقادح خفی راه فيه حتی استفاض الحدیث 
فى الطبفة الثانية »> من طرق كثيرة واضمحل وهم القادح فاخحذ به . ونص حديث 
عمار کما رواه الدارقطنی وذکره الشوكانى ‹ اجتنبت فلم أصب الماء فتمعكت 
Sa GG SEG a E‏ 
هكذا وضرب النبى بكفيه الأرض ونفخ فا ثم مسح بهما وجهه وكفيه » 
متفق عليه . وفی لفظ : إا يكفيك أن تضرب فی التراب ثم تنفخ فما ثم مسح 
ہما وجهك وكفيك الى الرصغين " . 

على أذ الوثوق بالسنة مبنى على الوثوق برواتها » وقد اخحتلف الأئمة فى 
طريتق هذا الوثوق فجتمدو العراق بحتجون بالسنة المتواترة والمشهور من أخبار 
الاحاد » ويرجحون ما يرويه الثقات من الفقهاء ومجتهدو المدينة يرححوك 
ما عليه أهل المدينة بدون اختلاف ويتركون ما خالفه من أخبار الآحاد . وباقى 
الأئمة عتجون عا رواه العدول التقات من الفقهاء وغير الفقهاء وافق عمل أهل 
الف او اف 

ولذا فان المشهور عند فقهاء الحنفية قريب من التواتر فخصصوا به عام 
القرآن وقیدوا به مطلقه . بخلاف غيرهم‌الذين جعلوه من قبي أخبار الآحاد . 
كما أن الحنفية بعتبر ون الحديث المرسل ويحتجون به . بيا الشافعى لا حت به 
فى الجملة . 
الأمر الثانى : مما يرجع إليه الاختلاف فى السنة : - 

اختلافهم فى مدلولها : وهذا كما يكون لبعض النصوص من السنة يكون 
أيضا بالنسبة لبعض نصوص القرآن تبعا لكون اللفظ مشتركا » أو يحمله أحدهم 
على الحقيقة والآحر على المجاز . وما جاء فى القران من هذا القييل . لفظ 
( قر ) فى قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فهو لفظ 
مشترك بين الطهر والحيض استعمل فى كل منہما استعمالا حقيفيا . وهذا نجد 
)١(‏ نيل الأوطار + ١‏ ص ٣٠١‏ 


(۳) انظر خلاصة تاریخ التشر يح لخلا , 
(۳) سورة البقرة آية ۲۹۲۸ 


— 0 —ے 


عنس الصحابة والتابعين ومهم فقهاء المدينة السبعة ذهب الى أن المراد منه فى 
ا > بيا يتجه كثير من الصحابة وجمهور التابعين الى أنه الحيض › 
کن لات ا بب انان فة ار 

وبترتب على هذا الاختلاف الاخحتلاف فى أدنى مدة العدة فمن قال : 
انها ثلاث حيضات بينہا طهران تكون مدة العدة عتدهم أقل ممن قالوا إنها 
ثلاثة أطهار بينها حيضتان اذ فترة الطهر اطول زمنا من فترة الحيض على ما بيناه 
فی موضعه ٠‏ 

Sl a Sa e hs 
چ ی ارو الله ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا أن بقتلو ا ا‎ 
. أو تقطْع أيديہم وأرجلهم من خلاف أو يتوا من الأرض‎ Ne 
ل اا ی ی کی مار وهف ال ای اقات جن ك‎ 
العقوبات وتكون « أو » فى الآية للتخير . الى هذا اتجه بعض الصحابة والتابعين‎ 
أم هو غير مخير وإنما يق الحد على الحارب بقدر فعله وتكون ( أو ) للتفصيل‎ 
. والى هذا اتجه ابن عباس وبعض التأبعين‎ 

هذا بالنسبة للاختلاف الناشىء عن دلالة بعض النصوص القرائية . أما 
الاختلاف بالنسبة لدلالة بعض نصوص السنة فهو أوسع من ذلك بكثير لأن 
من السنة ما هى أفعال » ومنها ما هى أقوال . والأفعال إذا لم تكن بيانا لنص 
O N N N E ENS‏ 
على المؤمنين » أو على التدب »› أو على الاباحة » أو أنه لا دلالة فيه . 

ویترتب على هذا اختلاف اقهاء فی کر من آفعاله عليه الصلاة والسلام 
الى رويت عته.وبخاصة ما كان مہا من الأمور العادية كلباسه ونومه ومشبه › 
وأما الأفعال التی تکون بیانا لنص شرعی فنہا ما یکون بیانا لنص دل على الوجوب 
أو الندب أو تنفيذاً لحكم أوجبه الله بنص فيأحذ الفعل تفس الحكم الذى بفیده 
النص " . فقد و, د. نص الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله , « صلواکما رایتمونی 
)١(‏ أحکام الأسرة فی الاسلام ج ۲ ص ۲٣۷‏ وكتاب الجنين والأحكام المتعلقة به للمژلف من ص ۱۸۹/۱۷۹ 
(۲) لكن اين حزم الظاهرى له انجاه حاص فى دلالة السنة على الأحكام » ويرى أن الذى يدل منها على 

الوجوب هى السنة القولية . أما السنة الفعلية فان حكها أن يقندى a‏ 


٥٥‏ ے 


أصلى . وقوله فی الحح لتأحذوا عنی مناسککے »- وقد سبق ذکرھا - ثم 
وردت آثار كثيرة عن أفعال الرسول المتعلقة بالصلاة والمناسك واختلف الفقهاء 
فی حکے کٹثیر منہا . 

ومن ذلك اختلافهم فى الحهر بتكبيرة الافتتاح فى الصلاة فالبعض ”مع 
الرسول صلی اله عليه وسل هر بها فأوجب الجهر » والبعض الآخر لم يوجب 
الجهر ورأى أن ذلك حدث من الرسول اتفاقا » ومنہم من قال : إن قراءة 
القاتحة فى الصلاة واجبة > ومنهم من قال : أن الواجب هو قراءة شىء من 
القر ان وقراءة الفاتحة بذاتها سنة › ويتصل بهذا ما رواه الجماعة عن عبادة 
اين الصامت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا صلاة لمن لا يقرا 
الفاتحة » ففهم بعضهم على أنه لا صلاة صحيحة › وفهمه البعض الآخر على 
أنه لا صلاة كاملة . 

ومن ذلك اختلافهم فى بعض مناسك الحج فطواف القدوم يرى البعض 
أنه واجب لأن الرسول عليه السلام فعله ورأاى أخرون أنه سنة »> وأن الطواف 
لواجب هو طواف الزيارة . 

واحتلقو فى التزول بأبطح بعد النفر من مني > فرآی عمر وأبو مریر د 
أنه يسن وأنه من أعمال الحج وذلك لفعل الرسول بيا يرى ابن عباس وعائشة 
E. i E A‏ 
عن عائشة أنها قالت : انما نزله رسول الله لأنه كان منزلا أيسر لخروجه'" 


چ 
والاستحباتب وهو دون وجوب ذلك كما ان السنة التقر بر ية فى اعتباره تقد محرد الاأباحة وبري 


التعليل لذلك أن الأقوال هى المعرفة للشرائع لأن الرسول مأمور بالتبليغ » وهو بكون بالأقوال . 
ولو كانت السنة الفعلية تفيد الو جوب لقال الته تعالى : لقد كان عليكم فى رسول الله أسوة حسنة . 
ولا قال : لقدکان لک . E N ERE aS‏ 2 
دالا على الوجوب إلا إذا كان تنقيذا لأمر من القرآن أو السنة أو اقترن الفعل بأمر منه قولى . فتكون 
هذه القرينة سنة قولية فى المعنى الأحکام ص ٤۲۲١‏ / ص ٤۳۸‏ 
(۸) تل الأوطار + ۲ ض ۲۳٤‏ 
(۲) مکان بالقرب من مكة . 
(۳) انظر ملم وابن ماجه وأحمد فى أعمال الحج . وانظر فى الموضوع مصطلح أبطح الذى قدمته 
موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الاسلامى والمنشور بها . 


۱٥‏ ے 


. فال ابن عباس انه ليس بشىء انما هو متزل نزله الرسول اتفاقا‎ ٠ 

اى > ارول الله بتو ضا فيرى الصحابة وضوءه فيأحذون 
١ه‏ من غير أن بين أن هذا ركن وذلك أدب . وکان يصلى فيرون صلاته فيصلون 
۰ا رآوه یصلی » وحج فرَمّی-فرأی- الناس حجه ففعلواکما فعل . فھذا کان غالب 
اله صلى الله عليه وسلم » وم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة » وم يمرض 
ا ر ان رفا اتان بغیر موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد 
الا ما شاء الله » وقلماكانوا يسألونه عن هذه الأشياء . 

وبا لجملة فهذه كانت عادته الكر عة صلى الله عليه وسلم . فرأی کل صحابی 
ما بسره الله له من عبادة وفتوى وقضاء فحفظها وعقلها > وعرف لکل شىء 
١‏ جها من قبل حفوف القرائن به فحمل بعضها على الاباحة وبعضها على النسخ 
لأمارات وقرائن كانت كافية عنده . 

م ca CE CS CB a E LC‏ 
النواحی جاب کل واحد منہم حسب ما حفظ أو استنط . فعند ذلك وقح 
الخلاف بینم على ضرو ب ۰ رې 

ثم يقول فى موضع اخر ومن تلك الضروب ان يروا رسول الله فعل فعلا 
فحمله بعضهم على معنى القربة » وبعضهم على الاباحة ومثل لذلك يما روى 
من أن الرسول عليه السلام تزل عند التفر بأبطح على ما أشرنا فقد ذهب أبو 
مو ر نه على وجه القربة فجعلوه من سنن الح » وذهبت 
مائشة وابن عباس إلى أنه على وجه الاتفاق ول اة . ومشل كذلك 
إل الرَمَّل فى الطواف فذهب الجمهور إلى أنه سنة وذهب ابن عباس إلى أن 
النبى إنما فعله على سبيل الاتفاق لعارض عرض وقال : ومن ذلك اختلافهم 
E SE Ca ol a a‏ 
عضهم إلى آنه کان متمتعا » وبعضهم الى آنه کان قار تا و بعضهم الى أنه کان 
ا 


. فی کتابه حجة الله البالغة + ۱ ص ۲۹۷ ضمن کلامه عن اساب اخحتلاف الصححابة والتابعين فى الفروع‎ (١) 
. ۳۰۱/۳۰۰ صفحة‎ ١ < )۲( 


(۳) وقد بنا ذلك تمصیلا فی مصطلح « أبطح » المنشور عو سو عة المقه الاسلامى . 


— 1\o¥ — 


وأما السنة القولية فنها- كما قلنا- ما هو قطعى الدلالة ولا يقع الاختلاف 
فى دلالته » ومنها ما هو ظنى الدلالة ويقع الاجنباد فيه مع الاستعانه فى ذلك 
بقواعد اللغة العربية وأساليما » وعا يعرفونه من دلالة المفر دات على معانيما 
وقد نتج عن ذلك الاتى 


. اخحتلافهم فيا وضع له المشترك من المعانى‎ - ١ 
. اختلافهم فى عموم دلالة اللفظ وخحصوصه‎ - ۲ 
. اختلافهم فى دلالة اللفظ على معناه الحقيقى والمجازى‎ - ۴۳ 
. اختلافهم فى تقييد المطلق او بقائه على إطلاقه‎ - ٤ 
. اختلافهم فى مفاد الامر والہى‎ - ه٥‎ 
ومن ذلك اخحتلافهم فى مفاد حديث فرض رسول الله زكاة الفطر فى‎ 
رمضان صاعا من تمر . . « فقد فهم البعض أن كلمة « فر ض » استعملت‎ 
معناها الشرعى الذى هو الطلب على سبيل الالزام والتحتم وقالوا : إن صدقة‎ 
الفطر واجبة » وفهم البعض أنها هنا إمعناها اللغوى وهو التقدير وقالوا إنها‎ 
مندوبة لا واجبة واساس هذا الخلاف هو حمل اللفظ على المعنى الشرعى أو‎ 
. اللغوى‎ 
ومن ذلك اختلافهم فى مفاد الأمر فى قول الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
لن تزوج « أو لم ولو بشاة » فقد فهم منه البعض أنه يفيد الوجوب » وفهم البعض‎ 
ان الا لادا طا ف ار أن وفعرة الان وما حون الوس مات‎ 
. » ومقتضاه أن دعوة العرس مطلوبة‎ 


. البخارى فى الترجمة والنرمذى والنسائى فى باب زكاة الفطر‎ )١( 

(۲) رواه الشيخان : البخارى ومسلم ورواه الأر بعة : النسائى والرمذى وأبو داود واین ماجه عن نس ر 
مالك . كما رواه البخارى ايضا عن عبد الرحمن بن عوف . وسببه كما فى البخارى قال انس 
لا قدم المهاجروت إلى المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال هم أقاسمك ما 
وانزل لك عن إحدى امراتى .قال له : بارك اله لك فى اهلك ومالك . فخرح إلى السوق فا 
واشتری واصاب شيا كيرا فتزوج . فقال له التبى . الحدبث . راجع العزيزى على الجامع الصة 
< ۲ ص ۸٩‏ . 

(۳) فى الفقه الخحنبلى كتاب النکاح + ۲ ص ٤١‏ فا بعدها. 


— 0A 


وصرح ا و أن النبى صلى الله عليه وسلم آمر ا 
وفعلها فقد أمر بها عبد الرحمن بن عوف إذ قال له أولم ولو بشاة . وقال أنس 
ابن مالك : ما أو لم رسول اله على امرأة من نسائه ما أو لم على زينب . جعل 
ا له الناس . 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب الاجابة إليها ما م يكن فيہا لهو . قول عليه 
السلام : « 5 دعی أحدکم الى وليمة فليجب i‏ 

وقد نص الخطيب على أن الوليمة مستحبة عند الشافعية وصرح صاحب 
منهاج الطالبين ا ل اا ق ادت يته إنها سنة مؤكدة عندهم 
نوفا رل اا وای کی وال 

ومن هذا اختلافهم فی مفاد النهى ٠‏ فی قول الرسول عليه السلام فيا رواه 
عقبة بن عامر أن الرسول قال : المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن بتاع 


(۱) فی کتابه المغنى : كتاب النكاح + ۷ ص ١‏ . 
(۲) أما إذا دعى إلى وليمة بها معصية فان أمكنه إزالة المنكر لو حضر لزمه الحضور وإلا م بحضر على 
ما ببناه فى كتابنا الاباحة عند الأصولين والحديث رواه مسلم وآبو داود عن أبن عمر انظر الجامع 
الصغر + ١‏ ص ١١۲۸‏ 
(۳) فی شرحه على بی شجاع فی الفقه الشافمی + ۴ ص ۳۸۵ |/ 
(4) + ۳٣ص ۲۹٤‏ 
(ه) انى هو القول الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء . وقد احتلف الأصوليون 
فى دلالة النهى المجرد عن القرائن . فذهب جمهور الأصوليين إلى أن النمى المطلق يدل على تحريم 
المنبى عنه على وجه الحقيقة » ولا بدل على غير التحريم إلا بقرينة » وذهب بعض الأصوليين إلى أن 
الى المجرد يدل على الكراهة على وجه الحقبقة ولا بدل على التحريم إلا بقرينة ومنهم من قال : 
أنه مشترك لفظى فى الدلالة على التحريم والكراهة ولا يدل على واحد منهما إلا بقرينة » ومهم من 
توقف-أما من ناحية دلالة النبى على المرة والتكرار وعلى الفور والتراخى فيكاد أن بكون الإتفاق 
على أذ الهى يدل على طلب الكف على الفور وعلى سبيل الدوام والاستمرار . راجع التقربر والتحير 
e ah ELE PE E‏ 
نهم اختلفوا فى أثر النهى فى العبادات والمعاملات . فذهب جمهور فقهاء الشافعية والمالكية 
أهل الظاهر ای ا امطلق عن القرائن يدل على فاد المهى عنه وبطلانه . 
e‏ وبعض عققى الشافعية وبعض من المعتزلة ومن الاباضبة وهو الصحيح عند الزيدية 
أنه لا يقتضى فساد المنهى عنه » ومهم من فرق بين العبادات والمعاملات وقالوا إنه بقتضى الفساد فى 
العبادات دون المعاملات . راج الأحكام للآندی + ۲ ص ۲۷١‏ » كشف الأسرار على البزدوى 
ج ١‏ ص ۲١١‏ طلعة الشمس الهية + ١‏ ص ۷۲ » ارشاد الفحول ص ٠١١‏ . 


— ۵٥۹ 


على بيع أخيه ولا يخطب على خحطبة أخیه حتی یذر رو احك و 
کما روی البخاری والنسائی عن أبى هريرة أن النبى قال : لا بیخطب الر جل 
على حطبة أخيه حتى ينكح أو يترك 

فر أى البعض أن الهى هنا للتأديب وليس نهى تحريم وأثره الكراهة 

ومنهم من قال إن النمى هنا يفيد التحريم لكن لا يترتب على هذا القحريم 
فساد المنہى عنه لأن الى ليس لذات العقد ولكنه لأمر خارح عنه . 

ومنهم من قال إنه للتحريم والئحريم يؤثر على الفعل الى عنه فير تبون 
مع تحريم الشارع أثر ه فى الفعل . 

فهم ينظرون إلى هى الشارع دون اعتبار لسبب الهى . 

وعلة الہى أن ذلك ما يحدث الشحناء والضغائن ويسىء علاقات الناس 
لان هذا ولا شك تما يو ثر على علاقات الافراد وخحاصة فى موضوع الخطبة 
التى تمت“ ومع هذا فالمروى عن أبى حنيفة ومالك أنه لا تجوز الخطبة 
على الخطبة مطلقا ء لإطلاق الأحاديث الواردة بالنهى إذ انها لم تقيد ذلك 
بالقبول . 

وذهب ابن حزم الظاهر ئ" إلى أن من خطب على خيطبة أخيه عالما بذلك 
ثم عقد فان العقد نفسه لا يصح وبحب فسخه والتفريق بينهما حتى لو كان دخل 
ہا . 

وينقل ابن رشد عن الشافعى وأبى حنيفة عدم الفسخ وعن مالك القولان 
جميعا وثالث هو الفسخ قبل الدحول لا بعده . يقول ابن رشد : فاما الخطبة 
E E E a E a‏ 
هل يدل ذلك على فاد الى عنه أولا يدل ؟ وان كان يدل ففى أي حالة يدل ؟ 


() نيل الأوطار + ١‏ ص ٠١١‏ وكذلك + ۰ ص ۱۸۹ ففيه عن ابن عمران أن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يبخطب على خحطبة أخيه إلا أن باذن له رواه احمد. 

(۷) آما اذا کانت لم تم بقبول الطرف الآحر فان سن الفقهاء من أجاز تقدم الغير للخطبة إذ لاتوجد خحطبة 
تامة لاقت قبولا على ما بيناه فى كتابنا أحكام الأسرة فى الاسلام الجز ء الأول صفحة ٠۷/٠٠١‏ . 
(۳) امحل ج ٠١‏ ص 4١‏ ومواضصع أخرى وأنظر لنا أحكام الأسرة فى الاسلام الجزء الأول وابن رشد 

فى بداية المجتهد . 


— ۱۰ 


فقال داود : يفسخ وقال. الشافعى وأبو حنيفة لا يفسخ وعن مالك القولان 
وثالث هو أنه يفسخ قبل الدخول ولا فسخ بعده ٠‏ 

ومن اختلافهم فى دلالة الألفاظ : ما اختلفوا فيه فى مفاد قول الرسول 
صلى الته عليه وسا . . . لانكاح الا بولى - وقد سبق - » فحمله بعضهم على 
a E ag RN N E‏ 

بيا بذهب البعض إلى إرادة المعنى الحقيقى وقالوا بعدم صحة العقد من غير 
ولى يباشر العقد عن الزوجة . 

فالشيخان من الحنفية يريان استحباب مباشرة الولى عقد زواح موليته 
البالغة العاقلة »> ويسمون هذه الولابة ولاية استحباب . 

ويرى محمد بن الحسن أن البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها وها ولى فان 
زواجها يتوف على إجازته . 

وجمهور الفقهاء لا مجيزون للأنشى مباشرة عقد الزواج مطلقا لا ها ولا 
لغيرها > وانما الذى يباشره عا الولى . ويسمون الولاية بالنسبة للثيب ولاية 
شركة إذ تشاركه الرأى فلا حق له فى إجبارها »› بينما بالنسبة لغير الثيب يسمو نها 
ولاية إجبار لانه ملك إجبارها > ويروون الحديث المذ كور » وحديث « أى 
امرأة تزوجت بغير إذن ولا فنكاحها باطل ؛ فان لم يكن هما ولى فالسلاطان 
ولى من لاأ ول له ». 

ويرى الحنفية أن الحديث الأول موقوف راويه ولم يرفع إلى الرسول » 
ومع هذا فهو يصور العرف والعادة فى ذلك العصر من استقباح مباشرة المرأة 
عمد زواجها » والحديث الثانى غاية ما يدل عليه ان المراة ها ان تستبد بامر 
زواجها وإنما بلزمها استئذان وليما . وقد فصلنا القول فى هذا فى موضعه ٠‏ 

ومن ذلك E‏ فى مفاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه الجحماعة عن عمر أن البى صلى الله عليه وسام قال : « إنما الأعمال بالات 
ORT‏ فانه على الرغم من الاتفاق على أن المراد هنا المعنى 


ر بداية الملجہد + ۲ ص" . 
() أحكام الأسرة فى الاسلام للمؤلف + ١‏ ص ۱۹١/١۹۳‏ الطبعة الثانية . 
(۳) رواه البخاری ومسل الاه وال رمدي واو داو اوا اجه غ عر ى الطاب واه نعم 


ه4 


— ۱١1 


الخاا ت وهو حك الأعمال إذ العمل فى الحقيقة والواقع يوجد ولو لم تكن 
هناك نية فانم اختلفوا فى القول بعموم المجاز فیکون حکے الأعمال مر تبطا 
ارا و ی یں اریت ی ی ا ل ای ارا 
فى الآحرة » أم أنه لا يقال بعموم المجاز لأن المجاز ضرورة والضرورة تقدر 
e‏ فیکون المراد ا چ as Ne‏ ا 
vee‏ الأعمال الدنيرية الاللة . 

ومن اختلافهم فى ابقاء النص على إطلاقه أو تقييده بنص آخر ورد مقيدا » 
احتلافهم فى الشفعة بسبب الحوار فجعلها الحنفة للجار مطلفا وقدها بعض 
الفقهاء عا اذا كان هناك اشتراك بينهما فى المرافق 

ا هذا الخلاف الى ورود حديث يثبت الشفعة للجار دون تقييد وهو 

(1) 

ا اخ ) > 9وورود3 حدیث حر E‏ استحمای الشفعة ان 
العقار المشفوع فيه فى مرافق هذا العقار كالطريق وهو «الحار احق بشفعة جاره 
ینتظر بہا وان کان غائبا ذا کان طریقهما واحدا» ٠.‏ 

فالحنفية م يقيدوا المطلق وإنما عملوا بالنصين › بيا الأاخحرون قيدوا 
النص المطلق بالميد الوارد فى النص اليد »> وقصروا طلب الشعفة سبب الحوار 
على ما اذا كان الطريق مشتركا . 


3 هذا فان جمهور الفمهاء ء ف بث شتو | الشقعة بسبب الحوار و فی الصو ر تبن 
س 

فى الحلية والدارقطنى عن أبى سعيد الخدرى فى أماليه عن أنس بن مالك أنظر نبل الأوطار + ١‏ 

ص ۱۹۹/۱۰۹ . 


(۱) رواه البخاری وآبو داو د والنساٹی عن ا رافع ٠‏ والنائى عن ابن ماجه عن الذربد بن سويد . 
انظر العزیزی على الجامع الصغیر + ۲ ص ۲۱۳ . وفِه ص ۲۰۹ روى النسائى وابو بعلل وابن 
حبان عن انس > وأحمد وداود عن سمرة أن الرسول قال : جار الدار أحق بدار الجحار قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح . 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه والأربعة عن جابر . وقال أحمد انه حدیث منکر - انظر الخحامع الصخر 
یشرح العزیزی + ۲ ص ۲۱۳ . 


— ۱١۲ — 


. عندهم‎ Ol Ga 
ومن ذلك أيضا اختلافهم فيمن بحب على الشخص إخراج زكاة الفطر‎ 
ا . هل تجب بالنسبة لمن ونه المزكى ولو كان بعضهم غير مسل‎ 

أم لا تجب عليه إلا بالنسبة لمن عون من المسلمين . 

ومر جع الخلاف ورود حديثين فى هذا أحدهما بقيد بأنہم من المسلمين » 
والآخحر مطلق عن ذلك التقسمد » فقد ET‏ هربرة (« فرض رسول الله 
زکاۃ الفطر على کل حر وعبد ذ کر وانٹی صغیر وکبیر فقیر وغنی صاعا من تمر 
ار ن دان ف د تقییدهم بأن یکو نوا مسلمین بینا یروی ابن عمر 
ذلك مقيدا فقال : فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر 
او صاعا من شعير على العبد والحر والذ كر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين' 

فأعمل الحنفة النصين فأو جیو | زكاة الفطر عن كل من کو ہم المسلم 
اا عرف » بيا نجد الشافعية يحملون المطلق على المقيد 
فلا يوجبون على المسلم زكاة الفطر إلا با لنسبة لمن عون من المسلمين . 

ومن صور اختلافهم فی تخصیص العام : : احتلافهم فی وجوب الركاة 
فی کل ما بخرج من الأرض قلیلا کان آم ثرا فقد ورد عن ابن عمر أن النبی 
صلی الله عليه وسل قال : فما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر ب 
ST a‏ ا 

E EEE 
صدقه . والحديث الأول عام ويدل بعمومه على وجوب الصدقة فى القليل‎ 
والكثير » والثانى أخحص منه ويدل على عدم وجوبا فما دون خمسة أوسق‎ 


. راجع لنا فى ذلك كتاب الفقه الاسلامى . باب الشفعة وكذا فى مختلف كتب الفقه‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الہقى عن أبى هريرة . الحجامح الصغیر + ۲ ص ۳۲۸ وهو مروی افا عن اش سد 
الخدرى بلفظ اخر , 

(۴) انظر البخارى ومسل وأبو داود فى باب الزكاة . 

. العشرى ما يشرب من غير سقى . والنضح أى الآلة‎ )٤( 

(ه) الوس نحو ستين صاعا والصاع قدحان وثلٹ وقد روى أحمد والشيخان عن أبى سعيد الخدرى : 
ليس فما دون حمسة أوسق من التمر صدقة وليس فما دون خمسة ذود من الابل صدقة وليس فما دون 
خمس أواق من الورق صدقة . الجامح الصغیر ج۳ ص ۲۲۴۳ . 


۲ — 


فذھهتب حمهور الفقهاأء ای تحصيیصس الحدىث الأول العام بالحدذیے 
SS‏ 
SET‏ الأثرين فى قوة و أ-حدة ST‏ فما لذلكت متعار ضا 
e‏ الأعم ES‏ ا »> وما فه مصل< 
ور ا الاختلاف الناشىء عن موقت الفقهاء من اعتبا 
عموم اللفظ أو E a‏ ا . فاذا كان السب خاصا وور 
ا ٠‏ ال لیک الذى يؤخحذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاد 
إلى نظائر ها . فايات اللعان نزلت فى قذف هلال بن أمية زوجته . 
يقول ابن عباس فا أخرجه البخارى : إن هلال بن أمية قذف امر 
a e E E‏ 
ابينة ؟ ! فجعل رسول الله يقول : البينة وإلا حد فى ظهرك فقال هلال 
= ( 2 
جبریل بمو ل الله تعای رو ازواجهم ولم يكن هم شهداء 
أنفسهم فشهادة أحدهم ربع شهادات . . حتی قو له ۰ اکان شش الصادق, 
فانصرف النبى فأرسل الما فجاء هلال فشهدوا النبى صلل الله عليه و 
بقول : إن الہ يعلم أن أحدكما كاذب . فھل من ہا تائثب ۔ ؟ ثم قامت فشه 
فلما كان عند الخامسة e. e‏ ا 
النبى : انظروها فإن جاءت به اكحل العينين سابع الاليتين خدلج ال 
Ag US Woe Eg E‏ 


¶ سورة النور أبة‎ )١( 
. ۳۰۹/۳۰۰۹ ص‎ ٦ + نیل الأو طار‎ )۲( 


— ۱4 س 


فا لجمهور على أن هذا اللحكم بالنسبة لكل زوج برمی زوجته ولا یقف 
عند حادثة هلال دون احتياج إلى دليل اخر » وهذا ما يتفق مع عموم أحکام 
الشريعة وما فهمه الصحابة المجتهدون . 

NIUE 
د قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله . . .»مع أنه‎ 
e نزلت بخصوص خولة بنت ثعلبة امراة‎ 

ومن هذا أيضا ما فهموه ه فى آبة الكلالة مع ما تلت فی جابر بن عبدالقه ۽ 
dF eas‏ : «وأن احکي ب ینہم با آنزل اله ٠‏ مع أن 
نزلت فى بنى قربظة وبنى النضر . يقول ابن تيمية م يقل أحد إن عمومات 
الكتاب والسنة تختص بالشخص العين » وإنما غاية ما يقال : انها تختص 
بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشهه . 

ويدلل الشيخ حلاف على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بقوله ٠‏ 
لأن عدول الشارع فى نص جواب أو فتواه عن الخصوصيات إلى التعبير بصيغة 
العموم فرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات » واورد حديث ابى هريرة 
قال : سال رجل رسول الته فقال : انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء E DEC O gE‏ 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته »وقال : لا عبرة بكون السوال ورد 


ENN a REE O EE o 
اليه ورسول الله جادلنى فيه وقول : اتقى الله فإنه ابن عمك . فا برح‎ O N 
: حتى نزل القران « فد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها . . .. »فقال : بعتق رقبة . قالت‎ 
: لا جحد . قال : فیصوم شهر ین متتالیین . قالت یا رسول الله : انه شيخ کبیر ما به من صیام . قال‎ 
فلیطعم ستین مسکینا . قالت : ما عنده من شىء يتصدق به . قال : فأتى ساعتئذ بفرق - بفتح الفاء‎ 
والراء - من تمر . قالت : فانی ساعینه بفرق اخر . قال : قد احسنت . اذھبی فاطعمی ہما عنه‎ 
3۹4 من کا وار خی آل ا عك رل الا رطار للعو کا ج ن‎ 

(۲) یراد بها هنا من مات دون والد ولا ولد . 

(۳) سورة المائدة اة 6)۹ . 

. ۱۸۹٩ عل أصول الفقه الطبعة التاسعة ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجة عن أبى هر ير ة باسناد صحيح - الجامع الصغير + ۲ ص ٠١١‏ . وانظر نيل الأوطار 
چ 


٥إ‏ س 


خحاصا فى التوضو ولا يكون السائلين سألوه عن حالة ضرورتيم إلى الماء حشية 
العطش . . . ثم نقل عن الاحكام للآمدى أن أكثر العموميات وردت على 
أسباب خاصة وأن السبب غير مسقط للعموم 

بنا يروى عن جماعة أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ولا بد 
لدليل آخحر لغيره من الصور كالقياس ونحوه من الأدلة حتى يبقى لنقل رواية 
لش الا وا راا اا واا ان اا ال و ات 

ومن صور الاختلاف فى فهم أساليب النص ما فهموه من قول الرسول 
صلی الته عليه وسل فما رواه کل من أحمد والنسائی وأو داود والبخاری عن 
انس ان ابا بكر كتب ممم فى صدقة المواشى : إن هذه فرائض الصدقة التى 
فرض رسول اله على المسلمين ممن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها . 
ومن سئل فوق ذلك فلا یعطه فما دون خحمس وعشرین من الابل والخنم فى كل 
خحمس ذود شاة . فاذا بلغت خمسا وعشرين ففما ابنة مخاض الى حمس وئلائين 
فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر . فاذا بلغت ستا وثلائين ففيا ابنة 
لبون إلى حمس وأربعين . . »وقد ورد فى نص آخر أن الرسول صلى اله 

عليه وسل قال : « فی کل ETT ATS‏ 

فقد فهم الشافعية من وصف النعم بالسائمة عدم وجوب الزكاة فى غيرها 
فلم يوجبوها فى غيرها ولم يتجه مالك إلى هذا وإنما أوجب الزكاة فيا إذ ل 
يعتبر هذا الوصف قيدا محتجا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : من كل 
CO O‏ ا 


. الدار السعودية للنشر‎ ۱۹۷١ مطبوع سنة‎ ۷١ مباحث فى علوم القران لناع القطان ص‎ )١( 

(۲) رواه النسائی وأبو داود والدارمی فى باب الزكاة ورواه أحمد فى مسنده . انظر المحجم المفهرس 
ج ۳ «سوم». 

(۳) رواه البخاری وار بن ماجه ومالك فى الموطاً وأحمد فى مسنده - المعجم المفهرس + ۲ . وفى السراج 
المنير على الحامع الصغیر + ۳ ص ۳١‏ : فى حمس من الابل شاة وفى عشر شاتان وفى خحمس عشرة 
ثلاث شیاه وفی عشرین اربع شیاه وفی خحمس وعشرين ابنة مخاض الى حمس وثلاثین فإذا ازدادت 
واحدة ففرها ابنة لبون الى حمس واربعين فاذا زادت واحدة ففما حقه الى ستين . . . . وفى سائمة 
الغنم فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه . . . . الحديث . رواه أحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائی وابن ماجه عن ابن عمر . 


— ۱١١ 


احر وقالوا : إن ذلك من باب النسخ ولا كان النص المقيد ورد متراخيا عن 
الطلق فكان رافعا لحكه . 

ومن ذلك اختلافهم فى فهم المقصود من قول الرسول عليه السلام فما 
الا اك بشتر ط المبتاع ٠‏ هل يتبع الثمر الشجر عند بيعه ؟ 

فقد فهم منه الامام أبو حنيفة أن ثمر النخل لا يدخل فى بيعه سواء أ كان 
مؤبرا أو غير مؤبر إذ يرى أن الصفة لا دلالة ها على نفى الحكى عند عدمها . 
با جمهور الفقهاء يرون أن الحديث يدل مفهومه على أن الثمر إذا لم يكن 
مؤبرا يدخل فى بيع النخل عند بيعه لأن منطوق الحديث قيد وصف الثمر 
الذى لا يدحل فى البيع بالثمر المؤبر › وهذا يفيد أن للصفة دلالة على نفى 
الحكم عند انعدامها ويرجع هذا إلى اختلافهم فى دلالة النص على مفهومه 
الخالف . 

فجمهور الفقهاء على أن مفهوم المخالفة حجة بحب العمل به إلا إذا وجدت 
قرينة على أن القيد قصد به فائدة معينة غير ذلك . بيا أبو حنيفة يرى أنه ليس 
بحجة لأن القيود التى ترد فى نصوص الشارع تأتى لأغراض كثيرة ولا عكن 
الاحاطة عقاصد الشارع . ولا يكون للنص دلالة على انتفاء الحكم المنطوق به 
وثبوت نقيضه للمسكوت عنه عند ارتفاع هذه القيود › وإنما یعرف حکم 

وقد وضح الككال بن امام أن الخلاف فى إفادة مفهوم المخالفة حاصل 
بالنسبة للنصوص الشرعية أما كلام الناس وعبارات المؤلفين فى كتبهم فانه 
لانزاع فى اعتبار مفهوم المخالفة بالنسبة ها لان المتعارف انهم لا يقيدون كلامهم 
وكتابانہم الا لمائدة فادا وجدت فرينة تدل على صرف القيد عن مفهو م المخالفة 
وإرادة فائدة اخحرى لم يعمل بالمههوم والا فانه يعمل به . 

ومن ذلك اختلافهم فى دلالة النص على ثبوت حك ما صرح به لامر آخر 


. انظر فى ابتياع النخل بعد التأبير الترمذى فى البيوع . وانظر أيضا البخارى والنسائى فى البيوع‎ )١( 


— ۱۹۷ 


ETT‏ في انطباق الحكم عليه ما يسمى دلالة النص أو مفهوم 
الآ ار وى الات غ اة ا روي هن أن وجل اة الل 
صلی اله عليه وسل وقال E E E O E‏ 
قال : واقعت امر اتی فی نہار رمضان . قال : فهل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : 
لا . قال : فهل تستطیع ان تصوم شهرین متتابعین ؟ قال : لا . قال : فهل 


(۲ 


ا ت سفن مك قال :ل ROS OT‏ 
ل ل وچ ق ق ا 
رمضان وذلك بطريق الفحوى لأن ايجاب الكفارة فى الحديث للجناية على 
الصوم فى رمضان عا يفسده » ومثله فى هذا الكل أو الشرب عامدا دون عذر 
لتساو هما فى الحناية على صوم رمضان عا يفسده بيا الشافعية لا يو جبون الكفارة 
عا مو اق حا ا ار اا واا و ا 
على الصوم على الجماع فقط لأنه أفحش وأولى بالزجر والإفطار بالكل أقل 
او ا ا و ی اا 

كما اختلفوا فى دلالة الحديث نفسه بفحواه على وجوب الكفارة على 
المر أة بسبب الحماع فى نهار رمضان فالأصح عند الشافعية : آنا لا تجب إلا على 
الرجل إذ لو وجبت على المرأة أيضا لنبهه النبى لذلك لقيام الحاجة إلى البيان 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا جوز لكن الحنفية وجمهور الفقهاء على وجوب 
Se ala CE NN EO‏ 
التكاليف الدينية > وعللوا عدم حکم النبى فى الواقعة بوجوب الكفارة على 
la ESR EE ENN aS EE‏ 
الاهلاك الى نفسه لا الما . 


كما اخحتلفوا فى دلالة الحديث نفسه على وجوب الكفارة على من جا 
زوجته فی ہار رمضان ناسيا - لاختلافهم فى فهم الاساليب مہم من قال 
)١(‏ أما اذا كان المسكوت عنه أولى من المنصوص عليه فى استحقاق هذا الحك فانه لا حلاف فى دلالته 

عليه وذلك مثل قوله تعالى : ه ولا تقل هما أف ولا تنہر ها » فانہا تدل بالاولى على تحريم ضر ما . 
(۲) أنظر البخارى ومسلم وأبو داود والترمذی وابن ماجه والوارفی فى باب الصيام . 


— ۱۹۸ 


وا ال راف ل عل ا د و 
ملت و اقلت الخدت ل ا مو ا ال ا اول ب اف 
ا 
فهذا وغيره مما ترتب عليه الاخحتلاف فى الأحكام التى ورد بها نص . 
ومن بزظر فک اول ی الدلالات وفی کتب التفسر والحديث د 
الشىء الكثير الذى يكاد يكون شاملا لأغلب النصوص التعلقة بالأحكاء ٠‏ 
احا 
اسباب الاختلاف فيما أ ير د فيه نص 


ا قبل إلى أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية N‏ 
إلى معرفة الاحكام الشرعية زادت باتساع الفتح ودخول اجناس مختلفة فى 
الاسلام » ولم يكن هم طريق إلى معرفة ذلك سوى النظر فى النصوص من 
القران والسنة فيتعرفون. اغر اض الشارع ويستنبطون العلل المنضبطة والمصالح 
المعتبرة ويبنون أحكامهم فى كل ما يعرض عليمم أخذا من هذا النظر وهم فى 
ذلك متفاوتون وفى اتجاهاتهم الفقهية متغايرون . 

على أن النصوص مجال النظر فما فسيح فنا البين الواضح » وما الخفى 
الل و امحكى الذى لا يحتمل التاويل ولا الصرف عن الظاهر a‏ 
ما يحتمل ذلك › وما ما بتعارض مع غيره فى الظاهر > وما ما لا يتعارض . 

وكل هذا له أثر فى اخحتلاف النظر فضلا عما لاختلاف البيئة من أثر . 

أما ما م يرد فيه نص . فمن الواضسح أن جال الاجتهاد فيه أبعد » واخحتلاف 
الراى فيه أوسع إذ العقول متفاوتة والاتجاهات متغايرة › والعوامل الخارجية 
التى تؤثر على منهج الفقيه فى الاستنباط مختلفة . فإذا كان الاختلاف فى دائرة 
النص يحكه النص نفسه فلا يخرح الخلاف عن دائرته بحال > فان جال 
الاجنهاد فما لم يرد فيه نص طليق لا يقيده شىء سوى الالتزام بالقواعد العامة 
وروح التشریع > وهذہ م جاها فی دانہا واسع فسيح وفى هدا من تيسير الشارع 
على عباده ما فيه . 


)0 انظر لنا مذ كرات علم أصول الفقه الاسلامى « تحت الطبع ٠‏ . 


۱۹ س 


والحكم الذى يهى إليه أحدهم من هذا يكون حكا ظنيا فلا يكون الأخذ 
به حجة ملزمة حتى إذا اتصل به أمر ولى الأمر فان حجيته تكون قاصرة على 
عصره ما لم يصر حكها إجماعيا . أما إذا اتفقت كلمتهم وخرجوا جميعا بحكم 
متفق عليه فانه يكون حجة ملزمة ماضية لا جوز مخالفته بعد لأن الحك المجمع 
عليه تكون حجيته قطعية . 

وكان لكل من فقهاء الصحابة والتابعين خحاصة مهجه الخاص فى استنباط 
الأحكام عند انعدام النص فنهم من يوثر الاتجاه إلى القياس فيعدى حك ما فيه 
نص إلى نظيره وشبه مما ليس فيه نص لاشتراكهما فى العلة » ومنهم من يوثر 
اللاتجاه الى مراعاة مصالح الناس ودفع الحر جح عنم > ومنہم من يوؤثر استلهام 
روح التشريع وأسسه العامة فى كل مسألة لم يرد فيها نص إذ لم تكن القواعد 
الاصولية وضحت ووضعت ها القيود والشروط وفصلت اوضاعها حى 
يلز مها المجتمد فى اجاده كما كان بعد ذلك > وسنذ كر فعا بعد فريقا من 
الصحارة والتابعين اة المذاهب لنبين مناهجهم اا . ومن صور 
اخحتلافهم فی هذا : 
|١‏ - توريث الجد مع الأإخوة والاخوات : 

م يرد نص من الكتاب والسنة عن توريث الإخحوة مع الحد الصحيح 
وإِن کان عمران بن حصین روی ان رجلا اتی النبى صل الله عليه وسل فقال : 
ان ابن ابنی مات مال من ميراثه ؟ . قال : لك السدس . فلماادبر دعاه وقال : 
لك سدس اخحر . فلما ادبر دعاه فال : ان السدس الأخحر طعمة . رواه احمد 
E NT E O DS‏ 
الجد يستحق ما فرض له الرسول ونقل عن قتادة أنه قال : لا ندرى مع أى 
ل و ا ا اد ر فاو اا اا الا ر ق 
طعمة أى زائد على الهم المفروض . وما زاد على المفروضس فليس بلازم"؟ 

واخحتلف الصحابة والفقهاء من بعدهم فى توريث الأخحون مع وجود الجد. 
ويقول الشوكانى : وقد اخحتلف الصحابة فى الحد احتلافا طويلا ففى البخارى 


(۱) نیل الأوطار ج٣٦‏ ص ٩۹‏ . 


(۷۰١ —‏ ے 


بروى عن على وعمر وزيد بن ثابت وابن مسعود فى الحد قضايا مختلفة . 
وقد ذكر البمقى فى ذلك اثاراكثيرة . وروى عن عمر فيه مائة قضية يخالف 
بعضها بعضا . قال الحافظ : وهو محمول على المبالغة . وقد جعله ابن عباس 
کالات کمااروی ال غه وغ رة > وروی غ طرق الفح آنه کان 
من رأی ابی بكر وعمر آن الجد أولى من الأخ . كما روى البيهقى أن علا 
شبه الحد بالبحر والنهر الكبير والب بالخليج الأخحوذ منه . والحفيد واخوته 
كالساقيتين الممتدتين من الخليج والساقية إلى الساقية اقرب منها إلى البحر الا ترى 
إذا سدت احداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر"٠‏ 

وجملة الآراء فى هذا أن من الفقهاء من قال إن الحد يحل محل الأب 
عند انعدامه فرث ما کان يرثه ويحجب من کان بحجبه الأب فلا ميرا 
للاخوة والأخوات مطلقا مع وجود الو سالا ادلة مها : أن القر إن 
أطلق على الحد البعيد ان أب وذلك فی ٠‏ ا ا مله ابائى 
ابر اھے واسحق ویعقوب » وقوله جل شأنه ٠‏ «ملة أبيكي ابراهم ٠‏ ولم يکن 
واحد من هوؤلاء آبا مباشر | للمخاطبين . 

كما أنهم قاسوا الجد على ابن الابن فى أن الجد لو مات عن ابن ابن واخوة 
فان التركة يستحقها ابن الابن دون الأخوة فكذلك لو مات ابن الاين عن جد 
BE oS SS O OS‏ 

کا و أيضا بقول الرسول عايه السلام : « الحقوا الفوائض بأهله 
وا ول رل کر مواد او م ا ا چ اوق اا 
مقدمة على جهة الأخوة . وكان هذا من رأى أبى بكر وعائشة وال بن عباس 
وأبى بن کعب وآبی مو سی الأشعرى وعمر فى أول الأمر > وهو ما اة 
E‏ 

ومنہم - کما ينقل الشوکانی عن ابن حزم أن قوما من السلف - من م يورث ١‏ 


)۱( المر جع السابق + ١‏ ص ۷١‏ . 

(۲) سورة يوسف اية ۳۸ . 

(۳) سورة الحج آية ۷۸ . 

. رواه البخارى ومسلم والترمذى فى باب الفرائض وأحمد فى مسنده‎ )٤( 
. أحوال ميراث الحد‎ ٤ < وأنظر لنا أحكام الأسرة فى الاسلام‎ ١ ۰/۱۹ ص‎ ٦+. نيل الأوطار للشوکانی‎ )( 


— ۱۷۱ 


ا لحد من الأخوة والأخوات لأنه يبحجب مم لأنهم أولى بالارث منه وأقرب 
va Ee MSS Scab‏ 
الانثى منهم مع ان الجحد لا يعصب الحدة ولا يعصب اخته فى الارٹ فى 
حفیده وهو رای کما يبدو غریب مم يذهب اليه احد فاندثر وکان بتجه إلى 
هدا الرای اولا زید بن 

ومنہم من ورٹ الجد مع الأخوة والا رات لن ا ا ل ال 
بالاب وهو ما ذهب اليه بعد ذلك عمر بن الخطاب . وعلى بن ابى طالب » 
وزيد بن ثابت » وعبدالله بن مسعود . وفى هذا ينقل الشوكانى عن البحر أن 
TEE TET E‏ 
يقاسمهم بخلاف الأب . 

غير ان هؤلاء اختلفوا فى الممدار الذى يستحقه الجحد مع وجود اللالحوة 
على الوجه الاتى : 

اد منہم من کان یری E‏ يقاس بشرط الا يقل نصيبه 
عن السدس وهو ما کان عليه رای عمر وابن مسعود اولا ثم عدلا عنه > وهو 
ما استقر عليه رأى على أخيرا حين قذم إلى الكوفة , بقول الشوكانى : وانحتلفوا 
فى كيفية المقاسمة فقال على وابن ابى يعلى والحسن بن زياد والامامية يقاسمهم 
ما لم تنقص المماعمة نصيبه عن السدس فان نقصته رد إلى السدس 


ا 


ا که ید ین ابت بعد ان غدل عن راه لای سن عد رر ر اا 
e‏ ان المهاسمة حر للجد بشرط RS‏ وقد 
وافقه على ذلك اخیرا کل من عمر وابن مسعود بعد عدوهما عن الر ای السابق 
وهو ما کان يتجه إليه أولا على بن أبى طالب وهو مذهب الشافعى وأبو يوسف 
الحنفى ومحمد بن الحسن ومالك . ويدل هم حديث عمران بن حصين 

EE E EE 
الاخوة وبين زيد بن ثابت عندما كان يرى أن الاخوة تنفرد عيراث أخحهم‎ 
e دون الحد . قال زید : لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن‎ 
زك ال رطان ال رة ذلك الغصن بجحمع الخوطين دون الأصل‎ 


ويغذوهما ؟ ثم ألا ترى يا أمير المومنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه 


— ۱۷۲ 


ال الأصل ؟ ثم الا تری آنه إذا قطع أحد الخوطین کان للباقی منہما ما کان 
عتص المقطوع لو بقى دون الاصل ؟ ! 

وعبارة البهقى كما نقلها الشوكانى «شبه زبد بن ثابت الانصارى الحد 
ماف اة واصلها ب الات كقصن ما والاخرة كفن فرظا مى داك 
الغصن وأحد الغصنين إلى الآحر أقرب منه الى أصل الشجرة ألا ترى أنه اذا 
قطع أحدها امتص الآخر ما كان بمتص المقطوع ولا يرجع إلى الساق ٠‏ 

لکن عمر کان بأبی الا أن يكون الجحد أولى من الأخوة ويقول : والله 
لو أنى قضيت به اليوم لقضيت به للجد كله » ولكن اتجه إلى العدول عن رأيه 
وقال : لعلى لا أخيب منهم أحدا » ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوى حق . ثم 
عدل مرة اخرى إلى المقاسمة بشرط الا تقل عن السدس » ثم عدل إلى المقاسمة 
بشرط الا تقل عن الثلث على ما د كرنا »> وماكان هذا الاختلاف وعدم الاستقرار 
فى الرأى إلا لأن المسألة اجتهادية صرفة لم يرد فيما أى نص يبين الحكم بوضوح . 

ونستطيع أن نتبين من هذا الحوار الذى تم بين زيد بن ثابت وعمر بن 
الخطاب » استعمال زيد اسلوبا فى التشبيه البليغ يقرب رايه إلى العقل والاقتناع . 
ونستطيع أن نتصور أمانة هؤلاء الفحول من أئمة الصحابة فى التعرف على الحق . 
فلم يتمسلك عمر برأيه ويتعصب له ولكنه عدل عنه إلى المقاسمة كما عدل بعد 
ذلك زيد عن رأيه إلى المقاسمة بشرط ألا يقل نصيب الحد عن الثلث » ثم وافقه 
عمر على ذلك بعد أن کان یری أن نصيب الحد لا ينبغى أن يقل عن السدس . 

وبذا نتبين أن التعصب للرأى منعدم لأن الهدف هو الوصول إلى الحق 
لا جرد الانتصار فى الرأى » ورحم الله هؤلاء القوم فقد كانوا مدرسة خير 
للبشرية مما تأثرت به نفوسهم من تعالى الاسلام . 

۲ - ومن ذلك اختلافهم فى مشروعية العول : عندما تزيد سهام التركة 
عن الواحد الصحيح »› وكان اول ما عرض فم ذلك فى عهد عمر ١‏ فجمع 
بعض الصحابة واستشارهم . فاشار العباس بالعول » وتابعه من حضر ؛ لأن 
اصحاب الفروض جمیعا یتساوون فی سبب الاستحقاق كاصحاب الديون 


(۱) نيل الأوطار + ٦‏ ص ۷١‏ . 


— ۷٢ 


الام, مه اا ٠ه‏ تمم التركة بينهم كما تقسى بين أرباب الديون فنفذ عمر ذلك . 

وفد كان ابن عباس بخالف فى ذلك فسئل عما يفعل عند ضيق التركة 
فقال : ادحل الضرّ على من هو أسوأً حالا وهن البنات والأحوات ؛ لانن 
ينقلن احيانا من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر > وقاس ذلك على ما لو 
و ا ق ا ق وو 
مقدم » ثم حق الدائنين » ثم الورثة . 

فكذلك بحب أن يقدم من ينتقل نصيبه من فرض مقدر إلى فرض مقدر 
لقوته عن من ينتقل نصيبه من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر عن طريق 
الارث بالتعصب . فيستوفى الأقوى نصيبه عند التزاحم . 

ویر جع هذا الخلاف إلى عدم وجود نص فى المسألة لا من قريب ولا من 
بعيد » وانما هو الاجتهاد المطلق . كل يرى أن مسلكه يحقق العدالة فى اعطاء 
الحقوق » وكل يقيس المسألة على ما يرى آنه أولى بالقياس عليه . ولكل وجهة 
يسبب لحكه عن طريقها وللقياس دور فى اجتاد الفريقين . 

۳ - اختلافهم فى نكاح المعتدة وأثره فى تحر عها عليه يقول الله تعالى ‏ : 
« والمطلقات يتربصن بانقسهن للائة قروء » ٠‏ ويقول بالنسبة للحامل اطلمة 
ا ھا و ع ی ن ی حل ۾ 
ويقول فى المتوفى عنها زوجها : « والذين يتوفون منک ویذرون اآزواجا 
ENS Cy SG CUTS‏ 
أن تعتد فلا تتزوج حتى تنقضى عدتما الواجبة للا كد من براءة الرحم منعا من 
احتلاط الأنساب . فضلا عن أن فى هذا ما يوجب الضغينة والريبة أحيانا . 


ومن الواضصح أن تحر یم 3چ المعتدة من طلاق- حاص بغر مطلقَها طلاقا 


)٤( 


غير مکل للثلاث . فاذا تزوج شخص عن هى فى عدة اخحر عالما بذلك كان 


. ۲۲۸ سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق أية 4 . 

(۳) سورة البقرة اأية ۲۳٣١‏ . 

)٤(‏ أما اذا كان غير عالم فان العقد ينعقد فاسدا وجب التفريق بينهما ولا يترتب على العقد نفسه أثر وانما 
PE‏ 


— ۱۷ 


E TD E 
ومع هذا فقد اتجه عمر إلى انها تحرم على من تزوح با حرمة مؤبدة‎ 
اذ قال فی واقعة فی عصرہ بعد أن فرق بینہما : أيما امرأة نكحت فى عدا‎ 
فان کان زوجھا الذی تزوجھا لم یدخل ہا فرق بینہما ٹم اعتدت بقية عدنہا من‎ 
وا و ا ا ا و فار اه ان وان کان‎ 
قد دحل بہا فرق بينہما ثم اعتدت بقية عدتبا من زوجها الأول . ثم اعتدت‎ 
فقد رأى عمر تحرعها عليه تحريما مؤبدا معاقبة هذا الزوج على مخالفته‎ 
امر الشارع واستعجاله أمرا جعل الله له فيه أناة فعامله بنقيض قصده مثله فى‎ 

ذلك مثل حرمان القاتل لمورثه عمدا عدوانا من الارث . 

بيا يرى الاإمام على التفريق بينهما ولا يرى تحرعها عليه حرمة مؤبدة 
إذ لا يوجد سبب من أسباب التحريم المؤبد وأجاز له أن يتزوجها بعد انقضاء 
عدتها من الزوح الاول فقط إذ المعتدة لا تحرم على صاحب الحى فى العدة 
وإنما تحرم على الغير » واكتفى على فى العقاب بتعزيرها. 

وواضح أن التحريى الذى اجه إليه عمر لاينبنى على نص » وإنما هو من اجنماده 
ورأيه وقد جعله عقوبة » فهو من قبيل السياسة الشرعية ء شأنه فى ذلك عندما 
ألزم من طلتق زوجته ثلاثا بلفظ واحد بعبارته واعتبر الطلاق باتا » وحرمها 
عليه حتی تنکح زوجا غیره » بینا یری على أن العقاب إنما لا يكون بتحريم 
ما م يثبت عن الشارع تحريمه وإنما يكون بالتعزير . ٠‏ 

؟ - اختلافهم فى قتل الجماعة بالواحد اذا ما اشتركوا فى قتله . فقد 
ج ن ا کت ار وو ار قل ان وها قف عد عمر د الطاب 
فأرسل عامله - يعلى بن أمية - يسأله الرأى اذ م يرد فى هذا نص فاستشار عمر . 

فأشار على بقتل كل من اشترك فى قتله وقال : أرأيت يا أمير المؤمنين لو 

SEES EEE EES SEE EEE 
اذا حصل دخول قبل انقضاء العدة فان أبا حنيفة وصاحباه وكذا الشافعى يرون وجوب التفريق‎ 


حتی تنقضی عدتہا م تحل له بعقد جدید على ما بيناه فى كتابنا أحكام الأسرة فى الاسلام ال جز ء الأول 
ص ۱۹۱ ۰ وکذا فی الجزء الثانی الخاص بالطلاق‌عند الکلام عن تداخل العدد ص ۲۸۹/۲۸۸ . 


— 1۷0 — 


أن نفرا اشتركو ا فى سرقة جز ور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أ كنت قاطعهم ؟ 
قال : نعم . قال : وذلك . فاخذ عمر بما راى على وكتب إلى عامله أن اقتلهما 
فو الته لو اشترل فيه اهل صنعاء كلهم لفتلتهم . 
وهذا الرأى يلاحظ المصلحة اذ لو منعنا القصاص بسبب الاشتراك فى القتل 
ا ا ا ل ع ق E‏ 
قدر ها والشأن فما فانها دون القصاص وأقل ردعا »› وقد اتجه الى هذا الرأى 
جمع من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب منم مالك وأبو حنيفة والشافعى . 
بینا یری کل من ابن عباس والز بير بن العوام ومعاذ بن جبل أن الذى مجحب 
فى هذه الحالة وأمثاما الدية لا القصاص مساواة ومعادلة وليس فى قتل الحماعة 
ال ادا ااال اھ خد ن جا ای روان كه 
فالناظر فى هذه الصورة وأمثاها یری أن اعتاد کل فریق کان على ما تسكن 
اليه نفسه وینشرح له صدره سواء كان عن طريق القياس بالحاق النظير بنظيره 
أم كان عن طريق تحرى المصلحة العامة ومعرفة ما يحققها من أحكام » أم من 
طريق استلهام أسرار التنزيل وتطبيق الأحوال العامة للتشريع . 
الاختلاف بسبب ادعاء الأجماع وعدمه : 


ف اف احا سد عض اة ادي ب اأعاد محدوت 
اجماع فى عصر الصحابة على حکے مخالف لظاهر نص شرعی وقد یکون 
هذا الاجماع المدعى لم يتوافر فيه الحد الذى حده الفقهاء به من أنه اتفاق المجتهدين 

من الأمة الاسلامية فى عصر من العصور بعد عصر الرسالة على حكم شرعى 
أن الى کان يحدث غالا أن عرض سمالة ا برد فا تص أو ورد تس ظلي 
ويستشير فيه الخليفة المتصلين به أو الحاضرين فى عاصمة حكه » وينتهون فى 
المسألة إلى راى يشيع بين الناس > وقد یری غيرهم خلافه ويعرف ذلك عنه 
الا اته لم تتوافر له سيل النشر . 

يقول ابن یه اااي الاجماع على حك من الأحكام ولیس 


. الطبعة الثالثة - بيروت‎ ٤۹/٤١ فى رسالة رفع الملام عن الأئمة الاعلام ص‎ )١( 


— ۱۷ 


هر فی الغالب سوی ج العلم بالمخالف . . ثم يقول : ان كثرا من الفمهاء 
١‏ يعنى إلا بأن يعلم قول أهل العل الذين أدركهم أو وصل إلى“ علمه أراؤهم 
و مذاهبيم . فاذا وجدهم متفقين على حكى ظن ذلك إجماعا عنعه من أن يذهب 
اى رأى آخر . 

ويرتب على ذلك ابن الق" : أنه قد تولد عن هذا معارضة النصوص 
بالاجماع المجهول وج باب دعواه r‏ 
ادا احتج عليه بالقران والسنة قال : هنا حلاف الاجماع » ونقل عن الامام 
ادان من ادعی الاجماع فهو كاذب لعل الناس اخحتلفوا . 

وإنی ری أن قول ابن حنبل فيا نقله ابن الق « لعل الناس اختلفوا » 

لايهض حجة على دعوى الكذب فى ادعاء الاجماع لأن « لعل » تفيد احتال 
الاختلاف والاحتال لايفيد القطع واليقين وإنما هو مجرد ظن . وكان الأدق 
فا نری - ان يقو ل : بدل «فهو کاذب »انه لا ثقة بدعوى الاجماع 
لعدم التأكد من صحتها . على أننا سنعرض لناقشة حجية الاجماع عند الكلام 
عن المصادر » ونسوق هنا بعض صور من المسائل المختلف فما والتى ادعى 
فا الاجماع . 

١‏ - وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد : من جمع الطلاق المشروع فى لفظ 
واحد او مجلس واحد أو عدة واحدة بان يقول أنت طالق ثلاثا او يقول : أنت 
طالق . أنت طالق . أنت طالتق . أو بطلقها ثانية وثالثة وهى فى عدتها من الطلاق 
الأول . 

برى المالكية والحنابلة أن فاعل هذا آم يفوت الغرض الذى من أجله 
شرع التعدد » ولا روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلخه أن أحد المسلمين 
فعل ذلك غضب وقال : أبلعب بکتاب الله عزوجل وأتا بين ظهرانيکم ٠‏ 


ویری في وابن حزم أن ذلك خلاف الأولى ولیس e‏ لعموم النص › 
ويرى الحنفية أنه طلاق بدعى اذاكان بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة فى طهر واحد. 


)0( أعلام الموقعین + ۲ ص ۲۲۸ . 
(۲) انظر ابن ماجه فی باب الفتن . 


۱۷۷ 


وأما من ناحية وقوعه كما أراد المطلق فقد ذهب جمهور الفمهاء إلى وقوعه 
كما تلفظ به المطلق وأراد واحتجوا بالاجماع فى زمن عمر الذى رأى معاقبة 
المطلى بذلك لتعجله أمرا جعل الته فيه أناة » ووافقه الصحابة فى عهده فكان 
اجماعا » ومن ذلك ما رواه محاهد : کنت عند ابن عباس فجاءه رجحل فقال : 
TE e PF‏ 
ينطق احدكم فيركب الحماقة ثم يقول له ابن عباس ! ؟؟ . إن الله قال 
a a‏ . وإأنك لم تتق کی او جا ا ا 
غت ربك فاتت هنك امر اتك ر وهدة ال ى صرت من ابن فعا 
کما بقول ابن القع موافقة لرأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تأديبا وتعزير | 
للمطلق . ويقول ابن لے : إن لابن عباس فتوى أخرى صريحة فى أن الطلاق 
المتعدد ليقع اللا واحدة. 

مع أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان كما يروى الفقهاء ء فى عهد رسول الله 
صلى اله عليه وسلم > وفی خلافة أبی بکر ا 
واحدة دون مخالف حتى حكم عمر بوقوع الثلاث سياسة لتفشيه بين الناس ‏ 

وقد وردت جملة آثار تدل على ذلك فى الصحيحين › وفى مسند أحمد 
عن ابن عباس رضی اله عنہم أن ركانة بن عبد يزيد طلق زوجته ٹلاثا فى مجلس 
واحد » ولا استفسر من النبى صلى الله عليه وسلم عن حكر ذلك قال : إنما 
تلك طلقة واحدة فار تحعها 

وروی مسل عن ابن عباس أن الثلاث طلقات كانت تجعل واحدة على 
عهد الرسول وات بكر وصدرا من امارة عمر فقال عمر : إن الناس قد 


(£9 


استعجلو ا فى أمر كان مهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . 


. ۲ سورة الطلاق اية‎ )١( 

(۲) أعلام المواقعين + ۳ ص ٤4/٤١‏ . 

(۳) وفى الدر المنتقى عن التمرتاش : كان فى الصدر الأول اذا ار سل شخص الللاث طلقات جملة م 
يحكم إلا بوقوع واحدة الى زمن عمر E‏ 

. انظر البخارى ومسل فى باب الطلاق :ابظر مسند أحمد بن حنبل‎ )٤( 


nan, 7 ۳ r 


كما روى أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كانا يربان وقوعه 
واحدة » وكذلك فى إحدى روایتین عن على وابن مسعود . وروی الصنعانی 
بسند صحيح عن انس ان عمر بن الخطاب کان إذا اتى برجل طلق امراته 
ارتا اوجع و 

وقد تواترت الروايات على أنه كان يعزّر من يفعل ذلك بالضرب وحلق 
ارأس » ولا وجد هذا م يصرف الناس عن ما هم عليه ألزمهم بعبار تيم واوقعه 
علہم ثلاثا وقد بينا أن ذلك بمكن أن يكون من قبيل تقييد ولى الأمر للمباح 

فعمر رضى الله عنه بهذا لم ينه عن واجب وإنما نهى عن مباح للمصلحة › 
وهو حى المطلق فى المراجعة . 

فادعاء الاجماع فى عهد عمر جعل جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة 
بعتبرونه طلافا باتا لاتحل معه الزوجة إلا بعد أن.تنكح زوجا غيره » وحال 
هذا الاجماع المدعى بينهم وبين الأخذ بالآثار الي دلت على خلاف ذلك . 
مع أن ما فعله عمر إنما كان عقوبة سياسية . فادعاء الاجماع كان سببا لمخالفة 
جمهور الفقهاء ء لغيرهم من القائلين بوفوعه طلفة واحدة على ما بيناه فى موضح 
احر . مع أنه قد نقل عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والز بير 
ابن العوام . أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة » ونقله ابن المنذر 
e‏ ن عباس » وقال ابن القع إنه رأى أكثر الصحابة . 

سهم المؤ لفة قلوبهم : هذا السهم وا تعالى : « انما 

الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا والمؤلفة ا » فقد كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام بعطى من الصدقات سهما لمن يرغب فى تأليف قلبه نحو 
الاسلام يقول صفوان بن امية : اعطانى رسول اله وإنه لابغض الناس إلى » 
فا زال يعطيني حتى أنه لأحب الناس إل . 


() سبل السلام فى شرح أحاديث الأحكام للصنعانى باب الطلاق . 
(۲( راجع لتا الاباحة عند الاصوليين والققهاء عند الكلام عن سلطة ولى الأمر فى تقييد الأحكام . 
)( احکام الاسرة فى الاسلام الجزء الثانى . ص ٥٦‏ الطبعة الثانية . 


(8) سورة التوبة اآية ٠١‏ . 


— ۷۹ 


وفى عهد أبى بكر وكان قد كتب لبعض الأفر اد قطعة أرض تأليفا لقلوبهم » 
ولا علم عمر اعترض وقال : إن رسول الله كان يتألفكا والاسلام يومئذ قليل 
وإن الته قد أعز الاسلام وآغنی عنکے و فان ثبتم على الاسلام وإلا فبيننا وبینكم 
السف . ولم ينكر الخليفة ذلك على عمر وأمضى رأيه > ووافقه على ذلك 
الصحابة . 

ومن أجل هذا الاجماع المدعى ؛ ذهب الحنفية إلى سقوط سهم المولفة 
قلوبهم سواء أكان القصد من الاعطاء رجاء اسلامهم أم رجاء كف أذاهم 
أم لتثبيت الاإعان فى قلوب من دخلوا فى الاسلام ولا تمتلىء قلو بهم بالابعان بعد . 

بيا يذهب المالكية والحنابلة إلى بقاء سهم المولفة قلوبهم الذى ورد به النص 
ولم یرد ما ينسخه إذ لو كان هناك نسخ لعلمه أبو بكر . بل قد ورد أن عمر بن 
عبد العزيز اعاد سهم الموؤلفة قلوبهم واعطی من راى تاليفه . 

ويقول ابن قدامة فى كتابه المغنى : ويبدو أن معارضة عمر وموافقة 
بی بکر له کان لسبب بخص الأفراد الذین کان قد کتب م اہو بكر ولیس 

اتجاها منهما إلى اسقاط سهم المؤلفة قلوبهم . فالعمل بالنص قائم ومطبق إن 
كانت المصلحة فى عصر ما تقتضى تاليف قلوب نفر من غير المسلمين واستحقاقهم 
فليس هنا تغيير حك شرعى كما فهم البعض ٠‏ وادعى ذلك على عمر > وانما 
الذى هنا تغير وصف اقتضى حکا يناسبه . 

الاخحتلاف بسبب اعتبار بعض المصادر : 

وكان من أسباب الاخحتلاف فا لم يرد فيه ص ولا إجماع » احتلاف 
وجهات النظر فى اعتبار بعض المصادر فإن من الفقهاء من لم ياخحذ بالقياس ولا 
الاستحسان والاستصلاح + ومن هؤلاء الظاهرية الذين قالوا : إن شرع ال 
فك ا كمل ف عهد الرسرل وقال ا تال :٠‏ « ما فرطنا فى الکتاب من شئ 
فا .ام به ال سول فطلو > وما . a‏ > وما لم يأمر به ولم ینه عد 
فهو مباح » ويؤيد ذلك. قول الله تعالى ' : هو الذی خلق لک ما فى الأرض 


. ۳۸ سورة الانعام آية‎ )١( 
. ۲۹ سورة البقرة آیة‎ )۲( 


— ۸۰ 


ديعا » وعلى هذا فلا حاجة إلى القياس أو غيره . 

ET‏ : لا جوز القول بالقياس فى الدين ولا بالرأى لأن مر 
الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسل قد صح 
واطال فى بيان ذلك والرد على الأخحرين . 

وقالوا بالنسبة لما ورد عن الصحابة : إنه لم يكن على سبيل المقايسة › 
ON N IT E‏ 
اح : فان ادعى أحد أن الصحابة اجمعوا على القول بالقياس . قيل هم : 
الحق ألم كلهم أجمعوا على إبطاله . 

EN E Ne 
الا عبد الملك بن الوليد‎ EL والتى فما « اعرف الأشباه وقس اموز‎ 
SL Ee E 
. بأسلوبه اللاذع‎ 

ينا جمهور المسلمين مجعلون القياس دليلا شرعيا وإن اخحتلفوا في علة الأصل » 
وفما جب أن يتوافر فيها من الشروط لتكون علة صحيحة معتبرة . 

کما یری فريق من الفقهاء اعتبار الاستحسان دليلا شرعيا لابتناء الأحكام 
عليه » وان اختلفوا فى معناه » وكما ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الاستصلاح 
وجواز بناء الأحكام عليه استقلالا » ومنهم من قيد ذلك بشرط قرب المصلحة 
من الاصول العامة » ومهم من قصر اعتبار الاستصلاح على ما كان ضروريا 
وقطعيا وكليا على ما سنبينه بعد . 

ومن كل هذا وجد الاختلاف بينهم فى كثير من المسائل الفقهية » وهكذا 
بالنسبة للأدلة الأحرى الي ذكرها الأصوليون » وكانت محل خلاف طويل 
بيهم والي ستتناوها بعد بالقدر الذى ببين موقف الفقهاء مہا حتى نتبين مناهج 
الاجتهاد عند كل . وإنا على منهجنا نعرض ما نصور به الاختلاف بين الفقهاء 
)١(‏ الحلى + ١‏ ص ۲ه المسألة ٠‏ وراجع تفصيل مذهبه بالنسبة للقياس فى كتابه الأحكام فى أصول 


الأحکام من آول الجزء الثامن صفحة ١١١١/١١٤۹‏ . 
(۲) امحل + ١‏ صفحة هه . 


س ۸۱| — 


فى مسائل الفروع بسبب موقف كل منهم من هذه الأدلة ومن ذلك الآتى 
من صور الاختلاف بسبب اعتبار القياس الاخحتلاف فى الربويات : 

کروی عبادة بن الصامت عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلا ثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شنم إذا کان يدا بيد . رواه أحمد ومسل ٠‏ 

فهذا الحديث يفيد أن العاوضة بين مقدارين من صنف من هذه الأصناف 
لاتصح إلا عند تساوى البدلين بان تكون المبادلة بدا بيد › وأن المعاوضة بين 
هارت فن حاف ل دان کن لدل ەا درا اوا ا 

ثم اختلف الفقهاء فما وراء ذلك فأما الظاهر بة فقد قصروا هذين الحكين 
على هذه الاصناف الستة المذ كورة فى الحديث » وراوا ان المعاوضة تجوز 
فی غیرھا مع ا فی الباین و جلي احدهما . ای انه جوز ان 
ر ا ی د ا ن ی ا 
کیا کور ان وط کا ف ون ار کا ع ر ان له كا م لار 
فى مقابلة كيلتين يسلمها له فى الحال . دون اعتبار شىء من ذلك ربا . لأن 
النص نهى عن الأصناف المذ كورة دون غيرها . ومرجع ذلك أنهم لايأخذون 
بالقياس . 

وذهب بعض الفقهاء منهم قتادة وطاووس وابن عقيل الحنبلى إلى قصر 
هذين الحكين على الأصناف المذكورة لكن لا لأنہم ينكرون القياس وإنما 
لأنهم يرون أن هذا الحكى غير معقول المعنى . فلا ينبغى البحث فيه عن العلة 
حتی یقاس علا . 

بنا ير ى جمهور الفقهاء أنه معقول المعنى » وأن لكل من الحكين المذ كورين 
علة ربط الشارع بها وإن اختلفوا فما بينهم فى العلة نفسها ما أدى إلى الاختلاف 
(۱) نیل الأو طار + ٥‏ ص ۲۱۸ - وروی احمد ومسلے والنساثئی عن أبى سعيد الخدرى ١‏ الذهب بالڏذهب 


والفصضة بالمضة والبر بالر والشعرر بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا عثل يدا بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى والآخحذ والمعطى سواء انظر الحامع الصغیر + ۲ ص ۲ 8 


د ۱۸۲ — 


هى الحكم بينم أيضا على الوجه المبين فى موضعه . 
من صور. الاختلاف سبب اعتبار الاستحسان : 

بيع من بينهما توارث سلعة مشتركة ومات أحدهما : إذا باع شخصان 
هما توارث سلعة مشتركة عل الشيوع ف ثم مات احدهما وكان 
الآخر وارثه الوحيد . ثم وجد المشترى السلعة معيبة فأراد ردها فأنكر البائع 
الح وجود عيب بها وقت التسلم . فأراد المشتري توجيه اليمين إليه . فاختلف 
فقهاء الحنفية أنفسهم . 

ال موو وق ا E‏ ا 
مورثه على نفی العلم لأنه برد عليه فى حصته باعتباره بائعا » وفى حصة الآخر 
باعتباره وارثا . وهذا مقتضى القياس لأن الموجود عقدان لكل مهما حكه . 

ينا يرى أبو يوسف تحليفه ينا واحدة على البتات لأن المبيع فى العقد 
عين واحدة » وعدم العيب فى حصته يستلز م عدم العيب فى حصة مورثه فكان 
العقدان كعمد واحد استحسانا . 

والواقع أن محمد بن الحسن لا يختلف مع صاحبه أبى يوسف فى أصل 
الأخذ بالاستحسان إلا اننا نلاحظ انہما فى هذا الفرع تختلف وجهة نظر 
كل مہما عن الاخر فى تطبيق القياس او الاستحسان فى هذه الجزئية . 
من صور الاختلاف بسبب اعتبار المصلحة : 

ومن صور الاختلاف الناشىء عن رہم فى الاستصلاح . الخلاف فى 
ضرب المتهم حملا له على الاقرار . فذهب الامام مالك الى جواز شجنه » 
وذهب بعض أصحابه الى جواز ضر به أيضا اذ المصلحة قد تقتضى ذلك لاستخلاص 
الح منه » فقد تتعذر إقامة البينة عليه ولو لم يكن ذلك لتعذر استخلاص الأموال 
من ايدى السراف والغصاب . 

يقول التمرتاش فى كتابه تنوير الأبصار" ' : إن السارق لو أنكر يضرب 
بالسوط حتى يقر » وعن الحسن يحل ضربه حتى يقر إذ قد يصعب ابات 


)١(‏ راجع حاشية ابن عابدين المعروفة برد الحتار على الدر المخنار شرح نوير الابضار: 


— ۸۲ 


السرقة بطريق الشهادة . 
وفيه أيضا « وللامام قتل السارق سياسة لسعيه فى الأرض بالفساد مع أن 

أصل الحكى فى السرقة قطع اليد فان تكرر قطعت رجله اليسرى » وإن تكرر 
بعد ذلك حبس وعزر حتی یتوب . 

ويقول الباجى فى التق « من سرق له متاع فانہم من جيرانه رجلا غير 
معروف › أو اتہم رجلا غریبا . أنه یسجن حتی یکشف عن حاله > ولا يطال 
حبسه لأن التبى صلى الله عليه وسلىم حبس رجلا اتمه المسروق منه بسرقة 
لغیره وقد صحبه فى السفر . 

وفى المدونة « لو أن رجلا ادعى على خر أنه سرق منه ولا بينة له وطلب 
استحلافه أيستحلفه له فى قول مالك ؟ قال : - سحنون - إن كان المدعى عليه 
متهما بذلك موصوفا به استحلف وامتحن وهدد . 

بيغا فقهاء المذاهب الأخحرى لا بجيزون ذلك إذ فيه تعذيب للمتهم قبل أن 
تثبت إدانته » والأصل أن المتهم يعامل معاملة البرىء حتى يثبت انامه » وقد 
تظهر بعد ذلك براءته أو يقر كذبا لمجرد التخلص من التعذيب . والمخل على 
ذلك كثرة . 

ونکتفى بهذا القدر فى بيان أسباب اختلاف الفقهاء › وننتقل إلى الباب 
الثانى . 
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. ٠١١ المنتقى شرح موطا مالك + ۷ ص‎ )١( 

(۲) أنظر آبو داود فى باب الأقضية والترمذى فى الديات والنساثى فى السرقة . 

(۳) مدونة الامام مالك برواية سحنون + 1٩١‏ ص ٩٦‏ . 

(4) راجع فى تحفيق نسبة هذه الفتوى للامام مالك وموقعها من النص « البينة على المدعى واليمين على 
من أنكر » نظر ية المصلحة فی الفقه الاسلامی للدکتور حسین حامد ص ۱۷۳/۱۹۳ . 


۱۸4 س 


الباب الثانى 
مصادر الأحكام ومناهج المجتهدين فيها 


سنجعل هذا الباب فصلين : 


الفصل الأول : المصادر النقلية 
الفصل الثانى : المصادر العقلية 


تنمهيد .: 
القصود بالمصادر وموقف الفقهاء منهما : - 
نقصد عصادر الأحكام هنا أدلنما الاجمالية » وهى الي بستدل ا علا › 
سواء ف مہا المنشىء للأحکام أم الكاشف ها > ومنشىء الأحكام هو الله سبحانه 
وتال فلا حکم إلا ما حكم به الله ء والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لشرع 
الله » فاذا أطلق عليه لفظ الشارع فانه باعتبار أن هذه الأحكام لا تعرف لا 
الا عن طريقه » أما تسمية عمل المجتهد ‏ تشریعا - كما فعل الشاطی فى بعض 
لمواطن - فهو من قبيل التسمح والتساهل » لأن المجنهد باجنهاده ما هو إلا 
کاشف ومظهر لحکم الله . 
والآدلة الكاشفة شفة لحك الله . من الأصوليين من قصرها على الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس > وم من انکر القياس > ومہم من زاد على ذلك أدلة 
إجمالية كثيرة . والواقع أن مرد الأدلة جميعها على اختلاف الأقوال هو الوحى 
کتابا کان او سنة على ما ذ کر نا فما کتبنا قدا ٠‏ 
ء (r)‏ 
وإليك ما يقوله أستاذنا الشيخ السنهورى حول هذا المعنى : إن الدليل 
الحقيقى والمصدر الوحيد للتشريع الاسلامى والفقه الاسلامى بأجمعه هو الوحى 
الالهى » وأن مرد الاجماع والقياس إليه » وأن المصادر الأخرى ليست مصادر 
حارجة عن الأربعة - الكتاب » السنة » الاجماع › القياس - أو هى ليست 
٤‏ 
ادن اة ب او روو اعد اة هم 
)١(‏ يرى البعض أن الله سبحانه قد يفوض بعض النبيين أو العلماء على لسان النبى . أن احکم بين الناس 
عا تشاء » وما تصدره من أحکام یکون موافقا لحکی . ما يطلق عليه لفظ التفويض » وغير الحنفية 
ذكروا فيه ثلاثة أقوال : إنه غير جاثز » وأنه جاثز للأنبياء دون سواهم . الثالث عن بعض المعتز لة 
وهو اتجاه الصوفية أنه جائز وواقع فعلا . ويعلق الشوكانى على ذلك بقوله : إن تفويض من كان ذاعم 
بأن بحكر با أراد من غير تقيد بالنظر والاجتهاد لا ينبغى القول به أو التردد فى بطلاته » انظر 
ارشاد الفحول ص ۲٤۲٤١‏ وغيره من كتب الأصول وشات بىانه 
(۲) راجع لنا الفقه الاسلامى : المدخل والأموال والحقوق مطبوع سنة ٠۹٥٤‏ . 
(۳) مقدمة الحزء الأول من موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الاسلامى ص ١۷‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص 1۱۹ . 


— AY — 


فبالنسبة للاجماع فان المجمعين لاأنضعون اخکافا من عند آنقسهم 
ولا يجمعون عن الهوى والتشهى › ولا يكون إجماعهم إلا مستندا لأحد هذين 
الملصدرين » ولاكان كل من الكتاب والسنة قد أديت معانيه بلغة العرب ويخضع 
فى افادته هذه المعانى لأنواع الدلالات اللغوبة وما دلالة اللفظ عنطوقه › 
ومنہا دلالة معنى اللفظ ومناط الحم الذى شرع باللفظ المنطوق o‏ 
هى القياس . فكل نوع من الاجماع والقياس راجح الى الكتاب والسنة . 

کما قول : إن شرائع من قبلنا أبعد ما تكون عن أن تكون دليلا إجماليا 
ومصدرا فقھیا لأن الذین اعتبروا ما جاء منها فى شريعتنا دون أمر باتباعه يرون 
مجر د الرواية كالأمر" ٠‏ وإجماع أهل البيت » وإجماع أهل المدينة › والأخذ 
بأقل ما قيل كل هذا من قبيل الاجماع . والاستحسان والمصلحة المر سلة والاستقراء 
ما هى الا من قبيل القياس > والاستصحاب والبراءة الأصبلة و سد الذراتع 
والعادة والعرف كلها قواعد فقهبة ولست a‏ 
رع اقول اون ار ااا .و ا ف ابقاء على ظاهر ه 
واقام الحجة البالغة على بطلانه > ومنهم من تأوله وحمله على إرادة النظر والاجتهاد ' 

ثم ينقل عن المتأخحرين أن غير المجتهدين من المقلدين ليس هم إلا مصدر 
واحد هو قول الائمة الذين يقلدو ہم ما دام ۾ تتوافر هم الاآهلية لآى و 

من أنواع الخاد ود ا ا ا ولیس خم أن 
ير جعوا الى الكتاب والسنة والاجماع > ولیس لے آن I‏ 

من أحکام . وأن منهم من أمعن فقال : إن كلام أئمتهم حجة عليهم » وأنه بالنسبة 
هم كالقران والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين ! ! 

واننا سئنھج فی تقسے هذہ الملصادر نفس المج الذى سلکناه من أمد 


بعد فی کتابنا المدحل 4 فنمسمها ای مصادر عقلة ومصادر نقلىة اد مصادر 


. ١۷ المر جع السابق ص‎ )١( 
. ۱۹ المر جع السابق ص‎ )۲( 
1-۹ المر جح السابق ص‎ (۳) 
. المصدر السابق‎ ١١ ص‎ )٤( 


— ۱۸ 


التشريع نصوص تشربعية وردت فى القرآن والسنة ودلائل أخرى أقامها الشارع 
دی ا للخل عند تشريعح الأحكام کما آنا سنتناول هذه المصادر من 
ناحية كو نما تؤخذ منها الأحكام وبالقدر الذى يظهر اتجاهات الفقهاء ومناهجهم 
الاحادية . 


— ۱۸۹ 


الفصل الأول 
المصادر النقلية 
المحث الأول 
الصادر النقلية الموحى بها 
سنجعل هذا المببحث ثلاثة مطالب : نتكلم فى المطلب الأول على المصدر 
وفی المعللب الثانى : على المصدر التشر بعی الثانى وهو السنة . 
وفى المطلب الثالث : نتکل على شرع من قبلنا . هل یعتہر شرعا لنا فما ذ كر 
فی مصادرنا دون تأیید له أو نسخ لحکه . 
المطلب الأ ل 
القران 
e N‏ 
القر أن هو سر السماء . نور الله فى افق الدنيا حتى تزول > ومعنى الخلود 

فى دولة الأرض الى أن تدول . کتاب أحکت آياته لا ريب فيه هدى للمتقين › 

بالدلیل . 
ويعر فه الأصوليون بأنه اللفظ العربى المنزل على محمد صلى الته عليه وسلم 

المنقول إلينا بالتواتر والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسو رة الناس »› والمجموع 

بين دقى المصحف ٠»‏ والأصوليون يطلقون القران على كل جزء منه › كما 

يطلقونه على مجموع القرآن . 

)١(‏ القرآن مصدر قرأ قراءة وقرآنا فهو مصدر على وزن « فعلان » بض الفاء كالغغران » وسمى به المفرد 
تسمية للمفعول بالمصدر » وقد حص القران بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصار 
له كالعلم الشخصى ٠‏ ويطلق بالاشتراك اللفظى على ججموع القران » وعلى كل آية من آياته » وقد ماه 
الله بأسماء كثيرة منها القرآن » ومنها الفر قان » ومنها الكتاب » ومنها الذ كر » ومنها التتزيل » لكن غلب 
عليه اسم القران واس الكقاب وقد يكون فى هذه التسمية الغالبة أنه بكون مقروء أو مكتوبا . وفى هذا 
اشارة إلى وجوب حفظه فى الصدور وفى السطور حتى يتحقق وعد الله بحفظه دون أن يتعرض لأى 


۹۰ س 


E‏ ارسول صلى الله عليه وسلم البلغاء والشعراء على أن يأتوا 
Rl‏ ثل أقصر سوره فعجزوا رغم طول زمن التحدى لبلاغته المعجزة 
ری و شد و ا ا ا ق ا تقدم العام . 

فهو كتاب تشريع وتنظم لجتمع متكامل » وهو كتاب بلاغة وأدب » 

١‏ «سبنا فيه ما وصفه به الرسول عليه السلام بقوله امن واک ورم 
مادم وحکم ما بینکم » ال ا قصمه الله › 
ەن ابتغی الهدی فى غیره أضله الله » هو حبل الله المتين ونوره المبين والذ كر 
ع > وهو الصراط المستقم > وهو الذى لا تريغ به الأهواء ولا اتلس 

e‏ ت ا > ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء 
من عل علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن حکې به عدل » ومن عمل به 
أحر » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقى » . 


ديفية التنزيل : ورد فى كيفية التنزيل طريقان : 
أحدهما أن اللبى صل الله e‏ انخلع من صورته البشرية الى صورة 


ملائكية وا من جبریل . 


الثانى ا الملك الى البشريةه حتى حتی أحذه الرسول منه . 
اه ال فاد غل ان لن ى شا من عاد غا روا د 
غير توسط حرف وصوت ودلالة . فکلامه سبحانه بختلف عن کلامنا . 


٠١‏ والفرق بين القرآن والحديث القدسى . أن الحديث القدسى هو ما بضيفه النبى الى الله تعالى ويروبه 
على أنه من كلام الله وبلفظ من عنده على ما نرجح » وبمكن إضافته إلى الرسول باعتبار أنه أخير به 
فتقول : قال رسول الله فيا يرويه عن ربه . وعلى هذا فالفروق تظهر من عدة جهات : القر ان معجز 
و الحديث القدسى a‏ ولم يحدث به تحدى ٠‏ والقران لايضاف إلا إلى الله بيا الحديث القدسى 
قد یر وی مضافا إلى الله كما يروى مضافا الى الرسول على ما قلنا » كما أن القرآن كله قطعى الوت 
بيا الأحاديث القدسية فى الحملة ظنية الثبوت » والقرآن لا تجوز روايته بالمعنى بيا جوز ذلك 
بالنسبة للحديث القدسى عند جمهور الحدثين »› كما أن القرآن بتعبد بتلاوته ويجزئ فى الصلاة 
والحديث القدسى لا مجزئ » كما أن الأحاديث القدسية لاتتعلق بالأحكام التكليفبة بخلاف القرآن . 

(۲) فی حدیٹ طویل انه لرا الور ن الا عر 


— ۱۹۱ 


زمان نزوله : - 

وقد ثبت أنه نزل فی شهر رمضان يقول اله 6 ومضان 
الذى أنزل فيه القرآن » ويقول" : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر » ويقول ": 
« إنا أنزلناه فى ليلة مباركة » والليلة المباركة هى كما يقول المفسرون هى ليلة 
القدر . 


والأخبار الصحيحة والمروية عن ابن عباس أن المراد بنزول القرآن فى 
تلك الآيات الثلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزوله 


بيا يروى عن الشعبى أن المراد بنزول القران فى هذه الآيات ابتداء 
نوله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان بدء نزوله فى ليلة القدر من 
والمناسبات . فليس للقران سوى نزول واحد . 


نزوله منجما : - 

وعلى كل فقد نزل القران منجما دفاعا عن عقيدة وتقريرا لحمَيمَة وبيانا 
لحکہ أو اا غ ال ار اتاد عر كان ل ااا اة كا 
وأحيانا بالآية أو الآيتين أو الثلاث على وفق ما تدعو إليه الحاجة ويتطلبه الموضوع . 

والحكة من نزول القران منجما تثبيت فؤاد الرسول على الحق » وشحذ 
عزمه للمضى قدما فى دعوته › فكلما اشتد أله لتكذيب قومه نزل القران 
ناصرا له ومؤیدا ومسلیا يقول الته ‏ : « فلا يحز نك وهمم إنا نعلم ما يسرون 
Nd EN lega seb‏ 


. ۱۸٥ سورة البقرة آية‎ )١( 
سورة القدر‎ )۲( 

(۳) سورة الدخان آبة ۳ . 
)٤(‏ سورة يونس آية ٠‏ . 
)٥(‏ سورة المائدة أبة ۷“ 
)١(‏ سورة الفتح آية ٣‏ . 


— ۱۹۲ 


ده نصرا عزيزا » ولذا فان الكفار ES‏ ان منجما عل 
e ooh‏ 
.لك فان فى نز وله منجما ما يساعد على تكرار التحدى به وتحمق الاعجار 1 
«مسلا عما فيه من التيسير على الرسول والتاس فى حفظه وتدير معانيه . كما أن 
مى ذلك ما مجعله مسايرا للحوادث » ويجعل التشريع متدرجا فلا يشق على 
الاش اا 

وكان الرسول صلوات اله عليه يتعجل قراءته خشية أن بغيب عن ذهنه 
٠ه‏ شىء » وشتق عليه ذلك » فجاءه الوحى بقول الله تعالي : «لاتحرك به 
اسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرآنه فاذا قر ناه فاتبع قر آنه ٹم ان علینا بیانه » . 

وقد بلخت سور القرآن ١٠١‏ ماية وأربع عشره سور ة اوت ایاته نحو 
ستة الاف ومائتى آية » وكان تزوله فى أكثر من اثنتين وعشرين سنة بين مكة 
والمدينة » ولذا فان منه ما هو مكى ومنه ما هو مدنى . 
الكى والمدنى : - 

وقيل ان المكى ما نزل قبل الهجرة › والمدنى ما نزل بعدها سواء نزل 
وهو فى طريقه إلى المدينة أو حتى نزل فى مكة بعد الفتح . 

وقيل إن المكى ما نزل بمكة وضواحيها ولو بعد الهجرة » والمدنى ما نزل 
بالمدينة أو ضواحيها . وعلى هذا فا نزل بالأسفار والغزوات لا يطلق عليه 
اھک و 

وقيل الكى ما كان الخطاب فيه الأعل مكة تى ألو تزل بالدينة ‏ والدتى 
٠ا‏ كان الخطاب فيه لأهل المدينة » والمشهور الذى عليه أكثر العلماء الأول" 


. ۳۲ سورة الفرقان اية‎ )١( 

(۲) سورة القيامة أبة ١١‏ . 

ا و ا فا چ ١‏ و و ا ن چیھ ل ن ا د م ا 
تزلت فى الفضاء ليلة رحلته صلى الله عليه وسل فى الفضاء ليلة المعراح وهذه الآيات ما ثلاث 
وضعت فى سورة الصافات وهى « وما منا إلا له مقام معلوم . . » واية وضعت فى سورة الزحرف 
وهى ١‏ واسال من ارسلنا قبلك » والايتان الاخيرتان من سورة البقرة « امن الرسول عا انزل اليه 


س ربه . ,..۔). 


— ۹۲۳ 


نزول القران باللفظ والمعنى : - 

لا حلاف فی E‏ أن القرآن نزل على الرسول عليه السلام 
بلفظه ومعناه » وليس بالمعنى فقط لأن الاعجاز والتحدى لم يكن قاصرا على 
المعنى » والته تعالى قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا بكلامه 
اللفسى من غير تو سط حرف وصورة ودلالة . 
رد أباطيل أعداء الإسلام : -- 


وإذا كان بعض أعداء الاسلام قدعا وحديثا أرادوا من طرف خفى نسبة 
SS‏ 
الذ كاء ونفاذ البصيرة وقوة الفراسة وشدة الفطنة وصفاء النفس وصدق التأمل 
ما مجعله يدرك مقاييس الخير والشر والحق والباطل بالاهام » ويتعرف على خحمايا 
الأمور بالكشف والوحى النفسى » ولا يخر ح القرآن عن أن يكون أثرا للاستنباط 
العقلى والاإدراك الوجدانى عبر عنه محمد باسلوبه . 

ان کد اراد مد غا ا كاو ااا وار ؟ هل ااب 
الاخحبارى الذى يعتمد على التلقى والتعلم وهو الأمي فى أمة أمية › أو الحانب 
العقائدى وسائر العلوم التى تضمنهما القرآن وبدء الخلق ونهايته » وهى معلومات 
لا جال فيا للذ كاء وقوة الفراسة »› أو من جهة ما جاء فيه من اخبار المستقبل 
ال ا واقع الحياة » مع انه صلى اله عليه وسلم عجز عن إدراك الحميقة 


(۲ ( 


فما وقع بین خحصمین اخحتصما اليه ب 
اعجاز القران والتحذى به : 
اللاعجاز هو نسبة العجز الى الغير واثباته له > ولا بد لتحقى الاعجار 


و الى أسى حنيفة القول بأن انقر آن جاء من خند الله بالمعنى دون اللنظ » ومع هذا 
(۲) راجع ادا العظم للدكتور محمد عبدالته دراز » مباحث فى علوم القران لناع القطان . 


— ۱۹) 


او ال فترة نزول القرآن وبصور وأساليب مختلفة »› وألفاظ قارعة تستفرز 
ااال وتدرج معهم فی التحدی حتی أن يأتوا ثل أقصر ' سورة منه . 
Ea‏ : « قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى . . . »ويقول 
٠‏ مل لثن اجتمعت الإانس والجن على أن يأتوا عثل هذا القران لاياتون عثله 
أ کان بعضهم لبعض ظهیرا yT‏ : « ام يقولون افتراه قل فأتو ا 
:مر سور مئله مفتریات وادعوا من ۱ من دون الله ان صادقين » » 
POR Cg EE‏ 
a Cs‏ تقوا النار 
الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ». 

وواضح أن EET‏ بدعوته أحلامهم » وسخر من 
أصنامهم التى بنحتونہا بأيديہم ويعبدونما » وأبطل معتقدا: نهم الموروئة عن 
ابائهم « وأقام الرهان عل صدق دعوته باقر ان تام أن ا بشیء 
مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا . فکل هذا بق بقتضیہم أن يفعلوا کل ما فی 
مقدور هم لدحض حجته . 

وأوضح من سابقه أنه م يكن هناك مانع نع من قبو هم التحدى والرد 
عله لو كان ذلك فى استطاعتهم مع طول زمن التحدى › فهم اهل البلاغة والبيان 
والقرآن نزل بلغهم »› وفيهم الكهنة وأهل الكتاب . 
وجوه الأعجاز فى القران : - 

ؤاعجاز القران من وجوه متعدده : فن ناحية اتساق العبارة فانك تجد 
كل عباراته بليغة فصيحة » واذا كان هناك تفاوت فى الأسلوب أحيانا فرجعه 
الى اختلاف الموضوعات التى تعالحها الايات . 

فهو يتنقل بالانسان من موضوع إلى موضوع فتتخلل الأحكام القصصض 
۴ ) سورة الاسراء اية ۸۸ . 


(۳) سورة هود اة ٠۳‏ . 
(4) سورة البقرة آبة ۲٤/۲۳‏ . 


۹٣٥‏ ے 


وا ۰ کا ود ال عات اة الر اح 
امرة بعد المرة مع التفتن فى العبارة والتنوع فى الأسلوب فيوجز أحيانا عندما 
بقتضى المقام الاإبجاز » ويطنب أحيانا عندما يقتضى للمقام الاطناب » وهو 
فی ایجازہ معجز کما هو فی اطنابه معجز › وهو مع كل هذا يعتمد على البرهان 
والدليل فهما عماد كل قضاياه ابتداء من الالوهية والتوحيد الى قضية الانسان 
ل اپ الل ف کا ا شرا 

ومن تاخة معاننه غانكف لا تد سا عار ضا > کما لا جد بین احکامه 
تتاقضا » واذا كان هناك بعض التعارض الظاهر ى فانه بالتامل والتظر الفاحص 
يرنقع التعارضص 

وأما من ناحية إخباره عن وقائع قديعة مندثرة أبتتها الحفريات أخيرا » 
وإخباره عن وقائع مستقبلة حققنا الأيام فانه أتى بالشىء الكثير وقال 
جل شان : ه تلك من اپا ایب ری الت اکت واا انت رلا قرات 
قبل هذا » » ويقول ' : « غلبت الروم فی آدنی الأرض وهم من بعد غلم 
سيغلبو ن » وقد تحقق هذا فعلا كما حدثنا التاريخ . » ويقول ' ' : «لتدخلن 
اللسجد الحرام إن شاء الله امنين » وتحقق هذا فعلا بفتح مكة دون سفك دماء . 


وفضلا عن كل ذلك » وعن أن القرآن لم يرد على أنه كتاب يقرر نظر يات 
a e. Sa 2‏ 
علمية فى الطب و الطيعة والفلك و سی النواحی ' » فانه ادا ما تعر صت ایاته 


. £۹ سورة هود اية‎ )١( 
. ۲ سورة الروم اية‎ )۲( 
¥ سورة الفتح اية‎ (۳) 
قول سید قطب فی کتاب خحصائثص التصور الاسلامی ومقوماته ص ۱۹۷ ليست هذه الايات - الى‎ )٤( 
من باب النظر يات العلمية ذلك أن العلم هو تلمس الحقائق فى عالم الحس‎ E 
واستخدام الحواس بهد بشرى بحتمل الخطأً والصواب . والحقيقة انعلمية ليست هى الظواهر‎ 
ر ای امراق ت ور کی ایل اا ی د‎ 
ومن ثم يكر التو جيه إلى هذه المصادر الظاهرة فى الكون والمكنونة فى النفس لتلقى المحرفة من كتاب‎ 
الله المفتوح كتلقى المعرفة من كتاب الله المقروء فى تناس وتوازرن يمع بین مصادز المعر فة كله‎ 
. . فی غیر تصادم ولا تعارض وفی غير تألیه ولا تحقیر‎ 
تجاو زوا فى الدعوء‎ e ۷۹ ويقول الامام الشاطبى فى الموافقات + ۲ ص‎ 


۱۹١‏ ے 


ET‏ نايا تقر ير حكي عقائدى مثلا نجد العم الحديث يكشف 
انما عن سبق القران فى كل ما يصل اليه > وإذا كان الله سبحانه على الإنسان 


, م بعلم فان فو کل دی عل علم‎ ٠ 
ذا اللفظ فهو معجز ف الفا‎ : IME 
اسلو به وی يانه ونظمه . مع انه نم یخرح عن سنن کلامهم الفاظا وحروفا‎ 
و کا وأسلوبا . ولکنه فی اتساق حروفه وطلاوة عبارته وحلاوة ا‎ 
و جرس ایاته بسیجح وحده . معجر بعلو مه ومعارفه من ناحه حثه على التفكر‎ 
و التدبر ومخاطبته العقول › واعتاده فى الحا-جة علا لذلك فان رسالة الاسلام‎ 
. ولذا فان ر آية من القران جاءت تدعو الى ذلك‎ > TS 
. فالشر ان مجعل التفكير السديد والنظر الصائب فى الكون أعظم وسلة للاعان‎ 
والقران معجز فی تشریعه وصیانته لحقوق الانسان فقد بدا بتربية الفر د‎ 

_ح E‏ 1 
8 صااح a‏ بصلا ح الفر د وم e‏ حر لر و حداره و تحمله 
انبعة . ثم يعد أن بعد الفرد ينتقل إلى بناء الأسرة لأنما نواة المجتمع » ثم يضع 

وارقی مثال . 

EEE TST E RY 
دا م يدع آمرا من أمور الغيب إلا بينه أو المح له . وصدق الله « ما فر طنا‎ 
ف الكتاب من سىء » والقر ان یتقصی ابعد الحوانب فی القلب الانسانی‎ 
ي‎ 

على القر آن الحد فأضافو ا إليه كل عام بذ كر لالمتقدمين والمتاحرين من علوم الطبيعيات والتعالى كاهندسة 

e Ty‏ ما نظلر فيه الناظرون من هاه ا 

ثم يول : ان السلف الصالح كانوا أعرف بعلوم القرآن وما أودع فيه . ولم ببلغنا آنه تكلم أحد منم 
فى هذ! المدعى . . ولو كان م فى ذلك خحوض ونظر Ty‏ 


م يكن . . . وذلك دليل على أن القرآن لم بقصد فيه تقرير لشىء ما زعموا . . وليس من الجائز 
TT DITIR‏ 

ويقول الامام المراغى : إن القرآن أتى بأصول العلوم وترك الباب مفتوحا لأهل الذكر من 
المشتغلين بالعلوم المىختلفة . . . » انظر نقدعه لكتاب الاسلام والطب الحديث وانظر تفسم المنار 
١ <‏ ص ۷ . والتفسیر معالم حیاته وم منهجه اليوم « لأمين الخولى » . 


— ۱۹۷ 


فيتغلخل فما بنظر ة تلمس أدق الانفعالات فيا « وهو يتجه نحو ماضي الانسانية 
الد وق لها : كن لهاو اخات لاء وهو برسم لوحة أخاذة لمشهد 
الحضارات التابح ثم يدعونا إلى أن نتأمله لنفيد من ذلك عظة ٠‏ 

تر جمة القران والصلاة , بغر العربية : - 

ا ا و یا ت ا ری ی ایی و ک2 
من ندعوه الى الاسلام أن يتعلم اللخة العربية ولابد من العمل على تبليغ الدعوة 
لتاس كافة » وعلى هذا فيجب ترجمة تفسير 'منتخب للقرآن إلى جميع اللغات 
لمختلفة حتى يتدبر الجميع ما فيه من معان وأحكام بقدر المستطاع » ومن الطبيعى 
ارا فا ي الاق ج ی 

مرل اوی ف الد : « ترجمة القرآن ليست قرآنا باجماع المسلمين › 
فليس أحد يخالف فى أن من تكلم معنى القرآن باهندية لايكون قرانا . ومن 
خالف فی هذا کان مراغما جاحدا ۾ . 

وعلى هذا فلا يصح الاعتاد على الترجمة فى استنباط الأحكام » وما ذلك 
إلا لأن فهم المر اد من الآية يحتمل الخطأ لمن يعرف العربية » ثم نقل ذلك المفهوم 
الى لغة أحرى قد يحتمل الخطأً اذ قد يؤدى إلى أكثر من معنى لأنه من قبيل 
المشترلك » أو باعتبار حمله على الحقيقة أو المجاز إلى ما فيه من عموم وإطلاق 
واجمال » واحعال وغير ذلك . 


. ۱۸١ الظاهرة القرانية ص‎ )١( 
[ : الرجمة تطلق على معنيين‎ )۲( 
الأول : الترجمة الحرفية وهذه لا بمكن حصوها مع الحافظة على سياق الاصل والاحاطة بجميح‎ 
. معناه وخاصة بالنسبة للقران فان له من خواص الركيب واسرار الأساليب ما اعجز بلغاء العرب‎ 
. وعلى هذا فالترجمة الحرفية تخرجه عن كونه قرانا‎ 
المعتى الثانى للترجمة : الترجمة التفسيرية وهى ترجمة معنى الكلام حسب مفهوم المفسر وفى‎ 
هذا بقول الشاطبى : إن ترجمة القرآن من حيث معانيه الأصلية التى يستوى فى فهمها كل من عرف‎ 
. مدلولات الألفاظ وعرف وجوه تركيما مكن ولذا فانه صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة اتفاقا‎ 
. وهذا الاتفاق حجة فى صحة الترجمة على المعنى الأصلى‎ 
۳۷۹ ص٣۳٣ج‎ )۳( 


— ۹۹۸ 


وفاا کن س الا غا ان فن حك الصلاة بغير العربية ااا 
الفقهاء فى ذلك : - 

فريق من الفقهاء بجيز القراءة ر e‏ على النطق بها وهو 
مذهب الحنفية »› بل كان يروى عن أبى حنيفة أنه أجاز القراءة فى الصلاة 
بالفارسية حتى مع القدرة على النطق بالعربية » ولعل هذا كان على أساس ما نقل 

عنه أولا من أن القرآن | ی ی و 0 ی 
م ترتب عليه » وآنه وافقق صاحبیه فی قصر 
حواز القراءة و فی لاہ ھر امریة لاجر عن اتی پا )د روی عب 
انہما قالا : إنما جوزنا القراءة بالترجمة للعاجز إذا لم يبخلٌ بالمعنى لأنه قر 
من وجه باعتبار اشتاله على المعنى فالاتيان به أولى من الترك مطلقا . 

والجمهور من الفقهاء لا بجيزون القراءة فى الصلاة بغير العربية مطلقا لأن 
الترجمة ليست قرآنا بحال ولا يلزم العاجز من القراءة إلا محرد ذكر الله يقول 
الحافظ بن حجر : « ان كان القارئ قادرا على التلاوة باللسان العربى فلا موز 
له العدول عنه ولا تجزئ صلاته بغير العربية › وإن كان عاجزا فان العاجز 
لايلزمه الا الذ كر » . 

ويقول ابن تيمية : كان أئمة الدين على أنه لا جوز أن يقرأ ب بخير العر بية 
لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها . . » بل اتجه ابن تيمية إلى أن نفس اللغة 
العر بية من الدين ومعر فتها فر ض واجب فان فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهمان 
إلا بفهم اللغة العربية › وما لا يى الواجب إلا به فهو واجب . 
القران من حيث الثبوت والدلالة : 

القرآن من ناحية ثبوته مقطوع بقرآنيته لأن كل آية منه كان الرسول عليه 
السلام يعيها ويحفظها وإليما على بعض الكتاب من أصحابه ممن عرفوا بعد 
بكتاب الوحى » وحفظه الصحابة أيضا فى الصدور وتعبدوا به › وتناقله الناس 
حفظا وتلاوة وكتابة جيلا بعد جيل وحتى الآن . 

وإذا كان « ولم موير »يقول : إن العام كله ليس فيه كتاب غير القرآن 
ظل ائنتی عشر قرنا كاملا . . . » فاننا نقول له وسیظل محفوظا من غير تبدیل 


— ۱۹۹ 


فيه ولا تحريف ما بقيت الحياة برغم محاولات الصهاينة الدنيئة وأعداء الإسلام . 

لاا اا ادن د اة ا وب ا 
تلات ايام » فهم ان الايام متتابعة فأاضاف عند كتابا عنده كلمة ( متتابعات ) 
بقصد اظهار الحکم » فان هذه الزيادة لا تسمى قر انا ولا يحتج بها . خحلافا 
للحنفية الذين يرون الاحتجاح با وإن لم تكن قرآنا لأنه شبيه بالسنة فيعمل 
به کما يعمل ا . 

وأما من ناحية دلالته على الأحكام › فان من ألفاظ القرآن ما هو واضح 
فی دلالته على المراد منه بنفس صیغته من غير توقف على آمر خارجی » وکل 
نص واضح الدلالة بحب العمل عا هو واضح الدلالة عليه > ولا يصح تاويل 
ما يحتمل التاويل منه الا بدليل . 

فاذا كان يحتملل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياه 


{ 


0 بالظاهر ' . 
وان كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود من سياقه مى بالنص' . 
وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكه النسخ سمى المفسر” . 


A UE) 
الظاهر : ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف ذلك على أمر خارجى . وم يكن المراد‎ )۲( 
و افد ي ا وا اال وم ولك و ا د ووک اا ات‎ 
من النساء « « فالنصس ظاهر فى اباحة نكا ما حل من النساء لأنه معنى يتبادر فهمه من لفظ فانكحرا‎ 
مأ طاب لكم . . من غير توقف على قرينة . وهذا المعنى غير مقصود . أصالة من سياق الآية إذ المقصود‎ 
. اصاله هو قضر العدد علل واحدة واباحة العدد ا ارب عند القدر دة وتحقى العدالة‎ 
. النص : ١٠ا دل نفس صيغتد على المعنى المقصود اصالة من سياقه و يحتمل التأو يل‎ )۳( 
وکل عن طاق وال خا عاو وا ا و و و‎ 
NE SA UE OE NSE N a 
هو ها ذل ينمه غل مخناة المفضل نفصلا لا قى عه الخال لاويل > كقوله تغال فى‎ ١ افر‎ ( 
حد القذف : « فاجلدوهم ثمانين جلدة » فان العدد المبين لا يحتمل زيادة ولا نقصا.‎ 
ومن ذلك أن تكون الصيغة وردت مجملة غير مفصلة وألحقت من الشارع ببيان تفسيرى قطعى‎ 
» ازال اجماها وفصلها فأصبحت لا تحتمل التأويل كقوله تعالى : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة‎ 
وقوله : « ولله على الناس حج البيت » وقوله : « وأحل الله البيع وحرم الربا » لأن ا‎ 


E TEE 


وإِن کان لا بحتمل التاویل ولا بقبل حکه النسخ می بالگ . 
وأساس التفاوت فى مراتب الوضوح هو احتال التأويل وعدم احتاله 


اخر غیره . 


ومن ألفاظ القران ما هو غير واضح الدلالة فلا يدل على المراد منه بنفس 


صيغته » بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجى وهذا إما خفى' » وإما 
مشكل " . وأما مجمل "“ لايعرف الراد إلا بالبيان ‏ » ومنه المتشابه" ٠‏ وفنه 


ص 


(۲) 


(۴) 


كل هذه الألفاظ المجملة . 

والتفسير الذى ينفى احال التاويل هو ما كان مستفادا من نفس الصيغة أو من بيانتفسيرى قطعى 
يلحق بالصيغة وصادر من المشرع نفسه » وأما التفسير الناتج عن الاجنهاد فدلالته ضنية ولذلك سمى 
تاویلا . وهذا بحتمل ان یراد غیره . 
المحكى : ما دل بنضسه على معناه الذى لايقبل إبطالا ولا تبديلا بحيث لا يبقى أى احتال للتأويل لأنه 
مفصل ومفسر ولا يقبل النسخ فى عهد الرسالة . لأن الحكم المستفاد منه إما حكى أساسى من قواعد 
الدين لابقبل المديل كالا مان بال وكتبه ورسله . او من أمهات الفضائل التى لا تختلف باختلاف 
الأحوال كبر الوالدين . أو من الأحكام الفرعية لكن دل الشارع على دوامها كقوله تعالى فى عقو بة 
القدف : « ولا تقبلوا هم شهادة ابدا » ومن المعروف ان النصوص بعد عصر الرسول وانقطاع الوحى 
تصير كلها محكة فلا تقبال النسخ ولا ا وادا تعارض e‏ مع النص يرجح النص ٠‏ ولهذا 
بر جح الخاص على العام عند التعارض لان الخاص مقصود اصالة بالحكر فاللفظ نص فبه . وهو 
فى العام غير مقصود اصالة بل هو ضمن أفراده . وإدا تعارض النص مه المفسر رجح المفسر لانه 
أوضح دلالة لأن تفسيره نجعله غير محتمل للتأويل ولجعل المراد منه متعينا . وأما الحكم فهو فى المر تبة 
الول الذى لا بقف امامه شىء . 
الخفى : اللفظ الذى يدل على معاه دلالة ظاهرة ولكن فى انطباق معناه على بعض الأفراد نوع 
خفاء. تحتاح ازالته الى تامل . 
المشكل : اللفظ الذى لا يدل بصيخته على المراد منه بل لابد من قربنة خارجية تبين مأيراد منه ٠‏ 
فسبب الخفاء فى الخفى ليس من نفس اللفظ . لكن الاشتباه فى انطباق معناه على بعض الأفراد 
لعوامل خار جية وأما سبب الخفاء فى المشكل ن نفس اللفظ لكونه موضوعا لغة لأ كثر من معنى . 
أو لتعارض ما بفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر . فكل نص على حدته ظاهر الدلالة ولكن 
الاشكال يظهر عند جمع النصوص ومحاولة التوفيق بينها » والطريق لارالة الاشكال هو الاجناد 
بالقرائن والاأدلة الي نصا الشارع . 
المجمل : اللفظ الذى لايدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن تبينه. ففيه خحفاء من جهة لفظه › 
E Rs Og AS‏ 


اء کک 


الدال بعبارته"' » والدال باشارته"' » والدال بنصه""' › ومنه دلالة الاقتضاء 


سچ 


(ه) الييان : عبارة عن اظهار المراد بالمجمل . 
() المحشابه : اللفظ الذى لا تدل صيغته بنفسها على المراد منه › ولا توجد قرائن خارجية تبينه » ولكن 
الشار غ استاثر بعلمه فلي بفسره » وهذا انوع لاد ات a‏ > ولکن یوجد فی 
اللصوص المتعلقة بالعقائد » مثل يد الله فوق أيديم > ومثل قول الرسول عليه السلام فما رواه اللخارى 
ومسل وأبو داود والترمذى : «ينزل ربنا الى سماء الدنيا » . 
اق ا د النص مستحيل 
فج ان وا روجف لطاع ور اة ر و غ 
ومنشأ هذا الخلاف موضع الوقف فى قوله تعالى فى شأن المتشابه : « وما يعلى تأويله إلا الله 
والراسخون فی العلم بقولون امنا به . . » فالعلف يرون الوقف علل لفظ الحلالة > والخلف بوصلون 
N N E,‏ إنهم يعلمون به عن طريق التاويل والاجتهاد ء وقد ذهب 
کلاس ی ن aa‏ إلى أن (الواو ) فى قوله : « والراسخون 
فی العام لأساف وان الراسن ف فی العلم مبتدا خیره a E N‏ 
عباس : وما یعلم تاویله إلا الله ورل الا خرن اما هودع طاففة ما عاهد أن الر اى لفط 
واا هذا النووى إذ يقول فى شرحه لصحيح مسلم : إنه اللأصح إذ يبعد أن يخاطب اله عباده 
عا لاسبيل لأحد من الخلق الى معرفته . 
ويبدو أنه لا منافاة فى الحقيمَة بين الاتجاهين لأن كلمة التأويل يراد سا الحقيقة التى بؤول إلا 
الكلام › كما يراد بها الكلام الذى يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه . 
فالذين يروت أن الواو استئنافية ويقفون على لقظ الحلالة انما يعنون بالتاويل المعنى الأول « الحقيمة 
الى يول اليما الكلام > وحقيقة ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته ما لا بعلمه إلا الله . 
والذين برون أن الواو للعطف ويقفون على الراسخين قى العم » يعنون بالتأويل المعنى الثانى 
الذى هو الكلام الذى يفسر به اللفظ حتى بفهم معناه › فمرادهم من معرفة الراسخين فى العلم تأويل 
المتشابه » إ ما هو معرفة تفسيره لا حقيقته ... راجع مباحث علوم القران لاع القطان وانظر ارشاد 
الفحول ص ۰١‏ > ص ١١٤‏ 
)١(‏ دلالة العبارة : هى دلالة الصيغة على المعنى التبادر فهمه المقصود من سياقها سواء كان مقصودا 
اصلا آم تبحا 
)١(‏ دلالة الاشارة : دلالة اللفظ على ما لا يتبادر من ألفاظه ولا يقصد من سياقه ولكنه معنى لازم للمتبادر 
فهو مدلول بطربی الالترام 
(۳) دلالة النص PEE gg eT‏ 
)٤(‏ دلالة الاقتضاء : يراد بذلك المعنى الذى لا يستق الكلام إلا بتقديره » فصيغة النص ليس فما لفظ 
يدل عليه ولكن صحنها واستقامة معناها تقتضيه أو صدقها ومطابقنما للواقع تقتضيه . 


— ٠ س‎ 


والدال بمفهوم الموافقة ‏ » أو مفهوم المخالفة “ »وفيه المشترك " ١‏ كما فيه 
الحقيقة “ والمجاز “ > ومنه الناسخ والمنسوخ ° . 

والنهج الفقهى يختلف فى دلالة النص الشرعى » وقد بينت كتب الأصول 
ذلك أحسن بيان » وقد أوجز ها الشيخ خلاف وعرفھا فی اسلوب سھل میسر . 

فالنص قد يذل على معان متعددة بطرق متعددة من طرق الدلالة » وليست 
دلالته قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه » بل قد يدل أيضا على معان 
تفهم من اشارته ومن دلالته ومن اقتضاثه › وکل ما یفهم منه بأی طریق یکون 
من مدلولات النص › ولذا فان الاصوليين يقولون : حب العمل عا تدل عليه 
عبارة النص » وما تدل عليه روحه ومعقوله » ولا شك أن هذه الطرق بعضها 


)١(‏ هفهوم الموافقة : دلالة اللفظ على حك المنطوق للمسكوت عته لاشتراكها فى علة الحكم المفهومة 
بطر يى اللغة » وهو ما يسمى عند الحنفية بدلالة اللص كما بينا فى دلالة قوله تعالى : « ولا تقل مما آف» 
على تحريم الضرب . 

(۲) مفهوم المخالفة : هو ما يدل عليه النص مخالفا لحكم المنطوق اذا كان مقبدا بوصف أو شرط > 
كدلالة قوله تعالى : « قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا . . . » فانه يفيد تحليل الدم غير المسفوح وهذا مفهوم مخالف لمنطوقه . 

وجمهور الأصوليين على أن النص يكون حجة على ثيوت نقيض حكه فى الواقعة الى وردت 
فيه إذا كانت على حلاف الو صف او الشرط او الغاية او العدد الذى ذ كر فيه . فالتحريم للدم المسفوح 
والتحليل للدم غير المسقوح كل مهما مدلول « أو دما مسفوحا » . 

بنا يذهب الحنفية إلى أنه لايكون حجة على ثبوت نقيض حكه . . . وانما يكون النص ساكتا 
عن بيان حككها . فيبحث عن حكها بأى دليل من الأدلة الشرعية التى منها . ان الأصل فى الأشياء 
الاباحة » فهم لا يأخذون حل الدم غير المسفوح من نفس النص . 

)٣(‏ المشترك : ما وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة مثل « قرء » و «عين ٠‏ و «يد » وهذا هو المشترك 
اللفظى » وأما المشترك المعنوى فهو الكلى الذى وضع بوضع واحد لفهوم عام يندرج تحته أفراد 
متعددة كالانسان والحيوان . 

. الحقيقة : هى اللفظ الدال على ما وضع له دون احتياج إلى قرينة كرجل وامرأة‎ )٤( 

(ه) المجاز .: هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له بعلاقة مح قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلى كلفظ 
( اسد ) ادا استعمل فى الرجل الشجاع بقرينة . 

)١(‏ النسخ : هو رفع الشارع حكا شرعيا بدليل شرعى آخر والناسخ هو اللفظ الدال على ذلك والمنسوخ 
هو اللفظ الذى يدل على الحكم الذى طرأ عليه النسخ . 

(۷) أصول الفقه الطبعة التاسعة ص ۱۸٠/۱٤۳‏ . 


ا 


ای کن کی ف الذال یو ا شاا غك الارن 

ومع هذا فالقران فى الغالب وقف عند القواعد الكلية دون تفصيل أو 
بيان وخاصة بالنسبة لمسائل المعاملات للالية وما يتعلق بالقضاء وعلاقة الدولة 
الاسلامية بغيرها فى السلم والحرب وما شابه ذلك مما يتغير بتغير البيثة . فان القران 
دل علا بوجه عام حتی یکون ولا ا بفصلوا قوانینہم 
ge e SE‏ شري وما ن EN E‏ 
العصور والبيثات وتكون صالحة للتطبيق فى كل عصر . 
منهج القران فى بيان الأحكام : 

الأحكام الي جاء با القرآن متنوعة فنا الأحكام العقائدية التى توجه ناحية 
الإعان بامته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر » وهى يستتبعها الكثير من الكلام 

عن الايات الكونية والآيات النفسية وكل ما يتعلق بالكون ولق الانسان 
وکوین > وما e‏ الوجدانية التى تعمل على تهذيب النفوس وتقويم 
الخلقى > وتوجه الى ما ر ينبغى أن يتحلى به أفراد المجتمع من فضائل وأن ينفروا 
مته من الردائل › وما الأحكام العملية التى تتعلق عا يصدر عن المكلفن من 
أقوال وأفعال ومختلف التصرفات التى تتعلق بعلاقاتهم بالته أو بعلاقاتہم بعضهم 
البعضص أفر اد وجماعات فی السلم والحرتب . 

ومنہج القران فى هذا متنوع حتی یکون ادع أل الول و اعت غل 
الامال e‏ مره وو هة ك ن الأمر کک الممترن 
باللام مثل N tr e‏ 
Eri‏ قير الاتان ع لن > وقد ية اللي ةت 

. () 

اسم فعل الاأمر مثل قوله تعال : ١‏ علیکے انفسکم » » وقد يكون بالمصدر 


)١(‏ العللاق آية ۷ (۳) الطارىق اية ه 
(۳) النساه آي ٩‏ () المائدة آية ٠٠٠١‏ 


ک2 پت 


لالع الك وفافل رقب ات د را واه 
A RA NN N‏ 
راا دلروو اة ما و ول ورن 
الصلاة » واتوا الزكاة » واركعوا مع الراكعين » . 

راا فان ااا ا ا و ا ا 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلامٌ رجْس من عمل الشيطان » بقتضى التكليف 
ا و ااا اوق ار ل ي ااا ات وا 
قد یکون اسلوب الطلب بیان ما فى الشىء من خير أو ما يترتب عليه من خير 
و ت و0 ل :ووا کچد ر الارن وقوله | 
1 ر ی ب ا کو ا E‏ 
E‏ : « تب علیكم إذا حضر أحدكى اموت إن ترك خا  »‏ 
aT‏ “: «كتب عليك القتال » » وقوله فى آية المواريث TT‏ 


CN) 


وقوله : «فريضة من الله ». 

ومن هذا تلمس تنوع الأساليب » وتحس فى ذلك بتعة وحلاوة » وتقبل 
بارتیاح لکل هذه التکالیف من غیر تبرم ولا تضجر دا و اال 
ومن وراء ذلك التنوع جد الفقهاء مجالا فسيحا للنظر والتامل عند استنباط 
الأحكام . 
مو ضع القران من - أدلة اللأحكام : - 

القرآن هو المصدر الأصلى الأول الذى يرجع إليه أولا عند التعرف على 
الأحكام الشرعية فهو أصل الشريعة وأساسها » وهو الذى تستمد منه سائر 
اا اا هرال 6ای الهو ان ` 
« وما اتا کے الرسول فخذوہ وما لہا کے عنه فانتہوا » » كما يشير إلى ان الاجماع 


EEG ٠۲١ (ه) النحل ية‎ ٤ محسد اية‎ )١( 

(۲) البقرة اية ۲۳۳ )١(‏ البقرة اية ٤ه AAS‏ 

(۳) الِقرة اية ٤٣‏ (۷) البشرة اية A ٠۸٠١‏ 
)٤(‏ المائدة اية ۹٠‏ (۸) البقرة اة ۲٠١‏ 


— 0+( ب 


a 


مصدر فى آية : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ویتبع غير 
سبيل المؤمنين » » ويشير إلى اعتبار الرأى والاجنهاد فى قوله سبحا ري 
و إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الاس با ارالك الله » > وقول 
فاعتبرو! يا أولى الأبصار » فهو الأساس الذى يرجح إليه تقسه أو إلى ما أحال 
عليه . 
وقوع النسخ فى القران وموقف الفقهاء من ذلك : 

من معانی التسخ ف لالاز اة والاظال. ومن ذلك فول مان 
« فينسخ الته ما يلقى الشيطان » » كما يطلق على النقل والتحويل » وقيل إنه 
مشترك بين هذين المعنيين 

وفى اصطلاح الفقهاء والأصوليين يعرف بعدة تعريفات 'منها ما اختاره 
ابن الحاجب من أنه رفع م الشرعی بدليل شرعى متأخر 

واستظهر الشاطبي؟ أن النسخ عند المتقدمين Ny ODN‏ 

فقد يطلقون على تقيد المطلقى نسخا »› وعلى د تخصيص العموم بدليل متصل أو 


-() سورة النساء أية ٠٠١‏ 


( 


(۲) سورة النساء اية ٠٠١‏ 

(۳) سورة الحشر أية ۲ 

(۴) سورة الحج أية ۲ه 

(ه) راجع فى هذا المستصفى للغزالى + ١‏ ص ٠١۷‏ » والأحکام للآمدى + ۳ ص ٠ ٠١١‏ والتحرير 
وشرحه التیسیر للکال بن امام + ۳ ص ١۷۸‏ والموافقات للشاطبی + ۳ ص ١١۷‏ وجمع الجوامح 
ج ۲ ص ٩٩‏ » والتوضیح على التنقیح + ۳ ص ۳۰١‏ » وکشف الأسرار للبزدوی + ۳ ص ۸۷١‏ › 
ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت مطبوع بہامش المستصفى + ۲ ص ٥۳‏ وإرشاد الفحول ص 
وراجع لا الاباحة عند الأصوليين والفقها ء ص ٤۱۳‏ عند الكلام عن أسباب طروء الاباحة . 

)١(‏ وهذا التعريف يخرج الأحكام التى وردت على الاباحة الأصلية باصطلاح الأصوليين لأنه لا رفع 
SS SS a a as‏ 
الأصوليين . راجع کشف الأسرار + ۳ ص ۸۷۸ » لكن ينقل ابن أمير حاج فى كتابه التقرير على 
التحبير + ۳ ص ٤١‏ عن بعض الأصولين أنه بمكن أن يقال : لا تقررت تلك الاباحات فى الشرائع 
صارت بحکے تقریر آنبیاٹھا من حکی ' شر اتحھم فیکون رفعھا رفع حکم شرعی فیکون نسخا › قال 
الكال : إن بعض الحنفية التزموا كون رفع الاباحة الأصلية نسخا . 

(۷) الموافقات + ۳ ص ه٦‏ 


۲۰١١ — 


منفصل نسخا » وعلى بيان المبهم والمجمل ر نسخا » كما يطلقون على رفع الحكم 
الشرعى بدليل شرعى متأخر نسخا لأن جميع ذلك مشترك فى معنى واحد ؛ 
غير أن النسخ ف فى الاصطلاح الحأخر اقتضى أن الأمر المقدم غیرمر اد فى التكاليف 
وانما المراد ما جىء به اخحرا فالاول غير معمول به والثانى هو المعمول به . 

ولم يخالف ه فی إثبات النسخ O‏ 
فى إثباته من المسلمين سوى آبی مسل الأصفهانى وإن كان ميزه عقلا 
لا يترتب على فرضه مستحيل . وقد احتج بقوله تعالى' : ١‏ لا يأتبه الباطل من 
بین يديه ولا من - خلفه تنزیل من حکم حميد » فلو نسخ بعض القرآن لتطرّق 
اليه البطلان وهذا محال 

لکن برد هذا قول الله تعال : وما تسخ ات رها 
وا رارق 8 0 ل چ يم الصدقة حين مناجاة الرسول 
كما يدل على ذلك قوله تعالی' : دیا أا لثين منوا إذا اجيم الرسول فقدمو 
بين يدى نجوا كي صدقة » لكن ذلك الحكم نسخ بقوله : «أاشفقتم أن تقدمو 
بن یدی LS‏ فاذ م تفعلوا وتاب اللہ علیکے فاقیموا الصلاة واتوا 
اأزكاة اغا الله ورسوله » . 

وكذلك فان القبلة كانت أولا إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك الحكم وأصبحت 
القبلة هى الكعبة » وواضح أن حكة مشروعية النسخ هى مراعاة مصالح الناس 
التى تعتبر المقصد الأول فى التشريع الاسلامى . 

وقد یکون ع بالنسبة الى كل فرد كإبطال اعتداد المتوفى عنا 
زوجها حولا وتكليفها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام فقد كان النص الواجب 
تطبیق حکه هو قوله : « والذين بتوفون منک ویذرون ا ة لأزواجهم 
متاعا الى الحول ا ٹم E A‏ يتوفون منکم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » . 


٠۳ سورة المجادلة اة‎ )٤( . ٤١ سورة فصلت ابة‎ )١( 
۲٤٠٠١ سورة البقرة أبة‎ )۵( . ٠١١ .سو رة البقرة أية‎ )۲( 
٠١١ سو رة البقرة آبة‎ )١( ١١ سورة المجادلة أية‎ )۳( 


س ۷ء س 


e کک س ا س ره و‎ ae 
سیا ھم من شرن کم انر مار امک خم تع لر اتر‎ 

بين النصين الا بالغاء أحدها . 

ولا حلاف بين القائلين بالنسخ فى أن القرآن ينسخ بعضه بعضا وكذلك 
بالنسبة لكل من الخبر المتواتر وخبر الأاحاد من السنة لكنهم اختلفوا فى نسخ 
القرآن بغيره » كما اختلفوا فى نسخ المتواتر بالآحاد » كما أن الشافعى منع 
نسخ القرآن بالسنة مطلقا » ونسخ السنة بالقران أيضا وأجاز الحنفية كلامنہما 
من ذلك عند الكلام على السنة . 


الطلب الثانى 
السنة 
السنة عند الأصوليين ما صدر عن الرسول صلى الته عليه وسلى فى أحكام 
الشريعة - غير القر ان - من قول او فعل او تقریر » وهی بيان للقران وتقصيل 
لملجمله وتوضيح لمبهمه › فهى والقران a a‏ 
المذ كر ة التفسيرية للقانون فالته قد أمر رسوله بتبليغ الرسالة فى قوله جل شأنه 
« يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . . . » كما أمره ببيان ما يحتاج من 


)١(‏ الفرق بين النسخ ال لحز ئى والتخصيص : إذاكان كل من التسخ و التتخصيص باتی الحکے فی کل منہما 
مخالفا لما تقدمه فان التخصم ن بيان للعام من أول الأمر بخلاف النسخ الذى هو تغيير وابطال لحك 
سابق مقرر . 

فالتتخصيص بيان والنسخ تغيير . 
والتتخصيص ير د على العام فقط والنسخ يرد عليه وعلى غيره . 
والتتخصيص عند الحنفية يكون مقترنا بيا النسخ يكون متراخيا . 
والتتخصیص بکون بالسمہء a LS‏ 
راجع كشف الأسرار للبز دوی + ۳ ص ۱۹۸ والمدخل الى عل أصول الفقه للدكتور معر وف 
الدواليبى نص ۱۹۲ الطبعة الثالثة . 


)( سور ٥‏ المائدة ان 1V۷‏ 


د ۸ — 


القرآن للبيان فى قول" : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم » 
ولمذا نجده عليه السلام يقول : ترکت فیک شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب الله 


وسنتى . ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ». 
أنواع السنة : - 
ومن تعريف السنة التى ذ كر ناه يبين ألا ثلاثة أنواع : 


وهى ما يعبر عنها الأصو ليون بالحديث أو الخبر من كل ما صدر عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام من أقوال تتعلق بتشريع الأحسكام غير القرآن مثل ما روى 
ا NN pe‏ : نضر الله 
اا مع منا حديثا فحفظه وبلغه غیره فرب حامل وؤ فقه لیس بققیه : ثلاث 
لا يلق علهن قلب مسل : اخلاص العمل لله »> ومناصحة ولاة الامر > ولزوم 
الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم '“ 

ومثل قوله : « لا يبع أحدكى على بيع أخيه ولا يبخطب على خطبة أخيه 
. .)وقد سبق . 

وقوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والأخرة 
والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل اله له به طريقا الى الجنة " 


٤٤ سورة ة النحل أية‎ )١( 

(۲( رواه الحا كم عن أ ابی هريرة . انظر اجان الم رن اعربرى ٠‏ جن ۰ :»۰ +۲ ص ۲١٣۱‏ 

(۳) روی الترمذی وأحمد وابن حبان عن ابن مسعود . نضرالته مرا سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه . فرب 
مبلغ أوعی من سامع ٠‏ قال العزیزى اسناده. صحيح وروی النرمذى والضياء عن زيد بن ثابت 
« نضر الله امرا مع منا حدیا فحفظه حتی ببلغه غیره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل 
فقه ليس بفقيه ١‏ ا لجامع الصغیر بشرح العزیزی + ۳ ص ۳۸۳ وروی ابن عساکر عن زید بن خالد 
ا لجهنى « رحم الته أمرأ مم منا حدیثا فوعاه ثم بلغه من هو آوعی منه . قال العزیزی حدیث حسن . 
الجامع الصغیر بشرح العزیزی < ۲ ص ٠۳٠١‏ 

. انظر البخارى فى المظالم ومسلى فى البر وأبو داود فى الأدب والترمذى فى الحدود‎ )١( 


— ۰۹ 


یار وات من چو در د 
وضوئه وصلاته وحجه وقطعه ید السارق الیمنی .'ومثل ما روی عنه أنه حجر 
على معاذ ماله وباعه فی دين كان عليه » وقضائه بشاهد واحد ومين المدعى 
ونحو ذلك من أفعاله الي يراد بها تشريع الأحكام . 
سنة تقر يريه : 

وهی أن يسكت النبى صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل أو قول صدر 
فی حضوره آو غيبته وعلم به أو یو یوافق عليه ویظهر استحسانه مثل ما روی أن 
التبى قدم المدينة وأهلها يسلفون فى الهار السنة والسنتين . و والرطب ينقطع فأقر هم 
على ذلك ") E E PE RES‏ 
بجتهد برأيه إذا م جد فى كتاب الته أو سنة رسوله ومثل ما روی النسائى وأبو 
داود عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری : خرج رجلان فی سفر 
فحصضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء فى 
الوقت فاعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآحر . . ثم اتيا الرسول صلى الله 
عليه وسل فذ كرا ذلك له . فقال للذى لم يعد : اصبت السنة واجزاتك صلاتك 
وقال للذى توضاً وأعاد : لك الأجر مرتين ”. 
الأحكام التى جاءت بها السنة : 

السنة قد تكون مؤكدة لا فى القران › وهذا النوع كثير جدا ومن ذلك 
الامر باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت للمستطيع › 
والنهى عن الشرك وعن شهادة الزور وعن قتل النفس بغير حق » ويكون كل 
حکم من هذا وأمثاله قد ثبت بدليل من الكتاب وأكده دليل احر من السنة . 

وقد تكون السنة م للقران وهذه قد تکون مبينة لمجمل الكتاب 
کالأحادیث التی بینت مواقیت الصلاة وعدد رکعاتہا ومقدار نصاب الزكا: 


(۱) انظر الببخارى فى باب السلم ومام فى المسافاه والترمذى فى البيوع وانظر مسند احمل . 
(۲) نیل الأوطار + ١‏ ص ۳١١‏ . 


— ۱۰ 


وشعاثر الحج وغير ذلك مما أمر الله به دون تفصيل تاركا بيانه للرسول وفى 
هذا قول الله تعالى « وأنزلنا إليك الذ کر لتبين للناس ما نزل اہم » كما تكون 
السنة المفسرة أحيانا مقيدة لمطلق " الق ر آن أو مخصصة لعامه "" . ومن ذلك قوله 
زاق وه الع ا فك فهو اول راخدا ا بع مه اة وا ك ي ابه الكرة 
فى الاثبات مثل ١‏ رقبة » فى قوله تعالى : ١‏ فتحرير رقبة » فان المطلوب فى الكفارة عتق رفبة من 
SL‏ 
والمقيد هو ما دل على الحقيقة بيد كالرقبة المقيدة بأنها مومنة فى قوله تعالى : ١‏ فتحربر رقبة 
مؤمنة » . وقد نص الأصوليون على مختلف حالات تقييد المطلق وعدمه فقالوا : 

ا والحكم فان المطلق يحمل على المقيد » ومثل الحنفية لذلاث بقوله تعالى 
فى كفار ة اليمين ١‏ لمن م جد فصبام ثلائة ايام » فان هذا مقيد عندهم بالتتابع الوارد فى قراءة ابن مسعود 
الملشهورة . وطمذا قالوا بالتتابع . 

اما غيرهم فلا يرون هناك نصا مقيدا هذا الاطلاق لان غير المتواتر عندهم کله من قبیل اخبار 
الآحاد فلا يقد با مطلق الكتاب . 

ب- إذا اتحد السبب واختلف الحكم فقد نقل عن أكثر الشافعية حمل المطلق على المقيد . بيا 
فريق أخر من الفقهاء لايرون حمل المطلق على المقيد هنا لاحتلاف الحك . فثلا بقول الله تعالی فی 
آية الوضوء : « فاغسلوا وجوهكم وابدیکم الى المر افق » بيا مسح اليدين جاء فى التيمم مطلقا عن 
هذا القيد بقول : ١‏ فامسحوا بو جوھک وایدیکے منه » . 

ج اذا اختلف السبب واتحد الحکے . فاذا کان التقیید مختلفا فان المطلق لا يحمل على المميد 
لاختلاف القيد » والا كان ترجيحا بلا مرجح مثل الكفارة بالصوم فانبا جاءت فى كفارة اليمين 
مطلقة كما حاء قضاء رمضان مطلقا ء مع أن الصوم جاء فى كفارة القتل مفيدا بالتتابع - كذا فى كفارة 
الطهار . وجاء تقيبده بالتفريق لا التتابع فى صوم المتمتع بالحج . 

أما اذا كان التقييد واحدا كالر قبة فى الكفارة . فقد وردت مقيدة با مو منة فى كفارة القعل الخطاً . 
بيا جاءت مطلقة فى كفارة الظهار وفى كفارة اليمين . فالمالكية وأكثر الشافعية بحملون المطلق على 
المقيد ويشترطون فى الر قبة أن تكون مؤمنة فى الكل بتها الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد . 

د - اذا احتلف كل من السبب والحك . فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا > ودلك كاليد فى الوضوء 
والسرقة فانها فى الوضوء جاءت مقيدة إلى المر افق . وفى السرقة جاء القطع مطلقا فيبقى المطلق على 
اطلاقه فا . ويعمل بالقيد فى المقبد ولا تعارض فى هذا . 

(۲) العام : هو اللفظ المستغرق لما بيصلح له من غير حصر وله صيغة تدل عليه منها ١‏ كل » كقوله تعالى فى 
وة ا اه ف دا ار ا ار ال ا لحت لهد كله مال :ا وار 
O EL OG O SE‏ 
ومنها النكرة في سباف التفى والہى » والشرط كقوله تعالى فى سورة الحح : ١‏ فلا رفث ولا فسوق 


ولا جال فی الحح » > وقوله فى سورة الاسرأء : ١‏ ولا تقل هما اف ولا تنہر هما » . وقوله فی سورة 
ته 


ا 


IR E e 


e 


ا و د من' المش ر كين استجار ك فاه ٠‏ ومن صيغ العموم E‏ . الذى والتي وفروعهما 
« واللذان بأتيانهما منكم » ١‏ اللاتى يسن » . وأسماء الشرط كقوله تعالى فى سورة البقرة : « هن حج 
البيت أو اعتمر فلا جنأح عليه ٠‏ . وقوله أيضا : ١‏ وما تفعلوا من خير يعلمه الله » » وقوله : « وحيثا 
کتم فولوا وجوهکم شطره » » ومنها اسي الجنس المضاف الى المعرفة كقوله فى سورة النور « فليحذر 
الذین بخالفون عن أمره » » وقوله « يوصیکم الله فی أولادكم » . 

أقسام العام : 


أ - الباقى على عمومه » وهذا تادر إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص . . ومن أمثلته : 
١‏ حرمت علیکم أمهاتکم . . » وقوله « ولا يظلم ربك أحدا » وقوله « والته بکل شيء عل » فانه 
لا خصوص فہا وبقی کل مہا على عمومه . 

ب- عام يراد به اللخصوص . كقوله تعالى : « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم » 
فا مراد بالناس الأولى نعم بن مسعود وبالناس الثانية أبو سفيان يدل على ذلك قوله : « إنما ذلكم 
الشيطان » فوقعت الاشارة إلى واحد بعينه . ولو كان المقصود جمعا لقال إنما أولثكم » 

والعام الذى يراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر لا من جهة تناول 
اللفظ ولا من جهة البحكم . 

ج- العام الملخصوص . مثل قوله نعالى : ١‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط . . . » وقوله 
« وله على التاس حج البيت من استطاع . . . » وهذا لا يراد عمومه من جهة الحكم وإن أريد عمومه 
TS‏ 


أا الخاص : فهو الذى لا يستغرق الصالح له من غير حصر . والتخصيص هو اخراج بعض 
ما تناوله اللفظ العام . 
والمخصص نوعان : 
الأول متصل وهو خمسة : 
أ - الأستشناء كقوله تعالى « والذين يرمون المحصنات . . . الا الذين تابوا» 


ب- الصفة كقوله تعالى : ١‏ ور بائبكم الاتی فی حجورکم من ناتک ا دخلتم بهن » فوصط 
O‏ 

ج - الشرط . كقوله : « كتب عليكم إذا حصر أحدكم الموت إن ترك حيرا الوصية . . . » فترك الخي 
الذى هو المال شرط في هذه الوصية . 

ROS O EG o د - الغابة‎ 

ھ - یدل البعض من الكل . کقوله » وله عل الناس الست من استطاع . Cs‏ فقوله من استطا 
يدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيعين لا بكل الناس . 


— ۱۲ 


وقد تكون السنة مكملة . أى أتت تت بحكم مسألة سكت عن حكها القرآن 
Ha ER SN‏ بو داو د والترمذی 

فى الفرائض عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الحدة الى أبى بكر فسألته 
ميراثها فقال : مالك فى كتاب الله شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله شيا 
فارج خر أنال الاس فال قال رة و شهة 5 حر تة رول ال 
أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصارى فقال : 
مثل ما قال المغبرة فأنفذه ها أبو بكر : قال : ثم جاءت الحدة الأحرى إلى 
عمر فسألته ميراثها فقال : مالك فى كتاب الله شىء ولكن هو ذاك السدس 
فان اخا ر کا راا ات هره قرات الجدة انفردت به السنة. 

ومثل أحاديث النفقة » ومثل تحريم الجمع ! الةو 
- وقد تقدم - » وتحریم کل ذی تاب من السباع ومخاب من الطي ر 
وتحريم لبس الحرير والتخم بالذهب للر جال“ ومشروعية خيار اة 


سچ 1 ا ن“ ٤>.‏ ۴ 8 0 
الثاني : منفصل وهو ما كان في موضع اخر من ابة او حديث او أجماع او قياس ومن ذلك 


قوله تعالى : ١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وقد حص هذا العموم بقوله تعالى فى اية 
أحرى د وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » وبقوله : « واذا نکحم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة » 

ومثل قوله تعالى : « وأحل ا وجو ا د ج ا من ال اى اها دة ورن 
من الربا العرايا الثابتة بالسنة فقد روى عن ابى هريرة أن رسول الله رحص فى بيع العرايا بخرصها 
فا دون خمسة اوسق او فی خحمسه او سی . 

ومثل قوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم » فقد حص منها الرق . اذ الاجماع على أن الرق 
مانع من الارث . 

ومثل قوله تعالى : ١‏ الزانية والزانى فابحلدوا . . . » فقد حص مها العبد اذ عقوبته على الصف 
قياسا على الأمة الي نص على تخصيصها فى قوله تعالى : « فعليهن نصف ما على الملحصنات » . 

(1) نیل الأرطار ج٦‏ ص ٩۷‏ . 

(۲) وروی ابن ماجه عن ابی هریرة « اکل کل دی ناب من السباع حرام » ورواه البخارى عن أبى ثعلبة 
الجامع الصغير ج ١‏ ص ۲44 وانظر البخارى ومسلى وابو داود والرمذى . 

(۳) فقد روی الترمذی والسائی عن عمران بن حصن باسناد صحيح وروى الطبرى عن معاوية « نهى 
النبي عن الشراب فى انية الذهب والفضة ونهى عن لبس الذهب والحرير وروى ابن ماجه عن البراء 
ابن عازب أن الني نى عن الديباج والحرير والاستبرق . وروى النساثى عن أنس أن الني نهى عن 

الكل والشرب فى اناء الذهب والفضة . . ونقل العزيزىعن العلقمى أنه حديث حسن - الحامع 
الصغیر بشرح العزیزی ۳ ص ۳۹۲/۳۸۹ . 


— ۲۲ 


فى عةود المعاوضات الالية > ومن ذلك أيضا زكاة الفطر » والمسح على الخفين . 

والسنة فى كل هذا تر سم الى ار إن لأا اما اریم عل أصل قر انی ٤‏ 
E N‏ 
و ا ا يقول الشافعی “رضی الله عنه : 

أعلم من أهل العلىم مخالفا فى أن سنن النبى من ثلاثة وجوه : أحدها ما أنزل 

الله عزوجل فيه نص كتاب فسن رسول الته مثل ما نص الكتاب » والاخر 
ما انزل الله عز وجل فى جملة فبين عن الله معنى ما اراد › والوجه الثالث ما سن 
رسول الله نما لیس فيه نص کتاب . 

والواقع ان ی الان للاحکام جاء جملا »› وقد حص الله سبحانه 
رسوله صل الله عليه وسام بالبيان فأبان مجمله واوضح مشکله وشرع أحکاما 
يقتضيها صالح الحماعة او صالح الفرد وهو فى كل هذا لاينطق عن المهوى 
واھ بو ھن ورت 

والنظر فما جاءت به السنة مر من أحکام يتل يخس الانظار والأفهام 
دراه الي اا اا ما ادو کات اوا رن وا 
ویر اها البعض تأ کیدا ما جاء به النص الق رآنی لا أكثر من ذلك »› ومرجع ذللف“ 
الى تداحل وجوه البيان الناجمة عن دقة ملاحظة الفوارق بينها أو المميزات النظر بة 
والكسبية التى وجدت لدى الناظر فى القرآن الكريم ا 

ا ووو ال ردا كد و ررد الان کرو لول ل اسل 
عليه السلام فيا رواه اى ٠‏ واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من 


(۱) فی رسالته الاك ملو عة سدم الأم . 

(۲( اله البو رة ومکانتہا س التشر يى لعباسی حماده ص ۱٤۲‏ 1 

(۳) فتح الباری ٩+‏ ص ۱ ١‏ . وقد روى الحديث أيضا مسلم عن ألي هريرة وكذ؛ النسائی وة كا 
فی الحامع الصخر جا ص ۱۲۲ » استوصوا بالنساء حيرا فان الاو اک ت من صلع اعوج » وان 
اعوج شي فی الضلع اعلاه فان دهبت تقیسه کسرته وان ترکته لم یزل اعوح فاستوصوا بالنساء حيرا » 
وقال العاشمى : ان فى الحديث اشارة الى ان اعو ح ما فى المراة لسانها . 

وفى نيل الأوطار ٦+‏ ص ۲۳١‏ عن أي هريرة ان المرأة كالضلع إن ذهبت تفيمها كسرتها وإن 
تر کہا استمتعت بھا على عوج . وفی لفظ استوصوا . . . الخ ما ذکرہ السیوطی فی الجامہ الصخر 


— )۲1 ہہ 


ضلع > وإن اعوج شیء فی الضلع r a‏ 
م يزل أعوج ا ضا الاد ا فال ا ا ك 
« وعاشروهن بالمعروف »ومن الثانى نصوص السنة الكثيرة الى جاءت تبين 
ما أجمله الكتاب فى أمره بالصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملات والحدود. 

وهذان الوجهان يتف العلماء على الاعتداد ببيان السنة فيما . وهناك وجهان 
آخران هما موضع خلاف : 

١‏ - البيان بالأحكام الواردة فى السنة زيادة عما جاء فى الكتاب » والتى 
يصطلح على تسميتا بالسنة المكملة . 

فنهم من قال باستقلال السنة فى تشريع الأحكام واتيانا بأحكام زائدة 
وھۇلاء يستندون الى ما جاء و فى القرآن من وجوب طاعة الرسول امتقلالا الذى 
يشير اليه تكرار الأمر بالطاعة بالنسبة للرسول فى قوله تعالى : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك » فقد تكرر فى النص بالنسبة للرسول دون 
أولى الأمر ليشعر هذا بأن طاعة الرسول واجبة فما يأتى به ولو لم يكن وارادا 
أصلا فى القرآن » وأما طاعة أولى الأمر فواجبة فى نطاق طاعة الله ورسوله . 

ومنهم من قال : إن الزيادة الي جاءت بها السنة لم تستقل السنة باثباتها 
وانما تفرعت على أصل قرآنى عام أو إلى وحدة المقصد أو ترجع إلى إشاراته. 
وعلى هذا فلا حلاف فى وجوب الاعتداد بالزيادة التى جاءت بها السنة وإنما 
الخلاف فى الطريق الذى ثبعت به . 

۲ - البيان بالنسخ وقد أوضحنا الخلاف فى هذا بعد ذلك . 
حجبة السنة : 

السنة هى المصدر الثانى للتشريع وهى واجبة الاتباع فى المذاهب الاسلامية › 
فقد أمرنا الله بطاعة الر سول يقول الشافعى" : لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب 


(0 )2 وة الساء اة 
)۲( سوره الساأء اة ۹ه 
(۳) فی کتابه الام +۷ ص ۲٠۰‏ باب جماع العلم . 


س ۱0٥‏ س 


فسه إلى على يخالف فى أن الله فرض اتباع أمر الرسول » وأنه لايلزم قول 
إلا بكتاب الله وسنة رسوله وأن ما سواهما تبع هما . 

ويقول ابن حزم ': يقول الله فى وصف الرسول عليه السلام « وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » فصح لا بذلك ان الوحى قسمان : احدها 
وحى مؤلف تألیفا معجزا وهو القرآن الکریم . والثانی وحى مروى منقول 
غير ملت ولا معجز النظم ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن الرسول 
والته تعالى قد اوجب طاعة هذا القسے كما او جب طاعة سابقه . 

افر فل ا ال < راطو ا اوا ا وو الأمر منك » 
فانلك واجد فى الآية لفتة كر عة توجه الى طاعة الرسول فى كل ما جاء به على أنه 
تشريع » فالآية تنبه إلى أن طاعة الرسول واجبة استقلالا. على ما أشرنا قبل » وهذا 
وحده كاف للدلالة على أن ما ترد به السنة ما دام قد صح سنده بجحب اعتباره 
والعمل به . 

ر ا 0 0را ی ر ار ال ا ورا 
إذ يقول فى تتمة الأية : « فان تنازعتم فى شىء فر دوه الا و e‏ 
TTT‏ الأمر مهم لعلمه الذين يستنبطوؤنه مهم E‏ 
EEE AT e‏ 
( وما کان لۇمن ولا مؤمنة اذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون فم الخيرة 
من امرهم »' 

وعلى هذا كان الصحابة فى عصره ومن بعده فانهم تمثلوا اھر واه 
وما اهو وه دون آن یفر قوا بین حکے صدر فيه نص : من القران أيضا 
وحكى اقتصر مصدره على السنة وحدها E E ES‏ 
صلى الته عليه وسلى متى صح نقلها وجب اتباعها مؤكدة كانت أو مفسرة أو منشئة 


(۱) فی کتابه الأحکام فی أصول الأحکام الجزء الأول ص ٠٠۹‏ . 
(TY)‏ سورة النساء اأية 0۹ . 

(۳) سورة النساء اية ۸۳ . 

. ۳١ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 


— ۲١١ — 


وقد عبر القرآأن عن السنة كما يقول جمهور المفسرين ' بالحكة فى عدة 

اا ا واا ل ایاتنا و 
رسانا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وی زکیکم 

ویعلمکم الكتاب والحكة ويعلمكم ما لم تكونوا و ۰ والزمنا e‏ 
عنه فی قوله تعالی : « وما O E‏ نہا کے عنه فانتهوا ۲ 

كما يدا على حجية السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم هى حجة الوداع : 
‹ ترکت فیکے أمرین لن تضلوا بعدهماً ابدا کتاب الله وسنة نبيه وقد سبق يانه 
وإنما تأحرت مر تبة السنة عن القرآن لأن القر آن مقطوع بتبليغه لنا جملة وتفصيلا › 
بيا السنة مقطوع بصدورها عنه جملة لا تفصيلا » وعلى هذا إذا تعارض الكتاب 
والسنة وفق بينهما إن أمكن وإلا قَدّم الكتاب . 
السنة من ناحية الدلالة : 

نصو ص السنة N‏ 
نصو ص القران من ناحية كون د لاله النص و أاضحة ا غير وأاضحة . وعلى 
هذا فمن النصوص الواضحة فى السنة ما يسمى ظاهرا ونصا ومفسرا ومحها › ومن 
غير الواضح ما يسم خفيا ومشكلا ومجملا وقد سبق أن قلنا إن المتشابه لا يرد فى 
ایات الأحكام ولا اخادنف الأحكام 

وكذلك بالنسبة لطريق الدلالة فما الدال بالعبارة والدال بالاشارة 
بالنص أو بالاقتضاء » وكذلك الدال فهوم الموافقة « منطوق النص » والدال 
مهو م امخالفة > وفا المشترك والحققة والمحاز وما الناسخ والمنسوخ وقد 
تكلم الفقهاء كثيرا على نسخ القرآن بالسنة كما سنشير إليه . 
السنة من ناحية الرواية « الثبوت » : 

تنقسم السنة باعتبار وصوها إلينا إلى سنة متواترة » وخبر احاد وهو يشمل 
(1) أنظر ني تفسيرالمنبار للشيخ رشيد رض برجيح لغير ما يقوله الجمهور من أن الحكمة هى السنة . وأنظر 

في حجية السنة « السنة النبوية ومكانتها فى التشريع » عباس حماده . 
)۲( سورة البقرة أية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الحشر اية ۷ . 


— ۲۱۷ 


ومن ناحية اتصال سند الحديث للرسول اما أن يكون مسندا أى اتصلت 
روایته ESE SAS e n‏ 


المتواتر : ما تواترت روايته جماعة عن جماعة يؤمن تواطؤهم على 
الكذب من زمن الرسول حتى تدوينه فلا بد فيه من أن تتوافر له كثرة الطرق 
فی جمیع الطبقات » وأن تحيل العادة تواطؤ هذه الكثرة على الكذب » وأن 
يفضى هذا الخبر إلى العلم بصدقه . 

والتواتر فى أحاديث الأفعال متحقق ولا ريب » أما فى أحاديث الأقوال 
فقد قال ابن الصلاح iM aL Ga‏ 
وكلاهما يقصد بذلك المتواتر بلفظه أما المتواتر بامعنى منها فكثير » والمتواتر 
اللفظى أو المعنوى يفيد اليقين وهو حجة فيا ورد فيه » والأخحذ به محل اتفاق 
الفقهاء . 

(۲) المشهور : وهو ما رواه عن الرسول عدد من الصحابة لايبلغ حد 
التواتر بحيٺ لا إعتنع عادة تواطؤ أفراد هذا الجمع على الكذب ثم يرويه 
بعد ذلك جمح من جموع التواتر فى العصر الثانى وهكذا حتى عصر التدوين › 
ويثلون لذلك بالحديث الذى رواه عمر عن الرسول انما الأعمال بالنيات ٠‏ .. 
« وان کان فی التمثیل به به نظر فان أئمة الحديث يقولون انفرد به عمر ويقول 
SE aS a E Î‏ 2 
ذلك أيضا حديث « بنى الاسلام على حمس » وحديث « لا ضرر ولا ضرار 6 


والمسند المشهور مصدر تشريعى وهو إن مم مك المن فاته قطان 
قوية » ولذا فانہم آجازوا أن يقيدوا به مطلق الكتاب مثل قوله تعالى « من بعد 


. انظر الببخارى فى بدء الوحى » ومسلم فى باب اللامارة‎ )٩( 

(۲) رواه أحمد فى مسنده والشيخان والترمذى عن أبن عمر - انظر الحامع الضغير +۲ ص ٠٤١‏ . 

(۳) رواه اه وابن ماجه عن ابن عباس ورواه ابن ماجه عن ابن عباده . فال العر ير ى اسناد الحديث 
حسن +۳ ص 2۳۸ . 


— ۸ 


Naas E E E NC 
» عا رواه الحماعة عن سعد بز أبى وقاص وأيضا عن ابن عباس بلفظ آخحر : «الثلث‎ 
Nga NLN NOLES, 
نفاذها بان تکون لغیر وارث مستندین الى ما رواه ابن ماجه عن انس باسناد حسن‎ 
. ان اله أعطی کل دى حق حقه فلا وصبة لوارث » وكلا الحديثين مشهور‎ « 

(۳) خبر الآحاد : وهو ما لم يبلغ حد التواتر ولا الشهرة ولم تتوافر فيه 
الشرائط المذ كورة فتبقى روايته على هذا الوصف حتى عصر التدوين . 

وخبر الآحاد ينقسى من ناحية قبوله وعدمه الى صحيح » وحسن لذاته 
وحسن لغيره وضعيف والثلاثة الأولى مقبولة › يعمل با والضعيف غير مقبول 
إلا إذا اعتضد بشاهد أو متابع . 

ومعظم السنة وخاصة القولية من قبيلى أخبار الآحاد » وهى بالاتفاق لاتفيد 
اليقين وإنما تفيد الظن واستثنى من ذلك ابن الصلاح ومن تابعه ما احتفت به 
القرائن فاته يفيد عندهم القطح . 

وابن حزم يقول : إن جميع أهل 'لإسلام كانوا على قبول خبر الواحد 
الثقة عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى حدّث متكلمو العتزلة بعد المائة من 
التاريخ فخالفوا . 

والحمهور القائل بالاحتجاج بخير الواحد اختلفوا فى شروط الأخذ به 
فقال الجبائى لايعمل به إلا أن يرويه الثنان عن اثنين » وقال أصحاب أبى 
حنيفة لا يعمل به فيا تعم به البلوى ويخالف القياس » واشترطوا الا يخالف 
راويه العمل به وإلا فانم يردونه قياسا على الشهادة التى لا تقبل احادية »› وقال 
مالك لايعمل به إن خالف عمل أهل المدينة » واكتفى الشافعى باشتراط أن يكون 


TT ETE 
یغول العز یزی ج ۲ ص ۲۰۸ أل سعد بن ابی وفاس قال فی مر صه لاني اتحسدفی‎ e 
یا و‎ 
وروی عن ابن عباس الثلث والثلث كثير . ان تذر ورنتك اغنياء خير من ان تذر هم عالة يتكففون‎ 


الات واا ل ف ههه لى او ل ا ج ا تخ ها ت ا اك 


— ۲۱۹ 


السند صحيحا بأنه بكون متصلا والراوى ثقة معروفا بالصدق عاقلا لما يرويه »> 
وقال الشيعة لايعمل به إلا إذا كان راويه أحد ائمتهم أو من تبعهم . 

ولم يشترط الظاهرية ولا أحمد بن حنبل فى احدى روايتين عنه شيا لاعتبار 

خبر الآحاد أكثر من أن يكون غير ضعيف لأن النبى عليه السلام إذا ما أراد 
أن يفتى أو يحكم فى مسألة لم يكن يدعو لذلك جميع أهل المدينة ولا جميع 
الصحابة » وروى عن أحمد أنه اشترط صحة السند والاتصال للاخذ بالحديث 
فهو فى هذه الرواية يتفق مع الشافعى . 

وعلی کل فالفقهاء › متفاوتون فى الأحذ بخبر الواحد فنهم من احتاط 
وحکم القواعد العامة المر عية فى التشريعح ورد مخالفها من ذلك > ومنہم من 
کان احتیاطه فی عدم ا عجر د مخالفته للاضول العامة . 
وعلل کل فجمهور لفقهاء على أن خبر الواحد العدل الثقة يفيد العلم ويعمل به 
اذا حفت به القرائن . 

أما المرسل فهو عند الفقهاء والأصوليين وجماعة الحدثين ما انقطع إسناده 
على ای وجه کان انقطاعه فهو عندهم عنی المنقطع لافرق › وقال جماعة 
من امحدثين أو أكثرهم لا يسمى الحديث مرسلا إلا اذا أخبر فيه التابعى عن رسول 
الله مباشرة » فلا يعتبر حديث الصحابى مرسلا ولو سقط احد رواته عن الرسول . 

ومع هذا فان الأصوليين يعتبرون الحديث المرسل الذى يرويه صحابى 
عن صحابی اخر لم یذ کره وانما أسنده للرسول مباشرة ویسمونه مرسل 
الصحابی » وما اکر مراسیل ابن عبا 

أما مرسل التابعى فالامام أبو حنيفة ومالك يعملان به أيضاكمرسل الصحابى 
ووافقهم أحمد فى احدى الروايتين أما الشافعى فانه لا يأخذ به إلا إذا انض 
إليه ما يعضده ويقويه كأن يكون قد عمل به بعض الصحابة أو روى مرسلا 


(۱) راجح الرسالة للشافعی ص ٩۹۸‏ › الأحكام للامدی ج۱ ص ۲۳۳ فا بعدھا الأحكام لاش حزم 
۱<۳ ص ۱۰۷ 
)۳( راجع مقدمة صحيح مسلم ١+‏ ص ٣‏ وراجع تفصيل ذلك فى سائر كتب الأصول . 


س (١‏ سس 


من ظريق اخر ٭ او کان هن هر اسل ابن السب فان قال :آنا نحستة وقد 
هذه العبارة بعض أصحابه بأنها حجة » ومنهم من قال إنہا مع هذا لا يحتح بها 
وان کان یستانس ہا . 

وأما السنة الفعلية من ناحية الاحتجاح بها فان كانت من الأمور العادية 
الي لاتتعلق بالتشريع فانها تدل على إباحة الفعل » وإن كان فعله بيانا لحكم 

a E AE 

ويعلم أن الفعل جاء لبیان حکے إِما بتصريح الرسول بذلك أو بأن يكون 

فى القران اية مجملة تفتقر إلى البيان ولم يجىء بيانها إلا بفعله عليه السلام فيدل 
على أن الفعل كان بيانا ها . 

أما إذا وقع فعله ابتداء بأن لم يكن بيانا لمجمل ولا امتثالا لأمر فن المالكية 
من قال إنها تكون على الوجوب . وقال احرون منهم ومن الحنفية والشافعية 
أن حکے هذه الأفعال متوقف على دليلها وهو قول أبى بكر الصیرفی > وقال 
الشیرازى هو الأصح وقال سائر الشافعية والظاهرية انه فقط يندب التاسى به 
فا اما ما در E E bS SA‏ 
وأنه ليس آءموة فيه فليس : تشریعا عاما کتز وجه اگ من أربع > وکا کتفائه 
فى اثبات الدعوى بشهادة خحزعة وحده. 


تخصيص كل من القران والسنة بالآخر : 


,أشرنا قبل إلى تخصيص القرآن بالسنة > ومثلنا لذلك بتخصيص قول الله 
تعای و الله البيح وحرم الريا ) .فقد حص ذلك aa‏ 
عا ورد فى السنة عن النهى عن البيوع الفاسدة > فقد روی البخاری واح 


ع ول ر 0 ا ا 

(1) سورة البقرة أية ۲۷١‏ . 

4 وروی الطبرانى فى الأوسط عن عبدالله بن عمزو بن العاص : نھی رسول e‏ 
الخنزير ومن الخمر وعن مهر البغى وعن عسب الفحل . وهو ضرابه أنظر الجامع الصغير ٣+‏ ص ٠‏ 
Cc O GO E TTT‏ 
الجامع الصغير +۳ ص ٤٠۲‏ . 


٣١ س‎ 


فى الصحيحين وأحمد والأربعة عن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيع حَبَل الحبلة ' . 

كما حص العموم الوارد فى تحريم الربا با ورد فى السنة فقد روى أبو 
هريرة ان رسول الله رخص فى بيع العرايا بخرصها فعا دون خحمسة اوسق › 
اود هة رشق 

وأما تخصيص السنة بالقرآن فانه حاصل أيضا وذلك فى مثل قول النبى 
صلى الله عليه وسلم فما رواه أبو واقدة الليثى ما قطع من الميمة وهى حية فهو 
میت » فهذا الحديث عام وقد حص بقول الله تعالى : « ومن اصوافها واوبارها 
ed ES Ss‏ 

N a O a 
قطعتين أو قطع رأسه فهو مباح الأكل سواء أكانت القطعتان متساويتين ام كان‎ 
. بينهما تفاوت عند أحمد والشافعى وهو مروى عن عكرمة والنخعى وقتادة‎ 

وقال أبو حنيفة لا تباح القطعتان معا إلا عند التساوى أو أن تكون التى 
مع الرأس أقل . والا فان الذى يباح تناوله هو الرس وما یتصل با فقط › 
وهو یستدل با رواه الحاکے وصححه من قوله عليه السلام « ما قطع من حى 
فهو میت » . 

هذا وقد روی ابن ماجه عن ابن عمر أن النبی صلى الله عليه وسلے قال : 
ما قطع من بيمة وهى حية ها قطع منها فهو ميتة ويول الشوكانى : فيه دليل 


(0 حبل الحبلة بفتح الحاء والباء أن تنتج الناقة ما فى بطنہا ثم تحمل الى نتجت » رواه أبو داود وفى لفظ . 
ورور ا ل الا ول ال ع ا ی ب 
تحمل الي نتجت . فاهم الي عن ذلك . متفى عليه نیل الاوطار جه ص ۱١۹‏ . 

(۲) وعدا کا و داو د والترمذی والحاک عن بی واقد وروا الحا کم 
ا ا سعید الخدر ی ورواہ الطہری عن تمے - انظر الجاہح 
الصغر ج۳ ص ۲۹۷ . 

(۳) سورة النحل اية ۸۰ . 

۱۹٤ مطبعة العاصمة بالقاهرة ومثله فى كتاب المحرر لابن تیمیه ج۲ ص‎ ۳۷٦ المغنى +۸ ص‎ )٤( 

(ه) ويشهد هذا النقل عن الشافعية ما فى الحلى على الهاج ج٤‏ ص ۲٤۲‏ . 


— ۲٢ 


على أن البائن من الحى حکكه حك الميته فى تحريم أكله ونجاسته ‏ 

ويبدو أن ما نقله ابن قدامة عن أبى حنيفة بعيد عن الفقه » وأن مذهب 
الجمهور أقرب إلى الفقه فان ما قارب الشىء دائما بعطی حکه والذوق العربی 
يشهد بأن الانفصال لا ينطبق إلا على ما كان عضوا أو عضوين بحيث لايبلغ 
حد النصف ازات 

على أن الذى نفهمه من الحديث أنه خاص عا قطع من الحيوان الحى اختيار ا » 
کما یدل عليه سیاقه . وقصة أبى واقد الليثى فقد قال ووا 
فاا ان وة ال الات الغم وأسنمة الابل بجبو نا فقال : ما قطع من 
البهيمة وهى حية فهو ميتة » رواه أحمد والترمذى والحا كم . 

على أن هذا الفهم لا حكن أن يتفق مع قول الرسول فى الأسلوب الذى 
نسب إلى ابى حنيفة وهو قوله « ما ابين من الحى » فان هذا لاينطبق بحال على 
ما قطع قطعتين متقاربتين » ولا حكن أن تتصور الحياة فما قطع على هذه الصوره . 

هذا وقد رجعت الى رر کے ال ا بأیدیتا فو جدت ما نقله 
ابن قدامة عن أبى. حنيفة صحيحا ففى الدرر الحكام ور المختار ومجمع 
الاير وکذا یکل ما قطع أثلاٹا وأکثره مع عجزه ES‏ 
يؤكل إذ لا بمكن فى هذه الصورة حياة المذبوح فلم يتناوله الحديث بخلاف 
OO E E‏ 

ويمكن اق فی هذا التعليل العقلى > وهو امکان الحياة فى الثلشين 
بان العادة تابى ان يعيش الحيوان المصيد الذى اريد برميه تذ كية اضصطرارية . 
بخلاف الحيوان المستأنس الذى قد يقطع جزء منه بقصد التطبيب ويعالج فى 
الحال ليمتنع نزف الدماء ولتبقى الحياة فيه . وعلى هذا فلا بمكن عادة أن 
ينطبق الحديث على الصيد الذى قطع أثلاثا - وانفصل ثلثه من ناحية العجز . 


(۱) نیل الأوطار +۸ ص ۱١۹۱‏ . 
(۲) الدرر الحکام +۱ ص ۴٤۲‏ » حاشية ابن عابدین جه ص ۳۳۲ » مجمع الأنهر +۲ ص ٥٦‏ . 
(۳( راجم لا الاياحة عنل الأصوليين والفمهاء ص 1£ . 


۲ 


وأما اذا أبان منه عضواً فلا يخلو إما أن يكون فى الباقى حياة مستقرة 
أو لا يكون فان كان فيه حياة مستقرة فال جزء البائن محرم سواء بقى الحيوان 
ا أدركه الصائد فذ كاه أو رماه بسهم آخر فقتل > وإن نم يبق فيه حياة 
مستقرة فقد نقل أبن قدامة فی المسألة روايتين عن اأحمد : أخداهما اباحة 
أكل الحيوان والحزء المبان منه وقال : انه مذهب الشافعى والرواية الثانية 
أنه لايباح وهو مذهب أبى حنيفة مستدلا بالحديث السابق » وبأن هذا الانفصال 
لا عنع بقاء الحيوان فى العادة فأشبه ما لو أدركه وفيه حياة مستقرة . واستدل 
لرأى الجمهور بأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لحميعه كما لو َ 
نصفين ٠‏ والحديث يقتضى أن يىكون الباقى حيا حتى يكون المنفصل منه ميتا . 
وقال الحنفية : ان الحديث ينصرف إلى الحى حقيقة وحكا والعضو لبان 
هذه الصفة لأن المبان منه حى حقيقة وكذا حكها لتوهم سلامته بعد الجر احة 
وطمذا اعتبره الشارع حيا حتى لو وقع فى الماء وفيه حياة يحرم ٠‏ 

أما بالنسبة للفقه المالكى فقد جاء فى الشرح الصغير أنه لو قطع الصيد 
بنصفین من وسطه اکل لان فعله فيه اتفاذ مفتله وان کان لمان دون النصف 
كاليد والرجل والحناح لايحل اكل ما سواه إلا إذا كان للمبان تحصل بابانته 
انفاذ مقتل كالراس فانه يؤكل كالباقى › ومذهب الظاهرية لا يختلف فى 
جوهر المسألة عن فقه غيرهم من الأئمة ٠.‏ 
نسخ القران بالسنة والعكس : 

النسخ فى الاصطلاح الشرعى : رفع الحك الشرعی بخطاب شرع متأخر 
وقد سبق ان بينا موقف العلماء e‏ عموما »› والقائلون بالنسخ يشترطون 
أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا ٠‏ . وأن يكون الدليل الناسخ خحطابا من الشارع 


. المغنى +۹ ص ۳۷۷ الطبعة المذ كورة‎ )١( 

)۲( تكملة غتح القدير +۸ ص ۱۷۸ . 

)۳( ا محلى لابن حزم ج۷ ص ٥٤١‏ المسألة ٠٠۷١‏ . 

» النسخ لا يكون الا فى الأوامر والنواهى فى غير العقائد والوجدانيات وأصول العبادات والمعاملات‎ )٤( 
. وجمهور الفقهاء على جواز النسخ عقفلا ووقوعه شرعا اذ النصوص دلت على جواز النسخ ووقوعه‎ 


۲۲) 


متراخيا عن الخطاب المنسوخ » وألا يكون الخطاب المرفوع حكه مقيدا بوقت 
معين إذ المؤقت لا نسخ فيه . 
ونسخ القرآن بالقرآن » ونسخ السنة المتواترة لها والآحاد بالآحاد › 
والآحاد بالمتواتر موضع اتفاق من القائلين بالنسخ إذالأصل أن الدليل لاينسخه 
إلا دليل فى قوته أو أقوى منه . فنصوص القرآن ينسخ بعضها بعضا إذا تساوت 
ا کا را ا لرن عا وها 
وكذلك يقع النسخ بين القران والسنة المتواترة للهاثل بينهما فى القوة إذ 
کل منہما قطعی الثبوت »۰ والر سول ما ينطق عن اهو ی ان هو الا وحی بوحی › 
وهذا ما ذهب اليه أحمد بن حنبل فى احدى روايتين عنه » وهو مذهب مالك 
وفمهاء الحنفية وحجمهور النكلفن من الأشاعرة والمعتزلة › وقالوا ان آبة 
(١‏ 
و کت علیکم ادا حصر ا اموت" ...سخ حکم Ea‏ الو صة 
O DE O DE‏ 


E‏ بعض الحنفية نسخ القرآن بال الحهررة كفرع م الوا 
فى القوة . 

أما نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد فالراجح والذى عليه أكثر الفقهاء 
والمفسرين انه لا بجوز بل قد ادعى البعض الاجماع على ذلك لاأن المتواتر 
يفيد اليقين بيا الاحاد ظنية الوت 

غير أنه قد روى عن المتقدمين من السلف وعن ابن حزم أن السنة تنسخ 
الكتاب ولو كانت من أخبار الآحاد غير أن النسخ بخبر الآحاد عنده يغاير 
مذهب المتقدمين الذين يرون ان خبر الواحد يفيد الظن › ومع هذا قالوا مجواز 
النسخ للكتاب إذ هم يطلقون النسخ على كل تغيير ولو كان تخصيصا للعام أو 
تقييدا للمطلق . 


. ٠۸١ سورة البقرة أية‎ )١( 
على ما بینا تفصیله فی کتابنا أحکام اللأسرة فى الاسلام الحزء الخامس عند الكلام عن الوصية الواجبة‎ )۲( 
. والوصية لوارٹ‎ 


٥١‏ س 


آما ابن حزم فانه يرى أن أخبار الآحاد تفيد اليقين لا مجرد الظن ما دام 
قد صح اتصال السند » ويرى أن النسخ نوع من البيان . 

لكن الشافعية والرواية الثانية عن الامام أحمد عنعون نسخ القرآن بالسنة 
مطلقا وأكثر الظاهر ية عنعون لأن الته تعالى يقول : «ما ننسخ من آية أو ننسها 
SE THEI TR E‏ 
خبرا منه ولا متله . 

كما وردت أدلة أخرى على ذلك ومناقشات حوها حتى من الشافعية 
أنفسهم يقول الامام الغز ال : إن الناسخ هو الته وأنه المظهر له على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسام المفهم إیانا بواسطته نسخ کتابه ولا يقدر عليه غيره ل 
نسخ الته تعالى ية على لسان رسوله ثم اتی باية اخر ی مثلها کان قد حمق وعده › 
فلم یشترط أن تكون الآية الأخحرى هى الناسخة للأولى . . ثم قال : إن القران 
للا يوصف بكون بعضه خيرا من البعض . بل المقصود ان ياتى بعمل خير من 
ذلك العمل » وقد عارضه من الشافعية أيضا الرازى والأسنوى ٠‏ 

وروت بعض الكتب أن للشافعى قولين فى هذا ومنهم البيضاوى فى الهاج . 
وقد استنكر جماعة ذلك من الشافعى حتى قال بعض العلماء : « هفوات الكبار 
على أقدارهم » ومن عد حطؤه عظم قدره » وقيل إن عبد الجبار “بن E‏ 
وكان من المناصرين للشافعى لا عرف ذلك الرأى عن الشافعى قال : هذا الرجل 
کبیر لکن الحق أکبر منه . 
أثر الفتن فى الاحتجاج بالأحاد : 

كانت الفتن الى أدت إلى الحرب بين على ومعاوية واي ترتب علها 
وجود الشيعة ولا ا أهل السنة سببا فى أن ای لکل س ا 


٠۹ والمحلى +۱ ص‎ ٤۷۷ وراجع الأحكام ج٤ ص‎ - ۱۷١ السنة النبوية ومكانها في التشريعم ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة أية ٠١١‏ . 

(۳) وان كان بعض الكاتبين من فقهاء الشيعة يرى فى هذا المقام اها صنوان راجع الأصول العامة للفقه 
المقارن لمؤلفه محمد تقى الحكى ص ° 

. ٠١١ ص‎ ١+ راجح اللستصفی للغزال‎ )٤( 

. ۲۲١ شرح الهاج +۲ ص‎ › ٤٦۰ مفاتیح الغیب +۱ ص‎ )٥( 


۲۲٣١‏ س 


والخوارج راف فی بعضصض الصحابة يخالف رأى جمهر ة المسلمين . 
فالخوارج ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة إذ يرون آل أخطئوا 
E A E a SS‏ 
SESS NGS E‏ 
عن اشياع على . والقاعدة العامة عندهم ان من . بول علا فقد حان وصة 
الرسول ونازع ائمة الحق فليس اهلا للثقة والاعاد . 
على أن الزيدية يخالفون جمهور الشيعة . فهم وان كانوا يرون تفضيل على » 
الا اہم لا بجرحون غيره من الخلفاء ويثقون بروايتهم للحديث . 
بيا جمهور المسلمين يرون عدالة الصحابة جميعا » ويقبلون رواية العدول 
الثقات منہم دون نظر لای اعتبار اخر سياسى او نحوه. 
وعلى كل فان السنة لقيت من عنت بعض الفرق الشىء الكثر مما كان سببا 
فى ايجاد اختلافات فقهية › بل إن من غلاة الرافضة من ذهبوا الى انكار 
الاحتجاج بالسنة غر المتواترة بسبب الشك فى طريقها › وقد هاجمهم 
الشافعی هجوما قویا فی کتاباته . 
وأخبرا فقد كان الخلاف فى مصطلح الحديث من أسباب اخحتلاف الفقهاء 
وتباين مناهجهم عند استنباط أحكام الفروع وكذلك فان اختلافهم فى مفهوم 
لفظ الحديث إذا كان ظنى الدلالة أدى إلى اختلافهم فى كثر من الأحكام . 
ونستطيع أن نر جع الاختلاف فى الحديث أيضا إلى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم يفعل الشىء على وجهين اشارة منه الى جواز الوجهین فیروی کل صحابی 
الصورة التى شاهدها دون الأخرى » وكذلك أن يسمع أحدهم دتا اسا 
لحكم سابق بيا غيره لايسمع الناسخ فيصر على الحكم الأول . 


س ۷ — 


اللطلب الثالث 
شرع مني قبانا 

شرع E Ba‏ الاسلام شرائع أخرى تناولٹ أحکاما جاء 
ذ کر بعضها خىمالقرآن أو السنة SS EE a E.‏ 
ول “: « قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا . . . الى قوله : وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذی ظفر 
ومن البقر والخنم حرمنا علیہم شحو مهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو 
e E E i i E‏ 

و و غت الا واا اجات ى لان وا ل اح فل . 
فهو يدل على أن أخذ الغنائم كان محرما فى الماضى على الغانمين . ثم نسخ 
هذا التحريم وابیح فى شريعتنا . 

ومنها ما ذ كر فى القرآن أو السنة وأمرنا باتباعه مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 
ضحوا فانہا سنة أبيكم ابر اهم Oa‏ کتب علیکم الصیام کما 
کتب على الذين من قبلكم . 

ومنہا ما یرد عندنا من غي نہی عنه ولا آمر به ولیس فی شریعتنا نص فی 
دارع ادف یه ات ا 


۱۸٤/١۸۳ مع المستصفی للغزالی +۲ ص‎ EES CaS aE 
وارشاد الفحول للشوکانی ص ۲۳۹ وغيرها و الاضول.:‎ 

(۲) سورة الأنعام آیة ٠٤١/۱٤١‏ . 

(۳) روى البخارى ومسلم والترمذى عن جابر بن عبدالته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : أعطيت 
حمسا م يعطاهن احد من الانبياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا 
فأما رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل وأحلت ل الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة 
وكان الني يبعث الى قومه خحاصة وبعثت الى الناس عامة . أنظر الجامع الصغیر + ١‏ ص ۲٤۷‏ . 

)٤(‏ روی احمد بن حنبل وابن ماجه فی الاضاحى أنه صلى الته عليه وسلم لا سثل عنها قال : إنها سنه 
آبیکم ابراه . 


. AY سورة البقرة ابة‎ )٥( 


— ۲۲۸ ¬ 


آراء الفقهاء ودلیل کل رأى : - 

فا جحمهور على أنه يكون حجة ويازمنا العمل O‏ 

« وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 

بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » فان الاية تفيد أن الحکے و فى التوراة 
هو هذا » وقرر الجحمهور الاستدلال با على ثبوت القصاص بين المسلى والذمى » 
وبين الرجل والرأة لعموم النص وعدم ورود فى شريعتتا ما ينسخ هذا العمرم 
أو بغير من عمومه » كما استدلوا على جواز القسمة بالمهايأة بقوله تعالى 
١‏ ونبهم أن الماء قسمة بيهم » » ومن ذلك استدلا هم على جواز الجعالة 
اال ف مور ويف ووا او ڪل هر انغلا قا ج 
aS‏ بمو له تعا ۰ نز لنا اا ي 
ونور يحكم بما النبيون الذين أسلموا للذين ٠ . . E‏ فهى صريحة فى ان 
ی ای ا ا ی ا ا ا 

لكن بعض الشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل وعليه الأشاعرة والمعتزلة 
أن ذلك لايكون شرعا لنا لأن الأصل فى الشرائع السابقة آنا مخصوصة ببعض 
الأمم وفى بعض الأزمنة » وإنما شريعتنا جاءت عامة وناسخة لكل ما تقدمها »› 
كما أن الرسول عليه السلام أقر معاذ بن جبل على أن يأخذ بالاجتهاد إذا لم يجد 
للمسألة حكا فى نصوص الكتاب أو السنة ولو كان شرع من قبلنا مصدرا لا 
جاز العدول عنه إلى الاجنہاد الذى فد يهى إلى خلافه . 


. ١ سورة المائدة أية‎ )١( 

(۲) سورة القمر أية ٠۸‏ . 

(۴) الجعالة بكسر الج وفتحها وضمها : الوعد بمكافأة نظير قيام الموعود بعمل من غير تحديد وقت للقيام 
به . والجحعالة فى القياس غرر الا أن الشارع قد أجازها » وأساس مشروعيتبا قول الله تعالى « فلما 
جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » . قالوا وأقبلوا 
عليه ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولن جاء به حمل بغير » وكذلك قول الرسول فى غزوة 
حتین « من قتل قتیلا فله سلبه » . 

. ۷۲ سورة يوسف آية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة أية ئ . 


۲۲۹ سے 


والواقع أن النفس تطمئن الى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما دام الحکے 

لا يتعارض مع ما فيه من صلاح الناس لان الشرائع السابقة شرائع سماوية »› 
و او a‏ ا > أو نقل الينا على لسان رواة مسلمىن 
عدول ضابطین › ولم یکن فی تشریعنا عن حکه آمر به أو نہى عنه »› ولیس 
هذا بأقل من قول الصحابى الذى اعتبره البعض مصدرا على ما سنبينه بعد . 
ما قيل فى تعبد الرسول قبل الاإسلام : 

واخحتلف العلماء فى أن الرسول عليه السلام قبل بعثته هل كان يتعبد باحدى 
الشرائح السابقة ؟ فقيل نعم تعبد بشريعة نوح » وقيل بشريعة ابراهيم » وقيل 
بشريعة موسى »› وقيل بشريعة عیسی > وقيل إنه لم يتعبد باحدى الشرائع السابقة 
إذ لو حدث ذلك لاشتهر وتفاحر به اتباع هذه الشريعة . 

والواقع أن بعض ما كان يفعله الرسول عليه السلام يتفق مع بعض الشرائع 
السابقة » وهذا وان كان لا يدل على أنه كان يدين بها الا أنه لاينفى ذلك فلا 
سبيل الى القول بوقوع أحد الأمرين . وإن كان الراجح أنه كان يتبع ملة ابر اهم 
حتفا وما کان من المش ر كين ي 


۰ 


الت الان 
مصادر نقلية من غير طريق الوحى 
تمهي ; ء e‏ 3 
هناك بعض امور يستند الا الفقهاء او بعضهم فى استنباط الأحكام 
ويعتبرو نما مه درا همم فى الأخذ والاستنباط » وهى فى أصلها نتيجة اجتهاد 
وفهم ٠‏ أو نيجة ما استقر فى نفوس الناس واعتاده ذوو الطباع السليمة من 
اهل قطر › وهذه كلها وإن كانت فى نشأتا لم تكن نقلية إلا ألا بالنسبة للذين 
يستندون إنيها ويبنون أحكامهم علا أصبحت مصادر نقلية ومن الطبيعى أن 
مصدر ها ۾ يکن الوحى . وهذه المصادر هى الاجماع > وقول الصحابى › 
والعرف وستتكلم علا فى ثلاثة مطالب . 


الطلب الأول 
الاجماع 


الإجماع هو المصدر الثالث من المصادر المتفق على أصل حجيتها عند 
جمهرة المسلمين » وقد اختلفوا فى تعريفه تبعا لاختلاف مفهومه عند كل . 
وغ ج لاا اا ق رھ اون 
بعد عصر الرسالة على حكم شرعى عملى . 

ومن العلماء من يرى أن الاجماع يتحقق باتفاق اكر المجتهدين حتى لو 
خالف الأقل منهم » ويرى مالك أن الاجماع يتحقق باتفاق فقهاء المدينة لأنا 
دار المجرة والصحابة » وأهلها أعلم بالوحى » كما يرى البعض أن الاجماع 
فان فاد ن اهار جور ك الها حي عراف 
اتفاق مجتهديهم وحدهم لقول الامام > ويرى الظاهرية تحققه باتفاق الصحابة 
فمَط . 

ونقل عن أحمد بن حنبل القول بأن اجماع الخلفاء الأربعة. على 
بعتبر حجة واجبة الاتباع برغم وجود المخالف هم لقول الرسول عليه السلام : 


— ۲١ 


علیکم و ا ی م کد وا غا ا ا 

ويعرفه النظام عا نقل عنه الزركشى فى البحر أن الاجماع هو کل قول 
قامت عليه حجة > وعلل E E‏ 
يقيام الحجة به > والحجية عتده ليست من الاجماع نفسه إن كان الرای صادرا 
من جمع غفر » انما ا أحجية من الدليل نقسه . 


ترط لتحقق الاجماع : 

لابد لتحقق الاجماع من أمور عند جمهرة الأصوليين : 

١‏ - أن يجمع المجتدون فى الأمة الاسلامية على رأى » فلو أجمع غير 
المجنهدين على رأى لايكون إجماعا » ولو خلا بعض العصور من المجتهدين 
- فر ضا - لم يتحقق الأجماع > وإذا وجد نفر قليل منهم تحقق الاجماع . 

۲ - أن يتفق جميع المجتبدين فلا يشذ عنهم أحد > ولذا فان عمر رضى 
eR E e DS‏ 
أن بکون UE N e‏ 
يتحقق باتفاق ا كر المجهدين 

۴۳ - أن یکون ما اجمعوا عليه حکا شرعیا قابلا للاجتہاد مثل ما تعلق 
بالحل والحرمة والصحة والبطلان مما م يرد فيه نص قطعى الثبوت والدلالة . 

٤‏ - أن يكون الاجماع بعد وفاة الرسول إذ فى حياته يكون هو مصدر 
التشريح بما یوحی اليه حتی إن اتفقوا جمیعا على رای ووافقهم عليه كان ذلك 
سنه تقر نر به > وإن خالفهم سقط ما اجمعوا عليه . على ما هو مبين فى كتب 

۲ 
الأصول '' 
(۱) وان ا داو د فی سننه والرمدی ف باب العلم ۋا مأاحه فی الممدمة ء كذا الدار مى وراه اخید 

فى مسنده - المعجم المفهرس > ٤‏ . 

(۲) راجع الأحكام للآمدی +۱ ص ۱٤۷‏ فا بعدھا طبع صبیح سنة ۱۹١۹۸‏ » والأحكام لابن حزم 
ج٤‏ ص ٤۹4٤‏ فا بعدها طبح صبيح وشرح المنار لابن ملك ص ۷۳۷ والتوضيح وحاشية التلويح 
qu‏ 


۲ — 


وإنما سقنا ذلك لمجرد بيان مناهج الفقهاء فى اجتهادهم فان الاجماع 
بتحقق عند فریق ویہنی الحکے عليه بینا لایری الآحرون أن ذلك اجماعا 
فلا بعترو نه . 
سند الاجماع : 

وور الا ء على أن الاجماع لا بد له من سند ثم بصير الاجماع 
نفسه دليلا وسندا للحكر يحرم مخالفته وإنما جعلوه دليلا مستقلا لأنه يكفينا 
مؤنة النظر فی دليل الحكم المجمع عليه كما أن الحكم بالاجماع أصبح قطعيا 
بعد أن كانت المخالفة للسند جاءٌ ثزة اذا کان ظنيا > کما ان تفاوت الاراء واختلاف 
المناهج تمنع عادة الاتفاق من غير وجود دليل يقتضيه > کما أن الدليل هو 
E SP E O po E‏ 
والأصل أن الأمة لا تجتمع على خطأ كما ورد فى الحديث . 

ثم يذهب أكثر القائلين بضرورة السند للحکے الاجماعى الى أن السند 
یصح ان یکون قطعیا من نص قرآنی أو حدیث متواتر › کما یصح أن یکون 
ظنيا كخبر الواحد والقياس وما كان ظنى الدلالة من النصوص . 

ومن الاجماع المستند إلى الكتاب:إجماع الفقهاء على حرمة التزوج بالحدة 
مستندين إلى قول الله تعالی ' « حرمت عليك أمهاتكي » فقالوا : إن المراد 
تحر بم الأاصول والحدة اصل کالام 1 

ومن الاجماع المستند إلى السنة حکهم للجدة فى الميراث بالسدس اذ 
روی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أطعموا الجدات السدس > وإجماعهم 
على وجوب الخسل فى التقاء الختانين استنادا الى حديث السيدة عائشة > 
من أن الرسول صلى الله عليه وسل قال : إذا قعد بين شعبما الأربع ثم مس الختان 


+۲ ص ۳۲١‏ والمستصفى للغزالى ١+‏ ص ۱۹١‏ ومرآة الأصول ص ۳۲١‏ وأعلام الموقعين لابن القع 

+۱ ص ۲٤‏ وراج ايضا مقدمة ابن رشد ١+‏ ص ۱۹ ورسالة الراى فى الفقه الاسلامي للدكتور مختار 

القاضي وموسوعة الفقه الاسلامي الجزء الثالث مصطلح اجماع . وانظر اصول الخضرى ص ۲۹۹ 

فانه م يذ كر هذا القيد عند التعر يف ولا عند بيان مفردات التعريف ص ۳١۸‏ الطبعة الخامسة سنة ٠١۹٩۵‏ 
)١(‏ سورة النساء آية ۲۳ . 


ا 


فقد وجب ال و 
واجماعهم على حرمة بيع الطعام قبل القبض استتادا إلى ما ورد فى ذلك 
من سنة ومن ذلك ما روی عن جابر قال رسول الله : اذا ابتعت طعاما فلا تبعه 


ومن الاجماع المستند إلى قياس:تمام البيعة لأبى بكر قياسا على استخلاف 
النبى صلى الله عليه وسلى فى الصلاة إذ قالوا : رضيه النبى لأمر ديننا آفلا 
اة دتا . 

والفقهاء الذين يرون المصالح المرسلة حجة يرون صلاحيتها لأن تكون 
سندا للاجماع وقالوا : إن إجماع الصحابة على جمع القران فى مصحف واحد 
كان سنده المصلحة وقالوا : إن الحكم المجمع عليه المبنى على المصلحة يتغر 
تبعا لتغيرها ولذا فان سعيد بن المسيب وغيره افتوا بجواز تسعير السلع محافظة 
على أموال الناس ومصالحهم رغم إجماع الصحابة من قبل على ترك التسعير . 
ومع هذا فاستناد الاجماع على غير الكتاب والسنة محل خلاف . 

ومن الفقهاء من یری أنه لا ضرورة من أن يكون للاجماع سند شرعى > 
وأجازوا أن يصدر الإجماع بتوفيق الله لاختيار الصواب » ويكون ذلك بخلق 
عل ضروری فيم > وقالوا ا ی ا ا 
ولا فائدة من الاجماع كما أن الاجماع قد حدث فعلا فى صحة بيع المعاطاة 
من غير أن يكون هناك سند هذا الحكى . 

ولا يسلم هذان الدليلان من المناقشة : أما الأول فقد قلنا إنه بالاجماع صار 
الاجماع نفسه السند وحرمت مخالفته بعد أن كانت مخالفة السند قبل الاجماع 

ئزة فى بعض ما يدل عليه ما دامت دلالته ظنية أو كان ثبوته ظنيا » وأما الثانى 
فليس هناك دليل على أنه لم يكن هناك مستند للاجماع على صحة عقود المعاطاة » 


(۱) رواه احمد ومسلم والترمذی وصححه . ولفظه اذا جاوز الختان وجب الغسل . نیل الأوطار +۱ ص ۲٣۰‏ 

(۲) رواه احمد ومسلم . وروی کا ل من حکم بن حزم وأي رار ا ی ا ووی ا ع 
كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله أن يبعوه حتى ينقلوه رواه الجماعة الا 
الرمذى وابن ماجه ا نیل الأوطار للشوکانی ج+ہ ص ۱۷۸ وأنظر الجامح الصغیر ج٣۳‏ ص ۲۹۱ 


— )۲ س 


ومع ا ت ا ا ا و 
e‏ 
امکان الاجماع : 

اخحتلف العلماء فى إمكان اا والاحتجاج به . فجمهور الفقهاء 
على أنه يمکن ا به اذا أمکن الاجماع فی ذاته وأمکن العلم بو قو عه 
فعلا وصح النقل وتواتر خبر حدوث الاجماع . 

بيا يذهب أصحاب النظام وبعض الشيعة والمعتزلة إلى أنه من غير الممكن 
الاحتجاج به لتفرق المجتهدين فى الأمصار واستحالة خطور مسألة معينة 
بخواطر هم فی وقت واحد والافتاء فہا من الحميع بحكى موحد . 


وحتى على فرض إمكان ذلك فان العلم به غير مكن إذ لاعكن معرفة 
أشخاص جميع المجتهدين فى بقاع الأرض » فقد يخفى بعض المجنهدين على 
الباحث قى المدينة الواحدة وإذا فرض إمكان معرفة أشخاصهم فن غير الممكن 
تعرف حقيقة آرائهم فضلا عن عدم امكان نقل الحكم من المجتهدين إلى ا 
به نقلا متواترا واما نقله بطريق الاحاد فانه لايفيد الا مجر د الظن › وقد اطال 
الحمهور فى الرد على ذلك كما هو مبين فى موضعه من كتب الأصول . 

والواقع أنه لاخلاف فى حجية الاجماع نفسه » وإنما الخلاف فى إمكان 
تحققه بشروطه وعدم إمكان ذلك » وقد روی الامام أحمد بن حنبل كما أشرنا 
قبل - أنه قال - من ادعى الاجماع فهو كاذب . وقد فهم البعض أنه ينكر 
بهذا إمكان الاجماع . لكن الواقع أن المقصود به من يحكى الإجماع لمجرد 
عدم علمه بوجود مخالف » فقد روی عنه المروزی انه قال : کف يجوز 


)١(‏ المدخحل للفقه الاسلامي الطبعة الأول سنة ۱۹٦۰‏ ص ٥۳۹‏ وعقود المعاطاة ھی كما يقول الکاسانى 
الحنفى . . . التعاطى من غير ايجاب ولا استيجاب « راجع البدائع جه ص ٠١١‏ » الحطاب على 
مواهب الحلل + >٤‏ ص ۲۲۸ . والفتح والعناية + ه ص ۷۷ وبقول القرافى فى كتابه الفروق + ۲ 
ص 1۷۷ » ولا كان الرضا أمرا خفيا جعلت الصيغة والأفعال فى بيع المعاطاة قائمة مقامه لأنه يظن 
عندها » وراجع المغنى لابن قدامة ج٠‏ ص ٠٦١‏ وفيه بيع المعاطاة نص عليه أحمد وقال مالك : 

يقع البيع عا يعتقده الناس بيعا و بعض الحنفية بجيزونه فى خسائس الأشياء والشافعى لا يجيزه . 


— 0 


للارجل أن يقول : اجمعوا ! إذا سمعتهم يقولون : اجمعوا فاتهمهم . لو قال : 
إنى لم أعلم مخالفا لصح » وهو فى هذا يتفق مع الشافعى . فقد جاء فى الرسالة 
ما م يعلم فيه خلاف فليس إجماعا . 
أنواع الاجماع : 
الإجماع القولى : 

قد يكون الاجماع قوليا » ويتحقق هذا بالتكام من الكل صراحة با بفيد 
اتفاقهم مجتمعين كانوا او منفردين »كما يكون الاجماع عملا » ويتحقق 
بالعمل من الكل فا كان من باب العمل كعملهم فى المضاربة والمزارعة › 
فاذا وقح مم ذلك کان اجماعا على شرعية ما عملوه › والاجماع القولى 
والعملى هما الأصل فى الاجماع . 
الاجماع السكوتى : 

وقد یکون الاجماع سکوتيا كما بر ى البعض وذلك يتحقق بقول البعض 
أو عملهم فى مسألة مع سكوت الباقين بعد علمهم ومع قدرتهم على إبداء الرأى 
دون خشية ضرر › وبعد مضى فرة كافية للتأمل والنظر . 

ويشترط هولاء لتحقق الاجماع السکوتی أن يكون السڪوت جردا 
عن العلامة الدالة على الموافقة ر المخالفة » والاكان ذلك قرينة على ابداء الرأى › 
کما اشترطوا أن تكون الو اقعة من المسائل الي جوز فا الاجتاد وان توق 
السكوت وتر ك النكير فى غير حالة الفتنة . 
حجية الاجماع السكوتى : 

والذى يعنينا هنا القول بأن الاجماع السكوتى حجة عند أكثر.الحنفية 
والامام اجيد > ويفيد القطع عندهما وقد عزى هذا الرأاى لأكثر أصحاب 
مالك والشافعى » بيا ابن ابان من الحنفية والباقلانى من الأشعرية › وكذا 
الظاهرية لاأ يرونه حجة › وقد عزاه الباقلانى الى الشافعى وقال : انه اخحر 


)1( مدر البعض هذه الفترة بثللائة آيام ولم نقدرها ال كثر عدة وانما تقدر فی کل حادتة بقمدرها ولکل 
مجېد ظروفه . 


۳ — 


م > وقد نقل عن الشافعى أنه يكون حجة ظنيه وهو قول الكرخحى 

من الحنفية والحبائى من المعتزلة واختاره ابن الحاجب والآمدى › كما حكى 
عنه أنه قال : إن كان القول من الأكثر والسكوت من الأقل كان اجماعا 

ونقل عن الجبائى انعقاد الاجماع بالسكوت ويكون حجة بشرط انقراض 
العصر لأن السكوت عند ابداء رى فى مسألة ظنية غير مستبعد › وإنما المستبعد 
هو الاستمرار على السكوت فى الزمن المتطاول » فان إلواقعة أذا استمر الكلام 
فما فان استمرار سكوت المجتهدين جميعا مستبعد عادة فاذا انقرض العصر 
مع السكوت کان ذلك دليلا على الموافقة . 

ويستدل القائلون بحجية الاجماع السكوتى: بأن المعتاد تولى كبار المجنهدين 
۳ الفتبا » ولا يعرف بها الحميع فانهم إما أن يخالفوا ويعلنوا مخالفتهم ويقوم 
حول المسالة جدل علمى وإلا فاذا كانوا يقر ونما فانم إما أن يعلنوا ذلك وإما 
أن يسكتوا اذ لاضرورة للاعلان إلا عند المخالفة تبرئة للذمة وإظهارا للحق 
إذ السكوت عن الحق حرام . 

ويستند الآحرون إلى أن السكوت كما يحتمل الموافقة يحتمل التأمل 
ويحتمل التوقف اشا > والاحتال ل سقط به الاستدلال كما هو معروف فی 
AR N Ap‏ 
عنده من الغنائم فأشاروا عليه بتأخير قسمته وإمساكه إلى وقت قت الحاحة » وكان 
على رضی الله عنه بین الحاضرین وسکت فلم یتکلم بشیء فسأله عمر رضى الله 
عنه فقال : أری أن يقسم بين ین المسلمین وروی فى ذلك حدیثا فعمل عمر برای 

على » ولم مجعل سكوته دليلا على الموافقة حتى سأله » والامام على جوز لنفسه 
السكوت مع أنه یری خلاف ما يرون » ولو کان السکوت يعتبر اقرارا لا 
ساغ للامام على أن یسکت عن حکے یری آنه مجانب للصواب › وكتب الفقه 
الحنفى مليئة بالفروع الفقهية التى يستند الحكى فيا إلى الاجماع السكوتى . 
حجية الاجماع القولى والعملى : 

وأما الاجماع القولى والعملى › فاختلف العلماء فى الاعتداد به فالجمهور 
على أنه حجة وذهب أبو بكر الأصم من المعتزلة وبعض الشيعة مثل جعفر بن 


۷ 


حرب » والخوارج » وأصحاب النظام إلى أنه لیس وا ا 
ذلك بالمنقول والمعقول › هن ع المنقول قول اله تعالى' “: « ونر لتا عليك الكتات 
تبيانا لكل شىء » فالآية صريحة فى أن الكتاب هو المرجع فی تبيان كل شىء 
فلا حاجة الى الاجماع > ومن المعقول : أن الاجماع على فرض امڪانه فی 
نفسه فانه لاإيكون حجة الا بعد تحققه وثبوته وهذا غير ممكن لأن اتفاق العلماء 
لا يتأتى إلا بعد علمهم ووصول الحكم الهم جميعا والعادة تمنع ذلك لتفر قهم 
وانتشارهم فى الأمصار وعدم حصرهم . 

والجمهور يستدلون على حجيته بقوله E‏ يشاقق الرسول 
aS Ca a SEs‏ 
و ف : «كتتم خير آمة أخرجت للناس ارون بالمعر وف وتنهون 
عن المنكر . .. » » وبقوله سبحانه : «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس » . 

OE IG‏ التى تدل على عصمة الأمة من الخطا 
اذا ایی کے ا ES ST‏ 
الخلمو تحبا فهر عد اة حي E HENE ٠‏ 
وهى وإن كانت أخبار آحاد إلا أا متواترة من جهة المعنى . 


. ۸٩۹ سورة النحل اية‎ )١( 

(۲) سورة الساء أية ٠١١‏ . 

(۳) سورة ال عمران أية ٠٠١‏ . 

. ١٠٤۴ سورة البقرة أية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه احمد فی مسنده اء الاول: 

() ورد فى الصحيحين لا يزال من امي امة قائمة بامر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
یاتی امر اله . وروی ابن عاصم عن انس ان الرسول قال : ان الته تعالى قد اجار امي آن تجتمع 
على ضلالة . أنظر الجامع الصغير +۱ ص ۳۹۱ وروی الترمذى عن ابن عمر أن اله لا يجمع أمني 
ا e GE E O el‏ الصغير ١+‏ ص ٠٠١‏ وروى ابن 
ماجه عن أنس فى الحديث الصحيح : إن آمتي لن تجتمع على ضلالة فاذا رأيم احتلافا فعلیکم بالسواد 
الأعظم . الجامع الصغير ١+‏ ص ٤۹۲‏ . 


— ۲٢۸ 


والواقع أن هذه الأدلة لاتسلم من المناقشة » ولذا فان عبيد الله بن مسعود 
صدر الشريعة استدل فى التوضيح بأدلة يرى آنه تفيد حجية الاجماع . 

وينقل اوی و آن النظام يسوی بين قول جميع الأئمة وقول 
آحادها فى جواز الخطا على الجحميع > ولا يرى فى الأجماع ذاته حجة » وانما 
الحجة فى مستنده أنى ظهر لنا » ولذا نقل عنه القول بأن الاجماع هو كل قول 
قامت عليه حجة حتى مى قول النبى صلى الله عليه وسلم إجماعا على ما ذ كرنا . 

والشيعة الزيدية يحتجون بالإجماع إذا صدر من أهل البيت خاصة › 
وقد نقل البعض عن الخوارج القول بحجية الاجماع قبل حدوث الفتنة . 

والقائلون بحجية الاجماع يتجه جمهورهم إلى أن ججيته قطعية تفيد 
اليقين لا الظن واستدلوا على ذلك ببعض الآيات وجملة من الأحاديث › وبأن 
الصحابة والتابعين أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للاجماع فلا بد لهم من 
دليل سمعى يستندون اليه فى افادة ذلك بيا يذهب الرازى ومن تبعه فى هذا 
إلى أن حجية الإجماع تكون ظنية لأن النصوص القرآنية التى تدل على حجية 
الاجماع كلها تحتمل التأويل » وأما الأحاديث فكلها أخبار آحاد وما دامت 
حجية الاجماع ظنية فان الحكى المجمع عليه بناء على هذا لا يكون مقطوعا به . 
إحداث رأى مخالف لا انتهى إليه المجتهدون قبل : - 

ثم يدور حلاف آخر يتعلق بالاجماع وهو ما اذا انقسمت الأمة إلى فرقتين 
فى عصر من العصور وأجمع المجتدون فى إحدى الفرقتين على رأى وأجمعت 
ر ت ل کک ا ی و ا 
إحداث رأى ثالث آم لا يعتبر إجماعا مطلقا لعدم اتفاق جميع مجتهدى الامة 
على رای واحد؟ . 

فى الواقع أن المسألة خلافية » فأكثر الفقهاء على عدم جواز إحداث رأى 
ثالث » وبعضهم أجازوا إحداث رأی آخر إذ لم يعتبروه إجماعا يلزم اتباعه 
ولاتصح مخالفته › وهناك من قال ٠‏ ننظر إذا كان الرأى الثالث يرفع ما اتفقوا 
عليه فلا يصح وامتنع عليهم إحداث رأى ثالث » وإلا فإذا كان العمل بالرأى 
الالث لايرفع ما اتفقوا عليه صح العمل به لأنه لم يخالف إجماعا بخلاف الحالة 


۲۲۹ س 


الأولى فان الرأى الحدث خالف الاجماع . 


فثلا توريث الحد مع الأحوة احتلف الفقهاء فيه فقال قوم يرث الحد الجحميع 
ولا شىء للأخحوة معه » وقال آخحرون يرث مع الإخوة فاذا ظهر بعد ذلك 
قول بأن اللإحوة ترث الكل دون الجد فلا يصح ولا يؤّخذ به لأنه خالف إجماعا 
سابقا على توريث الحد » إذ كلا الفريقين يورثه . 

ا ha e‏ رآی ثالث : ت رکه واو 
کر ق ا ا ا E‏ 
أحد الزوجين وثلث الباقى مع الآحر يصح العمل به لأنه لايرفع شيا ما 

۱ 

تفق عليه ووافق كل فريق فى مسألة ٠.‏ 
الاأجماع يرفع الخلاف السابق : - 

کے ان ر ال مسألة تكلم عليها الأصوليون وھی اشتراط البعض عدم 
وجود خحلاف سابق فى المسألة فاذا وقح حلاف فى مسألة بين الصحابة ثم جاء 
من بعدھم التابعون فاتفقوا على حکے فیہا فھل یکون اتفاقھم إجماعا على حکم 
فو تخر رخافت لا خد باحك الأراء الشافة؟:. 

فالبعض يرى أن مثل هذا لا يعتبر اجماعا رافعا للخلاف . لأن من خالف 
فى العصر السابق لم يخرج وته عن أن يكون من الأمة ولم يبطل قوله وته 
إذ رأيه معتبر لدليله لا لذاته والدليل باق بعد الموت » كما أن الاجماع المعتبر 
عند جمهور العلماء هو اتفاق كل المجتهدين من الأمة وهذا غير متحقق لسبق 
المخالفة . ّ 

وبزئ. العض انه نص حح ولا جور حالف و الاعد ماخة الأرا 
السابقة وقالوا : إن الأدلة على حجية الاجماع جاءت مطلقة ولم تفرق بين 
إجماع سبقه حلاف وإجماع بم يسبقه حلاف وإن الدليل الذى كان يستند إليه 
الملخالف فى العصر السابق ارتفعت حجيته بالاجماع وقد أطالوا فى ذلك . 


(۱) رأ جع المستصفى للغزالی ١+‏ ص ۱۹١‏ وسائر كتب الأصول فى بحث الاجماع . 


— (٠ 


ما نراه بالنسبة لاإمكان الاجماع ووقوعه : - 
وأخيرا فاننا نبرز هنا أن الجمهور على أن الاجماع حكن تحققه ووقوعه › 

وأنه وقع فعلا بيا يرى فريق من أصحاب النظام 'وبعض الشيعة والخوارج 
ان انعقاد الاجماع لا يمكن تحققه لأنه اذا کان لابد فيه من اتفاق جمیع مجتہدی 
الأمة فإن هذا يستلزم معرفة أشخاص المجتهمدين جميعا ومعرفة رأى كل واحد 
مهم وهذا متعذر عادة لانتشار الفقهاء وتفر قهم فى الامصار وبعد المسافة بيهم . 

ونحن ان استسغنا القول بامكان الاجماع الذى هو اتفاق جميع المجنهدين 

من الأمة الاسلامية فى عصر أبى بكر وعمر ا 
٠ Rr‏ تفر ق الصحابة فى الأمصار وبعدت بينهم الشقة ووجدت الانقسامات 
الناجمة عن الفتنة Ns‏ فانا لآ نستسیغ القول بو قوعه فی عصر التابعين 
وھ ا 

وأخيرا فان الحدل فى هذا يبدو أنه جدل نظری إذ لم يذکر أحد حکا 
شرعيا عمليا ثبت بالاجماع بعد عصر الصحابة فضلا عما اشرنا إليه قبل بالنسبة 
لإمكان وجود المخالف الذى عرفت مخالفته لكنها لم تشع وماتت لغلبة الرأى 
الشائع . ) 
أوإن ما نقلته كتب الفقه على أنه إجماع إنما هو فى الحقيقة جرد 
صادر عن اتفاق الحاضرين ومشورتهم فهى لم تكن أحكاما فردية انفرد با 
أحد الفقهاء أو بعضهم فى جهة ما وإنما صدرت عن مشورتهم فكان حكا 
جماعيا بالنسبة لفقهاء هذه البلد أو تلك المنطقة فى ذلك العصر . ولا شك أن 
رأى الحماعة أقرب إلى الحق والصواب من رأى الفرد » لكن لانستطيع القول 
بان فى شىء من هذا اجماعا بالمعنى الاصطلاحى الذى هو اتفاق المجهدين 
فى الأمة الاسلامية جمعاء . 

وحتى فى عصر الصحابة وفى خلافة آبی بکر و الاجماع ذا 
الاصطلاح لم ينعقد فعلا يقول الشيخ عبد الوهاب حلاف : «ومن رجع إلى 
)١(‏ ابراهم بن يسار البصرى المتوفى سنة ١١۳۳ه‏ وكان رئيسا لبعض طوائف المعتزلة وهو أول من أنكر 

حجية الاجماع والقياس . 
(۲) فى كتابه علم اصول الفقه صفحة ٠١‏ الطبعة التاسعة . 


— )ا 


الوقائع التى حکے فیا الصحارة واعتبر حکهم فیا بالاجماع Ee‏ ما وقع 
م يكن اجماعا بهذا الى وإنما كان اتفاقا من الحاضرين من أول العلم والرأى 
N E‏ ا 
لا من ری الفرد » و مما للا ريب فيه ان رءوس الناس e‏ الدتز كان 
aE‏ ابو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع ر ءوس المسلمين وخيار هم 
لانه کان منہم عدد کبیر فی مكة والشام واليمن وفى ا الحهاد .» وما ورد 
مطلقا أن أبا بكر أجل الفصل فى خصومة حتى يقف على رأى جميع المجنهدين 
فی مختلف البلدان بل کان عضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة ورأى 
ل و دع 
وهذا ما سماه الفقهاء بالاجماع . 


ونحن نعرض الكلام على الاجماع هنا ليتبين القارئ مدى الاختلاف فيه 
واتجاهات الفقهاء له حتى يتعرف مناهج الاجتهاد وأنها تختلف تبعا لذلك 
كما تختلف أحكام الفروع أيضا فان اختلاف وجهة نظرها فى بعض الأصول 
جدير أن يلقى ضوء ساطعا على منهجه فى استنباط الأحكام . 


اا 

قول الصحابى 
الصحابى الذى نبحث فى حجية قوله هو من آمن بر سول الله قبل فتح 
الحديبية والتقى به وغزا مع المسلمين غزوة او اكير » واشتهر بالفقه والفتوى 
وتوافرت لديه الملكة الفقهية » وان كان من الأصوليين من قال : انه من لقى 
النبى صلى الله عليه وسل مومنا وطالت صحبته حتى أصبح يطلق عليه اسم 

الصاحب فى عرف الناس . 

وقد تصدى للفتوى بعد وفاة الرسول جماعة من الصحابة ممن عرفوا 
بالفقه » وقد صدرت عنہم فتاوی فى وقائع مختلفة عنى ہا بعض الرواة 
ا واو و ی یو ا ا ا 


amram mammal, Aer PTP uan mmo «aqa 


(۱) راجع کتاب علم اصو ل الممه لخلاف س ٩٤‏ الطعة التاسعة 


س )ا س 


البحث بعد ذلك هل يعتبر ما أثر عن الصحابة مصدرا تشريعيا لمن بعدهم عند 
ادام النص والاجماع » وهل يقدم على القياس ؟ 
حجية قول الصحابى : - 

الواقع أن قول الصحابی كنا نفعل كذا ونقول كذا فى زمن الرسول صل 
GS SS ar ga‏ 
الصحابى »على ان قول الصحابى لا يكون حجة ملزمة لصحابى اخحر . 
وقد روى ان خحصومة وقعت بين امير المؤمنين على بن ابى طالب واحد الود 
على ملكية درع فاحتكا إلى شريح القاضى فطلب من على «المدعى شاحدين 
فاستشهد بابنه ومولاه » فقال شريح اما شهادة مولاك فقد اجز تما واما شهادة 
ابنك فلا أجيزها » وكان على وهو من أجل الصحابة بيز شهادة الاين . 
وهو فى هذا لا يعتبر مصدرا نقليا » أما بالنسبة لمن بعده فى العصور التالية فهو 
بكرن مصدرا نقلیا عند من یری الاحتجاج به . 

وقول الصحابة بالنسبة لمن بعدهم اذا کان فى أمر لايدرك بالعقل ولا جال 
للرای فيه کان حجة من غير خحلاف لانه لا بد ان یکون قد سمعه من الرسول 
مثل تحديد أقل مدة الحيض" فما رواه أن مسخو درق الله عنمن ابا اقا 
عن ثلاثة ايام » ومثل قول عائشة رضى الله عنها : لا عكث الحمل فى بطن 
امه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل . فلا بد أن يكون طريق معر فبا 
الساع من الرسول . 

وكذلك فان قول الصحابى الذى لم يعرف له مخالف من الصحابة حتى 
لو کان فيا هو جال اجتهاد يحتج به لان عدم مخالفة احد له مع قوة وازعهم 


)١(‏ الآمدى فی الأحکام ج٩‏ ص ۲١۱‏ وراجع فى هذا فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مطبوع مع 
التصفى +۲ ص ۱۹۸/۱۸١‏ » والموافقات لفشاطي ٤<‏ ص ٠١‏ » وأرشاد انفحول ص ۲٤۳‏ . 

(۲) الحيض فى اصطلاح الفقهاء دم ينفضه رحم امرأة بالغة لاداء بها ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس › ومدة 
الحيض كما قال الحنفية تتراوح بين ثلاثة أيام وعشرة ويقول صاحب المغنى ١+‏ ص ۳٠١‏ إنه يكون 
فى كل شهر ستة أيام أو سبعة وقد يزيد على ذلك ٠‏ وقد رتب الشرع عليه أحكاما منها حرمة وحاء 
الحائض فى الفرج »› وحرمة الصلاة والصوم مع سقوط وجوب الصلاة دون الصوم ٠‏ وما من 
قراءة القرآن والمكث فى المسجد وحرمة الطلاق . . . وأكثر هذه الأحكام مجمع عادبا عن الأئة 
رأجع لنا الجنين والأحكام المتعلقة به فى الفقه الاسلامي ص ٠١١۷/٠١١‏ . 


)ا 


ال ي آن ما قاله جاء عقتضى الشرع ومن هذا اتفاقهم على توريث 
الحدات السدس . 

أما اذا كان قول الصحابى صادرا عن رأيه واجتهاده فما يدرك بالعقل 
وكان موضع خلاف من الصحابة فهذا هو محل خلاف الفقهاء فذهب فريق 
إلى حجيته وإن خالف القياس › وذهب اخرون إلى حجيته بالنسبة لقول ابى 
بكر وعمر دون غيرهما » وذهب الشيعة والشافعى فى أحد قوليه > وأحمد 
فی احدی روايتين عنه والكرخى من الحنفية إلى أنه ليس بحجة » وذهب 
مالك وبعض الحنفية والشافعى فى قول له وأحمد بن حنبل فى رواية عنه 
أنه حجة مقدمة على القياس . 

EOL Cc oa E 
بم > وتصر يحهم‎ E ليس بحجة لانتفاء الدليل والعصمة ووقوع‎ 
تجواز مخالفتہم كما يعلل الشوکانى ل وی ف اس ا‎ 
الله لم بيعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا عليه السلام . . . وجميع الامة‎ 
. مامورة باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم فى ذلك‎ 

و e‏ أئمة الحنفية ومذهب مالك وقول لات 
ورواية عن الشافعى' a‏ أقر ب إلى فهم روح الشريعة ومراما › فادرا كهم 


( © الخد هى كل مراد ماغل الت ولادة غر سائرة ونب الها ف ره راس ن هة الات 
أو الأم وهى إما أن تكون جدة صحيحة وهى كما يقول السرخحسى من تدلى الى الميت بعصبة أو 
صاحبة فرض ٠»‏ وغير صحيحة وهى كل جدة دحل فى نسبها الى الميت أب بين امين والحدة الصحيحة 
أو الحدات الصحيحات من ذوات الفروض ففرضهن السدس تنفرد به الواحدة ويشتركن فيه عند 
التعدد والتحاذى على ما بيناه فى كتابنا أحكام الأسرة فى الاسلام ج٤‏ . 

١+ )۲(‏ ص ۲٠١‏ ويقول « وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابى حجة مطلقا » وقوم الى أنه حجة إن 
حالف القياس » وقوم إلى أن الحجة فى قول أبى بكر وعمر خاصة وقوم إلى أن الحجة في قول 
الخلفاء إذأ اتفقوا . والكل باطل عندنا » . 

(۳) ارشاد الفحول ص ۲۲٣‏ . 

)٤(‏ وعن الشافعي فى مذهبه الجديد أنه قال : لا يقلد المجتهد صحابيا . انظر حاشية العطار على جمع 
الجوامع +۲ ص ٩‏ وما نفله البزدوی فی کشف الاسرار ص ۹۲۷ فيد ان هذا محل خحلاف وتفصیل 
فى المذهب الحنفى . 


)ا — 


لأحكام الشريعة أكثر من إدراك غیرھم » ویکون کلامھم أحق بالاتباع › کما 
aa‏ أن يكون الصحابى مع ذلك الحكم من الرسول عليه الصلاة 
و السلا 8 بسنده اليه ›» وحتی ادا کان اشافی رای الصحابى المياس فقياسه 
ایو وط e‏ انا تعض تفرص هن الات والسة.. 
)۱ 

وقد ید ابن الق a‏ باد الصحابى »> وس ا مؤخر عن الاجماع 

فى المر تبة . وما نقلنا يبين أنه نقل عن الشافعى فى حجية قول الصحابى روايتان 
وذلك خلافا لمن أنكر ذلك . 
خلاصة موقف الأئمة من حجية قول الصحابى : - 

ونستطيع أن نقول : إن مالكا وأحمد بن حنبل أ كثرا من الاعياد على قول 
الصحابی حتی انه علا من ارکان اجادهما وهو مصدر للفقه عندها 
بعد الاجماع » ومقدم على القياس لاأنه شعبة من شعب السنة يحتمل وقوع 
الرجيح . 

CNN‏ فانم عندما يأخذون بقول الصحابى إنما يأخذون 
به على أنه تقليد واتباع له لأن اجتهاده أقرب للصواب على أنهم لايعملون به 
الا اذا افتقد النص . 

a O U E 
ابو حنيفة لایری الأحز برای واحد معین مہم و یری عدم الخروج‎ 
على جملة ارا‎ 

ويقول الشافعى ر: « إن مم يكن من الكتاب أو السنة صرت الى آقاویل 
فی قول انه يسوع مخالفة ارائهم جميعا لأنہم غير محصورین » وأنه کما جوز 
مخالفة صحابى لصحابى اخر جاز لمن بعدهم من المجنهدين مخالفتهم . 


. ٤١ ص‎ ٤+ وراجع أيضا الموافقات للشاطي‎ » ٠١١ اعلام الموقعين ج٤ ص‎ )١( 


— {0 


ومذا نقل عنه آنه قال : لا جوز الحک أو الافتاء ألا من جهة حبر لازم 


NNN Ts‏ العلم لا يختلفون فيه أو قياس على عض هذا. 


الطلب التالث 
العر ف 

العر ف والعادة كما يمول الغز الى فى كتابه المستصفى « ما استعر فى النفوس 
من حهه العقو ل و تلمته الطباع السلىمة نالو ل أو ما یعتاده الناس دوو الطباع 
السليمة من اهل قطر اسلامى بشرط الا يخالف نصا شرعيا › فالغزالى جعل 
العادة ل 

والعرف يتكون من تعارف الناس على اخحتلاف طبقاتہم عامتہم وخاصتهم 
بخلاف الاجماع فانه يتكون من اتفاق جميع المجتهدين خاصة ولا دحل للعامة 
ارات ححته واصہ ة عل من تعار فوا ا و تعر العر ف ی زظر نا من اا 


النقلبة إذ هو منقول بالنسبة إلينا بعد أن استقرت النفوس عليه . 
انواع العف : 

ا ی ا ی ی ا 
وتعارفوه فی معاملاہہم وتصرفاتہم و ل E E‏ 
بذوات الأربء . مع أن الأصل اللغوى هما آنا وضعت لكل ما يدب 
على الأرض ٠‏ وإطلاق لفظ ولد على الذ كر فقط مع أن الأصل اللغوى يفيد 
ا مو لود ولد . 

كما يكون العرف عاما مثل تعارف الناس على بيع التعاطى » وعلى عقود 


. وقد فرق ابن أمير حاح بين العرف والعادة . وقصر الكمال بن الهمام العادة على نوع من العرف‎ )١( 
التحر ير‎ ٠ ۱۹۹/۱۷۹ ص ۱۷ » الموافقات للشاطي +۲ ص‎ ١+ راج فو موضوع العرف المستصفی‎ 
SE N E O IEE NEE TT 
› رسالة نشر العرف لاين عابدين » الرأى فى الفقه الاسلامي للد كتور مختار القاضي‎ . ۱۹٤64 سنة‎ 
ا کر ا‎ E O a a 
. مطابع سجل العرب عص‎ ٠١٤/۹۳ الأشباه والنظائر لابن نج المصری ص‎ e) 


ا)۲ س 


الاستصناع والحلوس فى المماهى والأندية دون تحديد مدة للبماء » ومنه 
إطلاق كلمة فقيه على قارئ القران . 

وكذلك فد كرون الر اها خو 3ا ما اف عله ام 
الصناعات والحرف » ومنه تعارف الناس والعلماء فى زماننا علل اطلاق كلمة 
فقيه على من عنده علم بأحكام الفقه عن طريق أخذها من الكتب النقهية : 

مع أن أصل الفقيه من له ملكة استنباط الأحكام الفقهىة . 

كما أن العرف قد يكون طارئا » وقال الفقهاء اذا كان النص الشرعى مبنيا 
على عرف الناس وعاداتهم ر وو ي ن اتص ET‏ 
للعرف السائد ثم تغير العرف بعد ذلك فان أبا يوسف الفقيه الحنفى بعت العر ف 
الطار ئ لا العرف الذى جاء النص مقرراله ومبنيا عليه . 

- لكن الامام أبا حنيفة ومحمد بن الحسن لا يعتبران هذا العرف الطارئ 
لوجود نص معارض له ٠‏ فثلا نص الشارع على أن البر والتمر والملح من 
اللكيلات ؛ فاذا ز نغير العرف واصبحت من الموزونات فهل يصح التعامل فا 
بالوزن مع التفاضل O E‏ 
ويعتبران المضل ربا . 

و أو لم يبطل واجبا کان 
عرفا صحيحا » وإلا كان عرفا فاسدا » كتعارف الناس على بعض المنكرات > 
وا ا ارا فاي ر کور ا 
موقف الفقهاء من الاستدلال بالعرف : 

فقهاء الشريعة على اختلافهم متفقون على اعتبار العرف الصحيح فى 
الجملة بصفة عامة دليلا يرجح إليه لمعرفة الأحكام الفقهية إذا أعوزهم النص 
وجب على المجتهد مراعاته » ومن هذا قوهم : «المعروف عرفا كالمشروط 
شر طا ۾ » « والثابت بالعرف كالثابت بالنص » »› « العادة محكة » » « الحقيقة 
ترك بدلالة العرف » واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فما رواه أحمد فى 
مسنده : « ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وممذا بكون العرف قد 


{۷ — 


لبقت حجیته بالن ص » ويبدو آن هذا خبرعن قول ابن مسعود وموقوف عليه" 

والواقع أن الشارع اعتبر العرف فى كثير من الأحكام وأقرہ کما هو » 
او بعد تنظ فيه فقد اقر ما عليه الناس من بيع ورهن وإجارة وسل › والارث 
بالتعصيب » وجعل الدية على العاقلة الى غير ذلك › والعرف الواجب الاعتبار 
هو الذى نم يخالف دليلا شرعيا أو حكها ثابتا لم يكن مبنيا على عرف سابق . 

ولا شك فى أن اعتبار العرف مصدرا لاستنباط الأحكام يترتب عليه 
اخحتلافها فى الموضوع الواحد تبعا لاخحتلاف العرف » ويقولون فى ذلك عند 
حكاية بعض الخلاف إنه احتلاف عصر وزمان لا اخحتلاف حجة وبرهان › 
وهو حجة على من تعارفوا عليه » ومن صور الاعتداد بالعرف وتغر الأحكام 
تبعا له ما روی » عن الامام الشافعى من أحكام فى مذهبه الجديد بحصر عند 
قدومه الا تختلف عما كان قد ذهب اليه قبل فى العراق وذلك بسبب تغير 
العرف فى البلدين > ومن ذلك إباحة محمد بن الحسن بيع النحل ودود القز 
ا اراس ق وا ع 0 ا ع پم جوا 
قياسا هما على هوام الأرض . 

و اخحتلف الممَهاء فى العرف العملى مہم من لم يعتمده > ومنہم من اعتمده 
د ووی ل ی د د ران 05 ان اوا 
بالہى‌عن بيع ما ليس عند الانسان ومع هذا و فقد أجاز الحنفية الاستصناع نظرا 
للشعامل » وقالوا إن هذا تخصيص للنص بالعرف وليس تركا للنص كلية إذ 
العمل به قائم فى غير الاستصناع . 

وكذلك فانه يترك به القياس » ومن ذلك ما فعله مشايخ بلخ من فقهاء 
الحنفية إذ اجازوا للونسان ان يستاجر من ينسج غزلا له باجرة هى جزء منه 
نظرا لتعارف اهل جهنم على ذلك وقالوا : إعهم تركوا الاخحذ بالقياس على 
حديث الى عن قفيز الطحان - وقد سبتى الاشارة إليه - نظرا للعرف » يقول 
الال إن العرف عنزلة الاجماع شرعا عند عدم النص فنترك به القياس . 


(۱) انظر ف دلاك جمیع کتب الأصول و کتک الفمه م أحکام الفروع . 
۳(7( راج مذ كرة تاریخ الفقه الاسلامي لاستاذنا الشيخ السنہور ي ص ۲۸ . 


— {۸ 


وكذلك فانه يترك به الحک الاجنہادی إذا كان مبنيا على عرف ثم تغير 
هذا العرف فقد كان الحکم فى المذهب الحنفى اذا ما اخحتلف الزوجان فى إيقاء 
الزوجة صداقها اعتبار الزوجة منكرة وإلزام الزوج باثبات الاإيفاء ولكنهم 
فما بعد عدلوا عن ذلك وبنوا الحكر على ما يقضى به العرف الطارئ . 

وبالتالى فان العرف يقدم على الاستصلاح › بل إن فقهاء الحنفية يرون 
أن العرف العام بنوعيه القولى والعملى يقوى على تخصيص النص › بينا يقصر 
الشافعية ذلك على العرف القولى . وبالنسبة للعرف الخاص فالراجح فى المذهب 
الحنفى أنه لايقوى على تخصيص النص . 

والعرف بقسميه يعتمد عليه فى معرفة ما يراد من كلام المتعاقدين ونحوهم »› 
ومعرفة ما يعتبر من العيوب اولا يعتبر » وما يعتبر غبنا فاحشا او يسيرا » وما 
يعتبر فى المعاشرة الزوجية ضررا لا حكن معه دوام العشرة وما هو من قبيل ذلك . 

ويقول أستاذنا الشيخ السنهورى : « لم يقل أحد إن الأحكام الى ينتجها 
العرف تكون مكله للأحكام الشرعية أو تحل محلها » وإنما أقصى ما يصل ' 
إليه فى نظر الفقهاء هو أن يكون قاعدة أصولية مختلفا فما › أو معينا يعين 
القاضى والمفتى على تطبيتق الأحكام الفقهية المدونة . واتتهى إلى أنه لا بعكن 
اعتبار العرف دليلا من أدلة الأحكام الشرعية الاجمالية “ 

والذى ننتهى إليه أن اختلاف الفقهاء فى اعتبار العرف وتخصيص النص 
به وترك القياس من أجله إلى غير ذلك ما يؤثر فى اجتهادهم الفقهى › ويحقق 
الاختلاف بين بعض المناهج وبعض فنهج الذى يعترف به مطلقا أن يفرع عليه 
کل حکم ثبت به فی جمیع أنواعه » ومنېج الذی يعترف ببعضه دون بعض 
انه يجحعل هذا البعض ماخذا يترتب عليه الحكم مع تحقق الشروط » ومثل ذلك 
يقال فى راى بعض الفقهاء بالنسبة للنص البنى على عرف سابق فان منهجه 


(۱) ومعنی عدم اعتباره دليلا أنه فى نظره ليس من الأدلة الاجمالية الي أجمع علا المجتهدون والي ردها 
فضیلته فى مذ كرته ص ٩4۳‏ إلى الوحى » وبهذا يتضح إخراجها من الأدلة وكذلك فان الشيخ خلاف 
يقول فى كتابه علم اصول الفقه ص ٩١‏ الطبعة التاسعة والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا 
وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة » وان كنا نعتبره مصدرا يستقل بالتشریع اذا اعتبره المجتهد . 


— ۲)۹ 


يقتضى أن الحكى يتغير بتير العرف الذى البنى عليه النص وهكذا . 

ل لے ان مالم ا م هوان رك الل اک 
فإنه رد الأيّمان إلى العرف . مع أن اللغة تقتضى فى ألفاظها غير ما بقتضيه 
العرف کقوله : واله لا دخلت مه فلان بَيْتا فهو یحنث بدخول کل موضع 
EE N E al N ma‏ 
١ £‏ 
أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه . فخرح العرف على مقتضى اللفظ فلا يحنث ٠»‏ 

ومن ا ت اخحتل*فی الفمهاء حول هذه المصادر > ومنہح کل 
فريق بالنسبة لكل مصدر منها وأثر ذلك فى استنباط الأحكام الفقهية . 


(۷) الاعتصام +۲ ص ١٤١‏ . 


— 0۰ — 


الفصل الثانى 
اللصادر العقلية 

نمهید 

سنتناو ل فى هذا الفصل باقى المصادر التى تعتبر ويعتمد علا كثير من الفقهاء 
او بعض منہم عند استنباطهم أحکام ما م يرد فيه نص ولا حك إجماعى . 
وهی كثيرة والخلاف حوهما قوى محتدم . 

والواقع أن النصوص لا تختلف فى حقيقنها عن المعقول يقول ابن القع ': 
قال شيخنا : وما عرفت حديثا صحيحا إلا وبحكن تخريجه على الأصول الثابتة 
قال : وقد تدبرت ما أمكننى من أدلة الشرع فما رأيت تيأسا صحيحا يخالف 
حديثا صحيحا » كما أن المعقول الصحيح لا بخالف النقو ل الصحيح » بل متى 
رأيت قباسا يخالف أثرا فلا بد من ضعف أحدها » لكن التمييز بين صحيح 
القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على افاضل العلماء فضلا عمن هو دو لمم › 
فان إدراك الصفة المؤثرة فى الأحكام على وجهها ومعرفة المعانى التى علقت 
ا الأحكام من أشرف العلوم . فنه الح الذى يعرفه أكثر الناس ٠‏ ومنه الدقيق 
الذى لا بعرفه إلا خواصهم . فلهذا صار ت أقيسة كثيرة من العلماء تجى مخالفة 
للنصوص لخفاء القياس الصحيح › كما يخفى على كثرمن الناس ما فى النصوص 
من الدلائل الدقيقة التى تدل على الأحكام . 

والأدلة العقلية كثيرة ومتنوعة فنا : القياس » والاستحسان » والاستصلاح » 
واستصحاب الأصل » وسد الذرائع » والاستقراء > والاستدلال » والأخذ بأقل 
بقار وش الحكم لنفى الدليل > والاباحة الأصلية » ودلالة الالهام . 


وسنجعل هذا الفصل أربعة مباحث : نتكلم فى الأول على كل من القياس 
والاستحسان » وفى الثانى نتکل على الاستصلاح . وفى الثالث نتکلم على 
الاستصحاب والذرائع . ثم نجمع باقى الأدلة التى ذ كرناها فى المبحث الرابع . 


(۱) اعلام الموقعین +۲ ص ۲۸ . 
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اء لرل 
القياس والاستحسان 
ااطات الول 
القياس 


القياس فى اللغة التسوية بين شيئين حسية كانت التسوية ام معنوية » ولم 
يخرج الاصوليون عن هذا المعنى كثيرا برغم تعدد تعريفاتهم للفياس › فقد 
عر فو ه. بأنه الحاق أمر لانص فيه من الكتاب أو السنة باحر منصوص على حكه 
وتطبیق حکه عليه لاشتر ترا كهما فى العلة التى شرع لأجلها الحكم » آى نم 
یسوون واقعة لم یرد فییا حکم منصوص علیه باخری ورد فہا نص لتساوی 
الواقعتين فى علة الحك وهو ما يسمى بقياس الطرد . 
القیاس مظهر لحکے الله : - 

٠‏ وفائدة القياس هو اظهار ان حکم الله فی الفرع هو حكه فى الأصل لأن 
الحكم مثبت فى الفرع ابتداء ولا حكى إلا لله » وهذا معنى قول الأصوليين : 
ha o N SS U aE‏ 
قاصرا على واقعة النص ٠‏ وإنما يتعداها الى كل واقعة تشاركها فى العلة . 


والقياس هو أول طريق : يلجأ إليه المجتهد للتعرف على حكم الشرع فا لم يرد 
به نص خاص » وهو أوضح طرق الاستنباط وأقواها › فاذا اختلف المجتهدون 
فی حکم لاختاف الأدلة فه واخحتلاف النظر فی فهمها اوها وم سی 
فيه إجماع » قاسوا الأمور بأشباهها وألحقوا ائيل مثيله » ويكون ذلك بالغوص 
فى الكتاب والسنة وتلمس الأشباه والنظائر ثم القياس علها . 
قياس العكس : 

وكذلك ان يتقو ن الحكم غ مسألة جديدة اذا كانت العلة والأوصاف 
المؤثرة فا لا تجمعها والمسألة المنصوص علا > وهذا يسمى قياس العكس › 
ویمکن تعريفه بأنه تحصل حكر معلو م نقيض ما فى غيره لافتراقها فى علة الحكم » 


() المستصفی لاغزالی جا ص ۱۸۹/۱۸۷ . 
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والأول يسمى قباس الطرد وهو المراد عند إطلاق كلمة قياس لأنه الأع ” 
كيفية القباس : - 

وعملية القياس تبتدئ باستخراج علة الحكم قى الواقعة الى ا 
نص »› وهذا يسمى تخريج المناط > لأنہم يطلقون على العلة « مناط | 
ORE O gr RE‏ 
وتسمى هذه الخطوة بتحقيق المناط . ثم ينتهى من هذا إلى تساوى الواقعتين فى 
الحكم لتساو هما فى العلة وهذا هو هو المقصود من القياس . 

فالذى استكشفه المجتهد باجتاده هو ر النص » وان هذه العلة 
متحققة فعلا فى الواقعة الأخحرى . وبمذا يظهر له أن حكم الشرع فيهما واحد 
وأن الحكى فى المنصوص عليه يتعدى إلى الواقعة الأخرى التى ۾ ينص على حكها . 
لا بد للقياس أن يكون حك الأصل معقول المعنى :- 
والواقع انه لا عکن استنباط حکے ش رعی عمل عن طر یق القیاس الا اذاکان حکے 
الاصل عا يدرك العقل علته علته . ی انه حکم معقول المعنى » ولذا فان الأحكام 
التعبدية التى استأثر الله سبحانه بحكتها وم مجعل للعقل فى ادراكها الا 
كعدد الركعات وعدد الصلوات فى اليوم والليلة ومقدار الزكاة وكذا العقوبات 
لمقدرة والكفارات والأنصبة فى المواريث Gg N O‏ 
لأن العقل لا بمكنه أن يدرك علة ذلك . 
صور لاستنباط العلل وتطبيقها : - 

ومن أمثلة اجتهاد الفقهاء ء السابقين فى استنباط علل الأحكام وتطبيق الحکم 
على ما توجد فيه العلة وأخذهم بالمياس . تحر ركهم التبيذ قياسا على الخمر 
لاشترا كهما فى العلة وهى الاسكار > وقد ورد النص بتحر يم الخمر ولم يرد 
فى النبيذ شىء فاعتبروا الخمر اصلا مقيسا عليه والنبيذ فرعا مقيسا والعلة المشتركة 
بينهما هى الاسكار الذى من شأنه إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس بسبب السكر . 

ثم قاسوا كذلك على الخمر فى التحريم كل مسكر › كما قاسوا حرمان 
اموصى له إذا قتل الموصى على حرمان الوارث إذا قتل المورث لاشتراكهما 


() راجہ الاحكام للامدى +۳ ص ٦١‏ وحاشية الاسنوى على الہاج +۳ ص ۲ : 
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فى العلة وهى القصد إلى استعجال الشىء قبل أوانه . 

e E لمعم‎ a E 

ومنه أيضا قياسهم ترك التعاقد على رهن أو إجارة أو زواج ونحوه على 
النمى عن التعاقد على البيع وقت النداء لصلاة الجمعة الذى ورد به التص اذ يقول 
ال وااو اوی و ا وا ق 
لا فى كل هذا من الشغل عن الصلاة . 

وهكذا فا دام حكي الأصل تدرك علته فانه یک الفات كلة هه شر 

٣ ( 

تظر الى كوته عر عة او رخحضة فف قوله. تغال : ١‏ هن اضطر فى مخمصه 
E OP ROE E OR RS‏ 
کی ان اس من اضطر فى المخمصة من اضطر فى المرض ا 
ی ا و 


حجية القياس ورتبته : - 
(٭) c ٤ e‏ 
ویر ی حمهور فمهاء المسلمن ان القاس دليل من ادلهة اللاحكام و دعرو له 
فى المرتبة الرابعة إذ يجعلونه بعد الكتاب والسنة والاإجماع › وهو يقيد غلبة 
i CP GP CR OE‏ 
CF‏ 
ا N SS SE SL‏ 


٩ سورة الحمعة أبة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ابة ٣‏ 

)۳( و معصادر التشر يع فا لا نفس فيه لخلاف ص ۲١‏ الطبعة الثألية . 

E e إذا كان حكر الأصل منصوصا على علته أيضا فان من الفقهاء‎ (٤( 
عا العلة يفيد ان الحكم يدور معها وجود! و ر ا و لواقع تک ر اب صت‎ 
منہم من رای القياس الذى يصدر من الر سول عليه السلام‎ EE النص لا من باب‎ 
ويقره عليه الوحى بعتبر قياسا ويكون حجة : لكنا نرى أن ذلك بالنسبة لنا يكون ثابتا بالسنة‎ 

. أعلام الموقعین < ۲ ص ۲ه‎ )٥( 
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ونواهيها وجودا وعدما » كما أن المعقول الصحيح داثر مع أخبارها وجودا 
وعكها اف يخر الول وبول عا يناقض العقل › ولم يشرع ما يناقض الميزان 
والعدل . 

واستدلوا على حجيته بجملة أدلة من النقول والمعقول . ومن ذلك قوله 
i‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول »ورد المتنازع فيه 
وارحجاعه عند انعدام النصض الى الله ورسوله يشمل E‏ 
E es‏ 

ا E a‏ 
ما کان من بنی النضیر › وبین ما حاق ہم من حیث لم بحتسبوا آمرنا بالنظر 
والاعتبار وذلك بأن يلاحظ كل منا ذلك . فان فعلنا مثل ما فعلوا حاق بنا 
ما حاق ہم . 

E‏ ردا على من يستفهم استفهاما على سبیل الہک 
والاستنكار ١‏ يحيى العظام وهی رمم ؟ قل بحا الذى انشا ها ال مرة ) 
فان تصور إحيائها يكون قياسا على تصور انشائها فمن قدر على الاحياء ابتداء 
يكون قادرا على الاعادة. 

ومن ذلك اقرار الرسول E‏ 
عند انعدام النص » ومن الاجنهاد القياس لأنه وع منه . و والأحاديث كثيرة 
ای رمن اف ور ا ا کش بعض الأمور 
بطريق القاس . 

وفعل الرسول فی هذا الأمر العام تشریع لأمته اذ م بقے دليل مخصص › 
وم ابات هل اله اويل قو ا رواة الخاری وو وف ق 
sS‏ 
E‏ ا ا 
بين الأختين الوارد به النص الق ر آنى 


(۲) سورة الحشر ا 
(۳) سره تسن ان۷۸ 
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كما أن الصحاية رضو ان الله عليہم بعد الرسول ومن أول ۔صدر الاسلام 
کانوا یقیسون ما لا نص فيه على ما ورد فى حکه نص اذا اشتركا فى العلة 
ومن ذلك قياسهم الخلافة ة على أمامة الصلاة . 

ومن أقيسة الرسول صلى اله عليه وسلم ما روى أحمد والسائى عن عبداة 
e‏ ای : ان ابی آدرکه ا ا 
أکبر ولده ؟ قال : : نعم . قال e‏ 
جز ئ ذلك عنه ؟ قال : نعم . قال : فاحجج عنه . وقد ورد فى الباب عدة 


(1( 
اخاورڭ فی هذا 


وكذلك ما روی اخك واو داود من حدیث عمر قال : هششت الى 
امرآتى ققباتها وأناصائم r ER‏ 
تيت أمرا عظما . قبلت وأنا صائم ؟ فقال رسول الله : ا ا 
عاء ونت صاتم ؟ قلت : لا بس : قال : ففے ؟ ! آی فی أی شیء تتأسف ”. 


وقد سيق . 


وما روى عن أبى هريرة أن رجلا من بنى فزارة أنكر ولده الذى جاء, 
مخالقا للون بشر ته OR i a‏ 
قال نعم ؟ . قال : فا ألوانها . قال : حمر .قال : هل فيها من أوّرق ؟ 
جا اسز ميل الى الغبرة ؟ - قال : نعم . قال : فانى أتاها ذلك ؟ ! قال 
الرجل عسى أن يكون له نزعة عرق . قال عليه السلام فهذا عسى أن يكون 


)۳( 
نزعة عرق . رواه الحماعة . 


ا أقيسة الصحابة ما روت كتب الأثر من الوقائع الكثيرة الى قاس فا 
eT‏ 
فملت E‏ أمرا عظمما. N Ge‏ 
عاء وآنت صائم ؟ قلت : لا باس بذلك ؟ قال : فضے ؟ ! 
(۳ نيل الأوطار ج ٦‏ ص ٣۳۱۲‏ 
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دون انکار . بل قالوا رضيه رسول الته لديننا أفلا نرضاه لدنيانا . وقد أفاض 
ا القے ' فى ذ كر المسائل والصور التى تدل على قياس الصحابة والاحتجاج به . 

ومن الاستدلال با معقول أن النصوص متناهية والوقائع منجددة غير متناهية » 
ولا يعقل أن بحکم المتناهى غير المتناهى »> فلا بد من مصدر اخر يکشف عن 
أحكام ما جد وأقرب طريق لذلك هو الفياس فالحاجة إليه ماسة » ويقوم 
کر الفقه الاجنمادى عليه . وكذلك فان مصالح العباد هى الغاية المقصودة 
من تشريع الأحكام » فاذا ساوت الواقعة التى لانص فبا الواقعة التى ورد 
فما نص فى علة الحكم اقتضت العدالة تساو هما فى الحكر تحقبقا للمصلحة 
الى هى مقصو د الشارع . 
أركان القياس : - 

لايد لتحقيتق القياس من وجود أربعة أركان : 

الأول : أصل مقيس عليه وهو ما ورد بحكمه نص . 

لثانی : فرع مقيس لم يرد فيه نص ويراد تسويته بالأصل فى الحكم . 

والرکن الأول لايشترط فيه أكثر من أن يكون الأصل ورد بحكه نص . 
وعلى هذا فلو كان حك الأصل م يثبت يثبت بالنص وإنما ثبت بالاجماع . فقيل انه 
اد تو اا ق اق ا س عه ا 
ذ كر المستند ولا سبيل إلى إدراك علة الیک حتى تلاحظ فى الفرع امقيس > 
وقال » الأ كثرون إنه يصح القياس عليه وتعدية الحك الثابت بالاجماع على 
) الفر ع ٠‏ لأن العلة إن م ینص علیہا فی الحکے الثابت بالاجماع فإنه بمكن إدراكها 
بطر بت المناسبة ا 

أما الأحكام الثابتة بالقياس فواضح أنه لايقاس عليما وإنما يقاس على الحكم 
الأصلى الذى قيست عليه لأن الفرع إذا كان مساويا للأصل المقيس عليه الثابت 
بالنص فى العلة فانه ينبغى أن يقاس عليه هو وإن كان لا يساويه فى العلة فلا يصح . 
)١(‏ أعلام الموقعين + ١‏ ص ۲٠٢١‏ فا بعدها. 
E O (۲)‏ ا ا ا ا ا 

أصول الفقه » ص ٥۹‏ فا بعدها الطبعة التاسعة . 


() ممن الامبة .أن يكوت ين الوص والحکم ملاسة ‏ پیٹ یکون فی تشریع الحکم باء عله جاب 
OTT OEY‏ 
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وأما الركن الثانى : وهو الفرع فيشترط فيه ألا يكون قد ورد فيه نص أو جا 
یحکه إجماع وكلاهما يكون مخالفا للقياس » وأن یتساوى الفرع مع الأصل 
فى العلة ان تكون العلة موجودة e‏ ڪون الفرع متقدما فى المشروعية 

عن الأصل . فلا يقاس الوضوء على على التيمم فى يجاب النية › وألا يتير فيه حكم 
الأصل فاد يقاس ظهار الذمى عل ظهار مسل فی حاب الحر مة . لأا 
بالنسبة للمسلم تتهى بالكفارة وهى عبادة لا حاطب بها غير المسلم . 

الركن الثالث : حك الأصل » ويشترط فيه أن يكون حكما شرعيا عمايا 
ثابتا بالنصضص E.‏ ل ف ا 
عليه ثابتا بالاجماع أو القياس . كما يشترط فى حك الأصل أن يكون ما للعقل 
سييل الى ادراك علته اذ أساس القياس إدراك علة حك الأصل حتى بمكن إدراك 

ومن المعلوم ا الأحكام الشرعية العملية ما استأثر ثر الته بعلم عللها › 
ومن ذلك أ كثر الأحكام التعبدية كتحديد أوقات الصلاة وعدد رکعاہا ومقادر 
الحدود ونصاب الزكاة والفروض فى الميراث ونحو ذلك » ومنها أحكاء : 
جاءت معللة بعلل منصوص علا أو دل عليا الشارع بالأمارات التى وضعها 
ليسترشد بها المجتهدون للتعرف على الأحكام » وهذا النوع الذى يطلق عليه 
أنه معقول المعنى والتى بعكن أن يقاس علا . 

وكذلك أيضا فانه لیس كل حك شرعى عملى معلل يصح القياس عليه 
إذ هناك أحكام خاصة مساثلها فلا تتعدى إلى غيرها وذلك يكون بالنسبة للمسائل 
التى لايتصور وجود علا فى غيرها كالسفر فانه علة لقصر الصلاة وهو معقول 
المعنى لأنه شرع لدفع المشقة ورفع الحرج . لكن هذه العلة التى هى السفر لا ممكن 
تصو رها فى غير السقر . 

كما يكون بالنسبة للأحكام التى قام الدليل على أنها خاصة بالرسول كعدم 
حل تزوج نساثه من بعده > وتزوجه بخر مهر > أو قام الدليل على أنها حاصة 
بشخص بذاته کالا کتفاء فی الاثبات بشهادة خز عة بن ثابت وحده لا روى 


من قول الرسول صلى الله عليه وسل : « من شهد له خحز مةه فهو حسبه 0 


)١(‏ فكان خزعة يدعى ذا الشهادتين . أنظر أحمد بن حببل فى مسنده ج ه وهذا التخصيص إنما كان 
س4 
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ف ای والنسائی وأبو اوو وره بن خزبة أن عمه حدثه 
E O e j‏ 
النبى ليعطيه ثمن فرسه فأسرع النبى المشى وأبطأً الأعرابى فطفق رجال 
بعترضون الأعرابى فیساومونه بالفرس لایشعرون أن النبی ابتاعه . فنادى 
الأعرابى البى ةة" : ان كنت مبتاعا هذا الفر س فابتعه والا بعته . فقال النبى 
حين مع نداء الإ عرابى : أوليس قد ابتعته منك ؟ ! قال الأعرابى : لا واللة 
aga SG‏ 
فال خحزبمة : أنا أشهد أنك قد ابتعته فأقبل النبى على خز عة فقال : بم تشهد ؟ 
فقال : بتصدبقك يا رسول الله . فجعل شهادة خحزبمة شهادة رجاين . 
والذى يدل على الخصوصية فى كل هذا النصوص الدالة ع 
E Np A POS RASD‏ 
اراچ ده » » والدالة على وجوب المهر فى الزواج » وعلى حل التزوج 
بامتوفى عنها زوجها بعك انقضاء عدتا » وعلى أن البينة إنعا تكون بشهادة رجلين 
او وجل و اران 
الركن الرابع : العلة وهى وصف ظاهر منضبط فى الأصل ومناسب لحكة 
N SS GES RES‏ 
مناط الحك واا > وسببه . وقالوا : انا هى المعرفة للحكم . فالسفر 
امر ظاهر منضبط » ولذا جعل مناط الحكم فى قصر الصلاة والفطر لان الشان 
فيه أن توجد معه المشقة التى كان دفعها حكة الحكم بالقصر والفطر . لكن الحكة 
هنا امر غير منضبط فلا ينضبط بناء الحکے عليه ولا ربطه به وجودا وعدما 
لمخصص اقتضاه وهو مبادرته دون غيره للشهادة على المبايعة بين الرسول والاعرابى مؤيدا دعوى 
الرسول عليه السلام . وقد تفطن لصدق الرسول عليه السلام فى كل ما جاء به لافرق فى ذلك بين 
O E E E‏ 
بشهادتين E TEE‏ 
(۱) نیل الأوطار + ۰ ص ۱۹۳/۱۹۱ وفيه أن أبا داود عقد بابا « اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن یحکم به . وهو قول شر بح. وفى البخارى أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده - ونقل 
أن النبی قال له : لاتعد . أى لاتشهد على مالم تشهد . وإنما حكم النبى على الأعرابى بعلمه وجرت 
شهادة خز عة فى ذلك مجرى التوكيد . وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا 
الشهادة لمنكان معروفا بالصدق على كل شىء ادعاه . وهو تمسك باطل . 


۲٥۹‏ س 


لاخحتلاف ذلك باختلاف الأشخاص والظروف والأصول . 
كما قد تكون الحككة أمرا غير ظاهر لاتدرك بحاسة من الحواس الظاهرة . 
فالحكر بان الولد للفراش حكته هو التلقيح فى ظل عقد الزواج وهو أمر غير 
ظاهر فيقام اللاتصال الحنسی المشروع مقامه وهو غير ظاهر عادة . فاقم عفد 
)١(‏ ٴ E‏ (۲() 
الزواج مقامه و للشريك او الجار باستحقاق الشفعة إنما شرع لدف 
الحكم لانضاطهما وظهورهما وفى ذلك مظنة تحقيق الحكة »ومن أجل 
حفاء الحككة أو عدم انضباطها لزم اعتبار امر آخحر يكون ظاهرا أو منضبطا 
ويكون مناسبا لحكته ومظنة هما ليبنى الحكى عليه ويربط به وجودا وعدما . 
)۳( 
على ان من الأصوليين من جوز التعليل بالحكة مطلما > والامام الشاطبى 
بنحو منحى من يقولون إن العلل هى الحكم والمصالح أو المفاسد التى تعلقت 
بها الأحكام : فالمشقة هى عنده علة إباحة القصر والفطر للمسافر » ولكل 
منهجه الذى يلتزمه ويسر عليه فى التعرف على حك الله . 
وهكذا فان جميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها لا على حكها » ويوجا 
اللحك الشرعی حيث توجد علته حتی لو تخلفت الحجة > وینتفی حیث تنتفی 
)١(‏ راجع لنا أحكام الأسرة فى الاسلام + ۳ حقوق الأولاد موضوخ النسب ص ۲١‏ > وراجم لاال 
والأحكام المتعلقة به فى الفمه الاسلامی . 
© غرف الها التفعة باجا جى تملك العقار e E a‏ 
ان کان مثليا وقيمته و قت الشراء ان کان قمما م المصار يف » وهی حق اختيارى للشفيع دستعمله 4 
أراد ولا تكون "الا فى حالة نقل الملكية التامة فلا تون فى حقوق الانتفاع الشخصی أو فى حت د. 
الارتفاق . لكن القانون المصرى جعلها شاملة لحقوق الانتفاع قوي ار اق ا . راجه ١ا‏ 
الفقه الاسلامى من صفحة ۲٤٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ وراجع من كتب الفقه تككلة الفتح + ۷ ص E: ٤٠١‏ 
عابدين + ٠ه‏ ص ٠ ۱٤۹4‏ المبسوط للسرخسى + ٠٤‏ ص ٩١‏ »> ومواهب الحليل للحطاب .+ ٠‏ 
ص ۳۱٠۰١‏ والوحیز ج ۱ ص ۲٠١۹‏ › والمغنی + ٥١‏ ص ۲۸٤‏ . 
قول ج العلل مالحكة ما طاهرة كات او وة م او ص و وه 
فى الحقيقة العلة فى الحكى » وما كان الوصف الظاهر لفق على التعليل به الا تابعا لتلك الحكه . 
ومنهم من منع التعليل با مطلقا لأن الشأن فيما الخفاء . والمشقة التى شرع التخفيف على المساف . 
من اجلها تلف با لاف الاشحاض و الا خر ال ا وی امن رز العلل ا ان كات رات 
منضبطة » ونع التعليل بها ان كانت خفية . 


کے + سے 


علته حتى لو تحققت اللكة » بذا يستقع القكليف وتطرد الأحكام » ولذا 
فان الأصو ليبن قالوا : إن مناط الحك الشرعى هو المظنة . لكن إذا قام الدليل 
على أن هذا الأمر الظاهر المنضبط لا حكن أن يكون مظنة لحككة الحكى فانه 
لاإيصح أن يكون علة للحكم > فييع المكره باطل مع أن صيغة العقد التى هى 
العلة موجودة وذلك لان الاكراه نفى ان تكون هذه الصيغة مبنية عن تراض . 
شروط اعتبار العلة : - 

ولا بد لاعتبار العلة من توافر جملة شروط من أظهر ها ما اتفق عليه 
الأصوليون من أن تكون وصفا ظاهرا حتى بمكن أن يدرك الحس وجوده 
فى الفرع القيس . 
وأن يكون منضبطا حتى بعكن التحقق من وجود هذا الوصف فى الفرع 
لان اساس القياس تساوى الاصل والفرع فى العلة » وهذا التساوى يستلزم 
انضباط الوصت وتحديده . 

وأن يكون وصفا مناسبا حتى يكون مظنة لتحقيق حكة الحكم » وإلا فاذا 
م يكن مناسبا ولا ملائما فانه لايصلح أن يكون مظنة ولا علة له » وكذا فانه 
إذااکان مناسبا لکن طراً عليه ما ینفی مناسبته للحکم کا لاکراه الذی ینفی دلالة 
الصيغة على الرضا . 

ون يكون هذا الوصف غير حاص بحكم الأصل وقاصر عليه » وإنما 
- مكن أن يتحقق فى غير الأصل . 

ويشترطون فوق ذلك احتياطا أن يكون الشارع قد اعتبر هذا الوصف علة » 
اقسام العلة : - 

قسم الأصوليون العلة من ناحية اعتبار الشارع ها الى أربعة أقسام : 

› المناسب المؤثر : وهو الوصف الذى رتب الشارع حكا على وفقه‎ - ١ 
ودل على ذلك نص أو إجماع كقوله تعالى  : « ويسألونك عن الحيض قل‎ 
هو اذى » فالنص هنا صريح باعتبار الأذى علة لوجوب اعتزال النساء وقت‎ 


. ۲۲۲ سورة البقرة أية‎ )١( 


۲١ 


ِ )۱( ت 
ميض > وکقوله تعالی e nt‏ تی اذا بلغوا فان 
لولابة على الصغار هى الصغر نفسه . 

۲ - المناسب الملائم وهو الوصف المناسب الذى رتب الشارع حكا على 
وفقه ولم يثبت بنص أو إجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم › و ن ثبت 
بالنص ‏ أو الاجماع اعتباره بعينه علة لحکے من جنس الحکے الذى رتب 
ا )۴( ع 
و قمه »او اعتبار وصف من جنسه علة هذا الحكم دعسنه > او اعتبار و صف 


A 


.  ةبا سورة النساء‎ )١( 

(۲) مثل الصغر لثبوت الو ية للأب فى تزويج الصغيرة » فالحكى الذى هو الولاية مرتب على وفق 
البكارة والصغر» وقد ثبت بالاجماع اعتبار ( الصغر) علة للولاية على الال والولاية على اا نمس وولاية التزويج 
من جنس الولاية › وعا أن الصغر يتحقَق فى الثيب ااءسغيرة فتقاس على البكر الصغيرة › وكذا يقاس 
علا من فى حك الصغيرة من المجنونة والمعتوهة . 

(۳) ومن أمثلته إباحة الجمع بين الصلاتين للمطر وقد ورد النص بذلك ولم يدل نص ولا اجماع على أن 
المطر هو العلة » لكن دل نص آخر على الحمع حال السفر وجاء الاجماع على أن العلة السفر » والسفر 
والمطر نوعان من جنس واحد لأن كلا منهما مظنة الحرج والمشقة . 

)٤(‏ اثبت النص أن الحائض لا تصلى ولا تصوم وانها تقضى الصوم دون الصلاة › ولم يدل نص على 
علة سقوط الصلاة عنما ولكن لا كان تكرر أوقات الصلاة المفروضة ليلا ونهارا من كل يوم مظنة 
الحرج والمشقة فى القضاء › وقد اعتبر الشارع فى كثير من الأمور مظان الحرح عللا كالمرض والسفر 
لاباحة الفطر كان ذلك علة سقوط الصلاة عنها دون الصوم » يقول ابن القى فى كتابه اعلام الموقعين 
+۲ ص ٠١‏ « وآما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فن تمام محاسن الشريعة ورعايتها مصالح 
المكلفين فان الحيض لا كان منافيا للعبادة لم يشرع فيه فعلها وكان فى صلاتما ايام الطهر ما ينما 
عن صلاة أيام الحيض فيحصل هما مصلحة الصلاة فى زمن الطهر لتكررها كل يوم بخلاف الصوم 
فانه لا یتکرر . . فلو سقط عنہا فعله بالحیض م یکن هما سبيل إلى تدارك نظیره وفاتت مصلحته فوجب 
علا القضاء لتحصل مصلحة الصوم . . » 

ومن ذلك وجوب الغسل من خروج المنى دون البول لان المنى كما يقول ابن القع فى اعلام 
الموقعين + ۲ ص ۸ه ينحرج من جميع البدن › واأما البول فهو فضلة الطعام والشراب فتاثر البدن 
مخروج المنى أعظم من تأثره بخروج البول . . ولو شرع الاغتسال من البول - مع كثرة تكرره فى اليوم 
والليلة - لكان فى ذلك أعظم الحرج . 


— ۲ 


ولم يدل دلیل شرعى على اعتباره ولا عدم اعتباره » وهذا ما اصطلح الأصوليون 
على تسميته بالمصلحة المرسلة > وأفردها الكثر منهم ببحث مستقل » واعتبرها 
مصدرا مستفلا . 

٤‏ - المناسب الملغى : وهو الوصف الذى بظهر أن فی بناء الحک عليه 
تحقيق مصلحة لكن الشارع لم يرتب حكا على وفقه ودل الشارع على عدم 
اعتباره » وهذا لا يصح اعتباره علة لابتناء الحكى عليه . 
مسالك العلة : 


هذا والطرق اتی توصل بها إلى معرفة العلة » وهو ما يعبر عنه الأصوليون 
سالك العلة ثلاثة 


قد تکون صر الحةء واذا کان اللفظ الدال على العلية لا يحتمل غير الدلالة على 


)١(‏ من الأصوليين من أعتبر تنقيح المناط من مسالك العلة وتنقيح المناط هو نمذيب ما نيط به الحكم وبنى 

عليه » وفى الح أن تنقيح المناط إنما يكون من حيث دل النص على العلية من غير تعيين وصف بعينه 
e‏ 
ومن هذا ما ورد فى السنة من أن أعرابيا جاء الى رسول الله وقال له : هلكت a‏ 
ا ال : واقعت أل فى ہار رمضان عمدا . فقال الرسول : كفر . 

فهذا النص دل بالإيماء على أن علة إبجاب التكفير على الأعرابى ما وقع منه e‏ ما وقع 
منه لادخل له فى العلية لجاب التکفیر مثل کونه أعرابیا وکونه واقعم زوجته بخصوصها › وکونه 
واقعها فى نهار رمضان من تلك السنة بعينها . فالمجنهد يستبعد هذه الأوصاف ويستخلص علة الوقاع 
عمدا فى نهار رمضان . ومذهب الشافعى يقصر الكفارة على ذلك هنا . 

بيا الحنفية يوجبون الكفارة بكل مفطر لا الحماع وحده . فالعلة هى حدوث أى مفسد لصوم 
عمدا . ومن هذا نرى أن تحقيق المناط غير السبر والتقسع . . راجع على اصول الفقه ص ۷۸ للشيخ 
حلاف الطبعة التاسعة . 

() سېق أن عر فنا دلالة النص بالمعنى الأصولى عند الكلام غ ال ان ون ها ان نن ل ارق 

بين القياس ودلالة اللص بالمعنى الاصطلاحى . فنقول : إذا كانت دلالة التص على الحكم فى واقعة 

E NN E NG e 
› وإدراك تحقَقها فى الفرع يكفى فيه مجر د ف فهم النص لغة دون بحث ولا عناء لتخريج المناط وتحقيقه‎ 
e N E I E E 
فى واقعته الواردة فيه وفى الواقعة الأحرى فقوله تعال « ولا تقل مما أف » علته أن فى هذا ايذاء‎ 
للوالدين وهذه العلة واضحة فأى إيذاء هما أشد فهو منهى عنه بدلالة النص . وقد قلنا ان هذا يسمى‎ 
. بعفهوم الموافقة › وبفحوى الخطاب‎ 


٢ 


الله الةو ر ل ورلا ت ر وار E‏ کن 
للناس على اله حجة » واذا كان اللفظ محتملا كانت الدلالة ظنية مثل قوله 

e ۲‏ € 
تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » لأن اللام فى « لدلوك » وان كان الظاهر 
آنا تفيد التعليل إلا أنه يحتمل افادتا غيره . هذا وقد تكون دلالة النص على 
العلية غير صريحة وإنما بطريق الإعاء مثل قوله صلى الله عليه وسلى : « لايقضى 
ا د (TT)‏ 
القاضى وهو غضبان » 
صلى اله عليه وسل على علية وصف لحكي شرعى مثل إجماعهم على ان الصغر 
OL‏ 

ج - السبر والتقسم : يراد بالسبر الاختبار وبالتقس المتابعة وحصر الأوصاف 
الملجتهد الأوصاف الموجودة فى الواقعة والتى تحتمل أن تكون علة › ويقارن 
بینہا ویستبعد منہا ما یری أن غیره ارجح منه حتی یبقی ما یغلب على ظنه 
انه العلة وفی هذا تتفاوت عقول المجمدين ویختلفون فی ترجیح ای هذه 
الاو صاف . 

فالحنفة رون العلة فی چ الر بالبر مع التقاضل المدر 2 اتح اد 
الحنس بيا الشافعية يرون الطعم مع اتحاد الحنس ٠‏ اما المالكية فراوه القوت 
والادخار مع اتحاد الجنس »> وطبقا لهج كل فيا يرونه علة فان الفروع الفقهية 


)( 


(1() سو رة النساء ابة 1٥‏ 

(۲) سورة الاسراء أية ۷۸ 

)"( انظر البخاری والترمذی وابن ماجه فی أحکام ومسلم وأبو داود فی أقضیه . ورواه أحمد فی مسنده 
والنساثى فى قضاه المحجم المفهرء ر + ٤‏ 

)٤(‏ الربا نوعان جلى وخفى : وحرم الجلى لا فيه من الضرر العظم والخفى “حرم لأنه ذريعة الى الجلى 
فتحريم الأول قصدا وتحريم الثانى وسيلة . 

والحلى هو ربا النسيثة مثل أن بور الدين ويزيد فى امال » وكلما أخحره » زاد فيه نظر الأجل . 

وقد سل الامام أحمد عن الربا الذى لاشك فيه فقال : هو أن يكون له دين فيقول له : أتقضى 
ام تر سی ؟ فان لم يقضه زاده فى الال وزاده هذا فى الأجل › وقد جعل اله الربا ضد الصدقة ولہى 


afm 


۲٤‏ س 


موقف الفقهاء من الأخذ بالقياس : - 

هذا والقائلون بالقياس يتفاوتون فى درجة الأخذ به بين مضيق وموسع . 
فالحنفية بتوسعون فى الأخذ به ويقدمونه على خير الآحاد فى بعض صوره 
ويرى بعضهم أن جرد الشبه فى الأوصاف دون اتفاق العلة كاف للقياس » 
اما اخ ا ق الفياس الا للضرورة وعدم وجود دلیل 
من القرآن أو السنة ولو ضعيفا » وعدم وجود إجماع ايضا » وبين الفريقين 
مالك والشافعی . 


وهناك من الفقهاء من لم يعتبره حجة البتة وهم بعض الشيعة والنظام وجماعة 
من المعتز لة والظاهربة › واستدلوا ببعض نصوص من القر ان والسنة وبعضص 


عن الربا الذى هو ظلم للناس وأمر بالصدقة التى هى احسان الهم › وفى الصحيحين من حديث ابن 
عباس ان الرسول قال : « انما الربا فى النسيئة » . 

والخفى هو ربا الفضل . فتحر عه من باب سد الذرائع . وقد نص الشارع على تحريم ربا الفضل 
فى ستة اعيان هى الذهب والفضة والير والشعير والتمر والملح . فاتفق الناس على تحريم التفاضل فما 
مع اتحاد الجنس » وتنازعوا فما عداها » فطائفة قصرت التحريم علها وهو ما يروى عن قتادة وهو 
مذهب الظاهر ية وطائفة حرمته فى كل مكيل وموزون بجنسه وهذا مذهب عمار وأحمد فى ظاهر 
مذهبه وأبى حنيفة » وطاثفة حصته بالطعام وإن ل یکن مكيلا ولا موزونا وهو قول الشافعي ورواية 
ا > وطائمة حصته بالطعام اذا كان مكيلا أو موزونا وهو قول سعيد بن المسيب ورواية عن 
احمد وقول للشافعى » وطائفة خحصته بالقوت وما يصلحه وهو قول مالك قال ابن القع : وهو 
ارجح هذه الاقوال : 

وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة العلة فيہما كونهما موزونين وهذا مذهب أحمد فى احدى 
رواش وهر هت اني هة رطاف فال الله فنا ا وخا فر لاف رال ر ا حه 
فى الرواية الأخحرى . قال ابن القع : وهذا هو الصحيح بل الصواب : إذ التعليل بالوزن ليس فيه 
مناسبة بخلاف التعليل بالشمنية إذ الثمن هو المعيار الذى به يعرف تقويم الال » كما أن الأثمان لاتقصد 
لأعيانها بل بقصد التوصل بها الى السلع . ) 

وحكة تحريم ربا النساء في المطعوم من الأصناف -الأربعة هو أن حاجة الناس إليها أعظم لأنبا 
اقوات العام فنعوا من بيع بعضها ببعض حالا متفاضلا وإن اختلفت صفاتها وجوز مم التفاضل فبا 
مع اخحتلاف أجناسها . . . فابيح ما تدعو إليه الحاجة وليس بذريعة الى مفسدة راجحة » ومنع 
الشارع ما لم تدعو اليه الحاجة ويتذرع به غالبا الى مفسدة راجحة . 

وأما ربا الفضل فقد أبيح ما تدعو اليه الحاجة لأن تحريمه انما كان سدا للذريعة وما حرم سدا 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وقد أطال ابن الق فى بيان ذلك فارجع الى أعلام الموقعين + ۲ ٠‏ 
ص ۱٤١/۱۳١‏ . 


E 


ا > وقد آفاض ابن حز م الظاھر ی فی ذ کر ھا كما أفاض ابن الق 
وغیره فی ردها . وهی فی الواقع لا یسلم الاستدلال بها . 
كما قال ابن حزم ومن وافقه : إن العمل بالقياس طريق للتنازع بين الأمة 
نتيجة التناقض فى الأحكام تبعا لتفاوت الأفهام . والواقع أيضا أن الاختلاف 
فى الفروع وال جزئیات لا ۇدى إلى زع أو مقسدة » بل قد يحمل فى طياته 
الر حمة بالناس . ومن ير جع إلى كتاب الأحكام لابن حزم جد الكثرر فى رد 
القياس حتى افرد لذلك قرابة الجحزاين 
ومن هذا يبين اختلاف الناهج الفقهية عند استنباط الفقهاء الأحكام 
عن طريق اعتبار القياس وعدمه > ثم عن طريق تخريج الناط وتحقيقه › 
وما ذهبوا اليه فى العلة ومسالكها وأقسامها » وما فرعوه على ذلك مما هو مبين 
فی كتب الأصول . 
اللطلب الثانى 
الاستحسان 
الاستحسان فى اللغة مصدر e‏ > وهو فی ٬رف‏ 
الأو كان ن د 
الذى يسبق الى الفهم . 
والدليل المنقدح فى نفس المجتهد لايقدر على اظهاره لعدم مساعدة العبارة . 


والثالث وهو منقول عن الکر حى وبعضص ااب ا حنمة أنه قو ل 
بدلیل يندرج تحته أجناس منها العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدلیل خحاص 
من القرآن » ومنہا أن يعدل بها عن نظائر ها بدليل السنة . 


(۱) الأحکام لابن حزم من آول < ۸ ص ٠٤4٩‏ 111/1۰ > وأعلام الموقعين + ١‏ ص ۰ وکذا ج ۲ ۰ 
والأحكام للامدی ج ۳ من صفحة ۱۳١۰/۹۷‏ . 

(۲۳) المستصفی + ۱ ص ۲۷٤۲‏ › وانظر الأحکام للآمدی + ٤‏ ص ۲۱۱ »› وكشف لأار للبز دوی 
ج ٤‏ ص ١۲١‏ » والتوضيح لصدر الشريعة + ۳ ص ۲ » والتحرير وشرحه للكال + ٤‏ ص ۷۸ › 
جمع الحوامع + ۲ ص ۳٠١‏ » الموافقات + ٤‏ ص ١١١‏ »› وارشاد الفحول ص ۲٠١‏ › وطلعة الشمس 
البهية ج ١‏ ص ۱۸١‏ » المسوده لآل تيمية ص ٤١١‏ » المنار لابن ملك ص ٠ ۸١١‏ المبسوط للسرخحسى 
ج ٠١‏ ص ٠٤١‏ وأنظر البحث الذى أعددناه والمنشور موسوعة الفقه الاسلامى + ٦‏ ص ۳۷ . 


— ٣١٣١ 


ويقول الآمدى : اختلف أصحاب أبى حنيفة فى تعريفه هنهم من قال : 
إنه عبارة عن دليل ينقدح فى نفس المجتهد لايقدر على إظهاره لعدم مساعدة 
العبارة » ومنهم من قال غار ة فن العتول عن مرحت القا ال فاش 
اون چە 

وقال صدر الشريعة فى التوضيح : إن بعض اناس تحيروا فى تعريفه 
والصحيح أنه دليل يقع فى مقابلة القياس الجلى . وقد انفرد ابن السبكى فى 
جمع الحوامع بتعريفه بانه العدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة كدخول' 
الحمام من غير تعيين زمن لک ور الا وال خو 

وقال الشاطبى فى الموافقات : إن الاستحسان عند المالكية الأخحذ عصلحة 

ويقول السرخسى فى المبسوط :الاستحسان هو العدول فى مسألة عن مثل 
ما حکم به افی أشباهها إلى خلافه لوجه هو آقوی_ > أو هو العدول عن قياس 
وضحت علته الى قياس خحفيت علته أو الى دليل اخر من الكتاب أو السنة أو 
الاجماع أو العرف . 

ثم يقول : القياس والاستحسان فى الحقيقة قياسان : أحدهما جلى ضعيف 
اروف فاا واا ا ی ا و اا ی ا 
واللأصل. فيه قوله E‏ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الى 
لله هم الف ف عاد الان حن ال فون اجه وار ان 
كله حسن ثم امر باتباع الاحسن . 

ويقول : كان شيخنا الامام يقول : الاستحسان ترك القياس والأخد بما 
هو أوفق للناس » وقيل الاستحسان طلب السهولة فى الأحكام فما يبتلل فيه 
الخاص والعام » وقيل الاخحذ بالساحة وابتغاء ما فيه الرحمة » واخيرا هو ترك 
العسر لليسر . 

وهو أصل فى الدين يمول الله تعالى : « یرید الله بکے الیسر ولا یرید بکے 


. ۱۸/١۷ سورة الزمر آية‎ )١( 


العسر ٠»‏ وقال عليه السلام للامام على ولعاذ بن جبل حين وجههما إلى اليمن 
« يسرا ولا تعسرا قربا ولا تنفرا » وقال : ألا ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه 

e ;‏ 9 
برفق ولا تبغضوا عباد الله عبادة اله فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ٠‏ 
أنواع الاستحسان : - 

وال خان اء عل انه غدول الجتهد عن مقتضى القياس أو عن حكي 
ي لدلیل رجح له ها الول ون اة افر 

الأول : القياس الذى خفيت علته لبعدها عن الذهن والواقع فى مقابلة 
قياس اخر ظهرت عله لتبادرها للذهن اولا كقوهم بدخحول حقَوق الارتفاق 
فى وقف الأرض الزراعية إذا لم ينص عليه فانه من قبيل الاستحسان إذ الانتفاع 
بالأرض لا يتحقق إلا با مع أن الوقف يشبه البيع من ناحية خحروج العين من 

. على البيع يقتضى عدم تبعية حق الارتفاق ها دون نص‎ e 

فنجد الفقهاء عد لوا عن القياس الظاهر أ قياس خحفیت علته . 

i‏ : استثناء مسالة جزئية مز أصلى كل أو قاعدة عامة لأصل خحاص 
يقتضى ذلك فأ كل الصائم مفسد للصوم إذ الامساك عن الطعام والشراب ركن 
فى الصوم كما هو القاعدة العامة لكنهم استثنوا من هذه الماعدة الا کل اا 
تخا للل حاص عا ت جاع اقاعدة وه ديت م اکا اه 
شرت E‏ 

وكذا السلىم والاستنصاع فان القياس يقتضى بطلانہما إلا أنما أجيز ا لدليل 
اخحر هو الحديث ا نة للاول > فهد روی الحماعة عن ابن عباس ا 
قدم الى المديزة وهم بسلفون فى المار السنة والسنتن . فقال ا 
فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم وال اجل معلوم قال الشوکانى : والحديث 


٠۸١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود والّرمذی وابن ماجه . انظر الجامع الصغیر + ۳ ص ٤٥۰‏ وروی البخارى والنسائیى 
عن أبى هريرة : ان الدين يسر ولن يشاد الدين. أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشىء من الدلحة . الجامع الصغير < ١‏ ص ٤۳١‏ . 

(۴) روی الدارمی أن الرسول قال : من نسى وهو صائم فأ كل أو شرب . . الحديث 


— ۸ 


حجة فى السلم فى منقطع لا 0 0 
الإجماع . 

وعلى الرغم من أن هذا الحكم الاستحسانى ثابت بنص أو إجماع فانه 
لا یقاس عليه لأنه حکم استئنائی ثبت بدلیل خاص > والاستئناء بقتصر به 
على موضصع الحاحة . 
اراء الفقهاء فى الاستحسان : - 

E‏ من أخذ من الفقهاء و > وقد 
E ENE eg A‏ 
الشى ء استحسانا لا قياسا أو هذا الشىء محظور قياسا ومباح استحسانا . 

اما الشافعى فقد أبطل الاستدلال به وحمل على القائلين به حملة شديدة › 
بول الشوکانی فى تصوبر هذه الااوت نسب القول بالاستحسان إلى 
أبى حنيفة وحكى عن أصحابه > ونسبه إمام الحرمين إلى مالك . وأنكره 
القر طبى فقال : ليس معروفا من مذهبه . . وقد حكى عن الحنابلة فقال 
ابن الحاجب فى المختصر وا ی وی غیرهم . 

ثم قال لوكا ودا اهر ج ل اااي ا 
فقد شرع TT‏ قال : القول بالاستحسان باطلل . 

وينقل عبد العزيز البخارى فى شرحه على كشف الأسرار أن نفاة الاستحسان 
قالوا : إن الاستحسان دليل لم يعرف عن أحد من حملة الشرع سوى أبى حنيفة 
وأصحابه » بل هو قول بالتشهى فكان ترك القياس به تركا للحجة لاتباع 
ق د ةش ا 

N N N o 
> هى حجة اجماعا وقد أنكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلا منم‎ 
O ND 
ويروى عن الحنفية أن الحکم الثابت بالاستحسان استنادا الى قياس خفى يصح تعديته الى واقعة أخرى‎ )۲( 

بو اسطة الفياس . 
(۳) ارشاد الفحول ص ۲٤۱/۲٤٣١‏ . 


. ۲! ص‎ ٣۳ + التو ضيح‎ (٤) 


۲۹ س 


كما ينقل ابن العربى عن ابن القاسم أنه يروى عن مالك القول بأن الاستحسان 
اعا العلم 

وبقول الشاطبى فى الاعتصام ا الا خان بر أه معتر ا فی الأحكام 
مالك وأبو حنيفة بخلاف الشافسی فإنه منكر له جدا حتى قال a‏ 


(1) 


ثم قال : بل قد جاء عن مالك ان الاستحسان تسعة أعشار ر 
وجاء فى رسالة الشافعى : أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان اذا 
حالف الخبر » ويقول ابن حزم إن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال » . 
e EOS EN e,‏ 
الاستحسان بالأثر أو بالاجماع أو بالضرورة لأن ترك القياس بهذه الدلائل 
مستحسن بالاتفاق » وإنما أنكروا غه الاستخنان بالرآی فانه ترك للقياس 
بالتشهی على زعمهم › واورد ان البز دوی دفع طعنهم بقوله : انما الاستحسان 
الذىئ وقح التنازع فيه مح ا احد القياسين ولیس قس)ا اخحر اخحترعوه بالتشهى 
من غير دليل » ولا شك أن القياسيين إذا تعارضا فى حادثة وجب الترجيح 
ثم اتهى الى ان القياس متروك فى معارضة الاستحسان اصلا فان الاضعف' 
يسقط فى مقابلة الاقوى . | 
ويول الشاطبى المالكى «. aS aE‏ الى محرد ذوقه 
وتشهيه وإنما زجع إلى ما عل مز قصد الشارع فى الحملة فى أمثال تلك الأشياء 
المفروضة » اذ إجراء القياس مطلقا يؤدى الى حرج ومشمَة فى بعض موارده 
فیستثنى موضع الحرح . . . فالاستحسان غير حارج عن مقتضى الأدلة الا انه 
نظر إلى لوازم الادلة ومالاتا . 
WO EUS I Gs‏ 
(۱) ا ۲ ص ۱۳۸/۱۳۷ . 
a‏ 
(۴۳) کشف الاسرار + ٤‏ ص ۱۱۲١‏ 


١١۸ ص‎ ٤ + الموافقات‎ )٤( 
. ٠٩ (ه) مقدمة اللحزء الأول من الأم ص‎ 


(¥ * 


اذا حالف الاستحسان الخبر . . . ثم يقول : إن حلال الته وحرامه أولى ألا يقال 
ا ا چان ا 
e (1(‏ 

وجاء فى المسودة «اطلق الامام احمد القول بالاستحسان فى مواضع 
وا مہا » وذ کر بعض الفروع الملستحسنة عن الشافعى »ويمول 
ابن حزم «١٠‏ من امحال أن يكون الحق فما استحسنا دون بر هان لأنه لو كان كذلك 
لکان اللہ بکلفنا ما لانطیقی ولکان بأمر نا بالاختلاف الذی نہانا عنه فقد استحسن 
الحنفيون ما استقبحه الالكيون وبالعكس . . . فاللاستحسان شهوة واتباع 
وضلال » وقد استدل كل من الفريقين محملة أدلة وطال الجحدل والنقاش بينم 
او ق اك اا ال اىن 

ن 2 الاستحسان ا او 
لأن هذه لقاع فبا خصوصات وتلابسها ملابسات ت تجمل لمكم فیا عوج 
الاس أن تع جت باب ادل إل حكر آخر يحقق السلا کا 
إل حك آخر جابا للمصلحة ودفعا للمفسدة و و ا 
اللا عدول عن | الا ١‏ 

e‏ () ء 

ودل نماة الاستحسان وعلى راسهم الامام الشافعی .انه لو جاز تعطیل 
القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقو لوا فيا ليس فيه خبر ما يحضرهم . 

من الاستحسان وان اقول ر رول فاس غر ا . . ثم يقول aE‏ 
السام إذا کان فیا تل به حکی بعیته ایاعه » وإذا م یکن فیه حکے بعینه طلب 
الدلالة على سبيل الحق فيه بالا جنهاد › والاجماد القياس 
)١(‏ المسودة لآل تيمية ص ٠١١‏ . 
(۲) الأحکام + ٩‏ ص ۷١۸‏ . 
(۳) راجع مصادر التشريع فا لا نص فيه ص ۷۷ الطبعة الثانية سنة ۱۹۷١‏ للشيخ حلاف › وانظر فى 


الموضوع الموافقات للشاطبى 
)٤(‏ الأم للشافعى ج ۷ كتاب إبطال الاستحسان . . وقد أطال فى ذلك . 


— ۲۷ 


ويستدل القائلون بان الاستحسان دليل شرعى غير مستقل » وإنما هو راجع 
الى سنده بان کل حکم استحسانن سنده ومصدره 0 من الأدلة ا 
المعتبرة ولا يوجد دليل مستقمل > وقد نقل الشوكان. القفال أنه قال : 
ان کان الا ول عله صل ا واا 1 
وإن كان ما يقع فى الوهم من استقباح الشىء واستحسانه من غير حجة فهو 
محظور والقول به غير سائغ . واتتہى الشوكانى إلى أن ذكر الاستحسان فى 
بحث مستقل لافائدة فيه أصلا لأنه لو كان راجعا للأدلة الأحرى فهو تكرار 
وإِن کان خارجا عا فليس من الشرع فى شىء . 
ما نراه فى القول ببطلان الاستحسان : - 

ت ا ن لمبطلين للاستحسان بنوا حكهم على اا ا ان 
هو ما تعقله المجهد ن غير دليل > ولذا فانہم و اللاستدلال به وعدوه 

من الأدلة الماسدة > ومع هذا فقد نقل الامدى وهو من الشافعية : أن ا 
قد اخحذ بالاستحسان واعتبره مصدرا مثلا فى الشفعة استحسن الشافعى ان 
يبقى للشفيع حق طلب المواثبة إلى ثلاثة أيام » وهذا استحسان فى مقابلة القياس 
إلى غير ذلك من استحسانه بعض الفروع مح مخالفا لمواعده مثل اجاز ته 
التعاقد على دخحول الحمام مع جهالة المدة ومقدار الماء الذى يستلكه . بقول 
اللي :ودل غ الا اهال ا ف الح ان كن ان 
درهما واستحسن ثبو ت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام واستحسن ترك شىء للمكاتب 
من نجوم الكتابة وقال فى السارق إذا أخحرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت : 
القياس أن تقطع مناه والاستحسان أن لا تقطع'. 
الاستحسان لابد له من سند : - 

والقائلون بالاستحسان من الحنفية والمالكية والحنابلة مع اخحتلاف عبار اتم 
فی ر ا وت جن آنه عدول عن حکم إلى حکم فى بعض الوقائع 
ھر ن ١‏ ا ان کرد ا ال کرای بن اھر 


. ۲٤١ ارشاد الفحول‎ )١( 
.۱۳۷ ص‎ ٣ إ۷( الأحكام ج‎ 


— ۷۲ 


أو المعقول أو المصلحة أو العرف ٠‏ وهذا الدليل الذى يسمى فى الاصطلاح 
O DS Oe‏ 

يقول الشاطبى : ان الاستحسان لا يكون الا عستحسن وهو اما العقل 
ا الشرع . أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما فلم يبق إلا العقل هو 
الستحسن . فان كان بدليل فلا فائدة هذه التسمية وان كان بغر دليل فدذدلك 
حد البدعة التى تستحسن . . ثم ال فس اتان عب ك وا 
حنيفة SS‏ الادلة يقيد بعضها بعضا . ولا برد الشافعى 
مثل هذا صلا . ثم ضرب العديد من الأمثلة التى تبين المقصود من الا حال 
ونقل عن العلماء ان الامام مالكا بالغ فى هذا الباب وأمعن فيه فجوز el‏ 
E‏ 

وهذا العدول انان کو کے ع س د 
عليه القياس واقتضاه تطبيق قاعدة شر عية كلية . 

ا العدول عن عموم النص تخصيص السارق فى عام المجاعة 
من عموم قوله تعالی E OC Gy‏ 
الوالدات.اللاتی من فا عدم س أولادهن من عمو م قوله تعالی « والوالدات 
Eo ays‏ 

0 ا ا 
المرافق ودخوفخافى وقف الأرض ایا ر م ا ا 
إذ القياس الظاهر قياس الوقف على البيع بجامع أن البيع يخرج المييع من ملك 
البائ فلا تدخحل هذه الحقوق ا ٠‏ ا ف 
القياس الخفى بقيسون الوقف على الاأجارة اذ المقصود بكل منہما الانتفاع بریع 
العين المستاجرةوالموقوفة » وهذا القياس اقوى اثرا وارجح من ناحية انه يحقق 
لضو ده ارق 


٠١۳/۱۳١ وقد أطال الشاطبى فى بيان ذلك وإيراد الأمثلة . أنظر الاعتصام + ۲ ص‎ )١( 
۳۸ سورة المائدة أية‎ )۲( 
. ۲۳۲ سورة البقرة أية‎ )۳( 


— ۷ 


ومن أمثلة العدول عن حكم كلى إ لی حکے استٹنائی اششاء اا 
تضمين الأمين إذا مات مهلا الأمانة إذ التجهيل نوع من التقصير فى الحفط 
ووجه استثناء الأب اذا مات مجهلا مال اينه > ان له ان یتجر فی مال ابنه وینفی 
عليه » فر ا اتجر فيه فخسر أو أنفق عليه . 

ومن ذلك أيضا استثناء وقف السفيه المحجور عليه - على نفسه من بطلان 
وقف السفيه الحجور عليه لأنه غير أهل للتبرع ووجه هذا الاستثناء أن وقفه 
على نفسه فيه حفظ لاله وتامين نفسه من الضياع . 

ومن ذلك أيضا تضمين الصناع ما فى أيديهم للغير إذا هلك بغير قوة قاهرة 
استثناء من القاعدة الكلية بعدم تضمين الأمين »> ووحه الاستناء ما أشار اليه 
الامام على من فساد ذمم الصناع . 

وعلى هذا فان سند الاستحسان قد یون قیاسا خحفیا کالقول بدخحول حقوق 
الارت' فى وقف الأرض الزراعية من غير نص على ما قلنا » والقول بَطهارة 
سؤر سباع بطر استحسانا مع أن القياس الظاهر يقتضى القول بنجاستها قياسا 
على سؤر سباع الہائم . 

وقد يكون سند الاستحسان النص ٠"‏ ومن ذلك عقد السلم فالقياس لا بقتضيه 
لأن النص العام منعه يقول الرسول صلى الته عليه وسلم : « لا تبع ما ليس عندك » 
A NON E E ON a Sg‏ 
ات وخا کی الد درک أا وة ااا وة الق وك 
قول الرسو ل E EE‏ الببخاری فی تاریخه وابن ماجه 
والدارقطنی عن محمد بن یحیی بن حبان قال :کان جدی منقذ بن عمر › 
رجلا قد اصابته آفة فی رأسه فکسرت لسانه وکان لا یدع عل E‏ 
فئان ا رال . فأتى النبى صلى الله عليه وسليم فذ كر ذلك له فقال : 
N O PAO o a E E‏ 


(0 فكنكرن الول نان هداشن قبل الاأستختان محل نظر لان الذي سندة اللضن: بكرن اتا تفن النهن 


O PNA E e E من الا تاا‎ 


— ۷ — 


ان رضیت فامسك وان سخطت فارددها على صاجبا » وعن ابن عمر قال : 
ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع فى البيوع فقال : من بايعت فقل لاخلابة ) 
کا ا 

متم عله . 

ومن ذلك الاحارة اد المعقود عليه غير مو جود وقت التعاقد اد المنافع 
دد ماع فاع ولك غدل عن ذلك واجز ت اجان امول الر سول 

عليه السلام : « اعطوا الأجير أجره قبل أن حف عرقه ٠»‏ 

وقد يكون سند الاستحسان الاجماع مثل إجازتہم عقد الاستصناع مع 
أن محل العقد وهو عمل الصانع منعدم وقت العقد » وذلك استثناء من القاعدة 
العامة فى العقود من أن يكون محل العقد موجودا وقت التعاقد » والاستصناع 
جمع عليه وتعامل به الناس فى كل عصر . 

وقد يكون سند الاستحسان العرف مثل التعاقد على شىء يكون محل العقد 
فيه جهالة لكن الناس قد تعودوا على هذا وتعارفوا على الرضاء به مثل التعاقد 
على الاستحمام فى الحمام العام مع جهالة مقدار الاء المسلك ومقدار للك 
بالحمام - على ما ذكرنا - ومشل التعاقد مع فندق على تناول الطعام فيه بثمن 
محدد مع جهالة الكيات والأصناف التى تقدم . 

وقد يكون سند الأستحسان الضرورة والحاجة كقول الحنفية بطهارة 
سؤر سباع الطير رغم كلها النجاسات ااا لتعذر منعها» ومن ذلك العفو 
عن رذاذ البول > ومن ذلك ايضا القول بطهارة الابار والحياض وقد عبر 
المالكية عن هذا النوع بأنه استحسان للمصلحة ومثلوا له بتضمين الصناع واغتفار 
الغبن اليسير . 

يقول النسفى وابن ملك : الاستحسان أنواع فيكون بالأثر والاجماع 
والضرورة والقياس الخفى كالسلى فان القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه 
(۱) نیل الأوطار + ٥‏ ص ۲٠۷/۲۰۹‏ 
(۲) رواه ابن ماجه عن ابن عمر » والطبرانى فى الأوسط عن جابر قال العزيزى :"انه حسن لغيره . 


انظر الجامع الصغیر + ۱ ص ۲٤۳١‏ 


— ۷0 


عند العقد » وانما كان المعقود عليه معدوما لأنه محل العقد والعقد لا ينعقا. 
فی غیر محله الا آنا ترکناه بالنے وهو قوله عليه السلام فيا رواه الحماعة عن 
ابن عباس من ان النبى قدم المدينة واهلها يسلفون فى الخار السنة والسنتين فقال : 

ا () ے 
من اسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم وقد سبق . 
إلا آنا تركنا القياس بالاثر الموجب للترخحيص وهو ما روى انه عليه السلام نى 
عن بيع فا لمرن غك الاسان ورخحص فی السام > وقد سبق - والاستصنا 
فا فيه تعامل الناس مثل ان یامر انسانا بان بخرز له خحفا بکذا ویبین صفتا 
ومقداره ولم يذ كر له اجلا والقياس يقتضى الا جوز لانه بيع معدوم کم 
استحسنوا تركه بالاجماع لتعامل الناس فيه . . . ومثلوا للضرورة بتطهير الاوانى 
والحياض والابار فان القياس يقتضى عدم تطهيرها إذا تنجحست لانه لا عكن 
E E N E RC‏ 
والنجس لايفيد الطهارة لكنهم تركوا القياس لضرورة عامة الناس »> ومثلوا 
للقياس الخفى بطهارة سؤر سباع الطير فان القياس الظاهر بقتضى نجاسته 
لأن لحمه حرام كسور سباع البائ » وفى الاستحسان طاهر لأن سباع الہائم 
ليست بنجس العين ونجاسة سورها باعتبار أنا تأ كل بلسانا فيختلط لعابا 
النجس بالماء وسباع الطير تأحذ عنقار ها - وهو ليس ينجس - من الميت فعظہ 
الحی اول » . 

وفك غل الرشاوئ الصرى فى حاشيته على شرح المنار فال ا 
يطلق على معنى من القياس وهو ترك القياس الجلى بدليل اقوى وهو ذا الاعتار 
جكون أربعة أقسام - وهى التى ذكرها النسفى - ويطلق على معنى أخفى منه 
ا هو القياس الخفى . 
ما بين بعض صور الاستحسان والقياس من عموم وخصوص : - 

ما تقدم يظهر أن بين القياس بالمعنى الأعم وبين الاستحسان بالوجه الأخص 
عموما و خصو صا من وجه لو جود القیاس بدو ن الاستحسان فى صورة القاس 
ا لحلى فى مقابلة الخفی > ووحود E E‏ دو ل الغياس فى صورة الاستحسان 


()١(‏ وف ا لجامح امغر بس رح العز بز ی دح ۳ ص ۸ Es ٣ ۰ a‏ الش خان وأحمد والار عة عن ابن عباس 


0 
ت 


من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجلل معلوم . 


س | س 


بالا نر والاجماع والضرورة وو جو دهما معأ فی القياس الخفی 2 ماله ا لحل 
۾ بان المياسس الحلى و الأستحسان العخفى ماده > ولال الا سيان بالمعنى الاعم 
وبينه بالمعنى الااحص_ عدوم وخحصوص مطلق ٠‏ وكذا بين القياس بالمعنى الاعہ 
و الاخص : 
الاستحسان القوى مقدم على القياس ; 
(۱) 

ورف الحنشة اك م الاستحسان فقسا فو ی تائىرە فده عل المياسس الحلى 
الذى ضعف أثر ه - وهو الاستحسان المعمول به عندهم - ومثلوا له بسر سباع 
الطير وهذا الاستحسان قوى أثره الباطن فر جح على القياس لأن الاعتبار للأثر : 
واما إدا ضعف تاتيره وقوى تائير مقاباه الذى هو القياس فانه بقدم عندهم المياس 
عل لاان َ و لدا فام قالو ا ات ا رکو ع بمو م مام سجدة التلاو ه و ڪری 
عنہا قباسا TT‏ والسجود متشاہان فى معنى س e e‏ 
١‏ ڪور لاا ا بالسحو د وال ر کوع و عره و هدا ار الاس خان الظاهر ال 
المامور به لا يتادى بغيره لكن القياس اول بالعمل لقوة اثر الباطن . 

¢ ۲ ٤ 

EDE TR EG E TET 

ان بخض الأمارات تكون آقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس » 
لا اتد | < | واا ۰ ک و | û‏ ۶ 
وهدا راجع إلى تخصيص العلة . قال : وشيخنا نع من تخصيص العلة و يقصر 
القول بالاستحسان . 
٤ e‏ 

El E a NO E 
انعدام الحكم فى صورة الاستحسان إنما هو لانعدام‎ ٠ بقول السعد فى التلويح‎ 
العلة . وجب نجاسة سؤر سباع الوحش هو الرطوبة النجسة فى الالة الشاربة‎ 


ر خر ور هة الخو ج ا ي ۸ 6 اا ا جا ر 
وراجع بحثنا عن الاستحسان المنشور عوسوعة الفقه الاسلامی + ١‏ ص ۳۷ . 

(۲) المسودة لال تيميه ص ٤٥١‏ 

٠١ ص‎ ٣۳ + التوضیح‎ )۳( 

)6( التابر يم عل التوضيح + ٣ص ٠١‏ 


— ۷۷ 


ولا يوجد ذلك فى سباع الطرر فينتفى الحك بالنجاسة لذلك > وهذا معنی ترك 
القاس الحلى الضعیف الاأثر بدلیل قوی وهو قياس حف قوئ الأثر فلا يكون 
من تخصيص العلة فى شىء . 

النسة بين الاستحسان وکل من القیاس والمصلحة : 


E a cl 
و ار ا إن القیاس ینقسم إلى جلى وخفی فالخفی‎ 
بسمی بالاستحسان لكنه أعم من القياس الخفى » فان كل قياس خحفى استحسان‎ 
ول ا ا ا عام ر الا‎ 
ي ول اوو کے ا و اکر خان رت الا‎ 
. الخفى فى مقابلة الجلى‎ 

وقد أو ضح O E‏ ا 
فسموا القياس إلى جلى وهو ما تبادر إلى الافهام وجهه » والى خحفى من هدا 
E E O DE O Cs EE‏ 
من القياس الخضى وهو بهذا الاعتبار كل دليل فى مقابلة القياس الظاهر نما 
كان كالسلم أو إجماعا كالاستصناع أو ضرورة كطهارة الحياض والاآبار 

ب- بالنسبة للمصلحة : بتصل الاستحسان بالمصلحة قى تصوير بعضص 
El‏ لالاستحسان کالسرخحسی الدی عرفه ا ا اش TT‏ 
هو أوفق للناس . فان الأخحذ بالاوفق يتصل اتصالا وما بالملصلحة » وكذلك 
E‏ ا ی ا و و 
الدليل الى العادة للمصلحة » وهذا يقتضى أن المصلحة ملاحظة فى الاستحسان 
Seg EES‏ 


(۸) کشف الآسرار + ٤‏ ص ١١۲۳‏ 
(۲) التلويح على التوضيح + ٣ص‏ ۲ . 
(۳) التحرير وشرحه التقرير + > ص ۷۸ » المراة شرح المرقاة ص ۲٠١‏ › والمنار ص ۸١١‏ . 


۲۷۸ س 


خلاصة مو قف الأئمة >5 الأستحسان. : - 

هذا نكون قد نةنا صورة موجزة عن المعركة القوية والحدل الشديد 
الذى دار بين الفقهاء فى اعتبار الاستحسان دليلا تبنى عليه الأحكام » وأن 
احتلافهم حول الاستحساد. ما يصور لك مناهج اجنهادية متباينة فى المصادر 
التى تبنى علا الاحكام ونستطيع ان نتهى إلى أن موقت الفقهاء والائمة من 
E RE E‏ 

I o E N a 
الوقائع‎ ak به عن المیامں او عمو م النص و.سىتدلون بان الشارع قل عدل شک‎ 
E SS 

0 n ۴ 4 : ٤ 

والدم وج ذلك للمضطر > وقالوا ارضا و اعساره و 4 اضطر اد 
الات فل ودی ا تمو بت مصالح الناس . 

الثانى : يرى الشافعية ابطال الاستحسان ٳد هو تشریع باهو ی فى ممقابلة 
او ل ا غ وارد ال غ اع اجان 
وإنما كان ينتظر الوحى فما يستفتى فيه ٠‏ كما أنه لا جوز العدول عن الحك الذى 
aa NON E a sS‏ 
حك الشرع وذلك فضلا عن ان الاستحسان لا ضابط له . 

ال ا افون ن ری ات دلا شغ که غر م 
هو راجع إلى نفس الدليل الذى هو سند الاستحسان » وعلى هذا فلا يكون 
E‏ 

. : ٠ . ا‎ . 2 ۴ 

ویقول الشيح حلاف : والذی وسع الخلاف فى هذا الموضوع وامتاله 
هو ان المقلدين للائمة غلوا فى نصرة ائمتهم فقد كان الواحد منم إذا ظفر 
بعبارة لامام غير امامه ووجد ظاهر ها فيه بعض المخالفة استمسك ذا الظاهر 
)١(‏ ولقائل أن يقول : أن مثل هذا ثابت بالنص وأنه يعتبر تخصيصا للعموم السابق ولا داعى لحعل مصدر 


الحك الاستحسان . 
(۲) مصادر التشريع فا لانص فيه . ص ۸۲ . 


— ۲۷۹ 


و فى الرد والاإبطال وجاء سلفه مؤيدا ومبالغا فتتسع مسافة الخلاف 
نہ نمال عن روضة التاظر و حزه المناظر ا وا امه الحنبلى آل يا 
EIR E ECG E‏ 
e‏ ¢ وال هاا ماهت اجمد وه ماک > وتانہما او 
| 4 2 ۾ و زه 8 RS 1 EE‏ ء اأجحنف 
لجتد بعقله » ونقل عن ابى حنيفة ان هذا حجة مع أن ائمة علماء الحنفي 

کالکر خحی والنسفی والبزدوی ما عرفوا الاستحسان بہذا . 

لكنا نقول : إن مرجع هذا اختلاف مناهج الأئمة واحتلاف نظرت 
ما یعتر مصدرا بعتمد عليه فى استنباط الأحكام أو لا يعتمد ثم بعد ذلك ياتى 
دور غلو الاتباع لتو سیع شمه الخالاف 

الميحث الثانى 
الاستصلاح 
المصالح وايتناء الأحكام عليها 

ds Na SN SN mi o 

ا 2 2 ا 0 حح وله 
ايضا ان المصلحة والاستصلاح فى عرف الأصوليين كالترادفين حتى ان الامام 

٤ )۱(‏ 
الغز اف در امو ضوع بعنو ان الاستصلاح و فی اا اللحث ٧ر‏ عله بامصلحة 
اذ قول : « قد اخحتلف العلماء فى جواز المصلحة المر سلة » وكذلك فان الحلال 
۲ 1 

E Nye E E aa امحل‎ 

(r) 5 

ويراد بالمصلحة فى لسان الشرع كما بقول الغزالى : الحافظة على مقصود 
الشرع المنحصر فی الضرور بات اللخمس الى ھی ا و النفس والعقل و الال 
والنسل » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفو با 
فهو مسك ۵ و دوه مم لحه > م سیا ھا و صما مخىلا و متاسا فال د اطاقا 
)١(‏ المستصفى < ١‏ ص ۲۸٤١۹‏ 


(۲) جمع الجوامع + ۱ ص ۲۹۸ وراجع الببحث الذي أعددته فى هذا والمنشور بالموسوعة < ۷ ص ٩۰/۹۸‏ . 
(۳) المستصفی + ۱ ص ۲۸۹ 


— A‘ — 


1 : (0). 

الدين اصوى | ھی الستتت المۆدى اف مفصو د کک بدفع المماسد عن الخلى 
ونقل الشوکانی' عن ابن بر هان انا مالا بستند ال اصل کل ولا جزئی . 

ويقول الشاطبي" : المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذى 
ا ف ی ق وا ا رق قن ا و ف ول کا 

وقد أكثر الأصوليون والكاتبون فى عرض تعاريفها . والذى نرتضبه فى 
E‏ عا يجلب النفعة ويدفع المضرة فى نطاق القواعد العامة 
للشريعة . وفى الواقع إن إدراك جهة المصلحة لايكون إلا مزاول للشرع واقف . 
على مر ميه من شرعية الاحكام حتى يستطيع ان بتبين اعتبار الثارع ها و صلاحيتبا 
لترتيب الحك على وفقها . 

والواقع أن الشارع يراعى المصلحة فى نصوصه فيكتفى في , كث 
من الأحكام بذ كر جزئيات تلمح إلى ما فيه الملصلحة » كما أنه كثيرا ما يقرن 
الحکم و ااي الام ال تال كل رة 
اعتبار المصلحة ليس اخذا بالهوى ا 

فاللصلحة ليست هى اهو ی او تحميو الغرض الشخصی كما قد بتوهم 
وانما هى احافظة على مقصود الشرع > وان كل المصالح ظفر ت باعتىار الشارع 
إما صراحة أو بطريتق الاقتضاء » والاشارة فالمصالح التى تتفق مع مقاصد 
الشريعة ولا تنافا هى التى تعتبر مقیاسا للامر والہى فى الشرع الاسلامی 

بقول ابن الق : ا واا على الحكر ومصالح العبا. 

E RENEE‏ وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد 
)١(‏ رسالة الامام الطوفى طبع مطبعة الأزهر سنة ۱۹٩٩‏ م 
(۲) ارشاد الفحول ص ۲١١‏ الطبعة الأولى 
(۳) الاعتصام + ۲ ص ١١١‏ 


(4) الام الموقعین < ۱ ص ۱۹٩‏ وانظر + ۳ ص ۲۲/۱٢‏ 
)٥(‏ الموافقات + ۲ ص ۸۰٩‏ . 


— ۲۸ 


فى العاجل والآجل معا . وقد اتفق المعتزلة على أن أحكامه تعالى معللة برعاية 
مھ لح الاد < وانة اختار كر الها الا كرون 

والظاهر أن الته تسبحانه لم يتناول فى القرآن بالتفصيل أحكام المعاملات 
بین الأفر اد والحماعات » ونظم الحکم والقضاء وما شابه دلك لاا 2 
بتطور البيئة » وإنما دل عليما بوجه عام يتمثل فى قواعد كلية حكن ان 
تكون أصلا لا جد من الحوادث التى م تتناولها النصوص حتى يكون ولا 
الأمر فى سعة من أن يقرروا أحكام تلك الحزثيات فى ضوء تالف القواعد 
الأصلية دون أن توقعهم فى حرج أو تتعارض مع كفالة المصالح لحم » فالمصلحة 
فى الحملة أصل من أصول الأحكام الشرعية بختلف الفقهاء فى تحديده وفى 
تفر یع الأحكام عليه وفى منز لته من الأصول الشرعية الأخرى . 
مراتب المصلحة 

نظر علماء الأصول إلى الأعمال والتصرفات التى تعد من المصالح بالنظر 
الشرعى وبحسب دلائل الشريعة وجعلوها فى مراتب ثلاث حسب مقاصد 
الشرع › ولكل منہها ما يله . 

المرتبة الأولى : المصالح الضرورية وما يككلها » ومن ذلك أصول العبادات 
التى ترجع إلى حفظ الأمور الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال » 
فكل ما مي تفط هدو الاضرل ال فهو ماك ووك ما شرت 
هذه ا ا اقوی المر اتب e‏ 

وقد وضح الغزالى هذه الأشياء الخمسة بايراد أمثلة ها فقال : ومثاله 
قضاء الشرع بقتل الكافر المضل > وعقوبة المبتدع الداعى إلى بدعته فان هذا 
يفوت على الخلق دينهم > وأيضا قضاؤه لإمجاب القصاص إذ به حفظ النفوس > 
وقضاؤه بإمجاب عقوبة شرب الخمر إذ به حفظ العقول ٠‏ وإبجحاب حد الزنى 
إذ به حفظ النسل والأنساب » وإبجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل 
طخ اواك ال ى ماش خان وخم طروت إلا نخر اريت 
ا ا ا ا ل ع م ا و 
)١(‏ المستصفی + ۱ ص ۲۹۳/۲۸۷ 


AY —‏ س 


ا ا ا المشار الا › 
اما ما نجرى مجرى التكملة مذه المرتبة فكالقول بان المماثلة مرعية فى استيفاء 
القصاص لأنه مشروع للزجر والتشفى ولا بحصل ذلك إلا با مئل . 

امرتبة الثانية : المصالح الحاجية » وهى التى يفتقر الناس إليها من حيث 
لتوسعة ودفع الضرر كالر حص المخفضة لبعض العبادات فى بعض الناسبات » 
وكالقر ض والسلم والاستئجار ما تتطلبه مصالح الناس للتوسعة » وفى الإعراض 
عنہا ما يوقع الناس فى الضيق والمشقة » وقد مثل الغزالى لذلك بقوله : كتسليط 
الولى على تزويج الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة اليه لكنه محتاج إليه فى 
اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات وطلبا للصلاح المنتظر فى الل » 

ثم قال : وأما ما مجرى مجرى التتمة هذه المرتبة فهو كقولنا : لاتزوج 
الصغيرة الا من كفء وعهر مثل فانه أيضا مناسب ولكنه دون أصل الحاجة 
إلى النكاح وذا اخحتلف العلماء فيه . 

المرتبة الثالثة : المصالح التحسينية وهى التى لا تشحرج الحياة بتركها وإنما 
هی أمور تكميلية تر جع إلى مكارم الأخلاق سواء أكان حكها التكليفى على 
الندب كاداب التزاور والخطاب والمجالسة واتخاذ الزينة › او على سبيل الفر ضية 
كستر العو رة والطهارة مما تركه وعدم اعتباره لا يوقع الناس فى الضيق والحرج 
ولا يخل بنظام الحياة . 

بقول الغزالى : « وما لا يرجح ای ضرورة ولا حاجة ولكن يقع لرفع 
التنحسين والتزبين والتيسير للمزايا ورعاية أحسن المناهج فى العادات والمعاملات » 
ومثل له : بسلب العبد اهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته من حيث ان العبد 
ناز ل القدر والرتبة بتسخير المالك اياه فلا بليق ععنصبه التصدى للشهادة . 

ويقرر الآمدى أن الواقع فى الرتبتين الأخيرتين « الحاجية والتحسينية » 
ا الحك بمجرده إن لم بقتض الشهادة أصل » الا آنه لا بعد فى آن يۇدى 
اليه اجتهاد مجنهد وإن لم يشهد الشرع بالراى فهو كالاستحسان فان اعتضد باصل 
فذلك قياس أما الواقع فی رتبه الضرورات فلا بعد فی آن ودی اليه اجتہاد 
مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين » ومثل له بالكفار إذا تترّسوا بجماعة من 


— ٢ 


أسارى المسلمين » فهذا مثال مصلحة غير مأخحوذة بطريق القياس على أصل 
معیں وانقدح اعتبارها باعتبار نالاتة أو صاف كوا ضرورية وقطعية وكلية . 
ومن هذا يبين أن أولى المصالح بالاعتبار هى المصالح الضرورية وان ما 
عداها ترك إن کان فى مراعاته ما يخل بها » وكذا بالنسبة للمصالح الحاجية 
فانها مقدمة على المصالح التحسينية وعدم إدراك العقل لوجه المصلحة وجهلنا 
إياها ليس دليلا على عدمها » فشد يخفى علينا وجه المصلحة مع اعتبار الشارع 
ھا ومراعاتہا فی حکه . ولذا فان ما جاء به الشرع او بالاتباع وان مم نتبين 
وجه المصلحة . 

ا لاط كك ملك ار ى ان مرا ااا ا E‏ 
التى ينظر فا قسمان : أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد 
الكلف » ثم قال : إن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق 
وهذه المقاصد اما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية . فأما الضرورية 
معناها أنها لا بد فيها فى قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد ومارح وفى الاخحرى فوت النجاة 
والنعم . . والحفظ ها بكون ا : احدهما ما بق ارکانہا کک قو اعدها 
وذلك عبارة عن مراعاتما من جانب الوجود » والثانى : ما يدرا عا الاختلال 
الواقع أو المتوقع فما . 

فاضول. العادذات رة ال ظط الذن من جات الرجرةد كالاعان 
والصلاة . 

والعادات راجعة الى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول 
او ا > 

والمعاملات راجعة الى حفظ النسل والمال من جانب الوجود الى حفظ 
النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات . 

والحتايات - ويجمعها الأمر بالمعروت والہى عن المنكر - ترجع إلى 
حورضل الحميع من جانب العدم . 


a E Î 


وأما الحاجيات فعناها أنها مفتقرة إليبا من حيث التوسعة ورفع الضيل 

الم دى فى الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت الطلوب » ولكنه لايبلغ 
مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة وهى جارية فى العبادات والمعاملات 
والجنايات ففى العبادات كالرخحص المخففة بالنسبة إلى لحوى المشقة بالمرض 
والسفر » وفى العادات كاباحة الصيد والتمتع بالطببات مما هو حلال ١‏ وفى 
المعاملات كالقرض والساقاة والسلم > وفى الحنابات کالحکم باللوث والقسامة 
وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع . 

E N RN N O N O OT 
اخ التى تأنفها العقول الراجحات وبجمع ذلك قسے مكارم‎ 
الاخحلاق وهى جارية فى العبادات كازالة النجاسة وستر العورة واخحذ ألزينة‎ 
. وفى العادات كاداب الأكل والشرب والاسراف والاقتار فى التناولات‎ 
وفى المعاملات كالمنع من بيع الافات وف دوالك وو ا‎ 
كمنع قتل النساء والصبيان والرهبان فى الجهاد . . إذ ليس فقدان شىء س‎ 
. ذلك مخل بامر ضروری أو حاجی‎ 

وقال فى موضع E N‏ 
والتحسينية فلو فر ض اختلال الضرور ى باطلاق لاختل كل من الحاجی والتحسینی 
ولا يلزم من اختلا مما اختلال الضرورى باطلاق . نعم قد يلزم من اخحتلال 
التحسينى باطلاق اختلال الحاجى بوجه ما ١‏ وقد يلزم من اختلال الحابعی 
باطلای اختلال ضروری بوجه ما . فلذلاك ادا حوفظ على الضرورى فشغى 
امحافظة على الحاجى » وإذا حوفظ على الحاجى فينبغى أن يحافظ على التحسبنى » 
واذا ثبت أن التحسينى يخدم الحاجى » وأن الحاجى يخدم الضرورى فان 
الضرورى هو المطلوب . 

وقد تناول العز بن عبد السلام مراتب المصلحة والمفسدة باصطلاح أخر 


(۲( 


فال : اي مصا لح الدارین ومفاسدها فی رتب متفاه تة ما ما هو اعللااه 


)١(‏ المر جه السانق ص ۸ ما بعدها. 


۳) قواعد الاحکام 


AO 


وا و اا واه و ا وہ و اور د ته 
الدارين أو احداهما » وكل منهى عنه ففيه مفسدة فہما أوفے !حداهما فما كان 
من الاكتساب محصلا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال وما كان محصلا 
لمفاسد فهو أرذل الأعمال فلا سعادة أصلح من العرفان والاعان وطاعة 
ا من الجهل بالته والكفر والفسوق » ويتفاوت ثواب الأاخرة 
بتفاوت المصالح فی الأغلب ويتقاوت عقابہا بتفاوت الفاسد فى الأغلب . 
أقسام المصلحة بحسب نظرة الشارع : 
قسم الأصوليون المصلحة بحسب نظرة الشارع إلا إلى ثلاثة أقسام : ملغاة 
ومعتبرة »> ومرسلة : 
أولا - المصالح الملغاة : وهو التى نص الشارع على عدم اعتبارها أو 
تعارضت مع نصوصه واتجاهاته رهذہ لا يصح التعلیل ہا أو ابتناء الحكم 
علا اتفاقا » ومن ذلك تحريم الشارع للرباءوجعله نصیب الذ کر فی الات 
بالعصوبة ضعف الأنثى EDT‏ نشير هنا ال اة ا قو ااا 
مصالح سمح فان الشريعة لا تختلف أحكامها مع ما هو مصلحة حقيقية . 
O N E O‏ 
بعض السلاطين فسأله عن الوقاع فى نهار رمضان . فقال : عليك صيام شهرين 
متتابعین . فلما خحرح راجعه بعض الفقهاء وقالوا له : القادر على اعتاق 
الرقبة كيف بعدل به إلى الصوم . والصوم وظيمة المحسرين فقال هم : لو قلت 
له عليك إعتاق رقة لاستحقر ذلك فلا يزجزه إعتاق الرقبة ويزجره صوم 
شهري, متتانعين . فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر ' 
)١(‏ الاعتصام للشاطبى + ۲ ص ٠٠١/١١١‏ وقد علق الشاطبى على هذه الفتوى فقال : وهذه الفتيا 
باطلة لان الغلا من فال ا لوقا بالترتيب . فتقديم الصيا بالنسة الى الغنى لا قاثل به . وقال 
وقد جاء عن مالك شىء يشبه هذا لكنه على صربح الفقه . قال یحیی بن بکیر : حنٹ الرشید فی مین 
فجمع العلماء فأاجمعوا على أن عليه عتق رقبة . فسا مالكا فقال : صا ئة أيام e‏ ذلك 
ا ابرهم من فقهاء قر طبة إذ قال فى مسألة كهذه بالصوم فلما قال له العلماء و 


ك ا . والأمير - صاحب المسألة - لا مال له 


— ۲۸ 


انيا - المصالح المعتبرة : وهذه يرجع E E TNT‏ 
له نص معين من الشارع وقام الدليل على رعايتها واعتبارها فينبغى التعليل با 
وتر تیب الحك علا ومن هدا جميع المصالح التى حققہا الأحكام المشروعة 
ضرورية كانت أو حاجية أو تحسينية » والمصالح المعتبرة بستدل ہا ويقاس 
علا باتفاق الفقهاء اغد شر کر وا افاس 

ثالثا - المصالح المرسلة : أى"المطلقة التى لم تتفيد بنص يدعو إلى عدم 
اعتبارها » أو يدعو إلى اعتبارها وإنما سكت عنا الشارع وليس ها أصل معين 
تقاس عليه » وهلا النوع إن كانت المصلحة فيه ضرورية فلا نزاع على التحقيق 
بين جمهور القائلين بالقياس فى جواز اعتباره فى الحملة دليلا والتعليل به › 
اما ما عدا ذلك فالخلاف فيه بين الفمهاء شديد والنقل مضطرب . 

فالغزالى لا يعتبر المصلحة دلبلا إلا إذا كانت مرسلة وكانت ضرورية 
E EET‏ و ا يؤخذ بالمصالح المرسلة 
إن كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية ١‏ وفسر الضرورية عا تكون إحدى 
الضروريات الخمس » وفسر القطعية بأنها هى التى يجزم بحصول المصلحة فما » 
وفسر الكلية بانما التى تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين . 

ومول اتف ا الو صف اا اللصلحة - اما أن یکو ن 
مقبولا فى نظر الشارع ولا وأطال فى الكلام عن المعتبر » ثم أورد الوصف 
ماسب - المصلحة -الذى لم يشهد له اصل من أصول الشريعة بالاعتبار 
ولا ظهر إلغاؤه فى صورة ويعبر عنه بالمناسب المرسل > ثم اورد الناسب - 
5 الملصلحة - الذى لم يشهد له أصل' بالاعتبار وظهر مع ذلك الغاؤه وإعراض 
الشارع عنه فى صورة . وقال : إن هذا مما اتفق على إبطاله وامتناع التمسك 
به » ومثل له بقول بعض العلماء لبعض اللوك لا جامع فى نهار رمضان وهو 
ما ع عاك جوم رن ا ووا اک عله جت ل اهر 


1(7( شرح الاسنوى على المنہاج + ۳ ص ° 
(۲) الاحکام + ۳ ص ۷۸ طبع صبیح سنة ۱۹٩۸‏ 


(۳) المز جع السابق + ۳ ص ۸٠‏ نفس الطبعة . 
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باعتاق رقبة مع اتساع ماله قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر اعتاق 
رقبة فى قضاء شهواته » فكانت المصلحة فى إبجاب الصوم مبالغة فى زجره 
وقد سبق الاشارة اليه . فهذا وان کان مناسبا غير انه لم يشهد له شاهد فى الشرع 
بالاعتبار مع ثبوت إلغائه بنص الكتاب . 
موقف الفقهاء من المصلحة 

لا حلاف بين من يعتد برأيه من الأصوليين والفقهاء فى أن مقصو د الشرع 
بتشريع الأحكام هو جلب المصالح ودفع المفاسد ولا خلاف أيضا فى أن مصالح 
ا E‏ الى حفظ 
دينهم ونفوسهم وأموالم وأعراضهم وعقوم > کما أن من مصالحهم ما یکفل 
هم عيشة راضية وجماعة فاضلة ومر جعها إلى تنظم معاملاتهم وتهذيب أخلاقهم 
ان لهال ولو سى المصالح التحسينية اق المصالح التكيلية . 


وجمهور الفقهاء على أن مصالح الناس معتبرة ويصح ابتناء الأحكام عليها 
ولو كانت هذه المصالح مرسلة لم يرد فيا عن الشارع ما يدل على اعتبارها 
أو عدم اعتبارها وكانت المصلحة عامة وحقيقية لا توهمية » لأنها بذلك تكون 
مصاحة معتبرة فى الحملة . 

أما اذا تخلف أحد هذه القيود فاننا نجد شقة الخلاف واسعة بين الفقهاء 
بالنسبة لاعتبارها » والذى فتح باب الاختلاف هو أن بعض ولاة الأمر اتخذوها 
وسيلة إلى التشريع لتحقيق أهوائهم وتنفيذ رغباتهم باس الدين › كما أن من 
اوا و ن بالفقه اتہموا بالباس المهوى ثوب االمصلحة » فدفع 
هدا ر بعض الأئمة إلى عدم اعتبار ها سدا للذريعة وان كان فى هذا نوع من الشطط . 
المصلحة المرسلة وموقف الفقهاء منها : - 

وقد اختلفت عبارات الأصوليين فى تصوير المصلحة ارسلت . ونقل 
الشوکانی عنہا عدة تعر یفات آقر ہا ما نقله عن ا ل 
E‏ ا 


)١(‏ ارشاد الفحول ص ۲١١‏ والواقع أن هذا التعريق معيب لأنه يشمل المصالح الملغاة فهو يصدق علا 
O CECE E N E E O‏ 
س4 


— A۸ 


وبعرفها ابن تيمية فبقول : هى أن يرى المجتهد أن هذا الفعل منفعة راجحة 
ولیس فى الشرع ما بعنعه ؛ فهو لم يرتض رأى من قصروها على حفظ الضرورات 
SSS EG SLE‏ 

وهذا الامام ارس الفقيه الحنفى يعرف المناسب المرسل الذى هو فى 
الواقع المصلحة المرسلة بقوله : هى ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول . 

ويقرب منه ما قاله العزبن عبد السلام الشافعى : دومن أراد أن يعرف 
المتناسبات والمصالح والمفاسد فليعرض ذلك على عقله . بتقدير أن الشرع 
م یرد به » ثم بين عليه الأحكام فلا بكاد حكم ما يخرج عن ذلك إلا ما تعبد 
a a E‏ 

وأوضح 4 e a a SL Ras‏ الاضولي 
ما هو ما عرفها به الامام السالمى الفقيه الإباضى اذ يقول : إن المصالح المر سلة 
عبارة عن وصف مناسب تر تبت عليه مصلحة المباد واندفعت به عنم مفسدة 
لكن الشارع م بعتبر ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه فى شىء من الأحكام ول 

منه الغاء له 
IL‏ ادال 
انها السبب المؤدى إلى مقصيود الشارع عبادة أو عادة . وهو بهذا يتوسع فى 
اعتبار المصالح المرسلة . 

OR OL N O N 
من الجحنفية والشافعية وغبرهم على امتناع التمسك به وهو الحق إلا ها نقل‎ 


فى ثبوته ودلالته . لكان التعر ف أدق وأقرب إلى مفهوم المصلحة المرسلة عند ابن برهان وكان 
قاصرا على المصلحة الرسلة وحدها التى هو بصدد تعريفها . 
والشوكانى فى نقله هذا اذهب أوضح من الآمدى الذى وهم کلامه اللاجماع على هذا الا ما 

حكى عن مالك وق حققنا ذلك فى بحث منشور يجلة مصر المعاصرة سنة ۱۹١۹۸‏ بعنوان المصالح 
المرسلة وموقف الفقهاء مها . 

١١١ كتاب طلمة الشمس البہهية + ۲ ص‎ )١( 

(۲( رسالة الطوفى ص ٠١‏ طبع جامعة اللازهر . 

٠١ ص‎ ٤ + الأحكام‎ (YT) 


o (A — 


ولعل النقل - إن صح عنه - قاصر على كل من المصالح الضر وربة الكل 
الحاصلة قطعا لا فيا كان من المصالح غير ضرورى ولا كلى ولا وقوعه قطعى . 

ثم قال : وليس الحاق المصالح المرسلة عا عهد من الشارع اعتباره او با 
عهد من الشارع الغاؤ ه با وی من الاخر فامتنح الاحتجاج ره دول شاهد بالاعشار 
يعرف انه من قبيل المعتبر دون اللغى . 

۱ ¢ e 

N aN e 
a e I a E ا‎ 
داك تى :انه الحق. واا انه هة طلا وهي هون عن مالك‎ 
: واختاره إمام الحرمين قال ابن الحاجب وهو منقول عن الشافعى أيضا‎ 
وكذا إمام الحرمين إلا أنه اشترط فيه أن تكون المصالح شبيهة بالمصالح المعتبرة‎ 
و الثالث وهو رأی الغز اى واحتاره السضاو ى ا ال کا الللحة ضر ور به‎ 
. كلية قطعية اعتبرت والا فلا‎ 
الذى هو المصلحة المرسلة - إذ لا دليل على الاعتبار وهو دليل شرعى فلا يصح‎ 
. بدون اعتبار فوجب رده‎ 

االو كا. فقد ضون الخا تور ا اق عن ها لاء ب ٢ة‏ 

)۳( 
يقول : وقد إختلفوا فى القول بالمصالح المرسلة على مذاهب : 

الأول -منع التمسك ہا مطلقا وإليه ذهب الجمهور . 

الثانى - الجواز مطلقا وهو المحكى عن مالك قال الحوينى فى البرهان : 
وافرط مالك فی القول با حتى جره إلى استحلال القتل واخحذ الال لمصالح 
بقتضہا فى غالب الظن وان بم يجد ها مستندا » وقد حکى القول با عن الشافعى 


° ص‎ ٣ + شرح الآاسنوى على المہاح‎ )١( 
. ۳١٤ التحریر والتیسیر + ۳ ص‎ )۲( 
۲٤۲ ارشاد الفحول ص‎ )۳( 


E E 


فى القديم » وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك فى القول بها ومهم 
القر طبى إذ قال : ذهب الشافعى ومعظم أصحاب أبى حنيفة إلى عدم الاعتاد 
عليها وهو مذهب مالك » وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فا نسبه إلى مالك 
من الافراط فى هذا الأصل › وهذا لا يوجد فى كتب مالك ولا فى شىء من 
كت ااه > وقل غ أبن دقن الد اقا > الى لاك ف ان لالات 
ترجيحا على غيره من الفقهاء فى هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل › ولا يكاد 
يخلو غيرهما من اعتباره فى الجملة » ثم نقل الشوكانى عن القرافى أنها عند 
التحقيق معتبرة فى جميع المذاهب . 

المذهب الثالث : إن كانت ملائمة لأصل كلى من أصول الشرع أو جز ئی 
حار ناء الأحكام عليها وإلا فلا . حکاہ ابن بر هان فی الو جیز عن الشافعى 
وقال : إنه الحق المختار قال إمام الحرمين : ذهب الشافعى ومعظم أصحاب 
أبى حنيفة إلى تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط اللاءمة للمصالح المعتبرة 
اهود غا بالاضول. 

المذهب الرابع : ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة 
فان فقد أحد هذه الثلاثة بم تعتبر . 

ونقل الشوكانى عن ابن دقيتق العيد أنه قال کل شا 
أصل المصالح لكن الاسترسال فا وتحقيقها محتاج إلى نظر سديد وربما بخرج 
اهجو › فان صح ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة » وحمله على 
التهديد الرادع للمصلحة اولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة > وهدا 
بجر الى النظر فا يسمى المصلحة المرسلة . قال : وشاورنى بعض القضاة 
فى قطع أنملة شاهد لنعه من الكتابة . وكل هذا منكرات عظيمة . 

واا مسقل لك وجرا ها د كرة القاطى دة غرم الك فى لك 
مالك وأصحابه بعد اضطراب النقل عنه الذى سقناه › يقرر الشاطبى فى 

و إن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه . بل قد اختلفت فيه أهل 


۲۹ سے 


اول عیی ا أقوال : فدهب القاضى وطائفة من اا ا ده 
و ا و ل و ر و 
الأحكام عليه على الاطلاق وذهب الشافعى ومعظم الحنفية الى التمسك بالمعنى 
الذى لم يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط وو ال الول الا 
وفى كتاب للموافقات يقرر بالنسبة لما سكت الشارع عن بيان حكه ولم 
يکن له مو جب نهر ر ees NOES‏ الله > فاحتاح 
bE GRE‏ 
E O E E OO‏ 
ق الخ الامن عل دته > وانه لا مجال فا لتصرف غر المجمدين 
وان اخحتلاف e‏ الأخحذ بها يراه المالكية أنفسهم مظهرا من 
هدا وقد ين | اشح اللخضر حسين الفقيه المالكى واحد شيوخ الأزهر 
السابقين المصلحة المرسلة ومدى تمسك الامام e e‏ 
يتلقاها العقل بالقبول ولا يشهد ها أصل خاص من الشر بعة بالغائها واعتبارها › 
وان مالا سك ماغل فرط ال اسا الالح الى هد ا الاو 
و اردنا ان صو ر الحنابلة فى هذا المقام فأ ننا نورد مدهب امام 
من ائمہم هو الطوفى فهر ل فی شرح الحدیث النبوی الصحيح : « لا ضرر 
ولا ضرار » - وقد سبق - إن العلماء أجمعوا إلا من لايعتد به من الظاهر ية 
على تعليل الأحكام بالملصالح » ويدل على اعتبارها أن أفعال الته تعالى معللة 
بالحكى التى تعود بنفع المكلفين وكماهم › وأن الشارع راعى فى كل محل 


١١١/١١١ الاعتصام + ۲ ص‎ )١( 

(۲) الموافقات + ۲ 

(۳) امش كتاب الموافقات للشاطبى عند تعليقه على ما نقله الشاطبى فى هذا . 

Es EE NSA O A aN a Gg eNO E 
. ) فی الملصالح المرسلة‎ 


— ۹۲ 


بتعلی به مصالح العباد ما يصلحهم وبنتظم به حاضم 

ویستدل على E E E‏ 
تعاٰ e‏ القصاص Us‏ اللات ا حاء من ابات حد 
السرقة وا ازنی وما ورد فى السنة كحديث « لا تنكح المراة على E E‏ 
۱ 1 ا تب بیع اأ 0 1 
نکے إن فعلتم ذلك قطعم رحامکم ) وحدىث « لا حدکہ على بيع أنحيه . . 
- وقد سبق ذد كرهما - فان علة الى Ty‏ الشحناء والصضغائن 
و سی ء٤‏ عااقات الناس > کما اكل باجماع العلماء اا من لا يعتد ره من الظاهر رة 
على تعليل الاحكام بالمصالح وقال : إن اشدهم فى ذلك مالك .كماان 
الاجماع على جواز 8 السلم والاحارة a‏ مخالف ہما للقياس انما تعمد على 

ثم بقول الطوفى : إن محالا أن يراعى الله مصلحة خلقه فى مبدئهم ومعادهم 
ومعاشهم ثم بہمل مصلحتهم فى الأحكام الشرعية إذ هى أهم فكانت بالمراعاة 
e e‏ من مصلحة معاشهم لا فا من صیانة دمائھہ واموالھہ 
وأعراضهم فلا جوز إهمالما بوجه من الوجوه . 

تم قال 2 فان وافی اص والاجماع و غر هما من ادلة اشر اللصلحة 
فلا کلام وإن خالفها دلیل شرعی وفق بینه وبینہها بتتخصیصه ما وتقدعها بطر یی 
ا 

وقال بعد ذلك الول باصلحة المستفاد من حدنٹ لاضرر ول صر ار 
ليس هو القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب اليه مالك - الذى هو اشتراط 
ملائمتا للاصول العامة - بل هى ابل من دلك وهو التعويل على النصوص 
والاجماع فى العبادات والمهدرات ٠‏ وعلى اعتبار الملصالح فى المعاملات او باقی 
)١(‏ وأورد خلاف أهل السنة والمعتزلة فى أن رعاية الله لمصالح العباد تفضل منه كما يقول أهل السنة أم 

واحبة عليه كما يمول المعتز ل وا تى بأن رعابة المصالح من الله واجبة منه حيث التزم سبحانه بالتفضل 


پا و لست واجة عليه . 
(۲) سو ابقرةص ١۷۹‏ 


mm. TAY mm. 


بل وصل الطوفى فى منهجه إلى القول بانه إن تعذدر فى المعاملات الحم 
بين أدلة الشرع وبين المصلحة قدمت المصلحة على غيرها » فهو يتجه إلى المصلحة 
جا ف و ا ااا ا وون ووا ا ی ر 
المجتهد الأمين . وكأنه بهذا بجعل مصدر “ ريم فى أحكام المعاملات إنما 
هى المصلحة ولو خالفت نصا قطعيا فى دلالته وثبوته أو خالفت اجماعا كما 
نفهمه ظاهر کلامه . 

وهذا القول من الطوفى مدفوع إذالتحقيق أن هذا كلام فرضى فكيف 
e‏ ان یکون هناك نص قطعی فی ثبوته ودلالته وهو متعارض مع مصلحة 
حقيقية ؟ إن هذا يؤدى إلى فساد الاحكام الشرعية وتضارب بعض النصوص 
مع بعض إذ أنه ليست هناك مصلحة إلا وهى نوع من قاعدة من القواعد الشرعية 
ال تادی عصالح العباد . 
a NS )‏ انه بالغ فی تقدیرها والاعتداد 
ها على حد انه يستبعد الول بان هناك مصلحة لا يعتبرها الشارع › وقد يقرب منه 
فى هذا الاتجاه ابن القع الحنبلى الذى يقول : إذا وجدت المصلحة فم شرع 
الله فهذه القاعدة بعمومها لا تختلف عما قاله الطوفى . 

فالطوفى يقول بالمصلحة على عمومها ويخرح با عن دائرة المصالح 
المرسلة » وليس معنى ذلك أنه يقول ليس هناك مصالح ملغاة » بل معناه أن 
ما يتوهم فيه أنه من المصالح الملغاة لا يعترف به بل يرى أن المصلحة إذا ظهر 
فېا و حه الصلاح كانت أرجح من المفسدة بالنظر الفقهى السلى . 

وبتاء على ذلك فان هذا الاتجاه مخالف لسائر الاتجاهات الأخرى لأنه 
يتبع المصلحة حيث هى فى غير العبادات والمقدرات دون قيد ولا شرط إلا أن 
lS‏ 

ومن اذه الحنبلى اا الامام أبن تيمية المحتهد . ويمدو م ملک 
أنه يبخشى من المغالاة فى اعتبار المصلحة خحشية الزلل اذ يقول : فكثير من العلماء 
رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل › وقد يكون فيا ما هو محظور 
فى الشرع ولم يعلموه وكثير غيرهم امل مصالح بحب اعتبارها شرعا بناء على 


— ۲۹4 س 


ن الشرع لم یر د ہا ففو ت ۰ اجبات ومستحبات أو وقع فی محظورات ومکروهات 
وقد يكون الشرع ورد بذلث ولم یعلمه » كما بظهر من مسلکه آنه یخشی من 
عدم اعتبارها أن تفوت على العباد مقاصد هامة من مقاصد الشرع فى التيسير 
على الناس باعسشار مصالحهم . 
آما ابن القع فقد توسع فى اعتبار المصلحة وإن كان منهجه فا يختلف 
اد بنظر إلى ان اأصلحة داا امر يعتبره الشارع دون نظر إلى جعلها درجات 
وإيراد أقسام ما وبيان حكم كل قسم . فهو بقول ': إن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحکے ومەمالح العأد ٠‏ تم قال : فاذا كان انکار المنكر يستلزم ما هو 
انکر منه وابغخص ال الله ورسوله فانه لا جوز انکاره . . . فقد ہی النبى 

الغا Salo Ns‏ 
صل به ومام عن e e ٣‏ ر 
ابغض ای الله من تعطیله او تاخیره من لحوف صاحبه بالمشر کین . 

e‏ م e‏ - . ه 0 ف 

وی موص اخر يمول e‏ سبحانه بین عا شرعه ان مقصو ده افامه 
الح والعدل وقيام الناس بالط فاي طر نق استتخرح ہا الحق ومعرفة العدل 
و حب اللحکے عو جہا و مقتضاها > والطر ف ت ووسائل eb‏ لدو اعا 
aN a N N‏ لکثیر نما وقع فی عھد 
الرسول والصحابة عدل فما عن القواعد العامة لمصالح اقتضت ذلك . 

وإذا كان لابن القع الحنبلى هذا المسلك الخاص فان لكل من ابن السبكى 
والعر بن عبد السلام والشاطبى مسلکه الخاص انضا واننا بو حز اا 
کل مم (4( 

فابن السبكى بتجه إلى تقس الوصف المناسب ثلاثة أقسام بعدة اعتبارات . 


6 ا ا 

)( و او ا العا وا و داود والضياء عن بسر بن آبى أرطأة عن النبى 
ا » لا تقطع الأبدى فى السفر » قال العز یز ی <+ ۳ ص ٤۳٣‏ -- ای سفر الغزو مخافة 
ان بلحی المقطوع بالعدو فادا رحعوا قطع وبه قال » الاوزاعی م قال العز بز ی : وهلا لایختص 
بحد السرقة بل بجرى حكه فما فى معناه من حد الزنا وحد القذف وغير ذلك . والجحمهور على خلافه . 

(۳) اعلام الموقعين < ٤‏ ص “۷٣‏ 

. ۲۹۲ جمہ الجوامع < ۲ ص‎ )٤( 


۹0( ے 


آولا -- باعتبار افضائه إلى المقصود . فقا بحصل المقصود من شرع ال 
يقينا أو ظنا کالبیم والقصاص . وقد کو السم اء كحد الخمم 
ا یکو ن نفه أرجح كنكاح الآيسة لتو الد الذى هو مقعصد أصلى للنكا< 8ا 
انتفاءه فی نکاحها أرجح من حصوله . 

ثانا - باعتار نفس نفس المقصود وقال : فالمناسب من حيث شرع الحکے | 
ضروری وحاجى وتحسينى . وعرف الضرورى بأنه ما تصلل الحاجة فيه إلى س 
الضرورة ومثل لذلك حفط الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرضصض 
ثم قال : ويلحق بالفصرورى مككله > أما اللحاجى فقد عرفه الحلى فى شرح 
بأنه الذى يحتاح إليه ولا يصل إلى حد الضرورة وعشل ابن السبكى بالبيه 
والاجارة إذ هما مشروعان للملك المحتاج إلِه ولا يضرت بغوته لولم یشرع شی : 
من الضروريات السابقة . ثم قال e‏ 
الصور كالاجارة لربية الطفل > ومشل لكل الحاجى بخیار البیع الذی ش 
للتروى تحقيقا للسلامة من الغبن » وعرّف التحصينى بأنه ما ا 
من غير احتاح اليه وقسمه قسن : الأول غير معارض للقواعد كلب العبد 
أهاية الشهادة الثانى معارض فا كالكتابة فالا غير محتاح إليہا لكا مستحسنة 
للتوصل إلى العتق وإن كانت خارجة عن قاعدة امتناع بيع اللحخص بحض ماله 
ببعضص ار . 

ثالثا -- انظ إلى اعتار الشارع لوصف أو عدم اعتباره . فالو صف ان 
أعتبر بنص أو اجماع مى مؤثرا لظهور تأثیره بما اعتبر به » وإن لم يعتير بنص 
ولا إجماع وإنما اعتہر بترتیب الحکے على على وفق الوصف ”مى ملائما . وكل من 
الو عى ملام والموثر Cs‏ فی ا صطلا ج ارولف بالملحة المعترة . 

اما إذا كان الو صف المناسب غير معتبر لا بنص ولاباجماع ولا يترتب الحکے 
على وفنه فان دل الدليل على الغائه فانه لا يعلل به وان م يدل الدليل على إلغائه 
esh Baa a he ESA a a a‏ 
وقال : إن هدا النوع رده اكر العلماء » وان قوما ردوه فى العاداات فقط 


(۱( المر جع السابی ص ۹۹ . 


م ۴۹ حه 


OT ES O NEDEY 

ET NAR ALS Als 
E E 
وقد توسع فى إيراد امثلة الاقسام » كما تفرد قى تصوير الحاجى بتقسيمه إلى‎ 
و‎ 

النوع الأول ما بحتاج إلیه فى نفسه كالبیع والاجارة والنكاح وما أشبه 
ذلك فان هذه الأشياء وإن ظنت انها ضرورية فبحسب الاحتياح إلى المعاوضة 
لا تؤدى إلى فوات شىء وقد يكون بعضها ضروريا كشراء المأ كول والاجارة 
على تر بية الصغير . 

النوع الثانى : ما كانت الحاجة إلى غيره لكنه وسيلة الى حصوله كوجوب 
اک ومهر الئل والشفعة ورفع الغبن ويسمى هذا النوع مكلا للحاجى . 

وكذلك فقد تفرد السالمى الأباضى فى تقس الاستحسان بكونه تارة 
بوافق القياس ومثل له بحككة النظافة من الأنجاس والزكاة وصلة الأرحام 
ومڪارم الأخحلاق » وتارة يخالف القياس ومثل له بمكاتبة السيد لعبده . 

تفرد أيضا بأن هناك نوعا من الشرعيات لابلوح فيه تعليل جزنى ول 
يبعكن أن يلوح فيه تعليل كلى وهو العبادات البدنية لأن العقل لا بهتدى إلى 
معانيها » ولم يلح من الشارع إلا طرف من مبادثها . . وانتهى السالمى إلى اعتبار 
هذا من الاستدلال - وسیأتى - لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 

أما العز بن عبد السلام و ا 
ایال ا را رر جرا ار الف می نا خت آل اشن 
م برد به ثم يبن عليه الأحكام » فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد 
الله به عباده ولم يقفهم على مصلحة أو مفسدة . 


١۲۲/۱۱۹ طلعة الشمس المية فى أصول الأباضية + ۲ ص‎ )١( 
۱۸١ لمر جم السابق + ۲ ص‎ (۲) 
. ۸ ص‎ ١ + قواعد الأحکام‎ (۳( 


۹۷ س 


1 , )1( r 
واما الشاطبى المالكى فيقول ف المقاصد : إن وضع الشرائع‎ 
إنما هو لمصالح العباد فى العاجل والاجل معا . . وتكاليف الشريعة ترجع إلى‎ 
حمل مقاصدها فی الخلى وهده المقاصد لا تعدو تلاتة أقسام : الضروربة‎ 
. . والحاجية والتحسينية . . وأن كل مرتبة من هذه المراتب ينض إلها ما يكلها‎ 
وأن كل تكلة ها من حيث هى تكلة شرط وهو أن لا يعود اعتبار ها على الأصل‎ 
بالابطال » وذلك أن كل تككلة يقضى اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح‎ 

اقا 

ثم قال : وينبغى الحافظة على الحاجى والتحسينى من أجل الضرورى . . . 
وأن فى ابطال الأحف جرأة على ما هو أكبر منه ومدخل للاخلال به فصار 
اللأحف كانه حمى للآكد فكل درجة بالنسبة لما هو أكد منها كالنفل بالنسبة 
لا هو فرض . 

ثم قال إن المصالح المشوئة فى هده الدار ينظر فيا من جهتين : من جهة 
موقع الوجود » ومن جهة تعلى الخطاب الشرعى با فالمصالح والمفاسد الراجعة 
إلى الدنيا تفهم على مقتضى الغالب » فاذا كان الغالب جهة المصلحة فهى المسلحة 
المفهومة عرفا ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا الى الحهة الراجحة فان 
رجححت الصلحة مطلوت > واذا غلبت جهة المفسدة فمهروب منه . 

وأما النظر فى المصالح من جهة تعلق الخطاب بها شرعا فالمصلحة إذا 
کائت هی الغالبة فی حکم الاعتبار فھی المقصودة شر عا > ولتحصلها و 
الطلب على العباد » فان تبعها مفسدة او مشمَة فليست عقصودة فى شرعية دلك 
ا ت و ا هي ال وا هي اا 2 عاو 
وقع النهى . 
ات و ا ا 
اها مشوبة فليس فى الحميقة الشرعية كذلك . . واتهى اخحيرا إلى انه لا اعتبار 
لعارضة ال لحز ئيات فى صحة وضع الكليات للمصالح . 


. ٠٠١/۲ الموافقات + ۲ ص‎ )١( 


۹۸ س 


وقبل أن نختم كلامنا فى موقف الفقهاء والأصوليين من المصلحة ينبغى 
أن نشير إلى أن الظاهرية الذين يقفون عند ظواهر النصوص والذين يصور 
ابن حزم مذهمم واتجاهاتہم الفقهية فى الأحكام » وكذا الشيعة الامامية الذين 

ونحن إذ نحيل من أراد التوسع فى موضوع المصلحة إلى بحثنا المنشور 
الاسلامى الجزء السابع ا هنا القول باننا لا نستطیع ان ننکر ان 
للمصلحة فى الدين اعتبارها واهمينها القصوى > ولكن الذى ننكره تقدعها 
على النص القطعى فى الثبوت والدلالة عند افتراض تعارضها معه فان الشارع 
الذى مجعل المصلحة عمدة التشر ع كما يقول الطوفى نفسه لايعقل أن تشتمل 
أحكامه على ما يناقض المصلحة . 

وبعد - فقد بقى لنا أن نتكلم على نقطتين رئيسيتين فى الموضوع أولاها : 
علاقة المصلحة بالتشريع فى مختلف مصادره » الثانية تبدل الأاحكام تبعا لتغير 
المصلحة . 
علاقة المصلحة بالتشريع فى مختلف مصادره : 

بتجه جمهور الا ای أن هناك ارتباطا بين المصلحة وما نص عليه 

€ € ۱ ¢ 
من الأحكام فى المصادر الأصلية يقول الشاطبى ‏ : «المعتمد أنا استقرينا من 
الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازى ولا غيره › 

)؟( 
فان الته تعالی یقول فی بعثه الرسل : «رسلا مبشرین ومنذرین لئلا کون 
٤ ۳‏ ء 

ada sS o 
التعاليل لتفاصيل الأحكام فى الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى . . . وإذا دل‎ 


() الموافقات + ۲ ص ۲ وذلك فى الرد على الرازى الذى يقول : ان أحكام الله ليست معللة بعلة البقة » 
كما أن أفعاله كذلك . 

(۲) سورة النساء اة ٠٠١‏ 

(۳) سورة الأنبياء آية ٠١١‏ . 


۲۹۹ سے 


الاستقراء على هذا فنحن نقطع بأن الأمر مستمر فى جميع تفاصيل الشريعة 
ومن هذه الجحملة ثبت القياس والاجتهاد فلنجر على مقتضاه » » ثم يقول : 
و ج اا جن الله عليه وسام الأحكام على أمته بذ كر اوا ا 
NE N‏ أمرا عظما 
ا . قبلت واناصان ؟ ال ومول ا ر ت لو تمضممت عاء وأنت 

تر فقلت : لا بأس بذلك . فقال عليه السلام : فصم « فلولا أن المعانى 
والعلل مؤّثرة فى الأحكام بنفى وإثبات م يكن لذ كر هذا التشبيه معنى . 

ويقول ابن الق : يذ كر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة. والمعانى فى 
الأحكام ليدل بذلك على تعلق الحكم با إن وجدت واقتضائها لأحكامها 
وعدم تخلفها عنها إلا انع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها . . كما 
أن النبى صلى الته عليه وسام علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على 
ارتباطھا ہا وتعديلها بتعدى اوصافها وعللها , 

وأما بالنسبة للمصادر التبعية فانها بجملتها مردها إلى النظر والبحث وقد 
تناو ها الأصو ليون فى عدة E‏ الخار ا 
أن تكون العلة فى الأصل معنى الباعث للمكلف على الامتثال أى مشتملة على 
حكة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الأحكام . فهذا وأمثاله 
يوضح نظرة الفقهاء إلى ارتباط الأحكام الاجنهادية بالحكم والمصالح . 
تىدل الأحكام تبعا لتغير المصلحة : 

المققصر د ا 2 ى ولا من الممدرات وكان 
معمولا به إلى حكم أخر مغاير له يحقق مصلحة طارئة تقتضى القول به والعدول 
اليه . أما الأحكام التعبدية وما احق بها فان الفقهاء ین غل اا لا قا 
تبديلا ولا تغييرا بحال لأنها أحاكام توقفية مع ذكر حككة مشروعيتها وهى 
سا اا 


)۳( ا ج ٣‏ ص ۳۷١‏ حلعة دار الكتب المصر ية 


o 5 کے‎ 


وهذا ذهب فريق من الفقهاء الى جواز تبدیل أحكامها لأن الحکے فیہا 
بدور مع العلة والمقصد وجودا وعدما حتى انهم أفتوا باحکام تخالف ظاهر 
ار النص » غير أن جمهور الفقهاء بخصون ا بالأحكام اتی لم يرد 
فما نص ولا إجماع صحيح وهذا ما نؤيده فى الحملة سدا لباب التلاعب وتحكم 
هوك 

وتبدل الأحكام عند اقتضاء المصلحة أمر تناوله بعض الفقهاء السابقين 
بقول ابن الق ان رالرى وت لامك والاخوال وانات والغران 
معنى عظم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظم على الشريعة أوجب من 
الحرج وامشقة ما يفيد أن هذه الشريعة لا يعقل أن تأتى به » » وهذا التقل . 
يؤيد ما نقول به من أنه لا بد من تبدل الأحكام المبنية على المصلحة حتى لايكون 
هناك انفصال بين الأحكام وشمون الناس ومصالحهم » فان ذلك الانفصال 
لايتفق مع العقيدة الاسلامية من أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان » فكان 
لابد ان تسایر شئون الناس . 

وبنقل الزبلمى الحنفى عن فقهاء بلخ : أن الأحكام قد تختلف باختلاف 
الأزمان » ويقول القرافي المالكى E‏ الجمود على المنقولات أبدا_ضلال 
فى الدين » وجهل عقاصد علماء المسلمين والسلف . على أن الشارع فى تصر فاته 
منذ كان ينزل القران هو الذى رسع لنا تلك الخطة بالتغییر فى الأحکام بالنس 
لبعضها ورج ي تشريعها مسايرة لمصالح الناس بالاخحف والايسر عند 
الحاحة أو الانتقال الى ا > كذلك عند الحاجة تشبيتا للنفوس ومقاومة 
لما فما من رعونات » وإن هذه التصرفات لتعلما لولاة الأمر من الحكام والعلماء 
ان يسلكوا مسلك التصرف » وأن يتخذوا من حككة الشارع حكة تمكن الناس 
من خحلافة الله فى الأرض بالةاس ما يصلحهم والدوران حول ما تتطلبه حاجاتهم 
ومنافعهم » ومع هذا فان النسخ فى الأحكام والتدرج فى تشريعها من اختصاص 
لمشرع » ومن الأمور التى لا تكون إلا فى فترة الوحى ولا تقع بعدها . 


.١ تبيين الحفائى ج‎ )١( 
. ۱۱۸ فی کتاب الفروق + ۱ ص‎ )۲( 


٣۰١١‏ س 


ثم إن فما تصوره السنة النبوية من ذلك ما يركز فى نفس الفقيه أن الحكم 
المجتمد فيه لا ينبغى أن يكون لزاما على الناس » لايقبل تحويلا ولا تبديلا » 
درو خد و غر وان علا ال : ا وول ات دا ف ق کے اا کت 
كالسكة الحماة م الشاهد الذى يرى ما لايرى الغائى ؟ فقال له الرسول : 
لار د او ا اوها ع ا ا ا 
حطر ه ویسمح بالتصرف حتی فی أثناء نزول الوحى ما دام الشخص فى مكان 
تدعو ظر وفه إلى التصرف ويا ها من ”ماحة ويسر . 

ا وی س ا فقال: خو از الضسن 
ما م يقدم الصانع بينة أنه لم يتعد » وكان الحكى ء a sS‏ 
وانما عدل الامام على عنه لأنه رأى لتاس لا بحتاطون فى حفظ الأمانات . 

يقو ل الشاطبى ا الخلفاء الراشدين قضرا بتضمين الصناع وال على 
رضى الله عنه : لايصلح الناس إلا ذاك ووجه المصلحة فيه ان الناس ممم حاجة 
N E NR Ea‏ 
وترك الحفظ فلو م يثبت تكليفهم مع مسيس الحاجة إليم لأفضى ذلك ال را 
الاستصناع كلية وذلك شاق على الخلق أو إعماهم من غير تضمين عند دعواهم 
الهلاك فتضيع ال وتتطرق الخيانة ويمَل الاحتراز فكانت ا 
ثم قال وهذا من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 

کما روی أن عثان بن عفان أمر بالتقاط ضوال الابل وبيعها فاذا جاء صاحبا 
أعطى ثمنها مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما فى البخارى سثل عن ضالة 
الاإبل هل يلتقطها من ير اها ؟ فنهى عن ذلك وأمر بتركها تر د الماء وتر عى الكلا » 


وق ا الصغير وشرحه السراج المئير + ١‏ ص ٤٤۸‏ عن ابن سعد عن على أمير المؤمبن أن الرسول 
قال : إن الشاهد ير ى ما لاير ى الغائب وسبب الحديث كما يقول شيخ الاسلام محمد بن سالم الحنفى 
فی حاشیتھ ہا مش الكتاب : أنه صلى الله عليه وسلم لا بلغه أن رجلا ضخما يدحل على السيدة مارية 
مر سیدنا علیا بقتله . فقال له : أقتله مطلقا ؟ أم انظر فی حاله هل يستحق القتل أم لا ؟ فذ كر له 
الحديث . فلما ذهب اليه كشف عنه فوجده تمسوحا لا الة له فلم يقتله . ! وقال الكاتب : انى وجدت 
هذا مكتوبا بخط احد القضلاء ؟ ! . 

(۲( الاعتصام ج۲ ص ۱۱۹ . 


~۰ — 


فعنان رضی الله عنه بنی الحکم على مقصود النص فلو أبقی الحک على ما کان 
م مالاحظه من فساد اخحلاق الناس لال الأمر ای فک المقصو د من النص 
الذى يتضح أنه مبنى على رعاية أحوال الناس وأخلاقهم فى ذلك الحين“ 

وهكذا من تتبع تصرفات الصحابة وعلى رأسهم عمر الذى طالما بدل بعض 
e E E a E‏ 
ذلك وقالوا : إن الناس قد فجر وا بما اصامم من الحشع . 

(( a. 

وفى هذا يقول ابن القم : إن ى النبى عن التسعير لعدم وجود ما يقتضيه 
ولو كان هناك مقتض لفعله ثم جاء الائمة المجتهدون بعد ذلك فدر جوا عله 
وساروا فى نجه فافتى ابو حنيفة ومالك محواز دفع الزكاة لبنى هاش وفهموا 
أن النص الذى يحرم الزكاة عليهم م يكن على إطلاقه ولكنه مقيد بأخذ نصيہم 
ولا ضرار » ثم جاء من بعد الأئمة بعض تلاميذهم فأفتوا فى كثير من المسائل 
الفقهية بعكس ما أفتى به أئمتهم وقالوا : إنه اخحتلاف عصر وزمان لا حجة 
وبرهان > وقد وضعو ا قأاعدة ر لإ نکر تغير الأحكام شر لار مان ۸ و فد 
سقنا الكثير من الأمثلة على ذلك فى موضع آخر“ 

والأحكام التى تتبدل بتغير الزمان . لاتدخحل فيها الأحكام التعبدية وما 
الحق با على ما اشرنا » وأما ما عداها من الأحكام المتعلقة ععاملات الناس 
وعلاقات الدول فان ما ثبت منها بدليل واضح من الكتاب أو السنة الصحبحة 
لا جوز فما تبديل أيضا إذ بالتأمل فما نقل عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة 
نجد أنه ليس فيا خروج على النص وإنما هو يرجع إلى منهجهم فى تفسير 
)١(‏ راجع لنا المدحل للفقه الاسلامى ص ۲٠١‏ الطبعة الرابعة » الفقه الاسلامي فى ثوبه الجدید ص ٠۲۳‏ 

ی و ی ر ا 2 ا ) 
)"( اعلام الموقعين +" . 
(۳) المدخل للفقه الاسلامي الطبعة الرابعة ص ۲۷۳/۲۹۷ » وراجع اعلام الموقعين ج٣‏ ص ۲٠۳‏ فلسفة 


التشريع الاسلامي لصبحى محمصان من ۱۸۸/۱۷١‏ » تعليل الأحكام محمد مصطفى شلي ص |٣٠۲‏ 
۴۳ . الوافقات ج۲ ص ۱١۹‏ . 


٣۳ 


اانصوص على مقتضى ما تدعو إليه دلالات الألفاظ والدوران مع علة الحكم 
ازارد اض 

وقد ساق الشاطبى عدة أمثلة اللاستدلال بالمصالح اا ال ٠‏ 

المغال الأول : جمع القران . مع عدم وجود نص على جمعه وکتبه . 
واعترض بعض الصحابة وقالوا كيف نفعل شيئا لم يفعله الرسول . روى عن زيد 
ا ا ل را ال او ك وده غر فال ا ی اا ال 
إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم المامة او اح ان م اقل 
بالقراء فى المواطن كلها فيذهب قران كثر . وإنى ارى ان تامر بمجمع القران . 
قال : فقلت له : كيف أفعل شيا م يفعله رسول الله ؟ فقال لى : هو والله خير . 
فی یزل عمر یراجعنی فی ذلك حتی شرح الله صدری له ورآیت فيه الذى 
رای .و كه فال وک ال رعا ات عاق ۷ ك 
قد كنت تكتب العرض للرسول . فتتع القرآن فاجمعه . قال زيد : فوالته 
لو کلفونى نقل جبل من الحبال ما كان اثقل على من ذلك . فقلت : كيف تفعلون 
شیا لم یفعله رسول الله ؟ فقال آبو بکر : هو والله خیر فلم زل یراجعنی حتی 
شرح الله صدرى للذى شرح له صدرما فتتبعت القران اجمعه من الرقاع . 
والعسب واللخاف ومن صدور الرجال . 

ثم روى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن المان كان يغازى أهل الشام » 
وأهل العراق فى فتح أرمنية وأذربيجان فأفزعه اختلافهم فى القرآن فقال لعلان : 
ارا د ملو الا فر ان وا ف الات کا اا الوه 
والنصارى . فأرسل عثان إلى حفصة . أرسلى إل بالصحف ننسخها فى المصاحف 
ثم نردها عليك . فأرسلت حفبصة به إلى عثان . فأرسل عثان إلى. زيد بن ثابت 
والى عبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فامر هم أن ينسخوا الصحف فى المصاحف ثم قال للرهط القرشيين الثلائة : 
ما اخحتلفتم فيه انتم وزید بن ثابت فا کتبوه بلسان قریش فإنه نزل بلسانهم . 


. ۱۲۸/۱۱١ الاعتصام +۲ ص‎ )١( 


— ۳۰١ — 


e A RS O 
ا يا أهل العراق وبا أهل ا‎ A TO es 
ا و و ا يوم‎ 
القبامة » والقوا اليه بالمصاحف فتأمل کلامه فانه بخالف ف جمعه وا اشا اف‎ 
أمراآخر . ومع ذلك فقد قال ابن هشام : ا ل‎ 
. رجال من افاضل الصحابة‎ 

قال الشاطبى : إن ما صنعه أبو بكر ثم ما صنعه عنان فيه مصلحة تناسب 
تصرفات الشرع لأن ذلك يرجع إلى حفظ الشريعة ومنع الذربعة . 

لمثال الثانى : اتفاق الصحابة على جلد شارب الخمر ماني وإنما مستندهم 

فيه الر جوع ای e‏ بالاستدلال المر سل . ولم يكن فيه فی زمان 
رسول الله حد مقدّر وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير ولا انى الأمر 
إلى أبى بكر قدره على طريق النظر بأربعين ثم اتنهى الأمر إلى عنان فتتابع 
الناس فجمع الصحابة فاستشار هم فقال على : من سکر هذى ومن هذی افتری 
فارى عليه حد المفترى . 

قال الشاطبى : ووجه اجراء المسألة على الاستدلال االمر سل أن الصحابة 
رأوا الشرع يقم الأسباب فى بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكة 
فقد جعل الاإيلاح فى احكام كثيرة بجرى مجرى الانزال وجعل الحافر للبئر فى 
ل العدوال ر ارا الت د هة ال اا الى مف راهان 
وقد ناقشت هذا فى موضع اخر . 

الخال الثالث : أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع وقال على 
لا يصلح الناس إلا ذاك » ووجه المصلحة فيه أن الناس لحم حاجة إلى الصناع 
وهم ق ق ا اا والأغلب عليهم التفر بط وعم 
الحفظ فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلهم لأفضى ذلك إلى ترك 
الاستصناع او صیاع الاموال - وقد سق ذکكره. 

ويعلى الشاطبى بقوله : اذا تقابلت المصلحة والمضرة - الناجمة عن تضمين 


سس 0< — 


الصانع - رجحت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 

المخال الرابع : اختلف العلماء فى الضرب بالتهم وذهب مالك إلى جوازر 
السجن فى الهم وإن .كان السجن نوعا من العذاب ونص اصحابه على جواز 
الضرب وهو عند الشيوخ من قبيلى تضمين الصناع فإنه لو لم يكن الضرب والسجن 
باتہم لتعذر استخلاص الأموال من ايدى السراق والغصاب إذ قد يتعذر 
اقامة البينة فكانت المصلحة فى ذلك . 

قال الشاطبى : فإن قبل هذا فتح باب لتعذيب البرئ . قيل : ففى الاعراض 
عنه إبطال .إسترجاع الاموال وفى إجرائه زجر وردع والوصول إلى الاقرار 
بالحق والبقاء على الاقرار بعد ذلك . ونقل عن الغزالى ان الشافعى لا بقول 
بذلك وأن المسألة محل اجتهاد . وإذا وقع النظر فى تعارض المصالح كان ذلك 
قريبا من النظر فى تعارض الاقيسة الموثرة . 

المثال الخامس : فرض الضرائب . إذا افتقر الامام إلى تكثير الجنودلسد 
الثخور وحماية الملك المتسع اطا وا م اال و ا هن ات ا 
الى ما لا يفم فللامام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما براه کافیا هم 
فى الحال إلى ان يظهر مال بيت الال . ثم إليه النظر فى توظيف ذلك على 
الخغلات والهار » وإنما م ينقل ذلك عن الأولين لاتساع مال بيت لمال فى 
فى زمنهم . ووجه المصلحة هنا ظاهر . 

قال الشاطبى : وهذه ملاءمة صحيحة الا ألها فى محل ضرورة فتقدر 
بقدرها . ثم قال : إن هذه المسالة نص علا الغزالى فى مواضع من كتبه وتلاه 
فی تصحیحھا ابن العر بی . وشرط ذلك كله عندهم عدالة الامام . 

المثال السادس : العقوبات المالية : إن الامام لو أراد أن يعاقب بأخذ الال 
على بعض الحنايات فاختلف العلماء فى ذلك حسما ذ كر ه الغزالى على أن الطحاوى 
حكى أن ذلك فى أول الاسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعه . واستدل 
المجيزون بفعل عمر فقد روى أنه شاطر حالد بن الولید فى ماله حتى أحذ 
رسول عمر برد نعله وشطر عمامته . لكن قيل ان ذلك کان من عمر لعلمه 
باحتلاط مال خالد بالمال المستفاد من الولاية فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة 


E E 


فى المال . . ثم بين الشاطبى أن العقوبة فى الال عند مالك على ضر بين . 

امال السابع : تنصيب الامام : إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الأمامة 
الكبرى لا تنعقد الا لمن نال رتبة الاجنهاد والفتوى فى علوم الشرع . لكن اذا 
و ل مانغ اد شر ن اا ا ق 0 
Cs‏ فاته الاحاد فالتقلید کاف . وهذا نظر مصلحی يشهد له وضع 
اصل الامامة . 

ثم يهى الشاطبى بعد عرض طويل هذه الصور وغيرهافيقول : إن حاصل 
N NOEs‏ 

وأيضا مر جعها إلى حفظ الضروری من باب ما لا , EE‏ 

فھی اذا a a SS‏ ورجوعها 8 3 فع الحرج راجع إلى باب 
التخفيف لا الى التشديد . . . وأطال فى بيان ذلك . 


الممحث الثالث 
الطلب الأول 
الاستصحاب 
IE A AE‏ 
e DT‏ ای أن ا دعر ه فکل ای 
N E E‏ استصحا ا للاصل 
والعكس . فن عل أنه ق ق فا نه 
بحکم بطهارته وبقاء وضوثه استصحابا للاصل > أذ اليقين لايزول عجر د الشك 
وذلك بخلاف من شك فى أنه توضأً أم لا حيث يلزمه هنا الوضوء » ومن شك 
فی طلای زوجته فان الحل يلازم الزوجة حتى يعلم خحلافه . 


. ٠١١/۱۳۳ الاعتصام <۲ ص‎ )١( 


— ¥ — 


ومن هذا يبين أن هناك صلة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى لأن 
مر جع الاستصحاب فى المعنی الاصطلاحی إلى ملازمة الحك الشرعى للمحكوم 
ایو و اا ا ا 
e N e E‏ 
أنواع الاستصحاب : - 


(۳ ( 


EE BT ODES RET 

١‏ -- استصحاب البراءة الأصلية فالأحكام الشرعية لاتدرك بالعقل ولكن 
الدليل العقلى يفيد أن ذمة العبد بريئة عن التكليف بالواجب أو الاننهاء عن 
المحرمات قبل بعثه الرسل ببيان تلك التكاليف . فنحن نستصحب تلك البراءة 
ع رد اا عن ر ال سو ع ودا خا اللكاف وت او ف ف هة 
اه٠‏ ادا اوه ال تس ا اتا ا عرو خودت عض 
البراءة الأصلية > واذا أوجب الشارع على القادر عبادة -كالحج فانه مقيد 
باللاستطاعة - بقى العاحز على ما كان عليه من البراءة الأصلية › واذا ادعى 
شخص على آخر دينا وأنكره الآخر ولم يستطع المدعى الاثبات اعتبرت ذمة 
الى عله ر ااا الا موا او اجر اه ت عامله عن 
شراء صنف معين لكنه رغم ذلك اشتراه فأنکر العامل صدور هذا اہی ولم يق 
دليل على الدعوى صدىق المدعى استصحابا للعدم الأصلى وهو هنا عدم الى . 

وبعكن أن نلحق ذا استصحاب الحكى الأصلى للأشياء فالأصل فى 
الأشياء النافعة للانسان الاباحة ما م يق دليل على حلاف ذلك » فكل ما يوجد 
ا ا ول رھ نن فارع با بد ی حکے فيه امکن الحكم باباحته 
ا ي و : «ھو الذی خلق لکے ما فی اللأرض 
جمیعا » فلو کان محظورا علہم لا كان مخلوقا هم . 

- استصحاب العموم إلى أن يرد دليل يدل على التخصيص » وكذلك 


araya maar id rag kn mae 


. ٥٥۸ شرح الاسنوى على مناج البيضاو ي بحأشية الشيح بخيت ج٤ ص‎ )١( 
. ۲۱۷ ص‎ ١+ المستصفى‎ )۲( 
۲۹ سورة البقرة اية‎ )۳( 


س ۸ء سے 


اعات ا ا ولل عل س 

٣‏ - استصحاب حکے دل الشرع على تبوته ودوامه › دل الل ادا 
رد الك ادى هة و كر ت لاني الذمة خد انو ف فن اى 
دارا أو ورثها وعلم بذلك آخر فان ملكية هذا الشخص تبقى ثابتة فى نظر الاخر 
بسعه ان یشهد ءلہا استصحابا للاصل . 

٤‏ - استه۔حاب الاجماع فی محل الخلاف : کمن تیم لفقد الماء ثم 
رأى لاء فى صلاته فأتمها على سبيل الاستصحاب لا انعقد عليه الاجماع 
من صحة ااصلاة حتى يدل الدليل على كون رؤية لاء فى الصلاة مما ينقض 
الوضوء . 
ديل ا لمستصحب واإفادته الدوام وعدمه : 

والواقع ان الدليل الذى يستند إليه ا ل هف د 
Toy‏ فمن ثبت عليه آنه قذف غیره بالز نی بغیر حق : 
« والذين برمون ج م م 0 ا شهداء جوم ثمانين حلدة 
ولا تقبلوا هم شهادة يدا E‏ الحكم واهدار 
شهادة هو لاء . 

a a alg SNE EOE a 
› فيه البعاء والدوام مثل الزوجية الثابتة بعقد الزواح‎ DT 
E E والملكية الثابتة بعقد البيع مثلا فالدليل هنا من‎ 

ا ور ی ا ق ع نہائها . 

وا على بقاء الحكى مدة معينة محددة فى العقد كما فى الاجارة 
والااعارة فان الحكم يبقى ما بقيت هذه المدة وینتہى بانتہائها . 

. بقة أن كل هذا ليس محلا للاستصحاب » ولا محل خلاف او نزاع‎ E 

ومن يستند إلما إنما بأخذ الحكى من الدليل الأصلى الذى يدل على الدوام والاستمرار 
أو الأصل فيه ذلك . 


ragga 


E سورة الور أيه‎ )١( 


ا ي 


وانما موضع الاستصحاب فى الواقع هو ما اذا دل الدليل اا 
نبوت حكم المسالة فی الزمن الماضی دون آن يدل هو على بقاء الحكى واستمر 
کا لابرد دايل ار رغم البح يدل عل ذاك فالدین یسک عليه ادي 
بناء على الشهادة عليه بالاستدانة »> ومن تزوح فتاة على غل ایا کر م آدغ عند 
بج ا ل ل ا ا 
بالاصل إذ هى ثابتة من حين نشاتها فيستصحب ذلك إلى حين دخول الزوج بها 
ومن اشتری کلبا على انه کلب صد ثم ادعی انه غير معلم قبلت دعواه استصحابا 
للأصل حتى يثبت عدم صدقه لأن الأصل فى الكلب عدم القدرة على الصيد 
دون تدریب . 
موقف الفقهاء من الاستدلال به : 

N Ey Gg a og 
N Oa e DS یعتبرونه_دلیلا سواء أکان فى النفى أم‎ 
لكن بعض الحنفية يرون أنه حجة للدفع‎ > E a U 
لا للاثبات وقد صرح س اران م فار : إنه حجة لدفع‎ 
آمر م یقے دلیل‎ E اا ار ا ت ا و‎ 
E TS ٢ على ثبوته » وقد نقل عن الا‎ 
إثبات حکے جديد . ومنہم من يرى أنه يصلح حجة على المجتهد فما بينه وبين‎ 
الله إذا لم جد غيره ولا يكون حجة على الخصم » ومنهم من يفرق بين إطلاقاته‎ 
كما فعل الغزالى اذ اعترف به فى الاطلاقات الثلاثة الاولى دون استصحاب‎ 
الاجماع فى محل لع ر به فى استصحاب البراءة الأصلية‎ 
وفى الثانى يقول : إن العموم دليل عند‎ ٠ نفى الأحكام قبل بعثة الرسول‎ 
لقائلين به فيبقى العام على عمومه حتى بطرأً عليه ما بفيد الخصوص › وأا‎ 
: النص فهو دليل على دوام الحكى بشرط أن لا يرد نسخ » وفى الثالث يقول‎ 


. ۷ التسحر بر وسر حه ج٤ ص‎ (١( 
المستصفی +۱ ص ۲۱۸ وراجع ارشاد الفحول ص ۲۳۷ والأحكام للامدی ج٤ ص ۲۸۵ طبع‎ )۲( 
. دار الكتب‎ 


— ۳(۰ 


آنه لولا دلالة الشرع على دوامه الى حصول بر أءة الذمة )ا حاز استصحاره : 
وأما الرابع فقال : إنه غير صحيح خلافا لبعض الفقهاء . 
E O O ND‏ 
الاحرازى > وير ونه دللا وافر الانتاج ول E‏ اا بعد الفحصس عن 
الامارات الكاشفة الى فل دل على وحود کے معان 
> () | 
E TE O I ET‏ 
عدمه ولم بظهر زواله قطعا ولا ظنا فانه يازم بالضرورة أن بحصل الظن ببقائه 
كما كان والعمل بالظن واجب ولولا ذلك لكان يلزم منه أمور باطلة - كما أن 
بقاء الباقى راجح على عدمه لأن الباقى لا يحتاح إلى سبب ولا شرط جديدين . . 
وما الأمر الذى يحدث فانه يختاح إلى سبب وشرط والعدم المفروض أمر حادث 
فيحتاح إلى سبب وشرط ومالا بفتقر أرجح مما يفتقر فیکون البقاء ارجح من 
العدم وهو مماد اللاستصحاب . 
ودر لفرت م ال ع أن الاس اا را ي جرد م ف 
لماضى غلب على ظنہم بقاؤه ما دام لم يثبت ما ينافيه : والنظرة تقضى باعتبار 
ما کان على ما کان حتی بطرا ما بغیره من وجو د ای عدم او العکس CSET‏ 
الثابت باليقين يتبقى ولا يزول بالشك . 
E I DT O TD‏ 
i‏ : ا ٠‏ ا ۴ ا . 3 ۴ 
فاہم تالو لالدلا الد ت الحکے لایدل على وي 
ممتضا لو جود عره ولکنه لا بقتضى بقاء هذا الو حود ل البقاء غير الو جږ د 
وهو حادث بعد الوجود فلا بد له من سبب آخر غير سبب الوجود الأول 
u ESN Ee BN ES‏ 


(۱) ا العامة محمد تقي الحکي ص ٤ ٤۳‏ 
(۲) الاحکام ج٤‏ ص ۱۸١‏ . 


۲١١ 


وقالو! : ان بقاء 0 وامتدادها لیس بالاستصحاب بل ك 
THOT‏ لالام الأحاحيت الدلة عل أن لا تلح شلد اشرية . 
ا سان اح للناسحخ يدل على عدم و IC‏ النصوص الكشرة 

لدالة على أن شريعتنا هى خاتم الشرائع وأعمها وآنما الشريعة الخالدة . تكون 
وجوه التمسك بالاستصحاب : - 

N Ela N a 

١‏ - عند القطءع بعد طر و ما بغر ا ا 
به الآية الكرة فى قوله سبحانه : « قل لا أجد فا أوحى إلى محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 


۲ - عند العم بعدم طروء ما يخير الحکے بطر يق الاجتاد وهذا لايصلح 


حجة من المجتد على غيره عند جمهور الحنفية . 
۳ - قبل التأمل لمعر فة ما يغير الحكى وهذا باطل بالاجماع لأنه جهل محض 
ومن قبيله صلاة من اشتنهت عليه القبلة بلا سوال ولا تحر . 
٤‏ - لا ثبات حک مبتدأ وهو خحطا محض لا يتفق مع معنى الاستصحاب . 
والحق فما نرى أن الاستصحاب لا يثبت حکا جديدا ولکن يستمر به 
الحكم الثابت ومع هذا فلا جوز العمل به إلا بعد الببحث عن دليل حاص بالمسالة 
E E E‏ 
Ta‏ اد کت ام یآ 
القواعد البنية على الاستصحاب : - 
O a a E‏ 


)١(‏ المنار وشرحه ٠.‏ كشف السار 
)۳( راجح لا تار ر بخ التشر يع الاسلامي ومصادره صمحة “۲ الطعة الثانىة 


— ۱۲ — 


داحلة فيه ومبنية عليه ما . الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ها يغيره . 
فالمفقود تجرى عليه أحكام الأحباء فما كان له حتى يقوم الدليل على انتفائها . 

ومنها أن الأصل فى الأشياء الاباحة ما لم يرد ما يدل على المنع . ويتفرع 
على هذا ما قيل من صحة كل عقد أو تصرف لم يرد عن الشارع ما يدل على 
عدم صحته ولذا فان الحنابلة ومن وافقوهم يرون أن الأصل فى العقود الإباحة 
ما م يثبت المنع . 

ومنها اليقين لا يزول بالشك بحيث لا يحكم بزوال ما ثبت باليقين لمجر د 
الك » ومنها الأصل فى الذمة البراءة . 

أما الذين لا يعترفون بحجية الاستصحاب فى الاستدلال فانہم يرون أن 
هذه القواعد منفصلة وغر مبنية عليه . ) 
فروع بنيت أحكامها على الاستصحاب : - 

هناك فروع يبنى القائلون بالاستصحاب حكها عليه وعالفهم الاخحرون 
فا ومن ذلك : 

١‏ -الصلح مع الإنكار فانه لا صحة للصلح مع الإنكار المدعَى عند 
الشافعية استصحابا لبراءة الذمة فان فائدة الصلح عنده الحصول على براءة 
الذمة وهى حاصلة بدون الصلح . ويصح عند الحنفية لعدم الاعتراف بذلك 
الاستصحاب فلاصلح فائدته . 

۴ د البينة على الشفيم لاثبات. ملك المشفوع به.إذا أنكر المشترى ذلك » 
يقول الشافعى : إا لا تجب لانه مستمسك بالاصل فان وضع اليد دليل املك 
الظاهر » ويقول الحنفية بوجو ما لان التمسك بالاصل لايصلح للالزام. 

۴ رات امقر فر سات ف عة فد الجاف ٠‏ انه رات ااا 
ا ووا وت ع ا ا ا ر کے ا ف 


)۲( 
على ما بیناه فی مو ضعه 


(۲) راجع لنا فى أحكام الأسرة فى الاسلام ج٤‏ ميراث المفقود . 


٢ 


وهناك فروع اخحرى متفى على حكها لكن القائلين بالاستصحاب يسندو نما 
اليه والاخحرين يستدلون ها بدليل اخر . ومن ذلك بقاء الطهارة لمن تيقن من 
وضوئه وشك فى الحدت ٠‏ وبقاء الحدث لن تيمن به وشك فى الطهاره › 
وبقاء الزوجية لمن تيقن بالنكاح وشك فى حدوث الطلاق . وبقاء الملك لمن 
تیقن من حدونه ووجود سببه . 

لکن الشافعية ومن معهم من المعتبرين الاستصحاتب بمو لول ان ول 
ذلك کله هو الاستصحابت E PO ENI‏ 


أو ما بقوم مقام النص ما يفيد استمر ار الحکے بوصفه ودلالته من غير استصحاب 
جديد . 

الطاب اني 

سد الدرائع 


التعريف بالذرائع : الذريعة فى اللغة الوسيلة التى يتوصل ا إلى الشىء. 
وهى عند علماء الاصول ما يتوصل به إلى شىء ممنوع مشتمل على مفسدة يمول 
ابن القم "' : الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشىء 

e e‏ وسيلة مفضية إلى المقصود بالحكم 
كما آنا لايلزم فى الذريعة المفضية الى مفسدة أن يكون وجود هذه المفسدة 
متو قفا علا هى » فالزنا حرام منبى عنه > والنظر إلى عورة الأجنبية حرام 
اا د ج ر ا RTE‏ : ولا بضر بن 
بارجلهن ليعلم ما يخفين من زيننهن » أد مثل هدا E‏ ا 

(٤( 


وان کان الافتتان ا لا يتوقف على دلك الفعل E‏ الله سسحانه 


E O PO E 


. ۱۶۴۷ اعلام الموقعين ج۳ ص‎ )١( 
. ۳١ سورة النور اية‎ )۲( 

(۴) الموافقات للشاطي +4 ص ١١۳١‏ . 
5 ور ا 


— ۲۱4 


الله سیحانه > وإن كان سهم لله سبحانه غير متوقف على ذلك » ومن هذا القبيل 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن من أ كبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ‏ 
فيل E‏ ار ل ا ا و 


۱) 
( E 


حك الذرائع : 

وبذا تجد أن موارد الأحكام قسمان : مقاصد وهى التى تكون فى ذانہا 
مصلحة أو مفسدة » ووسائل مفضية الى هذه المقاصد › فان كانت الوسيلة 

مفضية إلى مصلحة أخحذت حكها من وجوب أو إباحة » وإن كانت مفضية 
a E‏ أو كراهة . 

وفى هذا بقول القرافى : الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل والى 
اقبح المقاصد أقبح الوسائل » ويقول ابن القع : لا كانت المقاصد لايتوصل 
N NT RT I‏ 
احر مات والمعاصى فى كراهنما والمنع مہا بحسب إفضائها إلى غاينها وارتباطاتا 
SE Ne E ON ES O OE oy‏ 
غايتها » فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود » لكنه مقصود قصد 
الغايات » وهى مقصودة قصد الوسائل . فاذا حرم الله تعالى شيا وله طرق 
ووسائل تفضى إليه فانه بحرمها ونع ما تحقيقا لتحر عه "و تشيتا له . ولو أباح 
الوسائل والذرائع لمفضية اليه لكان ذلك نقضا للتحريم واغراء للنفوس به . 

إلى أن قال : ومن تأمل مصادر الشريعة ومواردها عل أن الته تعالى ورسوله 
سد الذرائع المفضية إلى الحارم بأن حرمها ولهى عنما . 
فتح الذرائع وسدها وحكي ذلك : 

الذرائع اوا كانت م ال هد هو رة ور الات الوسيلة حكم 
المقصد وإن كانت تفضى إلى مقصد منوع وة اخذت که :ولد 


IR LO a )۱( 
. ۲۸9 ص‎ ٣+ الجامع الصغير‎ e 


۲۱٥١‏ س 


فان الامام مالكا يرى أنه بجحب فتح الذرائع فى الحالة الأولى لأن المصلحة مطلوبة » 
وسدها فى الحالة الثانية لان المفسدة ممنوعة »› وفى هذا يقول القرافى : الذريعة 
كما بحب سدها بحب فتحها وتكره وتندب وتباح . إن الذريعة هى الوسيلة 
فكا أن وسيلة الحرم محر مة فوسيلة الواجب واجبة « فلو أراد شخص له ساطان 
وبطش ان يدفعك فى معصية كشهادة زور تودى بحياة انسان مثلا وكان فى 
إمكانك أن تقدم له شيا على سبيل الرشوة فى أى صورة ليمنع عنك الوقوع 
شاف اال ا هو هھ رو ا کت ت ا 
الفعا, كما يرى الامام مالك ومن وافقه . 

وا لو کنافی حرب مع غير المسلمين وأسروا e‏ قوانتا ولا و 
لنا لاطلاق سراحهم إلا نظير مال ندفعه هم فان الفقهاء اجازوا E‏ ا 
فى دفع مال منا للعدو تقوية له وإضعافا لنا ولكنه ذريعة الى مقصد فائدته أقوى . 

وبا لمل فانم قالوا : بتحريم بيع السلاح عند الفتنة إذ فيه إعانة على المعصية › 
وكذا بيعه للبغاة واعحاربين وقطاع الطريق » ومثله بيع العنب لمن يتخذه خحمرا 
وتأجير العامل ليقدم الخمر إلى شاربيما > وتأجير الحانوت ليتخذ حانة لبيع 
التمر :و اجر الار الخك لعا والدعارة او ايسر ال كر دلك ل كاي 
E TT TCE‏ 
انواع الذرائع وحکم كل نوع : 

و القے 'الذر ائہ لا 

N NN EC O TL 
E a I ll الک ا‎ 
تر لف ده ااا و و و‎ 
ها ظاهر غيرها » وهذا النوع لا جدال فى منعه كراهة أو تحریما بحسب در جاته‎ 
. فى المفسدة‎ 

الثانى : ذريعة تفضى لماح ب بقصد با التوصل الى مفسدة لکنا مفضية 


| 


. ۱٤۸ اعلام الموقعین ج۳ ص‎ )١( 


— ۷٣۱١ 


إلا غالبا ومفسدا ارجح من مصلحتا مثل ترين المتوفى عنہا زوجها فى 
زمن عدا . فان ات من وسائل التجميل للمراة وهو مباح > ولا يلزم 
E SLE CC‏ ہی الس ا 
ا ا ر ع الذى يجير التعر يض 
خط تا دون التصربح لما فيه من إيغار صدور أهل الزوج i‏ 

و هدا ey‏ مباح وم يمصد به المهسدة الا اناق ص 
E,‏ و الأحکام ت تفضى الى منعه لأنه يفضى فى الغالب أ المشسدة » 
ومع هذا فان درجته فى المنع دون درجة النوع الأول . بل جعل ابن الھے هدا 
النوع مما هو مختلف فيه . 

الثالث : ذريعة وضعت للمباح لكا فضي ال الفسدة ا لکن مسلا 
ار من مقسد ا کالنظر اف الخصربة SEs‏ لہا للتعرف . ومثل كلمة 
الحق عند سلطان جائر » وهذا النوع جاءت الشريعة باباحته أو استحبابه أو 


ت ی ن 
)۲ 
۱ 1 1 ۴ 41 ا 6 
سلعة ليصل إلى الربا عن طريق ذلك التعاقد وهو ما يسمى ببيع العينة 


)١(‏ المعتدة من وفاة لا يطلب منها التزام منزل الزوجية فلها أن تخر ج وأن تسعى لجلب رزقها ويجوز 
التعريض بخطبتها في مدة العدة الي هي أربعة أشهر وعشرة أيام لكن لا ينبغي أن تتزين فى هذه الفترة 
حدادا على الزوج التوفى واحتراما لشعور اهله » اما المعتدة من طلاق فانه بحق لها ان تتزين حتى 
بمكن أن بكون ذلك وسيلة لاعادة الحياة الزوجية مع مطلقها وحاصة أن الأصل فيا أن تعتد فى منزل 
الروجية وانه لا يجو خحطبتها في مدة العدة لا تعريضا ولا تصريحا فلم يكن تزينها مفضيا لمفسدة 
على ما بيناه فى موضعه راجه لنا أحكام الأسرة فى الاسلام الجزء الثانى « العدة » 

(۲) هو بیع یراد منه أن یکو ن حبلة للقرض بالر با وصورته ان بشتر ى شخص من اخحر سلعة ملغ ماية 
نيه تدقع بعد سنة وبعد تمام العقد وتملك المشتر ى للسلعة ببيعها الى نفس البائ او الى وسہط اخر 
عيبل جن بتقبضه هى الحال . ويكونا بذلك توصلا الى اقتراض تسعين جنا يدفعها المقترض بعد سنة 
بة جنيه . لكن عن طريق عقد بيع . وكان محمد بن الحسن يقول : إن هذا البيع فى قليي كأمثال الجبال 
دمم خترعه أكلة الربا - راجع لا المدخل للفقه الاسلامي عند الكلام عن نظرية العقد » وراجم 


س 


وهذا النوع اختلف الفقهاء فى سده ومنعه أو فتحه واباحته » بل کثر من 
الاصوليين عرف الذرائع مما جعلها قاصرة على هذا النوع إذ يقولون الذبريعة 
هى الأمر المباح الذى يتخذ وسيلة إلى مفسدة » والواقع أن الذرائع التى جاء 
فى كتب الالكية والحنابلة القول بسدها من هذا النوع . 
موقف الفقهاء من الذرائع : 

الواقع أن الفقهاء جميعا يأخذون بأصل الذر ائع مع اختلاف فی مقدار الا 
به وتباين فى طريقة الوصول الى الحكم اذ i‏ أن احکام الفروع يعطى 
اكثر الفقهاء فيا الوسيلة حك الغاية إذا تعينت الوسيلة طريقا هذه الغاية . أما 
إذا م تتعين طريقا ها فالمشهور عن الامام مالك أنها تعتبر أصلا للأحكام ويقرب 
منه فى ذلك الامام احمد وتبعهما ابن تيمية وابن القع . 

AEE GEES E yS 
للمالكية ہا إلا من حيث زیادتہم فا والذرائع منها ما هو معتبر بالاجماع‎ 
كالمنع من حفر الآبار فى طريق المسلمين وإلقاء الم فى طعامهم › ومنہا ما هو‎ 
ملغى إجماعا كزراعة العنب فالا لا تمنع خحشية الخمر وإن كانت وسيلة إلى‎ 
الحرم » وما ما هو مختلف فيه كبيوع الاجال > فنحن لا نتفر الذريعة فا‎ 
› وخالفنا غيرنا . من باع سلعة بعشرة دنانير إلى شهر ثم اشتراها ببخمسة قبل الشهر‎ 
مالك ومعه احمد يقولان إنه خحرح من يده خحمسة الاآن واخحذ عشرة إلى اخر‎ 
الشهر فهو ذريعة للربا »> وخالف فى ذلك الشافعى وابو حنيفة »› بل إن المذهب‎ 
. الشافعى صريح فى أن كل عقد تؤخذ أحكامه من صيغته وما لابسه واقترن به‎ 
. ٠ ولذا فهو بنى أحكامه فى العقود على العبارة « الارادة الظاهرة‎ 

ما الظاهر ية فانم تبعا لعدم أحذهم بالرأى والاجتهاد عن طريق الذرائع 
من الرأى ينكرون الأخحذ بها وانما قصروها على الابتعاد عن الشبهات خشية 
الوقوع فى الحرام . والحق أن موقف الظاهرية هنا يتفق مع منهجهم فى التزامهم 
الآأاحذ بظواهر الفاظ الاأدلة . 
(1) راجعم الفروق للقرافى › والموافقات للشاطي + ٤‏ ص ٠١۳١‏ . 
(۲) الأحكام لابن حزم ج ٦‏ من أول الحزء صفحة ۷٤١‏ مطبعة الامام 


— ۲۱۸ 


وكلخض ما الخادف بن الفقهاء ف هذا إن امغر فى ارد الارادة 
الظاهر ةة «العبأارة » او الارادة الباطنة «النية » فااشافعى يبنى الأحكام على 
الظاهر اذ الشريعة عنده ظاهرية تنظر الى صور الافعال ومادتها لا الى بواعثما 
ومالاتا التی م یقم دلیل علہا وإنما ا 
ويقرب منه آبو حنيفة ويدخل هذا عنده تحت قاعدة بالخ ف اوا الله 


(۱) 


المعنى و ا ا 

لكن الإمامين مالكا وأحمد ينظران عند الحكم على التصرف إلى المال 
والباعث فمن عقد عقدا ليصل به إلى أمر محرم لا عكن الوصول اليه الا عن 
طريق هذا العقد كما فى بيع العينة وزواج المحلل فانه فضلا عن كونه اثما 
فالعقد نفسه غير صحيح وقد ساق ابن القع للاستدلال على وجهة النظر هذه 
تسعا وتسعين وجها 0 : باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فانه آمر 
ونهى والأمر نوعان مقصود لنفسه ووسيلة إلى المقصود والہى نوعان ما يكون 
الہى عنه مفسدة فى نفسه وما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع 
لمغضية إلى الحرام أحد أرباع الدين . 

والحق أن ما ذهب إليه الامامان مالك واحمد هو الذى يتفق مع حديث 
« إنما الاعمال بالنيات . . . » كما يتفق مع قاعدة الامور عقاصدها › كما انه 
قرت E‏ بين الحيل الشرعية وهذا الأصل 
قد بيناها فى موضعها ٠‏ ونكتفى ما عرضنا ما يصور موقف الفقهاء من هذا 
اللاصل » ويبين بعض مناحى اخحتلاف المناهج الاجتادية . 


(۱) راجع ع الخر غل لاا والنظائر لابن نجے مس ۲۷ وھذا لا یتنافی مع اغ ان الوة 
المعانى لا بالألفاظ والمبانى اذ يراد هنا المدلول المستفاد من مجموع الألفاظ منضما بعضها الى بعض 
لا كل لفظ على حدة . 

(۲) اعلام الموقعین +۳ ص ٠۷١/٠٤١‏ . 

(۳) راجع لا تاريخ التشريع الاسلامي و ص ۲۷۱/۲۹۹ الطبعة الثانية .» وراجع فى الموضوع 
نظرة عامة فى تاربخ الفقه الاسلامي للدكتور على حسن عبد القادر 


۳۱۹ س 


المبحث الرابع 
مصادر أخحر ى مختلف فيها 
أولا - الاستقراء : ) 

الاستقر اء فى اللغة التتبع ومعناه عند المناطقة الذين هم أصحاب هذا 
الاصطلاح تتبع الجحزئيات المتشابهة لاستنباط أمر كلى منها ومثلوا له بقوهم : 
كل إنسان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وبقسمونه قسمين : تام وناقص > 
والتام هو تابح جميع الجحزئيات وهو أمر یکاد لا یتحقق › وناقص وهو تتبع 
غير مستوعب لحميع الحرئيات . وهذا ر OS DLT HAA‏ 
دلالة ناقصة . 

وينقل الأصوليون فى مصادر الأحكام أن الامام الشافعى اعتبر الاستقراء 
من أدلة الأحكام كالقياس والاستصحاب وغيرها من الأدلة النقلية ويقول 
لأستو الخاف إن الاسفرا خو الاسدلال شوت ي a‏ 
N PE OT‏ وا 
وضممته بعضه على بعض والسين فيه لاطلب فلما كان المجتهد طالبا للافر اد 
جامعا ها لينظر هل هى متوافقة أو لا . عبر عن ذلك بالاستقراء » وقد استدلوا 
بالاستقراء على امتناع التكليف بالممتنع لذاته . 

ل ا ١‏ وحاصل الدليل أنا تتبعنا التكاليف فلم نجد فيا ما 
هو ممتنع بالذات » ويمكن أن يقال فى هذا الاستقراء إنه من النوع التام الذى 
يقيد القطع لضيق دائرته فان التكاليف محصورة . 

لكن الأسنوى فى موضع آخحر يقول : إن الاستقراء لا يفيد القطع لجاز 
أن یکون حک ما م يستقرأ من الجز ئيات على خلاف ما استقرئ ما » ونقل 
عن صاحب الحصول آنه أيضا لايفيد الظن على الأظهر وخالفه صاحب الحاصل 

فجز م بأنه يفيد الظن وتبعه البيضاوى على ذلك . 


)۱ > ۲) ج۱ ص ۱۲۰ . 
(۳) ٣ج٣‏ ص ۱۳۰١‏ . 


س ۰١‏ س 


رت الاشوی عل ذلك ر نامرا اد رل وغل هاا حلت 
اظ ای واا يات لاوا ر غي اا م ا 
روی عنه صلى الله عليه وسلم : « نحن نحكم بالظاهر ٠‏ > ومثل لذلك باستعمال 
د الاستقر اء عند الشافعة عا أورده بعضهم دليلا على عدم وجوت الوتر 
ادال ود غل ار اعا وکل ما فن عا الاح لکن و اها . 
اما المقدمة الأولى فبالاجماع » وأما الثانية » وهى كل ما يؤدى على الراحلة 
٠ aN SS‏ العادة او 
E O a nS‏ 


ویتجه ابن السبکی فى جمع الجوامع وشار حه الحلل الى أنه ان كان الاستقراء 
تاما بكل المحزئيات إلا صورة التزاع فهو دليل قطعى فى اثبات الحکے عند 
أكثر العلماء » وقيل ليس بقطعى لاحتال مخالفة تلك الصورة لغيرها ولو على 
بعد » وأجاب الجمهور بأن هذا الاحتال متزل منزلة العدم › وأما الناقص 
فانه ظنى فى صورة النزاع لاحتال المخالفة . 

وحكى الالمى صاحب طلعة الشمس فى أصول الأباضية بأن الاستقراء 

E ae E O Tg 
الى الأكثر من العلماء وقيل ليس بقطعى لاحتال مخالفة تلك الصورة لبقية‎ 
. الأفراد وان كان 0 ورد ذلك الاحتال با أوردناه عن المحلى‎ 


(۲) وبمكن مناقشة المقدمة الأولى بان القائلين بوجوب الوتر وهم الحنفية لا بعترفون بذلك فكيف تدعى 
الاحماع E‏ ا E ANTE‏ المعالم فان الراحلة تكون فى الاقامة 
تارة وفى السفر تارة أخرى ٠‏ ومع القوة تارة وم الضعف أخحرى ولكل حكم لا بشتّر ك فيه مع 
الاخر والصلوات المفروضة قد تؤدى على الراحلة فى بعص الطروف الى بثبت فما اتر حبص . 

وقال الأسنوى : إن قبل الوتر كان واجبا على الني ومع ذلك كان يصليه على الراحلة . فاحوات 
Ba DO eS Da‏ 
٣ SE EE SE‏ أن بكون محل مناقشة لحاجته الى الاستقراء والتتبه لاثات ا 
م بكن بفعلل ذلك الا فى السفر وبحتاح ا ات ان اور اک وات 9 فی الحصہ 
على أن هذا لا منعنا من الاعتراف بأن الاستقراء دليل عقَلى له أهميته وأن الاستقراء إذا كثر فيه التتبع 
اى حد يوقع فى النفس الاطمئنان الى الحكم جاز الأخذ به والعمل عقتضاه . 


)١(‏ م EG‏ عل هذا العص و با س یں د اجه 


۲۱ 


هذا ولم نر فيا بين أيدينا من كتب الأصول ما يخرج عما أوردناه بل 
إن أكثر الكتب الأصولية لم تتعرض له إلا أننا نستطيع أن نستخدمه فى الانتفاع 
بتصوير مناهج المجتهدين فقد استعمله الشافعى عمليا فى تأييد قوله بعدم وجوب 
الوتر » وقد مثل له الأباضية بالحك فى أقصى مدة الحيض فان الاستقراء 
بدل على أن أغلب النساء لايز يد عندهن على عشرة أيام فيحكى بأن أ كر مدة الحيض 
ف ك اا عة ام الل الك الانقراء الاقف :و عكطا ان ل 
له بما روى عن السيدة عائشة من قوها إنه لا بمكث الولد فى بطن أمه أكثر 
E PED O‏ 
ثانا - الاستدلال : 

ال اف اون اا ااا د ےل و ف 
الى الطريق » وقد تتبعنا كتب الأصوليين فى تعريفه فانتهينا إلى ا بقصدون 
باللاستدلال اقامة الدليل على الظل ب كان ان واا ادان ا ويقول 
n‏ انه فی العرف العام يطلق على افادة الدليل مطلقا ٠‏ وفى اصطلاح 
ااا و اق ادق ا فا الل هاا اغ ر 
قیاسا أو غیره وهذا بلتقی مع ما اأ ا ا ن ا 
تارة على نوع حاص من أنواع الأدلة, والمراد به الدليل الذى ليس نصا ولا اجماعا 
ولا قياسا و عر فه الشوکانی 


ا اى أقسام منہا قوهم وجد السبب فثبت الحكم > وقوهم 


( 0 لا اكام الاشرة فی الاسلام +۲ الخاص بالطلاق ص ۲۹۸ وراجع او ا 
ا ا ا ° € V1‏ 

(۲( الأحكام ح٤‏ ص ١١١‏ طبع 5 

(۳) فی شرحه مختصر المنہی +۲ ص ۳۸۰ . 

() وقد أضاف كل من ابن الحاجب فى مختصر المنتهى والعضد فى شرحه أن من الاصوليين من استبدل 
قنسة ولا قياسا بكلمة ( ولا قياس علة ) فيدحل فيه القياس بنفى الفارق وهو ما بينه السعد بأنه یجمع 
بين الأصل والشر ء بنفى المارق «يسمى تنقيح الناط . ويدخحل فيه قياس التلازم وهو البأات احد 
مو جى العلة بالاحر لتلازمهما و:سمى قياس الدلالة . 

a NIY )٥( 

() الأحکام فی أصول الآحکام ج٤‏ ص ۱۷۳/۱۹۲ طبع دار الكتب . 


— 


وجد الانعم وفات الشط فانتفى الحكم فهذا استدلال من حيث أن الدليل 
ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب ٠‏ وما نفى الحكم لانتفاء مداركه كقوهم 
الحكم يستدعى دليلا ولا دليل فلا حك » ومنها الدليل المؤلف من أقوال يلزم 
من تسلیمھا لذاتہا تسل فول اخر 

وقد جعله بعض الأصوليين شاملا للاستصحاب وشرع من قبلنا قال ابن 
ONE aR ml‏ 
تعبعن علة » و الان نى الاستصحاب والثالٹ شرع من قىلنا . 

وقال اعضد : إن E‏ فى الاستدلال الاستحسان : وان 
امالكية أدخنت فيه المصالح المرسلة . ونفى قوم كون شرع من قبلنا داحلا فى 
الاستدلال » كما نفى قوم دخول الاستصحاب » وجاء مثل ذلك فى إرشاد 
Nw.‏ 

والذى ينبغى التعويل عليه فى هذا المقام أن جوهر الاستدلال الأصولى 
ا TT TT‏ والإاجماع والقياس الأصولى وبختلف 
الأصوليون فى تحديدها ا ا 
هو قو هم و حد السبب فثبت الحكم 8 و حد المانع فانتفی الحكم رضاف اليه 
اس اوو اا تی رم اول ا 
ومن تتبع كتب الفقه فى الفروع المختلفة وجدهم كثيرا ما ينهجون ذلك المسلك 
فى استنباط الأحكام ولا سما فى مقام الحجدل . 
ثالغا - الأحذ بأقل ما قيل . 

وهو ما اذا كان الأقل جزءا من الأكثر ولم نجد دليلا غيره ومثلوا له 
بدية الكتابى فان العلماء a NE E‏ ا 
وقيل نصفها ٠‏ وقيل للها » فاختار الشافعى آنا ثلث دية المسلم بناء على على اا 
اقل ما قيل وذلك أخذا من اجماع و الاجماع والبراءة الأصلية . أما 
الاجماع فان كل واحد من المختلفين يثبت هذا القدر » واما البراءة الأصلية 


(۱) فی شرحه لختص المښی +۲ ص ۳۸۱ . 


— ٢٢ —- 


فانها تقتضى عدم وجوب الزيادة » ويقول الشوكانئ : إن الأحذ بأقل ما قيل 
أثبته الشافعى وأبو بكر الباقلانى » وحكى بعض الأصوليين إجماع أل النظر 
عليه . وبناء على هذه القاعدة قال الشافعى فى أقل الجحزية أنه دينار . 

ثم قال الشوكانى : إن ابن السمعانى قسىم المسالة إلى قسمين أحدهما أن 
بكون ذلك فا أصله البراءة فان كان الاختلاف فى وجوب الحق وسقوطه 
انط ول اف ر ا اة ورن کا ال ودره دا مان 
على وجوبه كدية الذمى فقد اخحتلف أصحاب الشافعى فى ذلك فنهم من أخذ به 
ومنهم من لم يأخذ . الثانى : أن يكو مما هو ثابت فى الذمة كالحمعة التى اخحتلف 
العلماء فى عدد من تنعقد بهم فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتہان الذمة با 
فلا تبرا بالشك . 

وقد ربط الشوكانى مسألة الأخذ بأحف ما قيل ذه المسألة » وقال إنهم 
E N E SS IS EGS‏ 
الاخحذ بالاحف لان الدين يسر والشربعة سمحة. 
رابعا - نفى الحكي لنفى الدليل : 

الف ااضو اة فقي اه فيدر > وا الك و ت ن 
الأحكام الشرعية » فيكون قاعدة تر جع إلى القول بأن كل ما لا دليل عليه لا يثبت 
حككه شرعا » أو لايكون قاعدة تترتب علا أحكام » وهم فى ذلك عدة اراء . 

الأول : أن النافى لا بد له من اقامة الدليل على النفى » وبه قال الحجمهور 
مرا قل الف وول ن ورل دوا ا بط اا 
ولا اہم تاويله » . 

الثانى : أنه لا يحتاج الى اقامة الدليل , لأن ا النفى ؛ 
فالنافی له أن یکتفی بالاستصحاب » وقال الشوکانی انه مذهب قوی جدا . 


. ۱۳۲ وراجع فى الموضوع حاشية الأسنوی على المنہاح +۳ ص‎ ۲٤٤ آرشاد الفحول ص‎ )١( 
. ۳۹ سورة يونس ابة‎ )۲( 
. ها بعدها‎ ۲٤۲١ ارشاد الفحول ص‎ )۳( 


— ۲۲ 


الثالث : أنه يحتاح إلى إقامة الدليل فى النفى العقلى دون الشرعى . 

الرابع : أنه بحتاج إلى إقامة الدليل فى الأمر النظرى بخلاف الضرورى 
وهو اختيار الغزالى . 

الخامس : أن النافى إن كان شاكا فى نفيه لم يحتج إلى دليل . وإن كان 
نفيا عن معرفة احتاج إلى ذلك . 

وفى هذا النقل من الشوكانى نظر لأن الذى يقال بالنسبة للنافى وهو شاك 
إن من حقه ان يعدل إلى المقابل ولا يقال إنه لا يحتاج إلى دليل لان الذى يوصف 
بعدم الاحتياج إلى دليل هو الأمر البديهى لا المشكوك فيه . 

الاد ان النافى إن نفى العلم عن نفسه فلا يلزمه الدليل » وإن نفاه 
ل ا 0 

السابع : إن ادعى لتفسه علما بالنفى احتاج إلى الدليل وإلا فلا . 

الثامن : إذا قال لم اجد فيه دليلا بعد الفحص عنه وكان من اهل الاجتاد 
م يحتج إلى دليل وإلا احتاج . 

ومن هذه الخلافات الكثيرة تستطيع أن تتصور كيف يكون اختلاف المناهج 
عند استنباط الأحكام ؛ فانه إذا كان هناك اختلاف على هذا الوجه فى مثل 
SNN SD aE NSS Ea LUE‏ 
لمجتهدين فيه أقل لأن معالمه أو ضح وطريق الوصول فيه أيسر . 
خامسا - الاباحة الأصلية : 

هى فى عرف الأصوليين تنحصر فا لم يرد فيه نص صراحة أو دلالة 
من الجزئيات » ويطلق عليما بعض الأصو ليبن البراءة الأصلية . 

وقد وقع حلاف بين الفقهاء والأئمة فى هذا النوع الدى م يرد فيه دليل 
يخصه او يخص نوعه » فذهب جماعة من الفقهاء منهم بعض الشافعية و محمد 
ابن عبد الحكم من الالكية » ونسبه البعض إلى الجمهور إلى أن الأصل فيه 
الاباحة » ويذهب الجمهور فا هو متناقل عنهم إلى ان الاصل فى الاشياء 
الحظر والمنع ؛ إذ لا يعلم حك الشىء إلا بدليل يخصه أو يخص نوعه » وذهب 


— 0 


ق « يا أيها الذين آمنوا إن تقوا اله بجعل لك فرقانا » 
أى تفر قون به بين الحق والباطل وقوله تعالى : « ومن يتق الله جعل له مخرجا ) 
ای من کل ما یلتبس على غیره وجه الحکے فيه . 
وقد ا ن ع ا ل ك اا ل ا عل کل فب رت قل 
E‏ 
القلبين » وإنما الاعتبار بقلب العام المدقق لدقائق الأحوال » فهو الحك الذى 
عتحن به دقائق الامور . 
ومن تتيع كتاب الاحياء للغزالى فى بحث خاصية القلب وشرح عجائبه 
وموقفه من العلوم رای انه يعول تعويلا كبيرا على الاإهام الذى يحصل للصوفية 
ادن مط اة واناه الخال ال لاود وغ ازردة ف 
هذا امقام :« أن العلم الذى يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى 
إهاما » والذی یحصل بالاستدلال یسمی اعتبارا واستبصار | . 
ثم الواقع فى القلب بغر حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى ما لا يدرى 
العبد أنه كيف حصل ومن أبن حصل » والى ما يطلع معه العبد على السبب الذى 
استفاد منه ذلك وهو من شهادة الملك » والاول يسمى إهاما ونفثا فى الروع › 
ويختص به الاولياء والاأصفياء ٠‏ والثانى يسمى وحيا ويختص به الانبياء . 
واا ابطر الا دال انه محص لاء واطال الال 
فى تصوير ذلك ثم قال : إن الأنبياء والأولياء EE‏ الأمر وفاض على 
صدورهم لا بالعلم والدراسة بل بالزهد فى الدنيا وتفرغ القلب من شواغلها . 
وهو بحث طويل مستفيض نكتفى بالاشارة اليه . 
قوق الاد ا و لے اروا ان ی غا ر ق 
مدى اختلاف الممهاء واتفاقهم بالنسبة إلى اعتبارها » ومدى اخذهم بالمصدر 
)١(‏ سورة الأنقال ابة ۲۹ 
(۲) سورة الطلاق آية ۲ 
(۳) ج۳ من اول الجرء . 


— ۳٢۸ = 


ومكانته بين غيره من المصادر حتى يقف القارئ على صورة من الأاسس الاأصلية 
التى بقام علا اختلاف المناهح الاجنادية › 

واذا ما تصور القارئ ما بين المجدين من اختلاف داحلى عند الاستنباط 
من كل دليل على ما أشرنا إليه قبل عند الكلام على أسباب اختلاف الفقهاء 
وموقفهم من دلالات النصوص نان کان اللمفظط مشركا 9 مترددا بس الحصَمة 
والمجاز » واختلافهم فى الترجيح والاإهدار عند التعارض . واختلافهم فى 
اعمال النص باطلاقه أو تسده > وفى تخصيص اللفظ أو انقائه عل عمومه ۰ 
وفى مفاد الأمر > وموقفهم من القياس والعلة وشروطها واقسامها ومسالكها 
إلى غير ذلك ما أشرنا إليه قبل - لتبين القارئ من كل هذا أن مناهح الاجتهاد 
عند المجنهدين متباينة متعددة › ذات اثر فعال فى الاحكام التى يستنبطو نا 
E E e e‏ 
ومعاشهم . 

وقبل أن نختتم هذا الباب ينبغى أن نشير إلى أننا وإن كنا قد قسمنا المصادر 
إلى نقلية وعقلية » فان النظر إليها من زاوية قوتها مجعلنا نوجه إلى أن هذه الأدلة 
منها ما هو متفق عليه وهو الكتاب والسنة » وما ما يكاد بكون محل اتفاق 
على أصله وهو الاجماع والقياس » وما عدا ذلك مما ذكرنا فانه محل جدل 
وخحلاف واسع فى الحملة » على اننا نستطیع ان مول ان تلك المصادر الى 
جر ى فيها ذلك الاختلاف الواسع من توابع الأدلة الإجمالية الأصلية الأربعة » 

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض القسم الأول الذى خصصناه للكلام 
عن اللاخحتلافات الفقهرة 4 ومناهج المجهدين فى المصادر : 

وسنعرض بعد ذلك ما هدانا الله إلى كتابته فى القسم الا الد ندا ت 
الحزء الثانى عن الاحتاد وما يتعلق به من بحوٹ . 


— ۲۲۹ 


N ET O a N 
فى المحصول بان الاصل فى المنافع الأذن وفى المضار المنع‎ 

وهالك ما بطل e‏ الاباحة الشرعية > وما بطلق عله اسم الراءة 
الشرعية . ويفرفى بينهما بان الاباحه الشرعية ما ورد فيا دليل من الشارع يفيد 
استو أء الفعل والترك » واما الراءة الشرعية فا۔ہا ما م صل الينا فا دليل بتحد د 
به نوع حكه ولكن يحتمل أن يكون هناك دليل ل يصل إلينا » وكل منہما 
بختلف عن الأباحة الأصلية والبراءة الأاصلة كما تبينت من ان كلا من الاباحة 
O A‏ 

ولم يختلف الأصوليون فى مفاد الاباحة الشرعية لقيام الدليل عليه على 
ما بيناه فى كتابنا عن نظرية الاباحة ولكمم يبخلفوت فى البراءة ا 
فا لشعة بعت رو ہا موللا بعد الفحصس عن الدليل والياس من اللحصو ل عله 4 
ag CN O ys‏ 
بأن المر اد الحك الذى وصل إلى النفس وهذا يفيد نفى المؤاخحذة بالحكى الذى 
م یصل الیہا » کما استدلوا عا صحت روايته عندهم عن حريزة عن بى عبدالله 
ا e gh a E a‏ 1 | 
ال : قال رسول اله : «رفع عن امتى تسعة : الخطا والنسيان وما کر هو 
عليه ¿ وما لا تعلمون وما لا بطبقو ن > وما اضطر وا عله > والحسد . والطرة 
د آي التشاؤم د والتفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطى بشفةه + وقالوا 
ان هذا يفيد رف الحك الالزامى فى حال الك مععنى رفع المّخحذة ...وقد 
U‏ ی 0 ع ا 
أطالوا فى الاستدلال ١‏ 


e. 


س 


سادسا -- دلالة الالهام : . 


الواقه أن هذا الكلام مرجعه الصوفية . ويراد بالالهام شىء بقذفه اله 


س 
)١(‏ سورة الطلاق اة ۷ . 
(۲) راحہ الأ ل ااي اد ي الك CAT/EA\‏ و لنا فی هدا ES‏ ع 
پټ 2 
والففهاء ص ۰4/1۰۱ . وانظر اصول الفقه اضر ص ٤۲ے‏ ل سوق عل اماج للحت و 


ح۳٣‏ ص ۱۱۸ . 


۲۲١‏ س 


فى قلب عبده الصالح نتيجة للجهاد النفسى والرياضة الروحية . فتنعكس 
على القلب المعلومات التى يطمشن بها الرجل الصالح إلى معلومات معينة من 
عقائد وأحكام . والمحققون من الصوفية لا يقبلونه الا إذا كان على وفق الدين 
واحكام الشرع . 
() » 

وينقل الشوكانى ان الماوردى والرويانى حكيا فى حجية الالهام خحلافا 
وفرّ عا عليه اختيار عدم القول بالاجماع بغر دليل من الأدلة المعروفة كما بقع 
بالاهام ونحوه » ونمل عن الزركشى فى البحر ان جماعة من المتاحرين اختاروا 
اعتاد الالام ومن ذلك ما قيل فى أدلة القبلة » واحتجح شهاب الدين لسهروردی 

ن (۲( 
الصوفى على الالحام بقوله تعالل : « وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه » كما 
نمل الشوكانى عن الامام ال TS‏ قو ل ك 
)۱ استفت قلىك وان اقتال الناس س أ فال » ان اسَھتاء القلب هو حث باح 
المهتى اما حيث حرم فيجب الامتناع ۰ 

وفى نظرنا أن الأدق أن يقال : إن موضع استفتاء القلب هو إذا م يكن 
هناك الزام شرعى لا بالفعل ولا بالحظر . ولعل الغزالى استعمل الاباحة عنوانا 
ا اج و وف اف باعاره اه بور لر هة 
لن يقلده فی افتائه فهو مصدر له ». 


| ثم نقل الشوكانى عن الغزالى ان e‏ العام e‏ 
و قل ان اغ ي ارف ال ان العاف 
تقع اضطرارا للعباد على سبيل الالام بحك وعد الله سبحانه بشرط التقوى » 


. ۲٤۹/۲٤۸ ارشاد الفحول ص‎ )١( 

(۲) سورة القصص ابة ۷ . 

(۳) روی البخاری فی التاریح والحمد عن وأصبة بن معبد « استفت نفسك وإن افتالة المفتون ونقل العر يز ى 
عن العلقمى أنه حسن « قال : وهو الصسحيج . السرا e SS E E‏ 
ڪن ا تعلىة أشني ور حاله قات م« الہ eT‏ حه الس eT‏ اليه القىب و ای 


1 


1 ا أ 1 اه . م ۱ 
اسك لتق وله يقلسئن اليه التتلب وأن فاا اموا ا 


— ۲۷ س 


مک ا ر 


الجزء الثانى 
الاجتهاد ومناهج الفقهاء فى الأحكام الفقهية والعقائدية 


القسم الثانى 


الاجتهاد وما يتعلق 
به من بحوت 


الباب الأول : الاجتهاد وحجية الحكم الاجتهادى 
الباب الثانى : أنواع الاجتهاد وأطواره ومراتبه 
الباب الثالث : التقليد والتلفيق وتتبع الرخحص 


اباب الأول 
الأجتهاد وحجيّتة الحكم الأجتهادى 


يتكون هذا الباب من ثلاثة فصول : 
”سسا الفصل الأول : الاأجتهاد وما يسوغ فيه › والاجتهاد من الرسول 
الفصل الثانى : المجتهد وتجزؤ الاأجتهاد 
الفصل الثالث : مدى إصابة المجتهد للحق › ومدى حجية الحکر الاجتهادى ِ 


الفصاأ الأول 
سا 
الاجتهاد وما يسوع فيه 
اه یلا امإ 4 لاه ما حت 
ت ب کک . 
الميحث الأول : الاجتاد وحكه والفرق بينه وبين الفياس والرا 
EG‏ 
اا اتاد الل س ل وصسحه ف ع ا 
۰ 2 4 ر ت . ب 
چ ون 
الاجتهاد و حكمه والفرق بينه وبين القاس والراى 


» 


۰ : ۰ ۰ 0 1 “۰. ا 2 ا‎ e, 
عم ساح اححص ول ان الاحتاد فی الیعة ںا و ی ا سر | اله سه ر‎ 


سے a r‏ ت kv U‏ 
٠ 1°‏ : . ,“ مه : . ۰ ۰ 
فأ نه بف ى : اسش ۶ وسعه کے حما انشا هة ان استشر + وسعه فی حا 
7 ب س - س ع - E‏ س 


النواة . وها كان الاج اد هي الطرف المي صل مستا ٢‏ ا اھ ف E‏ 
I‏ 1 ا : E e‏ 
اعت ره ل 2 مساحتث عاے الاص ل اتسار د SEE B®‏ ھ اا ف ل 
ف و لااد ك غه كر م الفاغ و ,ك ا و وک که 
ت ا ۰ . ٠ r e‏ 2 ا .۰ 
€ € 
الاضو لون کے کت اللاصول 


. 


eme CD yg 

c ¢ (۴) ٤ 

انه بدال احهد فی استنباط الاحكام الخرعغهة س ادا بالط ال دی ال 

ز١)‏ د شحو اى ص 0° 

AN AlS RES ET a 

س 

(۳) معنی بڈذل الحھد کما بقو ل ادن عاندین فی حاشيته على ال ا ار ج٤‏ ص ۳۹ ان بحس المحبد 
من نفسه العجز عن المزيد عن ما بذدله . ولذا قالوا : ان الاجتهاد لا يكون الا فا فيه كلفة . وراحع 
ر ا ا ق ل 

تھی الحكم ص ٥٦٣‏ ها بعدها . واضول اا و ا على تق الحیدر ی ص ۸ مفاأابعد ها 
الطبعة الثانية » وطلعة الشمس الية فى أصول الإباضية +۲ . وارشاد الفحول للشوكانى الزيدى . 
وانظر اعلام الموقعین +۲ ص ۱۹۸ حتى ص ۲۷٤‏ فد تكلم فيا عن التقلبد والاجنهاد . 


— ۷ 


ومنهم من قال : هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه قال ابن السمعانى : 
هو أليق بكلام الفقهاء و لأنه لا اجتهاد فى 
قطعيات فعر فه بانه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن ظن بحکم شرعی » ومن 
هؤلاء كل من الامدى ٠‏ والجلى > وابن الحاجب . 
زرف خد ا E‏ عل الأحكام الغ 
او الوظائف العملية شرعية او عقلية . ونستطيع ان ننتهى إلى تعريفه بانه استنفاذ 
الطاقة للوصول الى الحكم من مدرو ال ر . 
N rE AN E re Ns O‏ 
فى أحكامهم سواء منها ما يتعلق بنصوص القانون أم باستنباط الحكم الواجب 
تطبيقه عند عدم النص » وإن کان هذا مجاله ضعیفا فی بلادنا التى هما قوانین 
مدونة فانه فى انكلترا له أهمية عملية كبرى لأنه ليس هما قانون مدون جامع » 
وانما یتقید الحا کم با جہاد احا کے العليا الى a‏ باج ادها السابق > 
وهذه الاجتهادات فى الواقع ل ا اء 
وإ كات لاام اقاي ف ,روماه عل الاجاد غاه الخاض مرادن 
E IR GS E Ey‏ 
ابو بکر الرازی فا ینقله عنه الشوکانیى من أن الاجتہاد يقع: على ثلاثة معان : 
احدها : القياس الشرعى لأن العلة لا لم تكن موجبة للحكى لجواز وجودها 
خالية عنه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب فذلك كان طريقه الاجتهاد » وهذا 
يتصل بالاجتاد با مهوم الخاص . 
نانا : ما يغلب فى الظن من غير علة كالاجماد فى الوقت والقبلة والتقويم 
وهذا بعيد عن وظائف المجمدين وعن الاجماد الاصول . 
الا : الاستدلال بالأصول . وهذا هو الاجتهاد الذى نعنيه هنا أى بالمفهوم 
العام . 
ر١)‏ محمد تقى الحكم فى كتابه الأصول العامة صفحة ٠٦۳‏ » وقد استنبطه من مصباح الأصول . 


9 أنظر ف هذا المعنى فلسفة التشريم الاسلامی الصہحی مخمصانی ص ١٤٤‏ اأظبعة الثانعة سنة Y4 eT‏ 
۳ الرسالة ص ٤۷۷‏ مطعة معصر . 


— ٢۸ 


وقول استاذنا الشیخ السنہوری : إن القول فی دین الته وفی شرائ 
الاحكام عحر د ایل العمل ¢ وھا ا العقال ی الملحه ں کر ا 


ال ولل لاکول ا ا SEs aE‏ 
احنہاد الف الصالح الا فا لاں ا من صو ص القر ان و السنة و 
ر اا و ر ما هداه اليه فهمه وما ر Eas‏ 


حکم الاجتهاد التكليفى ٤‏ 
الاجتاد واحب بالنسبة لمن توأفرت فرہہ O E CD‏ 
- فليزمله أن يستنبط أحكام ما جد من مسائل ويقع من حوادث يراد 
ا ا 0 2 
ا ادا فام به عیره من اهل الاحتباد فسقط عنه الكل لاندهاء الحاجة. kz‏ 
E E E‏ 
N‏ يعمل و 
وقالي 2۲ بد اف راض الا وا جاو ,واا ج ي 
سمکن مو اجهه اا واااو ا و e‏ ا 
EEE CEE E TCT‏ 
حاصة فانم كانوا يكر هون افتراض المسائل على ما هو مين فى موضعه من 
الکتاب 
ویکون الاجتہاد حراما إذا كان فى مقابلة نص قطعى او اجماع ثابت بطر بق 
ا و ر 
کان ج هی ورین ٠‏ واا ی ات کے 2 د ی 
ادا : 
ويدل على وجوب الاجاد قول الله تعالى : « e‏ ا و eT‏ 
وقوله : «فان تناز#عم فی شىء فر دوه الى الله ا Ey‏ سبحانه من 
)١(‏ راجع مسلم الثبوت وشارحه ج۲ ص ۳۹۳/۳۹٣۹۲‏ المطبوء م المستصفى . 
(۲) سورة الحشر اية ۲ . 


( سور ة لاء ا 0% 


۳٢۹ س‎ 


EN a E CN 
ا وکر ج ادل من هو اهل له واوا ا ل ا ا‎ 
أن اا : فان تنازعتم فی شیء آی ما لم یرد به نص من الله ورسو له‎ 
جب طاعته » ومعنی رده ال الله ورسوله ا المجتهدون فى الكتاب والسنة‎ 
USE ehle ES OS 
اذا من وحود علمأء حس علرم ا‎ 

کما یدل على وجوبه ما روی من قول الرسول عليه السلام : ١‏ اجنېدوا 
فکل میسر لا حلق لہ إذا حکے الحاکے فاجتہد ثم صاب فله أجران وإذا حکے 
Aa N DS e‏ 
RR E‏ 

ويدل أيضا ما حدث من اجنهاد الصحابة فى عهد الرسول ١‏ وبأمر مذ 
فی حضر ته وغیبته . وإن م يکن للتشریع مصدر فى عصر التنزيل سوى الكتاب 
والسنه وما سنینه فی مو ضعه > ويدل على وجوتب الاجہاد ما حدت فى عصر 
الخلفاء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاجاد فى النوازل التى لم برد 
ف ق ر ا ی د 

وال ا ا اھ BEG‏ 
مر ا من معر فه حکم الله فه ما دام التشريع الاسلامی ناقا ما نمت الحہاة 
و خوط به الناس جمیعا فی كل عصر کان . 


8 ت e [ : e‏ ّ ت 8 | چم 
وينقل الشو كانى کا بعھہں العلہأء ان الاحاد ى حی العلماأء عل نلا ته 
أضرب : رض عرن » وفرص كفاية » وندب » فالاول على حالين : اجتاد 
فی حق نفسه عند نزول الحادث ۰ والثابی اجنہاد فما تعین عليه الحكم فيه فان 
. ت . ۰ 2 ۴4 ا ۰ ص . . وا 
)١(‏ اضر البخأرى فى الاعتصام ومسلم واب داود فى أقضية والنسائی وابن ماجه فی احکام واحمد فی «سنده 
<> وانظ ابضا البخارى فى التشسير والادتب والمدر والتوحيد ومسلم والرمدى فى المدر وأبو داود 
فى السنة ا چاق ا 4 
)۲( حل تسیل ق فی مه تعد من کتاینا الامر تقسور ص التشر ہے الاسلا#ي ودلالته عل اللا حکام 1 


O N RS) 


ج 


SN OGD CE 
RE EET E 
جد واا نتر دد اللحكم‎ E اهل اة ف ال ص واا‎ e 
O OE TO E 
E N RO POE O PE TT 
نجتهد فيه العام من غير النوأزل يسبق إلى معرفة حكه قبل تزوله .لث‎ 
يستفتيه احد فى واقعة قبل نزوها‎ 
الفر ق بین الاجتهاد والقياس‎ 

جال الاجنباد فى الواقع هو ما يعرض من الوقائء سواء أكانت منصوصا 
على حكها بنع ظنى الثبوت او الدلالة ام غير منصوص عليه . فالاجتاد 
فما فيه نص ظنى يتحقق بتفهم ذلك النص والوصول الى المراد منه ومعرفة 
E EE NEE‏ 
ومعرفة ما اذا كان مطلقا أم مقيدا وهل المطلق باق على إطلاقه أو دخله التقييد . 
كما يكون بالتحقق من ثبوت النص ونسبته للرسول صلى الله عليه وسل والتفبت 
من سند النقل والزظر فی حال الرواة. 
E E DEO‏ 
او غاا ارما و ا وا ا س ي 
أ 
بالر ای . 

اما جال القياس فهو الوقائع التى لا نص على حككها إذا تحققت شروطه : 
وبذا نستطيع أن نتبين أن القياس مصدر من مصادر الاجتهاد وطريق من طرقه ٠‏ 
کما ستطیع أيضا القول بأن الاجتہاد اعم من القياس . فكلما وجد القياس 
وجد الاجتهاد ولا عكس ٠‏ إذ قد يتحقق الاجتهاد فى الأحكام التى سندها 
نص ظنى أو قاعدة كلية . ومع هذا فقد يسس القاس باس الاجتہاد فى بعض 
الاطلافات . 


a‏ ارو لاں الا۔حتباد والقیاس ا القياس ایکون مسائل العسادات 


س |( س 


lU Ny ENCE Cy 
a E 
: الفرق بين الاجتهاد والراى‎ 

عر فنا الاجنباد وبينا خواصه ٠‏ اما الراى وهو فى اللغة ععنى العم والفهم 

ا و وه اا و اا ا ر غ 
كانت تعرض هم الحوادث التى لا نص RD TEE‏ 
اعم من الفياس واوسع دائرة واعظم ا برا فھو یر جع E‏ و فمد ينحل 
ي أو خفی وقد نحل E aN‏ الأدلة التى E‏ 
فيا بعد باسماء اصو لية اضطا<حية كالمصالح المرسلة وسد الدرائع والاستحسان 

غير أن مدلول الرأي كان عند الصحابة أوسع من ذلك ويكاد يكون مرادفا 
EEE SS o‏ 
الاحتہاد بالامارات الاخحرى > ومن استعمال E‏ اللصوص قول 
ابی بکر رضی الله عنه حیا سثل عن الكلالة فى قوله تعالى E ٠‏ 
بورث كلالة أو ا Es‏ اقول فيها برأبى الكلالة ما عدا الوالد 
والولد . ومنه قول EN‏ اجتاع الأبوين 
E,‏ : هو ثلث ما بر ته 
O ER EL‏ . وقد نظر فى قول الله تعالى E OT‏ 
وورئه ابواه فلامه الثلث » وفهم أن المراد هو ثلث الباقى ومال : أقول فا 


)١(‏ منهج المالكية والشافعية جواز القياس فى الحدود والكفارات إذا عقل المعنى ويجيزه المالكية أيضا فى 
فروع ألعبادات إذا اقتضت المصلحة ذلك ٠‏ بقول القرافى فى شرح تنقيح الفصول ص ۱۸۲ « الأدلة 
الدالة على القياس لم تفرق بين مصسلحة ومصلحة » ومصلحة أصل العبادة إما أعظم من مصلحة الفرع 
أو مثلها . . . » وانظر الأحكام للآمدى ج٣‏ ص ٠۳١‏ والتقرير والتحبیر +۲ ص ۲١۱‏ ويقول 
الباجى كما بنقل الزركشى فى البحر المحيط « مخطوط »: إذا ثبت أن القياس دليل شرعى فانه يصح 
E O O‏ 

(۲) أنظر فى هذا المعنى نشأة الفقه الاجنهادى وأطواره لأستاذنا الشيح السايس الكتاب التاسع من سلسلة 
اللحوت الاأسلامية الي يصدرها مجمع البحوث . 

(۳) سورة النساء ن 7 

(۴) سورة الساء اية ٠١‏ . 


ET— 


ر 

TT‏ ن الق اق ا ا 

ئم اطلقت كلمة E A‏ 
٤‏ اه لضو من فسر الرأي بالقياس وحده » ومهم من بجعله 
شاملا كافة ما يقابل الكتاب والسنة والاجماع و ذا المفهوم ا 
يكون أخص من الاجتهاد إذ هو نوع منه » وهو ما قلنا إلہم موه الاجنہاد بالرأى 
9 مقابلة الاجتهاد فى دائرة تفسير النص » ويكون المر اد" بالر أى التعقل والتفكير 

من الوسائل التى أرشد الشرع إلى الاهتداء ہا فی استنباط حکے ما لا نص 
فا الاجناد فيشمل استنباط الحک من النص الظنى SS SL‏ 
للتوفيق بين النصوص التعارضة فى الظاهر ٠‏ كما يشمل الاجتہاد بالرأى 
الذى قلناه . 

ا کا ااا 
الأمور العادية التى يقصد منها تحقيق مصالح دنيوية » أما ما لايدرك ها معنى 
حاص كأصو ل العبادات فان الشأن فيا الاتباع لا إعمال الرأى . 

واذا کان CE‏ حلاف فى اعتباره واللجوء 
لون ال لی جار النظام والشيعة الحعفرية اذ ينكرونه عقلا » 
كما ينكر الظاهرية وقوعه شرعا وان اا وة عقلا » وطمذا نجد الظاهر بة 


)*( 


ینکر ون اصل التعليل وینکرون المياس وسائر وحوه اى الاغر 


. ۸۲ 'علام الموقعیں +۱ ص‎ )١( 

(۲) ولا بتعارض مع ذلك ما ورد من آثار تنهى عن تفسير القرآن بالرأى اذ اللي منصب على ما لا بعلم 
تفسيره الا من طريق النقل من نحو مشكل القرآن ومتشابهه » كما يحمل هذا المي أيضا على تفسير 
ESN OE Ss A‏ 
فى الدين بلا علم . أنظر نشأة الفقه الاجنهادى وأطواره لأستادذنا الشيخ السايس ص ٠٦‏ » ورسالة 
الاجتاد بالراى فى مدرسة الحجاز الفقهية للدكتور خليفة بابكر ص ٠۳‏ نما بعدها مقدمة لكلية 
الشر يعة سن ۱۹۷۲ . 

(۳) الموافشتات للشاطي +۲ ص ۲۲۳ . 

E E E 
. )۷/٠١ الملةدهة اكلية الشريعة من صفحة‎ 


~۲ — 


المبدعث الثاني 
ما يجوز نه الاجتهاد وما لا يجوز فيد 

الاجتهاد عامل ضرورى فى تاريخ نشوء التشريع إذ هو الواسطة لاستنباط 
الأحكام من أدلتها الشرعية منقولة كانت أو معقولة ومن المعلوم أن لله سبحانه 
وال کل ا او ار ا کم کک ا ر یت 
مارات ومهد طرقا للدلالة علا » وآن بعض الأحكام قد ورد با نص قاطع 
او عرفت من الدين بالضرورة أو کانت محل إجماع المسلمين فلا معكن الخروج 
عا 

وبناء على هذا نتبين إن الأحكام الشرعية ليست كلها محلا للاجتهاد وان 
Es OSS SESS a TS‏ 
EESTI TIT‏ 
أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فهر : 

١‏ -- الأحكام التى ورد فا نص قطعى الثبوت والدلالة من الكتاب أو 
السنة المتواتر ة كافتراض الصلاة والصوم والزكاة والحج وحل البيع والزواج » 
N SC lS CG E‏ 
تساو يما فى الدرجة . وإرلهما بالتعصيب ٠١‏ وأن الأب يحجب الإخوة 
والأخوات ٠‏ ومثل حرمة الربا وحرمة الزنا وأكل أموال التاس بالباطل . 
وھکذا من کل حکم لازم اتباعه » ولا مجوز النظر فيه ومخالفته ولا بنغير فى 
ا ا ي 

NNE E IY ES, 
. وذلك كأعداد الركعات ومواقيت الصلاة وبعض مناسك الحج‎ 

وكذلك كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة فان مثل هذه الأمور لا جال 
للنظر فیہا . ولا بد أن يكون مصدر تحديدها وبياہا من الشارع › وإنما قيدنا 
کا لا یس ا اا چ اد ان کون ری و پا مو ارا والا لو کات ری 
ثبو تا أخبار آحاد لكان مالا لبحث سند الخبر وطريق وصوله إلى المجتهد » 
وهل يعمل به إذا تعارض مع القياس ٠‏ واذا كان منقطع السند . 


س )6 ۷ س 


۴ - وکذلث لايسوع الاحتہاد ا فا ورد فه اجماع سابقی حتی مع 
عدم ورود نص قطعی فيه کبطلان زواج e nS N‏ 
السدس . وجواز عقد الاستصناء e‏ ا اولا قبل أن 
ی لمو ضوع عن حال الاجتباد أن ن کا. من انعقاد الاجماع حقيقة iy‏ 
وصل إلينا بطريق يفيد اليقين لا جر د الظن . 


وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فهو : 

١‏ - ما ورد فيه نص ظنى الثبوت والدلالة معا ويكون الاجتهاد فى هذا 
من ناحية السند وصحة نبوته » وطريق وصوله ومن ناحية دلالة النص على 
او ا ا 
AE Ea E aaa a‏ 

۲ - ما ورد فيه نص ظنى الثبوت قطعى الدلالة » وهو لا يكون فى 
القران كما عرفت وإنما يكون فى السنة»والاجتهاد فيه يكون من ناحية السند 
وصحة الحديث ونسبته للرسول صلل الله عليه وسام . 

٠-۳‏ ما ورد فيه نص قطعى الثبوت ظنى الدلالة » وهذاكمايكون فى 
ال رن اران وال Su‏ ناحية الدلالة فقط أى 
ما بتضمنه النص من أحکام وما یفیده من مفاهى . 

وهذه الاو الثلاثة جال الاجہاد فا محدود بدائرة النص فلا يصح 
للمجتہد ان يخر ح باجتہاده عن احتالات النص ما دام قد ثبت له . 

٤‏ - ما لم يرد فيه نص ولا إجماع ولم يعلم من الدين بالضرورة وهو الذى 
قلنا عنه إنه اجتهاد بالرأى » ووظيفة المجتهد فيه أن يسلك مسلك القياس أ او 
ااا ر اا و ت ق ا ا 
ولذا فإن محال الاجتهاد فيه اأوسعح . 

r SELES E CRE E SLR Os 
ولا سما اجتهادهم فا لانص فيه ولا إجماع مما بطلق عليه آنه اجتهاد بالرأى‎ 
على ما ذ کر نا » ومن أجل هذا اختلفت الأحكام فى المسألة الواحدة تبعا لاختلاف‎ 
. مسالك المجمدين وتفاوت انظارھہ فہا‎ 


— ۲)0 — 


O E O RED O 
فالاخحتلاف المقهى نتيجة ضرورية لابد مہا ما دامت الافهام متقاو تة » وهذا‎ 
. لا يعيب التشريع بل يدل على مرونته‎ 

وهذا فإن الأئمة اختلفوا فى الأحكام والفتاوى > وكان هذا الاختلاف 
نفسه مصدر ثروة تشريعية ونظريات متعددة > ويؤيد هذا المعنى ما روى عن 
الر سول صلی الله عليه وسلے قال : اح و 
اصحابی کالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم » - وقد سبق الاشاره اليه = 
وبنعل الشاطبى : ان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال : ما احب ان 
ا NEI ENO‏ 
i a O CS EE i‏ 

وقد خحلف لا الفمها لفقهاء الأوائل من الرعيل الأول تراثا عظما من الأحكام 
ا الفقهية » وبالنظر فى هذه الأحكام » المأثورة 
عم نجدها على نوعين : 

| - أحكام مستقر ة ثابتة لا تختلف المصلحة فيا باخحتلاف الأحو ل والأرمان. 

۲ - أحکام جز ئیة روعیت فما مصالح الناس وأعر افهم 

وإذا كانت المصالح و ا ا ل ق 
الناس مختلفة ومتبدلة وجب .أن نقول :إن تلك الأحكام التى بنيت على 
متطلبات عصر أو قضى ہا عرف خاص لا يصح أن تؤخذ قانونا دائما وشريعة 
ثابتة تطبق حتى مع اخحتلاف وجه المصلحة ون تخر العرف . 

والاخحتلاف الناشىء عن الاجتهاد فى الفقه الاسلامى أمر مألوف بين جميع 
الباحثين » وحتى بين القضاة الذين يطبقون أحكام القوانين فإنهم كثرا ما يختلفون 
فی فهم بعض هذه الموأد وتطبيقها لعدم قطعية دلالها على الأحكام » واحتال 
E‏ كر من مفهوم أما إذا كان نص المادة واضحا فی دلالته »› ولا فيد 


سے یی : سے ہے سے 


( ” ا اام ج٤‏ ص ۲٠۳١‏ وقد سبق الاشارة اليه . 
١;‏ الموافةات ج٤‏ ص ٤)١‏ ما بعادها. 


3 
1 1ء‎ a. 
ا کَ‎ E 4 
ا‎ e 2ی‎ 0 b٣ LLY ML. 


¬ ۷)7 س 


أكثر من مفهوم واحد فانه يكون قطعى الثبوت والدلالة . وعلى هذا فلا جال 
ا ا ن 
المجتهد مظهر لحك الله وليس مشرعا : - 
ومع سوع الاحتہاد فعا فا ذ کر فان التشريع الاسلامی ععنى سن الاحکام 
a a‏ 
a E E aS‏ 
ا و ت الأحكام > وبين محجماها » وقد مطلقها » وخصص 
عامها » ونسخ ما ما اقتضصت حكة الله أن ينسخ » ونص على علة ما شرع 
جزئیا لیأخذ حکم الکلی ولیمکن تطبیق ذلك الحکے على ما یحدث من قبیل 
ذلك ال حزنی فی کل مکان وزمان . 
ومن المقرر أن شريعة الله التى جاء با محمد صلوات الله عليه قد اكتمل 
بناؤها قبل انتقال حاملها ومبلغها الى الرفيق الأعلى > بقول جل E‏ اليوم 
أکملت لک دینک وا علیکم نعمتی a a‏ 
ما حدث من اجتاد فيا يسوغ فيه الاجنہاد من بعد الرسول وحتى اللآن ؛ فانه 
ليس من قبيل الإنشاء والتشريع › وإنما هو من قبيل الأظهار والتطبيق ٠‏ 
والكشف عن حکم الله من ظواهر هر النصوص إذا کان محل الحکے مما تتناول 
ف و اا0 0 و ا 
أو بتنزيل الوقائع على القواعد العامة الأحوذة من الأدلة المتفر قة فى القرآن والسنة. 
فالته سبحانه شرع لكل فعل من أفعال الناس حكها » وجعل هذه الأحكام 
CD RN N‏ 
يقول الشاطبي' لا بد فيه من النظر » كما أن الرأى لا يعتبر إلا إذا استند إلى 
النقل . فأساس لتشريع كله هى النصوص ولذا فان الاسلام خاطب العقول 
وجعلها مناط التكاليف وفتح هما المجال لتكون اداة للتدبر »> من أجل ذلك 
حث الاسلام على العلم والتعلم في أول آية من آيات القرآن نزولا ولعن كاتم العلم . 
فالمجتمد فى الفقه الاسلامى ليس من وظفته التشريع أبدا إذ الحکے کله 


(۱( اوافقات +۳ ص ٤١‏ . 


— ۷ 


لته » وان کان عسل المجتہد فی ظاهره أن تشريع ؛ لأآن حك الله غير ظاحر 
لکنه ف حھیشته ِ0 فا ل ما ی وسعه لأتعر م عله واله صول اید > و که 
بءختلف عن التشريع فى القوانين الوضعية ٠‏ إذ أن السلطة التشر يعية ها ساطة 
انشاء القوانين وتشريع الأحكام المازمة ولها الحرية فى الغائها وتعديلها حسب 
RN CO LET oT eT‏ 


فقتل . غاأال 2 ااا BS‏ كأفة ۹ و عاك الغا ءه و العده ا ره 


س 


ve 


او التعديل ورد ا ا له م واف الج ص والشواعد العأمة و 
€ € ا س ا 
الكلرة أن العواب فی غير ما انتہى اليه . او ان حك اله الذى يحقق مصالح 
اا بختلف تیا لاختالاف الر و ف 1 
الت الالت 

CT DS E RE EO 

یروی ان رجلا دخل عليه یوما يرجف خوفا وهم بالوقوع على قدميه 
فقال له الرسول فعا رواه ابن ماجة فى باب الأطعمة : رويدك يا هذا . انما 
ار ا ق 

ا بن الخطاب أنه سمع النبى يقول : لا تطرونى 
O TG‏ عبدالله و رسو له . 


وروی الجماعة عن أم سلمة ا : انما ان دسر وإنكم تحتصمول ال 
ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضى بنحو ما أسمع فن قضيت 
له م“ ن حى أخيه شيا فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من النار 


)١( 


ارد کا ای کک رای ا جز فة . 


tti iha ar agg Smeaton reams ames nN NSIT E FIORE RR aaa TTT im o, ER «aa 


)١(‏ ا الىخا. رف ف حیل وصلاة وهدام وأحكام E‏ وة ووعصائال ور » ۾ ابو داو د ی ھار ه 


eas: 


ا وال Ee‏ ف ص لہ اا :1 واللساتی ن وذ اء وسهو و أب : - و ادن ف :هول واأقامة واسیکام 


+ 
انعجم 2 


e » 
ا‎ “e 4 ل‎ 


E E NTT TOD ET 
. وقول من عنده فبؤول آمره فی نظر الناس إلى ما آل إليه أمر عيسى من قبل‎ 
لكنه صلوات الله عليه فما وراء الرسالة كان إنسانا فله العصمة فما أرسل به‎ 
للناس من قبل الله من وحى متلو وغير متلو > وله حکے الانسان اللجتہد فما‎ 
. أفتى به من قول أو فعل غير ذلك‎ 

ارو ا ن E‏ م و 
سطح هذه الغبراء »> واذا أضيت إل ربه صاحب الفضل عليه کان بشرا ككل 
لا 

والاجتهاد مظهر من مظاهر الإنسانية فى الرسول » ولم يشا الله أن يبخرجه 
عن طبيعة الانسان وخصائصه واه تعالى قادر على ذلك لكنه جلت قدرته 
أراد للناس رسولا من أنفسهم فلا يتحول بالرسالة من إنسان إلى ملك أو إلى 
ما فوق مرتبة الرسول والملك قول الله «بحانه : « وما محمد إلا رسول 
فد خلت من قبله الرسل ». 

٠ وله عقل ناضج وفکر سدم فانه قادر ل الاجتهاد‎ Es 
ومن ا یصیب ویخطی ء وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن ابي‎ 
وي ا انه صلی الله عليه وسل کان يمول : اللهم اغفر لى خطیئتى‎ 
وجهل وا ات اع به منی . اللھم اغفر لى خطئی وعسدی وهزلی وجدی‎ 
ES وکل ذلك عند الهم و‎ 
N E EL 

وقد قال فا رواه E‏ : : إنما آنا بشر إذا 
أمرتکی بشیء من دینکیم فخذوا به وإذا آمرتکم بشیء من e‏ 
و ا e‏ 

قال القاضى عياض «وأما أحواله صل الله عليه وسلم ر 
فقد يعتقد الشىء مہا على وجه ويظهر خلافه . 
)١(‏ المر جع السابق , )٤(‏ شرح الشفا ج+؟ ص ۲٣١‏ ما بعدها. 


٠/٣۷ رد) لمرجه السابق ص‎ E E E 


س ۲)۹٩‏ س 


ك و هاشم منع الاجتهاد عن الأنبياء 

۱( 
ل و ا عى افرع و لس ي الاما دل غا اع 
وان کان لايقر عليه . 

قول ابن حزم : قد يقع من الأنبياء قصد الشىء يريدون به وجه الله 
فيو افق خلاف مراد الله تعالی وأنه تعالی لا يقرهم على شىء من هذا أصلا ور عا 
عاتہم على ذلك بالکلام کما فعل مع نبینا فی آمر زینب بنت جحش ٠.»‏ 

(9) )( 1 

وشل دلك قال ابن تيمبة واين خحلدو ن والكجال بن امام . وقد جمع 
ا کت ا ول صورا كثررة من اجتہاداته صلى الله عليه وس" . 
إليه من ربه ليبلغه كما انزل اليه من ربه بلفظه ومعناه وهو القران أو بما عرفه 
من ربه وصاغه بلفظ من عنده وهو السنة ليبين للناس ما نزل الهم »› فهو 
صلوات الله عليه فی کل هذا لا ينطق عن اهوی ان هو الا وحی بوحی › 
EPO SOIC ROS LS‏ 

0 

ی a‏ إن التشر يم الاسلاي SE‏ 
الا فى حياة الرسول وعن طريق الوحى حتى فا كان مظهره إجناد منه ومن 
أصحابه . ولا يتنافى هذا أبدا مع القول بأن الرسول عليه السلام كان مأذون 
بالا حاد وانه احتېد فعلا > بل وادن لاصحابه فی عهده وفی حضر ته احانا 
بالاجنہاد » وأنه أقرهم على کثیر من اجنہاداتہم 


. ٣ سورة النجم اية‎ )١( 

(۲) الفصل فى الملل والأهواء ٤+‏ ص ۲ 

(۳) +۲ ص ۲۸۳ طب سنه ۱۳۲١‏ . 

. ٤)1۷ الممهدمهة ص‎ )٤( 

(ه) التحرير للكال بن المام والتيسير عليه . 

A اجتهاد‎ )7( 

(۷) نظره عامة هى تاريخ الفقه الاسلامي للد كتور على حسن عبد القادر . 


سسس 0° ~~ 


Uy AE E N. Mg AS 
فالظاهر ثلاثة أنواع : الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع فى مع الرسول بعد عله‎ 
بايةٍ قاطعة أنه الملك نازل بالوحي من الله › والقران من هذا القبيل بول الله‎ 
Eee RENEE تعال"‎ 
السلام باشارة الملك من غير بيان الكلام وإلى هذا النوع أشار الرسول عليه‎ 
السلام بقوله : « إن روح القدس نفث فى روعی ان نفسا لن تموت دون ان‎ 
e ولا يحملن أحدكم‎ E OE E E 
ENN E e O a 
ما ظهر وتبدى لقلبه عليه السلام لا شبہة باهام من الله بان آراه بنور من عنده‎ 
Es ! آی بسبب نور فی قلبه من عند الله لتحكى‎ 

والباطن من الوحی : ما ينال بالاجتہاد والتامل فى الأحكام نرت 
فسمى الاجتهاد منه عليه السلام وحيا باعتبار آن الله يقره عليه ما دام موافقا 
ا و ا و ا ف ار اا اد 
وعندنا - أى الحنفية - هو مأمور الانتظار فما لى يوح إليه. فيه ثم يعمل الرأى 
بعد فوات مدة الانتظار وهى مقدرة بخوف فوات الخغرض > ولا فرق بين 
الاجتهاد فى أمر الحرب وبينه فى حوادث الأحكام بعد انقضاء مدة الانتظار 
الا انه عليه السلام معصوم من القرار على الخطا واجتهاد النبى كالاإمام > وهو 
القذف فى القلب من غير نظر أو استدلال . 

ومن هذا ر بين آن اجنہاد الر سول فى الأحكام التى e‏ 
ين علماء المسلمين » ففريق من الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين - 
KA OLS Secs E NS ES‏ 
والحرمة واجازه اخحرون - وهم علماء الحديث وعلماء الأاصول والمروى 
عن ابی يوسف الحنفى › وقد اجازه الشافعى دون قطع بحصوله . 


(۲) سورة النحل اآية ٠١۲‏ . 
(۳) رواه آبو عم فى الحلية عن الي إمامة الباهلى . ونقل العزيزى انه حسن لغيره ء انظر الجامع الصغ 
بشر ح العزیز ى ١+‏ ص ٥٠۲‏ . 


ر 
7 


س 0١‏ س 


0 -. 
والراجح عند الفقهاء أنه جوز للرسول أن بجتهد فا نم يرد فيه وحى فى 
الحروتب وفى ES‏ هدا فالرسول عليه السلام معصو م 
من الاقرار على الخطا لانه لو اخطا ناقضه الوحى وبين له وجه الصواب › 
وان اھات ارہ . 


وئ ھا قول الامای : اوا ف انال عله الجا ھل کان 
متعبدا بالاجتهاد فما لا نص فيه ؟ فقال أحمد بن حنبل والقاضى ابو يوسف إنه 
و و ا و هاشے : انه لم یکن متعبدا به . 
وجوز الشافعى فى رسالته ذلك من غير قطع › وبه قال بعض اصحاب الشافعی › 
والقاضى عبد البار ٠‏ وابو الحسن البصرى » ومن الناس من قال : إنه كان 
له الاجتباد فى أمور الحروب دون الأحكام الشرعية قال : والمختار جوا 


ص 
(FY.‏ 


ذلك عقلا ووقوعه سمعا . وأطال فى الاستدلال والمناقشة 


م قال : والقائلون حجواز اجتہاده صلی الله عليه وسلے اختلفوا فی جواز 
الخطا عليه فى 2 > فذهب بعض e‏ - الشافعية - إلى المنع من 
ذل و و هب٠‏ كر اضحا تا الخال واتات الحات و الاد وخماع 
من المعتزلة إلى جوازه لكن بشرط أن لا يقر عليه . وهو المختار » واطال 
EDE‏ 


وقول الغر اى احتلموا فى النبى عليه السلام هل جوز له الحكم الا حتاد 

فا للا نص فيه . . . » والمختار جواز تعبده بذلك . ثم قال : ومهم من جوز 

عله الخطا ولکن لا بقر عله .م قال : وقد قال بالو قو ع قوم وانکره احر ولك 

وتوقف فه فربق ثالث »> وهو الاصح فان لم ثبت فيه قاطہ . وساف الاأدلة 

1 : ھ 

() راجه الأحکام للآمدی ج٤‏ ص ۲۲۲ وحاشية الرهاوی على المنار ص ۷۲۹ . مسالم الثبوت مطبوع 
بهامش المستصفى ۲ ص ۳۹۹ والتقر یر والتحییر ج٣‏ ص ۲۹۹ .۔ کشف الاسرار ٣+‏ س ۹۲٦‏ 
FORE E AN BEEN To O‏ 
حص ۲٠۷‏ . اجتاد الرسول للشيخ عبد الجليل عيسى سنة E ETS‏ 

(۲) حاأشة الرهاوی المصر ی على شرح المنار ص ۷٣١‏ . 

(۳) الاحکام ج٤‏ ص ۲٣٣/۲۲۲‏ . 

٠ AV4. امرجم لات کی‎ (٤( 


ت 0 


(١) 


و ناقشها . 
ويقول صاحب مسلم الثبوت وشارحه : هل كان يجوز له عليه الصلاة 
والسلام الاجتاد فى الأحكام وهو فى حقه القياس فقط e E‏ 
لان المرادات ما واضحة عنده ولا تعارض عنده - فنعه الاشاعرة واكثر 
العتزلة وجوزه الأكثر » وإذا جاز فهل كان متعبدا به ؟ فالأ كثر قالوا : نعم 
I ER E EN O N‏ 
غ و اا ا ا 
خحلاصة الآراء وأدلتها بالنسبة لاجتهاد الرسول : ) 
ولا ينبخى لنا ونحن بصدد مناهج الاجتہاد ان نطيل الكلام » فى هذا » وإعا 
ی ال ا الاد اه بال رول فة ارا نلاثة : جائز » وواقع 
فعا » وقي إن الرسول مامور بالانتظار فا لم ينزل فيه وحى . 
فاذا حاف فوت الغر ض عمل باجتہاده » ویر ی ابن حزم الظاهر ى وبعض 
o E A ED‏ 
ونکاید الحرب وفی تطیتق کم اه فیا برض علیہ فلا حرج فیه ۲ وعدا 
الاجہاد فى التطبيق لا فى التشريع ويسمى عند الأصوليين « تنقيح المناط ٠»‏ 
وأما اجتهاده للتعرف على مفهوم النص فانه لا يتوجه بالنسبة له طلوات 
egle NSS EO a‏ 
he e‏ به 
O To‏ 
¢ )° € ¢ 
اما المجىز ون دون قد فقد استدلوا بمو له تعال روا ا و الا شار ( 
)١(‏ المستصنی +۲ ص ٣٣٣/۳٣۵‏ . 
(۲) ح۲ ص ۲٣١۹‏ . 
(۴) راجع لنا تاريخ التشريع الاسلاءي ونظرنه للاموال والعقود من صفحة ٩۹/۹۳١‏ الطبعة الثانية . 


eT (£(‏ ص ۲۹۷ . التقر بر والتحہ سەر ج۳ ص ۲۹٤‏ . 
( 6 وة ار ا 


FoF — 


E a O bO LG 
الا‎ STS فيه كلقة‎ e بأن‎ e من ناحية‎ e 

واذا کان اون د E‏ لاوق ية الاحہاد تالنسة 
NERA EG‏ 

أما الحنفية فيرون أن عدم نزول الوحى بعد الانتظار ووجود المقتضى 
دلیل على الاذن له بالاحہاد كى لا تفوت الحادئة ويسمون هذا بالوحى الباطن 
E‏ 
e a E ET‏ 
إن هو إلا وحى يوحى » وقالوا ما دام الرسول لا ينطق إلا عن وحى فيكون 
الو حى هو مصدر : وقالوا ان الاحتهاد يقد حکا ظنيا تجوز 

ونجد القرافى د 0 ا 
بالفتوی فقط فقد نقل عنه الآستوی" ووم الت كل ما جه اقرا ف 
و ا محصول فی الفتاو ی » لکن هذا الحصر للانشهد له استدلال الملختلفين . 
إذ أنه وإن كان الواضح أن ما يتعلق بالرسالة لا جال للاجتهاد فيه اتفاقا و 
E EU ESR ERTAN‏ 
اشر 


ما نراه بالنسبة لأجتهاد الرسول : - 


والذى ننتهى إليه أن الرسول عليه السلام أذن بالاجتهاد › واجتهد فعلا 
فى مواطن كثيرة من أمور الحرب والقضاء ومن الأحكام الشرعية › وأنه 


)۱1( سورة النجم آية ٣‏ . 
(۲) حاشية الآسنوى على المہاجح للبيضاوى ٤+‏ ص ٥۳۲‏ . 


0 — 


ا ا بالاجاد عل ما ا وعل ما ذهب اليه ا کٹر ا 
اجتهاد الصحابة فى عصر الرسول : - 

ل اال کہ وات ور اع ي خا الخاد ل فاص 0 
فذهب الأ كثرون إلى جوازه عقلا ومنع منه الأقلون »ثم اختلف القائلون 
بالحواز فى تلائة امور : الاول - منم من جوز دلك للقضأة والولاة فى غيبته 
دون حضو ره . ومنہم من جوزه مطلقا . الثانی - أن مہم من قال : مجواز ذلك 
EE YA N E‏ 
عدم المنع بل لابد من الاأذن فى ذلك ٠‏ ومهم من قال : السكوت عنه مع العام 
بوقوعه كاف . الثالث اختلفوا فى وقوع التعبد به معا ينهم من قال : انه کان 
متعبدا به » ومنہم من توقت فی دلك مطلما کا لجبائی ۰ ومہم من توقف فی حق 
من حضر دون من غاب كالقاضى عبد الحبار > قال الامدى : والمختار جواز 
ذلك مطلقا وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا « وأطال فى 


(") 


الا و المناقشة 1 


8 

ورل ال ووک ا ره ی عدا ر 

وقول صاحی مسلم اوت وشار حه ا طائفه 5 ڪور احہاد ع ره 
ف عة وسار اك اا مقا وق خط اة لما و 
بالأذن يجوز . وإذا جاز ففى الوقوع مذاهب : الأول : نعم مطلقا حضرة 
وأبنه على المشهور EE‏ : وقع فى الغائب بدليل قصة معاد E‏ 
الرابع الوقف مطلقا . وقيل الوقف إلا فيمن غاب .ثم قال : والحق ان تر 
Noh O O E E mil‏ 


)١(‏ وخالف فی ا ابو عل الحائی واننه . ومنعه الغزالى بالنسة ا فی حصرہ الرشو وم پچ من 
اة ادن اتی : .حه اا >۲ ص e:‏ ارات الشحو ل ص TO‏ وانصر جمده م 
N‏ 
الامثلة ال اأة عل اخ داه عل این علد وشا وادنه لاص حاره بالا حتپاد فی 1 اح اد اران 1 اعا 
CC 1 0‏ ن 
الجنیل عيسى من ص ۷١‏ ا اخر الكتاب صفحة ۱۸۷ . 
(۲) الاحکام ج ص ۲۳۸۲٣١‏ . 


(۳) الستصسفی ج۲ ص ۲۰٣١۹‏ . 


— 00 — 


کالغائب البعید أو للاذن من الر سول بالحکم کتحکے سعد بن معاذ فى بنى قريظة . 

EERE ST TNs 
من الصحابة فى غيبته وفى حضرته » وعلى كل فقد كان الاجاد فى عهد‎ 
الرسول محدودا فى نفسه ولم يتجاوز الحقوق الخاصة ولم يخرح عن المسائل‎ 
الحربية وقضايا الأفراد إلا قليلا > ومن يتتبع أحاديث الأحكام وأسبابہا يجد‎ 
أن أحكام الرسول. الاجنہادية التى لم يلهم فيا من الته كانت إجابة عن استفتاء‎ 
2 أو فصلا فى خحصومه أو اجابة عن سؤال وهذه أحکام نبوبة صر فة‎ 
وار اا لا روات علا ا إن كانت ضا‎ 

وآیاما کان هن الثابت أنه لايوجد حك تشريعى فى هذا العهد إلا ومصدره 
الوحى ابتداء أو انتباء > ولم يقل أحد غير ذلك E E‏ 
تخ ان ن اة ن اجب اد ةو اج اة اضجابة وفندهة ذلك ما دام مرد اللأمر 

فی اجتہادهم إلى اقرار الوحی > وإقرار الرسول م عن طريق الوحى » ما يعطى 
ا ا و حك السنة » كما نشير بكلمة عابرة إلى قابلية 
تصرفات الر سول للاجہاد . 
أولا - فائدة الاجتهاد فى عصر الرسالة : 

TOT CE N ETT 
لكن فائدته مع ذلك دات ار فهو ا الان و الا خاد لاا وافقها‎ 
من بعدهم إلى طريىق الاستنباط وإرجاع الجزئيات إلى قواعدها الكلية لوجود‎ 
العلة فيها حصوصا أن نصوص التشريع الاسلامى لم تأت باحكام تفصيلية‎ 
لكل الأمور » وإنما جاءت فى الغالب بالقواعد الكلية مع أنه تشريع عام‎ 
وخحالد » فكان لابد من الاستنباط والاجتهاد والبحث عن العلة فى الأحكام‎ 
المعللة » ومن المصلحة ان بتعودوا هذا فى وجوده › وان يقدموا عليه من غير‎ 
ْ ااا ل‎ 


(۱) +۲ ص ۲۷۹/۲۷٤‏ . 
(۲) لکن جاء فى كتاب المدحل الى علم أصول الفقه للدكتور معروف الدواليي ص ١١‏ طبع مطبعة ال لجامعة 
لمو ع ۹ اناسل تدخ لااد أا اك لكام ي عفر 


کے 6 — 


ثانيا - قابلية تصر فاته عليه السلام للاجتهاد : 


انت تصرفات الر سول التشر بعية دائرة بین الر سالة والفتا والقمضاء 
والامامة » ومن الواضح أن الرسالة أعم من الفتيا إذ هى تعنى التبليغ عن الله 
فی کل شیء . 


أما الفتيا فهى اخباره عن الله تعالى عا بجده فى الأدلة من حك اله تبارك 
EC E E TE‏ 
أخبارا » وقد تقبله إن كانت متضمنة لحك شرعى » أما الفتب ا 
دائما حكما شرعيا ولذا فانها تقبل النسخ . 

وأما تصرفه بالقضاء فهو مجر د تطبيق لحك الله فى الواقعة ا معروضة عليه » 
ومرتب على وقائع eG E hE‏ 
السلام قال : « إنما أنا بشر مثلكم وانك تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يون 
الحن بحجته من بعض فاقضى له عل نحو ما امع فن قضيت له بحق ملم 
N O‏ 
وضدرط معاقد المصالح ودرء المفاسد وفمع الحناة وفتل الطعاة وتو طبن الاد 
فی البلاد )( 

ومع هذا فهناك أمور احتلف الفمهاء فى SS SS‏ 
ها أيكون من قبيل الامامة أم من قبيل الفتيا ومن ذلك قول E‏ 
فيها ريحالموت ثم أدركه المىت فأرسلنى » فلحقت عمر بن الخطاب فقال : 
ما للناس ؟ 


(۱) رواه الشيخان وأحمد والنسائی والرمذی وأبو داود وابن ماجه عن أم سلمة سلمة . الحامع الصغير بشرح 
العزیز ی +۲ ص ٤٤‏ . 
(۲) أنظر فى هذا الموضوع الأحکام فی تمییز الفتاوی من الاحکام للقرافی ص ۲٣۲/۲۳‏ . 


0۷ — 


r‏ الله . ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الته صلى الله عليه وسل 
ف ا ل به و اة 

قال : فقست فقلت من يشهد لى تم جلست وكررت ذلك للمرة الثالثة . 

a lale TO E E 

فقال رجل من القوم صدق يا رسول الته سلب ذلك القتيل عندى فارضه 
م حه . 

NL GG GT CT ES 
ع اله وغ رسو له فك :لةه .قال سول ال ! صدى فاعطة باه فاغطان..‎ 
. قال : فبعت الدرع‎ 

PR IT BE RIT ey 
طلحة عشرين رجلا وأخحذ ا‎ 

اعتبره الامام مالك انه تصرف منه باعتباره اماما فقضی بانه لا بجوز 

للاحد ان ينقرد بسلب الا باذن من الامام ٠‏ بيا يرى الشافعى ان هذا التصرف 
من فيل الفتيا . وعللى هذا فان امحارب فى سبيل الله بستحق سلب من قتله 
دون توقف على إذن الامام . 

ومن هذا أيضا قوله عليه السلام : NS Ng ECE‏ 
لعرق ظالم N RO EEE‏ 
وجهة نظره عا روى من أنه قال : . . . الا بطيب من نفس إمامه » . ولذا 
فانه اشترط لاحياء الموات الاذن السابق من الامام » بيا يرى مالك والشافعى 
ومن وافقهما أن هذا من قبيل الفتيا فلا حاجة لاشتراط إذن الامام للتملك 


(FT, 


a 


)١(‏ نبال !لاو طار => ۷ ص YVVITY“‏ ورواه ا ان ات داود والر مدى عن فتادة كما روا ا 

قال ٠. ١‏ قا كاف افله سله ا ال ۱ شر د الع ا 
: ا نطر ا لصغرر بشر ح العز بز ی ٣+‏ ص ٣٣۲‏ . 

(۲) رواد احمد وابو داود والرمدى والضیاء‌عن سعید بن زید . وقال الرمذی : انه حدیث عریب وروی 
ا وا وان حبان ا عن حابر باستاد صحیح من اا ا مته فله فپا ا وما کلت 
العافبه مہا فهو له صدفة ‏ راجع الجحامع الصغیر بشرح العزیزی +۳ ص ٠٠٠/۲۹۹‏ 

(۳) علل ١ا‏ بينأآه فى كتابنا المقه الاسلامى . وفى كتاننا الاباحة عند الاصوليي والفقهاء 


ف سند وانر داود عن اننس . ورواه أحمدكد وان ماحه ڪن عر ٥‏ وال : أن النی صلل الله عله وسلم 
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صور من الاجتهاد فى عصر الرسول : - 

أما عن صور اجتہاداته صلى الله عليه وسلم » وصور اجتاد أصحابه 
فی عصرہ فھی کثیرۃ › وقد آشرنا إلى بعضھا قبل › وذ کرنا الکثیر منہا فی 
كتابنا المدخحل للفقه الاسلامى وغيره » وإننا سنعرض هنا بعضا مہا حتى لا نخرج 
بهذا عن موضوعنا الأصلى . 

| - حكم الظهار : جاءت خولة بنت ثعلبة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن حك الظهار وقد قال ها زوجها أوس بن الصامت أنت على كظهر أمى . 
فقال ما : حرمت عله a‏ 
حدید > فجادلته قائلة إنه لم يذ كر طلاقا وهو أبو ولدى واخ الناس الى ! 

فقال : ما أراك إلا قد حرمت عليه › فقالت : أشكو إلى الله فاقتى وحزنى 

N‏ : « قد مع الله قول التى تجادلك 
aT‏ » وبين أن الظهار ليس طلاقا وإنما تجب فيه كفارة 
وریا ف و ا ا وقتس لار ةا لك 

۲ - طريق اعلان وقت الصلاة : 

يقول الشوكانى : كان تشريع الاذان عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت 
عند البخارى ومسل والترمذى وقال : حسن صحيح ٬والنسائى‏ من حديث 
ر ا ن وی ا ن ون ا 
ولیس ینادی ہا أحد فتکلمو ا يوما فى ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقو سا 
مثل ناقوس النصاریى وقال بعضهم : اتخدو! قرنا مثل قرن الہود قال : 
قال غر الا ترا رجلا اوی الد ۶ فال رسرل: ن اذل . 
ق فنادی بالصااۃ ٠‏ 


وروى الامام مالك فى الموطأً عن بحيى بن سعيد أن رسول الله صلی الله 
عليه وسل أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بہما ليجتمع الناس للصلاة . فلما 


(۱) أول سورة المجادلة أنظر فی کتب التفسیر سبب النزول . 
(۲( ۰ فی کتابنا ر الأسرة ف فی الاسلام الحرء ء الثاني ص ۱۷۳ . 


8 ت 


قص عليه عبدالته بن زيد الأنصارى أنه رأى فى منامه الاعلان عن وقت‌الصلاة 
SS E IN TC TEE‏ 
عن وقت الصلاة طريقه الوحى لا ساغ له صلى اله عليه وسل أن يعدل عنه 
لرۇيا راها عبدالته بن زيد ولقول عمر بن الخطاب . 
n 0‏ ا n‏ ا a‏ 
الله عليه وسل قال لعمرو بن العاص يوما أحكم فى هذه القضية فقال عمرو : 
NAE E E NE e‏ 
أجر - وقد سبق الاشارة اليه - . 

وهذا معاذ بن جبل وقد بعثه الرسو ل الى احدى الجهات ليعلم أهلها ويقوم 
O PO O E O‏ 
بما فی کتاب الله . قال : فان م یکن فی كتاب اله ؟ قال : فبسنة رسول اله 
یی رر 0۵ رای ۷ ایی رین 
ا و وول ر 

وروی البخاری فی صحیحه أن رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فقال : 
انی Cl‏ فلم اضت الما قال غار بن ناشن ك وكان اضرا = لمر 
اا آنا کنا فی سفر آنا ونت وأجنبنا فأما آنت فلم تصل واما آنا فتمعکت 
فصليت فذ كرت ذلك للتبى فقال : انما كان يكفيك هكذا . فضرب النبى 
بكفيه الأرض ونفخ فما ثم مسح وجهه وكفيه » . 

وروی الدارقطنی كما ينقل عنه الشوكانى ' عن عمار قال : اجتنبت فلم 
اع ا و ر ي اا ا 
ذلك للنبى صلى اله عليه وسلم فقال : إنما يكفيك هكذا . وضرب بكفيه 
ونفخ فہما ثم مسح ہما وجهه وکفيه متفق عليه . 


(۱) ر واه اہو داود فی اقضیتہ والترمذی والحا کم والنسائی فی قضاء وابن بن ماجه فی مناسك والدارمی فی 
ا ملم ة۷ 


(۲) ا الأوطار ج ١‏ س ٣۳۱٣۰۹‏ . 


e mh 


الفصل الثانى 
المجتهد وتجزؤ الاجتهاد 

بتكون هذا الفصل من مبحثين : 

الميحث الأول : المجتمد وما يشترط فيه 

المبحث الثانى : تجزؤ الاحتاد 

اا 
المجتهد وما يشترط فيه 

المجتمد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعى › ولا بد أن 
تكون له ملكة بقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية من ماخذها » وعلى 
هذا فان من له دراية بالأحكام الشرعية من غير أن يكون له قدرة على استنباطها 
N O O‏ 
اعتباره فقيها تمشيا مع العرف . كما أن الذى يقوم بتطبيق الأحكام على الحوادث 
TT TE E E yT‏ 

والظاهر من كلام الأصوليين أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد » ولا مجنهد 
غير فقيه على الاطلاق "قىل التوسع فى معنى الفقيه يقول الجلال الحلى فى شرحه ٠‏ 
على جمع الجوامع ٠‏ « والفقيه المجنمد لأن كلا منهما بصدق على ما يصدق عليه 
الاخحر ». 

والمجتهد نوعان : مجتهد مطلق يفتى فى جميع الأحكام كالأئمة والصحابة 
من قبلهم ومجتهد فی حکے أو أحكام خاصة " دون أن تكون له قدرة على 
الاجہاد فی کل ما بطلب منه . 

والمجتهد باطلاق يشترط فيه عدة شروط أجملها الآمدى فى قول 
المجنمد له شرطان : الأول أن يعم وجود الرب وصفاته حتى بتصور منه التكليف . 
(۱) راجع التقرير والتحبیر لابن مير الحاج على التحریر لابن همام + ۳ ص ۲۹۱ . 


٣۸٤ ص‎ ۲ < )۲( 


Sl (۳)‏ 
)٤(‏ الأحکام + ٤‏ ص ۲۲۰ منقول باختصار . 


— ۲١١ 


وأن يصدق بر سوله عار فا عا يتو قف عليه الأعان عالما بآدلة الأمور من جهة الحملة. 

الثانى أن يكون عارفا ممدارك الأحكام وطرق ثبوتها ووجوه دلالبا 
وجهات الترجيح والناسخ والمنسوخ واللغة العربية بالقدر الذى يستطيع به 
التمكن من الألفاظ والتراكيب . ثم يقول إن المجتهد المطلق قد يكون ججتهدا 
فى المسائل الكثيرة بالغا رتبة الاجتهاد فا وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة 
عنها فانه ليس من شرط المفتى أن يكون عالما بجميع الأحكام ومداركها . 

وبقو ل اا واا د در الاجہاد لمن اتصف بو صهین : 
فهم مقاصد الشريعة على كماها > الثانى : التمكن من الاأستنباط بناء علل فهمه 
فما » . ثم فصل القول وأسهب على طريقته فى بيان هذين الوصفين . 

ويقول الغزالى ‏ : ولتك رطان اختذها ان بكرن حمطا عدار 
الشرع متمكنا من استثارة الظن فيا بالنظر فيا وتقديم ما بجحب تقدمه وتأخير 
ما حی تاخبرہ . 

الثانى : أن يكون عدلا تنبا للمعاصى القادحة فى العدالة وهذا الشرط 
لقبول الفتوى لا لصحتها » وأطال الغزالى فى بيان متى يكون الشخص محيطا 
عدارك الشرع » وتفصيل العلوم التى لابد مہا لتحصيل منصب الاجہاد . 

ويتلخص ذلك فى أن المدارك المثمرة للأحكام أربعة : الكتاب والسنة 
والاجماع والعقل وأن طر يق الاستفادة اعا يكون ععر فة ايات الأحكام وااو 
وإذا كان فى موضوعه إجماع أم لا » وإعمال العقل - فيَرْجع فى كل واقعة 
إلى التفى الأصلى والبراءة الأصلية » وليعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو قياس » 
ثم قال : وأما العلوم التى يعرف بها طرق الاستفادة : فمعرفة نصب الأدلة 
وشروطها » ومعر فة اللغة والنحو › ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة > 
ومعرفة الرواية وتمييز الصحيح ما عن الفاسد والمقبول عن المردود . 

ثم قال : ومعظم ذلك يشتمل على ثلاثة فنون : علم الحديث » وعم 
اللغة » وعلى الأصول » فاما الكلام وتفاريع الفلسفة فلا حاجة إلهما لان المجتيد 
)١(‏ الموافقات ٤+‏ ص ٤۸‏ 
() المستصفی + ۲ ص ٣٣۳/٣۰٣۰‏ . 


۲ا 


حح فا بعد حياز ة منصب الاجنهاد » وفصل القول فى كل هذا . 

وفى التحرير للكال بن امام والتقر ير والتحبير عليه أوشرط مطلق الاجتاد 
عد إعانه معرفته بحال جز ثيات مفاهى الألقاب الاصطلاحية . 

LSE ESSE CL 
: فى المجنهد بشىء من التفصيل نذ كرها فما يلى بتصرف فى النقل‎ 

١‏ - أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة فان قصر فى أحدهما لم يكن 
مجتهدا » ولا يشترط معر فته مجميع الكتاب والسنة بل يكفى ما تعلق منها بالأحكام ؛ 
ونقل عن كل من الغزالى وابن العربى ان الذى فى القران مہا نحو خمساية . 
E CE‏ انما هر باعتبار الظاهر . . 
اذ من ا ا ا ا و ا ا ا ا 
القصص 'والأمغال : 

ثم قال : واختلفوا فى القدر TT‏ 
غ ابن الرب فى احضورل با تاه لاف رمقل عن اخمد اند قال ٠‏ 
ن الأول انى يدور علا الم عن البى عليه الصلاة والسلام ينض أن تكو 
الفا ومائتين » ونقل عن ابی بکر الرازی آنه لا یشترط استحضار جمیع ما ورد 
فى ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة به » ونقل عن الغرالى وحماعة من الأصوليين 
آنه بکفی أن یکون عنده أصل ممع احادیث الأحكام فيراجعه وقت الحاجة . 

ثم قال الشوكانى : والحق الذى لا شك فيه ولا شہة ان المجتهد لا بد ان 
يكون عالما عا اشتملت عليه المسانيد والمستخر جات والكتب التى التزم مصنفوها 
ل ولا و واا کر رظ ل پک ان که اس ایی 
من مواضعها بالببحث عند الحاجة » وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها 
والحسن والضعيف ولو بالبحث فى كتب الجر ح والتعديل لمعرفة حال الرواة . 
ونقل الآسنوى عن الشافعى أنه يشترط حفظ جميع القرآن » وكذا بالنسبة للسنة . 

۲ - أن يكون عارفا بالمسائل المجمع على حكها حتى لا يفتى بخلاف 
(۱) ج ۳ص ۱۹۳ . 

(۲) < ۳ ص ۳۰۹/۳۰۸ مطبوع بہامش التقر ير م التخير . 


ت 


ما وقع الاجماع عليه إن كان ممن يقول بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعى . 
NO NLS ra AS,‏ 
رال : تخیر الحكم الصحيح »> ومعرفة ما اختلف فيه من الأحكام وإن بدا 
CN El UO Sg a‏ 
ما روی عن الرسول صلی الته عليه وسلم فی حدیث طویل أنه قال : «اعلم 
الناس أبصرهم اذا اخحتلف الناس » ونقل الشاطبي عن قتادة أن من ن 
يعرف الاختلاف لم يشم ااا ول 2 ی ار ا الاش 
حت یون عالا باختلاف الاس فانه إن لم يكن كذالك ره من الملم ما هو أوقق 
من الذى فى يديه » ونقل عن مالك آنه لا تجوز e‏ 
وأطال الشاطبى فى ذلك ثم قال : والحاصل معرفة مواقع الخلاف 
TE‏ 
- أن يكون عالا بلسان العرب وأن تثبت له الملكة القوية فى علوم 
العر بية بحيث مكنه تفسير ما ورد فى الكتاب والسنة من الغريب ونحوه ويتمكن 
من معرفة معانہا وخحواص ترا کیہا وما اشتملت عليه من لطائت وبذا يستطيع 
النظر فى الدليل نظرا صحيحا ويستخر ج منه الأحكام استخراجا قويا . 
ويقول الشاطبى : إن من لم يكن بصدد فهم النصوص بل كان اجتهاده 
متعلقا بالمعانى من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص ها فلا يلزمه 
فى هذه الحر ية ة العلم باللغة العربية بل يكفيه العلى بعقاصد الشريعة . 

٤‏ - أن يعرف علل الأحكام ومسالكها وطرق استفادتها من الأدلة ووجوه 
دلالة الألفاظ على المعانى » وأن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى 
عليه شىء من ذلك مخافة أن يقع فى الحكى المنسوخ > وبالحملة أن يكون عالا 
بعلم أصول الفقه فان هذا a‏ اللاجتہاد واساسه يقول الرازیى فى 
المحصول A e RO O AN‏ 
علوم الاجاد يشتمل على ثلائة فنون : الحديث »> واللغة و و ا 


(۱) الموافقات + ٤‏ ص ٩۹۰/۸٩۹‏ 
)۲( المي جع السابق . 


— ۷٦4 — 


على أن الوسيلة لاستنباط الأحكام فما لا نص فيه أن يكون محيطا فوق 
ما تقدم بمقاصد الشريعة واسرارها عالما بمصالح الناس وعرفهم حتى بستنبط 
الأحكام على وفق ذلك ولا يوقع الناس فى الحرج والعسر والله يقول : « وما 
جعل علیکے فی الدین من جرح » والرسول يقول : «يسروا ولا تعسروا . 
فقد اشترط جماعة منهم الغزالى والرازى العلم بالدليل العقلى » ولم يشترطه 
احرون لان الاحتہاد انما يدور على الأدلة الشرعية لا على ا العقلية . 

ه - أن يكون بالغا عاقلا حتى يتمكن من فهم النصوص والاستنباط 
منها على الوجه الصحيح › وأن يكون عدلا ويدخل فى هذا ما اشترطه الحنفية 
صراحة لصحة الاجنهاد من أن يكون المجتهمد عاملا بالأحكام التى أداه إلا 
اجتاده لأن ذلك مظهر اانه بصحنا فيطمئن الناس الى اتباعه . 

وقول ای الال :وسن کات و عل ی راه متها راف 

حتی اذا احببت الاقتداء به من غير سوال اغناك عن السؤال فى كثيرمن ` 
الاعمال کیا کان الرسول يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره › وهلا النمط 
إذا وجد فهو اولى ممن ليس كذلك لان قوله وفتواه انفع وهو جدیر ان تنقاد 
النفوس له بالطواعية . 

وما قاله الشاطبى يدل فى جملته على أن العمل بالعلم ليس شرطا عنده 
فى صحة الاجتهاد وانما هو للتفضيل والأولوية »> ونحن نرجح هذا القول 
دفعا للحرج فى مثل هذا العصر لأن هذا النمط المثالى قد يندر وجوده . 

٦‏ - وقد نص كثير من الأصوليين على اشتراط الاسلام فى المجتهد . لأن 
الاجنہاد فى نظرهم نوع عبادة والاسلام شرط فى صحة العبادة » ومن هولاء 
الامتى.الذئ. اشرط كما اسلا ان بكرن غارفا وجرد الت وان دى 
برسله فان ذلك أساس الاسلام ويقول الشاطبى" : وقد أجاز النظام وقوع 
الاجتهاد فى الشريعة من غير المسلى إذ جوز فى الاستدلال بناء النتائج على مقدمات 
)١(‏ سورة الحج أية ۷۸ . 


() ج٤‏ ض۱۸ . 
(۳) الوافقات ٤+‏ ص ۸ه . 


س ۳٣٥١‏ ے 


فر ضية فلا مانع أن يستدل من الكتاب والسنة على افتراض صحهما. 
ابو اسحاق الاسفرايينى وابو منصور الى اشتراطه واختاره الغزالى وقال : 
الزمان . 

وقالوا بالنسبة للمجتهد فى بعض الأحكام : انه يشترط فيه معرفة ما يتعلق 
بهذا الحكم دون ضرورة معرفة جميع الأحكام » لأن المجتهد فى حك بتعلق 
بالنكاح مثلا لا يحتاج إلى ما يتعلق بالحج والزكاة أو الصلاة إذ قد يكون المجنهد 
متخصصا فى بعض ابواب الفقه دون سائرة على ما سنبينه بعد . 

ا 
تجزؤ الاجتهاد 

الواقع أن ملكة الاجنهاد إنما تنشأً من ممارسة العلوم الشرعية والإحاطة 
بالادلة والعلوم امساعدة على ما بينا » فاذا تحصل للمقيه فى بعض المسائل 
أو أبواب الفقه ما هو مناط الاجتاد من الأدلة دون غيرها فهل له أن نهد فا ؟ 
أو هه الد فا 9 اد ل بدن فة الل اج ادو ان كن غ دا مطما 
عنده ما يحتاج إليه من القدرة على التعرف على الأحكام واستنباطها فى جميع 
ا 

FE NN E N I aD 
عبدالله البصری ۰ واختارہ ابن دقیق العید وھو قوں کل من الغزالی والرازی‎ 
وابن الحمام » ويقولون إن بعضا من المالكية ومن الحنابلة والظاهرية والرافعى‎ 
. على ذلك‎ 

يقول الغزالى فى المستصفى ' : وليس الاجتهاد عندى منصبا لا بتجزا 
بل جوز أن يقال للعال عنصب الاجتهاد فى بعض الأحكام دون البعض . 


(۱) ارشاد المحول ص‌ Yoo/Yot‏ 
(۲) ج ۲٣۳‏ ص ٣٥٣‏ . 


۳٦١ —‏ س 


ولو لم تعتبره مجتهدا لزم أن يكون مقلدا » وترك العم عن دليل إلى تقليد حلاف 
المعقول > کما روی عن الرسول صلى الته عليه وسلم أنه قال : « استفت قليك 
أن ااك افر ن ٠‏ ك وقد سق :< ولس هن قرط الج دان جيب غل كل 
مال 

ثم يقول فن عرف طريق النظر للقياس فله أن يفتى فى مسألة قياسية وإن 
۾ یکن ماهرا فى فى علم الحديث » ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمى وطريق 
Î bo»: EEN E a‏ 
الذنن اموا o E PO‏ 
e 1‏ 
۳ الما وهو الأشبه E‏ الحاجب 
وأخذ يعرض الأدلة ومناقشتها . وفى جمع الجوامع El: A,‏ 
والصحيح تجزى الأجتهاد . 

ء () » 

ويرى الاباضية ان الاجناد عنصر ضرورى يتطلبه صلاحية التشريع › 
وأن بابه مفتوح فی کل عصر > وأنه يصح الاخحتصاص فيه لمن استكل شرائطه › 
وفى هذا بقول الامام السالمى الاباضى؟ : « إذا كان عالما بشىء دون شىء كما 
لو کان عالا بادلة النكاح دون غيرها او بادلة البيوع دون غيرها او نحو ذلك › 
وکان متنا عا علم ما إتقانا تاما . فذهب الاإمام الکومی الى جواز تجزى 
الاجنهاد » ونسب هذا القول إلى أكثر الاضولن. .. وقيل لا جوز . . والصحيح 
ما عليه الامام 0 

ورن ادي ا الاجتهاد فى حك بعض السائل فيكفى فيه أن 


. ٦ سورة المائدة اية‎ )١( 

. "٦٤ ص‎ ۲+ )۲( 

(۳) + ۲ ص ۳۹۷ . 

. ۷۳/۷١ الاباضية في موكب التاريخ لعلى بحيى معمر ص‎ )٤( 
. ۲۷۸ طلعة الشمس البهية + ۲ ص‎ )٥( 

. ۲۲۱ ص‎ ٤+ الأحکام‎ )٩( 


٣١۷ 


غ E‏ ا ا ل ق 
عا لا تعلق له با » وفى جمع الحوامع لابن السبكى » والعطار عليه « والصحيح 
حواز تجز ى الاحاد » . 

واستدل القائلون بامكان تجزى الاجتهاد بأنه لو لم يتجزأً الاجتهاد للزم 
أن يكون المجتهد عالما بجميع المسائل وهذا منتف لأن أبا حنيفة ومالكا والشافعى 
- ولا جدال فى انهم مجتهدون - قد توقفوا فى الأإجابة بالنسبة لبعض المسائل 
فقد سئل ابو حنيفة عن الدهر فقال : لا ادرى »> وسل مالك عن اربعين 
مسألة فأجاب فی اربع منہا وقال فی الباقی لا آدرى » ويقول الغزالیٰ : «وکے 
توقف الشافعى بل الصحابة فى المسائل » » ويقول ابن القع فى إعلام الموقعين ٠‏ 
E RP TC E E‏ 
فى موضع من الحج : «قلته تقليدا لعطاء » . 

E MT E es 
لخاد ی كر س ل هل الد قان ماد اا‎ 
CDS E E OES RR 
وا و ن اول و‎ 
> فلولا أنه يصح الاجتہاد فى مسألة دون أخرى لا جاز له أن بيب عن البعض‎ 
وكذلك نقل عن بعض الصحابة والتابعين التوقف فى مسائل الأحكام » حتى‎ 
صار ذلك شعارا . فلو لم يكن الاجتهاد فى بعض المسائل دون بعض جائزا‎ 

ىت هدا التوقف عم . 

بل يقول محمد كاظم الخرسانى المقيه الشيعى فى كتابه كفاية الاصول بلزوم 
التجز ى فضلا عن امكانه ووقوعه وذهب اخرون الى عدم إمكان تجزى 
الاجتهاد لأن المسألة فى نوع من الفقه ربما كان أصلها فى نوع آخر منه . وكل 
المفروض ٠‏ كما ان اكثر علوم الاجتاد 


(۱) ج ٤‏ ص ۲۱۲ . 


(۲( طلعة الشمس الہية < ۲ ص ۲۷۸ : 
() اشار اليه الأستاذ تقى الدين الحكى فى كتابه الأصول العامة للفقه المقارن ص ۸٥۳‏ طبع دار الأندلس 
رو 


— ۳۸ 


يتعلق بعضها ببعض ولا سا ما كان مر جعه الى ثبوت الملكة فاا اذا تمت كان 
الفقيه مقتدرا على الاجتهاد فى جميع المسائل وإن احتاح بعضها إلى مزيد بحث . 
E TT E‏ 

Ea ss‏ المجتہد لا يجوز له الحکے بالدليل 
STS‏ حصو ل المقتضى وعدم الماع - وأنما بحصل دلك 
للمجتهد المطلق » واما من ادعى الاحاطة عا يحتاج إليه فى باب دون باب 
A NEE a es‏ 

ومن التعريف الذى قدمناعن الشيعة للاجتاد بانه ملكة تحصيل الحجج على 
اللاحكام الشرعية . . . الخ بتجلى وضوح اتجاههم إلى القول بعدم التجزى 
وإن خالفهم فى هذا القول صاحب الكافى منم » ووجهة نظرهم فى عدم 
E AEE O a‏ 
الالمام بمعدات الاجتهاد وعوامله كاملة : وان الملكة التى تحصل من دراسة 
بعض امو ضوعات لا يتم بها تكوين المجتهد ما م تتكامل عنده سائر ا 
فالاجنهاد فى الحقيقة عندهم هو الوحدة المنتظمة لحميع تلك الملكات . 

ونحن نستطيع القول بأن الملكة لا تتكون طفرة وإنما تتدرج فى تكونها . 
وبدا نستطيع الفرد الدى تخصص لدراسة موضوع فقهى معين وتعمق فى 
المهم والاستنباط ان يخر ح بنتائح يغلب على ظنه صدقها ان لم تتا كد فى نفسه 
O O N E RT RR‏ 
مذ كور آم لر أن ملد غير فيا ١ر‏ 

ولا نستطيع القول بأنه قد تكونت عنده الملكة الفقهية الكاملة التى تؤهله 
للاجتہاد فى كل ما يعرض عليه أو يعن له » وانما يحتاج بالنسبة لكل جز ية 
TT i‏ 
إلى نفس الدراسة والبحث والتقصى والاستنباط بعد إجهاد وتفرع ٠‏ ولا لن 
ما نقول التفرقة بين التجزى فى مقام اعمال الملكة وبين الاجتهاد كملكة . 


0 


(۱) ارشاد الفحول ص ۲٠٣١‏ . 
(۲) تقى الدين الحكم الأصول العامه للفقه المقارن ص ۸٠۳‏ . 


— ۳٣۹ 


فدعواهم عدم التجزى واستنادهم فى ذلك إلى أن الاجتهاد ملكة غير 
صحيح على هذا الوجه › فقد أشرنا الى أن الملكة نفسها بمكن أن تكون جز ثية 
بان تقتصر دائر ا على موضوع واحد عارسه الشخص ٠‏ او عدة موضوعات 
مختلفة ,عارسها أيضا فيتكون له فيما ملكة يستطيع على مقتضاها الحكم إذا أعمل 
فکره ومارس مقدمات النتائج . 

وقد كشفت لا التخصصات التاكد من صدق هذه النظرية الى حد بعيد 
واضح بتجلى فى مختلف النظريات التنوعة فى الفقه وفى غير الفقه أيضا » 
وفى الفقه بالذات تجد أن بعض الناس مم ملكة فى العبادات ويستطيعون الافتاء 
فہا لان دراساتہم المتعمقة الخاصة واستعدادامم الفطرية اتجهت م إلى اتقان 
هذه المسائل ».وهكذا فى المعاملات وهكذا فى المواريث > وهكذا فى أحكام 
الجنايات وما إلى ذلك مما هو واضح ملموس فى حياتنا العملية . 

ولسنا نريد بذلك أن نقول : إن هؤلاء المتخصصين بلغوا مبلغ الاجتهاد 
ععناه الاصطلاحى عندنا » وإنما نريد بذلك أن نوضح أن الملكة ليس فى 
ماهيتها أن تكون عامة تمكن صاحما من الغوص فى كل المسائل . حلافا لا 
صرح به من نناقشه . 

ويبدو لنا أنه يترتب على القول بعدم تجزؤ الاجتهاد وقوع من توافرت 
له شروط الاحنهاد فى شىء من الضيق والحرج . إذ يلزمه بناء على ذلك العمل 
باجتہاده فی کل مسالة . اذ لا يجوز للمجتهد ان بقلد غیره ۰ وانما بلزمه 
العمل باجتاده » وهذا من غير شك يحتاج منه إلى تفرغ كامل وجهد شاق 
لا يتفق مع متطلبات الحياة . 

هذا بالاضافة إلى ما قلناه من أن البعض قد تتوافر له الملكة فى ناحية معينة 
من نواحى الفقه بعد الامه بالقواعد العامة للشريعة وتمرسه على دراسة الفقه 
وأصوله » ومعرفته ما يتعلق بذلك من آيات الأحكام وأحادينما » وما يتصل 
بذلك من اتفاق واختلاف . 


E 


الفصل الثالث 
مدى اصابة المجتهد للحق › ومدى حجية حكمه 

يتكون هذا الفصل من مبحثين : 

المببحث الأول : المجتهد وإصابة الحق وما قيل فى تفوبضه ووجود رأيین له 

المبحث الثانى : حجية الحكم الاحہادى ونقض الاحجاد 

الخ ل 
ا و و و ا ا رأيین له 
الطلب الأول 
المجتهد وإصابة الحق 

أساس بحث هذا الموضوع فى الواقع هو هل لله سبحانه وتعالى فى كل 
مسألة حك صل إليه بعض الناس ولا يصل إليه البعض الآخر › فيكون الحق 
الذى ينشده المجتهدون واحدا ومن هداه اليه اجنهاده قد أصاب الحق ؟ أو ليس له 
فى كل مسألة حكم وإنما الحكم فما يسوغ فيه الاجنهاد من الظنيات هو ما يؤدي 
اليه اجتہاد کل مجتہد ویکون مصیبا فما دی البه اجتہاده » وهى ا 
الحق وعدم تعدده على الاختلاف بيهم فى ذلك . 

وحكى الله كما بجرى فى مسائل الفقه الثابتة بنصوص قطعية أو ظنية » 
ويحرى فى الفروع التى لم ينص على أحكامها » فانه مجرى أيضا فى العقليات 
التى تدرك بالعقل › كالعقائد وھی ما یسمی حکے العقل فی اصطلاح المناطقة 
والمتكلمين ويقسمونه ثلاثة أقسام : الواجب وهو الثابت الذى لا بقبلاالانتفاء ٠‏ 
والمستحيل وهو النتفى الذى لايقبل الثبوت » والجائز وهو ما يقبل كلا من 
الثبوت والانتفاء . 

أما بالنسبة للعقليات وما يتعلتق بالعقائد فهذه مجحمع على أن لله فيها حكا 
معينا ومخالفه فى العقائد كافر أو آثم ولم يخالف فى ذلك سوى الجاحظ 
وعبيد الله بن الحسن العنبرى . فأما الجاحظ فإنه وإن كان مع جمهور المسلمين من 
اهل السنة والمعتزلة فى ان الحق فى العقائد واحد » وان من وافقه هو المصيب › 
م بهتد إليه فهو المخطىء إلا أنه يرى أن المخطىء هنا لا إثم عليه ما دام غير 


— ۲۷۱ 


aE Vp IO oS Oa ae 
. إلا وسعها » والمجتهد هنا قد أفرغ وسعه ولكنه عجز عن إدراك الحق‎ 

وهدا الرای مع مخالفته للاجماع فانه فى اعتبارنا محل نظر ۰ وینبغی 

تقييده تحسينا للظن بالجاحظ بالا يكون فما يتعلق بالإعان والكفر ٠‏ وقد نص 
اا وااو ع ا في ق الذى على الله عدم إعانه 
تكليفا با محال قطعا فينبغى أن يكون هذا المذهب محل بحث ودراسة . 

: خالف به الحميع إذبقول‎ CO TOT 
إن الحى حتى فى العقائد غير متعين . وانه يتعدد > وهو ما يصل اليه كل ججہد‎ 
باجتہادہ فیکون کل مجتہد حتی فی العقليات والعقائد مصیبا : ویکون حکم‎ 
E الله هو ما آدی‎ 

واا الا e‏ 

ونحن نقول انه اذا قيد بالمسائل الى هى فى دائرة الاجتاد فى العقائد 
أمکن أن یکون له محل من النظر وأن يون غير بعيد عن أن يقام عليه دليل 
Legge aS E E‏ 
خلق القران » وتعدد صفات الله سبحانه . 

وقد لخص ا الخلاف فى هذا وجمع الأقوال فقال : العقليات 
ا نواع منها ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله كما فى إثبات 
العم بالصانع والتوحيد والعدل فهذه قالوا الحق فيا واحد هن أصابه أصاب 
الحق ومن أحطا فهو كافر » ومنها مثل مسأالة الرؤية وخلق القرآن - وهذا 
مر جعه إلى القول بالكلام النفسى الذى قال به آهل | NETE‏ 
RTT O O E N N RET‏ 
بذلك الشافعى ٠‏ ومن أصحابه من حمل القول على ظاهره » ومنهم من حمله 
على كفر ان النعم » ومنها ما لم تكن المسألة دينية فليس المخطىء فما بآثم ولا 


)(۲( 


۲۸١ سو رة البقرة ايذ‎ )١( 

(۲) راجع الاحکام للامدی + ٤‏ ص ۲۳۹ > متتهی السول + ۳ ص ٠ ۳٠٤۲‏ جمع الحوامع لابن السبكى 
>= ۲ ص A4‏ . 

(۳) ارشاد الفحول صفحة ۲٠۹‏ . 


س ۷ — 


ثم نقل عن ابن الحاجب أن المصيب فى العقليات واحد وحكى عن العنبر 
ان كل مجنہد فى العقليات مصيب » وحكى عن الجاحظ انه لا اث على المجتد 
a Au ENA ga N E ga‏ 
ESSN EC NE‏ 
ما احتلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل فهذا مما يقطع فيه بقول أهل 
الاسلام . 

NS‏ ا 
انه صوب کل ہد فی الدین ويجمعهم الله واما E‏ فلا يصوبون : 
وفى رواية عنه انه صوب الكافرين المجنهدين و ا القاضى 
أيضا عن امام الظاهر ية القول عثل ما قاله العنبرى . 

و الشوکانى فى هذا النقل وانہى بقوله : اعلم EOE‏ 
الاسلام عجرد الخطا فى الاجہاد فى شىء من المسائل العقلية عقبة وغالب 
المول به ناشیء من العصبية وبعضه ناشیء عن شبه واهية ليست من الححة . 

ls‏ فل للمسائل ا عة المتعلقة ااا العملية فڏذه اخحمهور 
و مہم ا e‏ و ا N N a‏ 
على وابو هاشم واتباعهم إلى .أن ما ثبت بدليل قطعى - وهذا إذا كان مما عل 
م اا بالضرورة کو وت الصلوات الحو تحمس و صو م ر مضال و تحر بم 
الز نا والخمر - فالحق فيها واحد والموافق له مصيب والمخطىء غير معذور 
وكفره جماعة لمخالفته للضرورى . وإن كان فما علم قطعا بطر بق النظر كالأحكام 
المعلومة بالاجماع فالحق فما واحد ايضا والمخالف إن قصر فهو مخطىء آ٠‏ 
وان لم بقصر فهو مخطىء غير اتم . 

وکل ما تقدم من المسائل العقلية العقيدية › والمسائل العملية القطعية ليس 
مو ضع اجنهاد بالمعنى الاصولى اذ الاجتہاد بالاصطلاح الفقهى انما يكون 
)١(‏ ونص عبارته : قال القاضي في مختصر التقر بب : اختلفت الروايات عن العنرى فقال في أشهر 


ا ا ووت کا هد ف ا جمعهم أ و اما الكقرة فلا ترون > وف روا 
عنه أنه مسرب الكافرين المجتهدين دون الراكبين البدعة . ويبدو أن هذه العبارة تحريف . 


— = 


فى الظنيات دون المطعيات > ولذا فاننا نكتفى بالنسبة هما عا عر ضنا ونحیل 
a E‏ 
وما كتبه الآمدى في الأحكام » روابن السیکی فی جمع الجوامع > والحلال 
الل ف غه وا الق لے وها 

أما المسائل الشرعية الاجنهادية : فقد اخحتلف العلماء فما اخحتلافا طويلا »> 
واحتلف النقل عنهم فى ذلك احتلافا کثیرا > وبمكن ارجاع الآراء فى هذا 
الى مذهبين رئيسيين : 

مذهب المصوبة : وهؤلاء يقولون إن كل قول من أقوال المجتهدين فيا 
حق وان کل واحد منم مصيب » وقد حكاه الماور دى والرويانى عن الأ كثرين › 
قال الماوردى وهو قول أبى الحسن الأشعرى والمعتزلة . وهذا المذهب فى 
الواقع SS‏ 

أ - محققو المصوبة من الأشعرية كما ينقل عنم الغزالى على أن الواقعة 
التی لانص فہا لیس فہا حکے معین يطلب بالظن بل الحکم يتبع الظن وحکكم 
الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه . وعلى هذا فالحق يتعدد . 

ب- أما المصوبة من المعتزلة فيتجهون إلى أن الواقعة التى لا نص فبا 
يها حك معين يتوجه إليه الطلب وإن لم يكلف المجتهد إصابته » ولذلك فانه 
مصيب وإن أخطأً ذلك الحكى المعين . واستدلوا بالآتى : 

١‏ - إن تحرى القبلة عند عدم معر فا تتأدى معه الصلاة حتى ولو اخحتلفت 
جهاتہا اتفاقا . فهذا يدل على تعدد الحق وآن كل متهد مصيب فكذلك سائر 
الأحكام . 

د و E E‏ 
يا أولى الأبصار »ولو لم يكن مكلا بذلك لكان عبثا › والتکليف با ليس فى 
(۱) ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ 

(۲) + ۲ ص ۳۸۹ 
(۳) المستصفی + ۲ ص ٠١۹‏ فا بعدها . 
)٤(‏ سورة الحشر اية ۲ 


— ۷4 — 


وسع الإنسان منوع يقول الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » فاز م 
أن یکو ن حكم الله هو ما يصل إليه كل مجتمد » وعلى هذا فهم متفقون على أن كل 

اق ال جور في جور فا ان م اغا ا 
والشيعة وهؤلاء يتجهون الى أن الحق فى أحد الأقوال > ولم يتعين لنا > وهو 
غك اه حن امال ا كرد ايء الراحد ف امان الراحك ي التخص 
الواحد حلالا وحراما . وأن غيره خطأً » فقد كان الصحابة يخطى بعضهم 
بعضا » ولو كان اجناد كل متمد حقا لم يكن للتخطئة وجه » واستدل هؤلاء 
بالاتى : 

قال تعالی :« وداود وسلمان اد ا فى الحرت اذ: نفشت فيه غنم 
القوم وکنا لحکھم شاهدین »> ففهّمناها سلمان وکلا اتنا TG‏ 
فخص سلمان بالفهم و ب TI E‏ 
مع أنه قال بالنسبة هما معا وكلا اتنا حكها وعلما . ولو کان کل واحد منہما 
فان د ا و ا ا س 
فهمناها للواحدة أى فهمنا سلمان الحكومة . ولذا فان داود قال لابنه «القضاء 


(۲( 
ما قضىت » . 


۲ - الأحاديث الكثيرة التى تعددت طرقها وادى معناها الى ان المجند 
قد يصيب وقد يخطئ ومنها إذا اجتهد الحا كي ااب وه اجر ان وان اطا 
E)‏ 
لها > وقوله « جعل الله للمصيب عث حستات وللمخطى حسنة » فھی 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۸١‏ 
(۲( أصل أن رجلن کان لأحدها زرع وکان للاخر غم فانفلتت الخغم ت الحر ت 
والزرع - فاخحتص SCG ER ld‏ 
ابن داو د حاضرا فر فرأى أن ينتفع صاحب الحرث عا تنتجه الغنم فترة يصلح فيها صاحب الخنم الحرث . 
یراد 
(۳) روی ا واو داود وا ماجه عن عمرو بن العاصض ادا 
e‏ وإذا حكم فاجتيد فأحطاً فله أجر ا اا ار العز زى <+ ١‏ 
س ۰ وروی أحمد في مسنده : بكل حسنة عشر حسنات a E‏ 
ابن آدم فله عشر أمثالهما . 


N 1. E 


N ر‎ ENES o ES 
كسا أنه قد أثر عن الصحابة والتابعين والائمة أنهم اجتهدوا واختلفوا‎ - ۳ 
E ES a وکان کل منہم و ا‎ 
E او ما فی هذا ال و ل ا و‎ 
NE TE N N 
وما قال غير + ا0 عر لا يدر ات اصات الجن لك 1 بال هدا ب وه‎ 
ا د و ا ا ا ق وقال له عجان وعد الرحمن‎ 
ابن عوف إنما انت مؤدب لا نرى عليك شیا فقال على : إن كانا قد اجنهدا‎ 
N E E RR RE 
ثم قال فریق من أهل السنة : إن المخطئ فى الاجنهاد مخطى ابتداء بالنظر‎ 
بشان آسری بدر‎ SEE HES AO کک‎ e 
ماب من نه سی لمکم فيا‎ EE E راو‎ 
وقال 3 ان المخطي فى ف اة ا فق ا‎ 
إلى الحكے افر الل ف اعدا فيي 3 لر كان اطا فا اا قال‎ 
فلو کان مخطتا‎ . O E E pO E 
OR ES, ابتداء ایضا لا وصف بانه آوتی حکا وعلما‎ 
اا و وا و‎ Ee 
Eas 
ثم اخحتلف هولاء بعد اتفاقهم على أن الحق واحد . هل كل مجتہد مصيب‎ 
ا ا‎ 


0 فعند مالك والشافعى ET‏ الصيب مہم واحد وان م يتعين 
وان جميعهم مخطى إلا ذلك الواحد . 


(1) ج٤‏ ص ۲٥۱‏ . 
(۲) سورة الأنقال آية ٠ ٩۸‏ 


— ۲۷1 س 


كان الحق مع واحد وهو المروى عن أهل العراق وأصحاب مالك وابن شريح 
وأبى حامد » وقد حكى بعض أصحاب الشافعى مثل ذلك عن إمامهم » 
وقال القاضى أبو الطيب الطبرى : اخحتلف النقل عن أبى حنيفة فنقل عنه كل 
من القولين . 

وق اوكا عن ابن وارك ف الال نا اال ٠:‏ 

أحدها أن الحق واحد ومطلوب وأقع عليه الدليل ن وضع النظر موضعه 
أصاب ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ ولا إثم عليه وهذا مذهب 
الاو راا 

الثانى : أن الحق واحد إلا أن المجنهدين لم يتكلفوا إصابته وكلهم مصيبون 
لا كلفوا من الاجتاد وإن كان بعضهم مخطا . 

الثالث : أنهم كلفوا الر د إلى الأشبه عن طريق الظن أى الأقرب إلى الصواب 
عن طر تى الظن ومن ذلك ما قاله عمر بن الخطاب فى رسالته الجحامعة فى القضاء 
الى أبى موسى الأشعرى إذ يقول :«.... ثم اعرف الأشباه والنظائر 
فاعمد إلى احا إلى الله واشمها بالحق » . 

ANS SNCS U CME 
له مخطئ ائم ویختلف خطؤه على قدر ما يتعلق به الحکم فقد کون کبیرة‎ 
وقد يكون صغيرة . ومن القائلين بہذا الأصم وبشر المريسى وابن علية وحكى‎ 
. عن أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعبة وطائفة من الحنفية‎ 

کی ابول ل كامات رالو ع مر ارت وال 
للغزال 'وغیرها کلام کثیر فی هذا وقد ساقوا لکل قول ما بدل له وقد اشر نا 
ای شىء مہا فى كتابنا المدحل للفقه الاسلامى ولكنا نكتفى هنا بعرض دليل 
ساقه الشوکانى وقال : انه يوضح الحق 0 النزاع و الحديث الثابت 
فى الصحيح من طرق «ان الحاكى إذا اجتهد فاصاب فله أجران وإن اجتهد 
a ogy‏ 


. ٦٤ ص‎ ٣۳ < )۲( 
. ۳٦٣۰۹ ص‎ ۲< )۳( 


— ۷۷ 


اطا هة ار 

فهذا الحديث صريح فى أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه 
فيقال له مصيب ويستحق اجرين »> وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطىء 
واستحقاقه الأجر على ما بذل من جهد لا یستلزم کونه مصیبا . فلو کان کل 
جتهد مصيبا لا كان هذا التقسم من النبى معنى » وكذا لو كان المخطىء فى 
E RAS NEL Oa‏ 
غو و واچ ) 

وخ وا کا ری أن امو ضوع برمته بحثه نظرى صرف ولا اثر له 
فى الحياة العملية فاننا مع هذا نشعر فى نظام الحياة ومجر ياتا ان العقلاء وذوى 
الرأى والتفكير السلم يخالف بعضهم بعضا » ونشعر بأن بعض التخالفین 
E O E CL‏ 
قد نشکر ه على ما بذل من مجهود »› وعلى کل فالحی بعلمه الله . 

والاجادات الفقهية على اختلافها الكثير نسبتها جميعها إلى الشريعة صحيحة 
معتبرة ٠‏ وان كانت متفاوتة فى درجة قربا من الصواب ومساير تا لحكة 
التشريع ٠‏ ويتصل ذا الموضوع أمران سنعرض هما بكل إبجاز : وجود. 
رأيين للمجتهد فى المسألة » وتفويض المجنهد . 


المطلب الثانى 
( تفويض المجتهد » ووجود رايين له فى المسالة ) 

اولا : وجود رايين للمجتهد : 

Sib ARS 
وان مافهان ف اا راع وت وا ا ال ن واو‎ 
فقد قالوا انه لا جوز اا من کل وجه‎ 
ولم حكن الحمع ولا الترجيح فانه بجحب عليه الوقف » أما إن أمكن الحمع بينهما‎ 
فانه بحب على المجتهد المصير إلى الصورة الجامعة بينهما » وإن ترجح أحدهما‎ 
غ غ ل حل ی‎ 


— VA — 


اما اجتاع قولين عنه فى المسألة الواحدة فى وقتين » فالقول الآخر رجوع 
عن القول الأول بدلالته على تغير اجنهاده الأول والتاحر منهما زمنا كان هو 
الناسخ والمعتبر أما إذا لم يعرف اما المتاخر فاننا نمتنع عن الأخذ بواحد مما 
على أنه منسوب إلى ذلك المجتهد إذ قد يكون هو المنسوخ المعدول عنه أو 
لمر جوح . 

وقد سبتق أن أشرنا إلى أن الفقیه قد یری رآیا یدونه عنه بعض مریدیه 
ثم يعدل عنه إلى غيره فيسمع بعض مريديه الرأى الثانى دون الأول » ولا يعرف 
ا ا 

TS‏ کی ا ن ا 
وأمکن تفسير ذلك LL‏ قد وجد فى ا دلیلان متعارضان متساویان فی 
القوة فنا لعا ق لن اله عل الحففة و اها فضت دلت ان الال م 

كليما ويعكن القول بواحد منهما » ولا يعتبر هذا فى الواقع قولا للمجتيد 

E E NTT‏ المتغايرين وانما هو تردد من هذا 
المجتهد فى الحكم . ) 

ومن ذلك ما حدث من تردد الامام الشافعى بالشبة للبسملة هل هى اية 
من كل سورة أم لا فنسب له فى ذلك قولان » ومنه ما نقل عن أبى حنبفة 
والشافعى وأحمد بن حنبل أن لكل منهم قولين فى مسألة هل كل مجتهد مصيب » 
O N E‏ 
« ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب » والأصح عند الشافعى القول 
Es CEES‏ 


انيا - تفويض المجتهد : 
اما فون ال : بمعنى أن يقول الله تعالى للعالم المجتمد احكم فانك 
لا تحکے إلا بالصواب » ولا خلاف فى جواز التقويض بان یحک یما راه 
الملجتهد بالنظر والاجتهاد وانما الخالاف فى تفويض المجہد الحكم عا شاع , 


(۱) راجع الأحکام للآمدی + ۽ ص ۲١۷‏ » التقرير والتحبیر < ۳ ص ۳۳۳ نہاية السول بهامش التقر بر 
ج ٣ص ۲٤۷‏ . 


— ۲۷۹ 


فقد روى الرازى فى الحصول أن أبا مو .ى بن عمران من المعتزلة يقول 
یحو از ه ووقوعه وقطع حمهور المعتز لة بامتناعه > وتو قف الشافعى فى امتناعه 
وجوازه . 

وھا فل غ ابی وی ن عمران فول اد و عرب اد کف قال وب 
العبد مع جهله عا فی احکام الله من -المصالح > نم ما الدی رفع عن هدا المغوضص 
- بفتح الواو - التكليف الذی حاطب الله به عباده وھو مہم > و کیف يحل 
له ان يمول ما اراد » ويفعل ما يختار من غير نظر واجماد مع ان العام المجتد 
إذا بحث وفحص واعطى النظر حقه فانه لا يستطيع ان بجزم بان ما وصل 
إليه هو حك الله وإنما هو جرد الظن . 

وما سما هدا امو ضوع اللا لغرابته وشذدوده والتنه أف وحوده فعا تناو له 
الأصو ليون عند الكلام عن الاجتهاد وإن كان الاجتاد الأصول الذى يرجع 


E SS 
U 
جاء فی مسلم یوت : وشا رحه هل يصح التفويض وهو أن يقال للعالم‎ 


او المجتہد احکے ما شئٽ فهو صواب ® ف و 
وبعض منا الحواز عمقلا وتردد الامام الشافعى وعليه امام الحرمين »> وقيل 
جوز التفويض للنبى فقط ٠.‏ وقال أكثر المعتزلة لا جوز وعليه الحصاص : 
والمختار عندنا وعند أصحاب الأئمة الثلاثة الباقية عدم الوقوع . إذ الحواز 
ف واما عدم الوقوع فللتعبد بالاجتهاد او التقليد . . . ثم اطال فى ذكر 
اللاعراضات ودفعها . 

وتجد الآمدى عرض المسألة فى سطور ثم قال لابد من الاشارة الى حجج 
ET E Ee‏ . نم صنمفها . . 


A 


و استعرف دلك قفر ابه العشر صفحات 


nn ل ل‎ ve e a e aw 


(۱) +۲ ص ۳۹۹/۳۹۹ . 
(۲) الاحکام < ٤‏ ص ۲۹۰/۲۸۲ . 


۰ س 


N 
حجية الحكيم الاجتهادى ونقض الاجتهاد‎ 
الطلب الول‎ 
حجية الحکے الاجتهادی‎ 

ما ير اه المجتهد باجتہاده وبطمئن اليه قلبه ليس بحجة بالنسبة لكافة المسلمين . 
ياز مهم اتباعه والعمل به إذ الواقعة التى ظهر حكها بالاجتاد لا مانع من 
ان تکونل عا ح اد ه ا ا 
ن تکون مالا للاجتہاد فی كل زمن وبيئة إد الاجتاد السابق لا نع من 
اجتهاد لاحق ٠‏ واجتهاد المجنهد لا بنع غيره من الاجنباد فما اجتهد هو فيه . 
اذ الحكم الذى وصل إليه المجنهمد مبنى على الظن لأنه م يات عن طر يق نص قطعى 
او حکم ج عله وانما اشا نة اللامارات ا حا الشار ع لا هتد اء چ 
وهدا يختلف باخحتلاف عقو ل الباحثين وما بحيط ہم . 

E TT EY‏ الحکے الا جاو روالد وص اله اساد 
يكون حجة ملزمة » ويجب عليه أن يعمل به ما دام باقيا على اجنهاده ۾ يتغير 
رایه فيه لانه هو الحکے الشرعی حسب ظنه فلا جوز له اتفاقا ان یترکه ویقلد 
وو بخالفه فی حکے هذه ا ا ا مهما غلبه الظن فلا 

¢ ٤ )(١( ته‎ 

قول الامدى : «من حصلت له اهلية الاحتاد تاها فى مسالة فال 
اجنهد فيا وأداه اجتهاده إلى الحكم فيا فقد اتفق الكل على أنه لا جوز له 
E EE‏ 

e. () 0 [ 

وحاء £ e‏ ا و حاشة الحلال )) اما ظالن الحکم باحہہاده 
فيحرم عليه التقليد لمخالفته » وكذا المجنهد عند الا كثر لتمكنه من الاجتاد . . . » 

ولا فرق فى هذا بين ما إذا كان المجنهد الآخر اعل منه أو مثله ما دام 
قد أعمل ملكته واستفرغ جهده ووصل إلى الحك الذى ا ا 
اما ادا اط عل رای الاخر و ححته و فحصها فافتن س وغدل عن اج اده 
)١(‏ ج٤‏ ص ۲۷٤۹‏ . 
(۲) +۲ ص ۳۹١‏ 


— ٣۸ 


e E SET Tl 
فى الحقيقة هو الذى أداه الى الأخحذ به واعتباره » ويدخحل هذا ضمن الكلام‎ 
عو ا غ ا اوا ول ال رای اکر‎ 
ولا فرق أيضا فى حجية الحكى الاجتهادى بالنسبة للمجتهد نفسه بين‎ 
ONE NN ETN EEE 
ری ا کک ا ا ات ب الحجة لا يستساغ القول بعدم‎ 


التز امه و 
٤ )١(‏ 
يمول الغزالى : «وقد اتفموا على انه إدا فرع من الاجتهاد وغلب على 
ظنه حکے فلا يجوز له أن يقلد مخالفه . . . » وهذا الكلام عام اا 


جتهد اجتهد فى استخراج حكى مسألة . 
اما E a a‏ الأاصوليون 
فی جه از رجوعه ال الغبر وأحذه عنه الحتلافا واسعا يقو ل ا e‏ 
أبو على الجبائى : الأولى له أن بجتهد وإن لم بجتهد وترك الأولى جاز له تقليد 
الواحد من الصحابة اذا كان مترجحا فى نظره على غيره ممن خالفه › وإاذا استووا 
ووی ی ا ق ا غ 
الشافعى فى رسالته القدعة » ومن الناس من قال جوز له تقليد الو احد من الصحابة 
او التابعين دون من عداهم المخد ى اخسن يجوز تقليد العام لمن هو 
اعلم منه » ولا یقلد من هو مثله أو دونه وسوا ء كان من الصحابة أو غيرهم » 
و : جوز للعالم تقليد من هو أعلى منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد 
وقال أحمد بن  “-‏ واسحق بن راهويه وسفيان الثورى يجوز تقليد العام 
للعالم مطلقا » وعن أبى حنيفة فى ذلك روايتان » وقال بعض اهل العراق 
بحوز تقليد العام فا يفتى به وفيا يخصه »› ومنهم من قال بجواز ذلك فا 
یبخصه دون ما يفتیى به › ومن هؤلاء من خحصص ذلك عا قوت وقته لو 
اشتغل بالاجتهاد » وذهب القاضى أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العام 
(1) المستصفی + ۲ ص ۳۸٤‏ . 


(۲) ج٤‏ ص ۲۷۰ . 


— A۲ 


للعالم مطلقا . . قال الآمدى وهو المختار ١‏ ثم أطال فى عرض الأدلة ومناقشنها .) 


)١( 


وانہی الى قوله « والمعتمد أن القول حو ار التقلید حکے شرعی »ولا 
i O O O TU CRE‏ 
انه عرض أدلتهم ونقضها - ولا يلزم من جواز ذلك فى حق العامى العاجز . 
جواز ذلك فى حق من له أهلية التوصل إلى الحكم وهو قادر . 

هذا وقد أشرنا قبل الى ما قاله الشاطبى من أن مراعاة خلاف العلماء 
من جملة أنواع الاستحسان وأن ذلك أصل فى مذهب مالك يبنى عليه مسائل 
كثيرة . 

ومن ذلك ا ا اوضا ف 
أنه لا یتوضاً به بل بتیمم ویترکه . فإن توضاً به وصلى أعاد ما دام و فی الوقت 
مص . مر أعاة لقول من يقول : انه طاهر مطهر وروی جوازر الو ضوء سه 
ابدام1 , وکان قباس هذا القول أن یعید أبدا إذ م یتوضاً إلا اء يصح له ترک 
والانتقال عنه الى التيمم . 

ومن ذلك من نسى تكبيرة الاحرام وكبر للركوع وكان م الامام وجب 
ان ادى 0 من قال إن ذلك E‏ فإذا سل لامام أعاد هذا 
اللخالف فى ر بش لرل تزجع عند وم زجع دی شا تراس 

يقول الشاطبى : ولقد کتبت فی مسألة اغ ا ا 
الشريعة وعلام تبنى من قواعد اضول الفقه ؟ فان الذى ر ا الدليل هو 
المتبع فحيما صار صير إليه > ومتى رجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر 
- ولو بأدنی وجوه الترجيح - وجب التعويل عليه والغاء ما سواه . فاذن 
ا ا و 
عنده الو اجب عليه اتباعه وذلك حلاف المواعد  .‏ فأفادنى او ا 
« بأنه لیس کل منہی عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه . وقد صحح الدار قطنی 
حدیٹ ابی هريرة عن التبى صل الله عليه وسم ١‏ لا تزوح المرأة المرأة ولا تزوح 


() ج٤‏ ص ۲۷۸ . 


— A۲ 


المرأة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج نفسها » وأخحرح أيضا من حديث عائشة : 
E SUE EE EE EEE E‏ 
فالمهر ها عا أصاب منما » فحكم أولا ببطلان العقد واكده بالتكرار وسماه زنا. 
وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة . لكنه صا Cree‏ 


عا افتضى اعتباره بعد الوقوع و ر ا و 

ومن ذلك قول الصديقى : وستجد اقواما زعموا اہم حبسوا انقسھہ لله 
فذرهم وما زعموا ا جر ع له ر ی ال اج و 2 
ماله او ما قل منه على الخلاف فى ذلك وإنما ذلك لا زعم انه حبس نفسه لعبادة 
الله وإن كانت عبادته بطل الباطل . فكيف يستبعد عبادة مسلم على وفق دليل 
شر عى لا بقطع بخطا فيه وإن كان يظن ذلك ظنا . 

ٹہ قال : وقد اخحتلف فا تحقق فيه e E‏ 
الى عنه ؟ وإذا حرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف فيه فقد حرجت 
عن حيز الاشكال ولم ييق إلا الترجيح لبعض تلك المسائل . ویر جح کل أحد 


(1۶ 


ما ظهر له بحسب ما وفق له ». 

وأما الحكى المجنمد فيه بالنسبة لمن Tl a‏ 
مذهب المستفتى هو مذهب مفتيه فيلز م اتبا قوله والأخذ بفتواه عند المحققين 

من الأصوليين يقول الآمدى فى موضع آخحر «من ليس له آهلية الاجتاد وإن 
كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة فى الاجاد يلز مه اتباع المجنهدين و 
بفتواهم عند المحققين »ومنع ذلك بعض المعتزلة وقالوا : لا جوز إلا بعد ان 
يتبين له صحة اجباده بدليله » واباح الحبائى دلك فى مسائل الاجتاديات 
ST N PT PT E‏ 
ف د کر الاد وسا 

والحكر الاجتهادى بالنسبة للمستفتى حجة دون معرفته بالدليل على ما هو 
الراجح إذ هو عثابة الدليل بالنسبة له لان ذكر الادلة وعدمها سواء بالنسبة 


(۱) الاعتصام + ۲ ص ۱١۰/۱٤١‏ 


— YA — 


ا والنظر فى الأدلة. ليس من شأنهم لأنه لا يترتب عليه أثر يغير 
الاجتہادى وهم مأمورون بسؤال أهل الذ كر واتباعهم فهم مر جعهم 
E Ee i‏ 
ن م بذ كره لمن يستفتيه فى التوازل > وقد كان المجهدون من الصحابة 
e i he‏ 
وقد عقد الشاطبي لذلك مبحثا خاصا تناول فيه فتاوى المجتهدين بالنسبة 
إلى العوام وقال : إنها كالأدلة الشرعية . 
ونحن نری أن هذا لا ينافى أن من أخذ الحكم الاجنهادى بدليله ومعرفة 
مأخذه وكان له من العلوم والمعرفة ما بمکنه من إدراکه وفهم المأحذ من الدليل 
کان أرقى مرتبة من غيره ولذا خصه بعضهم باس المتبع لا المقلد فأخحذ الحكم 
SEG GS aS‏ 
أذ من الدليل لا من المجتهد . فالاتباع كما ينقل لنا ابن القع" ما ثبت عليه 
حجة والمتبع كل من أوجب الدليل عليه اتباع قول غیره . 
والحكم الاجنہادی بوجه عام سواء بالنسبة للمجنهد Ee‏ من بستفتيه 
ويتبعه غير مقطوع بأنه حكم الشرع وإنما هو ما غلب على ظن المجتيد أنه حكم 
الشرع كما أشرنا قبل > ولذا فان الأصوليين يقولون إن المجتهد لا ينشىء حكا 
من عنده حتی ولو کان الاجہاد بالرای وانما هو کاشف عنه فی ظنه باتباعه 
الامارات التى نصا الشارع للوصول إليه . 
اطا الاي 
نقض الأجتهاد 
راد اة اا د و ل ل ع ورا ان وو ل ال رای اکر 
اداه اليه اجنهاده فما بعد مناقض للرأى الأول » والأصوليون يفرقون بين 
ما اذا اتصل بالحکے الاجنہادی حکے حاکم وقضاء کا ا ل رت 
)١(‏ الموافقات + ٤‏ ص ۱۷۳ . 


Roe Ss OL 
. ۱۷۸ اعلام الموقعین + ۲ ص‎ )۳( 


— A0 — 


O O RRR 

وقبل آن نتکلم فی هذا ینیغی أن نشير أل أن المصوبة الذين قالوا ان کل 
تيد مصيب على ما ينا يجوز التقض عندهم مطلفا إذ الإجزاء تم صحيسا 
بالا جتہاد الأول > وانما کون E‏ الاحادى من قبیل تبدل الحکم 
لتبدل الموضوع لا من قبيل انكشاف الخطأ . 

کما نشیر ال ما قلناه من أن المجتهد يلترم ما آداه إليه اجتهاده فى حق نفسه 
وحق من استفتاه ما لم يرجع عن ذلك الرأى . ) 

وإلى ما قلنا من أن الاجتهاد فا يسوغ فيه الاجتهاد لا بنع المجتهد نفسه 
من إعادة النظر فى اجتہاده كما لا عنع غيره من النظر والاجنهاد فيه . 

وعلى هذا فلو كان المجتهد يجنهد لنفسه فى أمر يخصه هو فغلب على ظنه 
حك فيه وعمل بقتضاه ثم بدا له أن الصواب غير ذلك لزمه أن ينقض ما بناه 
على الاجتهاد الأول ويأحذ فى هذا الأمر نفسه بالرأى الجديد إذ قد تبين له فساد 
ریه الأول وعدم اجزاء ما تم على أساسه فلو کان قد اجتہد آولا وهداه اجتہاده 
إلى اجازة نكاح المرأة بلا ولى فتزوج من باشرت العقد بنفسها دون إذن ولا » 
نم تغیر اجاده بعد بعد ذلك ولم یتصل باجتہاده الأول حکے قضائی شبته فانه 
يلز مه نقض اجتهاده الأول ومفارقة الزوجة ثم العقد عليها من جديد عن طريق 
ولہا »› والا کان مستدعا لحل الاستمتاع ہا على خلاف معتقده › 

وكذلك لو اجتہد فأداه اجتهاده إلى أن مسح جزء من رأسه يحقق الفرض 
فى الوضوء فعمل عقتضى ذلك وصلى ثم تغیر اجتهاده فرأی أنه لا بد من مسح 
جميع الرأس وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة . 

وإن كنا نرجح وجهة النظر فى مسألة عدم استدامة النكاح بعد تغير الرآى 
لأن الاستمرار فى الزوجية استدامة لا بنى على فساد فى اجتهاده الجديد › أما 
المسألة الثانية فاننا نرى عدم اللاتجاه الى القول باعادة الصلاة التى قد تأدت 
فى ظل الاجتہاد الأول وإن وجب عليه العمل بالاجتهاد الجديد فيا بجد. 

أما بالنسبة للمستفتى فانه اذا كان قد أفتاه عا أداه اليه اجتهاده وعمل به 


— ۲۸۹ 


. المسألة كلا تحددت‎ Ny Pa 


يقول العطار فى حاشيته على جمع الجوامع ١ه‏ أما إذا م بعلم المستفتى برجوع 
الجنہد فكأنه م يرجع فى حقه . لكن إذا علم المستفتى بعدول المفتى ء وعم 
برأيه الحديد بعد العمل - لزمه أن يتبع الرأى الأخير فما جحد له ويبقى ما تم 
عمله سلما لا ينقض ولا يعتريه البطلان ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجنهاد › 
أما إذا علم به المستفتى أثناء قيامه بالعمل فانه يلزمه العدول عنه إلى ما أداه إليه 
الاجنہاد الثانى كمن اتجه فى صلاته إلى جهة بناء على اجتهاد غيره ثم تغير 
اجتہاد ذلك الغير وعلمه اثناء الصلاة فانه يتحول ويم الصلاة من غير إبطال 
ا اداه منہا . 

وجاء فى جمع الجوامع ورك او تر ا ادو نت الفا اعلے 
الستفتى بتغيره ليكف عن العمل إن ل يكن عمل » وهذا يفيد أن الحكم الجديد 
لمش اله اثر وجي اة لبس لاه كتا مرل لا تقض مدرك 


لكن الآمدى ذكر فى المسألة خلافا اذ قول : : إذا تغیر اجتہاده وعلے به 
تخت بعد أن عمل بالكر الأول اختلفو! مل يب على الد انع اشكر 
الجحديد فى نفس الواقعة . ورأى أن الحق نقض عمله السابق فكأن ما تم على 
موه الاجاد الآول ایکون مجزئا » وقاس ذلك على من قلد مجتهدا فى 
استقبال القبلة ثم تغير اجتاده إلى جهة أخرى أثناء صلاة المقلد فانه بجحب عليه 
التحويل . 

وواضح أن امقيس عليه هو أثناء العمل وأصل الكلام فما بعد العمل فلا وجه 
لقياس الآمدى لاخحتلاف الصورتين من هذه الحهة . 

بقى إذا ما علم بالرأى الجديد قبل العمل بالرأى الأول فانه هنا يحرم عليه 

لمل بالأول وبلزمه الأحذ بالر ی الأخير » لكن ابن الق يذ كر فى ذلك 
(۱) +۲ ص ۳۹۲ . 


(۲) + ۲ ص ۳۹۲ . 
(۳) الأحکام + ٤‏ ص ۲۷۲ . 


— TAV — 


تفصيلا فيقول : إنه لا يحرم عليه الأول بعمجرد رجوع المفتى » بل يتوقف 
حتی یسال غیره فان افتاه عا يوافق الأول استمر على العمل به .. 

فا ا لول الك عن واه اله اة وة ا هه 
دون آن یتصل بہذا الاجتہاد حکے حا کے > وقبل أن نبين الحكم بالنسبة لما اتصل 
به حکم الحا کم ا ذكر ها الشوكانى « اذا أفتى المجتہد مرة عا 
أداه اليه اجتہاده ثم سل انيا عن تلك الحادثة E‏ لزمه أن 
یستأنف اجتهاده وصل إلى خلاف فتواه الأول أفتى عا أدى اليه اجتهاده 
انا وان اد ال هر اة ما سی ان اف تة فلار ظاهر . 

ویقول الرازی فى احصول لو تذكر الحكم الأول ونسى طريق اجتهاده 
فيه جاز له الفتوى به دون حاجة إلى اجتهاد جديد لان الغالب على ظنه ان الطريق 
الذى تمسك به كان طريقا قويا حصل به غلبة الظن وقد حصل له الآن أن 
ذلك القوى حى ٠‏ والعمل بالظن واجب . 

ما اذا کان الحکيم الاجتہادى اتصل به حکم ا EET‏ 
المیحتہد حاكما وحکم عقتضى e‏ تبین له خطاً اجنهاده واهتدی الى 
رأی اخر فانه بالاتفاق لا عوز : تقض الحكم الأول ما دام لم يخالف دلیلا 
E E‏ 


ا وحك الحاكم لا ينقض إلا إذا حالف نصا أو دليلا قاطعا 
أو قياسا جليا » وذلك لمصلحة الحكم نفسه إذ لو نقض بتغير اجتهاده أو باجتهاد 
حاکے آخر لا استقرت الأحكام ولكنه يقضى فا عرض عليه من أقضيات بعد 
ذلك فى الموضوع عا اداه اليه اجتہاده الاخ 

ويقول ابن فرحون فى التبصرة : إن حكم الحاكم لا یستقر فی آربع 
مواضع وينقض وذلك إذاوقع على حلاف الاجماع أو القواعد أو النص الحلى 


. ۲۲۲ ص‎ ٤ + أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) المستصفی + ۲ ص ۳۸۳/۳۸۲ وأنظر فى هذا الأحكام للامدی + ٤‏ ص ۲۷۳ » وجمع الجوامع 
ج ۲ ص ۲۹۱ . 

. ٥٦/٥٩9 ص‎ ۱ + )۳( 


— AA = 


أو القياس . . 
وقال القرافى هذا إذا م يكن لها معارض راجح علا أما إذاكان ها معارض 
فلا ينقض الحكم إذا كان وفق المعارض الراجح E‏ ا 
القَرّ اض والمساقاة فانها على حلاف القواعد والنصوص والاقيسة » ولكن ادلا 
خحاصة وهى مقدمة على القواعد والنصوص والاقيسة . 
وعلى كل فان تضييق دائرة نقض الأحكام وخاصة القضائية أمر تتطلبه 
مصلحة :الأحكام نفسها اذ لونقض الحكم ر اد الحا کم E‏ 
حا کے اخر لا استقرت الأحكام . 
وقد حدث أن حك عمر بن الخطاب فى قضية تتلخص وقائعها فى أن 
امرأة ماتت عن زوجها وأمها واخوتها لأمها وأخ شفیق ي للزوج 
الصف وللام بالسدس وللأخوة لأم بالثلث فرضا ولم يبق شىء للأ الشقيق 
لأ عاض واا عر ضت عليه مسالة خرن ماله وقال لت الخو ةلاقا : 
E TE‏ امنا واحدة ؟ فقضى باشراكهم مع الإإخوة لام 
فى الثلت مخالفا قضاءه الأول دون نقض له . 
٠‏ هذا وامحا ك عندنا غير ملزمة قانونا بالتقيد باجتهاد سابق ولا ملزمة باقباع 
اجتہاد المحكة العليا و وإِن کانت تتقید به غالبا › علی آن امحاکے فی انجلترا تری 
للاجہاد أهمية کریى وان مصدر القضاء هو الاجتاد ات السابمة الى تمثل 
فی الواقع أعر افهم . 
كما أن ما قرره الفقهاء فى موضوع نقض الحكے إذا الف اء و 
قياسا جايا أو دليلا قاطعا أشبه ما يكون ما عليه العمل الآن من نقض الأحكام 
ادا حالمت النص القانونى . 


والتحبیر لابن امیر الحاج + ۳ ص ۳۳١‏ و تیسیر التحریر + ٤‏ ص ۲۳٤‏ . 


— ۲۸۹ 


— ۳۹۰ 


الباب الثانى 
أنواع الاجتهاد وأطواره ومراتبه 


بتكون هذا الباب من : 
تمهيد : عن المنهج العام للمجتهد - وفصلين 
الفصل الأول : أنواع الاجتهاد ومناهج الأصوليين فيها 
الفصل الثانى : أطوار الاجتهاد ومراتبه 


توق ا 
المنهج العام للمجتهد : 

ينبغى للمجتهد أن ينظر أولا فى كتاب الله وسنة رسوله › فان لم يجد فى 
نصوصھما حکے مسألته أخذ بالظواهر منہما وما يستفاد بمنطوقهما ومفهومهما » 
ا دت ن ا و ی 
أفراد أمته » ثم فى الاجماع إن كان يقول بحجيته » ثم فى القياس على ما بقتضيه 
اجتهاده من العمل سالك العلة . 

وينقل الغزالى عن الشافعى قوله : « إذا وقعت الواقعة اللمجتهد فليعرضها 
على نصوص الكتاب فان أعوزه عرضها على الخبر المتواتر ثم الآحاد فان أعوزه 
م يخض فى القياس بل يلتفت إلى ظواهر الكتاب فان وجد ظاهرا نظر فى 
الخصصات من قياس وخبر فان لم یجد مخصصا حکے به › وإن لم يعر على 
ظاهر من كتاب ولا سنة نظر إل المذاهب › فان وجدها مجمعا عليما اتبع الاجماع › 
وإن لم يجد إجماعا خحاض فى القياس ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على 
الحز ئات E aR‏ اللاجماع فان وجدها 
ف م را جد ال ا ٠‏ وال اندر هان الاس فان اع ر وتك با 

وقال الشوکانی  :‏ بنبغی للمجتہد أن ینظر أولا فى نصوص الكتاب 
والسنة » فان لم جد اخحذ بالظواهر منها وما يستفاد عنطوقها ومفهومها 
فإن لم يجد نظر فى أفعال النبى صلى الله عليه وسلم ثم فى تقريراته لبعض أمته 
ئم فى الاجماع إن كان يقول بحجيته ثم فى القياس . 

ثم قال : وما أحسن ما قاله الامام الشافعى فما حكاه عنه الغزالى ألا إذا 
وقعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على نصوص الكتاب فان أعوزه عرضها 
على الخبر المتواتر ثم الآحاد » فان أعوزه لم يخض فى القياس » بل يلتفت إلى 
)١(‏ المستصفی + ۲ ص ۱۱۸ . 
(۲) ارشاد الفحول صٴ ۲٠١‏ الطبعة الأولى عصر سنة ٠۳۲۷‏ مطبعة السعادة . 


— ۹۲ 


ظواهر الكتاب فإن وجد ظاهرأ نظر فى المخصصات من قياس وخبر › فإن 
م يجد مخصصا حك به » وإن لم يعر على ظاهر من كتاب ولا سنة نظر إلى 
المذاهب فإن وجدها مجمعا علا اتبع الاجماع › وإن لم يجد إجماعا خحاض 
فى القياس »› ويلاحظ القواعد الكلية › فان عدم قاعدة نظر فى المنصوص 
ومواقع الاجماع فان وجدها فى معنى واحد ألحق به . وإلا اتجه إلى القياس 
فان أعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد . 

وقال الشوكانى : اذا أعوزه كل ذلك تمسك بالبراءة الأصلية › وعليه عند 
التعارض بين الأدلة أن يدم طر بق الجمع على وجه مقبول فان أعوزه ذلك 
رجح إلى الترجيح . 


— ۹4 


الفصل الأول 
أنواع الاجتهاد ومناهج الأصوليين فها 


من المطوم أن لته تعالى حكما فى كل مسألة » وأن أحكامه تعالى بعضها 
قد نص عليه بقرآن أو سنة › والکثیر منہا تركها دون نص عليما ونصب أمارات 
وطرقا لإرشاد المجتہدین إلیہا وحتی الأحکام التی جاء نص بہا کثیرا ما يكون 
النلص غير قاطع فى الدلالة على الحكم فيعمل ادون على الاستدلال عليه 
بين المعانى التى يحتملها النص › والفرق أن الاجتهاد هنا بكون مقيدا عا ينتجه 
النص » أما فما لم يرد فيه نص ولا حك إجماعى ولم يكن معلوما من الدين 
بالضرورة فإن الاجتهاد يكون بالرأى » وهذا مجال الاجتهاد فيه واسع وتوقع 
الخالاف فيه كبير . 

والاخ ادال اى لا یکون صحیحا الا اذا کان الرأى منضبطا بعدم مخالفته 
نص ويكون مسايرأً لمقاصد الشرع فى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال إذ هذا ما مجعل الرأى محوطا بضانات محكة » وكذلك فانه لايكون 
صحيحا إلا إذا كان بالطرق التى مهد الشرع بها وجعلها أمارات على الأحكام 
الشرعية . 

وهذا ما عناه معاذ بن جبل بقوله للرسول وقد ولاه على احدى المناطق 
وسأله كيف تقضى إن عرض لك قضاء فقال E‏ 
اجنہد رآیی وهو الذى عناه أبو بكر حي سثل عن الكلالة فقال : قول 
ON OKO GE‏ 
والأئمة عند قول أحدهم : « أقول برأبى . وأما التفكير بغير هذه الطرق فهو 
مذموم لأنه تفکیر با هوی ولا يسمى اجنهادا» . 

والاجتهاد بناء على ذلك يتنوع إلى ثلاثة أنواع : بناء على أن المناقشات 
الاجتهادية العلمية الى اسح نطاقها منذ فجر الاسلام فا بين رجال الشربعة 


. قرابة غير الولد والوالد‎ )١( 


E 


الاسلامية من قضاة ومجتهدين كما يقول بعض الكاتبيڻ : قد أشَعر نهم جميعا 
بخطر ما يصدر عن الاجتاد من أحكا a ON E‏ 
إليها > وموازين يعتمدون علا » وخاصة بعد ان اتسعت رقعة الدولة الاسلامية 
ودخل فى المجتهدين أفراد ليسوا من أصل عربى ولم تكن العر بية لخنهم الأصلية › 
وهذا لم بلبثوا أن سارعوا إلى إخحضاع مناقشاتہم واجنهاداتہم إلى قواعد »› 
فكانوا إذا ما عرضت علهم قضية غير منصوص على حكها بنص قطعى ولا 
اجماع واتجهوا فيا إلى الاجتهاد نظروا أولا فى النصوص الظنية واجتهدوا 
فی دائرتہا فاذا لم يكن هناك أى نص يحكم المسألة اجتہدوا بالرأى عن طريق 
القياس الحلى أو القياس الخفى ا أصل بتخذو نه قياسا اتجهوا 
الى الاجتہاد الاستصلاحى . ولذا فاننا نستطيع أن نقسم الاجتهاد على هذا إلى 
ثلائثة أنواع يلجأ إِليها لحك سالرت :` 
النوع الأول من أنواع الاجتهاد : 
او 

تقصد بالاجتماد البيانى بذل الجهد للتوصل إلى الحكم المراد من النص الظني 
الشبوت أو الدلالة وهذا يكون جال الاجتهاد فيه فى حدود تفهم النص وتر جيح 
بعض ما بفيد مفهوما اخحر دون خروج عن داثرة مفاد النص »۰ كما بكون 
حعرفة سند النص وطريق وصوله إلينا . وبحكن تسمية هذا النوع بالاجتهاد 
البيانى لتعلقه ببيان النصوص وهو يستهدف تحديد نطاق النص للتعرف على 
ما راد الشارع إدخاله من الوقائع فى نطاق تلك النصوص وما أراد إخحراجه 
عا وهذا النوع محل اتفاق . 
RE FORD ۰‏ : اہم يقسمون 
اللص إلى قسمين : ألفاظ ومعانى : 
أ - ألفاظ يعبرون عنها بالنظم وهى أربعة أقسام : 


| - وجوه النظم 


() المدحل لعلم أصول الفقه للدكتور معروف الدواليبى 


۲۹١‏ س 


۲ - ووجوه البیان بذلك النظم . 
٣‏ - خفاء المعنى المقصود . 
> - طريقة استعمال تلك الألفاظ للدلالة على المعنى المقصود . 
علا هنا ولا بمنع من ذلك أننا بيناها بوضوح فى المامش عند 
الكلام على دلالة القران والسنة » فقد نكلمت علها هناك ليسهل على القارئ 
معر فا عند ذ كرها فى ذلك المجال . اما هنا فلان هذا هو موضعها الاصللى . 
أولا - وجوه النظم : من حيث الدلالة اللغوية على المعانى المرادة وهي : 


أ - الخاص : وهو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد سواء كان 
واحدا بالشخص كمحمد ٤م‏ بالنوع کرجل > ام باجنس کإنسان » ومنه 
أسماء الأعداد كمائة » فكلها تدل على المعنى الذى وضعت له دلالة قطعية ما لم يدل 
دليل على صرفه عنه فلا يحتمل اللفظ غير معناه معناه احالا ناشئا عن دليل . 

ب- العام : O a e‏ 
الشمول والاستغراق سواء كانت دلالته على e‏ و ا بصرغة 
ا 3 ععناه فقط كالرهط والقوم 
والألفاظ الموضوعة للعموم كثررة منها المعرف بالاضافة أو بأل الحسية وأسماء 
الش اط وأسماء الاستفهام . .الخ . 

والجمهور و وضعت للاستغراق ما لم يدل دليل على 
التجوز بها عن وضعها › وقيل إنها وضعت لأقل الجمع » كما ذهب جمهور 
اللاصوليين إلى أن دلالة العام على جميع افراده » او على ما بقى منہا بعد التخصيص 
ظنية » بينا يذهب الحنفية إلى أن العام إذا لم يدخله تخصيص فهو لفظ مستعمل 
فما وضع له قطعا فيكون حجة قطعية فى كل أفراده وقد سبتى الاشارة إلى 
بيان العام والخاص عند الكلام على السنة . 

ج - مشترك : وهو ما وضع لعدة معان مختلفة وال مراد واحد منها ويدرك 
بالتامل كلفظ قرء وعين ومولى »فان لم تق قرينة على المعنى المراد ؛ فالحنفية 

() الرهط اسم لا دون العشرة من الرجال » والقوم اسم لحماعة الرجال خحاصة » انظر التلوبح على التوضيح 


ج ١ا‏ ص 4)۹ 


— ۹۷ 


وبعض الشافعية لا يستعملون المشترك فى كل معانيه فى اأطلاق واحد › وعلى 
المجتهد أن يلتمس القرينة بالبحث فثلا لفظ اليد فى قوله تعالى : « فاقطعوا 
أيدهما » مشترك بين الأعان والشمائل »› وقد بين فعل الر سول أن المر اد الأعان 
افاوود الشافعية فانہم يحملون المشترك على كل معانيه متى أمكن الحمع 
ولي ر قم قرينة على المراد » ومثلوا لذلك باية ر إن الله وملائكته يصلون على 
الي a‏ من اله الرحمة > ومن اللائكة الدعاء والاستخفار › وبمكن 
ا لجمع بين المعنيين إذ كلاهما مراد ولم تقى قرينة على تعيين أحد المعنيين . 

د - مؤؤل : وهو أحد معانى المشترك الذى تر جح على غيره بغالب الرأى »› 
ومن التفق عليه ان الاصل عدم التاويل »› وان العمل بالظاهر من النصوص 
هو الواجب ٠»‏ ولا يسوغ العدول عنه إلا بدليل مع هذا › فللتاويل شروط 
لا يعتبر صحيحا مقبولا إلا بتوافرها » منها أن يكون المعنى الذى أول إليه 
اللفظ من المعانى التى يحتملها اللفظ نفسه › وآن يقوم على التأويل دليل صحيح . 

ومن صور التأويل ما قاله الحنفية بالنسبة للاطعام فى كفارة الظهار فى 
قوله تعالى : « فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » أن الواجب إطعام طعام 
ستين مسكينا ولو لمسكين واحد » وقالوا إن المقصود من الاية التعريف بالقدر' 
الذى حب اطعامه هذا العدد لدفع الحاجة › فدفع حاحة مسڪين واحد ستن 
يوما كدفع حاجة ستين مسكينا فى يوم واحد » بيا الجمهور على أن الواجب 
إطعام ستين مسكينا إذ النص يدل دلالة ظاهرة على ذلك . 

ثانيا - وجوه البيان بذلك النظم : وذلك حيث وضوح المعنى المطلوب › 
ويندرج تحتها أمور سبق الكلام عنها باهو امش عند الكلام على القرآن من حيث 
دلالته على الأحكام وهى : 

أ - الظاهر : وهو اللفظ باعتبار دلالته على معنى متبادر منه وليس مقصودا 
بسوق الكلام أصالة » مع احتاله التفسير والتأويل » وقبوله النسخ فى عهد 
)١(‏ سورة المائدة أية ۳۸ . 


(۲) سورة الأحزاب آية ٦ه‏ . 
(۳) سورة المجادلة آية ٤‏ 


— ۳۹۸ 


الرسالة » مثل «وأحل الله البيع وحرّم الر نا فالنص مسوق للتفرقة بين 
البيع والربا » فدلالته على حل البيع وحرمة الربا دلالة على غير المقصود الأول 
بالسوق » وكل من البيع والربا يحتمل التخصيص »> وحكه فى زمن الوحى 
بقبل النسخ . وحكه وجوب العمل به حتى يقوم دليل على تفسيره أو تأويله 
او هة 

ب- النص : اللفظ باعتبار دلالته على المعنى المقصود بالسّوق أصالة 
دلالة تحتمل التفسير والتأويل وتقبل النسخ فى عهد الرسالة مثل « وأحل الله 
البيع وحرم الربا » باعتبار دلالة الأية على نفى الممائلة اذ هو المعنى المقصود 
بالسوْق وهو فى الحكم كالظاهر . 

ج -المفسر : وهو اللفظ باعتبار دلالته على معنى مقصود بالسوّق وغير 
محتمل للتفسير أو التأويل لكنه ما يقبل النسخ فى عصر الرسالة مشل قوله تعالى 
« وقاتلوا المشركين كافة كمايقاتلونككافة » فان كلمة كافة نفت احتال aa‏ 
فهو لفظ لا يحتمل التفسير أو التأويل لكنه كان يقبل النسخ » والحكم فيه أنه 
بجحب العمل به على نحو ما بينه الشارع إلا إذا قام دليل على نسخه . 

د -المحكم : وهو اللفظ باعتبار دلالته على معنی مقصود بالسوق أصالة 
وغير محتمل التفسير أو التأويل ولا ل > وهو أقوى مراتب الظهور › 
وذلك مثل قوله تعالى" : « واعلموا أن الله بكل شىء على » وجب العمل بهذا 
E‏ 

وبلاحظ أنه عند التعارض يقذم حك على المغسر > والمفسر على النص › 
والنص على الظاهر بلاحظ أن هذه المراتب يعكن أن تجتمع فى آية 
واحدة مثل قوله تفال :س فة الملائكة كلهم أجمعون » فياعتبار الدلالة 
على السجود يكون ظاهرا » وباعتبار الدلالة على أن الساجد كل الملائكة يكون 
نصا » إذ الآية مسوقة لبيان أنه لم يخرج عن طاعة الله إلا إبليس » وباعتبار 
)١(‏ سورة البقرة أبة ۷١‏ 

(۲) سورة التوبة أية ۳١‏ 
(۳) سورة البقرة اية ۲١١‏ 
)٤(‏ سورة الحجر أية ٠١‏ 


— ۳۹۹ 


lh O ORE 

من الشارع عن حادث وقح بکون محکا . 
ثالثا : ومن حيث خفاء المعنى القصود : 

أ - خفى : وهو ما كان ظاهر الدلالة على معناه لکن عرض له شىء 
من الخفاء بسبب لفظه مثل ' «السارق والسارقة » فى الاآية فاللفظ موضوع لمن 
ياحذ مال غيره خحفية من حرز › ودلالته على هذا المعنى ظاهرة › ومن افراده 
من يتغفل الأيقاظ من الناس ويختلس أموالهم كالنشال والنباش » فأورثت 
هذه التسمية الخاصة شهة فى صدق لفظ السارق علهما واحتيج فى معرفة 
ذلك إلى شىء من التأمل فات تفقوا على تطبيق حك السارق على النشال لأنه أكثر 
من سارق ٠‏ أما نباش القبور فالحمهور قد عدوه سارقا أيضا وخالف أبو حنيفة 
ومحمد ولم یعتبراه سارقا تقطع يده لأنه لم يأخذ من حرز » ولا أخذ مالا بملوكا 
لاحد ولا مرغوبا فيه »> وعلى هذافان جال الاجتهاد فيه فسيح . 

کل A‏ لذاته وبمكن إازالة خحفائه 
بالتأمل كلفظ القرء فی ك والمطلقات يتربصن ) › فانه موضوع فى اللغة 
طهر و ال فف ا ال وفسروه بالحيض لقول الرسول صل الله 

» السبدة عائشة « طلاق الأمة تطلقَتان وعدا حبضتان‎ ES 
روك الارن وات داود کما روی ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسل أنه‎ 
“' قال : طلاق الأمة اثنتان ا رواه ابن ماجه والدارقطنی‎ 
ورو اة الي ر ال وفااري دن ای ف وق عدن‎ 
. والطلاق ينبغى أن يكون فى وقت الطهر‎ 

ج -المجمل : وهو ما خحفيت دلالته على معناه ولا قرينة تعين المراد › 


۳۸ سورة المائدة أية‎ )١( 

(۲( ا البقرة ية ۲۲۸ . 

(۳) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه و عن عائشة كما رواه ابن ماجه عن ابن عمر ونقل 
العزيزى في السراج ج المتير على الجامح الصغير أنه حديث مجهول + ۲ ص ٤٤١‏ . 

. ١ سووة الطلاق آية‎ )٤( 


— (+۰ 


بل لا سبيل الى إزالة الخناء الا ببيان ممن صدر منه الاجمال . ومن هذا كل 
الألفاظ المشتركة التى باعذر تعيين المراد منها بالاجنهاد » والألفاظ التى نقلها 
الشارع من معانيها اللغوية كالصلاة والصيام » أو خحصصها كالواقعة والقارعة . 
فاذا ما بينت السنة المجمل بيانا وافيا التحق بالمفسر وأخحذ حكه » وإذا لم يكن 
البيان وافيا التحق بالمشكل وأخذ حكه كلفظ الربا فانه مجمل وبينه الرسول 
بحديث « الذه بالذهب والفضة بالفضة . . الحديث »وقد سبق الاشارة 
اليه - فكان الان غير واف » ولذا اختلف الفقهاء فقال أبو حنيفة : العلة مجموع 
اتحاد الجنسر, والتقدير بالكيل والوزن »› وقال مالك : العلة النقدية أو الاقتيات 
والافخار فان الات اة ات ور دة فال الاخاة ت عا 
لثلاثة فسيح للغاية . 

د - المقشابه : وهو ما خحفيت دلالته على معناه وتعذرت معرفته لأن الشارع 
اق ول ودا وی کی ول چ ارال اون 
« الم » » «الر » » « ص » > ١‏ ن » » «كهيعص » . . » والسلف من المتكلمين 
على تفويض امر تاويل ذلك له » أما الخلف فقد اولوا ذلك بما لا بخالف دلالة 
للف غل ها متاه قل 

رابعا : ومن حيث طربقة استعمال تلك الألفاظ للدلالة على المعانى المقصودة : 
اما أن يستعمل اللفظ فى معناه الحقيقى » أو المجازى » وفى كل من الحالين 
UES‏ 
اللفظ بالسماع من أهل اللغة . والحقيقة هى الأصل . 

ب- مجاز : وهو ما أريد به غير ما وضع له كاستعمال الصلاة فى الدعاء » 
والدابة فى كل ما يدب على الأرض . فاذا كان اللفظ محمتلا للحقيقة والمجاز 
حمل غا ال لآ امز واتار غار > والحنغة اجار سرا ف 
إفادة الحكى » غير أن الشافعية يرون أن اللفظ يكو ن مجازا إذا تعذر حمله على الحقيقة 
فتكوت دلالة اللفظ على معناه المجازى دلالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها 


| حقيقة : وهو كل لفظ أريد به ما وضع له » وتعرف حقیمه معنی 


(۱) سورة الفتح اية و 


ا 


فيتناول اللفظ أقل ما يصح به الكلام ولا يكون له عموم › ومن هذا قوله عليه 
السلام « لا تبيعوا الصاع بالصاعين “» فان لفظ الصاع فيه مجاز فى المكيلات 
فيتناول منها اقل ما يصح به الكلام فقصروا الحكى على المطعومات المنبى عن 
اتفاقا بقوله عليه السلام « لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسوء ». 

بيا يذهب الحنفية إلى أن المجاز ليس من باب الضرورات بل هو كالحقيقة 
طريق من طرق الأداء » وقالوا إذا كان المجاز بلفظ عام كان عاما والصاع 
فى الحديث عام لأنه مفرد معرف بأل الحنسية فيتناو ل كل المكيلات 

کما اختلفوا فی جواز اا ا والمجازى معا فى 
اطلاق واحد a‏ الشافعى E?‏ اصحابه الى جواز ذلك : ومن ذلك 
و E‏ النساء » فلا مانعم من أن NESS‏ 
وباليد . 

لک ال وع ااب الشافعى على امتناع ذلك لعدم وروده فى 
اللخة » ولأن استعمال اللفظ فى حقيقته يقتضى عدم القرينة واستعماله فى المجاز 
بحتاح إلى القرينة وهما متنافيان » وقالوا إن المعنى المجازى فى الآية وهو الوطء 
مراد بالاجماع فلا يراد المعنى الحقيقى . 

ج - الصريح : ما م بستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه على سبيل 'الحقيقة 
او المجاز » والصريح حكه يتعلق به دون نظر لارادة المتكلم . 

د - الکنائی : ما استہ GR CGE RN PS E OG E‏ 
مع صاحبك فى المسألة التى تعرفها » وقول الرجل لزوجته اعتدی . وحکم 
لكات ا و ا م ی 


(۱) اظ البخار ى والسائى فى البيوع ومسلم فى المساقاة » وفى ابن ماجه فى باب التجارات ١‏ لايصلح 
صاع مر بصاعين . » وروى الطبرى والحاكيم عن أ بى أسيد الساعدى : الدينار بالدينار والدرهم 
أبالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعيربصاع شعيرو صاع ملحبصاع ملح لافضل بين شىء 
من ذلك . انظر الحامع الصغیربشرح‌العزیزی + ۲ ص ۲۹۰ . 
(۲( انظر صحيح مسل فى باب المساقاة . واحمد فى مستده جا . 
(۳) سورة النساء ابة ۳ . 


س (+٤‏ سے 


ب- القسم التانى من تفسير النص : العا 

وهذه يقسمونها من حيث وجوه الوقوف علا إلى أقسام تختلف حسب 
احتلاف انج الفقهى فالحنفية يقسمون دلالة اللفظ إلى أربعة أنواع : دلالة 
سارة » ودلالة اشارة » ودلالة نص ٠‏ ودلالة اقتضاء › واليك بيانها . 

)١(‏ دلالة العبارة : وهى دلالة اللفظ على المعنى التبادر منه .» وهو الذى 
سيق الكلام له أصالة أو تبعا » والمقصود أصالة هو الغرض الأول » والمقصود 
تبعا غرض تان يدل عليه اللفظ » ويطلق علا ايضا عبارة النص > ومن دلك 
وله فال .وغل ارود له ررقن .60 فالانة وة اوا 
eee E OS N‏ 
بدل على مزید اتصال الولد بأبیه واختصاصه به » وهو معنی متبادر من اللفظ 
امود ةة لن هر المضو د ارول فير قود ا 

(۲) دلالة الاشارة : ويعبر عا باشارة الأنص : وهى دلالة اللفظ على 
e a e N E‏ 
ومد ساوت الاتى ف اذراكة ٠وس‏ لك فة تل 
أل لكر ية لصيام رفت إل نانك ٠‏ . فهى مَسوقة لحل الوقاع فى ليالى 
الصيام : وأشارت إلى جواز الإصباح جنبا لأنها تدل على جواز الوقاع فى اخر 
لحظة من الليل » وذلك يستلزم أن يطلع الفجر عليه وهو جنب قبل أن يتمكن 
من الاغتسال فيجتمع له وصف المنابة والصيام . 

ودلالة الإشارة جال الاخحتلاف فيا فسيح إذ لا يستوى المجتهدون فى 
فهمهما . 

(۳) دلالة النص : وتسمى دلالة الدلالة وفحوى الخطاب وسمما الشافعية 
مفهوم الموافقة وهى دلالة اللفظ على تعدى حكر المنطوق به إلى مسكوت عنه 
لاشترا كهما فى علة بفهم كل عارف باللغة انما مناط الحكى » ولا فرق عندهم 


. ۲۳۴۳ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة آية‎ )۲( 


ED — 


ن ان كرتن ادى اله الحكم أولى من المتطوق أو لا يكون أولى ككفارة 
الجماع فان الحکے بتعدی إل اللافطار بالأولى » ومن ذلك قوله تعالى "“« ولا تقل 
هما أف . . . » فان عبارته اللهى عن التافيف > ومناط هذا الهى هو الأذى 
فيدل على الى عن الضرب » والمسكوت عنه أولى بالنهى عن المذ كور وهو 
لتقيف . فالذهن بتنقل من مدلول اللفظ إلى مدلول أعم منه > وأن هذا الانتقال 
الذهنى يمع لكل عارف باللغة من غير حاجة إلى اجتهاد واستنباط . 

)٤(‏ اقتضاء النص : وتسمى دلالة الاقتضاء وهى دلالة الكلام علي مسكوت 
عنه بتوقف صدف الكلام عليه مثل حديث ١‏ وضع عن آمتی الخظا واشيان 
وما استكر هوا عليه . . . ». فالرفع مسلط على الذات وهو نفس الخطا الخ 
مع انه موجود حاصل فيلزم لصدق الكلام تقدير محذوف وهو كلمة حكم 
او آئہ » ويرون أن هذا المقتضى ثبت ضرورة 2 الكلام والضرورة تر تفع 
بإثبات فرد من افراد العام » فا كتفوا برفع الأإئم الاخروى متفق عليه » وبنوا 
على هذا بطلا ن الصلاة الذى تكلم فيها نسيانا لأن الذى رفع هو الإثم المقتضي 
للعموبة دون البطلان المقتضى للاعادة . 

أما الشافعية فيقسمون دلالة اللفظ إلى قسمين فقط : 

)١(‏ دلالة منطوق : وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الوضعى › أو على 
جزئه » أو على لازمه » وهو يتضمن كلا من دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة 
عند الحنفية وتسمى دلالته على تمام معناه أو على جزثه دلالة صريحة » وتسمى 
دلالته على لازم معناه دلالة غير صريحة » وهى إما أن تكون مقصودة من اللفظ 
فان توقف صدق التكلم أو صحة الكلام عليها فهى دلالة الاقتضاء عند الحنفية › 
IE OEE N O‏ 
حکے وهو عام فيشمل عند الشافعية الحكم الدنيوى والأخحروى فلا عقوبة ولا 
إعادة بالنسبة للصلاة التى وقع فبها حطأ أو نسيان . 


. ۲۳ سورة الأسراء آية‎ )١( 

(۲) البيهقى فى السنن عن ابن عمر . انظر ال جامع الصخير + ١‏ ص ٠٠۳‏ وروی ابن ماجه عن أبى ذر الغفارى 
والطبرى والحا كى عن ابن عباس والطبرى عن ثوبان ١م‏ إن .الله تجاوز لى عن امي الخطا والنسيان 
وما استکرهوا عليه . قال الحا کم : حدیث صحیح » . انظر الجامع الصخیرر بشرح العزیز ی +۱ ص ۳۷۱ 


(٠)‏ سے 


وإن لم يتوقف صدق المتكل أو صحة الكلام عليها فهى دلالة التنبيه والابماء 
E O E O SE‏ 
مثل و والسارق والسارقة فاقطعوا اکا . 

أما إذا كانت دلالته على لازم معناه غير صريحة وغير مقصودة من اللفظ 
فهى دلالة الاشارة التى سبق بيانها عند الحنفية . 

(۲) دلالة المفهوم : وهى دلالة الكلام على حك في غير المنطوق موافق 
لحك المنطوق 0 مخالف له فاذا کان موافقا می مفهوم المي افقة ا فحو ی 
الخطاب › وهذا ھر ال ا ل ا ت 
عنه أو بالحکم لاغ ا 
أن يكون المسكوت عنه أولى » وإذا كان مخالفا مى مفهوم المخالفة أو دليل 
الخطاب الذى هو ثبوت نقيض حك المنطوق للمسکوت »وهو أنواع » 
والخلاف فيه محتدم ؛ فالشافعية والمالكية يعتدون به فى الجملة واعتباره 
مدلول اللفظ المنطوق › بيا أكثر الحنفية لا يعتدون بالمفهوم وقالوا : إن المسكوت 
عنه يبقى على الأصل فيه حتى يقوم الدليل على خلافه » هذا ودلالة المنطوق 
مقدمة على دلالة المفهوم 

والموضوع برمته محل التفصيل فيه علم أصول الفقه . وإنما تعرضنا له 
هنا لمجرد بيان موقف المجتهدين من بيان النصوص الذى عبرنا عنه بالاحتاد 
البيانى ومنه يتكشف القارىء بعض مناهج الأجتهاد الذى تدور فى فلكه . 

ونستطيع فى النهاية أن نقول : إن الاجناد البيانى الذى يدور حول النصوص 
ویتعلق با يقع على ضربين : 

ضرب يرجع إلى حجية الدليل ذاته أو إلى ثبوته وطريق وصوله وبقائه 
وعدم نسخه او الى تخصیصه او تقییده او الى قوته ورجحانه على ما یعارضه . 

الضرب الثانى يرجع إلى دلالة الدليل وفهم E‏ حکم 
ما م ينطق الشارع بحكمه مما نطق به عن طريق الأدلة . 

والاجتهاد البيانى هو الذى يدور الحدل حول انقطاعه عدم وحود من هو 


. ۴۸ سورة المائدة أية‎ )١( 


— (+40 — 


أهل له أو أنه لا بد من وجوده وأن الزمن ينبغى آلا يخلو من و جود تېد فيه 

النوع الثانى من أقسام الاجتهاد : الأجتهاد القیاسى : - 

ما يبذل الفقيه فيه جهده للتوصل إلى حکم لم یرد فيه نص قطعی ولا ظنی 
ولم يظهره إجماع سابى » وهذا ما يتوصل إليه بالامارات والوسائل التى وضعها 
الشارع للدلالة عليه كالقياس والاستحسان » وهذا هو الذى يسمى بالاجنہاد 
بالرأی أو الاجنہاد بالقیاس وینبغی فما نری آن یکون الاجنہاد بالرأى قاصرا 
على الحماعة التشريعية الذين توافرت فى كل واحد منم ما مجعله اهلا للاجتاد 
خر ی ا ر ا ف ا اق و ت 
وحتی نأمن الشطط والز لل . 
النوع التالث من اقسام الاأجتهاد الاجتهاد الاستصلاحى e‏ 

بذل الجهد للتوصل الى الحكيم الشرعى بتطبيق القواعد الكلية » وهذا فما 
عكن أخحذه من القواعد والنصوص الكلية دون أن یکون فيه نص خاص ول 
يظهر ه اجماع سابق ولا بمكن أخذ حكه بالقياس أو الاستحسان » وإنما هو 
فى الحقيقة راجع إلى جلب المصلحة ودفع المفسدة على مقتضى قواعد الشرع > 
وععكن أن يطلق على هذا النوع الاجتاد الاستصلاحى . 

وهذان النوعان بدفان في الواقع إلى إضافة أحكام إلى ما تشمله دائرة 
النص وذلك بطر يق القياس بالر اى المبنى على قاعدتى الاستصلاح والاستحسان . 
وما محل خلاف بين الفقهاء فبيا الحنفية والمالكية والحنابلة يعتبرون هذين 
النوعين من الاجاد ايضا › فان الظاهرية لا بيز وما مطلقا › والشافعية م 
يعتبروا إلا ما كان قياسا على أصل منصوص عليه ولم يعتبروا الاجتهاد المينى على 
الاستحسان والاستصلاح . 

والذين أخذوا بهذين النوعين من الاجتهاد يختلفون فما بينهم لنظرتهم إلى 
الحكة والعلة وأقسامها ومسالكها إلى غير ذلك مما موضعه أصول الفقه . 

هذا وقد قسم الشاطبى الاجتاد الواقع فى الشريعة الاسلامية إلى ضربين : 

أ - اجتهاد غير معتبر شرعا : وهو الصادر ممن لا يعرف ما يحتاج إليه 


س 


ENC Bl 
. ك ای لدی ازل الله‎ 

ب-٠‏ اجاد معتبر : وهو الصادر عن a‏ الدين اهتموا كعرفه ما تقر 
اله الاحہاد -- و هدا هو محل چ اا 

Ng E Da 
NCE RESEN إذ الواقع أن النوع الأول لا‎ 
. كما يرشد إليه تعريف الاصولين للاجاد‎ 

E N TE Dl ا الشاطبى قسم‎ 

| - اجتہاد لا ينقطع lT N E Cy‏ 
بالشر انع > ومثل له بالعامی دا مع ان ار دة ف ااه چو ان کات هد 
فمغتشر ة بخلاف ما اذا کانت کشره . فانه اذا وقعت منه زبادة لا بد ان ېد 
حتى يعلم أا زيادة كبيرة أو قليلة فيسجد للسهو أو لا يسجد . 

ب- واجتہاد حكن أن ينقطم ثم قسم هذا الضرب تقسما مسهبا بتفق 
مع e‏ 

ا السات ا أن الضر بت ارك هنا لا دحل 0 حققة u‏ بالمعلى 
الأصول الذى مر بك لأن ما ماه اجنهادا غير منقطع لا بتحقق فيه معنى استنباط 
الأحكام من N E EE‏ 
a‏ يصح أن يطلق عليه اجتهاد إذ لابد للاجتاد من ن 

وينقل الشوكانى عن الماوردى أنه قسم الاجتهاد بعد النبى عليه السلام إلى 

ب E‏ ا 2 

فهذا صحيح عند القائلين بالقياس 

۴ -- ما استخر جه من شبه النص كالعبد . لتردد شمه بالحر فى أنه لا علك 


— (¥ 


عند القائلين بالقياس والمنكرين له غير أن المنكرين له جعلوه داخلا فى عموم 
۳ ما کان مستخر جا ا النص كالذى بيده عقدة النكاح فى 
قوله تعالی ‏ 1 OS‏ عَقَدَة النكاح a E‏ 
من عموم النص أحدها وهذا صحيح يتوصل بالترجيح إليه 
ES‏ النص كقوله تعالی ‏ فی المعة ( ہ معو هن 
على الموسع قد AS‏ المتعة باعسار 2 
الزوجين . 
ایام فی E SG CIE CS‏ 
رجع إلى أهله فيصح الاجنهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأاخرى . 
> - ما استخرح من دلائل ال كقوله ولق دو E‏ 
فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر عدين بأن أكثر ما جاءت به السنة فى نفقة 
E E o e‏ 
۷ - ما استخرح من إمارات النص كاستخراح دلائل القبلة لمن خفيت 
e 2‏ 
MS Cy ۸‏ 
فقيل لا يصح حتى يقترن بأصل » وقيل يصح لأنه فى الشرع أصل . 
ثم يعلق الشوكانى على ذلك بقوله : وعندى أن من استكثر من تتبع الآيات 
)١(‏ سو رة البقرة أبة ۲۳۷ . 
(۲) سورة البقرة أية ۲۳١‏ 
(۳) سورة البقرة آبة ٠١۵٩‏ . 
)٤(‏ سوره الطلاق آية ۷ 


(ه) وروی الطبرى فى باب النذور لكل مسكين مد من الحنطة . 
(“) سورة النحل آية ٠١‏ . 


د {٤۸‏ ے 


القرآنية والأحاديث النبوية وكان قصده الوقوف على الحق من غير تعصب وجد 
فما ما يطلبه من أدلة الأحكام التى تريد الوقوف على دلائلها . 
وفى خحتام هذا الفصل نستطيع أن نقول إن الاجتباد يقع على ضريين : 
الأول - راجع إلى حجية الدليل ودلالته ما سميناه بالاجتهاد البيانى . 
الثانى - راجع إلى النظر فى الحادثة وتبين النوع الذى هى منه ليطبق عل 
حكه . فهو لتعيين حكم من الأحكام المعروفة ليعمل به فى حادة 
معينة إما عن طريق القياس او الاستصلاح . 
وبهذا نرجع النوعين الثانى والثالث إلى نوع واخ و اص ان وف 
كلمة رأى على ما أشرنا قبل تتسع هذا › بل اطلقت عا تشمل الأنواع الثلاثة 
حتى الاجتهاد فى تفسير النص على ما ذ كر نا عند بدء الكلام على الاجتہاد ونحن 
بصدد التفريق بين الاجنہاد والراى . 


O 


المصل .اا ئ 
اطوار اللاجتهاد ومر اتبه 
ال الول 
اطوار الاحجتهاد 
تكلسنا قبل على الاجتاد فى عصر الرسول I AE N Oa‏ 
فعلا » وأن الصحابة اجتهدوا أيضا بأمره » لكن مرد ذلك فى النهاية كما قلنا 
N E aA E a ll‏ 
انتهينا إلى أن الاجتهاد لم يكن مصدرا تشريعيا فى عصر الرسالة 
أما بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحى وحتى منتصف القرن الرابع المجرى 
فقد كان الاجتہاد عاملا قويا فى التشريع لم ينازع فى ذلك احد , إذ الواقعات 
E PG SE ENO‏ بالاضافة 
الى الحدل العقيدى الذى دار حول ا اور ر غ هده الفن 
والخلافات اتجاهات هدامة كما نتج عنها فرقة بين المسلمين وتكود ب احزاب 
ا اف . وكل ما يتصل بذلك كان محل نظر الفقهاء لیتعر فوا حك الله فيه 
ولم يتزل فا بعيا وحى . 
کن اتساع الفتح ودخحول بئات وتقافات وعادات مختلفة ف فی الاسلام 
ال عاملا قویا يدفع الفقهاء أيضا الى الاجاد والتوغل فيه لمواجهة الاستفتاءات 
الكثيرة التى توجه إلييم ولتعرفهم على حكم الله فما جد عليهم من وقائع وأحداث 
فى رقعة فسيحة مترامية الأطر اف ودولة ناشئة تحتاح إلى تنظ مواردها وسیاستا 
الداخحلية والخارجية طبقا لقواعد التشريع الذى له السيادة المطلقة فى الحکم 
ر والاجتاد لم يكن أمرا جديدا عليهم فقد مهد همم الرسول صلى الته عليه وسلم 
سبيل الاجنہاد ودر بهم عليه ورضيه م واثاہہم عليه أخحطأوا و 
يقصروا فى مجابهة الواقع وبذل جهدهم فى استنباط أحكام كل ما جد عليهم . 
فنظر وا فى دلالة النصوص وقاسوا واستحسنوا وراعوا المصالح وعملوا على 
سد الذرائع . فكان الاجتاد عندهم ماله فسيحا » وكان الرأى شاملا ؛ لأنه 
ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب »ومع استعماهم 


۱ 


)١‏ س 


N e e 
. اليه باجتهاده هو الصواب الذى لا يحتمل الخطأً‎ 

ولقد کتب کاتب لعمر فی فتیا « هذا ما رأی الله ورأى عمر » فغضب عمر 
وقال : بشما قلت : هذا ما رى عمر فان يكن صوابا فن اله وإن يكن خطاً 
فن عمر ثم أردف ذلك بقوله : السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خحطأً الرأى 
سنة للامة . 

ولذلك فان التعصب فى الرأى لم جد طريقه إليهم فقد كان الرأى المتبادل 
بنہم موضع تقدير كل منهم واحترامه . يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
مر برجل له قضية فصل فما على رضى اله عنه فسأله عمر عن القضاء فلما عرف 
قال : لو كنت أنا لقضيت بكذا . قال : ها بمنعك يا أميرالمؤمنين والأمر اليك ؟ 
فال غر ل کت ارو ال کات لله أو سنة رسوله لفعلت » ولكنى أردك 
ای رای وار ائ سر ك ولیت ادری ائ ارا اجى عند ان . 

وكانت الفتوى والاجتاد تتركز فى عصر الصحابة فى الفقهاء منم ›» وهم 
قلة بالنسبة لمجموع شكان هذه الدولة > ومع هذا فكان منم المقل فى الفتوى 
ومهم المكثر > وكانوا جميعا أعرف بأسباب التزول ويروح التشريع » ومع هذا 
منم من كان يقف عند ظواهر النصوص › ومنهم من يبحث عن عللها ليبنى 
الأحكام علها ويقيس الشبيه على الشبيه » ويجعل الحكى تابعا لعلته فيوجد تبعا 
لوجودها ويتخلف تبعا لتخلفها . 

وكانوا عند افتقاد النص فى مسألة بعینہا مجنهدون » وهم متفاوتون فى 
ذلك » ويرجع بعضهم إلى بعض » فاذا اتفقوا جميعا على رأى كان إجماعا 
يلتز م e‏ ي > وإن اختلفوا وأمر ولى الأمر 
باتباع ری معین کان مره ملزما » وإلا فان کلا منہم يعمل باجتهاده هو ومن 
يستفتيه ويرجع إليه . 

وقد سبق آن اشر نا إلى أن ابا بكر کان إذا ورد عليه الخصوم نظر فی كتاب 
الله ثم فى سنة رسول اله فان لم جد سأل المسلمين . فر ما اجتمع عليه النفر 
كلهم یذ کرون فيه عن رسول الله فضاء فان اعیاه ان جد فيه سنة جمع رؤوس 


ا{ — 


الاس وخيارهم فاستشارهم فان أجمع رہم على شیء قضی به > وکان عمر 
من بعده يفعل ذلك › فهذا منہجهم الذى اتبعوه والذى اوصوا قضا ہم به 

وينبغى لنا أن نشير إلى ما قلنا من أن انقسام المسلمين إلى شيع وأحز E‏ 
أدى إلى الاضطر اب الفكر ى وكان له أكبر الأثر فى تشعب الخلافات الفقهية › 
ولم يعد لمبدأ الشورى من المنزلة ما كان له من قبل » كما أن تفرق الصحابة 
فى الأمصار وتباعد الشقة بينهم كان له أثر فى تشعب الخلاف » وكذلك ما حدث 
من شيوع رواية الحديث » ولم يكن كل الصنحابة ة على علم بكل ما قاله انى 
صلى الته عليه وسلم أو فعله تما ترتب عليه أن بعض الأمصار عرف من الحديث 
ما لم يعر فه الاخر . 

وقد استتبع شيوع الرواية مع عدم تدوين الحديث ان وجد أعداء الاسلام 
منفذا يدسون منه على المسلمين ما يفسد دينهم . فالفو الجمعيات السرية لوضح 
الأحاديث المكذوبة » ثم كثرت بعد ذلك الأسباب الحاملة على الوضع كالتعصب 
المذهي .» وارضاء الحكام » بل امتد الوضع الح النة فوضهورا اأخاديث 
للحث على الفضائل والترغيب والترهيب > ومهم من جعل من كلام الصحابة 
وم العرب احادیث E.‏ عن ذلك كله أن أصبح طريق الفقهاء ء مملواءا 
بالمشاق والاأشواك ا ت ان کاو يسمعون الحديث فيبنون عليه حكمهم 
أصبح من الضرورى البحث وراء سنده للتثبت من صحته . 

ولم يتغير الأمر كثيرا عن ذلك بعد الخلقاء والصحابة إلا أنهم كانوا عند 
انعدام النص والاجماع ينظرون فى أقوال من سبقهم من الصحابة وأخحذ كل 
منہم منہا ما یتفق مع نظره ویطمئن الى دلیله فیلتزمه لا یحید عنه ولا يبخرج 
أحد منہم عن رأی صحابى » ومع هذا فقد نقل عن بعض التابعین - كما يشير 
أستاذنا الشيخ السنهورى - أنه اجتهد وذهب إلى ما يخالف أقوال الصحابة . 

وإذا م يكن فا يعرض عليهم قول لصحابى اجتهدوا وقد كانوا لا يحصون 
عدا لكثرتهم ولتفرقهم فى مختلف البلدان والمدن فقد ملأوا الفاق فى دولة 
الاسلام المترامية الأطراف حتى قال البعض انه لا عكن أن يتحقق بالنسبة هم 


. فى مذ كراته عن تارخ الفقه الاسلامى . الي كانت تدرس بدبلوم الشريعة بحقوق القاهرة‎ )١( 
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الاجماع على ما قلنا » وبذا كثرت الأحكام الاجنهادية وتنوعت وتباينت وكان 
هذا مظهر حيوية الفقه الاسلامى ودليلا على العثاية بالاجتهاد . 

واخحتلاف النظر فى المسائل الاجنهادية أمر فطرى يتفق مع تفاوت الأشخاص 
واختلاف قدرانهم والظروف الحيطة بهم وهو أمر واقع فى كل فقه قديم أو حديث . 

وكان لبروز فكرة الرأى عند فريق من الفقهاء » وبروز فكرة الوقوف 
عند الأثر عند فريق آخحر ووجود مدرسة الرأى ومدرسة الحديث » ووجود 
التنافس الفقهى بين المدرستين أثر فى توسيع داثرة الاحتلاف فى المنهج الاجتهادى . 

ومح هذا فقد كانت هناك موازین للاجنہاد فی أذهان الصحابة والتابعين 
أحذت تنضح شيئا فشيغا حتى وضحت ناصعة فى عصر الأئمة وبدأ الشافعى 
فی إبرازها وتدوینہا وتتابع الكاتوت شس وق ا و اط ار ها عل ا درن 
مما ترتب عليه ازدياد نطاق الفقه والاجتهاد فى الاصول والفروع ووحد معه 

الكلام وعلم الفقه وتفرع لكل من تخصص لدراسته والبحث فيه ووضحت 
كل من مدرسة الرأى ومدرسة الحديث › کچ الاجتہادی . 

وفى هذه المرحلة نشط الاجتہاد وحسبك أنه أنجب ثلاثة عشر مجنهدا دونت 
مذاهبهم وكانت همم الزعامة الفقهية فسفيان بن عينية بمكة › ومالك ¦ e‏ 
بالمدينة وأبو حنيفة وسفيان الثورى بالكوفة › والأوزاعى بالشام » والشافعى 
والليث بن سعد بمعصر » واسحق بن راهويه بنيسابور » وأبو ثور وأحمد بن حنبل 
وداود الطاهرى وابن حرير ببغداد » والحسن البصرى بالبصرة . 

ول بقف النشاط الاجتهادى فى هذا العصر كما قلنا عند المسائل الواقعة 
بل تعداها الى افتراض المسائل والاجنهاد فى معرفة حكها حتى أصبحت الحياة 
العامة لتلك الأقالم ملزمة باللون الاسلامى وتبعا لاختلاف البيثات ظهرت 
فى كل اقلم بعض الأحكام التى لم تظهر فى غيره أو خالفت ما عليه العمل فيه 
ما استتبع نشاط المجنهدين وتنقلهم من إقلم لإقلم للتعرف على ما عند الآآخرين 
ولاف ة فا درون ومن دل رخا رنه ال اى هر الت ال اعراق > مخ 
ابن الحسن من العراق إلى المدينة » والشافعى إلى المدينة ثم إلى العراق ثم إلى 
مصر » واستفاد كل منهم ولا شك من الاخر . 
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ثم بعد منتصف القرن الرابع الهجرى وقد بدأ الضعف يدب فى جس الدولة 
العباسية وتفرقت كلما وانقسمت الى دويلات واخحذت عوامل التفرقة والانميار 
تسرى فى كيان الدولة » وتبع ذلك أن انتاب الدولة ما يؤثر فى نمضتها ونشاطها 
العلمى ما أمات فى نفوس الفقهاء تدريجيا الاستقلال الفكرى وجعلهم يركنون 
أل الفكد وسعدون عن الإأج اد العر الظلى ف طاق الصرضص والفر اغد 
العامة وروح التشريع إلى الاجتهاد المذهبى » ولم يكن ذلك قاصرا على الفقهاء 
والمشتغلين بالفتوى بل شمل القضاة أيضا فأصبح التعيين فى القضاء من التابعين 
اهت من ع مد فى القعاء الك فعا ف لدعب 

وقد حصر فقهاء هذا العصر ابحائہم فى داثرة ضيقة محدودة وكل فى 
حدود مذهب فقيه سابق لا يحيد عنه » وقد وصل بم التعصب لدرجة أنهم 
يعتبرون عبارة إمامهم نصا فى الفقه لا يرجع عنه > ومصدرا تتخذ منه الأحكام » 
ومح هذا فقد كان لفقهاء هذا العصر من الاجتاد المذهبى المحدود ما أفاد الفقه 
واللن وقد حا الا ار ووخ ا اال وات واستنبطوا علل الأحكام 
ا ن ى ن أصول آئمتہم كما أفتوا فى مسائل كثيرة م يكن 
لأئمتهم فيا نص . 

ثم تطور الأمر بعد دلك من منتصف القرن السابع N‏ 
بغخداد فى يد المغول وانتقلت ا العم من بخداد وبخاری ونيسابور إلى 
كثير من مدن مصر والشام والهند واسيا الصغرى وشال افريقيا تبعا للاضطهاد 
ال و ل 
هو ااا 

وكان اجتاد المجتهدين منهم ينحصر فى العمل على التمييز بين الضعيف 
والقوی وظاهر الرواية مما أثر فى الفقه وجعله بعيدا عن واقع الحياة » كا 
ارغ اا انفسهم وجعلهم يضيقون ما هم فيه من حيرة بين رغبتهم فی 
الدين وضرورة مساير نهم للحياة . وكان الفقهاء فى هذه المر حلة اا 
بالمتاحرين » اما فى المرحلة السابقة قبل سقوط بغداد فى ايدى المغخول يسمون 
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وشخصية فقهاء هذا العصر وإن كانت قد زالت فى شخصية أئمتهم إلا أنه 
م بخل من فقهاء محر رین حار بوا التقليد وحملوا عله ونادوا بالرجوع ال 
الکتاب والسنة وكان هم المدرة عل الاجاد وحسن الاستنباط وعمى الفكرة 
ما بجحعلهم أهلا للاجتاد من أمثال ابن رشد وابن تيمية وابن القع . 
دعوى القول بسد باب الأجتهاد : 

الواقع أن هذه الدعوى - إن صحت -كانت ترجع إلى عوامل سياسية 
من انقسام الدو لة ای عدة مالك وتناحر المتطلعبن ای الحکم و انشغال العلماء 
تبعا لذلك بالسياسة بالاضافة إلى انقسامهم نتيجة التعصب المذهبى . 
كما أن ضعف الدولة السياسى وانحلاها أفقدها أن يكون هما من النظم ما بتعين 
به الملختص بالفتوى فتصدى للافتاء من صلح له ومن لم يصلح فتعارضت الأحكام 
حتى كان القضاء يختلف فى البلد الواحد فى الحادثة الواحدة وكله باسم الدين 

فرأوا إلزام كل من بتصدى للفتوى التقيد بأحكام الأئمة السابقين فبعد 
معن بحيث يتقيد فى قضائه باحكام هذا المذهب ويكون معزولا عن كل قضاء 
بخالفه' . 

sl al r as O Es 
N a فکان اذا طرق أحدهم باب الاجتباد ا‎ 
. بدافع الحمبة الديشية التو هة > واما بدافع الغبرة والحمد‎ 

ومع هذا فان ترك الاجاد . ي طفر ة واحدة وانما کان تدر يجبا »› 
فقد كان لكثير من فقهاء المذاهب فى عصر المتقدمين أبحاث فقهية قائمة على 
)١(‏ وهذا التقييد وان كان من الناحية التنظيمية عملا جليلا لأنه بجعل المتقاضين على بصيرة من الأمر فى 

موضوع خحصوماتہم ويبين لهم ما تخضع له معاملانہم ولذا كان من المتعين الزام القاضى بقانون إسلامى 


محدد يطبق على الحميع ويلتزم به الحميع - لكن هذا لا يقتضى بحال سد باب الاجتہاد والنظر فى 
الأحكام وخاصة بالنسبة لما جد أو يقتضى النظر تبعا لمصالح الناس . 
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اجادا مدذهيا . 

على أن ابن نجي فى كتابه الأشباه يقول « وما خالف الأئمة الأربعة مخالف 
للاجماع » ونقل عن الكمال بن امام أنه قال فى كتابه التحرير : إن الإجماع 
انعقد على عدم العمل اهت الت الت لار 

وقد نسب ابن الصلاح هذا إلى الحققين لا إلى المجتهدين كما يقول المراغى 
فى بحثه عن الاجتہاد فى الشريعة › ويعقب على ذلك بقوله : « ليس لاجماع 
امحفقين قيمة بين الادلة الشرعية . . وإنما الاإجماع المعتبر هو اجماع المجتهدين » 
فلا يقوى إجماع احققين - إن صح - على نسخ إجماع المجتهدين من الائمة 
الإسلامية على جواز الاجتہاد بشروطه فى كل عصر . 

ثم يقول الإمام المراغى « وإنى مع احترامى لرأى القائلين باستحالة 

الاجتہاد أخالقهم فى رايهم واقول إن فى علماء المسلمين من توافرت فيه شروط 
aS ON E E‏ الشائل ا 
ان انیا فيها م يبق للمجتهد إلا اختيار رأى منها » أما الحوادث التى تجد 

فھی الی تحتاح ای آراء محدنة . 

ونحن من جانبنا نستطيع مناقشة ذلك بأنه إذا ما توافرت فى شخص شروط 
الاجتہاد وجب عليه أن يتبع اجتهاده فى كل الأمور »› ويحرم عليه كما قال 
سيادته التقليد فيا » فكيف يتفق هذا مع قوله بأنه م يبق للمجتهد فا أفتى فيه 
الفقهاء الا احتیار رای منها ؟» الا اذا كان فضيلته يقصد بالاجتاد الاجتاد 
امذهبى لا الاجاد المطلى . 

على اننا نقول آیضا إن الحکے الاجنہادی حکے ظنی لا يلتزم به مجنہد آخر 
لا فى نفس العصر ولا فى عصر اخحر إذ المجتهد يتاثر فى اجتہاده بظر وف البيئة 
ومصالح الناس وهى مختلفة باخحتلاف العصور والبيئثات . 
امکان الاجتهاد وعدم خلو أى عصر من مجتهد : 

لايصح خلو العصر من وجود مجتهد تتوافر فيه الشروط المطلوبة لان طريق 
معرفة الأحكام الشرعية إنما هو الاجتهاد إذ الوقائع متجددة والحاجة إلى معرفة 
حكم الله مستمرة فى كل زمن » وشريعة الله حوطب بها الناس فى كل العصور 
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يمول الله تعالى ° : و #!عتيروا يا أولى الأبصار » فلو خلا عصر من تد عكن 
الاستناد إليه فى معرفة الأحكام وما جد مها خاصة لأفضى ذلك إلى تعطيل 
الشريعة وعدم إمكان تطبيقها فما يجد من الوقائع 

ehr A 1 يقول ابن القع" : وهذا‎ 
ب‎ REN FEE PESAR 

وينقل i E‏ رة م ج الى جوز 
EOE EEE‏ 
ونقل عن ابن الصلاح قوله : الذى رأيته فى كتب الأئمة يشعر بأنه يتأتى فرض 
الكفاية بالمجتهد المقيد » ويدل على ذلك ما صح عن النبى صلى اله عليه وسلم 
انه قال : لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة ' 

ونقل عن الحنابلة القول بأنه لا جوز خلو العصر عن مجتهد وبه جزم الأستاذ 
ابو اسحق والزبیری لان الته تعالی لو أخلى زمانا من قائم بحجة زال التكليف 
اذ التكليف لا يثبت الا بحجة ظاهرة واذا زال التكليف بطلت الشريعة › وقال 
ابن دقيق العيد هذا هو المختار عندنا فالأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة 
والأمة لا بد ها من سالك إلى الحق على واضح الحجة . / 

ونقل عن الزركشى أنه جوز خلو العصر عن المجنهد » وبه جزم صاحب 
الحصول » ونقل عن الرافعى أنه قال : « الخلق كالتفقين على أنه لا مجتهد اليوم » 
وقد قال القفال من قبل بخلو العصر عن المجتهد» . 
)١(‏ سورة الحشر أية ۲ . ٠‏ 8 
)( أعلام الموقعین + ٤‏ ص ۲٠۲‏ . 
(۴) رواه ابو داود والحا كم والبیہقى عن أبى هريرة - الجامع الصغیر بشرح العزیزی + ۳ ص 4١١‏ . 
)٤(‏ ارشاد الفحول للشوکانی ص ۲٠٣۳‏ 
)٥(‏ رواہ الحا کے عن ابن عمر باسناد صحیح و امغر رن ار ری ۲2 ص ۷ وروی البخاری 

N‏ الله وهم ظاهرون . وروی 
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ويبدو من هذه النقول عن القائلين بخلو العصر من المجنهد أنہم من فقهاء 
الشافعية مع أن ابن دقيق العيد من الشافعية يتجه غير ذلك الاتجاه » كما أن من 
فقهاء الشافعية من بلغ درجة الاجتهاد كالعز بن عبد السلام الذى قال عنه الزركشى 
فی البحر کما یتقل الشوکانی : ولم يختلف اثنان فى ان ابن عبد السلام بلغ 
مر تبة الأجاد وكذلك ابن دقيق العيد » . 

ويناقش الشوكانى” القائلين بخلو العصر من المجتهد بأنهم إن قالرا ذلك 
باعتبار المعاصرين هم فقد عاصر القفال والغزالى والرازى والرافعى ائمة قائمين 
بعلوم الاجتپاد - وكانوا اوفیاء هم لا يرون الوصول الى منز لهم - فقد جاء 
بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من العلوم فوق ما اعتبره أهل العلم فى الاجتہاد . 

وإن قالوا ذلك باعتبار أن الله عزوجل رفع ما تفضل به على من قبل هؤلاء 
من هذه الامة من كمال الفهم وقوة الاأدراك والاستعداد للمعارف فهذه دعوى 

من ابطل الباطلات . 

وإن كان ذلك a SE‏ النكرين و 
وعلى أهل عصورهم فهذه أيضا دعوى باطلة فان الاجتهاد قد يسره الله للمستأخرين 
تیسیرا لم يكن للسابقین لأن تفاسير القرآن قد دنت کا یی ال و 
روايتها وأصبح كلاهما متداولا » وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين 
ير حل للحديث الواحد من قطر إلى قطر . 

فالاجتهاد على المتأخحرين أيسر وأسهل دون خلاف . . ومن حصر فضل 
الله على بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة على من تقدم عصره فقد تجرأ على 
الته ثم على الشريعة الموضوعة لكل العباد ثم على العباد الذين تعبدهم الله بالكتاب 
والستة » . 

هذا وقد عقد الآمدى الشافعى فى كتابه « الأحكام » مبحثا خاصا هذه 
لاله وفاف كا ساراس ادل واتضر اتان جوار لى اله هه 
مجتهد » وكل ما ساقه من أدلة لاختياره هو فى الواقع محل نظر ومناقشته › 


. وكذا مقدمة شرح السيل الجرار على كتاب الأزهار‎ » ۲٠۳ فى ارشاد الفحول ص‎ )١( 
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كما عرض الموضوع ؛ناقشه صاحب مسلم الثبوت “ وغيره من الأصوليين 
والمقهاء . 

ويقول صاحب فواتح الرحموت e a‏ فى المجنہد 
مطلقا لأن اللازم من دلائل الفريقين ثبوت المجنهد مطلقا أو انتفاؤه مطلقا . 
ثم قال : إن من الناس من حكي بوجوب الخلو من بعد العلامة السفى - فقيه 
حنفى متوفى سنة ۷٠١‏ - واختتموا الاجتهاد به وعنوا الاجتهاد فى المذهب ؛ 
وأما الاجتهاد اأطلق فقالوا اختتم بالأئمة E‏ . ثم قال : وهذا کله هوس 
اتل من قال به فقد أفتى من غير علم فضل وأضل » . 


االات 
مراتب الاجتهاد وطبقات الفقهاء 
ما تقدم تبينا موقف الفقهاء من مسألة بجزؤ الاجتهاد › وانتهينا إلى تحقيق 
أنه ليس من الضرورى أن يكون اجتهاد المجتهد شاملا لكل ما هو محل للاجنهاد , 
اذ الحق كما قلنا أن الاحتهاد ا فمن وصل إلى حکے مجتېد فره باجتہاده کان حکا 
اجنہاديا بحب أن يلتزم به ما دام اقیا على رأیه واجتهاده ولا بنع من هذا أن 
يكون غيره قد سبقه إلى هذا الحكم مع علمه بذلك لانه م يأخذه تقليدا وإنم 
أحذه بطريق الاكتساب من أدلته التى أنتجته بعد بحث وتأمل واستفراغ الجهد . 
ومع هذا فقد يشتغل بعض المتتسبين إلى المذاهب بالفقه ويصير له من الفط 
والذوق الفقهى ما يجعله يستطيع أن يستنبط أحكام ! بعض الفروع فى نطاق قواعد 
المذهب ولو كان لامامهم رای فیہا مخالف » ومنہم من لا یقدر على هذا وانما 
يقف عن تخريج الوجوه الحتملة فى المسألة » ومنهم من بقف جهده ونظره 
عند الببحث عن ترجيح إحدى روايتين فى المذهب . 
وبهذا - وقد قلنا بتجزئ الاجتهاد - تكون درجات الفقهاء بالنسبة إلى 
الاجتهاد مختلفة وقد تكلم المتاخرون من الفقهاء فى طبقات الفقهاء ر المجنمدين 
وكانت هم تقسمات مختلفة ولكنا متقاربة . 


£۰ ض٣٣‎ )۱( 
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منهج الحنفية فى بيان طبقات الفقهاء : - 

اعتبر الحنفية" الفقهاء سبع طبقات كما يروى صاحب الدر المختار 
وإن كان غيرهم لا يلتزم هذا العدد فى تقس الطبقات وقد أشار ابن عابدين 
فی حاشیته ”' الى أن ابن کمال اا اويا فی بعض رسائله ولخصها عنه 
على الوجه الآتى : 

١‏ - طبقة المجنهدين فى الشرع كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم فى 
تاسيس قواعد الاصول وبه عتازون عن غيرهم ونضيف هذا ان بعضهم قد 
حده بأنه الفقیه الذی م جنہد فی استخراج منہاج له فی اجتہادہ › أو هو کما یعبر 
العلماء المجتہد فى الاصول والفروع . 

- طبقة المجتهدين فى المذهب كأبى يوسف ومحمد وزفر والحسن بن 
زياد وسائر أصحاب بی حنيفة القادرين عى استخر اج الأحكام من الأدلة 
على مقتضى القواعد التى قررها أستاذهم فى الأحكام وإن خالفوه فى بعض 
الفروع لكنهم يقلدونه فى قواعد الأصول - ونضيف إلى هذا أيضا أن نظير 
هو لاء ابن القاسم وأشهب من ألالكية > والبويطى والمازنى من الشافعية . 

۴ - طبقة المجتمدين فى المسائل التى لا نص فا عن صاحب المذهب 
كالخصاف وأبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن الكرخى وشمس الأئمة السرخسى 
وفخر الاسلام البزدوى › وفخر الدين قاضيخان وأمثاهم فانہم لا يقدرون 
على شىء من المخالفة لا فى الأصول ولا فى الفروع لكنهم يستنبطون الأحكام 
فى المسائل التى لا نص فيها على حسب الاصول والقواعد » ونستطيع ان نقول : 
إن نظير هذه الطبقة من فقهاء المالكية اللخمى وابن العربى وابن رشد » ومن 
فقهاء الشافعية الغزالى وأبو اسحاق الاسفرايينى . 

٤‏ - طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازى واضرابه فانم لايقدرون 
على الاجتهاد لكن لاحاطتهم بالأصول وضبطهم للماحذ يقدرون على تفصيل 
قول مجمل ذى وجهين وحكى مبهم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب 


(۱) انظر ابن عابدین فى شرح رسالة رسع المفبي ضمن رسائله + ۱ ص ۱١‏ طبع تركيا . 
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أو أحد من أصحابه برأيهم ونظرهم فى الأصول والمقايسة على أمثاله . 

ه -- طمَة أصحاب ا من لمقلدين كأبى الحسن القدورى والمیرغینانى 
صاحب المداية وأمثاهما > وشأنہم تفضيل بعض الروايات على بعض كقوھے 
هذا أولى » وهذا أصح رواية » وهذا أرفق للناس . 

- طبقة المقلدين القادرين على التميبز بين الأقو ى والقوى والضعيف 
وظاهر المذهب والرواية النادرة مثل النسفى - صاحب الكنز - » وعبدالته بن 
مودود الموصلى - صاحب المختار وشرحه الاختيار -ومثل صاحب الوقاية »> وصاحب 
الجمعم » وشأن هولاء أن لا ينقلوا الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 

- طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر » وقد اعتبر الحصكفى 
المتوفى سنة ٠٠۸۸‏ نفسه منهم إذ يقول : « وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه 
وما صححوه »› وفسر ابن عابدين قوله « وأما نحن » فقال : يعنى أهل الطبقة 
السابقة . 
منهج ابن القيم فى بيان طبقات الفقهاء : - 

ما ابن الق فى أعلام الموقعين ' ' فقد قسمهم إلى أربعة أقسام نجملها 
فی الاتی : 

e العام بكتاب اله وسنة رسوله وأقوال‎ - ١ 
النوازل» ولا ينافى اجتهاده تقليده لغيره أحيانا » فلا تجد أحدا من الأئمة‎ 
إلا وهو مقلد من هو أعلم منه قى يعض الأحكام وقد قال الثافسى فى موضم‎ 

من الحج : قلته تقليدا لعطاء وهذا النوع الذين يسوغ هم الافتاء . . ويتأدى بهم 
فرض الاجتہاد . 

- مجتہد مقید فی مذهب من تم به فهو مجتهد فى معرفة فتاويه وأقواله 
وما اة وأصوله » عارف بها » فيمكن من التخريج عليها وقياس ما 
م ينص من اقم به علیه على منصوصه من غیر أن یکون مقلدا لامامه لا فی الحکم 
ولا فى الدليل لكن سلك طريقه فى الاجتباد . 


. ۲ ٩/۲۱۲ ص‎ ٤ج‎ )۱( 
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وقد ادعى هذه المر تبة من الحنابلة أبو يعلى والقاضى أبو على بن أً بی موسی › 
ومن الشافعية خلق كثير »> وقد اختلف الحنفية فى أبى يوسف ومحمد وزفر »› 
والشافعية فى المزنى وابين سريج وابن المنذر والمروزى » والمالكية فى أشهب 
وابن عبد الحكم وابن القاس وابن وهب والحنابلة فى أبى حامد والقاضی . 
هل کانوا مجتہهدین مستقلین متقيدين عذهب ائمتہم و تامل أحواهم 
علم أنهم م يكونوا مقلدين لأئمتهم فى كل ما قالوه . . . لكن رتبتهم دون رتبة 
الائمة . 

٣‏ - من هو مجتهد فی مذهب من انتسب اليه مقرر له بالدلیل لا یتعدی أقواله 
وفتاويه ولا يخالفها وإذا وجد نص امامه لم يعدل عنه » وهو حال أكثر علماء 
الطوائف وهؤلاء للا يدعون الاجناد ولا يقرون بالتقليد » وكثير منم يقول : 
اجتهدنا فى المذاهب فر ایتا اقرا إلى الحق مذهب إمامنا . وقد حمل ابن القع 
على هؤلاء لأنہم يكتفون بنصوص أئمتهم عن النظر فى نصوص الشرع . 

a Ca a Sk‏ اليه وحفظت فتاويه وفروعه 
وأقرت على أنفسها بالتقليد ا محض من جميع الوجوه . وقد حمل علهم ابن القع 
باسلوب لاذع . 

منهج استاذنا السنهورى فى طبقات الفقهاء 
أما أستاذنا الشيخ السنهورى فيقول فى مذكرته عن تاريخ الفقه : وقد 
نظرت فی کل ما قیل فی ذلك وتدبر ته فر یت أن طبقات المقلدین ھی : أصحاب 
الوجوه وأهل التخريج » وأهل الترجيح : والمتفقه امحصل الذى يطلب الفقه وقد 
و أن يكون فقا - » والمتفقّه العادى » أما العامى الصرف فهو 
من المستفتين لا من المقلدين لأمام معين . وقال بعد ذلك والمجمد ثلاث طبقات . 
١‏ - طبقة المجتهدين باطلاق : وهو الواقف على أدلة الأحكام الشرعية 
العارف قواعدها الباحث عن حكى النازلة من طريق الأدلة الاجمالية . . . وافق 
فى ذلك من تأتى العلم منهم أو خالفهم ا ا به 
وان كان ممن نقلوا الى التاس علمه . 
۲ - المجتهد المنتسب فهو كالمجتهد باطلاق فى جميع صفاته إلا أنه عرف 
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عنه الانتساب إلى مجنهد بعينه قد يوافقه وقد يخالفه فهو فى واقع الأمر مجتهد 
باطلاق عرف عنه الانتسات . 

۳ - مجتهد المذهب : وهو المنتسب إلى مذهب ويقلد إمامه فى أصوله 
وفروعه لا یخالفه فی شیء منہا » وإذا لم يجد له حکكما فى حادثة اجتهد فما › 
ويكون فى هذا الاجتهاد كالمجتهد باطلاق فى الأخحذ من المصادر الفقهية 4 
ls GS a a‏ هذا 
هو الحد الفاصل بين تد المذهب وبين أصحابت ال وجوه وأهل ا فان 
هؤلاء تکون مصادر تخر ججهم ھی هی أقوال أئمنهم . 

ومن تأمل فى تناول فضيلته للطبقات وجد أن ما أورده فى القسم الأول 
مطابق ما نقله ابن عابدين فى القسم الأول > وكذلك هو فى القسم الثانى الذى 
سماه المجنهد متسب ويدخل مثل أبى يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية ومثلهما 

من المذاهب الأخحرى . 

وأما ما ذكره فى مجنيد المذهب وهو المنتسب إلى مذهب ويقلد إمامه فى 
أصوله وفر وعه فانه يقابل طبقة المجتهدين فى المسائل الذى نقله ابن عابدين . 

ما بقية الطبقات السبع فان فضيلته اعتبر ها من المقلدين التى تشمل أصحاب 
الوجوه وأهل التخريج وأهل الترجيح والمتفقه المحصل › والتفقه العادى › وقد 
زاد على ما أورده فى هذا امقام المستفتى الذى سماه بالعامى الصرف ولم يعتبره 
من المقلدين لامام معين . 

وبهذا يتبین أنه لا يختلف مع ما نقله ابن عابدين فى جوهر التصوير وتحقيق 
الصفات المختلفة للفقهاء إلا فما أشرنا اليه بالسبة للعامى المستفتى وهى داخلة فما 
يذكر ه الفقهاء فى موضع آنحر من أن مذهب العامى مذهب مفتيه وهو يفيد أن 
لعامى لا يتصف حتى بالتقليد المذهبى . 
ما نراه من وجوب الاجتهاد وإمکانه فی کل عصر : - 

وآخیرا فاننا ینبغی أن نشیر هنا وقبل أن نختتم باب ل 
الى أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا لکل من توافرت فيه شروط الاجتہاد 
ادوا ولیس هذا بعزيز بل هو آمر قد شهد له الواقع ودلت عله الممارسة 
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والاتصال بكبار رجال الققه الاسلامى الذين توافرت فيهم الملكة التى تؤهلهم 
إذا استطاعوا أن يتفرغوا أو يقرغوا من وقتهم ما بمكنهم من إبراز أحكام 
اله تعالى فى بعض السائل الاجتادية ولا سما ما تجدد من مطالب الحياة فى 
ظل العلوم والمدنيات المختلفة . ۰ 

ونری آن تشريع الله يتقاضاهم ذلك ويوجبه عليهم › فهم ورئة الأنبياء 
ومبلغو شريعة الله » والذين فى غنقهم اثبات أن هذه الشريعة صالحة لكل 
زمان ومكان » وليس من المعقول أن تتحقق تلك الصلاحية اذا نكص رجال 
الفقه عن مواجهة تلك المعامالات الحديدة > ومحاولة استخراج أحكام اهت فبا 
بشتى الوسائل ومختلف الاسس التى تتمثل فى مصادر التشريع الاسلامى وقواعده 
SO DRI E‏ 

وليس هناك ما يدعو الى القول بأن معنى الاجتاد المذهبى يتحقق الآن 

ع آه لیس حتلد ما بوجي ولا تیه »ان رات تیه في هتا سر 
ا تقار نة لا ته تقتصر على مذهب معین مهما کان الدارس فی أصل دراسته 
متخصصا فى مذهب واحد » اذ مجال المقارنة الان فسيح ميسور > وفی کل 
هذه الفسحة وذلك اليسر تخصب الملكات وتتجدد النظريات وبعكن استخراج 
الأحكام الشرعية من مصادزها الأصلية التى أشرنا إليها فا م يكن مجاله دلالة 
كتاب أو سنة على اخحتلاف سبل الدلالة التى أشرنا اليما فانه لا يعدو أن يكون 
مجاله القياس » وما يعدو أن يكون اله شيئا من ذلك فانه لا محالة واجد مجاله 

فى بقية المصادر التی أشر نا الها من الاستحسان أو الاباحة الأصلية أو المصالح 
المرسلة أو الأعراف أو ما الى ذلك . 

غير أننا نرى - مقاومة للهوى أو الادعاء غير الصادق الذى ينبنى عليه التلييس 
فى أحكام الشريعة والتضليل فى عرض الأحكام - أن يكون ذلك الاجنہاد 
فى ظل الاشتراك بين اولى الامر من العلماء مما يسمى اجنہادا جماعيا ويتحقق 
ذلك أحيانا فى لحان الفتوى وأحيانا فى المجالس التشريعية وأحيانا فى المؤتمرات 
N RR O‏ 

شغبه و تلج كل معارض الى القول بان محال الاجتہاد لا يزال قائما برغم کل 
مقاومة رجعية مصداقا لقول النبى صل الله عل عليه وسلى « لا تزال طائفة من أمتى 
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قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتى أمر الله وقد سيق الاشارة إليه - 
وقوله صلوات اله عليه فیا روى عنه « الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة ١‏ » . 

وما أحوجنا فى هذا العصر إلى هذا النوع من الإجتهاد - الإجتهاد الجماعی - 
وقد جدت أموركثيرة فى المجتمع اللإنسانى على نطاق الأفر اد والجماعات والدول 
وباج الناسن إل محر فة جك اه ها على وجه يغلب على الظن آنه حكم الله 
وبطمئنون اليه بعد أن تضا, ربت الأقوال حولها ٤‏ ووقع الناس حیری من أمر 
دينهم فيا . وإذا لم يفعل العلماء ذلك > ويعد المسئولون لمل هذه الازر العدة 


فان الوزر يعود علبہم : 


(۱)( روی السائی فی باب انار“ E EOS‏ 


فى الموطاً فى بابل الصيام : لايزال الناس بخير . . . الحديث . 
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الباب الثالث 
التقليد والتلفيق وتتیع الرخص 


تمهید : 

٠‏ كان من المناسب فى اعتبارنا ونحن نتكلم على الاجتهاد ومناهج المجتهدين 

ان نعقد. هذا الباب لبين اراءهم فى التقليد والتلفيق وتتبع الرخحص لتبين تبعا 

مناهجهم فى ذلك إذ الكلام فى هذا يتضمن حكا شرعيا مجتهدا فيه . 
وسنجعل هذا الباب فصلين : 

الأول : التقليد والاتباع وموقف الفقهاء من ذلك 

الانى : التلفيق وتتبع الرخحص 


الفصل الأول 
التقليد والاتباع وموقف الفقهاء من ذلك 

الشريعة موضوعة لاخراج المكلف عن داعية هواه » وهى حجة على جميع 
الخلق ٠‏ والعالم بالشريعة إذا اتبع فى قوله وانقاد إليه الناس فى حكه . فإنما 
بع من حي هو عال . فهو فى الحقيقة مبلغ عن رسول الته » المبلغ عن حك الله. 

والمكلف بأحكام الشريعة . إما أن يكون من أهل الاجتہاد وتوافرت فيه شروطه 
فحککه ما اداه إلیه اجتہاده فما يسوغ فيه الاجتہاد . لأن ما ظهر له هو الأقرب 
إلى قصد الشارع والأولى بالأدلة الشرعية حسب غالب ظنه » وإما أن يكون 
غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات 
المعتبرة . وقد سبق الکلام عن كل منہما . وإما أن يكون مقلدا صرفا فلا بد له 
من قائد يقوده وعالم يقتدى به » ومن الطبيعى أن يقلد فى المسالة الواحدة مجتهدا 
واحدا غیر آنه ینبغی کما قول الشاطبی أن لا یصم على تقلید من تبین له فی تقلیده 
الخطاً شرعا . فإذا تبين له فى بعض مسائل متنوعة الخطاً والخروج عن صوبت 
العم فلا يتعصب لتبوعه بالهادى على اتباعه لأن تعصبه يؤدى إلى مخالفة الشرء . 
معنى التقليد والفرق بينه وبين الاتباع : 

ES Ck a a GS a 
منها » أو هو قبول قول بلا حجة كما يقول الغزالى  وابن السبكى  › أو‎ 

e a e‏ العای اد الخد قول 
مجتہد مثله كما يقول الآمدى فى الأحکام' “ والأنصارى فى فواتح الرحموت © 

وعلى هذا فليس من التقليد عند الآمدى ومن وافقه الرجوع إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم وإلى الاجماع » لأن كلا منهما حجة شرعية ومصدر » وليس 
(۲) التفرير والتحبیر + ٣۴‏ ص "٤١‏ . 
(۳) المستصفی + ۲ ص ۱۸۷ . 


(ه) الأحکام ج ٤‏ ص ۲۹۷ . 


. ٠٠١ فواتح الرحموت بشرح مسلم ابوت + ۲ ص‎ (Y 


۹ سے 


منه أيضا عمل العامى بقول المفتى » وعمل القاضى بقول العدول ؛ لأن كلا 
منہما وإن لم يكن إحدى الحجج والمصادر الشرعية › فإنه لا يعتبر العمل به 
بلا حجة شرعية ؛ لأن النص قد أمر العامى بأن يأخذ بقول المفتى » والقاضى 
ان يا حذ بقول العدول فلا يسمی احد هؤلاء مقلدا لا فى مسائل الاصول ولا فى 
مسائل الفروع ؛ لان المجتهد إنما يتبع ما قام عنده بحجة > وغيره یکون قول 
المجتهد الذى يأخذ عنه حجة عنزلة الدليل بالنسبة له ؛ اذ أوجب اله عليه العمل به 
كما أوجب على المجتهد العمل باجتهاده . فلو جاز تسمية العامى مع هذا مقلدا 
لجاز تسمية المجتهد مقلدا ايضا › اما اذا تعارف الناس على تسمية هذا تقليدا 
فهو اصطلاح ولا مشاحة فى اللفظ » وأما حقيقة التقليد فهى أن یر جع 
| لجهد ای مثله والعامی ای مثله . 


ما الاتباع : فهو فى الحقيقة أحذ من الدليل لا من المجتهد" . لأن معر فة 
الدليل يتطلب نوع اجتهاد إذ يتوقف على معرفة سلامة الدليل من المعارض . 

والاتباع كما يقول ابن القع" « ما ثبت عليه حجة » » والمتيع كل من أوجب 
الدليل عليه اتباع قول غيره » وعلى هذا فأاخذ الحكى مع معرفة دليله وإن وافق 
قول مجتهد به فاته اتباع لا تقلید . 

وقد روی أنه کان مالك وعبد العزيز بن مسلمة » ومحمد بن ابراه بن 
دينار وغيرهم يختلفون إلى أبى بكر بن هرمز فكان إذا سأله مالك وعبد العريز 
أاجابہما » واذا سأله ابن دینار لا يبه . فتعرض له ابن دینار یوما فقال له : 
يا با بكر يسالك مالك وعبد العزيز فتجيهما »> وأسألك أنا فلا تجيبنى ؟ ! 
فقال : انی قد کبرت سنی ودق عظمی › وأنا حاف أن یکون خالطنی فی 
عقلى مثل الذى خالطنى فى بدنى » ومالك وعبد العزيز عالمان فقمان إذا معا 
منی حقا قبلاه وان معا حطأاً ترکاه » وأنت ما أجبتك به قبلته . 


(۱) الأحكام للامدی ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 
(۴) أعلام الموقعین + ۲ ص ۱۷۸ . 


ص (۰١‏ س 


حک التقلید : 

a ee 

فيه » بل يحرم عليه ذلك قول الآمدى ” : اللكلف اذا كان قد حصلت 
له أهلية الاجتهاد بټامها فى مسألة من المسائل فإن اجتهد فيما وأداه اجنباده إلى حکم 
فيها فقد اتفق الكل على أنه يجوز له تقليد غيره من المجنهدين فى خلاف ما 
اة 

ما إذا کانت مسألة م یسبق له فہا اجنہاد » وقد اجتهد غیره فیا فهل جوز له 
ان یقلد من اجتہد فعلا ام یلزمه أن بجتہد فیہا هو ولا ینبغی له أن يقلد ؟ . 

المختار كما یروی ابن السبكى ” أنه يحرم عليه التقلید فیا ومحب عليه 
الاجنہاد لتمکنه منه فا > ولان الاحاد هو الأصل > ولا جوز العدول عن 
الأصل الممكن الى بدله . 

ويفصّل الآمدى عرض الخلاف فيقول ° : قال آبو على الجبًائى : 
الأولى له أن متمد » وإن لم مجتهد وترك الأولى جاز له تقليد الواحد من الصحابة 
إذا کان مترجحا فی نظره على غیره ممن خالفه » وان استووا فی نظره يخير 
e E al a ca a‏ 
رسالته القدعة › ومن الناس من قال موز له تقليد الواحد من الصحابة او 
التابعين دون من عداهم . 

ونقل عن محمد بن الحسن أنه قال ٠‏ يجوز تقليد العام لمن هو أعلم منه 
ولا يقلد من هو مثله أو دونه وسواء أكان من الصحابة أم من غيرهم › وقال ابن 
سريج : يجوز نقليد العام من هو أعلىم منه إذا تعذر عليه وجه الاجنهاد . 

وقال أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وسفيان الثورى جوز تقليد العام 


(۱) ابن السبکی +۲ ص ۳۹۰ 

۲۷١ ص‎ ٤ + الأحکام‎ )۲( 

)۳( ج الجوامع + ۲ ص ۳۹۰٩‏ . 

)٤(‏ الأحكام ج ٤‏ ص ۲۷١‏ کما ذکرها ابن الحاجب + ۲ ص ۳۹٠١‏ وأشار اليا صاحب نهاية السول 
بہامش التقریر + ۳ ص ۳۳۹ . 


ل 


للعام مطلقا » وعن أبى حنيفة فى ذلك روايتان › وقال بعض أهل العراق : 
جوز نقليد العام فما يفتى به وفما يخصه › ومنهم من قال بجواز ذلك فما بخصه 
دون مایفتی به » ومن هؤلاء من حصص ذلك عا يفوت وقته لو اشتخل بالاجنهاد » 
وذهب القاضى أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العام للعام سواء كان اعلم 
منه أو لم يکن وهو المختار . 
وبعد أن عرض أدلة الأقوال الأخحرى ومناقشتبا استدل للقول المختار , بقو له 
« القول محواز التقلید حکم شرعى ولا بد له من دليل › والأصل 5 ذلك 
الدليل > فمن ادعاه یحتاج الى بيانه . 
ولا يلزم من جواز ذلك فى حى العامى العاجز عن التوصل الى تحصيل 
ah Sh CS EC FEAR‏ 
عليه ووڻوقه به اتم ما هو مقلد فيه لما سبق » 
ثم أورد كعادته الشبه التى ترد على ذلك والرد عليها » ويستدل صاحب 
نهاية السول على هذا الرأى الراجح بقوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » . 
أما من لم يبلغ مر تبة الاجنهاد سواء أ كان عاميا محضا أم ترقى عن رتبة 
العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة فى رتبة الاجتهاد فهل جوز له الاستفتاء 
والتقلىد ؟ . 
الواقع نهم فرقوا بين مسائل الفروع وبين مسائل الأصو على الوجه الآتى 
بعد» وإن كان الآمدى يقول " : إن كان عاميا صرفا فالصحيح أن وظيفته 
اتباع قول المفتى وان كان قد ترقى عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة 
فی رتبة الاجتہاد فالصحیح ان حکه حکے العامی . وھذا یشعر بوجود قول آخر 
غير ما صححه . وسنتكام هنا أولا عن التقليد فى مسائل الفروع ا 
بالكلام عن التقليد فى مسائل الأصول . وذلك بعد أن نعرض ماقاله ابن حزم 
فى ابطال التقّليد . 


)١( 


. ۲۷۸ المر جح السابق ص‎ )١( 
۳۳١ نہایة السول بہامش التقریر + ۳ ص‎ )۲( 
. ۲۹۹ ص‎ ٤ + الأحکام‎ )۳( 
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عقد ابن حزم فى كتابه الأحكام بابا فى ابطال التقليد ”! قال فيه : 
اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعدا ما اخحتلف فيه اهل التمييز فانه لا يخلو من 
أن یکون اعتقده ببرهان صح عنده أو یکون اعتقده بغیر بر هان صح عنده . 
فإن کان الأول فإما أن یکون اعتقده ببرهان حق صحیح فی ذاته وإما أن یکون 
بشیء يظن أنه برهان ولیس ببرهان كالقياس والأخذ بالمرسل . . . 

أما ما اعتقده بغیر بر هان فاما أن یکون بشیء استحسنه بہواه وفی هذا 
يقع . الرأى والاستحسان ودعوى الالام . وإما أن يكون اعتقده لأن بعض 
من دون النبى قال به وهذا هو التقليد ويكفى من بطلان التقليد أن يقال لمن قلد 
انسانا بعينه ما الفرق بينك وبين من قلد غير الذی قلدته . . فان قال بتقلید کل 
عام كان قد جعل الدين هملا وأوجب الضديّن فى الفتيا . 

وال ابن حزم یعرض أدلة القائلين بجواز التقليد ثم يردها وأطال فی 
ذلك وفى الاستدلال على بطلان التقليد بأسلوبه اللاذع .ثم قال : والتقليد 
الذى نخالفهم فيه هو أخذ قول رجل ممن دون النبى صلى الله عليه وسل لم بأمر نا 
ربتا باتباعه بلا دليل يصحح قوله . . ولم نؤمر فط باتباع هؤلاء المذ كورين . 
انما او جب اتباع ما قام الدليل على وجوب اتباعه . 
ثم قال : فلا يحل اتباع فتیا صاحب ولا تابع ولا أحد دونہم إلا أن يو جب 
نص او إجماع . وقال : إن عصابة من اهل العصر الرابع ابتدعوا فى الاسلام 
هذه البدعة الشنعاء إلا من عصم الله تعالى منيم . والواقع أن هذه البدعة ابتدئ 
بها بعد وفاة الرسول با كثر من مائة وثلاثين عاما » وانه لم يكن قط فى الاسلام 
قبل ذلك تقليد بمعنى أن يتبعم رجل أقوال عام بعينه فيتبع أقواله فى الفتيا لا بالف 
ثم قال : فالتقليد كله حرام فى جميع الشرائع أوما عن آخحرها من التوحيد 
والنبوة والقدر والاعان والوعيد والامامة والمفاضلة . وجميع العبادات والأحكام 
- أى فى العقائد والعبادات والمعاملات - لا فرق فى ذلك كله بين عامى وعالم . . . 
ثم يقول : ولا شك أن المجتهد المخطى أعظم أجرا من المقلد المصيب وأفضل . 


٦+ )۱(‏ ص ۸۸۹/۷۹۳ اخر الجزء . 


— {۲ 


وبعد ما قدمناه عن ابن حزم نعود إلى ما وعدنا ببيانه من الكلام عن التقليد 
فى مسائل الفروع ومسائل الأصول . 
اولا - التقليد فى مسائل الفروع : 

اختلف الفقهاء فا على ثلاثة مذاهب أصحها عن الحققين من الأصوليين 
أنه يلزمه اتباع قول المجتهد والأخذ بفتواه ‏ . 

وقيل لا بجوز التقليد بل مجحب عليه التعرف على الدليل وأن يطمثن الى صحة 
الحکم بدليله وهو قول بعض العتزلة . 

الثالث : جوز التقليد فى المسائل الاجنہادية دون الأحكام التى تثبت بالنص 
وهو قول الجبائى . 

واستدلوا للقول المعتير بقول اله سبحانه ” » «فاسألوا أهلل الذكر ان 
كنتم لا تعلمون ٠»‏ وبأنه لم تزل العامة فى زمن الصحابة والتابعين يستفتون 
المجتهدين ويتبعونهم فى الأحكام الشرعية » والعلماء منهم يبادرون إلى الأإجابة 
من غير إشارة إلى ذكر الدليل › فكان إجماعا منهم على جواز اتباع العامى 
ا ی و ى 
إلى تفويت معايشهم وتعطيل الصنائع والحرف لتفرغهم للاجتهاد وخاصة أن 
مسائل الفروع كثيرة متعددة متجددة بخلاف مسائل اصول الدين › ولا بد للعامة 
وغير المتخصصين من معرفة أحكام الفروع › كما أنهم قالوا : إن المجتهد بالنسبة 
للعامى ومن فى حككه كالدليل بالنسبة للمجتهد ‏ . 
ثانيا - التقليد فى مسائل الأصول : 

أما ما يتعلق مسائل الأصول التعلقة بالعقائد من وجود الله وما جوز عليه 
- وما لا جوز وما إلى ذلك فأكثر الأصوليين على أنه لا جوز التقليد فيها بل بحب 
النظر فى الدليل الاجمالى حتى بالنسبة للعوام . ويول الشربينى فى حاشيته 
(۱) الأحکام + ٤‏ ص ۳۰٦‏ › ابن الحاجب + ۲ ص ۳۹٤‏ › نہاية السول + ٣‏ ص ۳۳٤‏ »> المستصفى 

للغز الى <+ ۲ ص ۳۸۹ . 


(۷) سورة النحل آية ٤۳‏ » وسورة الأنبياء آية ۷ . 
)۳( راجع الشاطبى فى الموافقات + ٤‏ ص ۲ وال مستصفی + ۲ ص ۳٣۱‏ . 
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على جمع الجوامع ‏ : إن العوام غير مقلدين هنا لنظرهم فى الدليل الاجمالى › 
وذهب العنبرى ومن تابعه إلى جوازه بل قال بعضهم : إنه واجب والنظر فر 
a‏ 

ويقول الذين يوجبون عايہم النظر فى الدليل : ليس فى هذا ما يشخلهم 
عن معاشھم کما فلنا بالنسبة لمسائل الفروع لان مسائل الأصول محدودة وادلتها 
اجمالية » كما انها غير متجددة › ولان الناس مامورون فى مسائل الأصول 

ن ا ي . وهو المأخحوذ عن الدليل دون التقليد الذى لا يفيد الا ظنا 

e‏ أن نقول وهل الذى يفيده نظر العامى فى الدليل يوصله إلى الحكم 
البقین الذی لا شك فبه ؟ ! وهل کل حکم ماخوذ من دليل يفيد البقين أيا كان 
الدليل وطريتى الأخحذ منه ؟ . 

کما یستدلون على وجوب النظر فى مسائل أصول الدين ما روى عن 
الرسول صل الله عليه وسلم ER CO U‏ 
السموات والأرض . . . » قال : « ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فما » › 
كما أن الأصل فى التقلید آنه مذموم شرعا فلا یکون جائزا »› وما ذکر فى 
مسائل الفروع خحروح على الأصل . 

هذا وقد أفاض ابن الق فى ذم التقليد وفساده وقال ‏ : إن التقليد منه 
ما بحب المصير اليه » ومنه ما يسوغ من غير إبجاب » ومنه ما يحرم القول فيه 
والافتاء به se SE A‏ 
اثانى : تقليد من لا بعلم المقلد أنه أهل للأخذ بقوله » الثالث : التقليد بعد قيام 
N O‏ 


ثم قال إن التقليد مذموم » ولا حلاف بين أثمة الأمصار على فساد 


. ٤٤۳ ص‎ ۲ + )۱( 

)۲( راجع بن السبکی وشرحه + ۲ ص ٤٠١‏ » الأحکام للآمدی + ۽ ص ۳٠١‏ » المستصفی + ۲ ص ۳۸۷ 

(۳) سورة البمَرة اأبة ١١4۴‏ . 

)٤(‏ أعلام الموقعين + ۲ ص ١١۸‏ فقد أسهب فى مناقشة الموضوع من صفحة ۲٠٠/٠۹۸‏ أى قرابة الماية 
حه . 


(ه) المر جع السابی ص ۱۸۲/۱۸۰ ۔ 


— (0 — 


التقليد » وأنهم نهوا الناس عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة 
فقال الشافعیى : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة 
e Ch OS a a hE a‏ 

فى الدليل وهو من ترقى عن رتبة العامى بتحصيل بعض العلوم المعتبرة فى 
الاحتاد . 
هل يأخذ المقلد رأى أى مجتهد : 

القائلون بأن العامى ومن فى حكله يلزمه اتباع المجنهدين واستفتاؤهم › 
اتفقوا على جواز استفتاء من هو معروف له بالاجتہاد » وعدم استفتاء من عزف 
بالجهل . لکنہم اختلفوا فى جواز استفتاء من لا يعرفه › والجمهور على عدم 
ا لجواز لاحتال أن يكون غير عالم وغير مجتهد » وقال قوم جوز وليس عليه الببحث 
وهذا کما یقول الغزالی ‏ : فاسد لأن کل من وجب عليه قبول قول غیره لزمه 
معرفة حاله . فيجب على الأمة معرفة حال الرسول » ووجب على الحا كى 
معرفة حال الشاهد فى العدالة » وعلى المجتهد معرفة حال الراوى وعلى الرعية 
معرفة حال الامام والحاكى > ثم قال : ويكفى لتعرف المستفتى حال المفتى 
بغالب الظن الحاصل بقوله على عدل او غدل 

وإذا کانت البلد التی هو ہا لا يوجد فا إلا مفت واحد وجب الرجوع 
اليه » وإن تعددوا وتفاضلوا فهل تخیر الافضل او یسال ای واحد منهم ولو کان 
مقفضصو لا ؟ 

احتلفوا قال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية وأحمد فى رواية وطائفة 
من الفقهاء ‏ : لزمه أن بجنهد لتخير أكثرهم ورعا ودينا و شر ماھت اد 
وابن شريح » والقفال من أصحاب الشافعى ” ؛ لأن المجتهد بالنسبة للعامى 
كالادلة بالنسبة للمجتهد فيجب عليه الترجيح بينهم »كما بحب على المجتهد 
الترجيح بين الأدلة ویبمکن أن يتخير بينهما بطر يق التسامحع والشهرة . 


(۱) الملستصفى + ۲ ص ۳۹۰ > الآمدى + ٤‏ ص ۹ ٠“‏ نهابة السول + ٣ض ۳٤۷‏ 
(۲( راج التقر ير والتحبیر + ۳ ص ۳٤۹‏ › والموافقات للشاطبى + 4٤‏ ص ۷۲ . 
(۳) راجع الأحکام للآمدی + + ص ۳۱۷ . 


— €) — 


وال جاع هة و اا ران ال ا ا دن ا ا 
عن الأفضل لأن الصحابة كان فم الفاضل والمفضول من المجنهدين ومع هذا 
م ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العو ام الا-نهاد فى أعيان المجتهدين › 

ا ا (1( 8 
ولا انکر احد منہم اتباع المفضول مع وجود الافضل ِ > ونقل ابن السیکی ٤‏ 
وابن امير الحاج رايا ثالثا هو جواز اتباع من يعتقد انه أفضل أو مساو › واختار 
ابن السبكى هذا الراى ثم قال : فلا بحب البحث عن الأرجح لأن الترجيح 
بالأفضلية فى اعتقاد المقلد وإن لم يثبت عنده بأمارة . 
هل يلتزم المقلد برای من قلد : ؟ 

إذا اتبع العامى بعض امجتمدين فى حكر حادثة وعمل بقوله فیا فانه یکاد 
بتفتق الأصوليون على أنه ليس له الرجوع عنه إلى رآى آخر فى نفس الواقعة 
ما أمضاه » فكذا لا جوز للمقلد ء لأن اتصال الإمضاء منزلة اتصال القضاء › 
واتصال القضاء نع النقض فكذا اتصال الامضاء . 

لكن نقل الزركشى عن بعض الأصوليين ”ما يقتضى جريان الخلاف 
فى هذا ثم قال : وكيف تنع عليه الرجوع إذا اعمد صحة القول الآخر . 
ونقل ابن أمير الحاج « وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء » وقيل بالشروع 
فى العمل > وقیل یلزمه ان التزمه > وقال السمعانى : بلزمه إن وقع فى نفسه 

)€( e ت‎ 

صحته » وقال ابن الصلاح یلزمه إن م يوجد مفت اخر . . والاصح جوازه » . 
)١(‏ يقول ابن أمير الحاج فى التقرير والتحبیر + ۳ ص ۳٤۹‏ « وفى أصول ابن مفلح يجوز تقليد المفضول 
عند أكثر أصحابنا كالقاضى وأبى الخطاب وصاحب الروضة ويقول الجلال المحلى فى شرحه على 
جمع الجوامع + ۳ ص ۳۹١‏ « أن ابن الحاجب قد رجح هذا الرأى » وقد رجحه الآمدى فقط 
لدليل الإجماع . ولذا يقول فى الأحكام + ٤‏ ص ۳۸ ء» ولو لا إجماع الصحابة على ذلك لكان قول 

و أما اذا كان أحدها أفضل وأعلى فى اعتقاده اختار القاضى أنه بتخير أبضا لأن المفضول أيضا من أهل 

الاجتهاد إذا انفرد فكذلك لو كان معه غيره فزيادة الفضل لاتؤثر . . ثم قال والاولی عندی أنه 

يلزم اتباع الأفضل » . 

(۴) التقربر والتحییر + ٣‏ ص ٠٥۳‏ . 
(۴) المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ جمع الجوامع +۲ ص ٤٠١‏ . 


— ۷ 


أما فى غيرها من المسائل فالحق أنه موز لا قلنا من أنه جوز للمقلد أن يلد 
من يشاء » ولأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة فى ذلك لأن كل 
مسألة ها حك نفسها > فككا لم يتعين الأول إلا بعد سؤاله > فكذلك فى المسألة 
الاخرئ وهو المختار " . 
هل يجب أن يتقيد المقلد بمذهب معين ؟ 


ٍ)۳( 


لا يازم فى الراجح » وهو رأى الحمهور”' وإن كان ابن أميرالحاج يقول”“ : 
بحب على العامى وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجماد التزام مذهب معين من مذاهب 
المجهدين يعتقد رجحانه . 

وعلى كل فاذا عين العامى لنفسه مذهيا انتسب اليه والتزمه ؛ فانه قيل 
لا يصح له الرجوع عنه لأنه التزمه وإن لم بحب التزامه قبل ذلك » وقاسوه 
على من أخذ بقول إمام فى مسألة واتضل عمله بها » وقيل لا جوز فما عمل به » 
وججوز فى غيره . قال ابن السبكى وهو الأعدل » وقال الكال بن امام هو 
الغالب على الظن 0© . 

وقيل يجوز إذ التزام ما لا يلزم غير ملزم ولا واجب بالاتباع إلا ما أوجبه 
الله ورسوله » وما أمرنا الله أن نتعبده عل مذهب أحد »› على أن التمذهب 
عذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال » أو لمن قرأ كتابا فى فروع 
هذا المذهب وفتاوى امامه . 

وقال ابن حزم ) : أجمعوا على أنه لا يحل لحاکے ولا مفت تقليد رجل 

فلا يحكم ولا يفتى إلا بقوله » لكن من الحنفية من يقول" - إن ولى الأمر 
اذا مر قضاته بالحکم عا لا معصية فيه وكان من المسائل الاجتهادية التى تخالف 


(1) الأحكام للامدی ج ٤‏ ص ۳۱۸ نہایة السول + ۲ ص ۳٤۹‏ »۰ التقریر والتحبیر + ۳ ص ٠٠٣١‏ فتح 
القدير + ٥‏ ص ٤)٥١‏ . 

(۲) التقرير والتحبیر +< ۳ ص ٣٥۳‏ . 

(۳) جمع الجوامع + ۲ ص ۳۰١۱‏ . 

. ٠٠١١ ص‎ ٣ + نهاية السول‎ » ٠٠۰١ التقریر والتحبیر + ۳ ص‎ )٤( 

(ه) الأحکام فى أصول الأحکام لابن حزم + ٩‏ ص ۸۸۱ . 

. ۱۹٩٩ راجع لا المقاصة فى الفقه الاسلامی بحث مقارن صفحة ۸۰ مطبوع سنة‎ )٦( 


— ۲۸ 


والمختار أن العامى إذا اتبح مذهبا فى مسألة جاز له أن يرجع إلى مذهب آخر 
فى مسالة اخحرى بشرط ان لا تكون المسالة متصلة بالآولى › ويقول الامام 
فی احاد المسائل والعمل فا بخلاف مذهب امامه الذى يقلد مذهبه ا 
ذلك على وجه تتبع الرخحص © 

و شيخ ED E E‏ 
عنه كلية الى اخر > وله آن ینتقل عنه فی , بعض الأحكام وفى ا 
وقد نمل الثقاة عن عدد عظى من كبار العلماأء تحو لوا عن المذاهب هب اتی 
کانوا یقلدونہا إلى غیرھا › کما نقلوا عن غیرهم آنہم کانوا يلترمون مذهبا 
معينا فما يؤلفون من الكتب الفقهية وفى افتاء العامة + وهو لاء كانوا خلقا كثيرا 
فی عصور مختلفة ولم ینکر علہم احد فی ای عصر ما صنعو »ثم يشير إلى 
امات کن لاصو وات 

لکن ينقل القرافى عن يحيى الزناتى" أن تقليد المذاهب فى النوازل 
والانتقال من مذهب إلى مذهب بشرط الا بجمع بيا على وجه بخالف الإجماع 
على ما أشرنا اليه عند الكلام عن الاجماع ٠‏ ثم نقل عن غيره جوار تقليد 
اذاه والانتقال ااا ا و 

و ا ا a‏ 
شا هه ل ن ہا کل منہما . 

واشترط الرويانى لجواز تقليد المذاهب والانتقال إليها أن لا يجحمع بينها 
على صورة تخالف الإجماع » وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل وينشرح صدره 


. ٣١۱ التقرير والتحبیر + ۳ ص‎ )١( 
. ٠۲ فى بحث التلفیق ص‎ )۲( 
. ۳۸١ تنقرح الفصول ص‎ )۳( 

. ۲٣١ ص‎ ٤ + تحفة المحتاج‎ )٤( 


— ۳۹ 


لکن ابن دقیق العيد م يشترط عدم تتبع الر حص واشترط بدله أن لا يكون 
ما قلد فيه ما ينقض فيه الحكم لو وقع . 

واقتصر العز بن عبد السلام على اشتراط ذلك وط وال هذا 
فى الفصل القادم . 


. "٥۲ التقرير والتحبیر + ۳ ص‎ )١( 


— {٠ 


الفصل الثانى 
تلفيق الأحكام وتتبع ال رخص 

التلفيق ” : جاء فى كتب اللغة : لفق الثوب من باب ضرب وهو أن يضم 
شقة إلى أخرى فيخيطهما > ومنه ضم الأشياء والأمور والملائمة بينها لتكون شيعا 
واحدا أو لتسير على وتيرة واحدة . وقد استعمله علماء الحديث بهذا المعنى › 
وصنفوا علما أسموه على تلفيق الحديث يبحثون فيه عن الملاءمة والتوفيق بين 
الاحاديث المتنافية ظاهرا . وذلك بتخصيص العام وتقييد المطلى إلى غير ذلك 
من وجوه التأويل "» وقد لف البخارى حديث إلا فك من متون أحاديث مختلفة . 

ولم يبعد الفقهاء فى استعمالمم للفظ عن هذا المعنى » فقالوا فى كفارة اليمين : 
لا تجزئ الكفارة حال كونها ملفقة من نوعين فأكثر كاطعام مع كسوة » وأما 
من صنفى نوع فيجز ئ فى الطعام . وقالوا : التلفيق فى التقليد › والمسألة الملفقة . 

وقد استعمله أستاذنا الشيخ السنہورى فى الاجتهاد المركب حيث يقول " : 
١‏ ولا حرج فى استعمال التلفيق فى الاجتهاد المركب » وإن كنت لا اعرف أن 
احدا استعمله فى ذلك من قبل » وذلك بان بجتہد اثنان آو أکثر فى موضوع 
فیکون همم فيه قولان أو أقوال › ثم ياتى من بعدهم من بجنهد فى الموضوع نفسه 
ويؤدى اجنهاده إلى الأخحذ من كل قول ببعضه » ويكون مجموع ذلك مذهبه 
فى الموضوع . 
التلفيق فى الاجتهاد مركب : 

تكلم الأصوليون كثيرا فما إذا اختلف مجتهدوعصر فى مسألتين على قولين : 
فهل لمن بجنهد بعدهم أن يأحذ فى إحدى المسألتين بقول طائفة وفى المسألة 
الأحرى بالقول الآحر ؟ » وفيا إذا اختلف مجتدوعصر فى مسألة إلى رأيين 
وتمسك كل فريق برأيه حتى انقضى عصرهم : فهل يعثبر هذا إجماعا منم 
(۱) راجع بحث أستاذنا الشيخ السنبورى فى الكلغيتق بين أحكام المذاهب المقدم لمجمع البحوث والذى 

ألقى نامؤر الاسلامی فى 4/۳/۹ وقد تكرم فضيلته فأنابني لالقاثه با تمر . 
() القسطلانی فی شرح البخاری + ٩‏ ص١٤٤‏ . 
(۴) الشرح الكبير بحاشية الدسوقى + ۲ . 
)٤(‏ بحثه عن التلفيق صفحة ٠‏ . 


1( س 


على الرآيين بحيث لا يجوز إحداث رأى ثالث » أم لا يعتبر إجماعا لعدم اتفاق 
جمیع مجتهدى الأمة على رأى واحد ؟ وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند الكلام 
وقد تناول متمدمو الأصوليين كل واحدة من هاتين الا على حدة 3 
O a ِ‏ 
وتبعہهم فى ذلك كل من البيضاوى فى المہاج > وابن السبكى فى جمع 
الجوامع ” » والقرافى فى التنقيح " . لكن الاصوليين بعد ذلك جعلوا منہما 
ئ 1 - )8( (9) 
مسالة واحدة فى الببحث والحكم » وعلى هذا كل من الامدى > وابن الحاجب 
(v( »‏ 
وصدر الشر بعة ٤‏ والكال ٤‏ وا و : وعد ارو صاحب 
٣ E W0.‏ 
٤ . fg OND‏ 
الحواز مطلما لان ذلك يعتبر اجماعا من الامة كلها على حصر الاقوال فى 
E TE O ae‏ 
ا ق روک ق ی ا ی ا اا 
ابطاله 
فيراث الحد مع اللإحوة اخحتلف فيه على قولين : أحدهما أن له الميراث 
وحده › والثانى أ يماس الااخحوة الهو لال هر کال ی ا واحد حقیفی 
شرعى مجمع عليه هو ميراث الحد وعدم حجبه بالاخوة . فالقول بحجبه بهم بعد 
(۱) + ۲ ص ٠۷١‏ ها بعدها مطبوع مع التقرير والتحبير بالهامش . 
(۲) < ۲ ص ۱۹۹ . 
(۳) ص ۲۷۹ . 
(؟) الأحكام فى أصول الأحكام + ١‏ ص TA“‏ . 
(ه) المختصر + ۲ ص ۳۹ . 
() التوضيح + ۲ ص ٤۲‏ . 
(۷) التحریر + ۳ ص ۲٠٣۰‏ . 
(۸) المرقاة وشرحها المرآة + ۲ ص ۲٠٤‏ . 
)٩(‏ مسلم الوت + ۲ ص ۲۳۰١‏ مطبوع مع | لستضفی للغر الى . 
)۱١(‏ اصول السرخسی + ١‏ ص ۳۱۰ فا بعدها » أصول البزدوی ص ٩٤٩‏ › والمنار وشرحه + ۲ ص ١١١‏ 
)۱١(‏ صدر الشريعة فى التوضيح + ۲ ص ۲+ . 


ا{ — 


اما اذا كان القول الثالث لا يكون مخالفا لما اشترك فيه القولان فانه جوز ومن 
الحكم بالنسبة للخارج من غير السبيلين كالدم إذا سال من اليد » فقد قال 
ابو حنيفة : انه ينقض الوضوء › وقال الشافعى : انه لا ينقص الوضوء لكن بحب 
إزالته وغسل موضعه . فالقولان يشتر كان فى وجوب نوع من التطهير › فالقول 
بوجوب کل منهما لا یکون مخالفا ولا مبطلا لما اشترك فيه القولان واا يکون 
اجتهادا مركبا » آما القول بأنه لا بنقض الوضوء ولا بحب غسل موضعه وإزالته 
فاجتهاد م ركب باطل لمخالفته الحكم المجمع عليه . 

ومن ذلك أيضا الحكم بالنسبة لاحتجام المتوضىء ومسه المرأة الأجنبية بلا 
شہوة . قال ابو حنيفة إن الاحتجام ينقض الوضوء دون المس » وقال الشافعى : 
إن المس ينقض الوضوء دون الاحتجام . 

فإحداث قول ثالث بأن كلا منهما ينقض الوضوء أو أن كلا منهما لا بنقض 
الوضوء لا يكون مبطلا لحکم شرعی مجمع عليه » بل هو موافق لكل مسن 
المذهبين فى ناحية » وهو اجتهاد م ركب . 

ولا يقال إن القولين السابقين مجمعان على بطلان الطهارة وعدم جواز الصلاة 
من احتجم ومس امرأة أجنبية . لأن كلا من الحكين منفصل عن 'لآخر لا تعلق 
له به » كما أن البطلان هنا لم يكن مجمعا عليه فى الواقعم » لأن الثابت بالاجماع 
يكون قطعيا والقطعية هنا غير متوفرة لأن كلا من الفريقين يرى أن ما ذهب إليه 
صواب يحتمل الخطأ » وما ذهب إليه الآحر خطأ يحتمل الصواب › فلا قطع 
منهما بالبطلان فلا إجماع » على أن الحقيقة المركبة التى تجمع جال الأحكام المتعددة 
كالطهارة والصلاة لإ بنظر إلا ولا تعتبر أمرا جامعا يترتب عليه أى أثر " . 

ومن ذلك ما قالوه بالنسبة ليراث الأم مع الأب وأحد الزوجين فقد اتفق 
الفقهاء على توريثها واختلفوا فى قدر ميراثها فقال ابن عباس انها ترث ثلث الت ركة» 
I a Ga‏ الموجود ازوج > والربع إن كانت 
اإزوجة لانعدام الفرع الوارث ويستحق الأب الباقى تخصيبا . 


. ١ بحث التلفيق لأستاذنا الشيخ السنہورى ص‎ )١( 
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وقال فريق آخر إن الأم تستحق ثلث الباقى بعد استخراج نصيب أحد 
الزوجين حتى يتحقق للأب ضعف ما تستحقه الأم » وهو ما ذهب إليه عامة 
العاة ‏ اغدات ول ار بايا ترث ثلث الكل مع الزوج وثلث الباقی مع 
الزوجة أو العكس لا يتر تب عليه بطلان حكم شرعى مجمع عليه » أما القول بعدم 
توريثها فهو باطل لمخالفته للنص والاجماع . 
التلفيق فى التقليد : 

اونا في الفضل الائ آل أن الختار جراز أن اخ القاد مسال عع 
مجتهد وأخحرى عن مجتهد آخر » وأنه يجوز له أن يأخذ من مذهب بعض المسائل 
ومن اخحر بعضها . 

والذی نبحثه هنا حكم أخذ جميع الأحكام والوسائل والمقدمات المتعلقة 
بمسالة واحدة من مذاهب مختلفة ما يسمى تلفيمَا للحكم . فهل جوز ام أن هذا 
لا جوز لانه قد يوقع المقلد فى امر يعتبر باطلا على المذهب الاول وباطلا على 
امذهب الاأخحر ؟ 

کمن توضاً و بعض شعیرات من رأسه - وهذا مجزىء على المذهب 
الشافعى وغير مجزىء عند الحنفية الذين يوجبون مسح ربع الرأس » ولا عند 
المالكية الذين يوجبون مسح جميع الرأس - ثم لمس امرأة دوز شهوة أخذا بمذهب 
مالك والمذهب الحنفى الذين يرون أن هذا لا ينقض الوضوء مع أنه طبقا للمذهب 
الشافعى ينقض الوضوء › فاذا صلى مع هذا فإن صلاته تبطل لأن تقليد مذهب 
الغير شرط فيه ألا يكون موقعا فى أمر جحمع على إبطاله الامام الذى كان على مذهبه 
والامام الذى انتقل اليه © 
التلفيق فى التقليد يقع على ضربين : 

الأول تخير الأحكام الكلية للعمل لأرجحيتها من غير نظر إلى جزئيات 
تلك الأحكام وما عكن أن يترتب على العمل بها فى النوازل »› ومن أجاز هذا 

يقيده بشىء » غير أن ابن أمير حاج نقل عن الزركشى أنه قال : إن المفتى 

(۱) نہاية السول + ۳ ص ٠٠١‏ . 
(۲) التقریر والتحبیر + ۳ ص ٠٣۰١‏ . 


— 


على مذهب إمام إذا أفتی بکون الشىء واجبا أو مباحا أو حراما ليس له أن يقلد 
ويفتى بخلافه لأنه حينئذ محض تشه ونقل عن صلاح الدين العلائى أنه قال : 
لا بد أن يكون ذلك خاصا بحالة الورع والاحتياط . إذ لا بمنع فقيه من الرجوع 
فى مثل ذلك . 

الثانى : تخير الأحكام للعمل با فى نازلة معينة وهذا ما تكلم الفقهاء 
فى منعه . جاء فى حاشية العطار ”“ : ر التلفيق إن كان فى جز ئيات المسائل جائز »› 
وان a‏ فهو المقصود بالمنع ) . 

طه المانعون لتحقق التلفيق الممنوع : 

rne‏ الواحدة العمل بالقولين معا فى 
حادثة واحدة کمن توضا متبعا فى وضوئه ونواقضه آراء بعض الاأئمة فى بعضها › 
وآراء الآآخرين فى البعض الآآخحر ويصلى بذلك » أو أن يعمل ٌ فى النازلة بأحد 
القولين مع بقاء أثر القو ل الثانى » كما إذا باشرت البالغة العاقلة 7 واعيا 
بنفسها طبقا للمذهب الحنفى » ثم طلق الزوج هذه الزوجة بلفظ من الألفاظ 
ی ن و ی کے د کے ا 
الطلاق بہذه الألفاظ من قبيل الطلاق الرجعى وراجعها . 

أما اذا عمل بالقولين على التعاقب دون أن يكون للاأول أثر فانه لا يكون 
من قبيل تلفيق الحكم وإنما يكون رجوعا عما عمل به » وكذلك إذا عمل 
بالقولين معا لكن فى حادثتين فانه لا يكون تلفيقا لتعدد النازلة كمن طلق زوجته 
ثلاثا بلفظ واحد فاستفتی فی هذا فأجیب بأنہا حرمت عليه ولا تحل له حتی 
تنکح زوجا غیره ففارقها وتزوج بأخری م طلقها ثلاثا بلفظ واحد فاأفتاه آخر 
بحل المراجعة لان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لايقع به إلا طلقة واحدة رجعية . 

كما يشترط لتحقق التلفيق بقاء الخلاف قائما فى محل كل من الحكين . 
فإذا ارتفع الخلاف فى الحادثة فى أول الحلين لايكون هناك تلفيق . فلو طلق 
رجل زوجته لاا . فتزوجت طفلا صغیرا باشر عقده وليه الذی هو فی حجره › 
وبعد أن أصابما الطفل طلقها عليه وليه لمصلحة واتصل الأمر بالقضاء فحكم 


)ت 


القاضى الالكى بصحة ذلك › وبعدم وجوب العدة علا بوطء الصغير › فإذا 
ما تزوجها زوجها الأول الذى يقلد غير مالك كان زواجه صحيحا ولم يكن 
هذا من قبيل التلفيق لارتفاع الخلاف فى النازلة المقضى فيا ٠‏ 

کا بشترطون ال كر ن الى مضو دا فى لار لة ولم ية انفد 
فى أحكام كلية من غير نظر إلى هذه الجزئية ؛ لأن هذا يكون من الضرب الأول 
المشروع ؛ فن كان مقلدا المذهب الحنفى فى أحكام الأنكحة وتزوج بلا ولى . 
رھ عن کا ا انب ی اک ورج ی براحت فن 
فيها دون نظر هذه الجزئية بذاتها بقى زواجه صحيحا ويعمل باحكام المذهب 
الشافعى فما يتعلق بها » ولا يعتبر هذا تلفيقا برغم بقاء اثار العقد الذى تم على 
امذهب الحنفى . 
موقف المذاهب من التلفيق : 

اما الحنفية فان كلا من ابن نج المصرى كما ينقل عنه ابن عابدين فى رسائله » 
وأمیر باد شاه فی شرح التحریر ” قد قال مجوازه » بيا منعه كثير من فقهاء 
الحنفية منهم ابن عابدين فى رد المختار » بل منهم من ادعى الاجماع على ذلك » 
وکذا لمالكية فإن فى كتبهم ما يفيد المنع وما يفيد الحواز . 

ويقول الدسوقو."" ( فر التلفيق فى العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان : 
المنح وهو طريقة المصاروة > والجواز وهو طريقة المغاربة » ورجَحت ) . 

ویقول القر افی “ : إن تقلید مذهب الغیر حیث جوزناه فشرطه آلا یکون 
موقعا فى أمر بجتمع على إبطاله الامام الذى كان على مذهبه والامام الذى انتقل 
إليه . وقد أشرنا إليه قبل . وما جاء فى كتب الشافعية يفيد الاتجاه إلى انع ”“ 


. ٠١ وبحث التلفيق لأستاذنا الشيخ السنهوري ص‎ ٠٠١ الفروق للقرافی + ۲ ص‎ )١( 
. ۲١٥٤۹ ض٤ ج‎ )۲( 

. ۲١ ص٠١‎ + حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ (Ty 

. ٠٠۰١ ص٣‎ + نہاية السول بہامش التقربر والتحبیر‎ )٤( 

(ه) أنظر الميزان للشعرانی + ١‏ ص ٠١‏ . 
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تيع الرخص : 

معنى الرخحصة فى اللغة التسهيل والتيسير » ومنه رخص السعر ضد غلا 
إذا تيسر وسهل » وتطلق فى اصطلاح الأصوليين ”على ما شرع لعذر شاق 
استثناء من اصل كلى يقتضى المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه › وتطلق 
الرخحصة عجازا بثلاث اطلاقات : 

» ما استثنى من أصل كلى يقتضى المنع مطلقا دون توقف على عذر‎ - ١ 
وهذا هو الذى يقال فيه إنه مشروع على خلاف القياس » ومن هذا السلم والاإجارة‎ 
والقرض والمساقاة والاستصناع فإنها كلها مستثناة إذ القياس لا يقتضيها » ولكن‎ 
. جازت استحسانا وأطلقوا علا أنہا رحص لا فيها من تيسير وتسهيل‎ 

۴ - ما وضع عن هذه الأمة من تكاليف شاقة كلف با من قبلنا مثل اشتراط 
قتل النفس لصحة التوبة » ودفع ربع المال فى الركاة » وقرض موضع النجاسة 
من الثوب لتحقق الطهارة . 

۳ - ما كان توسعة على العباد مطلقا بنيل حظوظهم وماربهم المباحة كأ كل 
الطيبات والتمتع بما أبيح من الملاذ » فكان هذايسرا من الله وتسهيلا على عباده . 

ولا يبعد الكلام هنا فى تتبع الرخحصعن الكلام ااسابق فى تلفيق الحكم 
الشرعى لان المقصود بتتبع الرخحص من كل مذهب ما هو الاهون فما يقع من 
المسائل » وهذه هى التى محل خلاف » أما تتبع ار خص معنى ما ينقض به حك 
الحا كي من مخالف النص وجلى القياس فهو منوع اتفاقا . 

ويقول ابن أمير الحاج الحنفى “ : ولیس بضائر عل الكلف آن يتتبع 
الر حص كيفما كان « لمن عمد زواجه دون صداق مقلدا الشافعية ›» ودون شهود 
مقلدا المالكية مع توافر اللإشهار فان عقده صحيح إذ لم يقل مالك : إن نكاح 
مقلد الشافعى فى عدم الصداق باطل » والالز ام أن تكون أنكحة الشافعية باطلة › 
() راجع لنا تفصيل الكلام عن الرخحصة فى كتابنا مباحث الحكم عند الأصوليين من ٠١١/٠٠١‏ الطبعة 

الأولى . 


(۲) التقریر والتحبیر + ۲ ص ٠١۱‏ . 
(۴) المر جع السابق + ۲ ص ٠٣۲‏ . 
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ولم يقل الشافعى إن من قلد مالكا فى عدم الشهود إن نكاحه باطل › والألزم 
أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة . 

ولا كانت مسألة س الر حص من المسائل ذات الشأن ا المجتمح 
وعند الفقهاء أتفسهم رأيتا أن نبين أقوال الفقهاء فا > ثم نققّی با راه فی 
شأنما بالنسبة للفرد والمجتمع بالنسبة للجان التشريعية . 

والواقع أن الفقهاء والأصوليين بختلفون فى هذه المسألة إلى ثلاث فرق : 
هنهم من نع مطلقا › ومنهم من بيز إلى حد وبقيود » ومنهم من يطلق الجواز › 
واليك تفاصيل ذلك : 
أولا - المانعون : 

يقول الغزالى ‏ « وليس للعامى أن يتتقى من المذاهب فى كل مسألة أطيبا 
عنده فيتو سح > بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتى ٠‏ 
eg‏ > فلا يمتصر على ملاحظة التخفيف 

بتتبع الرحص . 

وينقل الحلال المحلى الشافعى فى شرحه" » والشاطبى المالكى ”" أن ا 
قال : إن الاجماع على منع تتبع الرحص ٠‏ وأنه فسق لا يحل » وينقل ابن أمير 
الحاج الحنفى “أن ابن عبدالته قال : لا جوز للعامى تتبع الرخحص إجماعا » 
ويقول الشاطبى ”“ : وليس تتبع الرحص واختيار الأقوال بالتشهى إلا ميل 
مع اهواء النفس ٠»‏ والشرع جاء بالہى عن اتباع الهوى والغخرض ›وقال : 
إن اتباع الر حص فيه من المفاسد ما فيه مثل الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل 
إلى اتباع الخلاف والاستبانة بالدين وإفضائه إلى أقوال خارقة للاجماع . ويقول 
ابن السبكى ”“ : والأصح انه تلع تيع الرخحص فى المذاهب » وهذا يدل 
)١(‏ المىتصفی + ۲ ص ۳۰۹۱ . 
(۲) على جمع الجوامع + ۲ ص ٤٠١‏ . 
(۴) الموافقات + ٤‏ ص ٤"‏ . 
)٤(‏ التقریر والتحبیر +< ۳ ص ۴١۱‏ . 
(ه) الموافقات + 4 ص ۸١|‏ . 
)١(‏ قى شرحه على جمع الجوامح + ۲ ص ٤١١‏ . 


— {۸ 


على أن هناك رأيا بجواز تتبعها لكن ما ذكره هو الأصح . 
ثانيا - المجيزون بشرط : 
يقول الحلال الحلى ”" « أما الشافعية فقد قال العز بن عبد السلام فى فتاويه : 
إن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فما يعرض هم . 
العلماء الملختلفين من غير نكر سواء ات اررق ار ؛ لآن من 
جعل المصيب واحدا نم يعينه ا فلا وجه للمنع على على رایه . 
ومع هذا فهو نع من تتبع الر نحص المركبة فى الفعل الواحد أى التى 
بكون التلفيق فما فى أجزاء الحكم الواحد > وحمل رأى الانعين على هذا » 
ثم يقول العطار : والنتيجة جواز التلفيق وجواز تتبع الرخحص لا على الاطلاق 
بل لا بد من مراعاة ألا يقع بتتبع الرحص فى حك مركب من اجتهادين » . 
فهؤلاء إذن برون جواز تتبع الرخحص بشرط أن يؤدى إلى قول لا بجيزه 
واحد من المذهبين أو المذاهب هب ال لفق منها الحكم كأن يتوضأ على مذاهب مختلفة 
ولا قول جو عا و اچد م ا هه المذاهب . 
ثالغا - المجيزون مطلقا : 
بقول الكال بن امام ٠‏ : ولا بمنع من اتباع رخص المذاهب مانع شرعى 
إذ للانسان أن يسلك الأخف عليه إذا وجد إليه سبيلا » وكان الرسول صلى الله 
e i a a e a‏ السمحة . 
وا ارات م ي ' ولأن الشربعة لم ترد بقصد مشاق العباد بل 
بتحصيل المصالح . . . ثم قال : والغالب أن هذه الزامات من الانعين لكف 
ا ا :و ی ان ا ن ال ءا 
ويقول ابن امير الحاج"« وتتبع الرخحص لا نع منه مانع شرعى » والغالب 
(۲) التحربر + ۲ وقد اشار اليه ايضا الحلال امحل فى شرحه على جمع الحوامع + ۲ ص ٠١١‏ والشاطبى 
فى الموافقات + 4 ص ۸١‏ . 
(۳) أنظر البخارى فى باب الإبعان وأحمد فى مسنده الجزء الأول والسادس . 


. ۳١۱ ص٣‎ + . ٠١۱ التقرير والتحبیر + ۳ ص‎ )٤( 
البعض فسر ذلك بتتبع الرحص با ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلى القياس لأن هذا‎ )٥( 
. منوع لاشك فه‎ 
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أن ما يقوله المعارضون من كف الناس عن تتبع الرحص إنما يقصدون به منع 
العامى من أن يأخحذ من كل مذهب ما هو أخحف على النفس ولا أدرى ما الذى 
كنع من هذا » وما علمت من الشرع دمه » وکان الرسول عليه السلام يحب 
للناس ما خحفف علہم . 

وقد رد على المانعين » وعلى مدعى الاجماع على المنع بأن دعوى اللإجماع 
غير صحيحة إذ فى تفسيق المتبع للرخحص عن احمد روايتان . وقد حمل القاضى 
ابو يعلى الرواية المفسقة على غير متاول ولا مقلد . على ان بعض الحنابلة 
ذ كر وا أنه لا يفسّق » وفى روضة النووى أيضا أنه لا يفسق . وقال : ولعل من 
منع الترخيص إنما يقصد الوصول إلى صورة لا يكون حككها صحيحا عند أحد. 
ثم قال : وفى اتباع الرخص للتسهيل على المكلف كيفما كان ليس بضار . 

خا وقد جوّزه أيضا أبو اسحق المروزى الشافعى » ونقل الدسوقى 
امالك " أن ابراه الشبراخیتی تی المالکی قال : تتبع الر حص الممنوع هو ما ينقض 
به حکم الحاکم , ثم يقول : والذى سمعناه من شيخنا نقلا عن شيخه الصغير 
وغيره ان الصحيح جواز تتبع الرحص بعنى تتبع كل سهل لرفع المشقة › 
وهو فسحهة . 
ما نراه فى التلفيق وتتبع الرخص : 

نيدو أن الذى دی الى هذه البليلة وؤ فى الموضوع هو ما حدث من الفمهاء 
نتيجة ما شاع بينهم فى القرن السابع فى عصر التقليد وضعف الدولة ة وتفككها 

من القول بسد باب الاجتباد » وما نص عليه البعض من أن الحكم ا لفق باطل 
بالاجماع . فاى اجماع هذا الذى صيّر الفقه المذهبى الزامات دينية لا جوز 
ایا ا ا او اا ا ی ا 

والذى ننتهى إليه أن العامى الذى لا يعرف قدرا من العلوم المؤدية للاجتہاد 
يلزمه أن يعمل فى كل مسألة عا أفتاه به مفتيه اذ التمذهب معمذهب انما يكون 
لمن له نوع نظر واستدلال كما قلنا وهذا لا إدراك له بتتبع الرخحصة » لكن من 


(۱) جمع الجوامع + ۲ ص ٤)٨۲‏ . 
(۲) حاشية الدسوقى على الشرح الکییر + ١‏ ص ٠١‏ . 
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عنده دراية بالفقه › وله نوع نظر واستدلال وقدرة على الرجيح والتفهم فى 
مسائل الفمه > فهو الذى يستطيع أن يتتبع رخحص المذاهب ويتفهم أدلتہا . 
وهذا بالنسبة للأفراد قد يفتح أمامهم باب الاسنهانة وارب من التكليف 
بالأحكام ومع هذا فإن كثيرا ما يتشدد الناس على أنفسهم وخاصة فى العبادات 
والوازع الدينى غالبا ما يكون رادعا مانعا لكثير من الناس من استعمال الرخص 
المشروعة التى يرى بعض الفقهاء lé‏ الأخذ بها مطلوب اتاعا لل E‏ 
الرسول الذى قول ی ن رر ی اا کا 
وأما بالنسبة للجماعة فانه اذا لوحظ عند سن القوانين المأخحوذة من الفقه 
الاسلامى إباحة تتبع الرخص لييسر ذلك للمقننين اختيار الحكي الملائم للعصر 
والبيئة من مجموع المذاهب الفقهية واراء المجنهدين فهى تمثل فى مجموعها 
الفقه الاسلامى » ولكان هذا أفضل بالنظر إلى الحماعة وبالنظر إلى اللجوء 
إلى الفقه الاسلامى والاستظلال بظله من أن نضيق على الناس فى الأحكام التى 
ناز مهم مہا من مذهب معين أو بعضها من مذهب والأخحری من غیره ما قد لا يتمق 
مع العصر الذى نحن فيه ولا مع البيثة . وما أمرنا أن نتعبد الله على مذهب أحد » 
ولا أن. نلجأً فى قضايانا إلى رأيه » والرحص قال بها مجتهدون وما أدلتها التى 
استنبطوا أحكامها منہا وفى هذا التيسير ما يبعدنا عن الالتجاء الى قوانين أجنبية 
عن عقیدتنا وبیئتنا » ومجعلنا نسیر فی شئون معاملاتنا فى نطاق الدين وفى دائرة 
أحکامه . 
وفعلا فان هذا الذى نراه قد اتبع فی بلادنا عند وضع محموعة القوانين 
المصرية المختارة من الفقه الاسلامى كقانون الوقف والوصية والميراث والولاية 
على الال والولاية على النفس e‏ قانتون الآ حوال الشخصية » وبعض 
المواد فى القوانين الأخحرى 
ف کی رر ی ر چ 
)١(‏ رواه أحمد والیہقى عن ابن عمر › ورواه الطبرى عن ابن مسعود وعن ابن عباس قال العزيزى : 
الأصح أنه موقوف - الجامع الصغير + ١‏ ص ٤١١‏ وروى أحمد وابن حبان والبيهقى عن ابن عمر 
« إن افته یحب أن تؤتی رخصه کما یکره ن تؤتی معصیته . قال العزیزى : رجال أحمد رجال الصحيح 
الجامع الصغير + ١‏ ص ٤۱۸‏ . 


{)0١‏ س 


ار ی کک وا وات ا اور ل د ل 
لكل من توافرت فيه الشروط على ما بينا . 

فاذا حلصت النية » وكان هذا العمل يقوم به رجال الفقه الذين هم خبرة 
وملكة وقدرة على تفهمه وتخريج علل أحكامه أو استنباط أحكام ما جد لكان 
عملا لا غبار عليه ولا يتجه إليه اعتراض لأنه يكون وليد اجتهاد › والاجتہاد 
ینبغی أن یکون موجودا فی کل عصر . 

وقد قلنا إن العامى ومن ليس له معرفة باحكام الدين إنما يأخذ أحكام 
دينه ممن يساله ويستفتيه › كما قلنا إن الوازع الدينى ما زال بالنسبة إلى الافراد 
حنعهم من تتبع الرحص لمجرد الهوى والغرض والبعد عن المشاق › كما أن 
الفقهاء الذين يسند إليهم اختيار الأحكام الملائمة إنما يلاحظون ما يساير مصالح 
اناس وبيئاتهم فلا خحوف إذن بل هناك خير ومصلحة . 

ولم يلتزم واضعو القوانين المختارة من الفقه الاسلامى أحكام مذهب 
معين ولا أحكام المذاهب الأربعة وإنما أخذوا من كل مذهب ما تبينوا أن الحاجة 
ماسة إلى الأخذ به » دون خروج على الفقه الاسلامى › فلا يعدو أى حكم فيا 
أن يكون قولا قال به إمام من أئمة المسلمين أو رأيا قال به فقيه يعتد به » أو يكون 
مر كبا من هذه الاقوال والاراء . 

وقد سلك السلف الصالح ذلك ودرج عليه المسلمون منذ عصر الرسالة > 
وكانت طريقة الأئمة فى تكوين مذاهبهم وتخيرهم من مذاهب الصحابة والتابعين 
كما سلكها من جاءوا بعدهم » ولم يتنكب عنا أهل التخريج والترجيح من 
کل مذهب '' . 


الحز الخاص بشرح قانون الوقف ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ ص ۳۹ . 
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القسم الغالث 


مناهج الأئمة بالنسبة للأحكام العقائدية والفقهية 


يتكون هذا القسم من ثلاثة أیواب : 
الباب الأول : المناهج بالنسبة للاحکام العقائدية 
الباب الثانى : مناهج بعض الصحابة والتابعين لاستنباط الأحكام العملية 
الباب الثالث : مناهج أئمة المذاهب الشائعة بالنسبة للأحكام العملية 


تمهید : 


کان لو الان فيان ادها عملی کالذی وقح من الخار جين 
على عثان » ثم من الخارجين على على رضى الله عنهما » وكان هذا بعض الأثر 
فى الاختلافات الفقهية على ما بينا . 

الخلاف الثانى : طابعة نظر ى تصل بالمسائل الاعتقادية والمسائل العملية . 
إذ الخلاف فيه لم يتجاوز الحد النظر ى والاتجاه الفكرى » ولم يكن الاختلاف 
النظر ى ليصل فى حدته الى ان معلوه عمليا » وقد كان للخلاف العملى السياسى 
أثر بوجه ما فى الخلاف الآخر . لأن طبيعة السياسة الاسلامية ذات صلة بأصول 
الدين بل تتجاوز ذلك إلى آراء فى الفروع الفقهية أحانا . 

فالخلافة م يرد نص قاطع فا »› وقد اختلف المسلمون بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسل فى أمرها » كما اختلفوا فيمن تكون فيهم الخلافة » ثم 
تكلموا فى كثير من المسائل الغيبية كالقضاء والقدر وغير ذلك . 

وقد نشا عن اختلافانہم هذه ان اظورت بذور الفتنة » ووجد بينهم من 
بذور الق ل داه ن سا البزدئ الذى تظاهر لالام فی عه عثان ب 
عفان » والذى أشاع بين الناس أن لكل بنى وصيا » وأن وى محمد هو على 
وال صاحب الحق فى الخلافة . 

وفى ظل هذه الفتن نبت المذهب الشيعى > كما نبت بعد ذلك مذهب 
الخوارج ا اللخاص العقائدى > الذی کان له اثر بالتاى 

وكان ؤلاء وهؤلاء آراء تقرب أحيانا من اتجاهات لمذاهب الفقهية 

الصرفة الأحرى » وتبعد عنما أحيانا سواء من ذلك ما يتعلق ببعض العقائد 
أم بالأحكام الفقهية . ومن أجل ذلك فاننا سنذيب فى بحثنا هذا المذاهب السياسية 
فى المذاهب العقائدية والفقهية لاننا بصدد بحث المناهج . 
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من أجل ذلك فاننا سنجعل هذا القسم من الأبواب المذ كورة 
الأول : المناهج بالنسبة للآحكام العقائدية 


الثالث : مناهج أئمة المذاهب الشائعة بالنسبة للأحكام العملية . 
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اباب الأول 
مناهج فقهاء المسلمين بالنسبة للخلافة وبعض الأمور العقائدية 


يتكون هذا الباب من فصلين : 
الفصل الأول : المناهج بالنسبة للخلافة 
الفصل الفانى : المناهج بالنسبة لبعض الأمور العقائدية 


تمهید : 

اختلف المجتهدون فى نزعاتهم الاجنمادية على ما أشرنا ؛ لأن الحق كما 
رن د اچ ای ی کل جر او ی پم 
بل أصاب كل إنسان جهة » وكثيرا ما يكون منشأً الاختلاف ومرجعه أن كلا 
من المختلفين لم يعرف وجهة نظر الآخر على وجهها الصحيح . 

وم يكن بين المسلمين الأولين جدل فى شأن من شثون العقائد › أو كان 
الشان فيهم ذلك لانہم يستقون عقيدتهم من القران وقد أمنوا به وفهموه 
لانه تزل بلغتہم › ولذا فان جل استفساراتہم كانت ترجع إلى ما وراءه عمل ». 
ولم برو أن أحدا سأل عن الصفات الإلمية التى وردت فى القرآن » بل كلهم 
فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام فيه . 

وقد حدث أن خرج ھی مل ا غه و ذات يوم إلى أصحابه 
وهم یتراجعون فی القدر فغضب وقال : ياقوم بهذا د ضلت الأمم قبلكم باختلافهم 
على أنبيائهم وضر بهم الكتاب بعضه ببعض › وان القران لم ينزل لحضر بوا 
بعضه ببعض » ولکن تزل القران فصدق بعضه بعضا » ما عرفتم منه فاعملوا به » 
وما تشابه فامنوا به . وقد سبق الاشارة اليه . 
وبعد عصر الرسول عليه السلام وقع بينم جدل علمى غير أنه فى أول 
امره لم يتجاوز الحد النظرى ومقارعة الدليل بالدليل » وكانت الاتجاهات 
الفكرية متشعبة » فقد دارت مناقشات حول مسائل ترجع إلى العقيدة ولا تتصل 
بالفقه اتصالا وثيقا أثارت فى .مجتمعهم موجات فكرية متضاربة متناقضة » 
أشرفت بہم على مهاوى سحيقة . 

وكان أول ما وقع من ذلك الجدل حول الخلافة » وكان ذلك أساسا 
فی الواقع لكثير من الخلافات التى ظهرت بعد » ومن ذلك ما دار من جدل 
حول القضاء والقدر » وحول مرتكب الكبيرة » وحول الكسب الاختيارى 
وهل الانسان مخیر فى أفعاله أو مسير » كما خاضوا أيضا فى صفات الله سبحانه 
وهل کلامه قدیم أو حادت 0 
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والواقع أف غاا هدا عر الات سات :ال :عه السرل 
وفترة بعده طالت فى المدينة والحجاز عنها فى البصرة والعراق وبعض البلاد 
التى دخلت فى الاسلام »> وخاصة أذ منطقة العراق كانت منبع الفتنة › أما فقهاء 
لمدينة فكانوا يكرهون الكلام فما ليس تحته عمل فقد روينا قبل عن مالك 
رضی اله عنه آنه قال : إياكى والبدع قيل : وما البدع ؟ قال : أهل الدين الذين 
او ا ف اله وصفاته وکلامه وعلمه وقدرته ولا بسکتون عما سکت 

عنله الأولون . 

وقد کان بعض من دخل فی الاسلام من أهل الديانات السابقة تشغل أذهانهم 
بعض أفكار قديمة حول بعض أمور تتصل بأصول الدين » وتتعلق العقيدة 
من صفات اله » وأفعال الإنسان فى الحياة » وقد كان منهم من لم يدخل الإبعان 
قلبه » وقصد بهذا محرد وجود القلاقل والانقسام » كماكانت الدراسات الفلسفية 
القدعة التى وجدت ها منفذا الى الفكر الاسلامى عاملا بارزا فی طرح هذه 
الموضوعات مما أوجد مذاهب فكرية مختلفة وكان لذلك أثره فى التفكير 
الدينى نفسه . 

وإننا سنتكلم أولا على الاتجاهات المختلفة حول الخلافة فى فصل أول. 
لما كان لذلك من أثر فى المنهج الفكر ى لكل فريق . ثم تعقب بالمناهج بالنسبة 
لبعض الامور العقائدية فى فصل اخحر . 
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الفصل الأول 
المناهج الأجتهادية بالنسبة للخلافة 
ال لول 
فكرة الدولة فى الاإسلام 
الدولة والأركان التى يتحقق بها وجودها : - 

يعرف رجال القانون الدستورى والدولى العام . الدولة بأنها جماعة من 
الناس تق على وجه الدوام فى إقلىع معرن › وتقوم فہم سلطة حاكمة تتولى 
ننظم شئونہم وتدبیر أمرهم فى الداخل والخارج . فالأرکان الت يتحقق با 
وجود الدولة وقيامها هى : 

١‏ - شعب » وهو بحجموعة الأفراد المقيمين على أرض الدولة والمتمتعين 
مجنسيتها . فالأجانب المسموح همم بالإقامة العادية فى الدول لا يدخلون ضمسن 
الشعب ولا بتساوون مع افراده فى الحموق والواجبات . 

۲ -- إقليم » وهو الرقعة من الآارض التى بقعم عليها الشعب اقامة مستقمَرة 
ى ا وو 
الكثير الغالب أو منفصلة كما فى جزر اندونيسيا وال جزر اليابانية والبر يطانية . 

› سلطة حا كمة » ويطلق عليها السيادة تمثل الشخصية المعنوية هذا الشعب‎ - ٣ 
. فتتولى تنظم الشئون فى الدولة وتنظم صلاتها بالدول الأخرى‎ 

فاذا ما استكملت الدولة هذه العناصر حق ها أن تختار النظام الذى يلائمها 
فى تدبير الشئون وإدارة الأعمال وفقا للنظام الذى يناسبها . فالدولة تنشا اولا ثم 
يدور البحث فى تكييف ما يلائمها من نظم . 

أما الدولة الاسلامية فانها تنشأً طبقا لمبادىء القانون الاسلامى > وتقوم الحكومة 
فيها فى هدى من وحى هذه المبادىء ؛ فالنظام الحاكم للدولة الاسلامية ؛ والمبادىء 
التى بجحب أن تسير عليها هذه الدولة أسبق وجودا منا فى الواقع . 

وما الفهم الصحيح إلا أن الاسلام دين ودولة . إذ الاسلام يشير فى كثير من 
النصوص الى ما لكل من الراعى والرعية من واجبات وحقوق › كما جاءت النصوص 


. راجع فى ذلك قصة الحضارة الجزء الأول من المجلد الأول‎ )١( 
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بكثير من التشر يعات التى تنظم العلاقات فى هذا المجتمع بين الأفراد » وبينهم وبين 
السلطة الحاكمة وبين الدولة وغيرها فى السلم وفى الحرب وما يتعلق بذلك من 
معاهدات . 
فكرة الهجرة وفكرة الدولة : 

وفكرة الدولة ظاهرة بوضوح من فكرة الخو وا ا عي فلما آاذت 
قريش الرسول والمسلمين فى مكة أيقن صلوات الته عليه أنه لن يتمكن من إظهار 
كلمة الاسلام وتبليغها للناس ومساندتها بال منعة والقوة وهو بين ظهرانهم . إذ الحق 
والحرية إنما يعيشان فى ظل القوة والنظام » ونفاذ الأحكام لا يتأتى بدون سلطة » 
وبقاء الحماعة وعزتها لا تكون بدون حكومة . ورد فى الحديث الصحيح « ما بعث 
الله نبيا إلا فى منعة من قومه ٠‏ وفى هذا المعنى يقول عثمان بن عفان رضى الله 
عنه : إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . 

ومن هنا كان التلازم فى الاسلام بين الدعوة إلى الدين وقيام الدولة » فوظيفة 
الدولة حماية نشر الدعوة والاشراف على تنفيذ الأحكام » ولا يعنى هذا أن الدعوة 
تنشر تحت ظلال السيوف »> ها كانت حروب الاسلام الا لرد عدوان الاعداء على 
العرّل القائمين بنشر الدعوة بالموعظة الحسنة حتى قال أحد علماء الغرب ” : إن 
الدعوة والاقناع هما الطابعان الرئيسيان لحركة الدعوة إلى الاسلام وليس القوة 
والعنف « ويقول آخحر" : إن القوة لم تكن عاملا فى انتشار القران » بل انتشر 


)١(‏ يدل على ذلك ما جاء فى بيعة العقبة بمكة بين الرسول والأنصار من نصرتهم على أعدائثه مهما يكن 
من الأمر » ويقول جيب الانجليزى : إنه لم يحدث بالمجرة انقلاب فى تصور محمد لهمته أو 
شعوره بها » فمن الوجهة الشكلية ظهرت الحركة الاإسلامية بصورة جديدة وأدت إلى إجاد مجتمم 
قائم بذاته ومنظم على قواعد أساسية تحت قيادة رئيس واحد » لكن هذا لم يكن إلا مجرد إظهار 
لا كان مضمرا . فقد كانت فكرة الرسول الثابتة عن هذا المجتمع الدينى الجديد الذى أقامه أنه ينظم 
تنظما سیاسيا . . . فالشیء الجديد الذى حدث بالمدينة هو أن الحماعة الاسلامية قد انتقلت من المرحلة 
النظرية إلى المرحلة العملية . 

(۲) رواه أحمد فی مسنده ج ۲ وروی البخاری عند الكلام عن الأنبياء « انتدب هما رجل دو عزة ومنعة 
ویروی أحمد فی مسنده ج ۳ » وهو فی عز من قومه ومنعة فی بلده . 

(۳) توماس أورونلد فى كتابه الدعوة إلى الإسلام . 

. جوستاف لويون فى كتاب حضارة العرب‎ )٤( 
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بالدعوة وحدها » وبالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب التى قهرت العرب وغلبتهم 
دال والمغول_دين الاسلام 
انتهى الرسول عليه السلام إلى تخير يثرب مهاجرا له ونواة لتكوين دولة 
اللاسلام » وباهجرة إليها » واستقراره واصحابه فيها » واتخادها وطنا دائما وقد 
غلب على طابعها الاسلام بإسلام الكثيرين من أهلها . كان مبدأ الوجود الدولى 
للمسلمين » وصار مم بها وحدة هما شعارها الخاص ونظامها الخاص وهدفها 
الخاص وقيادتها الخاصة » وصارت هم معاهدات امن وعدم اعتداء مع جير انهم 
فلت هم عناصر الوجود الدولى . 
فكرة الدولة فى الاإسلام ملازمة للدعوة : - 
ففكر ة الدولة فى الاسلام لم تنشأً فى المدينة بعد أن وجد الرسول له فيا 
قوة ومنعة وانما هى فكرة ملازمة للدعوة الاسلامية لازمة لحمابتها باعتبارها 
خاتم الأديان السماوية » وألا جاءت للناس كافة وفى كل العصور »› وقد عمل 
الرسول عليه السلام على تحقيقها بالهجرة إلى المكان الذى رأى أنه المناسب ليكون 
نواة لدولة الاسلام وتمتد منه إلى مختلف البقاع »> وما دام ذلك كذلك فان 
الدولة تحتاج إلى حا كيم عثلها ویقوم على تنفیذ حك الله فيا إذ الواقع أن الميداً 
اس للنظر ية السياسية فى الاسلام أن الأمر والتشريع لله خحاصة لا يشاركه 
فيه أحد قول الله تعالی ٠‏ إن الحكم إلا ته ؛ ویقول : ١‏ يقولون هل انا من 
الأمر من شىء ؟ قل إن الأمر كله لله » » ويقول : ا م بان 
الله فأو لك هم الظالمون » فهذه الأيات صريحة فى أن الحاكمية لله وحده 
وليس لأحد أن يأمر وينهى من غير أن يكون له سلطان من الله »> وأن القشريع 
ومد اا درن غا اد ت الل س کات وة ادا ل ل ت 
عن المهوى “. 
)١(‏ سورة الأنعام أية ٥۷‏ . 
(۲) سورة ال عمران آبة ٠١١‏ . 
(۳) سورة المائدة أية ٥‏ . 
)٤(‏ راجع تفصيل هذا في نظرية الاسلام السياسية معرب عن الاردية مطبوع سنة ٠۳۷١‏ لأبى على 
لمودودى أمير الجحماعة الإسلامية بباكستان » وراجع البحث النشور لنا عن هذا فى مجلة منبر 
الإسلام عدد صفر سنة ۱۳۸٤‏ هھ 
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الجدل حول فكرة الدولة فى الاسلام : - 

وکون الاإسلاام و ودولة كان محل جدل ومناقشة ظهرت فى اونة 
Sk CS aC‏ 
الإسلام وأصول الحکم E‏ الى الفصل بين الدين والتولة وان 
دعوة الاإسلام قاصرة على الناحية الروحية ولم يعن ان الا و ٤‏ 
ثم تبعه آخر منذ عشرین عاما فأحر ج کتابا فى نفس الاتجاه بعنوان من هنا نبدا ٠‏ 

ويتلخص هذا الرأى فى أن الرسول عليه السلام ما كان إلا رسولا لدعوة 
دينية خالصة للدين لا تشوما نزعة ملك »> ولا دعوة للدولة › وان كانت 
الرسالة تستلزم للرسول نوعا من الزعامة فى قومه والسلطان علهم . ولكن ذلك 
ليس فى شىء من زعامة الملوك وسلطاهم على رعيتم . 

رال ااب ها ارا ق ف واا ا عا وکا 
وقوله " « وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا » وقوله ‏ : «فذكر إنما أنت مذكر 
لست عليهم بمسيطر » كما استدلوا ما جاء فى السنة من أن رجلا جاء إلى الرسول 
لبعض الأمور فأخذته رعدة شديدة فقال له الرسول عليه السلام "© : هون 
عليك فانى لست عملك ولا جبار > وانما انا ابن امراة من فريش تا كل المديد 
مكة وقالوا : انه لا بمكن أخذ العا م كله بحكومة واحدة » وجمعه تحت وحدة 
سياسية مشتركة » وإذا كان الإسلام دينا ودولة . فل لم يعرف نظامه فى تعيين 
القضاة والولاة » ولاذا لم يتحدث إلى رعيته فى نظام الملك وفى قواعد الشورى › 
ولاذا ترك العلماء فى حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومى فى زمنه . 

ويضيف أحد علماء الغرب إلى ذلك . أن التاريخ يدل على أن المؤسس الأول 


. أصدره الشيخ على عبد الرازق وحوكم من أجله وسحبت منه شهادة العالمية‎ )١( 
. الشيخ خالد محمد خالد الصحفى‎ (۲( 
. ه٤ سورة الاسراء آية‎ )۴( 
. ه١ سورة الفرقان أية‎ )٤( 
. ١ وة الغاشة اة‎ )٥( 
رواه ابن ماجه فی باب الأطعمه روی مسلم عن عائشة « إن الله ل بعثنی معنتا ولا متعنتا و لکن بعثنی‎ (( 
. ۳۹٩ معلما میسرا » انظر المحامع الصغیر + ۱ ص‎ 


— (1 — 


للدولة الإسلامية هو أبو بكر الصديق » ويضيف صاحب كتاب « من هنا نبداأ » 
أن الدولة ها نظم تخضع لعوامل التطور والتبدل الدائم ٠‏ بيا الدين عبارة 
عن حقائق خالدة لا تتغير وهذا فضلا عن فشل الحكومات الدينية وانها كانت 
مجاذفة بالدين ذاته تعض نقاوته للكدر » وسلامته للخطر . 

وقك س 0ا ان ع او اله ع و اعا کا رو ع 
من قبلنا كثير من فطاحل العلماء . وقلنا : إن الأيات القرانية التى استدلوا با 
آيات مكية » بيا أن ظهور فكرة الدولة جاءت نتيجة الهجرة إلى المدينة » 
وقد كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسل فى مكة مجرد البلاغ والإنذار 
حتى بعد النفوس إلى تقبل الأحكام التكليفية بعد صقلهم بطابع الإعان ء 
وحتى يالفوا الطاعة والانقياد على سنة التشريع الإسلامى فى التدرح الذى هو 
أساس من أسس ذلك التشريع . على أن القصد أن الرسول ليس مسيطرا ولا وكيلا 
AEE GN N aE‏ 
آمن به ودخل فی دعوته . 

وأما حديث « لست بلك ولا جبار » فإنه واضح من السياق الرغبة فى 
هدئة الرجل وازالة الخوف عنه › وانه ليس كالملوك والجبابرة الذين عحشى 
سطو تم > وأما قوهم CDE‏ ا العام بكو هة واخدة فود عة ا 
م يقل أحد بذلك فأحكام الشريعة فى غير العقائد والعبادات جاءت مجملة لأنا 
تتأثر باحتلاف الزمان والمكان » على أن خحضوع العام لحكومة واحدة عالية 
لا يتعارض بتاتا مع أن ٠يكون‏ لكل شعب من الأنظمة السياسية والاجتاعية 
ما يتلائم مع ظروفه الخاصة . وأما دعوى أنه م يعرف نظامه فى تءيين القضاة 
والولاة فغير صحيح وقد ذكرنا ما يرد على ذلك أبلغ رد فى كتابنا القضاء فى 


› ۱١۹٩۱ فى كتابنا الاباحة عند الأصوليين والفقهاء المنشور عجلة القانون والاقتصاد خلال سنة‎ )١( 
من الطبعة الثانية سنة‎ ۳٠۹/١١۸ والمطبوع بعد ذلك فى كتاب بهذا العنوان وذلك فى صفحة‎ ۲ 
. 6٥ 

(۲) أنظر مجلة القانون والاقتصاد العدد الرابع من السنة الرابعة والثلائين » وفى مجلة الحقوق العدد الأول 
سنة ۱۹۹۲ أنظر بحثا للدكتور عبد الحميد متولى بعنوان مصادر الأحكام الدستورية فى الشربعة 
الاسلامية . 
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الاسلام . 


والحكة a a‏ 
إفهام المسلمين بان امر اختيار الخليفة موكول إلهم > اما القول بان الدولة 
م تتكون إلا فى بداية عهد أبى بكر فباطل وفيه إنكار واضح سافر للحقائق 
التاربحية فالرسول صلى الته عليه وسل اتخذ بعد الهجرة المدينة وطنا إسلاميا 
وأعد من أتباعه جيشا تحت قبادته » وحكى فى القضايا » وج الزكاة وغبرها 
تما يتعلق بالحباية وعين الولاة والقضاة ونفذ الأحكام القضائية وأبرم المعاهدات » 
وهكذا فقد كانت كل معالم الدولة موجودة بالقدر الذى كانت تتطلبه الدولة 
المبتدئة فى حدودها الضيقة . 

والقول بأن نظم الدولة تخضع لعوامل التطور والتبدل . يرد عليه بأنه 
هذا لم تتعرض ها النصوص التشريعية إلا بوضع الإطار العام والقواعد الر ئيسية 
حتى يكون المجتهدون وولاة الأمر فى سعة من تطبيق النظم التى تساير مصالح 
الناس دون اصطدام بنضص . 

والقول بإحفاق الحكومات الدينية هو فى الواقع الذى يكشف أساس 
هذا الرأى ويدل على الباعث عليه من أنه نزعة التقليد للغرب واحتضان الأفكار 
الأجنبية المغرضة » ولقد سبق أن تكش هذه البواعث الز عم المصلح الكبير محمد 
اقبال . فقال : « ان هذه النزعة انما كانت احدى ظواهر نزعة التقليد للغرب 
اا ا ) 

والواقع أن الغربيين يذكرون ما عرف من تلك المساوئ التى نجمت 
عن تدخحل رجال الدين المسيحى فى الغرب فى شئون الحكم » فأخذ عنهم هؤلاء 
ذلك واعتبروه دليلا على ان الإسلام ليس بنظام سياسي » وفاتهم ان المسيحية 
تقوم اولا على مبدا الفصل بين الدين والدولة » كما صرحت النصوص عندهم 
بذلك » أما اللإسلام فانه لم يفصل بين الدين والدنيا »> وجاءت أحكامه شاملة 
لشئون الدنيا » وما مشروعية الجهاد والقصاص الى غير ذلك . 
)١(‏ القضاء فى اللإسلام للمؤّلف نشر ه دار الهضة العربية سنة ٠١٩١‏ . 
(۲) راجح للدكتور محمد الهى «الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى » . 
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وبعد ذلك العرة وهذه المناقشة . فاننا نشير بالاجمال الى دليل جمهرة 
اللسلمين من عصر الرسول حتى الآن على أن الإسلام جاء بالدين والدولة . 
نېا قوله تعالى : « أفحكم الجاهلية يبغون ومن اخس ن لته حکا ۔ 
وقوله ‏ : « إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحکم ن الاس ا u‏ الله » 
وقره ۳ :طلا وریك لا پزمون سی حرفا هجر پیم ثم ۷ا دو 
فی انفسھم ج حا مما قضیت ویسلموا تسلما 

كما أن آياته تحث على الأحذ بأمور الدنيا يقول الله سبحانه " : « ولا تنس 
نصيبك مر الدنيا . . . » وأنه جاء بالكثير من الأحكام القانونية لتنظے شئون 
الحياة من أحكام مدنية وجنائية ودولية ودستورية » وما يتعلتق بالأسرة » وفضلا 
عن ذلك کله فان الرسول علیہ السلام کان حاکما › کما کان رسولا › وحکم 
فعلا واقام نوابا عنه . 

وأخیرا فان کثرا من الباحثين الغربيين انتبت بهم بحوئهم إلى أن الإسلام 
دين ودولة بكل ما تحتمله كلمة دولة من بعنی ومدلول .وقد اعرف ذه 
الحقيقة كثير من المستشرقين ” فيقول الدكتور « فتزا جرالده » ليس الإسلام 
دينا فحسب ولكنه نظام سياسى أيضا » وعلى الرغم من أنه قد ظهر فى العهد 
الاخير افراد من المسلمين ممن يصفون انفسهم بانہم عصريون يحاولون ان 
بفصلو | بين الناحیتین » فان صرح التفکیر الإسلامی کله قد بنى على أساس أن 
الحانبین متلازمان لا بمكن أن يفصل أحدها عن الأخر . 

ويقول الدكتور : «شاخحت » : ان الااسلام یعنی اکر من دين › انه 
ثل ايضا نظريات قانونية وسياسية » وجملة القول انه نظام كامل من الثقافة 
بقل الد افر ا 


. ٠١ سورة المائدة أية‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة النساء أبة ٠٠‏ . 

(4) سورة القصص آية ۷۷ . 

(ه) النظريات السياسية الاسلامية للدکتور ضیاء الدین الریس ص ٠١/۱١‏ سنة ٠۹۵۲‏ . وأنظر مذ كرات 
نظم الحكم فى الاسلام للدكتور محمد يوسف موسى . 
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ويقول الأستاذ « جب » : صار واضحا أن الاسلام لم يكن محرد عقائد 
دينية فردية » وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين فى الحكم 
وله قو أنینه و انظمته الخاصة . 
نعم إن النصوص الأسلامية ل تذ كر تفصيلا النظم والقوانين التى تتطلہا 
ف وانماعرضت ها اجمالا فی قو اعد ر تسه وما ذلك الا لانه لسري 
لکل زمان ومکان وسار او ت الناس و تنظ SE‏ متطور > وحی 
ردیل ا ن ا i CENE‏ الأحكام زطافق 
عا يعود على مجتمعهم بالنفع ويتفق مع تطور المجتمع 
فهذه اة الدانة :وا اعا الذي ازا إذا تدايتم بدين . . . » تضع 
اساسا عر ضا فی تنظےم المعاملات المدنية والتجارية وكذلك غيرها من الاأيات 
و نصو ص السنة نصح ا لتنظطے سائر ا)عاملاهات من البيح والرهن والسام 
والقرض والغصب والضان والشفعة والأإجارة والأعارة والاأإيداع والصلح . 
بين أفر ادها فى الحياة وبعد الممات من الخطبة والزواح واثاره والفرقة واثارها 
وی و و ات واا وھا ون 
تحکم نظام التقاضى > ونصوص تتعلق باحر عة والعقوبة » ونصوصضص خاصة 
بالحرب والجهاد وعلاقات الدولة الاسلامية بغيرها فى السلم والحرب والصلح 
وأبواب إنفاقها "" 
فالجانب الروحى فى هذه القوانين هو التكليف من الشارع والخضوع 
e‏ من e‏ و هو العنصر الدينى فبا الجانب e‏ فهو 
والأتفاع العملى وتحقق الصالح من جانب wm‏ 
)١(‏ سورة البقرة اية ۲۸۲ . 
)۲( انظر مذ كرات الشيخ أحمد هريدى فى نظم الحكم فى الاسلام . وقد ألقيت فى هذا الموضوع محاضرة 
عامة عدينه الخرطوم ګحمهور به السودان فی أغسطس سنة 14۷۲ واغدوت حلاصا للنشر ممجلة 
الوعى الاإسلامی . 
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التفريق فى أحكام الإسلام بين ما هو دين وما هو دنيا . 
وفی هذا المعنی يقول الشاطبی فی کتابه الموافقات : إن کل حکی شرعی 
لا يخلو عن حق الله وهو جهة التعبد . . . . كما لا يخلوا عن حق العبد لأن 
الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد . فالحقان متلازمان . 
ويعقب على ذلك أستاذنا الشيخ السنهورى بقوله : « فالشاطبى يرى أن 
حت الله عبادته بامتثال أوامره واجتناب نواهیه فهو مراعی فيه جانبه سبحانه 
ا ن الاخ فة ية اليد ودد آن التعبد موجود فی کل حکہ 
سواء أ كان معقول المعنى أم غير معقوله . ويخالف من يرون أن التعبد ما لا يقبل 
ما عل ارصن کا ين ان حن الد ها روعت ف مصلجة دیرب 
E‏ 
ومن مجموع ما عرضنا نستطيع القول بان الأحكام الشرعية الاإسلامية 
تقوم على المعنى التعبدى الروحى وعلى المحنى القانونى النافع للانسانىة . . . » 
المببحث الثانى 
الخلافة ومناهج ا لجتهدين فيها 
الط الارل 
الخلافة وموقف أهل السنة منها 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام رئيس الدولةيدين له الحميع فيها بالولاء › 
وكان سلطانه على المجتمع الإسلامى روحيا فقد عمل على لمذيب النفوس 
وتقويم الخلق وايقاظ الضمائر كما كان سلطانا ماديا أيضا اذ أدار شؤون الدولة 
من تنفيذ الأحكام والضرب على أيدى العصاة والخارجين » واستخلاص الحقوق 
لأصحابما واعلان الحروب واجراء المعاهدات . 
وأقام حكومة تحت سلطانه واعتمد فى المشورة على صفوة صحابته و تخر 
لذلك سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار » وكان له كتاب كل منهم يتخصص 
)١(‏ كناية المتخصصين ص ۲۸ مطبوع سنة ۱۹۳١١‏ مطبعة الشرق . 
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لناحية فبعضهم اكع فدات واخ الد انات انات وا لوان 
والصدقات » وكان له ولاة ونواب » ونظم الشئون الالية والاقتصادية وشئون 
الحرب والدفاع » وقضى بين الناس فى الخصومات وآناب عنه غيره فى القضاء › 
وغ الال و اة واا عن ال بالطرق التي حددها هم > ٹم قوم 
بصر ف هذه الأموال فى المصارف التى حددها الان واف اناد 
السلطة التشريعية عا يوحى إليه من ربه . 

وماذا من شأن هذا المجتمع بعد وفاة الرسول › وهل لا بد من خليفة 
للرسول عليه السلام يقوم على رعاية شثون الدولة ؟ نعم فقد حدث ان اجتمعت 
فرق من المسلمين للنظر فيمن يخلف الرسول . 

وکان مما قاله أبو بكر : إنه لا بد هذا الدين ممن يقوم به » وأن الله قد بعث 
نبيه باهدى ودين الحق فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما ونحن عشيرته 
واقار تة و افخ الامرا وأتتم - الأنصار - الوزراء ». 

وقال واخد هي اهار ع اام ومنکم أمير . وقام حلاف وأراد الله 
جلت قدرته حسمه وأن تن البيعة لأبى بكر فاختاروه خليفة قياسا على استخلاف 
الرسول له فى الصلاة بالناس لا اشتد به المرض . وقالوا : رضيه النبى اماما 
ا اور الد افلا اة س اما اق اورا 

ومن الواضح أن آبا بكر خلف الرسول فى السلطان الماد قط وس 
اناهن ونكت شر مستندا الى احکام الشر بعة lt‏ السلطان الروحى فان 
الإسلام لم بجعل لأحد سلطة روحية على أحد » يقول الامام محمد عبده ٠‏ 
« ليس فى الاسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير 
والتنفير من الشر . . 

والكلام على الخلافة قد يذ كرنا بالخلافة الرشيدة البعيدة التى تمثل فما 
(۱) مذ کرات نظم نظم الحكم فى الاسلام للشيخ أحمد هريدى من ص ٠ ٠ |٠٤١‏ وأنظر الخلافة والامامة 

دراسة مقارنة للحكم والحكومة فى الاسلام للاستاذ عبد الكريم الخطيب الطبعة الأولى سنة ٠١٩۳‏ 


من ص ۱۹۲/۱۹۹ . 
(۳) الاسلام والنصرانية ص ٦١‏ مكتبة ومطبعة صبیح سنة ۱١۹٩٤‏ . 


۷۰ ے 


الملسلمون سو المبادئ التى جاء بها الاسلام » كما ترفع اشا اللي يه 
رائعة من العظمة والمجد . . . وقد تذكر نا أيضا بالخلافة العثانية القر يبة المتاطة 
الحاهلة التى مزقت وحدة الأمة > وإذا فرح المسلمون لزوال هذه الخلافة 


الجاهلة المتسلطة فان نفوسهم تتشمَم ريح الخلافة الرشيدة . 

لكن الذى يعنينا هنا التصدى لبحثه هو المناهج الاجتادية فيها من ناحية 
وجوب إقامة الخليفة وعدم وجوبه » وهل بجحب ذلك بالشرع ام بالعقل › 
و طبيعة هذه الخلافة . فنعرض عن غبره فى هذا الببحث . 
الخلافة وحكمها : - 

يراد بالخلافة الرياسة العليا فى الدولة الإسلامية » ويسمى الخليفة إماما 
a SS‏ 
الراخات ويد دوا هقل د الر سول وجمهور اققات غل :ان ذلك ورفن 
من فروض الدين . 

يمو ل أبو يعلى : نصبة الامام واجبة . وقد قال أحمد : الفتنة إذا لم يكن 
إمام يقوم بأمر الناس . وطريق وجوبا السمع لا العقل . وهى فرض كفاية 
مخاطب با أهل الاجتهاد حتى يختار وا . ومن يوجد فيم شرائط الامامة 


حی صت احدهہ للامامة E‏ 


ويقول الماوردى ‏ : الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيا » وعقدها لمن يقوم بها واجب بالاجماع وان شذ عنم الأصم 
حاو ا كيسان - وقالت طائفة وجبت بالعقل لا فى طباع 
العقلدء م و و ا را و ان ر 
العقل لأن الامام يقو م ا شر عية فد كان جوز فى العقل اا 
و . ولكن جاء الشرع بتفويض الامر إلى وليه فى 
الدين > ففر ض علينا اطاعهة او الأمر فنا 
)١(‏ الخلافة والأمامة لعبد الكريم الخطیب ص ٠۲/۷‏ . 


(۴) الأحكام السلطانية للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلى الطبعة الثانية سنة ۱۹٩٩‏ . 
(۳) الأحكام السلطانية ص ۴ . 
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وقال ابن حزم : اتفق جميع آهل السنة وجميع الخوارج على وجوب 
E E LA E OEP‏ 
اقرا ھی پا ب رسول الله صلى الته عليه وسلم . ما عدا النجدات 
من الخوارج فا e E e E‏ 
الحق بينيم . . . وقول هذه الفرقة ساقط - . فالقر ان والسنة قد وردا بامجاب 
الإمام . 
ويقول ابن تيميه ”° : ان ولاية الناس من أعظم واجبات الدين ولا قيام 
للدین الا ہہا » فان بنی آدام لا تم مصلحتهم إلا بالاجتاع ولا بد هم عند اجتاعهم 
من رأس حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم فا رواه أبو داود عن أبى سعيد 
الخدرى : «إذا خرح ثلاثة فى سفر فليؤ روا عليهم أحدهم » وكذلك فقد 
a O E N e EA‏ 
کر ون اة هن الارض :الا مرو عليهم أحدهم ' بن اة اوت الام 
بالمعروف والنہى عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وامارة وكذلك ساثر و 
من الحهاد والعدل واقامة ا . ولمذا ورد فى الحديث ر( أن السلطان ظل الت 
فى الأرض ` “. ثم يقول : فالواجب اتخاذ الأمارة دنيا وقربة . . .). 
ويقول صاحب المسامرة ” : إن نصب الامام واجب على الأمة عندنا 
مطلقا سمعا لا عقلا خلافا للمعتزلة » لاآنه قد تواتر إجماع المسلمين فى الصدر 
الأول عليه حتى جعلوه اهم الواجبات » وبدءوا به قبل دفن الرسول . 


. ۸۷ ص‎ ٤ + الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۷۷/٦١‏ . 

(۳) انظر نيل الأوطار + ۸ ص ۲٠١‏ وقد روى الحديث الأخير أحمد أما الثانى فرواه ابن ماجه والضياء 
المقدس عن أبى هريرة وعن أبى سعيد الخدرى . قال العزيزى : حديث حسن . الجامع الصغير + ١‏ 
ص ۱۲۲ . 

(4) روى البہقى عن أنس أن الرسول قال : إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها إنما السلطان 
ظل الته ورمحه فى الأرض . وقال العزيزى الحديث حسن لغيره . وعلق العلقمى فقال : استوعب 
الحديث مهاتين الكلمتين نوعى ما على الوالى للرعية . أحدها . الاننصار من الظالم والاعانة والثانى 
ارهاب العدو ليرتدع . انظر اللحامع الصغير بشرح العزيزى + ١‏ ص ۱۸١‏ . 

. ٠١١ المسايرة للكال بن الممام وشرحها + ۲ ص‎ )١( 
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وينقل ابن تيمية أيضا عن الامام على بن أبى طالب أنه قال : لا بد للناس 
من امارة برة كانت او فاجرة فقيل يا امير المومنين : هذه البرة قد عرفناها . 
فا بال الاجر ة ؟ فقال : يقام بها الحدود » وتأمن بها السبل » وبجاهد بها العدو » 
ویقس با الفىء . 
وجوبه فى الشرع باجماع الصحابة والتابعين » ولم تترك الناس فوضى فى عصر 
من العصور > واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام . وقد قيل 
إنه واجب بالفعل لضرورة الاجعاع للبشر »ومن ضرورة الاجاع التنازع 
لازدحام الأغراض ٠‏ فا م يكن الوازع لأفضى ذلك إلى المرج المؤذن بهلاك 
البشر وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من المقاصد الضرورية للشرع . 

ثم بين أن نفرا من الخوارج وغيرهم على أن اقامة الامام غير واجبة > 
واش e‏ أحكام الشرع » فاذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ 
حکم الله لم يحتج الناس إلى إقامة إمام عليهم . 

وقول كمال الدين بن أبى شريف : إن نصب الاإمام واجب على الامة 
عندنا مطلقا سمعا لا عقلا خلافا للمعتزلة لأنه قد تواتر إجماع المسلمين فى 
الصدر الأول عليه » وقد اهم المسلمون عسألة الامامة حتى ضاروا يرددونما 
فى كتب العقائد التى هى خاصة بأصول الدين وأسسه". 

فجمهور فقهاء المسلمين كما يتضح مما نقلنا يرون وجوب اقامة ولى أمر 
للمسلمين › وأنه واجب على الأمة » وأن الوجوب يثبت بطريق الشرع ودليله 
لا بطريق العقل . 

وان بعض العتز لة وبعض الريدية يرون ان نصب الخليفة واجب على الامة 
لكن الوجوب عايما جاء عن طريق العقل لا الشرع . لأن الاجتاج ضرورى للبشرء 
ارج والفوضی »> وخلاف هؤلاء ھں بسیر اذ لا مانع 5 أن بو جس العقل 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٠.1۷۹‏ 
(۲) العقائد النفسية للنسفى › والمسايرة للكمال وشرحها » والجوهرة وشرحها . 
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أقامة الإمام » ويجىء الشرع مؤيدا لمقتضى العقل . 
کماآن بعض الخوارج وهم النجدات أصحاب نجدة بن عامر الحرورى › 
والاص من المعتزلة › اتجهوا إلى ان الخلافة ليست بواجبة باى وجه » وإنما 

الواجب هو امضاء حك الشرع وتنفيذ ما أراده الله » وقد یتم ذلك بتوافق آفر اد 
الامة فيا بينهم على إقامة العدل وتنفيذ احكام الشرع من غير حاجة إلى حا کم 
وسلطان » وهذا فى الواقع امر لا يتفق مع طبيعة البشر بحال » ودلت التجارب 
عل بطلانه . 

أما الشيعة الإمامية فانم يرون وجوب نصب الإمام ٠‏ لکنه واجب على الله 
te e a E‏ 
ولذا فان الامامة عندهم يوصى بها على ما سنبينه فى المطلب الثانى . 

ويرى الجاحظ الكعبى : أن ب الاإمام واجب على ال وان 
الوجوب بطريى الشرع والعقل معا » لان العقل يقتضى نصب إمام لحماية 
الناس وإقامة العدل فيهم › والشرع حين أوجب نصب الإمام جاء مؤيدا لمقتضى 
العقل . 

ويستدل الجمهور على ما اتجهوا إليه من أنه بحب على الأمة وجوبا شرعيا 
إقامة خحليفة بما حدث من إجماع الصحابة على ذلك بعد جدل وبحث ومحاجة. 
روئ كب اة انه عقت وفاة الاشرل خطح انى بكر ف الاس قال ٠‏ 
ألا إن محمدا قد مات ولا بد هذا الدين ممن يقوم به . ويسمع الناس هذه الدعوة 
ويتناقلو نها فى الحال « لا بد هذا الدين مَّن يقوم به وينفذ أحكامه » ولا بد للمسلمين 
من يرعى شئو نهم » ويبادرون إلى الاستجابة إلا وتنفيذها فياخحذ الانصار طر يهم 
إلى سقيفة بنى ساعده ويلحق بهم المهاجرون > وجتمع نفر مع على بن اس 
اق ل و رر ا ت و ا ود ی ار آل 
مبايعة أبى بكر . 

ویحسن بنا هنا أن نشیر إلى وجهة کل فریق فما کان یر ی لنتبین منہجه الفکر ی 


)١(‏ راجع لنا فى المراد بأولى الأمر « الاباحة عند الأصوليين والفقهاء . موضوع سلطة ولى الأمر على 
الأحكام الشرعية من ۳۲۴/۳٠۹‏ والمراجع الي أشرنا اليا . 
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فى هذه المسألة التى كان الخلاف حوها محتدما والذى يقول عنه الشهر ستانى : 
أعظم حلاف بين الأمة حلاف الامامة . ولأول مرة فى تاريخ المسلمين 
واه للبو ن سل هذا 

اختيار خليفة إثر وفاة الرسول : - 

ا وای ا و ا و 
إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة » وبقى على بن ابى طالب ٠‏ والز بير بن 
العوام ٠‏ وطلحة بن عبيد الله فى بيت فاطمة › وانحاز بقية المهاجرين إلى 
ا > وانحاز معهم أسيد بن خحضير من بنى عبد الأشهل . فأتى آت إلى 
آبی بکر وعمر وقال : إن کان لکم بامر الناس خا فادرا الاس قبل أن 
يتفاقم امرهم ورسول الله م يفرغ من امره . اغلق دونه الباب اهله » فلحق 
المهاجر ون باخوام الانصار . 

فقال قائل من الأنصار - وقد فهموا أنهم أحق بأن تكون الخلافة فيم 
لاهم الذين ناصروا الرسول واووه › ولان مديتهم التى هاجر إلا الرسول 
كانت مركز الدعوة الاسلامية واساسا لارض هذه الدولة - نحن انصار الله 
وكتيبة الاسلام » وأتم با معشر المهاجرين رهط وقد دَفت دافة منكم - أى دبت 
فی خفاء - تر ید ان تختزلونا - ای تقطعوننا - من اصلا . ..؟! 

فقال أبو بكر - وكان يتكلم بلسان المهاجرين - وقد فهموا أنہم أحق 
بالخلافة لأن معظمهم من قريش التى ها المكانة الأولى بين العرب » ولاهم 
اهل بيت النبى - بعد ان حمد الله وائنى عليه : 

بعث الله نبينا بالهدى ودين الحق » فدعا إلى الإسلام » فأخحذ الله بقلوبنا 
ونواضصينا الى ما ذغا اليه فكتا معش الهاجرين أول الاس اسلاماً > ونخن 
عشيرته وأقاربه وذوو رحمه » ونحن أهل الخلافة وأوسط الناس أنسابا فى 
العرب » ولدتنا العر ب كلها . فليس فى العرب قبيلة إلا لقريش فما ولادة . 
فالناس لقريش تبع .. أسلمنا قبلکم 4 فی الكتاب علیکم « والسابقون 
)١(‏ الملل والنحل ١+‏ ص١٠۴‏ . ) 


(۲) راجع السيرة لابن هشام + ۳ ص ٤1۸‏ › والامامة والسياسة لابن قتيبة صفحة ٠۳١/٤‏ فا بعدها . 
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الأولون من المهاجرين والأنصار » فنحن الأمراء وأنتم TNE‏ 

وأنتم يا معشر الأنصار احواننا فی کتاب اله وشر انا فی دین الله > س 
الناس إلينا > وأنتم الذين آووا ونصروا »› وأنتم اچ الاس لا ا 
ا ا ا > وأحق اا الا Eh‏ 
آتاهم الله ایاه 

ا کی و وو اام دید : 
- وأابى عبيدة بن الحراح 

فال اد ااافا ٠‏ والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم aT‏ 
من خلق الله أحب إلينا ولا أعز علينا ولا أرضى عندنا منكم . ونحن نشفق مما بعد 
ايوم » فلو جعلتم اليوم رجلا منكم فإذا هلك اخترنا رجلا من الأنصار فجعلناه 
مكانه أبدا » كان ذلك أجدر . 

« ولا حدث جدال عنیف بعد هذا د اا هار : یا معشر 
الأنصار أما والته لن كنا أولى الفضيلة فى جهاد المشركين والسابقة فى الدين ما 
اروا ن ا ر و ار و و 
ل ع الا 6ر ي ف غفا ان ف اك فال ول ال 
والمنة علينا بذلك ... ثم إن محمدا رسول اله صلى الته عليه وسلم رجل من قريش» 
وقومه احق یر اثه وتولی سلطانه . 

وانتهى اجتماعهم على مبايعة أبى بكر لأنه أول من دخل فى الاسلام من 
الرجال » ولانه رفيق النبى فى الغار وصاحبه فى الهجرة » ولان الرسول انابه عنه 

ا 

اوا قك ا جمع المسلمون على ضرورة إقامة خليفة يقوم بأمر الدين ويرعى 
RE E E OIE‏ 
من حلاف وراء هذا ممن يكون الخليفة أمن المهاجرين أم من الأنصار » ومن الذى 
بار م ایا هن فا و ا ر وة ق ا وق کان ا 
يومثذ بالمدينة لم يتفرقوا بعد » ومع هذا فقذ علم المسلمون جميعا بما دعى إليه 
أبو بكر ويأمر بالإستجابة إلى دعوته ولم يقل أحد إن الخلافة لا ضرورة لها › 
ولا أن الدين لا بتطلبها . 


ا۷ 


کما یستدلون عا جاء فى الكتاب والسنة من نصوص › فن الكتاب قول الله 
ال :وا اها الد اما اطعا الله واطخو الررل وول الأمر منكم فان 
تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله ء.. . 

وقد نقل المفسرون عن أبى هريرة أنه قال : إنهم الأمراء والولاة » وقيل إنها 
رواية عن ابن عباس » ويتايد ذلك با رواه على عن النبى صل الله عليه وسلم 
١‏ على الامام أن يحكتم با أنزل اله ويؤدى الأمانة فان فعل فحق على الرعية أن 

| 

» ٠ ٠ يسمعوا ويطيعوا‎ 

كما يتأيد بحديث الصحيحين من أن النبى بالغ فى الرغيب فى طاعة الأمراء 
فقال : من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى " 
البخارى عن أنس أن رسول الله قال : اسمعوا وأطيعوا وان استعمل علیکے 
عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله > وعن أم الحصين الأحمسية 
فا رواه الحماعة إلا البخارى وابا داود . انها معت الرسول صل الله عليه و 
بقول : ایی ا و ی ووی اا ی ی 

کما استدلوا من 0 أيضا عا رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذی 
er‏ ا E‏ اا 
ET‏ "ان ف یی ا کر یاد 
وجوب الخلافة على الأمة فان فيما ما يساعد مع الأدلة الأحرى على الجزم بذلك . 

كما يستدلون من ناحية العقل بأن ترك الناس فوضى بيغتال القوى حق 
اأضعف صر ر واجحب الازالة > وما لا یتم الواجب المطلى الا به فهو واجب 


۲ ¢ وتحدىٹ 


. ٥۹ سورة النساء أبة‎ )١( 
أنظر فى هذا البخارى فى الأحكام والناقب ومسلم فى باب الامارة والحج والترمذى فى الفتن وابن‎ (( 
. ماجه فى الجهاد‎ 
. رواه البخاری ومسلم‎ )۴( 
. ۲۷٤ أنظر الجامع الصغیر + ۱ ص ۲۱۹ . وأنظر نیل الأوطار < ۸ ص‎ )٤( 
وروی النسائی وابن حبان عن أنس « أن الله سائل كل راع عما استرعاه احفظ ذلك أم ضيعه حتى‎ )۵( 
. ۳۸۳ ص‎ ١ + › ٩۰ يسأل الرجل عن أهل بيته . . . الجامع الصغیر + ۳ ص‎ 


— (۷۷ — 


ما دام مقدورا فعله “. 

ينتج من هذا أن الخلافة نظام دينى يجب على المسلمين مراعاته » وما دام 
الاسلام ديناً ودولة لزم ان تتلون الخلافة فى المجتمع بلون الدين › وأن يسير 
الخليفة فى سياسة المجتمع على هدى من أحكام الدين › وليس صحيحا - كما 
يقرر الفيلسوف المسلم محمد اقبال أن بقال : : « ان الدين والدولة جانبان أو وجهان 
لشىء واحد . فالاإسلام حقيمَة مفردة لا تقبل التحليل > وهو يبدو فى صورة 
أو أخرى بحسب اختلاف النظر إليه . 
طريق اختيار الخليفة ٠‏ _ 

بعد ما تقدم ينبغى أن نشير إلى أن جمهور المسلمين - أهل السنة - على أن 
لخلافة تم عن طريق ابيعة من أولى الحل والعقد أى تکون بالاختيار دون النص 
والتعيين جاء فى النتقى ‏ « ومذهب اهل السنة أن الامامة تنعقد عندهم بوافقة 
أهل الشوكة الدين يحصل بهم مقصود الامامة . . . ثم يقول : فالصديق مستحق 
للامامة باجماعهم عليه › وانه صار اماما عبايعة أهل القدرة » . 

وخلافة عمر كذلك م تم بعهد أبى بكر وإنما عبايعة الناس له »› ولو قدر 
آنہم لم ینفذوا عھد أبی بکر فی عمر لم یصر اماما › ولو قدر أن ابا بکر بایعه 
عمر وطائفة وامتنح سائر الصحابة لم يصر إماما بذلك . 

والتحقيق أن النبى لم يستخلف وإنما دل المسلمين وأرشدهم إليه . فصدر 
سلطة الإمام مبايعة الجمهور له ورضاهم به » فالأمة هى الحافظة للشرع ” 
- أى أنها مصدر السلطات - وهو بهذا يرد على الحلى الشيعى الذى قول 
- كما سيأتى - إنه لا بد من إمام معصوم بعد انقطاع الوحى ليحفظ الشرع '" . 

ثم ينتقل الباجى صاحب النتقى إلى بيان أن الامام منفذ لحك اله ولیس 


(۱) راجع « الاباحة عند اللأصوليين والفقهاء » فقد عقدنا مبحثا حاصا بو لاة الأمر وسلطانہم على الأحكام 
الشرعية . من ۳۲۳/۳٠۱۹‏ والمراجع التى أشرنا إلها . 
)۲(١‏ ص 19۸ › ٤٥۹‏ . 
٠م‏ المر جع السابق ص 4٠١‏ . 
ي) راجح لنا الاباحة عند الأصوليين والفقهاء . 


۷V۸‏ س 


مشرعا فبقول ‏ : الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فبا إلى الامام ‏ 
وإنما الامام منفذ لا شرعه الرسول > والقصد من التنفيذ فى عرف عصرهم 
TO EEG oO e aT‏ 

ول و و ی وچ قا ار ا ا 
والعقد . الثانى : بعهد الامام من قبل . فأما انعقادها باختيار آهل الحل والعقد 
فلا تنعقد الا بجمهور أهل الحل والعقد . وروى عن أحمد أنها تت بالقهر 
والغلبة ولا تقتقر الى العقد فقال فى رواية عبدوس بن مالك العطار : و 
علييم بالسيف حتى صار عايفة وسمى أمير الؤمنين فلا يحل لأحد بؤمن اانه 
ال و و و 

ويقول الأشعرى : ودليل الجمهور - أهل السنة - أن النص على الامام 
لو كان واجبا على الرسول عليه السلام لبينه على وجه تعلمه الأمة علما ظاهرا 
لا بختلفون فيه »› لأن فرض الامامة يعم الكافة معر فته كمعرفة القبلة وأعداد 
اكات ول ود ال اة اا ا ا و لوا هه ور 
كما اضطروا إلى علم ما تواتر الخبر فيه » فلما كنا مع كثرة عددنا وزيادتنا على 
جميع فرق المدعين للنص غير مضطرين ¿ إلى العلم بذلك » علمنا أن النص على 
واحد بعينه للامامة لم يتواتر النقل فيه وإنما روى فيه أخبار آحاد من جهة 
الروافض . . . وبإزائها أخبار أشهر منها فى النص على غير من يدعون النص 
عليه » وكل منہا غير موجب للعلم » وإذا م يكن فيه - أى النص - ما يوجب 
الع صارت المسألة اجنهادية وصح فيا الاختيار والاجتهاد“. ٠‏ 

O 
جماعة السلمانية من الشيعة : أن الامامة شورى فما بين الخلق - مع أن الشيعة‎ 
: بقولون بالنص على الامام - وأنها تصح فى المفضول مع وجود الأفضل ويقول‎ 
إن الامامة من مصالح الدين . ليس يحتاج إليها لمعرفة الله وتوحيده لكنها يحتاج‎ 


. ٥٤١ المنتقى ص‎ )١( 

(۲) الدولة عند ابن تيميه محمد المبارك . 

(۳) الأحكام السلطانية لأبى يعلى الحنبلى ص ۲۳ . 

. الطبعة الأولى‎ ۲١١ راجع الخلافة والامامة لعبد الكريم الخطيب ص‎ )٤( 


— ۷۹ 


الا لاقامة اللحدود والمضاء بن المتحا كمين EE‏ 7 


کما.يرى جمهور المسلمين - أهل السنة - أن المبايعة اذا كانت بالا كراه 
أو حرج الإمام عن حدود العدالة ” » فان ولايته لا تعتبر حلافة نبوية » ولكنها 
تعتبر ملكا دنيويا » ومع هذا فقالوا : إن طاعته أولى من الخروج عليه 


فقد روى عن الامام أحمد بن حنبل أنه قال : بوجوب الصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان منه من عدل أو جور" » وهذا هو اتجاه مالك ١‏ أي حنيفة 
والشافعی ومع هذا فان المشهور أنه لا يطاع فى معصية لما روى عن الرسول 
عليه السلام من قوله : على المرء السمع والطاعة فما أحب وكره فان أمر ععصية 


فلا سم ولآ eb‏ 

. ٠٤١ ص‎ ١ + الملل والنحل للشهر ستانیى‎ )١( 

(۲) كتب الحسن البصرى لأمير الموّمنين عمر بن عبد العزيز كتابا يصف له غيه الامام العادل فقال : اعلم 
يا امير الموّمنين ان الله قد جعل الامام العادل قوام كل مائل › وقصد کل جائثر › وصلاح کل فاسد › 
وقوة كل ضعيف » ونصرة كل مظلوم »› ومفزع كل ملهوف » والامام العدل يا أمير المؤمنين کالراعی 
الشفيق على ابله » الرفيق الذى يرتاد هما أطيب المرعى ويذودها عن مواقع الملكة ويحميها من السباع 
ويكنفها من أذى الحر والقر . والامام العدل يا آمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده يسعى هم صغارا 
ويعلمهم كبارا ويكتسب لمم فى حياته ويدخحر لهم بعد ماته . والامام العدل يا أمير المي منين كالأم 
الشفيقة البرة الرفيقة بولدها . . . والامام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب من الجوانح تصلح الجوانح 
بصلاحه وتفسد بفساده . . . وهو القائم بین الله وبين عباده . 

فلا تکن يا مير الم منین کعبد اثتمنه سیده واستحفظه ماله وعياله فبدد الال وشرد العيال فأفقر 

أهله وفرق ماله > واعلم یا او اون أن الله انز ل الحدود اليزع بها عن الخبائث والفواحش › 

فكيف إذا أتاها من يليما ء وأن الته تز ل القصاص حياة لعباده فكيف اذا قتلهم من يقتص لمم ؟ ! 

hr‏ واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منز لك الذى أنت 

E Bp Cr POE r 

oT‏ . فتبوء باوز ارك وأوزار مع أوزارك » ولكن انظر الى قدرتك غدا وانت ماسور 
E‏ 

(۳) المناقب لابن الحوزى . 

)٤(‏ وروى الشيخان وأحمد عن ابن عمر : السمع والطاعة حق على المرء لمسلم فبا أحب أو کره ما م 
يمر بععصية فإذا أمر فلا سمح عليه ولا طاعة راجع الحامع الصغیر + ۲ ص ۳٠۲‏ . وروی أحمد والنسائی 
عن أبى هريرة « عليك السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكر هك وأثره عليك بفتحات 
ثلاث ويجوز ضم الممزة وكسرها مع اسكان المثلثه أى السمع والطاعة حتى فما لو فضل ولى الأمر 
أحدا عليك . راجع العزيزى على الجامع الصغير +۲ ص ٤٤٤‏ . 


— (۸۰ ¬ 


وقد روی الشوکانی فی حدیث E‏ 
بعث رسول الله سرية واستعمل علهم رجلا من الأنصار وأمرهم ان ج 
وبطيعو ا فعصوہ فی شی إذ قال : اجمعوا لی حطبا . فجمعوا لے قال rE‏ ا 
فأوقدوا ی قال i‏ بأمرکم رسول الله أن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا : بلى . قال : 
فادخلو ها فنظر بعضهم إلى بعض . وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله من النار 
فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت انار . فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله فقال : لو دخلوها لم يخر جوا منها أندا . وقال : لا طاعة فى معصية 
الله . إنما الطاعة فى المعروف ‏ وقالوا : مع هذا : ان كلمة الحق واجبة 
عند الحا كي الظالم بقدر الامكان . 

وعدم وجوب طاعة الامام فما هو معصية هو ما يشعر به عدم تكرار الأمر 
بالطاعة بالنسبة لأولى الأمر مع تكراره بالنسبة للرسول فى قوله تعالى ‏ : 
١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » على ما بيناه تفصيلا فى موضعه ”. 

كما أن للفقهاء تفصيلا فا يشترط فى الخليفة وفى طريق توليته وإن كنا 

نش ال أن الاساس عندهم فى الجملة كان التفاضل فى الدين وا 
i E‏ القاضی ابو يعلى بشترط فی آهل شار العدالة والعلم 8 
يكون من أهل الرأى والتدبير . وأما أهل الأمامة فيشترط فبهم أربعة شروط 
أن یکون قرشیا من الصمم » وأن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضيا 
و EG‏ الحرب والسياسة واقامة الود ان بکون من أفضلهم 

فی العم والدين وقد روى عن الامام أحمد اسقاط اعتبار العدالة والعلم و والفضا. 

وما أكثر الحدل بين الفقهاء فى اشتراط أن يكون الخليفة قرشيا » هذا فضلا 
عن اشتراط العلم والعدالة و والكفاية والقوة وحسن التديير » يروى عن يحيى بن 
سعيد عن الحارث بن زياد الحميرى أن أبا ذر سال النبى صلى الله عليه وسلم 
الامرة - وهى ادنى درجة من الخلافة - فقال له : انت ضعيلف وهى أمانة 
(۱) نبل الأوطار + ۷ ص ۲٤٢۱‏ . 

(۲) سورة النساء أية 0٩‏ . 


(۳( الاأبأاحة عند الاضرل والفمهاء ص ۸ 4 بعدها . 
ري الأحكام السلطانية ص ۲١‏ الطبعة الثانية . 


— {۸1 


0 
وهى يوم القيامة خحزى و و زدا مة الا من اخحذها بحقها واد ا غ 
ويعلل ابن خحلدون لاشراط المرشة بقوله : ادا سىرنا وفستا م نحدها 
الا اعتبار العصبية التى تكون با الحماية والمطالب ويرتفع الخلاف والفرقة 
بوجو دها لصاحب المنصب فتسكن اليه الملة واهلها وينتظم حبل الالفة فيا › 
اا اا هر غد ان حع مر ركن م و ل عا کر 
من احممين وعولوا على ظواهر فى دلك مثل قوله صل الله عليه وسل : « اممعوا 
وأطيعوا وان ولی علیکے عبد حبشی ذو Ty‏ 
وإذا كان لنا أن نعلق على هذا الموضوع فاننا نرى أن الاسلام قد جمع بين 
افر اد المخسلخن وسوی بیہم فی الحفوف والواجبات و حصر التقاضل بیہم 
فى التقوى وما يعود على المجتمع SE Ss E‏ 
واذا کان اشتر اط القر شية فى العصر اللاول حن كانت ها قوة وشو كة تصفى 
على الخليفة قوة ومهابة فان الكلام فيها بعد ذلك أصبح لذمة التاريخ . 
الملطلب الثانى 
موقف الشيعة والخوارحج من الخلافة 
اثر وفاة الرسول صلل الته عليه وسلم اجتمع الأنصار والمهاجرون للنظر 
O O PT TT TTT‏ 
م يشهدوا البيعة ولم يحضروا هذا الاجماع فقد كان على والعباس ومن معهما 
وقد كان على يرى أنه أحق بالخلافة لقرابته من رسول الته ولا أرسل إليه 
أبو بكر يسأله البيعة والدخحول فما دحل فيه المسلمون قال : أنا أحق بهذا الأمر 


۲۷۳ المطبعة السلفية محي الدين الخطيب وفی نیل الأوطار < ۸ ص‎ . ٩ الخراح ج لأبی يوسف ص‎ )١( 
فیا رواه أحمد ومسلم عن أبی ذر قال : قلت یا رسول الله ألا تستعملنی ؟ قال : فضرب بيده على‎ 
ك الخدت كا روا عة ان ارون قان ااا در‎ 

إنى أراك ضعيفا وإنى أحب إليك ما أحب لنفسى لا تأمرّن على أثنين ولا نوليّن مال يتم » . 

(۲) مقدمة ابن خحلدون ۱۸١‏ والزبيبة هنا يراد بها الشعر المتجمع على مقدمة رأس العبد . 


A۲ —‏ س 


منكم لا أبايعكم وأتتم أولى بالبيعة لى ! أخذتم هذا الأمر من الانصار واحتججتم 
عا ا ا رمو ل اله وا وة ما ق البيت غصبا . ألستم زعمتم 
للانصار انکے اوی الأمر منہم لا کان محمد منك فأعطوكہ وا 
ال رة . وأا احتج علیکر ثل ما احتججم به على الأنصار . نحن 
أولی بر سول الله حیا ومیتا فانصفو نا إن کنتم مؤمنین . 

كما غضبت فاطمة وقالت لأبى بكر : والته لأدعَوّ ن عليك فى كل صلاة 
ا E E aS‏ و 
مسرور| باهله وترکتمونی وما آنا فیه ؟ لا حاجة لى فی بیعتکم االلرن ب 
قالو ا يا حليفة رسول الله : إن هذا الأمر لا يستقم وأنت أعلمنا بذلك . إنه 
إن كان هذا لم يقم لله دين . فقال : والته لولا ذلك » وما أخافه من رخاوة 
العروة ما بت ليلة ولى فى عنتق مسلم بيعة بعدما ممعت ورأيت من فاطمة » وم يبايع 


(۱) 


على ألا بعد موت فاطمة CR‏ ليلة 

نأكدت البيعة لأبى بكر واجتمع حوله جميع المسلمين at‏ 
لفكرة أحقية على بالخلافة » وإن رضخوا لبايعة عة ابى بكر بناء على أمر على هم » 
إلا أن نزعنهم بقيت فى نفوسهم حتى ظهرت بعد اختبار عثان للخلافة . 
فاشتد التزاع نم قامت الحروب بين الفريقين » وتتابعت الحوادث وتركت 
E E O a‏ 

وأخذ عبدالله بن سبأً - وهو من هود اليمن وكان قد تظاهر بالإسلام - 
ا » و دبر موامرة 
حا کھا باسم التشیع لعلى » وأعلن أن الخلفاء الثلاثة غاصبون ا الاس 
e a Ey‏ . وأن روح الله حلت 
فی کل نبى وقد انتقلت بعد وفاة محمد إلى على ! ٠!‏ 

وبعد مقتل عثان وتمام البيعة لعلى - الذى لم يرض وا 
اشا کون طلخ والر ير واو ر خر اعا عا لاه دغ عة عن 
(۲) راجع لا المدخحل للفقه الاسلامي ص ٠١۸‏ طبعة أولى > وعقيدة الشيعة ص ۸ه لدرايت م روتلد » 

ونشأة الفكر الفلسفى الإسلامى للنشار ص ٥٠٦‏ . 


— A۲ 


قبل مقتله » كما أنه لم يتعقب الجناة ليقتص منهم » وحدثت فتنة من جديد » 
قتل فيها طلحة والز بير فى واقعة الجمل › أما معاوية وقد أحس بغلبة جيش على 
فى واقعة ا ي فد طا رت اال والاحتكام الى كلمة الله » فقبلت 
الأغلبية من شيعة على وجنده التحكم لأن الحرب بيهم لاعلاء كلمة الله وقد 
دعوا إليها » ورفضت الأقلية قبول التحكى . 
ولا قبل على على التحكم وحدث ما حدث وم يقيل على ما اتتبى إليه الحكان 
خرج عليه فریق من اتباعه > وكو نوا من أنفسهم حزبا ثائرا يقوم على ساس 
دينى » وهو أن الخروج على المنكر والظلم أمر واجب على كل فرد قولا وفعلا ء 
ويرون أن السلطان حق من حقوق اله وليس لأى فرد حق فيه لشخصه حتى 
یتملکه ویورث عنه » وأن الحاکى ما دام تحت سلطان الدين ؛ فإنه إذا تصادم 
الدين مع الجحماعة الحاكمة انحازوا إلى جانب الدين »> وخرجوا على الجماعة 
الحاكمة إذ العمل بأوامر الدين جزء من الاإعان » وقد عرف التاريخ هذا 
الفر بى باس الخوارج > ومن اھر فر قهم الأباضية نسبة الى عبد الله د بن آباض 
التميمى التوفى سنة ۸٠‏ بالبصرة . 
والخوارج بالنسبة للخلافة يرون ألا لا تكون إلا بالانتخاب الحر الصحيح 
ف غات لفل .فل فة ي آل الت او افر كن أو الت :ا 
النجدات منهم “يرون أن إقامة الإمام أمر جوازى لا وجوب فيه » وإذا وجبت 
فاا س بحکم الحاجة بابحاب الشارع . فالساطان عندهم ج من حقوف 
الله لیس لاأی فرد حق فيه لشخصه حتی يتملکه فیورثه لغیره او يتنازل عنه . 
فنظر بة الخلافة عندهم بجحب أن تكون وليدة الات خخ ن الل و 
کان المرشح ما عبدا کما یرون آنا تتعدد باختلاف الديار » ومن يتخب ليس 
من حقه أن يتنازل أو يحكم وإذا انحرف وجب عزله . 
ولذا فإنہم رأوا أن بيعنہم لعلى قد انفسخت > کما یرون أن معاوية باع 
ولا حق له . فنظر تيم إلى الخلافة اقرب إلى النظام الجمهورى . 


. ه واستولى على البحرين وحضرموت واليمن‎ ٠٦ اتباع نجدة بن عور من بنى حنيفة بايعه اتباعه سنة‎ )١( 


— A 


واتتہی الأمر SS TE‏ 
و مدا أصبحت الأمة منفسمة الى دولة واا شاو > ودولة پر أسها على بعد 
أن حابت فی نظرہ حکومة التحکے وعاد ف ف 
عبدالته بن وهب الراسبى هذا بالاإضافة إلى أن هناك فريقا رابعا اعتز لوا هذا 
النقاش » وبعدوا عن قضية الخلافة ومنهم سعد بن بى وقاص > وعبدالله بن 
عمر ومحمد اى 

والشيعة . هم الذين وقفوا بجحانب على وقالوا بامامته وخلافته لأنہا میراٹث 
أدبى عن الرسول غير أنهم غلوا فى ذلك وقالوا انما قد أوصى بها الرسو ل له » 
واعتقدوا أا لا تخرج من أولاده وان خر جت فبظلم یکون من غیره أو بتقية ٠‏ 
بن غندة > وفال ا ليت الامامة فة مضاحة اط باار العامة ودب 
الإمام بنصهم » بل هى قضية أصولية : هى ركن الدين لا جوز للرسول 
إهماله واغفاله ولا تفويضه للعامة وارساله " 

وقد أجمعوا على أن الخلافة بالتالى للامام على وولديه الحسن والحسين › 
ثم على زين العابدين بن الحسين » وتفرقوا بعد ذلك إلى عدة فرق بسبب الخلافة 
من اشهر ها الاإمامية والزيدية . 

فيرى الزيدية أن الخلافة بعد ذلك لزيد بن على زين العابدين » وأنه يجوز 
إمامة المفضول مع وجود الأفضل › ولا يرون أن الإمامة قد نص علبها وإعا 
ھی جائز ۃ فی کل فاطمی مجتہد شجاع فى الحق زاهد يخرج على السلطان 
مطالبا بالخلافة › والامامة عندهم تعرف بالوصف الذى بحب أن يتحقق فى 


الإمام » وأنها لا تقف عند عدد ° . 


(1) الأباضية فى موكب التاريخ لعلى يحيى معمر الطبعة الأولی سنة ۱۹٩۲‏ ص ۲١‏ . 

(۲) التقية : سمة تعرف با الامامية دون غيرها من الطوائف › وليس معنى التقية انها تجعل مهم جمعية 
سرية » وليس معناها أيضا ألا تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار » وقالواء انما قد تكون واجية 
وحراما ومباحة حسب الحال وأساسها عندهم قول اله تعالى :إلا من أكره وقلبه مطمشن بالإمان » 
وقوله : « أم تتقوا منم تقاة » وما روى عن جعفر الصادق من قوله « من لا تقيه له لا دين له » راجم 
أضل الشيعة وأصوها ص ۷۲ لحمد الحسين الكاشف الغطاء . 

(۴) الملل والنحل + ١‏ ص ٠١٤/١٤١٤١‏ 

. ٠٠١/٠١۲ راجع لنا المدحل للفقه الاسلامی ص‎ )٤( 


— )A0 — 


a ا‎ N E 
وان عليا امتتع أولا عن البيعة لابى بكر » وأنه لم يبايع إلا بعد ستة أشهر لما رأى‎ 
ان تخلفه يوجب فتقا فى الاسلام » وقالوا : إن الاعتقاد بالإمامة واجب لاما‎ 
0 ت ا وا ا و و 0 ا‎ 
تاع و نامر ية بال عله وان ته للا اماما هن جه والاناة‎ 
MD) ت ٍ ا‎ a ِ 
: ا فی ا عر كل بص جل به ورود ال الاقام موم اى‎ 

کک ی ای ا ا کے و کی ل 
١‏ الز كى » » والحسين بن على « سبد الشهداء » » وعلى زين العابدين بن الحسين › 
واو ا فاد ل ت « الباقر ٠‏ » وجعفر بن محمد الصادق > 
وموسى بن جعفر الكاظم > وعلى بن موسى « الرضا» » ومحمد بن على الحواد » 
وعلى بن محمد الهادى > والحسن بن على العسكر ى » ومحمد بن الحسن المهدى 
لقالا اه اح ولا رال ها :ولا ل ان تكن جات و اة هده 
ET TT‏ 

ويعتقدون أن لته فى كل واقعة حكا وأنه سبحانه أودع جميع تلك الأحكام 
عند نبيه خاتم الانبياء e‏ صلوات الله عليه حسب وقو ع الحوادث بين 
کثیرا منہا للناس > وبقيت احكام كثيرة لم تحصل الدواعى لبيانها . ولكنه عليه 
السلام اودعها عند اوصیائه کل وصی بيعهد به ال الاخر لینشره فى الوقت 
TE‏ 

والامامية يفرضون فى الإمام سلطانا مقدسا » ويرون أن تصرفات الامام 
كلها مستقاة من صاحب الو صارة وهو الر سول . فالا مام a‏ له اللطان 
الكامل فى تشريع الاحكام » وكل ما يقوله من الشرع واجب الاتباع » كما ان 


بکل شیء يتصل بالشريعة » وأن علمهم بذلك لدنی FR‏ أودعوا العم 


. ۱۹۵۸ أصول الشيعة وأصوها ص ۱۲۸ الطبعة العاشرة سنة‎ )١( 
. 1۲ المر جع السابق ص‎ )۲( 

ا 
)۳( لر جم لسابق ص ٠٤١‏ . 


— €۸ س 


من الرسول فعلمهم وديعة نبوية . 

وهناك طائفة أخرى من الشيعة تعرف بالاسماعيلية ‏ ير ون أن الامامة من بعد 
جعفر الصادق لابنه اسماعيل » ثم تبقى فى عقبه » وقالوا : إن جعفر أوصى 
ہا فعلا له » وکون امماعیل مات فى حياة ابيه الامام جعفر لا نع من بقاء 
سرياہا فى عقبة » ولذا قالوا : إنها انتقلت إلى ابنه محمد المكتوم ٠‏ ثم لابنه 
جعفر المصدق » ثم لابنه محمد الحبيب > ثم لابنه عبدالته المهدى اصل الدولة 
الفاطمية › ولذا فانم يسمون بالباطنية ا يقولون : إن للشريعة 
ظاهرا وباطنا » والإمام عندهم أيضا معصوم › وفوق الناس قدرا وعلما » 
وأنه ليس مسئولا أمام أحد من الناس » وليس لأحد أن يخطئة '! . 

ومن هذا ترى أن الشيعة عموما والإمامية منم حصوصا يذهبون فى الخلافة 
مذهبا خاصا من حيث صلا بالدين » وفى شخص الخليفة من حيث النص 
عليه بامه لا بوصفه » ومن ناحية صفته الدينية التى تجعله قر يبا من درجة النبوة . 

بقول السيد المظفر « إن الامامة كالنبوة لطف من الله تعالى . . . وللامام 
ما للنبى من الولاية العامة على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم واإقامة العدل 
بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينم . . . وعلى هذا فالامامة استمرار للنبوة . 
ولذلك فانها لا تكون إلا بالنص من الله على لسان النبى أو على لسان الامام . . 
ولا يجوز أن يخلو عصر من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله » وكما 
يصح ان يغيب النبى كغيبته فى الغار صح ان يغيب الامام ولا فرق بين طول 
الغبة وقصرها ...» !!. 

بل بقول : ونعتقد أن الإمام كالنبى بحب أن يكون معصوما من جميم 
اال واف ان ا ر او ا ا د ت و 
وو ی ا ا و 


(۱) صل الشیعة وأصوها ص ۲۹ . 
(۲) انظر مقدمة دعائم الإسلام فى فقه الشبعة الاسماعبلية طبع مطبعة المعارف عصر 
(۳) عصائد الامامية محمد رضا المظفر ص 44 فا بعدها . 
1 
(۴) الج الشاب ص ١ه‏ . 


— AV — 


شىء فى الحياة لا بد أن يعلمه الامام من طريق الإمام بالقوة القدسية التى أودعها 
الله تعالى فيه » . . . ودون حاجة إلى المواهب العقلية » ولا تلقينات المعلمين ! ! 

وتبعا لذلك فانم ينكرون أن التشيع جاء وليد التطورات السياسية - كما 
رأى البعض - وإنما يقر رون أن دعوى الحق الشرعى لاصلة ها بجميع التطورات 
السياسية التى حدثت بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم » وإنما كانت وليدة 
النصوص الكثيرة واسناد النبى للمهمات الكبار الى على وحنوه وعطفه البالغين 
عليه . ومن أجل ذلك توقف جمع من أعيان المسلمين عن بيعة أبى بكر تمسكا 
مهم بالنصوص الكثيرة على خلافة على » ومن هؤلاء بنو هاشم وعلى رأسهم 
العباس بن عبد. المطلب ‏ . 

ويقول ال كاشف الغطاء : إن اول من وضع بذرة التشيع فى حقل الاسلام 
هو نفس صاحب الشريعة يعنى أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا 


ال و 


E eg EI وا‎ 

عرض المناهج الاجتهادية بين فقهاء المسلمين » وما أدت إليه هذه المناهج من 

اتجاهات متباعدة » وقد تكون مستغربة . على اننا سنعود الى هذا عند الكلام 
على مناهح هؤلاء وهولاء . 


(۱) عمدة الشعة للسید هاشم معروف ص ۲۲ فا بعدها . 
(۲( أصل الشيعة وأصوها ص ۸۷ الطىعة التاسعة . 


— A۸ 


الفصل الثانى 
مناهج الاجتهاد فى الأمور العقائدية ' 

أخبر الرسول عليه السلام الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله وعن بداية 
هذا العام ومصيره وغير ذلك من الأمور الغيبية بالقدر الذى يكفى معرفته 
والاإععان به » واغناهم بذلك مونة البحث فى امور غيبية ليس عندهم مباديا 
ولا مقدماتما التى يبنون عليها بحنهم ليتوصلوا إلى ما وراء الحس . 

وإذا كان الصحابة رضوان اله عليهم أبعدوا أنفسهم عن البحث فى ذلك 
الو ا غ ای وا ا ا 
ووفروا جهودهم ليصرفوها إلى ما وراءه عمل . فان من جاء بعدهم أولعوا 
بالخوض فى مسائل الذات العلية والصفات واثاروا مسائل ليس عندهم وسائل 
الوصول إلا ومؤهلات الحكر علا . 

وكان ذلك بتأثير الفلسفة اليونانية التى لم تكن إلا مجموعة خواطر لا تقوم 
على أساس علمى . فكانوا فى ذلك أكثر ضلالا وأشد تعبا من رائد لم يقتنع 
عا ادى إليه العلم الانسانى فى الغرافية فاخذ يقيس بنفسه ارتفاع ابال وعمق 
البحار ويختبر الصحارى مع ضعف قوته وقصر عمره وقلة عدته فلم بلبث 
ان انقطعت مطته وخانته عزعته فضلوا واضلوا '. 
- نعم كانت الاتجاهات الفكرية متشعبة بعض الشىء من العصور الأولى » 
فقد وردت متاقشات حول مسائل ترجع إلى العقيدة ولا تتصل بالفقه اتصالا وثيقا 
كمسالة القدر التى قلنا إن بعض الصحابة تناقشوا فيها وغضب الرسول عليه السلام 
ونهاهم عن الخوض فيها » ومنها الكلام فى صفات الله وهل كلامه قديم أو حادث 
ومنها البحث فى إعان مرتكب الكبائر وكفره » ومنها بحثهم فى أفعال الانسان 
وما يأتیه من شر أو خير هل هو مخير فى فعلها أم مسير ؟ ) 

وأشرنا قبل الى أن نزعة النأى عن الكلام فى الغيبيات طالت فى المدينة والحجاز 
)١(‏ راجع فى الموضوع بصفة عامة : المسايرة وشرحها المسامره » العقائد النسفية» ر سالة التوحيد للامام محمد عبده 
(۲) أنظر فى هذا المعنى كتاب رجال الفكر والدعوة فى الاسلام لات الحسن الندوى ص ١١١‏ الطبعة 


الثالة دار القلم بالكویت . 


— ۸٩ 


عنها فى البصرة والعراق وبعض البلاد الأخرى » وخاصة أن منطقة العراق كانت 
منبع الفتنة » كما أن بعض من دخل الاسلام من أهل الديانات السابقة فيها كانت 
تشخل أذهانهم بعض أفكار قديعة حول أمور تتصل بأصول الدين وتتعلق بالعقيدة › 
كما أن الدراسات الفلسفية القدعة التى وجدت ها منفذا الى الفكر الاسلامی كان 
ها أثر بارز فى طرح هذه الموضوعات مما أوجد مذاهب فكرية مختلفة . 

کان للف اروف الکو لدی رو ان غر ت الطاب ای ساف 
فقال له : لم سرقت ؟ قال : قضاء اله ! فأقام عليه الحد » ثم ضربه بالدرة بعد 
ذلك . فقيل له : لم ضربته وقد أقمت عليه الحد ؟ فقال : القطع للسرقة والجلد 
لا كذب على الله . 

ومن هذا تشعر بأن الناسن قد تكلموا فى القدر رغم نهى النبى عليه السلام عن 
الخوض فيه مع وجوب الاعان به » وكان الكلام فى القدر يشتد كلما اتسع نطاق 
الفتن » ولذا كان الكلام فيه على عهد على أشد وأحد . 

يروى الشريف الرضى “ مناقشة فى هذا بين أحد الأفراد وبين الامام على . 
قال الرجل : أخبرنا عن سيرنا أكان بقضاء الله وقدره ؟ 

فقال الامام على : والذى فلق الحبة وبرأً النسمة . ما وطثنا موطتا ولا هبطنا 
وادیا إلا بقضاء اله وقدره > ومع هذا فقد عظم الته اج رکم فی سی رکم وفی 
منصرفکم › ولم تکونوا فی شیء من أحوالکم مکرهین ولا مضطرین › إن اله 
آمر تخییرا › ونھی تحذیرا » وکلف تیسیرا » ولم بعص مغلوبا ولم یطع کارها » 
وم يرسل الرس إلى خلقه عبثا .. والقضاء والقدر : هو الأمر من الته تعالى والحكم 
ثم قرأ قول اله سبحانه ”« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . 

کما كان قبول على التحكي بينه وبين معاوية سببا فی بحث حال مرتکب 
الكبيرة هل هو موّمن أو كافر » وقد أثار الخوارج الحدل فى هذا بعد قبول على 
التحكي . وأحذ الجدل فى هذا ينمو وتكونت عدة مذاهب عقائدية » وكان لكل 
)١(‏ نهج البلاغة وشرحه لابن أبى الحديد » وعقيدة الشيعة الامامية هاشم معروف ص ٠۷/١١‏ وسنذ كره 


بعد عند الكلام على منهج الامام على . 
(۲) سورة الاسراء آبة ۲۳ . 


سے ۰( سس 


مذهب منها منهجه الاجتهادی . 

ومن هؤلاء الجبر ية » والقدرية » والمرجئة » والمعتزلة » والماتريدية » والسلفية › 
وإنا سنتناول كلا منها بالمدر الذى يبين منهجه فى إيجاز تام حتى نتفر غ بعد ذلك 
للكلاء فى مناهج الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب فى أحكام الفروع الفقهية 
خاصة ؛ إذ الاجتهاد فى الواقعم كما بقول محمد رشيد رضا"“ : خصه الفقهاء 
بالأحكام العملية .. إذ الاخحتلاف فيها رحمة بالأمة » أما ما يتعلق بالعقاثد وأصول 
الدين فقد جرى السلف الصالح على عدم الخوض فيها » وحظروا فتح باب الآراء 
فيها »> وحتموا الاعتصام فيها بالمائور من غير تاويل إذ الاختلاف فيها يؤدى إلى 
ا a‏ آمتکہ ا 
وأنا ربكم فاعبدون » . 
مذهب الجبرية 

ا لجبرية هم الذين يرون أن الانسان فى أفعاله مسير لا إرادة له فى الأفعمال . 
فقوام هذا المذهب نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب إذ العبد مجبور فى 
او ا واچ ا کا ا ر 
بشہه شىء من خحلقه وجب ألا يكون أحد فعالا غيره » وقالوا : إن اضافة الفعل 
إلى الانسان مجازية . 

وقيل إن أول من دعا إلى هذا من المسلمين هو ال حعد بن درهم > وقد تلقاه عن 
ہودى بالشام » ونشره بين الناس بالبصرة ثم تلقاه عنه الجهم بن صفوان الخراسانى » 
وانتشر مذهبه بخراسان » وكان من اتجاهاته غير ذلك ان الحنة والنار تفنيان › وان 
الخلود المذكور فى القران هو طول المكث لا مطلق البقاء . 

وزعموا أن الاعان هو المعرفة » وأن الكفر هو الجهل » وأن المعرفة الى تعتبر 
مانا هى التو بة التى توجب الاذعان » وقالو' إن كلام الله حادث » وأن القرآن 


(۱) راجع مقدمة كتاب المغنى + ١‏ ص ١۷‏ الطبعة الثالثة لدار المنار . منقول بتصرف . 
(۲) وهذا یتفق مع ما اتجه اليه المذهب السلفى الذى اسسه بعض الفقهاء من الحنابلة » والذى يتجه اليه 
السسد محمد رشمد رضا. 


(۳) سورة الانبياء ابة ٩۲‏ . 


— 0۹1 


مخلوق » ونفو الصفات عن الله . 
ور ا اا اناري ب را ا عر ا ا ن 
م یمن بالله وقضائه وقدره فقد کفر » ومن حمل ذنبه على ربه فقد کفر . ان الله 
لا يطاع استكراها ولا يعصى لغلبة .. فان عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما 
فعلوا » فاذا لم يقعلوا فليس هو الذى اجبرهم . 
وقد وضح ابن القى فکر ة اجبرية ومنهجهم الفكرى › وصور ذلك فى 
مناظر ة نعرض بعض ما جاء فيا . تصرف 
قال الحبرى : القول بالجبر لازم لصحة التوحيد » لأننا إن لم نقل بالجبر 
اثبتنا فاعلا للحوادث غير اله وهذا شرت . 
a a SM CEG Tm‏ 
ولبطلت التكاليف ٠‏ وبطل الثواب والعقاب . فاصل عقيدة التوحيد هو شهادة 
ألا اله الا الله . فهو سبحانه وحده المستحتق لصفات الكأل › وهو الدى توه 
القلوب التى تمت بحبه » وقولكى بالجبر يرفع معنى كونه محبوبا إذ يأمر عبده 
عا لا قدرة له على فعله » وینہاه عما لا یقدر على ترکه ثم يعاقبه على ما م يفعله وإنما .. 
هو من فعل الله » وبذا يكون تكليف الرب للعبد منزلة تكليفك الزمن الطيران 
بغير الة . 
والجبر مناف للشرائع لأنها قائمة على الأمر والهى › ومتعلق الأمر والنهى 
فعل العبد » ومن لا فعل له لايتصور منه طاعة ومعصية فلا ثواب ولا عقاب . 
وقد أطال ابن الق فى تصوير هذه المناظرة ا لايتسع هذا البحث لعرضه . 
مذهب القدرية : 
القدرية يناقضون الحبرية فيا اتجهوا اليه › فقد غالى القدرية وقالوا : 
إن كل فعل للانسان بارادته المستقلة ومنهم المحتزلة » وأن الإنسان مخير فها يفعل » 
دت ااال و ادت اا ا بذلك لانم نقوا القدرة عن الله فى هذا 
واشتو ها للد ؛ 


. انظر شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر لابن القع‎ )١( 


— ۹۲ 


وكان أول ظهور هذا الاتجاه على يد رجل نصرانى من أهل العراق » 
وأخذه عنه كل من معبد الحهنى الذى عمل على نشره بالعراق » وغيلان الدمشقى 
الذى عمل على نشره بدمشق » وحدثت بينه وبين الخليفة عمر بن عبد العزيز 
مناقشة فى هذا فكتب قائلا : 

فھل وجدت يا عمر حکا يعيب ما يصنع › أو يصنع ما يعيب » أو يعذب 
على ما قضی » أو يقضى ما يعذب عليه » آم هل وجدت رحا يكلف العباد 
فوق الطاقة » أو يعذبمم على الطاعة » أم هل وجدت عدلا يحمل الناس على 
الظلم والتظال » وهل وجدت صادقا يحمل الناس على الكذب والتكاذب ؟ 
کفی ببیان هذا بیانا › وبالعمی عنه عمی . 

وإذا كان غيلان أحجم عن دعوته فترة أيام عمر بن عبد العزيز حيث روى 

عنه أنه قال له لما ناقشه الخليفة : يا أمير امو منين لقد جثتك ضالا فهديتنى » وأعمى 
فبصرتنی › وجاهلا فعلمتنی » واله لا آتکلم فی شیء من هذا « فانه بعد موت 
الخليفة عاد إلى دعوته › فأرسل إليه الوالى يدعوه لناقشة الأوزاعى فقيه الشام › 
وقال هشام للأوزاعى : ناظر لنا هذا القدرى . فناظره وظفر به »› ولا لزمته 
الحجة أمر هشام بقتله . 

وقد أجرى ابن الق مناظرة اقتراضية بين قدرى وبين سنى جاء فيا : 
يقول القدرى : لقد أضاف الله الأعمال الى العباد بالاستطاعة تارة فقال له " : 
« ومن م ينتطع منم طَوْلاً . TO es‏ و من شاء منكم 
أن يستقم » وبالإرادة تارة فى “على لسان الخضي : « فأردت أن أعيبما » 
وبالفعل والصنع تارة كقوله ' : «يفعلون » وقوله : « عا کتم تکسبون » 


. راجع كتاب النية والأمل للمرتضى‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية ۲٠١‏ . 

(۴) سورة التکویر اة ۲۸ . 

. ۷١ سورة الكهف آبة‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة اية ۷١‏ وجاءت فى حمسة عشرة موضع . 
)٦(‏ سورة الاعراف ابة ۳۹ . 


— ۹۲ 


وقوله ‏ : « لبس ما كانوا يصنعون » وكذلك اضافة سائر أعماهم ا 
وهذه الإضافة تمنع إضافتها لله سبحانه . 

فقال السنى : إن قولك إن هذه الاضافة تمنع إضافتا إلى الله كلام فيه 
اجمال وا فان اردت نع الأضافة إليه سبحانه منع قيامها به » ووصفه بها › 
وران احكامها عليه › واشتقاق الاسماء منها له . فنعم هى غير مضافة إليه 
ناعارات ون اروت عدم ضاف إل عله وقدر ف علا 
ومشيئته العامة وخحلقه فهذا باطل لاا معلومة له سبحانه ممدورة له مخلوقة › 
وإضاتها لامع هذه الاضافة .> کالأموال فاا مخلوقة له سبحانه » وهی ملکه 
حقبقة قد أضافها فها إلہم . فالأعمال والآاً موال خلقه وملکه وهو سبحانه بضبفها 


الى عبيده . فصحت النسبتأان . . ..». 
قال القدری : لو کان اللہ a‏ لات OE‏ > وکان هو 
فعل السرقة . 


قال السنى : العبد فاعل لفعله حمَيمَة › واله خحالقه وخالق الاته الظاهرة 
والباطنة » وانما تشتق الأسماء لمن فعل تلك الأفعال . فهو القائم والسارق على 
سبيل الحقيقة . فان الفعل إذا قام بالفاعل عاد حكه إليه . . . ولكن من أين 
هذا ان ا e‏ والله اوا 
E E BO EEE ey‏ 

ظهر ت القلاقل والفتن التى انہت عقتل عمأان » وانقسمت جماعة المسلمين › 
EE ON e‏ 
er E E PTE‏ 


. 1۳ سورة المائدة آية‎ )١( 


— ۹ 


على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة ٠»‏ 

وبقى هؤلاء على موقفهم من إيثار الصمت حتى عندما اشتد التزاع بين 
O RT ET‏ 
والمناظر ات بعد ذلك بين الناس تدور حول هذا الوضوع ES‏ 
وما حکے مر تكب الكبيرة ؟ 

فالخوارح بقولون بكفره » وبخاصة الأباضية الذين يرون أن الاسلام 
عقيدة وقول رعمل ٠١‏ فهم يشترطون العمل لام الاسلام » ويقصدون بالعمل 
الاتيان مجميع الفر ائض a‏ جميع المححرمات » والوقو ف عند جميع 
الشہات » وقالوا ما جدوى ان يلوك اللسان كلمة التوحيد » وعتل القلب بحب 
غر الله > وتتسابق الحوارح إلى كل ما . هى الله عنه تاركة لا فرض الله علا > 
فهم ے بغرقوا بين القول والعمل » ولم جوا دين الله > ولم يطعموا العصاة 
e TT‏ 

N 
العصاة من الملة » ولا يحكون عليمم بالشرك › وإن سموهم كفارا فانم يقصدون‎ 
. بذلك كفر النعمة » وهو ما يطلق عليه غيرهم كلمة الفسوق والعصيان'‎ 

ومع هذا لاان لا یم عندهم حتی يمن الانسان بالقدر خیره وشره › 
وأنه من الله » أخذا من قوله سبحانه وتعالی ‏ : « والله خلقکم وما تعملون » 
وقوله ‏ : «ألا له الخلق والأمر »وقوله : «الته خالق كل شىء » وللعبد 
حت الا کتساب الاختیاری يفعل باختیاره وکسبه » ویحاسب هذا '. 


(۱) رواه الطبری عن الامام على وروی ابن ماجه فى باب الفتن « تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار . . . » 
وفی مسند أحمد + ٥‏ «ستکون بعدی أحداث وفتن واختلاف . . . » وروی الدارمی فى فضائل 
القرآن والترمذى فى ثواب القران « ستكون فتن » قلت وما المخرج منها يا رسول الله . . . الحديث 

)۲( الاباضية فى موكب التاريخ + ١‏ ص ۷۷ الطبعة الأول سنة ٠١۹٩٤‏ 

(۳) الاباضية فی موکب التاریخ + ١‏ ص ۸۷ . 

(4) سورة الصافات أبة ٩٦١‏ . 

2: سورة الأعراف اية‎ )٥( 

(( المر جح السابق ص ٠°‏ . 


٥‏ ) س 


والشيعة الجعفرية لا يقولون بالجبر المطلق »ولا بالتفويض المطلق ؛ 
لأن القول بالحبر ينفى عن الانسان الارادة والاختيار أصالة › والقول بالتفويض 
المطلق والاختيار المطلق بعل المرء فى أفعاله وأقواله مستقلا عن ارادة اله وقدرته . 

وينقلون عن الامام جعفر أنه قال : لا جبر ولا تفويض › ولكن أمر بين 
أمرين ”“ » ونقلوا عن الإمام موسى الكاظم أنه لما سل عن المعصية هل هى 
من الته أو العبد قال : لا تخلو من ثلاث : اما أن تكون من اله وليس من العبد 
شیء فلیس للحا کم آن یواخذ عبدہ با م يفعل » وإما أن يكون من العبد ومن 
الله فليس للشريك الاقوى ان يؤاخحذ الاصغر بذنب هما فيه سواء »› وإما ان 
تکون من العبد ولیست من الته فان شاء عفا وان شاء عاقب . 

کما رووا عن یزید بن عمر قال : دخحلت على على بن موسی' الرضا فقلت 
له : يا ابن رسول الته روى لنا عن الصادق أنه قال : لا جبر ولا تفويض ولكن 
افر بن بن فا مناه 7 

فقال : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال با جير » ومن 

قال : إن الله سبحانه فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض › 
فالقائل بالحبر كافر والقائل بالتفويض مشرك . 

فقلت يا ابن رسول الله : فما أمر بين بين ؟ ! 

فقال : وجود السبيل الى اتيان ما أمروا به وترك ما نهواعنه . 

فقلت فهل لله مشيئة وارادة فى ذلك ؟ 

فقال : أما الطاعات فارادة اله ومشيئته فا الأمر با والرضا والمعونة 
علیها » وارادته ومشیشته فى المعاصى النهى عنها . 

فقلت فلله فيها عزوجل القضاء والقدر ؟ 

قال : نعم ما من فعل يقعله العبد من خير وشر إلا وله فيه قضاء . 

فلت : فا معنى القضاء ؟ 


(۱) أنظر مقدمة كتاب عقائد الامامية . الطبعة الثانية سنة ۱۳١۸١‏ ه › عقيدة الشيعة الامامية هاشم معروف ص 
۷ . 


— ۹٦1 


قال : الحكم عليهم عا يستحقونه على أفعاهم *. 

وجمهور الل اة ان و كي الك راي عاض اه ددا 
ان شاء عذبه بقدر ذنبه » وان شاء عفا عنه » لکنه غير مخلد فی التار » وکان 
من رأى هؤلاء إبعاد أنفسهم حتى عن الجدل فى هذا » وقالوا : إنه برجا 
امرهم لله »> ولم يستطيعوا التيقن من الحكى . 

وكان أساس هذا الاتجاه وأصل هذا المذهب سعد بن أبى وقاص › 
وأبو بكرة وعبدالله بن عمر » وعمران بن الحصين » ونهج نجهم فى ذلك 
الاتجاه بعض الناس فما بعد عر فوا بالمر جئة . 

يقول ابن عساكر- وقد سماهم الشكاك-: ان الشكاك كانوا فى المغازى 
فلما قدموا المدينة بعد مقتل عثان وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس بينم 
احتلاف . فقالوا : ترکنا کم وام رکم واحد لیس بینکی اختلاف » وقدمنا 
وأتم مختلفون فبعضكم بقول: a‏ 
وبعضکم بقول على اول بالحق وأصحابه كلهم ثقة وعندنا مصدق . فنحن 
لا تتبرأ منهما ولا نلعنهما » ولا نشهد بينهما » نرجئ أمر ها إلى الله سبحانه لألبم 
بشهدون ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهم مسلمون . ونرجئ أمرهم 
فما ارتکبوا الى الله . 

ثم اشتط منہم فريق وانحرفوا و فى اتجاههم › ولم يقفوا من مر تكب الكبيرة 
هذا الموقف السلبى وإنما قالوا : الإعان منفصل عن العمل › ولا يضر مع 
الإعان ذنب » كما لا ينقع مع الكفر طاعة . 

بل منهم من أفرط فى غلوه وقال : إن الإعان اعتقاد بالقلب فقط وإن 
خالفته الجوارح . فحرفوا حقيقة الإعان » وجعلوا مجر د الشك أى شك حتى 
فیا ھو بدہی لا ينافى الاعان . والتف كثير من المستهترين حول هذا الراى . 

وعلل هذا فقد كان لفظ المر جئة يطلق قدعا على القائلين بأن مر تكب الكبيرة 
مؤمن عاص فلا يخلد فى النار لإعانه ويعذب بقدر ذنبه إلا أن يعفو الله عنه . 


ر١)‏ عقيدة الشبعة الامامية للسيد هاشم معروف ص ۸۳/۸۲ ۔ 


— 0۹۷ 


ثم أصبح فما بعد إذا أطلقت كلمة مر جئة يراد بها هؤلاء المنحرفون الذين قالوا : 
لا يضر مع الإعان معصية » وفصلوا الإعان عن العمل . 
(1) » 

ولقد نقل بعض الكاتبين أن العلماء قسموا المر جئة إلى قسمين : 

مر جئة السنة » وهم الذين قرروا أن مر تكب الذنب يعذب عقدار ما أذنب 
وللا يخلد فى النار . . . > وفى هذا القسم یدخحل آکٹر الفقھاء والحدثین کأبی 
حنيفة وأصحابه » والحسن بن محمد بن على بن أبى طالب » وسعيد بن جبير› 
وكل هؤلاء من أئمة الحديث › ولم يكفروا أصحاب الكبائر . 

المسے الثانی : مر جئه البدعة وهؤلاء هم الذين يقولون لا يضر مح الاعان 
معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهؤلاء هم الذين اختصوا باس الارجاء 
عند الأ كثرين وهم يستحقون مقالة السوء لأنهم إباحيون ». 

وقد تفرع عن البحث فى هذا وأمثاله من المسائل العقائدية مذاهب عقائدية 
N TE PN TT TD TEN TR E.‏ 
السلفى » وسنتكلم على هذه المذاهب عا يوضح منهجهم فى هذه الأمور . 

وهؤلاء يرجع أصلهم - كما هو المشهور”" - إلى واصل بن عطاء وكان 
من أتباع الحسن البصرى »› ولا سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة ممن عاص 
حالفه واعتزل مجلسه اذ کان برى أنه فى منزلة بين الكفر والاعان » 

ومنهج المعتزلة أنهم يتناولون كل ما فى القرآن من أوصاف على مقتضى 
منطق الفلاسفة » ومثلهم فى ذلك الشيعة الإمامية كما جاء فى مقدمة كتاب 


)١(‏ المذاهب الاسلامية للشيخ أبى زهرة .المطبعة النموذجية من مجموعة الألف كتاب . وأنظر الطبعة 
الثانية بعنوان تاريخ المذاهب الاسلامية ج ١‏ فى السياسة والعقائد ص ٠١١‏ دار الفكر العربى . 

(۲) وقيل إن بدا ظهور الاعتزال أن بعض أصحاب على اعتزلوا السياسة وانصرفوا إلى العقائد لما نزل 
الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية › ولزموا منازلحم ومساجدهم وقالوا : نشتخل بالعلم والعبادة »› 
راج فى هذا رد أهل الأهواء والبدع لأبى الحسين الطرائفى . اشار إليه الشيخ أبو زهرة فى كتابه 
المذاهب الاسلامية . + ١‏ ص ١٤۷‏ فا بعدها الطبعة الثانية 


— {۹۸ 


عقائد الامامية من ا بأاحذون فى الكثير من مواطن الأحكام الدينية 3 
العقل بقدر أخذهم منهج النقل . 

وجاء فى مقدمة كتاب عقائد الامامية : أن جمهور الباحثين على أن الشيعة 
تأثر وا بالمعتزلة فى المنهج العقلى » لكن الكاتب يرى أن المعتزلة هم الذين تأثروا 
بالشيعة فى ذلك . 

ويبدو أن المعتزلة أسرفوا فى تقدير سلطان العقل وحدود العلم الانسانى » 
cs a aS E E Ts‏ 
بعد . فهم يرون أن العقل البشرى منح من السلطة ما ارا 
حتى على ما يتعلق بالله > فلا حدود للعقل الا براهینه » ولا زلل ولا خطأ متی 

صح البرهان » ويتأولوا القران على مقتضى ذلك . 

کما افر طوا فی قیاس الغائب على الشاهد ؛ فأخحضعوا الله جل شأنه لقوانين 
هذا العالم ؛ فألزموه بالعدل كما يتصوره الإإنسان » وفاتم أن معنى العدل نسبى 
يتغير تصوره بتغير الز مان ›» وكذلك الشان فى قوهم فى الحسن والقبح والصلاح 
والاصلح . 
والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ومن مقتضيات 
العدل عندهم أن الانسان مخير بفعل ما أمر به أو نهى عنه بقدرته التى جعلها 
الله قمه > ولو شاء الله لجبر الخلق على طاعته ومنعهم اضطرارا عن معصيتة . 

فهم بذلك يتفقون مع القدرية فى القول بأن الإنسان خالق لأفعاله ويناقضون 
الجبرية . غيرأنهم يرون أن خلقه لأفعال نفسه يتم بعقتضى قدر ة الله التى أو دعها فيه . 

أما الوعد والوعيد فهما واقعان فن أحسن يثاب > ومن اساء يعاقب إلا من 
تاب إذ لا عفو عن جر عة من غير توبة › كما لا حرمان من ثواب . وهم فى هذا 
يخالفون المر جئة أيضا الذين يرون أنه لا يضر مع الإعان معصية ولا تنفع مع 


الكقر طاعة . 


. عقائد الامامية لحمد رضا المظفر والمعدمة للدكتور حامد حنفى داود‎ )١( 
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وأما المتزلة بين المنزلتين فهم يريدون بها أن الفاسق فى منزلة بين الإعان 
والكفر ٠‏ فهو لم يستجل خصال الخير فلا يسمى مؤمنا » ولنطقه بالشهادتين 
ووجود بعض خصال الخیر فيه لا یسمی کافرا . لکنه اذا مات على کبیرته 
دون تو بة فهو من أهل النار خالدا فيها . ولكن مع هذا يعامل فى الدنيا معاملة المسلم . 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أمر واجب على جميع المسلمين - ولذا 
فام هبوا للذود عن الاأسلام . وردوا الزنادقة بالحجة والبرهان . فهم قد 
حدمو ا الاإسلام من هذه الناحة . 
منهج المعتزلة 

ومنهج المعتز لة كما قلنا الاعتاد على العقل حتى فى الاستدلال لاثبات العقائد 
حتى حكوا بحسن الأشياء وقبحها عقلا ما عرف بالتحسين والتقبيح العقليين . 
فالمعار ف كلها عندهم معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل ٠‏ وشكر النعم واجب 
ايضا بالعقل » وقالوا : إن فعل الصلاح والأصلح واجب لته تعالى ومستحيل 
ان یامر الله بقعل ما هو قبیح لذاته ویہی عن فعل ما هو حسن لذاته . فالله سبحانه 
لا يصدر عنه إلا ما فيه صلاح فالصلاح واجب له . 

ويبدو أن الشيعة الامامية والمعتزلة يشتركان فى القول بالحسن والقبح 
اا کا ن ق غ ی ا ما 
بصير بذاته سميع بذاته قادر بذاته وهكذا . لا يقر قان بن الذات والصفات › 

وكذلك فان التشابه بينهما واضح فى موضوع العدل الإهى من نحو وجوب 

فعل الحميل على الله ووجوب ترك القبيح فالمعتزلة والامامية يؤّثرون الدفاع 
عن جانب العدل الإهى ٠‏ أما أهل السنة والصوفية وجماعة من السلف فانم 
يؤثرون جانب الدفاع عن الحرية الالمية أى الحرية المطلقة لله سبحانه . 

E ق ا‎ E, 
على ما قلا - وان أدى ہم‎ ٠- عن طر يى نظر العقل من صد اللاحدة والر نادفة‎ 
نظر العقل احيأنا الى الشذوذ اذ قد دخل فى الاسلام بعص من لم بدحل الاعمان‎ 
لضا ة و السائل‎ e 9 ٤ الى قلبه . وانما ليدخل فى دين الحا کے‎ 


١ )1(‏ (۴۳) الى جه الساني 


~~ O0» «» 


الجدلية التى تشيع التشكك فى العقائد . 
وقد استعان الخلفاء فى العصر العباسى بالمعتر له لدفع سبل الز ندقة والالحاد 
بل قر بهم المأمون منه » واتخذ أعوانه ووزراءه من بيهم » وأخذ بسلطانه يحمل 
لناس فى آخر أيامه على اعتناق آرائهم وخاصة فى موضوع خلق القرآن » 
وكانت مناصرة بعض حكام العباسيين هم وتعصمم لارائهم سببا فى بغضهم 
منهج الفقهاء والحدثين يعتمد دائما على الكتاب والسنة فى كل الأحكام 
عقائدية كانت م عملية وما اشتبه علہم من النصوص استعانو ا عل فهمه 
بأساليب اللغه » فان تعذر عليهم فهمه رغم ذلك توقفوا . 
ينا منهج المعتزلة تحكم العقل وجعله دائما فى كل شىء أساس الببحث » 
واذا وجدوا خلافا بين ظاهر النص وما ينتهى اليه العقل أوّلوا النص عا يقر به 
إلى ما بقضى ه العقل ٠‏ ولا يخرج عما بشتمل عليه دلالة اللفظ » ويبدو آم 
قلما أثر فيهم أسلوب مناقشاتهم لخصوم الاسلام الذين كانت هم فلسفانہم 
الخاصة . 
ولقد شغل المعتزلة الفكر الاسلامی عنافشا ہم ومناظر اہم TES‏ 
فناظر وا أهل الالحاد » كما ناظر وا أهل الفقه والحديث » وقد امتازوا فى جدهم 
عميزات ما مجانبتهم التقليد › وامتناعهم عن اتباء غيرهم لمجرد الاتباع . 
فقاعدنہم کل مؤمن مكلف مطالب ايو ديه إليه اجتهاده فى أصول الدين » 
ومنها اعتادهم على العقل فى اثبات العقائد » مع الوقوف عندما تنتهى إلبه 
نصوص القران مع التاويل فا » وعدم احتجاجهم بالحديث فى العقائد . 


قولهم بخلق القران : 
ا ابر المسائل التى عرف بها المعتزلة . القول بخلق القران > وان کان 


)١(‏ انظر مقالات الاسلامين + ١‏ ص ۳٠١/۲٠١‏ مطبعة السعادة سنة ٠١٠١‏ والمذاهب الاسلامية لاش 


اس رهرة : 


ذلك القول أسبق منهم ”“ إذ قال به الجعد بن درهم » والجهم بن صفوان 
وتبعهما بشر بن غيات المريسى ”» إلا أن المعتزلة قد وسعوا القول فى هذا 
وشا ركهم فى و جهنهم بعض الخلفاء العباسيين كالمأمو ن الذى دعا إلى القول بذلك 
وأحذ يوجه الناس الى اعتناق هذا القول بقوة السلطان . 

وأساس كلام المعتزلة فى هذا نفيهم عن الله سبحانه صفات المعانى ومنها 
الكلام . فقد أوّلوا ما ذكر فى القرآن من ذلك على أنه أسماء للذات العلية › 
وذلك لأن الكلام من صفات الحوادث » بيا غيرهم من الفقهاء وأهل الحديث 
يثبتون صفة الكلام لته تعالى . ) 

وعلى هذا فانہم یرون أن الق ر آن غير مخلوق » لکن لم يصرحوا بأنه قديم » 
إذ أن الكلام فى هذا فتح منفذا للنصارى وقالوا : المسيح كلمة الته يقول 
جل شأنه ”: « إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الته وكلسته ألقاها إلى مريم 
وروح منه » وكلام الله قديم فيكون اتصاف المسيح بالقدم ثابت بالقرآن . 

ولذا نجد المعتزلة وقفوا وقفة حاسمة من هذا الموضوع وساقوا الكثير من 
الأدلة العقلية »› وقالوا : ان القول بان القرآن غير مخلوق يؤدى إلى القول 
بالقدم » وهذه فكر ة خبيثة دسها المسيحيون بين المسلمين وروجوا ها . 

والواقع أن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الفقهاء والحدثين ومنهم الأشاعرة 
- كما سيأتى - لم يصرحوا مطلقا بأن الحروف والکلمات التى ننطق بها قدعة › 
ولا المعانى التى تفهم منها أيضا » وإنما كل ما قالوه إنها غير مخلوقة . 

لكن الماتر يدية - كما سيأتى أيضا - صرحوا بأن كلام الته الذى هو المعنى 
القائم بذاته قديم بقدمه ›» وهو غير ملف من حروف ولا كلمات › إذ الحروف 


0١(‏ أنظر مسألة خلت القرآن وأثرها فى صفوف الرواة والحدثين وكتب الجرح والتعديل بقلم عبد الفتاح 
ابو غدة ا دار العلم ببەروت . 

(۲) قتل الحعد بن أدهم على الزندقة والالحاد سنة 1١۸‏ وقتل جهم بن صفوان سنة ٠۲۸‏ لخروجه على 
أمر اء بنى خر اسان » وأما بشر فات ببخداد سنة ۲٠۸‏ ولم يشيعه أحد من العلماء وحكم بكفره طائفة من 
الأثمة . 

(۴) سورة النساء آية ١۷١‏ 

. فا بعدها‎ ۲٠١ من ص‎ ١ + وأيضا مقالات الاسلاميين‎ › ٠١/١ من ص‎ ٣ + راجع عصر الأمون‎ )٤( 
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والكلمات الدالة على اأعنى القديم حادثة . 

وعلى كل فإن المعتزلة وإن كانوا قد وقفوا أمام تيارات الزنادقة فصدوها 
واحسنوا بذلك فان اتجاههم العقلى الذى أخضع النظام الدينى بما فيه من عقائد 
وحقائق لنطقه كان اتجاها خطيرا على الاسلام > فحول الاتجاه اليه من اتجاه 
عملى نافع إلى اتجاه فلسفى محض ار الشكولك والشهات . فهو نظام جيد 
التفكير ضعيف الروح > غالی فى تقدير العقل او و ق ا 
مذهب الأشاشرة : 

بسب ذا المذهب الى أبى الحسن الأشعر ى الذى ولد بالبصرة سنة ۲۹۰ د 

وات ودغ ےن اا EE‏ 
اھتدی إل مخالفہم فی نظر اہم > واتجه وجهة الفقهاء والحدثين بعد أن عكف 
فی بيته على دراستها والموازنة بين الاتجاهين . 
منهج الأشعرى : 

طب أب الجن الأشمرى النا بالج انلام بالبضرة قال فى حط ا 

وکت اقل ل اران E aS IE Os‏ 
أفعال الشر » وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة › واستهديت الله فهدانى 
الى اعتقاد ما اودعت کتبی هذه . . . »ودفع للناس ما کتبه وفيه : 

أن المعتز لة تأولوا القرآن تأويلا لم يتزل اله به سلطانا ولا أوضح به برهانا» 
ولا نقلوه عن رسول رب العالمين » وخالفوا رواية الصحابة فى رؤية الله جل ثناؤه 
بالأبصار » وأنكروا شفاعة الرسول عليه السلام » وجحدوا عذاب القبر . . . 
ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا : إن هذا 
الا قول بشر › وانتهوا إلى ان العباد يخلقون الشر فهم كالمجوس الذين قالوا 
ياين احدهما بخلق الخير والاخحر يخلق الشر . 

وزعموا الا ا ا و ا و ا 
ا لض والنفع لأنفسهم > وينفردون بالقدرة على أعماهم و 


I PT TT TOT 
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على العصاة بالخلود فى النار . 
ئم قال : والدى ندين نه هو التمساك عا جاء فى كتاب الله وسنة رسوله 
عليه السلام » وما روى عن الصحابة والتابعين وائمة الحديث > ونحن بذلك 
معتصمون » وبما كان عليه الامام أحمد بن حنبل آخذون . . . فنقر بأن الله 
اوي قل الرى ٠و‏ ان اله اة وجها كا فال وو وج ے اف 
ذو الجحلال والاکرام » » وأن له يدا کما یقول ‏ : « بل یداه مبسوطتان » » 
A EE EES Ns‏ 
TATE‏ 
ونقول : إن كلامه غير مخلوق » وأنه لا يكون فى الأرض شر ولا خير 
إلا ما شاء اله > وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله . . . ونا 
نؤمن بقضاء الله وقدره خیره وشره 
وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا LT TET‏ يوم القيامة » وان 
الكافرين محجوبون » ونرى الا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه » 
ونقول : ان الله يخرح من النار فوما بعد ما امتحنوا للشفاعة > ونومن بعذاب 
القبر » وأن الإعان قول وعمل » ويزيد وينقص ٠‏ 
ويىدو أن مذهب الاو ن وسطا بعيدا عن المغالاة من ای جانب 
NE IN POO PPOO‏ 
الحوادث الى تسمى باسمها . 
ويقول : إن الانسان لا يستطيع احداث شىء ولکنه يقدر على الكسب › 
وآن الله ری من غیر حلول ولا حدود NG‏ 
واتتہی إلى آنا كناية عن القدرة > وان القران غير مخلوق > وأما الحروف 
والأصوات فخلوقة » وأن الفاسق المؤمن فى مشيئة الله > وأن شفاعة الرسول 
)١(‏ سورة الرحمن اية ۲۷ . 
(۲) سورة المائدة اة ٦٤‏ . 
(۳) سورة القمر أية ١٤‏ 
)٤(‏ سورة النساء أية ٠١١‏ . 
(ه) راجع مقالات الاسلامين فقد تناولت هذه الموضوعات بشىء من التفصیل + ۱ ص ۲۱١‏ . 
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تكون بأمر الله فلا يشفع إلا من ارتضى » وبذا تجد تجد المذهب وسطا بين الاتجاهات 
اللختلفة . 

وكان منهج الأشعرية فى الاستدلال على العقائد مسلك النقل والعقل معا 
فلا يتخذون من العقل حاكما على النصوص ليؤولوها كما يذهب المعتزلة » 
ولا يقفون عند ظواهر النصوص كما يتجه فريق من الفقهاء وامحدثين › وانما 
يتخذون العمل خادما لظواهر النصوص . 

وقد ير جع هذا إلى أن الأشعرى تلقى علي الكلام ولا على منبج المعتزلة 
من الاستدلال بالعقل › وانه شغل اخيرا ار یری ی 
وكذلك فانه الذى تصدى و ا ا اعدائه والر د على الفلاسفة 
بعد أن ضعف شأن المعتزلة وخاصة بعد أن لقى من الحكام نصرا ومساندة › 
وقد عرف فى عصره بامام أهل السنة . 
مذهب الماترية : 

الماتريدية نسبة إلى أبى منصور الماتريدى من جهة مرقند توفى سنة ۳۳۳ ه 
والذى درس عل الكلام والفقه الحنفى وعلم الأصول وتعمق فيهما » وقد عاش 
فى جو المناظرات العلمية التى كانت فى عصره تجرى بين المعتزلة وبين الفقهاء 
فی موضوع علم الكلام » والمناظر ات لتی کانت تجرى بين فقهاء المذاهب 

فى أحكام الفروع وفى مسائل الأصول وقد تأثر كثرا باراء الامام أبى حنيفة 
وج مجه فى العقائد والفروع . 
منهج الماتريدى : - 

وكان منهجه فى اتجاهاته العقائدية لا يبعد كثيرا عن مناهج الفقهاء والحنفية 
ممم خاصة وهو يعتمد على العقل بارشاد من الشرع فيأخذ بالعقل فما لايخالف 
الشرع . فهو يوجب النظر العقلى ويراه مصدرامن مصار العلى مع النقل » ويرى 
أن الاعتاد على النقل عاصم للعقل من الزلل . 

ويقول : من قصد الاحاطة بجمیع حكمة الربوبية بعقله التاقص المحدد 
بدون الاعاد على النقل فهو ظالم للعقل › وکان هذا هو رائدہ فی نہجه الاجتہادی . 


فقر ر أنه حكن معر فة الله بالعقل استقلالا دون أحكام التكاليف » وأن العقل 
يستقل بدرك بعض ما فى الأشياء من حسن وقبح دون البعض التى لا يستقل 
العقل بادراك ما فيها من صفات إلا بواسطة الشرع . 

ومع هذا فالعقل عنده -كشيخة أبى حنيفة - لا يستقل بالتكليف الدينى 
مطلقا من ناحية الوجوب والحرمة إذ التكليف مصدره الشرع بخلاف الأشعرى 
الذى يرى ان ما فى الافعال من حسن وقبح لا يدرك إلا بالشرع > وبخلاف 
المعتزلة الذين يرون أن العقل يدرك منفردا الحكم التكليفى فا من إبجاب 
وتحریم نحوه . 
- كما أن الماتريدى يرى أن الله منزه عن العبث وأن أفعاله تكون على مقتضى 
اللحكة وله غر ار علا انه فال ا بريد ا الاخر ئ ر ان افال 
اله لا تعلل » وأما المعتزلة فيرون أنها معللة عقاصد وأغراض تقتضى أن يراعى 
الصلاح ویستحیل عليه سبحانه أن يأمر بغير الصالح . 

ومنهج الماتريدى فى مسالة الجبر والاختيار ان الله سبحانه هو الخالق الموجد 
لكل شىء » لكن حكة اله تقتضى تر تب الثواب على اختيار العبد لما يستحق 
غل ال ات و كذلك ما اللغغان:: 

ا ی و ی ا کی توه و پھر ها 
أو العقاب » وإن كان الكسب عنده يكون بقدرة أودعها الله فيه . فهو حر مختار 
فى هذا الكسب . إذ يستطيع أن يكسب الفعل بالقدرة اللخلوقة فيه » ويستطيع 
بهذه القدرة أيضا أن عتنع . 

فهو فى هذا بين المعتزلة الذين يرون أن خلق الفعل بقدرة أودعها الله العبد › 
وبين الأشاعر ة الذين يرون ألا قدرة للعبد » وأن الكسب لا يكون بتأثير من العبد . 

واذا كان الماتريدى أثبت الصفات له لكنه قال : نها ليست قائمة بذاتما 
ولا منفكة عن الذات . فهم بهذا لا يبعدون عن المعتزلة فى هذه الجزئية › 
وقد أشرنا قبل إلى أنه قرر أن كلام الله هو المعنى القائم بذاته فهو صفة من صفاته 
متصلة بذاته قدعة بقدم الذات العلية غير مو لف من حروف ولا كلمات . 

وعلى هذا فالحروف والعبارات الدالة على المعنى القديم تكون حادثة . 
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وبهذا يكون الماتريدى قريبا من المعتزلة الذين وصفوه بأنه مخلوق . 

ويرى الماتريدى تنزيه الله سبحانه عن الحسمية والمكان والزمان ›» ويؤول 
النصوص التى تدل بظاهرها على غير ذلك » ويحمل المتشابه على الحكمو أن رؤية 
لله يوم القيامة تمكنة لكن الله سبحانه احتص علمه بكيفيتها وأحوالها » كما أنه 
لا يعد العمل جزءا من الابعان فمرتكب الكبيرة مؤمن عاص › ولذا فانه لامحلدفى 
نار ما دام مسلما ولو مات من غير توبة . فهو كالأشعرى فى هذا . 

واذا کان کل من الأشعری والماتریدی يتجه فی اثبات العقائد اتی اش 
عليما القران إلى العقل والبراهين المنطقية دون خروج علا . فان سلطة العقل عند 
الماتر يدية مطلمَة اذ يقررون ان للافعال حسنا ذاتيا يدرك بالعقل » وان معرفة الله 
واجبة بالعقل . 

وعلى هذا فان المنهج الاجتهادى للماتريدى أقرب إلى منهج المعتزلة من فريق 
الفقهاء والمحدثين وان المنهج الاجتهادى للاشعرى اقرب إلى الفقهاء والمحدثين . 
المذهب السلفى : 

ظهر المذهب السلفى فى القرن الرابع الهجرى » والقائمون به هم فريق من 
فقهاء الحنابلة » زعموا أن جملة آرائهم تنتهى إلى الامام أحمد بن حنبل الذى صمد 
وكافح وتحمل التعذيب والحبس فى سبيل الحفاظ على عقيدة السلف » وفى القرن 
السابع المجرى تزعمهم الإمام ابن تيمية › ثم تبعهم من بعد الوهابیون فی نجد. 


. نسبة محمد بن عبد الوهاب بن سلمان بن على بن محمد وينتهى نسبه الى نزار بن معد بن عدنان‎ )١( 
› ه بالعيبنة ونشأ بها وحفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة‎ ٠٠١٠١ اشتغل والده بالقضاء والافتاء ولد سنة‎ 
وطلب العلم قرأ مبادئ العلوم والفقه الحنبلى على والده > کان حاد الذ کاء . كما قرا على بعض فقهاء‎ 
مكة والمدينة كما سافر الى البصرة بالعراق » وقرأ بها كثيرا من كتب الحديث والفقه والنحو . وكان‎ 
خلال اقامته بالبصرة يدعو الناس الى توحيد الله ونبذ الشرك به » وهاجم البدع الي كانت منتشرة‎ 
فى ذلك العهد ثم رجع الى وطنه وعكف على دراسة تفاسير القرآن وكتب السنة وما خلفه كل من ابن‎ 
تيمية وابن القم من کتابات . واشتہر آمره فى قرى نجد وتبعه قوم كثيرون . ثم رحل الى الدرعية‎ 
. قرب الرياض والقى باميرها محمد بن سعود بن مقرن الذى عاهده واتبع دعوته لمحاربة البدع‎ 
وأقام الشيخ يدعو الى دين الله ويعلن بطلان ما فيه الناس من تعلق بالأوثان والأحجار والأولياء وضرب‎ 
. هھ‎ ٠۲١١ القباب على القبور تعظما لمن فيبا مات سنة‎ 


منهج السلفيين a‏ 

كان منهج السلفيين الوقوف فى دراسة العقائد عندما كان عليه 
مسلك الصحابة والتابعين فى دراستها والتعرف عليها من الكتاب والسنة دون غير ها 
NENE a NS‏ 
ولیس للعقل سلطان فی تأویل القرآن وتفسیره أو تخر جه إلا بالقدر الذی تؤدى إليه 
العبارات » والعقل لا يستقل عندهم بالاستدلال مطلقا لأنه يضل وإنما ينبغى أن 
يتبع النقل ويسير فى فلكه وما يهدى إليه وإذا كان للعقل سلطان فهو التصديق 
والاأذعان فهو شاهد لا حاكم . 

فهم بالنسبة للصفات يقرون عا يفيده ظاهر النص ويكلون علمها إلى الله » 
ويعتقدون مع هذا أن الخير والشر كله بمشيئة الله ولا بكون فى ملكه إلا ما أراد » 
وأن العبد لا يقدر على خلق أفعاله بل له كسب رتب الله عليه الثواب فضلا والعقاب 
عدلا » ويقولون إن المؤمن يرى الله سبحانه فى الآخرة بلا كيف ولا احاطة . 

وقد بالغ بعضهم فى ذلك فادعى أن السنة نفسها تصلح مصدرا من 
مصادر العقائد » وأن الحديث النبوى إذا صح يكفى فى اثبات عقيدة من العقائد 
وإضافة جديد إلى ما يقتضيه العقل أو يفيده القرآن الكريم من العقائد » وهم فى 
ن رام اا و ا ی ا ق ااا 
والصفات . وإننا نرجح أن العقيدة بوصفها عقيدة بجحب أن يكون دعامتها ما ينتهى 
اليه العقل بحكم جازم لا جال فيه للتردد . 

وقد لمحنا من دراسة المتكلمين الذين انتهى الاعتماد بين جماهير العلماء على 
دراستهم فى علم الكلام فيما يتعلق بذات اله وصفاته » وفيما يتعلق بالرسل 
وصفاتهم » وفيما يتصل بالغيب واليوم الاخر . انهم يعتمدون فى هذا كله على 
E O CE E I TT‏ 
بايات من الكتاب العزيز وبعض لاا ار 

ومن ابرز هؤلاء العلماء المحققين الباحثين الذين اطمأنوا إلى هذا المسلك . الامام 
الغزالى وله كتب عديدة يبرز فيها ذلك المسلك مثل كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد › 
وما ضمنه كتابه أحياء علوم الدين . 


ومن هزلاء الامام فخر الدين الرازى الذى بتجلى مسلكه واضحا فى كتاب 
هؤلاء الال بن امام فى کتابه المسايرة شرح اللسامرة . وفيمأ ضمنه كتابه فى 
الاصول مشعرا باتجاهه الفلسفى فى ناحية العقائد . 

وقد خحلط الأصوليون من المتكلمين ولا سيما الشافعية منهم كالر ازى والآمدى 
والغزالى والبيضاوى » بين تلك الأدلة العقلية والاستئناس بالنصوص » وأخذ منهم 
ك الاتجاه مع احتفاظهم للتطبيق الفقهى فكان مسلكهم أقرب الى 
استثمار علم الاصول فى الفقه . 

E OR TT 
استقا ل الروضة اشر نمه واقامة الشعائر حوها مناف للو حدانية ْ و کدا استقال‎ 
سأئر الاضرحة » ولكنهم لا بكفرون من يفعل ذلك او يخالفهم فى هذا الراى » وإن‎ 
کانوا یحکون بزیغهم » وهم یثبتون لله من الصفات کل ما جاء به القران من‎ 
الكلام والر ضا والفضب والاستواء على العرش . وغير دلك > وبيقسرون حسب‎ 
. الظاهر عا وصف الله نه نفسه‎ 

ولكن يقرر ابن تيمية مع ذلك E TT E‏ 
ذلك ويقول : إن محاولة التفسير زيغ اعتمادا على قول الله تعال ' : « هو الذى 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات جن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما 
الذين فى قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاو يله o...‏ 

فهم وإن كانوا يلتزمون فى التفسير المعني الظاهر إلا انهم مع هذا يفوضون 
EF‏ ا ا ر ا اد رٹ 
فى الكيف والوصف مع تنزيهه سبحانه عن التشبيه بالحواد 

ك 1 ۲ 

وبالنسبة لكلام الله وموقفهم من القران بقول ابن تيمية ' : السلف قالوا : م 
بزل الله متكلما إذا شاء بالعربية كما تكلم بالقران العربى » وما تكلم به فهو قائم 
به وليس مخلوقا منفصلا عنه فلا تكون الحروف التى هى فى اسماء الله الحسنى 
وكتبه المنزلة مخلوقة لأآن الله تكلم بها ... ثم يقول : اتفق السلف على ان كلام 


۷ سورة ال عمران آبة‎ )١( 
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الله غير مخلوق فظن بعض الناس أن مرادهم أنه قديم العين .... ثم بين أن القرآن 
ليس صفة الكلام القدعة القائمة بذات الله . 

وكذلك فيقرر ابن تيمية أن مذهب السلف بالنسبة للقدر أن الته خلق العبد 
زل فا دمن فر ٠ران‏ الك هما ما اء حدر تة وراد قال فال و 
شاء منكم أن يستقي » وما تشاءون إلا أن يشاء الته رب العالمين » . 

ولا تلازم عندهم بين الأمر والإرادة . فالته يريد الطاعات ويأمر بها > ولا بريد 
لمعاصى وينهى عنها . ويفرقون بين الرضا والارادة . فالارادة قد تقع على ما يخالف 
أوامره ونواهيه . أما الرضا فهو الذى يتف مع أوامر الله ونواهيه . 

ومهما يكن فاننا ما تعرضنا لموضوع الاجتہاد فى العقائد إلا استكالا لحلقات 
الببحث » مع الربط للاجتہاد العقائدى والاجتهاد الفقهى › فانه لا حكن محاولة 
الانفكاك بينها » وانا نجد كثيرا من الأحكام الشرعية العملية يرتبط بالعقائد 
وینبنی علا . 

ولغن أدخحل المتكلمون أنفسهم : بعض الأحكام الفقهية فى العقائد كمسألة 
اللامامة وحکم الشارع فرها > وارتکات الكبيرة وحکم مر تکبها من ناحية اعانه 
وكفره وما يترتب على ذلك من أحکام . فالفصل التام بين أصول الدين وأصول 
الفقه وأحكامه أمر يشبه أن يكون اعتباريا لتمييز بعض الدراسات عن بعض . 

ومع هذا فاننا لم نتوسع فى المناهج العقائدية بين فقهاء المسلمين إيثارا منا لأن 
يكون بحثنا فما وراءه عمل › وأخذا بما نقلناه قبل عن السيد رشيد رضا 
من أن الاجتهاد قد خحصه الفقهاء بالأحكام العملية إذ الاختلاف فيها رحمة 
اماش عل الا و اول ان و ای ا وو 
تفر یق أو يكون سببا فى التفريق . 

وإننا نمتثل لقول الرسول عليه السلام لما علم أن نفرا من أصحابه يراجعون 
ف القتر ودا قات الا مے قبلکے على انبیائھم وضر بهم الكتاب بعضه 
بعضا » وأن القرآن لم ينزل ا > ولكن نزل القرآن فصدّق 


(۱) سورة التکویر اية ۲۹/۲۸ . 
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بعضه بعضا . ما عرقتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فامنوا به" . 

ورحم الله مالكا رضى الله عنه إذ يقول : إنى أكره الكلام فى القدر 
- ونحوه من اور العمائد الغيبية - وم بزل هل بلدا یکر هو نه > و الح 
الكلام إلا فيا وراءهء عمل . 

وبہذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الباب الأول من القسم الثالث لنشرع 
فى تقديم الباب الثانى الخاص ناهج بعض الصحابة والتابعين لاستنباط الأحكام 
اليل 


. رواه أحمد ومسلى والنسائى عن أبى هريرة وقد سبق ذكره‎ )١( 
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الباب الغانى 
مناهج بعض الصحابة والتابعين فى استنباط الأحكام العملية 


يتكون هذا الباب من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : منحى الصحابة إجمالا من الاجتهاد والفتيا 
الفصل الثانى : الناهج الفقهية لبعض الصحابة 
الفصل الثالث : المناهج الفقهية لبعض التابعين 


الفصل الأول 
المنحى الاجمالى للصحابة فى الاجتهاد والفتيا 

أشرنا قبل إلى ما حدث من خلاف بين الصحابة ومن بعدهم التابعين وأئمة 
الفقه الاسلامى » وقلنا إن ذلك لم يكن معيبا ولا شرا بل كان مصدر ثروة 
فقهية كبيرة وفتح الآفاق ويسر الأمر على المسلمين فى مختلف عصورهم › 
وقرب الأحكام الفقهية من واقع الحياة . 

ونذ كر هنا أن عمر بن عبد العزيز كان يسره اختلاف الصحابة فى الفروع 
وقول ”“: ما حب أن أصحاب رسول الله لا ختلفون لأنه لو كان قولا واحدا 
لكان الناس فى ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم » فلو أخذ أحد بقول واحد مهم 
لكان سنة . رواه ابن وهب عن القاس بن محمد . 

يقول الشاطبى : ومعنى هذا أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف 
الامة فى الفروع ضربا من ضروب الرحمة . . وفتحوا للناس باب الاجتهاد 
وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون فى ضيق لأن جال 
الاجنهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع 
ما غلب على ظنونہم مکلفین باتباع خلافهم وهو نوع من تکلیف ما لا بطاق 
وذلك من أعظم الضيق فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعى فهمم 
فكان فتح باب للاأمة للدخول فى هذه الرحمة .. فاختلافهم فى الفروع 
کاتفاقھم فیا" 
درجات الصحابة فى الفتيا :- 

أشرنا قبل إلى أن من الصحابة من عرف بكثرة الفتيا وهم سبعة؛عمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبدالله بن مسعود › وعائشة أم المومنين › 
وزيد بن ثابت » وعبدالله بن عباس » وعبدالله بن عمر . 

وکان مہم لتوسط فى الفتيا ومن هؤلاء:أبو بكر الصديق . وأم سلمة › 
)١(‏ الاعتصام للشاطبى الحزء الثانى صفحة ٠۷١‏ 
(۲) المرجع السابق . 
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واش مالك ر و هريرة » وععان بن عفان . 
وعبدالله بن عمرو بن العاص » وعبدالله بن الزبير › وابو موسى الاشعرى . 
وسعد بن أبى وقاص › وسلمان الفارسى » وجابر بن عبدالته »> ومعاذ بن جبل 
وكان منہم المقل فى الفتيا الذين لا تروى عن الواحد منهم أكثر من المسأل 
أو المسألتين والزيادة اليسيرة على ذلك ومن هؤلاء : الحسن والحسين ولدا على ب 
آبی طالب > وآبی بن کعب وا در الغفارى واا ب د > و اسما 
تک > وعمار بن اسر > وعبدالله بن سلام »> ومحمد بن مسلمة . 
وفاطمة بنت الرسول » والمغيرة بن شعبة وغيرهم . 
قال مسروف : « حالست احا ت محمد صل الله عله وسلم فکانو 
کا ا ی اک ورا وی E‏ 
تروى العشرة » والأإخاذة لو تزل با اهل الارض لاروتهم . 
من صارت إليهم الفتوى من التابعين و 


ثم صارت الفتوى بعد الصحابة فى أصحابهم من التابعين الذين نہجوا نجهم 
ففى المدينة سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث » وسلمان بن يسار »> وعبیدالته بن عبدالن 
ابن عتبة بن مسعود > وفى مكة عطاء بن رباح > وطاووس بن کیسان › 
وعمرو بن دينار » وعكرمة . وفى مدينة البصرة الحسن البصرى › وفى الكوف 
علقمة بن قيس النخعى » ومسروق بن الأجدع الهمدانى » وشريح بن الحارث » 
ومن بعدهم a E‏ > وعامر الشعبى . وھکذا فی کل مدبنة كالشا. 
ومصر والقيروان والأندلس وغيرها . وكان كابر التابعين يفتون فى الدين ويستفتيب 
الناس وأکابر الصحابة حاضرون بجوزون هم ذلك : 
تحر ج الصحابة والتابعين من الفتوى : - 

وكان السلف من الصحابة والتابعين یکرهون التسرع فی الفتوی . وود 
کل و A aa‏ أن یکفیه ایاها غیره › فاذا رأی أنہا قد 
() أعلام الموقعين + ١‏ ص ٤/۳۳‏ . 


أ 


تعينت عليه بذل اجتهاده فى معرفة حكها من الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء 
الراشدين ثم أفقتى . 

وقد كان الاجتهاد عند الصحابة على ثلاثة أنواع كما ذكرنا . اجنهاد فى 
دائرة بيان النص وتفسيره › واجتهاد بالقياس على الأشباه والنظائر الي جاءت 

فى الكتاب والسنة أو على حكم أجمعوا عليه قبل » واجتماد بالرأى دون اعماد 
لضن اراب وإنما هو استنباط من روح الشريعة وقد كان هذا النوع هو 
الغالب التحكى و فى أفهامهم وأذواقهم . 
الرأى الفقهى كما يراه الصحابة :- 

والرأى الفقهى على حد ما كان يفهمه الصحابة هو ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات > وكان الرأى 
عندهم شاملا لما عرف بالاستحسان وسد الذرائع E N‏ 
أما ما دون ذلك فإنہم يعتبرونه أخذا بالهوى ويرون أنه مذموم . 

وقد روى عروة عن الرسول صلى الله عليه وسلم آنه قال فما رواه البخارى : 
« إن الله لا يتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العم معهم 
ویبقی فی الناس ر ءوس جھال فیفتون بر اہم فيضلون ویضلون ٠»‏ 

E‏ ا و ق ی 
فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم بحرمون به ما أحل الله وبحلون ما حرم الله ۲ 
ال او ع بن عة ال ر هدا هو الفا غل غر صل > والكلام فى الدين 
بالخْرّ ص والظن . 


(1) روى أحمد والشيخان والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر : أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتز عه 
من امياد ولكن بقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم یق عام اتخذ الناس رؤساء جهالا فسثلوا 
فأفتوا بغيرعلم فضلوا وأضلو اء . وروى آحمد والطبرى أن ذلك .كان فى ححة الوداع . 

(۲) وروى الطبرى في معجمه الأوسط عن عمر بن الخطاب . أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدى رجل 
يتأول القرآن يضعه على غير ٠‏ راضعه . ورجل یری أنه أحق بهذا الأسر من غيره قال العزيزى : 
حديث ضعيف . أنظر الجامع الصغیر بشرح العزیزی + ۱ ص ۲۸١‏ . 

(۳) بفتح الخاء وسكون الراء . 
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¢ ء‎ )١( 
ویروی ابن القے ان عمر بن الخطاب خحطب فى الناس فقال : ان الراى‎ 
. انما کان من رسول الله مصيبا . ان الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف»‎ 
» وكان من اضطر منهم إلى الفتيا بالرأى أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة منه‎ 
ر و ا و ن ا و‎ 
. أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل به‎ 
مع هذا فم : . ا ا‎ 
ومع هذا فقد کان کل من یی کر وعمر إد و مر نظر فی کتاب‎ 
بقضاء فان لم جد جمع رؤساء الناس فاستشارهم » فاذا اجتمع رأيهم على شىء‎ 
. قضی به‎ 
وقد روی عن ابن مسعود انه قال : من عرض له منکے قضاء فلیقض کا‎ 
فی کتاب اله فان لم یکن فی کتاب اله فلیقض ما قضی به نبیه فان جاء آمر‎ 
لیس فی کتاب الله وم یقض فيه نيه صلی الله عليه وسل قضی عا قضی به‎ 
٠ الصالحون فان م یکن اجتہد رأیه فان لم یحسن فلیقم ولا یستحی‎ 
وق ا ي اهل ع فاا رتو ل ا وار ا‎ 
قال : بل هو شىء رایته » وما روی عن عمر فما ذ کر نا قبل من قوله بعد ان‎ 
: لو كنت أنا لقضيت بكذا . قال‎ ٠! أخبره من سأل عما قضی له به الامام على‎ 
فا مغك والامر الك قال غم لر كت اروك أل كات اكك او ال سه‎ 
نبیه صلی الته عليه وسلم لفعلت ولکنی اردك إلى رای والرای مشترك . ولم ينق‎ 
. الحکے‎ 
ما يشمله الرأى عندهم ا‎ 
وهذا يفيد أن الرأى عند الصحابة رضوان اله علهم كان شاملا للرأى‎ 
الحماعی كما هو واضح فیا نقل عن کل من ابی بکر وعمر » والرای الفر دى‎ 
أيضا كما هو واضح ما نقل عن ابن مسعود » كما يفيد أن الصحابة اعملوا الر أى‎ 
. ه٤ ص‎ ١ + اعلام الموقعين‎ )۱( 


(۲) المر جع السابق ص ٦۳/١۲‏ . 
)۳( المر جع السابق ص ٠١‏ . 


91۸ 


فعلا » ويفيد أن الرأى المعمول به عندهم ما کانوا يفسرون به نصا ویبینون 
و حه دلالته . 

ا ق ق اا د ی ا ا 
وخذ من الرأى ما يفسر لك الحديث » وهذا هو الفهم الذى يختص الله سبحانه 
به من يشاء من عباده « فهو ېدا شامل للقياس والاستحسان والمصالح و سد 
الذرائع ما م ير د فيه نص خحاص» واعتمدت الفتوى فيه على مقاصد التشريع العام . 

بقل ابن الق ”قال عبدان سمعت عبدالته بن المبارك يقول : ليكن الذى 
ع لر وا ار ا ا الح ول د 
رأى الصحابة فى العول فى الفرائض عند تزاحم الفروض ٠...‏ وراجيم 
فى الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم 
aga‏ 


صور لاستعمالهم الرأى :- 

ومن استعمامم الرأی فی القیاس ما ذکرہ ابن الق“ أيضا لا رس سيدنا 
عر ا ا ا ا ا ا و چ ف 
وعثان : إنما أنت مؤدب ولا شىء عليك » وقال له على : آما الاثم فارجو 
أن يكون محطوطا عنك . وأرى عليك الدية»فقاسه عثان وعبد الرحمن على 
مؤدت امراته وغلامه وولده . وقاسه على على قاتل الخطا . . . » فقد استعمل 
على رضی الته عنه كلمة أرى فى حكم أخذه بطريق القياس . 

ومن استعمالحم الرأى فما هو مبنى على المصلحة الكثير من الصور وقد سبق 
ذكر طرف منها ‏ » ومن ذلك مشورة عمر على أبى بكر بجمع القرآن فهو 
يقول له : «إنى آرى أن تامر بجمع القرآن » فلما قال له : كيف نفعل شيا 
(۱) اعلام الموقعین + ۱ ص ۸٦/۷۹‏ . 
(۲( المر جع السابق ص ۸۲ . 


(۳) المرجع السایق + ۱ ص ۲۱٣/۲۱٣‏ . 
)٤(‏ وأنظر أيضا لنا المدخحل للفقه الاسلامى ص ۸١/۸۲‏ . 


Ab 


لم يفعله رسول الله ؟ قال : « هو والله خير » . 

ومن ذلك أيضا ما رآه عمر من إشراك الإخوة الأشقاء مع الإخحوة لأم عند 
استخراق أصحاب الفروض للتركة وهى المسألة المعروفة بالحجرية أو الحمارية 
أو المشتركة وفى هذا يمول العنرى الاستحان ما قالة ع , 

ومن ذلك أيضا حكهم بقتل الحماعة بالواحد للا يكون عدم القصاص 
- اعتبارا للمساواة المطلوبة فيه - ذريعة للتعاون على سفك الدماء °" 
تقديمهم للنص على الرأى :- 

ومع استعماهم للرای على هذه الو حوه التعددة فانه لم يؤثر عن احد مهم 
تهد عه الراى على النص > وما جاء من اجہاداہم يشعر عخالفة النص ہیں 
عند الخوص فيه والتامل آنہم لم يخرجوا على النص لكنهم يبحثون عن العلة 
ویر تبون حکھم علا وعبارتہم تنطی بتاخیر الراى . 

بروی عن ابن مسعو د أنه وال : « من ابتلى مضاء بعد ايوم فليقض عا 
فی کتاب الله فان اتاه ما لیس فی کتاب الله ولم يقل فيه نبیه فلیجتېد رایه . . » 
وهذا المسلك واضح من قول معاذ للرسول عليه السلام لا أرسله للقضاء فى إحدى 
الاطی ھ آقضی با فی کاب ا فان لاجد فا فی ةا ر سول آل قان :ل آجد 
أجتهد ولا آلو » . 
الرأى الفردى والجماعى :- 

وکان الاحہاد عندهم أو الرأی كثيرا ما يخرح عن دائرة الأفر اد الى دائرة 
ار آی الحماعی »› وما کان رأيا جماعيا فان ما تواطئوا عليه من الرأى لا يكون 
الا صوابا » وما كان من اجتهاد ونظر وتأمل من الأفراد معر فة الحكى عند افتقاد 


)١(‏ المغنى لابن قدامة + ٩‏ ص ۲۳۹/۲۳۸ مطبعة الامام وانما سميت بذلك لأن بعض أهل الم شرك فبا 
بين ولد الأبوين وولد الام فى فرض ولد الام فنقمه بيهم بالسوية . وتسمى الحمارية او الحجرية 
لآنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بحعضهم يا أمير المؤمنين : هب أن أبانا 
حمار! . أو حجرا أأيست أمنا واحدة . ! | وقد بينا آراء الصحابة والفقهاء في هذا الموضوع فى 
دبا أحكام الأسرة فى الاسلام < ١‏ الخاص بالميراث . 

(۲) اعلام الموقعین + ۳ ص ٠۲١‏ . 
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النص والرأى الحماعى ناظرين إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 
وما صدر من ر ای جماعی يغلب على الظن صو ابه 

رکال دافا جا فی کات غر ال ابی مر الاشغر ى م ل 
« الفهم الفهم فما أدلى إليك ما ورد عليك ما ليس فى قران ولا سنة » ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال » ثم اعمد فما ترى إلى أحبها إلى الله و وأشها 
بالحق . 
أقسام اا 0 
ا هر مو صح الاشتباه : والأقسام الثلا دة ول أشار الب ا فالا 
الرأى الصحيح وعملوا به وأفتوا › وذموا الباطل ومنعوا من العمل والفتيا 
والقضاء به » وذلك مثل الكلام فى الدين بالخرص والظن مع التفر بط والتقصير 
فى معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام مها . أما الق الثالٹ فققد 
سو غو ا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار اليه حیث لا يوجد منه بد 
ولم يلزموا أحدا العمل به » ويبدو أن القسم الثانٍ , -- الصحيح - يقصد به الرأى 
الجماعى » والقسم الأخير يقصد به الرأى المردى الاجتہادى . 

وكان من الضرورى أن يستعمل الصحابة الرأى بالمعنى الصحيح لأن النصوص 
متناهية كما قلنا والوقائع الى جت علهم وخاصة فى مجتمعهم الجحديد بعد 
تفاوتھم فی فھم النصوص واستعمال الرأى :- 

TT ا‎ E 
NR استعمال الرآی » ومن ذلك ما روی آنه لا تزل قو ل الله تعالی*‎ 
لكي دينك . . . » فرح الصحابة لظنهم أنها جرد أخبار وبشرى بكال الدين‎ 
لکن عمر فھم منہا معنی اخحر فبکی إذ استشعر منہا نعى النبى صل الله عليه وسم‎ 


. ۳ سورة المائدة اية‎ )١( 
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وقال : ما بعد الال إلا النقص » وقد کان صادقا فی حسه وإدرا که فلم يلابت 
الرسول بينهم بعدها إلا واحدا وثمانين »وما » . ) 

ومن ذلك ما روی أن رجلا جاء إلى ابن مسعود يخبره أن بالمسجد من يفسر 
قول الته تعالى “ : « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين » بان الناس يوم القيامة 
يأتيهم دخان يأخذ بأنفاسهم فتضيق صدورهم . فقال ابن مسعود : إنما كان 
ان قر يشا استعصوا على النبى صلى الله عليه وسل فدعا عليمم بسنين كسنى 
بوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينہا 

كما أن طرقهم فى الأخذ بأخبار الآحاد من السنة مختلفة ٠‏ فقد كان كل 
من ابی بکر وعمر لا يقب الأخذ بخبر الواحد الا اذا شھد اثنان على آنہما سمعاه 
من ارول فد جات جد ا یی بک ھی اد ور ھا و ر که ده ب 
E EI Cel GE‏ 
ن و ا 
فقال آبو بكر : هل معك احد ؟ فشهد محمد بن مسلمة عثل ذلك > فأنفذها . 
ٍ ا ا ا و ا 
لتاتینى على ما تقول ببينة . فخرج فاذا اناس من الأنصار فذ كر مم ما كان بينه 
و عر قال فد ا ا ن ورو لا قال غر ام اب Ce‏ 

E E E E E E N aT 

فى الرواية فيرهى أن آبا بكر جمع الناس بعد وفاة ES‏ 
E TT‏ تختلفون فا والناس بعدكم ا افا فلو ا 
عن رسول اللہ شیا فمن سالک فقو لوا بیننا وبینکم کتاب الله فاستحلو ا حلاله 
و حر موا حر امه > و کان معاو ره مون : علیکے من الحدىث عا کان فى عهد 
E E RT‏ 


CAI 


بینما کان الإمام على یکتفی باستحلاف الراوی › روى ابن الحكم والغزاوى 
أن عليا قال : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنى الله 
ما شاء ان ينفعنی منه » وکان اذا حدثنی غیره استحلفته فاذا حلف صدقته . 

كما أن عليا كرم الله وجهه رد حديث معقل بن سنان الأشجعى إذ قال لابن 
مسعود وقد قضى فى المرأة التى مات عنها زوجها قبل المسيس ودون أن يسمى ها 
مهرا بأن ها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط : قضيت فيها والذى يحلف 
به بقضاء رسول ا الأشجية . 

فلم يعمل على بهذا الحديث الى أيد به الراوى قضاء ابن مسعود » وقاس 
N i PE‏ 
الساء ما م تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ... » وقضى“ بأنه لا مهر هما لأنها فرقة 
وو عل و ن ل ورن و ن ي ر ره اا 
فقدم القياس على خبر الآحاد هنا » بينما ابن مسعود اطمأن إلى هذا الخبر وأيد به 
قضاءه وقال الرمذى انه حسن صحیح . 

كما أن السيدة عائشة كان منهجها بالنسبة لخبر الآحاد أن ترده الى كتاب 
الله وأحیانا کانت تسأل عنه راویه بعد طول عهد فإذا رواه کما رواه أولا دون ای 
سخا ات و . 

ومن ذلك ما روى أنها قالت لعروة : يا ابن أختى بلغنى أن عبد الله بن عمر 
فى طريقه إلى الحج فالقه فاسأله فانه قد حمل عن النبى علما كثيرا قال : فلقيته 
فسألته عن أشياء يذكرها عن الرسول فكان ما روى أن النبى قال :: , إذ الله لا ينزح 
العلم من الئاس انتزاعا ... الحديث : قال عروة : فلما حدثت به عائشة أعظمت 
i hn E a Sa‏ 
حتی تساله عن الحديث الذى ذكره ٌ فی العلم فلقیته فسالته فذکر لی نحو ما حدثنی 
به فى المرة الأولى قال عروة : فلما أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه الا قد صدق 
أراه لم يزد فيه شيثا ولم ينقص 


(۱( سورة البقرة ابة ۲٦‏ . 
(۲) را ا اا اا ا . ولنا أحكام الأمرة فى الاسلام + ١‏ فى باب المهر . 


or 


اختلاف مناهجهم عند الأخذ بالرأى : 
وكذلك فانهم عند الأخحذ بالرأى يظهر اخحتلاف المنهاهح بوضوح وقد أشرنا 
قبل الى ما قاله عمر للرجل الذى قضى له على : لو كنت انا لقضيت بكذا. قال 
الرجل فا ععنعك ... قال : لأنى أردك ای رائ والرائ مرا 
ومن ذلك أن عثان بن عفان وزيد بن ثابت وقد أفتيا بجواز تزوج الحرة بالعبد 
وبانہا تبین منه بينونة کبریى بطلقتين . وخالفهما على وقال : لا تحرم إلا بثلاث 
تطليقات . ومنشأً الخلاف اختلاف وجهة النظر فانم بعد ان اتفقوا على أن الرق 
منصف رای عمان وزید اعتبار جانب الزوج وتنصبف الطلاق » ورای على اعتبار 
جانب الزوجة لأنما الواقع علا الطلاق وهى حرة فلا بد لتحر مها من ثلاث تطليقات 
ومن ذلك ما أفتى به عمر من أن المعتدة اذا تزوجت بغير مطلقها قبل أن 
تنقضى عدتما فانه حب التفريق بينهما لعدم صحة العقد » وإذا كان قد دخحل با 
فانہا تحرم عليه فما يرى عمر حرمة مؤبدة معاملة ها بنقيض قصدها » وأساسه فى 
ذلك الأحذ بالمصلحة › بینا یری الإمام على آنہا إذا انقضت عدتها من الأول حل 
ها التزوج من الثانى تمسكا بالبراءة الأصلية على ما ذكرنا . 
بو بکر یری التسوية بين الأنصارى والمهاجر فلا بجعل العطاء نا لأعماهم التى 
عملوها لانہم اسلموا لله واجورھے على الله € ا عمر کان یر ی ع المهاحجر 
وقول 2 لا عل من ر ك دار وام وال اعرا ال ال حل ا عله وسل کن 
دحل فی الإسلام کرها ولا أجعل من قاتل رسول الته کمن قاتل معه . 
وهکذا کان الأمر ف حر التابعن الذين كانوا نمتدو ل بالصحابة و شحبرول 
الأخذ بما يترجح عند كل منهم من الآراء المأثورة عنهم » ثم كان من بعدهم 
ائمة الفقه ياخدون النص كقاعدة ثم يفسرونه ويحللونه ويستخر جون منه النتائج 
والفروع . اما ادا ل يکن فی لاله نص فا ہم باحذون یما اثر من اجماع 
سابق تثبت حجيته عندهم فان ۾ يكن نظروا فى اقوال الصحابة وقاسوا الشبيه 
على شبيهه واعملوا الراى والنظر على تفاوت بينم فى ذلك يرجع إلى موقفهم 
نتكلم عن مناهج الاجتهاد عند بعض الصحابة وبعض التابعين . 
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الفصل الثاي 
ا لمناهج الاجتهادية لبعض الصحابة 
تمهید : 
سنكتفى. من الصحابة بالخلفاء الأربعة . وأم المؤمنين عائشة زوج الرسول 
اللذين كانا اصل مدرسة المدينة » وعبدالته بن عباس الذى كان اأصل فقهاء مكة . 
وستتكلم على الخلفاء الأربعة فى المبحث الأول 
وعلى باقى من ذ كرنا من الصحابة فى المبحث الثانى 


النخا الأول 
مناهج الخلفاء الأربعة الاجتهادية 
الطلب الأول 


أبو بكر الفقيه 

أولا - أبو بكر الصديق : عبدالله بن قحافة أول خليفة للرسول » ويلتقى 
معه فى الجد السابع تمر ة بن كعب » وكان أول من آمن بالرسول صلى الله عليه 
و ف ارجا وو ع و ا وی ن ارول 
نحو ماية وخمسين حديثا » ولم يرو عنه كر من ذلك لتقدم وفاته قبل انتشار 
الخد رالات مه 

م يكن من المكثرين فى الفتوى» ومع هذا فقد عرف بفقه النفس . فحين 
ارادت قریش ان تولبه على النبى عناسبة حديثه عن الاسراء فقال : والله 
لإن كان قاله لقد صدق » إنه ليخبرنى أن الخبر يأتيه من الله من السماء إلى الأرض 
فى ساعة فأصدقه . فهذا أبعد ما تعجبون منه » وهذا منطتى الفقيه الصادق › 
ومن أجل هذا سمى بالصديق . 

ولما قال له عمر : كيف رضى رسول الله أن نكون أقل مكانة من المشركين 
فى معاهدته معهم بالحديبية » رد عليه فى هدوء الفقيه فى دين الله وقال : 
إنه رسول اله يا عمر . فالزم غرزه - بفتح الغين وسكون الراء أى لا تحد عن 
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طر رمه - و لقد صدقت الأيام فأئدة هذه المعاهدة . 
وهكذا نجده يسبق عمر بن الخطاب الفقيه الالمعى إلى نواح من الفقه 
فى دين الله فلا تاخحذه الدهشة التى أحذت عمر حين أخبر بوفاة النبى وهدد 
من يقول ذلك . فقال ابو بڪر aah E E‏ 
قد مات » ومن کان بعبد الله فان الله حی لا عوت » وتلا قول الله سبحانه 
« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على 
أعقابک » ؟ ! فأفاق عمر وثاب إلى رشده بعد أن أفقده النباً صوابه . 
وما اخحتلف الأنصار والمهماجرون فى أمر الخلافة › وقال الأنصار منا 
آمیر ومنکم أمير وقف بو بڪر ا الأنصار وید کر بالخير استقب اهم 
MD a aT a e ok‏ 
الأمراء وأنتم الوزراء . 
ولما أقنعهم بذلك رشح عمر وأبا عبيدة - على ما ذكرنا - فقال عمر 
ما بكرن لاخدا ان بل هدا الامر وانت غا قال الاس من جو له ان الر سول 
ومدوا ايديم لمبايعته . فاقتنع او کر ا الحكم الفقهى الماحوذ من القياس 
ا اناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان أحسنت فأعینونى وإن 
أسأت فقومو نى . الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوى عندى حتى 
اخذ له بحقه »› والقوی فیک ضعیف عندی حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . 
لا يدع أحد منك الجهاد فانه لا يدعه قوم إلا ضرمم الله بالذلة . أطيعونى ما 
أطعت الله ورسوله » فإذا عصیت اله ورسوله فلا طاعة لی علیکے » وبہذا فانه 


و ت أمام الأمة 


قریش ما بقی من الناس اثنان أنظر الجامع ا لصغیر بشرح العزیزی + ۳ ص ٤٤١‏ . 
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ويتجلى فقه أبى بكر فى الدين ودقة نظره فى موقفه ممن امتنعوا عن أداء الزكاة 
من المسلمين » وفرقوا بين الصلاة والزكاة فقد أمر بمقاتلتهم » فاعترض عمر وقال : 
كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله : امرت أن آقاتل الناس حتی یشہدوا أن لا إله إلا 
اوا رفول Eh Ee‏ 
وحسام عل الله ' و : ألم يقل إلا بحقها ؟ فمن حقها إيتاء الزكاة كما 
أن من حقها اقامة الصلاة . فقال عمر : ان ذلك والته هو الحق » وانه لخير . 

ویتجلی بصره بالدین وفقهه فيه أنه بادر بارسال جيش أسامة الذى كان رسول 
الله قد أعده للشام » وكان قد تردد كثير من كبار الصحابة منهم عمر »> وظنوا أن 
وت لر زل عا دون غاد ال ف هدا لطر ولک فة انی کر وهر 
الرفيع بدين الته يأبى عليه إلا أن ينفذ جيشا أمر رسول الله بانفاذه » ويرى أن الخير 
فى ذلك ويقول : 

والذی نفس آبی بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة 
کما أمر به رسول اله ولو م يبق فی القری غير ی لأنفذته . ثم قال لعمر - وقد رأى 
تر امارة اسامة ك كتك امك عدسك ا آي الطاب ١ا‏ امعملة رسرل الك 
وتأمرنى أن أنزعه ؟! 

من هذا نتبين منهجه الفقهى ودقته فى تفسير النصوص » واتجاهه إلى الأقيسة › 
والأخذ بالرأى عند انعدام النص . وقد أشرنا قبل إلى أن الصحابة أشكلت عليهم 
الكلالة فى قوله تعالى ‏ : « قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امروء هلك ليس له ولد 
وله احت فلها نصف ما ترك » حتی روی عن ابن الخطاب انه قال : قبض رسول 
الله قبل أن يبين لنا ثلاثا ولو علمتها لكان أحب إلى من الدنيا وما فيا : الكلالة 
والخلافة »> والربا › 


وما سثل أبو بكر عنها نظر فى النص بنظر الفقيه الفاحص وجمع بينه وبين غيره 
من النصوص وقال : انها ما عدا الوالد والولد . على ما بیناه قبل وما ذکرناه فى 
موضع آخر » بقول ابن القيم : إن من ألطف فهم النصوص وأدقه ما قاله أبو بكر 


() رواه الستة عن أبى هريرة . وهو متواتر . الجامع الصغیر بشرح العزیزی + ١‏ ص ٠٠۳‏ . 
(۲) سورة النساء اية ٠۷١‏ . 


(۳) أنظر لا أحکام الأسرة فى الاسلام الحزء الرابع الخاص بالميراث . 
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فى الكلالة .... وهو الموافق ie‏ 


وكثيرا ما اقتنع بالمصلحة التى كانت تغلب على اتجاه عمر »ومن ذلك 
الاقتناع بجمع القرآن »› ومن ذلك أيضا استخلافه لسيدنا عمر » فهو مبنى 
على المصلحة لأن الرسول عليه السلام لم يستخلف أحدا » وقد تفادى أبو بكر 
هذا الاختار e‏ اختيار الخليفة فى وقت هم فی أمس الحاجة الى 
الاتفاق » وفى هذا تحقيق مصلحة المسلمين » ومن ذلك أيضا اتخاده للمال 
بیتا بحفظ فيه ما تبقی اون ف ا ج د ا 


كما أنه كان يحتاط فى الأحذ بالسنة التى لم يسمعها من الرسول »› وكان 
ی ی و 
ا دون عن رشوال اله ٠‏ اعادرت لفون فا والناشن 
بعدکم. اشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الته شیا هن سألکم فقو لوا بیننا و بینکم 
کتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه » وقد ذکرنا قبل أن هذا کان من 
قبيل الاأحتياط وقبل تدوين السنة وتمحيص روايا . 

وكان رضى الله عنه يتعفف عن الانفاق من الأموال العامة إلا عقدار 
ما تتطلبه الحاجة ولا مما فى بيت مال المسلمين ايضا › وقد كان اول من جعل 
بيتا للمال فى الاسلام . وا مات انو نگ وكان ذلك يوم الاثنین ۲۲ حمادى 
اللأاخحرة سنة ١۴۳‏ ه وكان قد امر برد ما فضل عنده من الاجر المقدر له من مال 
المسلمين قال عمر : لقد اتعب من بعده ! ! 


(۱) اعلام الموقعين + | ص ٠٠١ » ۳٠۲‏ مطبعة السعادة الطبعة الأولى . 
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المطلب الثانى 
عمر الفقيه 

عمر بن الخطاب بن نفيل بجتمع مع الرسول فى كعب بن لؤى ‏ وكان 
الرسول يتطلع لاإسلامه ويقول : اللهم اهد عمر بن الخطاب › اللهم اعر 
الإسلام به . 

ويدعى الفاروفق لأنه لما دحل الااسلام أعلن اسلامه ونادی به » وکان 
الناس يخفون إسلامهم . ففرف مهدا بين الحى والباطل . يقول أبن مسعود : 
ما زلا اعزة من أسلم عمر . 

کان عظما فی قومه من قبل الاٍسلام ا و کن ده سر ا 
وقعت حرب بیہا وبين غیرهم . 

ویروی عن عمر أنه قال فى سبب وقوع الاسلام فى قلبه : ر و 
لرسول الله قبل أن أسلم فوجدته قد سبقنى إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح 
سور ة الحاقة . فجعلت اتعجب من تاليف القران فقلت : واله ان هذا لشاعر 
کماقالت قریش ۰ فلما قرا انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا 
UVES Ig U ED AOA EG o‏ 
تذكرون تنزيل من رب العالمين"" . وقع الاسلام فى قلبى . ثم قال بعد إسلامه 
يا رسول الله : السنا على الحق ؟ قال : بلى . قال ففي الاختفاء ؟! 

كان عاله من سا.اد رأى وسلامة فطرة من المكثرين فى الفتوى » وخاصة 
فى مدة خلافته لطوها وكرة الحوادث التی كانت تستوجب الفتوى فى عهده . 

وكان عمر أمهر الصحابة فى استعمال ارأی وأکثرهم ا 
e GPE TE‏ 
ف اباط کر م الأحكام اضای فیا روح التشريع وعين المصلحة الى 
اا ا ول م ن الت ا 
(۱) الشیراز ی فى طبعقات الفمهاء ص ٦‏ . 


(۲) سورة الحاقة أية | . 
(۳) سورة الحاقة آية ٤١‏ . 
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أعلم من عمر . 
وقد روی آبو داود فی سننه عن عمر بن عبد العزیز أنه كتب أن من يسأل 
عن مواضع الفىء فهو ما حكى فيه عمر بن الخطاب فراه المؤمنون عدلا موافقا 
a e a CS a es‏ 
اللاعطية وعقد لاهل الاديان ذمة عا فرض الته عليهم من الجرية ولم يضرب 
فیہا ببخمس ولا مغ . وقد حرج آبو داود من طریق أبى ذر قال : معت 
رسول الته قول : إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به . 
ولا آم اله ا الخلا بعد ابي بكر هاش وله ال ساة > 
وأشاع العدل فى ربوعها بحکه » فکانت إمارته رحمة > فقد آتاح للمسلمين 
اثناء حلافته لونا من الحياة نم تصل إليه فى الا كال جماعة من بعده فى بقاع 
العام » حتى الناحية الاجاعية » فقد كفلت الدولة فى عهدہ - مع اتساع رقعتہا- 
اميش لكل فرد فى المجتمع الاسلامى من غير نظر إلى دين أو جتس . 
وحقا إن المسلمين فى مختلف عصورهم لم يروا بعد الرسول - ولا أظن 
أن الدهر سيسمح مم بأن يروا - من هو مثل عمر بن الخطاب فى عمق فكره 
وحسن استنباطاته البالغة › وتفقده لشئون الرعية وسهره على راحنهم وفتح 
بابه لکل فرد منهم . 
وكان الفتح الاسلامى فى عهده خيرا للبلاد المفتوحة ولسكانما الأصليين » 
لأن فكر ة الاستغلال المالى أو العقائدى كانت مستبعدة ما دفع الجحماعات والشعوب 
الى تعرف حکم الاسلام وعدالته إلى الدخحول فى الاسلام حبا 
ألم يجتهد عمر ونع تقسم الأراضى المفتوحة بين الحنود الفاتحين وأبقاها 
فى يد ملا كها مراعاة للمصلحة ثم قال : لو قسمت ارض الشام وما يتبعها › 


)١(‏ نيل الأوطار + ۸ ص ۷۷ قال الشوكانى الحديث فيه انقطاع لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن 
الخطاب 

(۲) انظر نيل الأوطار + ۸ ص ۷۷ وآنظر الجامع الصغير للسيوطى + ١‏ ص ۳۷١‏ رواه أحمد فى مسنده 
والترمذی فی ج عن ابن عمر » ورواه أبو داو والحا کم فى المستدرك عن ابى ذر الغفارى ورواه 
ان ماجه عن أبى هريرة › ورواه.الطبرانى عن أبى الدرداء . 
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وأرض العراق وما بتبعها هن أين أنفق على الجيوش والثغور » ثم قال : لولا 
حر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمنها كما قسم رسول الله خحيبر . 

وبالر جوع إلى ما قاله عمر يتبين أنه راعى مصلحة الثغور وال راری فا 
رآه وهو فى هذا لم بخالف السنة إذ لا بخفى أن هذه المسألة اجتمادية تر جع 
الى أن لولى الأمر حت التغيبر فيا إذا رأى فى ذلك جلب مصلحة أو درء مفسدة . 

وما فعله النبى صلى الله عليه وسلم بمكن أن يكون فى نظر المجتهد ليس 
بقاعدة عامة ولا بحكم كلى > يدل على ذلك أن الرسول عليه السلام م يقم 
أرض مكة وقد فتحها عنوة على ما هو الأصح › وتغلب على قربظة والنضير 
وو و ر العرب ولم يقس شيا من هذه الأراضى على الفاتحين 
تما جعل عمر يفهم أن الأمر متروك للامام ولا سما أن هذه الصورة العمرية 
تختلف عن الصورة التى قسم فا النبى اختلافا واضحا نما جعل عمر يیخشیى 
شیا م یکن يخشى منه فى عهد النبى » فالحكم مختلف لاختلاف الجحزئيتين . 

ألم جزل عمر العطاء المنظم للفقراء عموما مسلمين كانوا أو غير مسلمين 
دون اعتبار الا للعامل الانسانى > فلم يفرق بين مفهوم الانسانية بسبب دين أو 
کی ا کل رای ن رة ا 

یروی آنه رضی الله عنه مر بباب قوم وعلیه سائل يہودى من أهل الذمة 
ال ورل ف کر رر فال لر س ال د ال ها ل ارجا 
ا . فأخذ عمر بيده وذهب به الى منزله وأعطاه 

اا و هذا وأمثاله فوته ما أنصفناء 

ان Hg O‏ اله تعالى " اا الضدقات 
للفقراء والمساكين » وقال : الفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من اهل 
الكتاب . ووضع عنه الجزية . 

وأصبح هذا الحكم مبدءأ عمل به ولاته وأمراؤه > فهذا عهد الصلح الذى 
)١(‏ راجع لنا فى ذلك كتاب الاباحة عند الأصوليين والفقهاء ص ٠١٠١‏ الطبعة الثانية ۱١٠١‏ وراجع 

فی هذا وأمثاله سبل السلام + ۳ ص ۲۳٣/۲۳۰‏ . 
(۲) سورة التوبة اية ٠١‏ . 
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عقده خالد بن الوليد مع أهل الحيرة فقد جاء فيه « وجعلت مم -أى أهل 
الذمة - أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر 
وصار اهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته › وعيل من بيت مال المسلمين 
وعياله ما أقام بدار المجرة ودار الاسلام © . 
وبقى هذا الحکے ساريا من بعده فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته 
ليجر وا على أهل الذمة الفقر اء العاجزين عن التكسب من بيت الال ما يصلحه " 
ليس هو الذى أمر باحراق دار سعد بن أبى وقاص لا بلغه أنه اتخذ قصرا 
له بالكوفة › وأرسل اليه كتابا يقول فيه : بلغنى أنك بنيت قصرا اتخذته حصنا 
ويسمى قصر سعد » وجعلت بينك وبين الناس بابا . فليس بقصرك ولكنه 
قصر الخيال - أى الكبر - » انزل منه منزلا مما يى بيوت الأموال » . 
فالاحراق لم يكن مباحا فى مثل هذه الحزئية لكن عمر أراد أن يجعلها 
نكالا وموعظة فعمد إلى أبشع طرق الازالة والہذيب › ولا سا آن سعدا قد 
سبق أن تقدم إليه بطلب لبناء هذا القصر فوقع له فيه « إن ا 
ا اجر وأذی المطر » لكنه تجاوز فى البناء . 
اليس هو القائل فى آخحر أيام حياته وقد علم أن بعض الأغنياء اکا 
ايدہم عن التصدى اه ار م اتات لاخذت فضول 
امو ال الاأغنياء فر دد تپا على القمر أء مما فيد أن لولاة الأمر اذا و قصر الأغنياء 
فی الاسهام فی إسعاد الحماعة والتعاون فى البر أن يفرض فی آموالهم ما يسد 
الحاجات ویدفع الضرورات کی لا يکون الال دولة بين الأغنياء خى و 
ات فر واف اي الاس ال وف ف الا غاد 
والدخحول فى عقیدته . ألم يرو أنه وھو الحا کے کان إذا نہی الناس عن شیء 
جمع أهله فقال : إنى نيت الناس عن كذا وكذا » وإن الناس ينظرون إليكى 


)١(‏ الخراج لأبى يوسف ص ٠۲١/۱۲۳‏ واستشهاد عمر بالآية يشعر بأنه يرى جواز اعطاء الذميين 
من الزكاة . 

(۲) الأموال لأبى عبيد ص ٤٠١‏ › وأنظر كتب السياسة الشرعية . 

(۳) راجع لنا الاباحة عند الأصوليين والفقهاء ص ٠٠١‏ . 


oY 


نظر الطير إلى اللحم » وأقسم بالته لا أجد أحدا فيكم فعل إلا أضعفت عليه العقوبة . 

كما أنه رضى الله عنه لا يقدم حاجياته ومتطلباته الشخصية أو العائلية عل 
حاجيات افراد الشعب ومتطلبامم مبالغة منه فى تطبيق المبدا الإسلامى الذى 
يسوى بين جميع أفر اد المجتمع ويخضعهم جميعا لحكم القانون دون امتياز بحسب 
او ا او مال او اه . وهو فی هذا بقتدی بر سول الله صلوات الله وسلامه 
عليه حين أبطل الاسلام الربا بأثر رجعى ” : إذ قال : « وأول ربا أضعه ربانا 
ربا عمى العباس 

وتطبيقا هذا المبدأ فقد حرم نفسه وأهله عام المجاعة من أكل اللحم والزيت 
حتى يشبع الناس . 

فها هو قد جعل نفسه وأهله أقل المسلمين حقوقا وأكثرهم واجبات 
مع أنه أول عقل محص مستقل ممن تبعوا الرسول ودخلوا الاسلام ومع ا 
اسي الدوة الس الأرجاء > والذى وضع الأحكام الأولى للعلاقات 
السياسية والافتصادية بها موضع التنفيذ > وواجه من الاحداث ما لم يواجهه 
غيره فعمل بروح الشريعة لا عنطوقها » واجنہد فى تعرف المصلحة واسترشد 

کان رضى الله عنه يبغض التعصب للرأى إذا ظهر له أنه خطأ » وسرعان 
ما يبادر الى الر جوع الى الحق » ومن ذلك أنه کان بر ى المفاضلة بر ن الأصابع 
فى الدية قياسا على ما فى الأسنان والأضراس › ولا علم فى ET‏ 
الأصابع سنة عن الرسول رجم عن ریه » ومن ذلك ما روی أنه کان بقول : 
الدية للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها شيا حتى أخبره الضحاك بن سفيان 
اوی ا کی اا و ا ا ا 


(۱) الأصل عدم رجعية القوانين ن الا ما استثنى على ما بيناه فى ببحث منشور لنا بمجلة ادارة قضايا الحكو مة 
عن الدفاع الاجتاعى ضد الجر عة العددالرابع من السنة الثانية عشرة . 
(۲) رواه ابو داود فى الناسك وابن ماحه ايضا واحمد فی مسنده الحزء الخامس . کما روی ابو داود 
El AS a la e O EC‏ 
ومالك فى الموطأً واحمد فى مسنده أن الر سول قال : أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوء . 


oY 


الا ار e‏ 
مه ل ر حع ره 
٤‏ ا 


ومن ذلك أنه كان يرى عدم المغالاة فى المهور عما قدمه الرسول صلل اله 
عليه وسلى لزوجاته . فلما حاجته فى ذلك إحدى النساء قائلة أيعطينا الله ومنعنا 
ل قو ق و ق 
فا هه ا غدل غ رات وقال 


ا و 
کا و کا 


م جواز انشاد الشعر بالمسجد تكر عا له واراد ان نع 
حسان بن ثابت من ذلك لکن عدل عن رابه لا قال له حسان : لقد انشدته 
و فيه کک هر حر می وخر منك ٤‏ 


فکان رضی الته عنه يحرص علي ان يڪون الرجوع الى الحق مج جميع 
الحكام والقضاة والمفتين Hk‏ فکان مما کتب به الى ابی موسی اللاشعری «١‏ ولا 


“e 


حع 


رايك فهدیت فيه لرشدك أن تراجع فيه 
الحق . فان الحق قديم ولا ببطله شىء ومر اجعة الحق خير من المأدى فى الباطل » . 

ويرو أن واخدا من افر اة المي قال لقي اة ٠‏ اى الا غير : 
ES E AEE N a‏ 
فلا حیر فیکے إن لم تقولوها › ولا حير فینا إن لم نسمعها ! ! 


وکان رضی الله عنه ادا نزل به امر بحث عن حکه فی کتاب الله متاملا 
المعنى فى اياته » ولا يمف عند ظاهر النص فادا 


ا ال اعاب مل ا 


وكان منهجه إذا أخبره أحدهم أن فما سنة عن الرسول أن بنظرفى الخبر 
فيعر ضه على القران وما عرف من سنة ٠‏ وعلى الفكرة العقلية العامة الماخحوذة 
من ظر و ف عصر الر سول وکانٰ هدا رفتصہه نو عا م النقد الداخحلى لوضوع 
الرواية فضلا عن النمد الخار جى للراوى نفسه : وكان ذلك مناه رضى الله عنه 


ليصل ا نوع من الاطمئنان القلبى . 


—- 


وكان احيانا يتطلب منه هذا الاطمئنان والتثبت اذا كان راوى الخبر واحدا 


(۱) ا عمدة القار ى على صحیح الخاری ج ۲۱ ص ۲١۷‏ . 
(۲( سور التاء اة 4 


o 


أن يتطلب منه شاهدا آخر يعضده فما ير وبه خحثية أن بجترئ أحد على إسناد شىء 
ل 0 
“٠ )(‏ 

ومن دلك ما رواه الببخاری فى صحيحه عن ابی سعيد الخدرى من ان 
ابا موسی سل على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم یودن له . فرجع فارسل 
عمر فی اثره فقال له : م رجعت ؟ ' فقال : معت رسول الله يقول : اذا سل 
i 1 2 [ (۲) a ¢‏ 
احدکم لاتا فلم بحب فلیرجع . فال عمر : لتانينى عإل ذلك بينة أو 
لافعلن بك . قال الراوى : فجاءنا ابو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس فقلنا : 
ما شانك فاخبرنا فقال : ھل مع احد منکے ؟ فقلنا : نعم کلنا سمعه . فارسلوا 
معه رجلا مہم حتی اتی عمر فاخره . فقال : انی م انہمك و و 
ان يتقول الناس على الرسول . 

ومن ذلك انه لما حرج إلى الشام علم وهو فى الطريق ان الطاعون قد اشتعل با. 
فاستشار من معه فى مواصلة السير اليما أم العودة فرارا من الطاعون . فاختلفوا وكان 
من رای رءوس قريش الرجوع » واتجه عمر إلى ذلك . فقال له ابو عبيدة بن الجراح 
نف من قدر الله الى قدر الله . ثم بعد فترة جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متخلا 
عن الركب . ولا على بالامر قال : عندى من هذا عل . فقال له عمر ا 
عندنا الامين المصدفى مادا عندك ؟ قال : معت رسول الله يقول : إذا ممعم 
ہذا الوباء ببلد فلا تقدموا علبه : وإذا وقع وأنتم به فلا تخر جوا فر ارا منه ١‏ فحمد 
a gg‏ 
E E E‏ 

اما اذا عرض الخبر علل القرآن وما يعرف من سنة فوجده معارضا رفضه ٠‏ 
ومن ذلك الخ الدى روته فاطمة بنت قيس - وقد سبق - التى طلقها زوجها 
(۱) عمدة القاری بشرح صحیح البخاری + ۲۲ ص ۲٤١‏ . 
(۲) وروی مالك فى الموطأً وأحمد فى مسنده والشیخان فى باب الاستثنذان وا داود فى الأدب عن 

, إذا استفذن ...» وروى مسلم والترمذى عنما أيضا « الاستثذان ثلاث فان أذن لك وإلا فارجع » 

أنظر الجامع الصغیر + ۲ ص ٠١١‏ . 


(۳) عمدة القارى بشرح صحيح البخاری < ۲۱ ص ۲١۷‏ وأنظر الأحكام لابن حزم ج ۲ » وأعلام 
الو قعين لابن الف . 


A 


طلافا واا ف اة ال ل وال اام عر ا ملت غل ف ار سل ها 
E mme,‏ ۶ : کک me.‏ | 
السكنى والنفقة ؟ : ان الرسول م بعل لها سكنى ولا نفقة . فقال عر لا علم 
ذلك E CDE‏ ت شه با فة امر اة لعلھا حفظت او نست . 
: 0 0 1 5 ا 
وذلك لان عموم قول الله EE‏ سکنو هن من خت کے امي وخوت 
1 ۴ ت 1( : : |= ت مه اا (۲( 
لسكنى نما . وحيا وجبت السكنى فى الشرع وجبت النفقة . 
ومن الواضح ان خفاء بعض الاخبار نم يكن قاصرا على عر . 
ا مر أحعه الصحارة له باعتاره الخليقة ا بوک الاضداء حو له و ير فب 
البلو ن خا ححا م ل ل دة وه وک واوق فا اجات 
س س ب U‏ 2 س 
وعلى کل فادا کان قد عرف عن عمر التشدد فى رواية الحدىث و 
کا الا كثار من روايته ومعاقبة من م بشهد على ما بر ويه فان دلك کان حرصا 
E NS OC Ea NN a‏ 
حدذدتثت باحادیث کثرة بلغت ۱ کر من حمسمائه حدىث . 
ليقف منہم على ما اذا مع احدهم فيه سنة فاذا م جد طلب منہم مشار کته الراى . 
ولقد نظم عمر امر الشورى . فكان له مشاورات خاصة يستشبر فيا كبار العلماء 
من الصحابة وبخاصة ما يحتاج إلى معرفة بعلم الشرع واحكامه . فكان سىتشىر 
غا ۰ ای طالب > وعمان بن عفان وزید بن نابت . ومعاد بن جيل . 
فى احد الامور الخطررة . 
فان اتفق الراى فى المشورة العامة كتب به الى ولاته فى الأمصار ليكون 
٠ ٣ 4 1 | .‏ °“ م 2 2 
حکا عاما فی عهده > ومن الواضح انه إدا م يتمق عليه جميع المجتهدين فى الامة 
لا بصير اجماعا - ومعلوم ان فقهاء الصحابة منہم من كان فى غزوة او ولابة . 
أ و S|.‏ 2 = أ 
ومع هذا فان مثل ذلك الحكم يكون حها جماعيا وان م يمثل إجماعا . والحكم 
الجماعى اقوى من الحكم الفر دى . 


. ٦ سورة الطلاق اية‎ )١( 
. راجع لنا فى ذلك أحكام الأسرة فى الاسلام الجزء الثانى الخاص بالطلاق واثاره‎ )۲( 


A Î 


A AEE RE ad 
كتابه إلى شريح قاضيه على الكوفة يقول : إذا اتاك أمر فى كتاب الله فاقض به‎ 
» فان م يكن فما سنه رسول الله فان ۸ يكن فاقض ما قضى به أئمة الهدى‎ 
CDS OR RO NTT 
.» مؤامرتك الا خر لك‎ 

EE iN CaS a a 
ا عل من انکر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حر اما‎ 
أو حرم حلالا . . . ولا عنعنك قضاء قضت فه الوم را ووا‎ 
تع فيه الح . فان الح قديم لا يبطله شىء » ومراجعة‎ E 
الحق خير من المادى فى الباطل . الفهم . الفهم فا ادلى اليك مما ورد عليك‎ 
ا ف ف و له قاس الأ عد ذلك و اعرف الأقرال ن‎ 
اعمد فما ترى الى احا إلى الله واشبهها بالحق‎ 

والواقع أن هاتين الرسالتين - على القول بصحة صدورهما عن عمر ا 
کٹیرا فی تعرف منہج عمر الاجتہادی لاحتوائهما عل بعض المبادئ التشر بعية 
التى أقرها . فهو يدف إلى تحقيق مصالح الناس فى ضوء التزامه بالنصوص 
ال ا ن وا 

کا ان لطر ی اچ ادات عر یدل غا ان ف ال ای کان و احا عدو 
Ee OCC LN E,‏ 
كانت غايته العامة فى تطبيق الأحكام تحقيق مصالح الناس فى عصره » والتقاء 
التشر ب بالمصالح SL TE OO N O E‏ 
س طاعة الله واسعاد الناس . 

وقد كان هذا الهج هو الغالب فى فقه الصحابة بقول إمام الحرمين 
ان الصحابة ما كانوا ينتون الى وجوه مضبوطة ٠‏ بل كانوا بسترسلون فى الاعتبار 


(۱) طعن ابن حزم فى صحة نسبة الرسالة الى عمر اراج امحل الحرء ء الأول ص ١ه‏ فا بعدها مطبحة الامام 


حيث بقول : الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر ... فهذه رسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد 
ابن حمدان عن أبيه وهو ساقط بلا حلاف » وأبوه أسمّط منه وفى هذه الرسالة نها أشياء خالفوا 


oY 


استرسال من لا یری لوجوه الرای اناء > ويرون طرف النظر غير محصورة . . 
فكانر | تلقن المعاز وا او ا دو ا ا 
نوا یتلقون اى ات و ا ا ا 

الى لا نتصوص فہا > ومن ذلك مشورته على أبى بكر بجمع القران . 
کان عمر فی استنباطه للاحکام يتجه إلى الواقع فى التفكير والتطبيق : 

وكان يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض ١‏ مما يفيد بأنه 

RNC E a aa‏ زو زا عة 

و عرهہه من لصحارة وقد جو ھل ا ا ا 

جماعية يدفع فيه الضرر الاكبر بالضرر الاآدنى . 
ومن دلك مو ققفه ر صی الله عنه ممن احتكروا قو ات الناس اد افر ا 

جيرا عہم بالسعر المعتاد الذى لا بصر 2 ولا یش على الناس على ما یناه 

aos ! 

فی ج 
وف ذلك اشا ماد كر الناطي من انه رض آله عة اراق الان لدف 

وذلك منه رعاية لمصلحة الجحماعة وتاديبا له على فعلته ٠‏ وهذا التاديب نم يشهد 

(0 a 

له نص ٠‏ وإنما هو من باب الحكى على الخاصة لاجل العامة ٠‏ 
ومنه ما رواه ابن القے من أنه کان یشاطر بعض الولاة فى أموالهہ فيجعلها 

شطريں بينهم وبين المسلمين لأن أموالهم الخاصة تختلط بالأموال التى يكتسبو نا 

Eg Ne 
ومنه نفيه لعامله نصر بن حجاج لما شبّبت به النساء ماله بعد أن جز شعره‎ 

حتی لا تفتن به النساء فزاده ذلك جمالا ” فأدى ذلك الى نفیه له منعا للافتتان به. 

. البرهان لامام الحرمين مخطوط مكتبة الأزهر‎ )١( 

(۲) انظر الببحث الذى نشرناه عن الاحتكار وتسعير السلع مجلة القانون والاقتصاد العدد الثالث السنة 
السادسة والثلاثين مطبعة الجامعة سنة ۱۹٩۷‏ . 

(۳) الاعتصام + ۲ ص ٠١١‏ يقول الشاطبى : إن عمر أراق اللبن المغشوش بال اء ووجه ذلك التأديب 
للغاش . وهذا التأديب لا نص يشهد له لكن من باب الحك على الخاصة لأجل العامة . . . ثم بقول : 
على أن أبا الحسن اللخمى قد وضع له أصلا شرعيا وذلك انه عليه الصلاة والسلام أمر با كفاء القدور 
التى أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقس . وحديث العتق بالمثلة أيضا . 

. ١١ الطريق الحكية فى السياسية الشرعية ص‎ )٤( 

. ٥۷۹ راجع الاصابة فى تمييز الصحابة + ۳ ص‎ )١( 


o۸ 


ومن ذلك نزع الملكية جبرا عن صاحبا للمنافع العامة فقد حدث أن أمر 
بنزع ملكية بعض دور الصحابة وهدمها والحاق أرضها بالحرم المكى لتوسعته 
E PO WOT PA E E‏ 
عن بيعها بخزانة الكعبة . مع أن الأصل أن ملكينهم محترمة وقد فصلنا القول 
فى ذلك فى كتابنا الاباحة عند الأصوليين والفقهاء عند الكلام عن سلطة ولى 
الامر على الأحكام الشرعية . 

وا ا ا بامداد الخليج 
- مجرى ماء - فى أرض محمد بن مسلمة وذلك حين أراد الضحاك أن يشرع 
خليجا من القر يض - واد بالمدينة - الى ارضه لتروى منه فلم بقدر الا ان عرره 
فى أرض محمد بن مسلمة فأبى عليه محمد ذلك فقال له الضحاك ل تمنعنى 
وهو لك منفعة تشرب منه اولا واخرا ولا يضرك ؟ ! فاصر على إبائه . فرفع 
ااك ار الى عمر . فلما أصر عا ى المع قال عمر : والله يمرل ولو عل 
E‏ 

وكثيرا ما لجأ عمر إلى القياس على ما أشرنا فقد قال بتحريم الجمع بين المرأة 
وابتا علك البمين قباسا على تحريم الحمع بينهما بالزواج وتبعه فى ذلك 
عیان فی خلافته . 

وحكم بتحريم كل ما حامر العقسل وغيسه لاشستر اك ذلك فى العلة 
ا اح حرمت لر و داش قا ع ي و ل ا 
کا ا ی و ا 

کما کان رضى اله عنه بلاحظ الذرائع والوسائل عند تعرفه على الأحكام 
فيعطيها حك الغايات . ومن ذلك قطعه الشجر ة التى تمت تحتها مبايعة الر سول 
لما وجد الناس فى خلافته يذهبون إلبها ويصلون عندها وقال : أراكم أبہا الناس 
رجعتم إلى العزى - صم يعبد فى الحاهلية - وهذا يفيد أنه حاف أن يتادوا 
فى تقديس هذه الشجرة فيعبدو نها كما عبدوا الأحجار من قبل وخاصة أنبم 
قريبوا عهد عثل دلك . 


(۱) راجح الخراج ليحيى ابن ادم وأنظر لا الاباحة عند الأصوليين والفقهاء ص ٠٠۷‏ . 


۹ 


وروق ان هاا عور ا ا ا اوو کا دا 
فيه لكونه موضع نبى نهاهم عن ذلك فقال : إنما هلك من کان قبلکم باتخاذ 
اتار انيائهہم مساجد . 

ومن ذلك ما ير وى أنه بعد أن فتحت الشام فى عهده وذهب لزيار ةالقدس › 
ودخحل الكنيسة بها » ولا أراد الصلاة لم يقبل أن يصلى بداخلها فقيل له : احرام 
يا امير المؤمنين ؟ : فقال : لا ولكن كى لا يمول المسلمون فيا بعد هنا صلى عمر 
فتخدو ما مسحدا . 

ومن ذلك فو هان المبتوتة فى مر ض مه ت الزوحترٹ تر كة مطلمَها ما دامت 
فى العدة وكان دلك بغيررغبتا . سدا لاتخاد ذلك طريما لحرمان الزوجة 
من الميراث . 

ومن ذلك نميه عن المتعة فى الحج > وكان قد أبصر رجلا يقطر رأسه 
بالطيب فقال له عمر : ويحك ألست محرما » والحرم أشعث أغبر ؟! فقال 
حتى إذا كان عشية التروية أهللت بالحج . فنبى عمر عن المتعة مع الحج وقال : 
ادن والله لأوشكتم أن تضاحعوهن حت أراك عر فه تم ترو حول حجاحا !! 

ومن ذلك تحر عه المراة على من تزوجها قبل انقضاء عدا تحر عا مؤبدا 
زجرا له وردعا لغیره » وروی انه عزر من فعل ذلك بالضرب وفری بینہما 
ثم قال : أا امراة نکحت فی عدتہا فان کان زوجها الذى تزوجها لم يدخحل 
ہا فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا 
من الخطاب »› وان کان دخل ا فرق بینہما ٹہ ات د ع و ل 
N GT oT‏ 
ا ا 

ومن ذلك ما روی انه کت الى ولاته : الا حلدن امیر جیشولا سرية 
احدا الحد حتى يطلع على الدرب للا يحمله الشيطان ان يلحق بالكفار . وقد 


)١(‏ راجع لتا احكام الامرة فى الالام احرء الأول الخاص بالزواح موضوع ١‏ موانع الزواج » وانظر 


الوص چ لو ضط د e ٣‏ 
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وکثیرا ما آمر بتقييد المباح بقيد يحقق مصلحة عامة ومن ذلك منعه شراء 
اللحوم فى يومين متتاليين . لقلة فى اللحوم رآها فى بعض أيام خلافته فعمد 
إلى هذا المنع وأوجبه ویر وی انه کان ياتى جز رة الز بير بن العوام بالبقيع - ولم يكن 
بالمدينة جز رة غيرها - فاذا رای رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضر به بالدرة 
E Ba NN a bd‏ 
بومین متتالیین حتى يكون هناك مجال لتداولهبين الناس . مع ان اکل اللحم 
لمذ كو مشروع بالنصوص الطلقة «أحلت لكر بيمة الأنعام ١‏ . «كلوا 
من طببات ما رزقنا کے 0 

ومن ذلك حجره على أعلام قريش من المهاجرين أن يخرجوا من المدينة . 

ادل وال أجل وذلك حر صا منه عل ان بظلو! على أوضاع اا 
غير مختلطة › ولا مفتونین فی دینہم > ولا جاء عثان فك هذا الحصار الحزئ ١‏ 
فعسر حظر علهم ما كان مباحا لمم + وقد فعل معاوية عكس ما فعله عمر إذ امر 
فی عھدہ بترحیل العرب إلى الشام لیعتز بہم مع أنه من حق کل شخص أن يبق 
فی بلده . 

ومن ذلك منعه كبار الصحابة من تزوج الكتابيات وقوله : أنا لا أحرمه 
ولكنى أخشى الإعراض عن الزواح بالمسلمات . 

ومن ذلك جعله الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرما للمراة عل مطلقها 
حتی تنکح زوجا غیره وعدم حل مراجعته ها أو العقد عليما بغير ذلك : وقد 
كان مثل هذا فى عهد الرسول وفى خلافة أبى بكر بقع طلقَة واحدة . 

وقد اعتبر العلماء ذلك من باب تقييد المباح لمصلحة هى التشديد عند اقتضاء 
الحا سر بت الرجمة ۾ نه عن اجب وإنما ى عن مباح لمصلحة وذلك 
من قبيل السياسة الشرعية لما رای الناس ى قد استعجلوا أمرا جعل الله مم فيه أناة 


. 1۸ عمر بن الخطاب لأبى الفرج بن الجوزى المطبعة المصرية ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة أية ١‏ . 

(۳) سورة البقرة اة ١۷١‏ . 

. ٠١ الفکر الاسلامی للحجوی + ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ أنظر لنا فی تفصیل ذلك کتاب أحكام الأسرة ج ۲ الطلاق الثلاث بلفظ واحد. 


o1 


وکان رضی الله عنه فی اجتاداته متغلغلا فى فهم النصوص غواصا فى 
معانما فقد كان يستند دائما إلى فهم النص على وجه يتفق مع العقل » وكان من 
منهجه فى الاجتاد أن عموم النص له حجيته ٠‏ فقد قضى للمبتوتة بالسكنى 
و النفمة لعموم النص القرانى على ما اشرنا :ومع هذا فاته کان ری تحص هن 
العام اذا وجد ما يخصصه ولو من خبرالو حد ما دام ثقة 

وکان یری وقوع النسخ بأنواعه فی القرآن فقد روی عنه أنه قال فى خحطبة 
له : أنه كان ما يتلى فى القرآن ونسخ لفظه دون حكه آية رجم المحصن والحصنة : 
ANNE EVN SNA Ya,‏ 

وكان يرى أن الأوامر الواردة فى نصوص التشريع الاسلامى الأصل 
فما أنها تفيد الوجوب ما م تصرفها عنه قرينة إلى شىء آخر غيره” ومن ذلك 
قضاؤ ەه غل ای الدرداء بمكاتبة رقيقة إذا طلب ذلك حتى يتحرر من الرفق 
الذى عقته الاسلام ”" بل وألزم ععاونته الرقيق فى بعض ما يطلب منه لنيل 
حریته وذلك فی قوله تعالی « والذین یبتغون الکتاب ما ملکت أعانک فکاتبوهہم 
إن علمتم فیہم خیرا وآتوهم من مال الله الذی آتاکم » . 

O a‏ ااي ا 

عن التحريم ا 
i‏ نى التبى عن ذلك . 

ا کاو ع ف ا ی ن اوی ود خاد آاب 
وفتاواه وذاعت بين الناس > وها هى كتب التفسير والحديث والسيرة والفقه 
ةباج ادات عم الفقهة ٠‏ ال ما غير ها د كرا حكة مشاركة الأخروة 
الأشقاء الذين يرثون بالتعصيب للأخحوة لأم دفعا للحرج ولأن أمهم واحدة 
على ما ذ كر نا »> وغير ذلك الكثير ما لو جمعت ما وسعها سفر ضخم . 

)١(‏ أنظر فى هذا كتابنا المدخل للفقه الاسلامى فى العقوبة على جربعة الزفى 

(۲) صحیح البخاری + ۱ ص ٠١١‏ › عمدة القاری على صحیح البخاری + ۳ ص ۳٠١‏ وباب الحج 
فى كتب الفقه » وآيات أحكام الحج والأحاديث المتعلقة به فى كتب التفسير والحديث . 

(۳) الطبقات لابن سعد + ۲ ص ٩٩‏ 


(5) سورة النور اة ۳۳ . 


وکان رضی الله عنه براغم نفاذ بصیرته وصدق فراسته بقول : ان الرأی 
من الرسول عليه السلام كان وحيا وهو منا ليس إلا الظن والتكلف > وكان 
اذا اہی فی شیء برأیه قال : هذا ما آقوله برأیی فان یکن صوابا فن الله 
وإن يكن خطأ هنى واستغفر الله . 

وقد كان من أبرز ما فى نواحى عمر العلمية ا و و 
بالرأی وتحکے العقل مہ مع النص تحكا يعطى النص صبغة فقهية غير ما تعطيه 
انظرة غير الفاحصة الدقيقة الغواصة الشمرة ٠‏ فقد يبدو فى فقهه أحيان أنه بالف 
ظو ا هر النصوص وعند التأمل يبدو أنه يعمل بالنص فى داثرة تجعله معقول 
المعنى مطابقا لمصالح العباد . أما إذا كان فى أمر تعبدى لا جال للعقل فيه ومن 
ذلك ما قاله فى الحج لا هم باستلام الحجر الأسود : أما والله أنى أعل أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولکنی رأيت رسول اله استلمك . . . » وقال فی شأن 
ار اه لاو که ی ع رل ل ن ى 

فهذا فقه عمر ومنہجه الاجہادى وهو الذى a‏ 

عليه وسل : «عمر معى وأنا مع الحق » والحق بعدى مع عمر حيث كان ۲ 
وقال فيا رواه اخ والترمذى عن أبن عمر «وضع ا ا 
وقلبه . ولذا فان منہج O u‏ الخدت والراى 
معا فقد كان منارا لعبدالله بن مسعود » كما استند ابن المسيب فى المدينة على رأى 
عمر وفتاواه . ) 

وقد تجلى سداد رأيه ونفاذ بصيرته وسلامة حسه ودقته والمعیته فى الفعه 
فى موافقة الوحى له فى عدة مواضع روى أنس رضى الله عنه أن عمر قال : 
وافقت ربی عزوجل فی ثلاث SE ES Ga‏ 
مصلى فنزلت الابة . يمول الله لله تعالى ” :وواد ا ال ا لا وا 
واتخذوا من مقام ابراهى مصلا. 


)١(‏ رواه الطبرى وغيره عن الفضل بن عباس راجع الجامع الصغیر + ۲ ص ٤٦١‏ وروى الحكم عن الفضل 
ابن عباس : الحق بعدی مع عمر حیث کان . قال العزیزی حدیٹ منکر + ۲ ص ۲۳۹ . 

(۲( الجامع الصغير للسيوطى + ١‏ ں ۳۷١‏ وقد سبق ذ کرہ . 

(۳) سورة البقرة ايه ٠١١‏ . 
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فلت با رول أف ان ادك يدل علب الو و افاج فر ام ت أن 
lal AIC E RL EI‏ 
E EL‏ 
اة واجا خيرا منكن فتزلت الآية يقول الله تعالى ٠‏ ون 
طاق .ان دل از واجا را مك لات و ات اقات انات کاردا ت 
E Ny O EEL‏ 
وعن نافع عن ابن عمر قال : ما تزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال 
فيه عمر بن الخطاب الا نزل القران على نحو ما قال عمر ! 
ورحم الله عمر فقد روى الجماعة عن عبدالته بن عمر أنه قال فى الحديث 
المتفى عليه : حضرت ابى حين اصيب فاثنوا عليه وقالوا : جزاك الله خيرا 
فقال : راغب وراهب . قالوا استخلف » فقال : تحمل أمركم حيا وميا °! ! 
لودذت أن خط ها الات ل غل ولال قان اساب فد اسلف عن 
هو خحیر منی - یعنی ابا بکر - وإن اتر ککم فقد تر ککم من هو خیر منی یعنی 
رسول الله صل الله عليه وسل . قال عبدالله : فعرفت انه حین ذ کر رسول الله 
ل ا ا 
ویروی الماوردى أنه قال عندما سئل عن من يستخلفه : « والله لا يصلح 
ق ا ن و ر ا ر یل 
والحواد من غير اسراف e‏ ا 
وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة » وسعد بن أبى وقاص ٠»‏ 
وهکذا فلم جعل من بینہم ابنه لأنه رى أن القصد بالعهد لیس مجر د حفظ 
اراتك غل الأناء > واتما هو أمر قى أن تجسن فة الل ما امكن شرف 
من العبث بالمناصب الدينية . 
رکا رل ف خو ٠ے‏ رلت سے م مال الله منزلة والى اليتم 
)١(‏ سورة الأحزاب آية ٣ه‏ . 
(۲) سورة التحريم أية ه . 


(۳) نیل الأوطار + ٦‏ ص ٠ه‏ 
)٤(‏ الأحكام السلطانية . 
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ان احتجت أخذت منه فان یسرت رددته فان استغنیت استعففت » وله در عمر 
فقد قال : إن الناس لا يزالون مستقيمين ما استقامت هم ولاهم وحکامهم 
فاذا رتع الحكام رتعوا » . وبقول : رحم الله امر ا آهدى إلينا عيوبنا 
الطلب الثالث 
فقه عتمان بن عفان 

عنان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين » وقد لقب بذى النورين لأنه 
تزوج احدی بنات رسول الله » ولا ماتت تزوج بنته الأخحرى › ولا ماتت 
الثانية قال له عليه الصلاة والسلام فما روى عنه : « لو أن لى أربعين بنتا لزوجتك 
واحدة واحدة حتى لا يبقى مهن وأاحدة ». 

کار اع ی ا اه ادر کان کر غا من ادى السا 
يدا » وکان ناسکا قانتا لله » يحب القرآن ویلزم تلاوته فقد لازمه حتی قتل 
سنة حمس ونلانین وکتاب الله بین يديه » وکان من اوائل الداخحلین قى الاسلام › 
وکان إاسلامه بدعوة من أبى بكر > ویروی أنه لا أسلم أخذ عمه الحكم ينكل 
به ليثنيه عن عقيدته فز اده ذلك استمساکا . 

وقال ا : ان عمان کان اول هاجر الى الحبشة مستصحبا زوجته 
کے آل فال ورات ا غل فا رو عة ٠‏ حا اع اناد ل 
من هاجر إلى الله باهله بعد لوط » كما هاجر إلى المدينة بعد ذلك » ولذا وصف 
أنه ذو اهجرتين » كما وصف بأنه ذو النورين . 

کان عثمان فقا فى دين اله بالمعنى الذى بفهمه الصحابة وسلف الأمة » ومذا 
کان ما بحتج به على من حاصروه فی بیته قوله هم : أنشدکم بالته ولا أنشد إلا 
اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . الستم تعلمون ان رسول الله قال : من جهز 
جيش العسرة فله الحنة ‏ فجهزتهم ... 
(۱) روی الرمذی عن على ا الله عنه : رحم الله أبا زوجنى ابنته وحملنى إلى دار المجرة وأعتق 

بلالا من ماله ما نفعنی مال فی الاسلام ما نفعنی مال ابی بكر - رحم الله عمر قول الح وإن کان 

مرا لقد تركه الحق وماله من صديق ..ورحم الله عيان تستحييه الملائكة وجهز جيش العسرة وزاد 


فی مسجدنا حتی وسعنا ۔ رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار . راجم الجامع الصغير بشرح 
العززی + ۲ ص "٠١‏ . وكان جيش العسرة فى غزوة تبوك وقد تبرع عثان بألف بعر بأقتابما . 
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وكان موقفه فى الفتنة دقيقا جدا » وكان على بينة من أمره » وقد تنبأً له النبى 
بذلك وعلمه الصبر على ما يصيبه » والرضا عا يقع من غير أن ا للتيارات . 
روت السيدة عائشة رضى اله عنها أن الى صلى الله عليه وسلم قال : يا عثمان 
لعل الله يلبسك قميصا - يريد بمذا الخلافة - ثم قال : فان أرادك المنافقون على 
حلعه فلا تخلعه . وهذا ظل محافظا على هذا الأمر غير عابىء عا أصابه ولم يقبل 
أن تراق قطرة واحدة من الدماء حتى يأتيه الموت وقد نفذ وصية رسول اله . 

ول الخلافةء ولا استعان بأقر بائه وأغدق عليهم من البر والعطاء بحكم ما جبل 
عل الاو دا و ا ووو ت ودر ره اا الات 
بختلفون فى أمره . ولقد تجلى فقهه حين احتج عليه بعض المعارضين فى ذلك بأابى 
بكر وعمر اللذين لم يستعينا بالاقر باء ولم يثرا احدا منهم على غير ه فقال : إن آبا بكر 
وعمر قد تركامن ذلك ماهو حقهما » وانى احذت ما هو لى فقسمته 
فی أقر بائی - آى أنه استجاز حقا مباحا له - ولم تمنع الشريعة منه إذا كان للامام 
وجهة نظر فى اعتبار مصلحة للدولة ›» وم يكن رضوان الله عليه يقدر هذه العاقبة 
ا اه ایرو 

ومن أکبر الأدلة على فقهه وورعه أن المغيرة بن شعبة دخجل عليه وهو محاصر 
فعرض عليه ثلائة امور ليخرح بواحدة منها ما هو فيه › فقال له : 

إما ان تخرح لتقاتل هؤلاء المعتدين فان معك عددا عديدا ينتظرون إشارتك 
وانت على الحق وهؤلاء الثائرون على الباطل : 

وإما أن تخرق لك بابا من الخلف فتخرج منه فتلحق بمكة وانهم م يستحلوا 
دمك وا 

وإما أن تلحق بالشام فان با معاوية وجيشه العظي وهو خير نصير لك . 

فقال عثمان : أما الأول فلن أكون أول من تحلف رسول الله فى أمته يسقاك 
الدماء » وأما الخروح إلى مكة فانى سمعت رسول اله يقول : يلحق رجل من 
فلن افارق دار هجرتى ومجاورة رسول الله ! 


زا خد مده وان اة ف رخال غ أن رسف ها الخد 


و 


€ 


فانظر كيف تجلى نظره الفقهى الرشيد وهو فى أحرج المواقف التی أفضت به 
الى الموت شہیدا الا یقبل ای مخر ح لا یری له وجھا سلما ثم اثر الصبر حتى استشہد 
ا 
هذا على أن موقفه على جمع المصحف فى خلافته تما يذكر له بأعظم الفخر 
والتقدىر فمد جمم المسلمن على مصحف واحد حينما اخحتلمفت السنتهم فى قراءته 
ووقع بينهم خلاف بسبب ذلك وامر بكتابة نسخ منه وتوزيعه على الامصار الاسلامية 
مع افراد من الصحابة يشرفون على تعلم الناس قراءته . وبذلك اوقف العمل 
ENG E E as‏ 
اف ا اا ت عاو ف هر اا غا وخا الو 
السبعة » وأما القراءات السبع فانها كيفيات مختلفة وطرق متعددة فى قراءة هذا 
الحرف الواحد الذى جمع عثمان الناس عليه . 
فقد استباح عثمان جمع الناس على مصحف واحد برغم ما كان ينظر اليه 
ال SE aS N AS als‏ 
ا ه9 نہ الاخحتلاف واس او |۱ ا ب 
راک لمصلحة فى رفع a‏ لمصحف الامام حتى لا ينتشر 
ولمذا دافع عنه الامام على لما نقم عليه بعض المخالفين لأمره بإحراق ما عدا 
لصحف الامام وقال : لا تقولوا فيه إلا حيرا فوالله ما فعل الذى فعله فى المصاحف 
اعا ا اروت وول هو ر ال ل 
وما یتجلی بارز! فى فقه عثمان واستقلاله بالرأى أنه م بقصر الصلاة فى منى . 
مع أن رسول الله وابا بكروعمر كانوا يقصرون » وقد أنكر جماعة من الصحابة 
غل دلت ولال عن سب الحا قال اها الاس ا اعلق مک ت اى 
تزوجحت - مند قدمت وانی سمعت رسول الله بشو ل من تاهل فى بلد فليصل 
)١(‏ وعلى رأسهم ابن جرير الطبرى . راجع كتب علوم القرآن ومنها الاتقان للسيوطى . 


(۲) الاتقان . وانظر المحاضرة ای افتتحت ہا الموسم اللقافى حامعة الكويت فى رمضان سنة ٠۳١۹۱‏ 
بعنوان جولة فى رحاب القران . 


o¥ 


صلاة امعم a i E o SE E‏ 
غتمان: وحن الاضحانه مدره هن السنة ”“» 

كما تجلت بعض نواحى فقهه البارزة فى شأن المتعة فى الحج + وهى الحمع 
بين الحج والعمرة » فكان يهى عن المتعة فى الوقت الذى يأمر فيه على بالمتعة . 
فقال : اجل ولكنا كنا خائفين . و ذا عرف ان عمان رضی الله عنه یری ان 
الافراد بالحج أفضل من قرن العمرة بالحج فى عمل واحد . وبين أن التمتع 
أوقات الخوف وظروفه من وجهة نظر عثان وفقهه و 
حمهور الفمهاء من الصحابة أن المع بين الحج والعمرة أفضل لما فيه من زيادة 
a‏ 

وإذا كان عيان ل يعرف بكثرة الفتوى فان له من الاجتهادات الفقهية ما 

شیر إلى منہجھ الاجتہادی فھو كما رأيت ببحث عن المصلحة ویبنی الحکے علیہا 
کمایحکم عا يعلم من سنة ويقدمهاعلى ما عليه الناس بالمدينة » ويبحث عن علل 
الأحكام حتى بجعل الحك دائر ا معها وحودا وعدما . 

و هذا موقفه من ضصوال الال فقد کانت قبل عصره تترك سائىة لا عسها 
اح ع اھا ریا کل فا یا 2 فلا تعره اداد ادى ا 
أمر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها أعطى نها" . 

وما راھ و الاو ف وعيو الدی طلقھا نلاا فی مرض مو ته 


)١(‏ نیل الأوطار للشوکانی + ۳ ص ۲٤١۱/۲٤١‏ > وفى الحامح الصغير + ۳ ص ۳۲۲ أن الحديث رواه 
أحمد فی مسنده عن عثان . یول الشوکانی : المنقول فى سبب إتمام عثان أنه كان برى القصر مختصا 
ھی کان خا خا سائر ا 4 واا من اقام فی مکان أثناء سفره فله لمق فیتم وأوردأن الاسناب 
احتلفت فی تاویل عثان . قال ابن بطال : الوجه الصحيح فى ذلك أن عثان وعائشة كانا يربان أن 
الى ا ا انما قصر لأنه أحذ بالأيسر من ذلك على أمته و اد 
وهذا رجحه جماعة من اخرهم القرطبى . 

)۲( الموطا بشرح السیوطی + ۲ ص ٠۲۹‏ . 


ofA 


من أرت الزوجة . فهو من فبيل سد الذريعة . 

وما روى أنه أمر بنزع ملكية بعض الدور الحيطة بالكعبة فى عهده لالحاق 
e a o a Sa E a SE‏ 
الضرر الا كبر بالضرر الادنى . 
وإباحته للصحابة الخروج من لمدينة وقد راى ان المصلحة فى ذلك برغم 
ن الخليقة السابو کان قد حجر علہم فى ذلك . 

فهذا الخلسة العظے فوف ما عرف به من عبادة ونسك ورعاية لشئون 
ااا و مها لحھم لیتجل فقا عظما فی المناسسات ناخد الناس ویدعو هم 
إلى ما هو أوفى بهم وارفق واقرب إلى دين الله من وجهة نظره › ولو م يكن 
لعان من المناقب إلا جمع القران فى عهد النبى ولا بين كتاب الوحى إذ كان 
وأحدا مہم > و انا قى خحلافته اد جمع الناس عل مصحف واحد و دشر ه 
فى الفاق وأتلف ما عداه ٠‏ لو لميكن له الا هذا لكفاه فخرا واعتزازا. 


الط الراب 
ي 
عن ب ای طا 

الامام على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عم النبى صلى الله عليه وسلم 
وو ابنته فاطمة واحد السايقن ای الاسلام والعشرة المشهو د هم باحنة . 
قال انس رضی الله عنه : بعت النبى يوم الائنين » وکان على فى دينه يوم الثلاتاء 
وعمره عشر سنوات » ولم يسجد لوثن قط » وهذا حص بكلمة كرم الله وجهه. 
SE OOS [ 1 E e >‏ 
کان فی کنف النبی منذ نشاته يقول ابن اسحق ١‏ : ان قریشا اصابتہہم 
SN EEE‏ 
نى هاشم - : يا عم إن أخاك أبا طالب كثير العيال . فانطلق بنا إليه فلنخفف 
عنه من عياله آخذ واحدا وتأحذ أنت آخر فنكفلهما عنه . فقال العباس : نعم . 
فانطلقا » وأخذ الرسول عليا فضمه اليه . وأخذ العباس جعقرا فضمه اليه . 


(۱) سيرة ابن هشام + ١‏ ص ۲٦٤‏ . 


GÎ 


ولذا فانه تشب ا الر سو الطاهرة و أده الہ > وشت والعلم بتفجر 6 
حه انه - وتنطى الحكة من نواحيه . 


واشنهر بالورء والزهد والتقشف ومعرفة المسائل العقائدية يمول ابن أبى 
الحديد : كان على ابا عل الكلام فى الاسلام لاأن المتكلمين اقاموا مذهبہم على 
ا )1( 
اساسه ‏ . 


ومع هذا فقد قال حينا كتر الكلام فى خلافته عن القضاء وألقدر وقد قام 
شيخ إليه يسأله قائلا : اخبرنا عن مسيرتنا الى الشام أكان بقضاء الته وقدره ؟ 

فقال : والذى فلق الحبة وبرا النسمة ما وطثنا موطئا ولا هبطنا واديا 
الا بقضاء الته وقدره . 

ل ا ی عا و ی ف اج ا 

فقال على : آیہا الشیخ لقد عظم التہ آجرکہ فی مسیرکم وأنتم سائرون 
وفی منصر فکے وانتم منصرفون ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکر هین ولا الہ 
مضصطرين . 

فقال الشيح : فكسف والقضاء والقدر ساقنا ؟ . 

I E E NE N DET O O 
و و ول عا وار وا و ل‎ 


الت لمكت > ولا محمدة عحسن .وم يکن او بالمحدح ب 
ول الغ اوی بالذدم من ایت تلك ماله عاد الاو تان و حو د الوا 
وسشهود الزور واهل العمى عن الصواب . . .ان الله سحا نه تحخیہر ا و ہی 
تحذيرا وكلف يسيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ٠‏ ولم يرسل الرسل إلى 
ف ن ّ ا ت ۰ 2 ¢ 
فقال الشيخ ها القضاء والقدر اللذان ما سر نا الا ہما ؟ . 
الا تعبدوا الا ايله ». 


. شرح ج البلاغة‎ )١( 


O0 ° 


فنهض الشيخ مسرورا وعرف أن الإعان بالقضاء والقدر لا يتنافى مع اختيار 
العبد بنحو يصح معه الثواب والعقاب . 

ومن حكمه قوله : علامة الابعان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب 

وقوله : أدب المرء خير من ذهبه 

وقوله : الفقيه كل الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة الله > ولا يومنم 
من عذاب الته » ولا يرخص فى معاصی الله . ولا يدع القرآن رغبة منه إلى غيره . 

ومن وصيته لولديه الحسن والحسين : « أوصيكا بتقوى الله » وألا تبقيا على 
ye NV Ee ES‏ 
ا ا الملهوف » واصنعا الأاخحرة › وكونا لظام خحصما ٠‏ وللمظلوم 
ناصرا ٠‏ واعملا ما فى كتاب الله » ولا تأاحذ كما فى الله لومة لائم ». 

a O E EEE A ks 
. فعمرك قصير › وحطرك حقير. آه من قلةالز ادوبعد السفرووحشة الطريق‎ 

کان فقیہا متضلعا فى الع سا و الف ورل محا لاان 
فى الفتوى وحل المشكلات الكبيرة » وكان ممن عرفوا بكثرة الفتوى › وكان 
بقول : سلونی عن کتاب الله فو لته ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل آم نهار 
فی سهل او جبل › وکانت فتاواه مرجعا لغیره » وندرت مسالة من مسائل 
الشريعة لم يكن له رأى فيا . 

غير أن فتاواه وأحكامه لم يتح لها النشر لما دحل علا بسبب الفتنة من 
المدسوس والدخيل مما دعا الى التحفظ فى اعتادها الا ما كان من طريق اهل 
يته وأصحاب عبدالله بن مسعود الموثوقين فى أهل الكوفة ‏ . 

وعتاز على بين فقهاء المسلمين فى عصره بانه جعل الدين موضوعا من 
موضوعات التفكير والتأمل » ولم بقصره على العبادة واجراء الأحكام » فقد 


)۱( وا عقيدة الشيعة الامامية للسيد هاشم معروف ص ٩۷/٦١‏ . 
(Y)‏ الأحكام لابن حزم < 4 ص ٩۱۸‏ . 


إ0 


امتاز بالفقه الذى يراد به الفكر المحض » والدراسة الخالصة » وأمعن فيه ليغوص 
فى أعماقه علل الحقيمة العلمية ١‏ الحقيقة الفلسفية ' 

قال عنه ابن عباس رضى الله عنہما : « اذا حدثنى ثقة بفتوى من عل 
لا أعدوها أبدا » ويقول العقاد : كان فى مسائل القضاء والفقه بتجاوز التفسير 
إلى التشريع - لعله يقصد التعرف على حك اله بالاجتهاد - كلما وجب الاجتهاد 
بالر اى الصائب والقياس الصحيح ". 

كان أكثر الخلفاء رواية فقد روى عنه خحمسماية حديث وستة وثمانون › 
وروی عنه بنوه وكثير من الصحابة والتابعين » وکان يحتاط للاأخذ عا یروی له 
من أخبار الآحاد ما لم يسمعه من الرسول عليه السلام . 

وكان مجه ف الأعتاط ان ملف الر اوق عل دق روات > ر وی 
عثان بن المغيرة الثقفى > عن على بن ربيعة عن أمماء بن الحكم الفزارى أنه سمح 
علیا يمول : کنت اذا معت من رسول الله حدیثا نفعنی الله عا شاء ان ينفعنی به › 
وكان اذا حدثنى غيره استحلفته فاذا حلف صدقته ( . وقالت عنه السيدة عائشة 
إنه أعلى من بقى بالسنة . 

كان حاد الذكاء وانسانيا بكامل معنى الانسانية ™ لايقف فى فقهه عند 
ظواهر الألفاظ وإنما كالكثيرين من الصحابة يغوص فما ويبحث عن علل 
الأحكام ومقصد الشريعة » ولقد كانت تبرز أحكامه فى المناسبات » وتكون 
فما بعض المفاجات التى لا يفهمها كثير من الناس الا بالتلقى عن مثله من اجلاء 
الففهاة. 

فمد ا ا ي ااه عن ات ارال اعدائھم - المقاتلين 
فى فين من أنصار معاوبة = إلا السلاح.الذئ قاتلوا به «والدو اب الى اريزا 

علا . ولا قيل له كيف وقد حل لنا قتالهم . فلم لا يحل لنا سبيهم وماحم ؟ ! 


(۱) عبقر ية على للعقاد ص ۳١‏ . 
(۲) المر جع السابق ص ١٠۳۳‏ . 
(۳) تد كرة الحفاظ + ۱ ص ٩‏ . 
)٤(‏ عبقرية على للعقاد ص ١١١‏ . 


oo! 


قال : ليس على الموحدين سبى ولا بغم من أموالمم إلا ما قاتلوا به وعليه » 
فدعوا ما لا نعرفون + والزموا ما تعرفون ‏ « ولو کان غیره ممن خفی عليه 
الفقه » أو ممن لا يغوصون غوصه » لاستباح كل سبيمم وأموام . 
ویروى انه جىء لابن الخطاب فى خلافته بامراة زانية يشتبه فى حملها »› 
فاستفتی الامام على فافتاه بو حوب الابقاء علا حتى تضع جنينہا وقال له : 
إن كان لك سلطان عليہا فلا سلطان لك على ما فی بطنا . 
كما يروى أنه انتزع امرأة من أيدى الم وكلين بإقامة الحد علا فى خلافة عمر . 
a O O E PP‏ 
النائم حتى بستيقظ » وعن الصغير حتى , روع الل ى ل وو 
سی ؟ قال ا : فهذه مبتلاة بنى فلان . فلعله أتاها وهو ا . 
الغ ادرف فلغ وال ریک ادود ر ا اك 
O E E EDA E‏ 
ار این زوجها فأشار على بقتل کل من اش E‏ 
E O O N E‏ 
وهو کما ذکرنا قبل رأی فقهى دقيق يحقق المصلحة ويسد باب الذريعة 
إذ لومنعنا القصاص بسبب الاشتراك فى القتل تحقيقا للماثلة للجاً الى ذلك الحناة 
rs‏ 
ومن فقهه أيضا E‏ بتضمين الصناع إذا ما هلك الشىء فى أيديهم حتى 
بقع الصانع لدليل على أن الملاك لم يكن بتسبب منه أو إهمال . وقال : انه 
E‏ الا ذلك . مع أنہم فى الصدر الأول وقبل خلافته كان الحكم 
جم لا يضمنون لأن السلمة فى يدهم أمانة » ويد الأمين الأصل فييا عدم الضمان . 
لکنه رأى تغير الحال عماكان عليه قبل » وأن الاس دخحلهم حب الخيانة والطمع " 


. ۲١ تراجم اسلامية للنواوی ص‎ )١( 
. ۲١۷ اعلام الموقعین + ۱ ص‎ (۲( 
وانظر بحثنا عن المصلحة منشور مجلة مصر المعاصرة سنة‎ ۷١ ص‎ ٦ + النتقى للباجى‎ )۴( 


oof 


فقد آثر رضى الته عنه جانب المصلحة واتجه إلى ما يسد أمام الطامعين باب 
اا اا راناي 

وکان رضی الته عنه بارعا فى حساب الفرائض : فقد روى أن امرأة 
سألته عن نصيما فى تركة أحما الذى مات عن ستاية دينار ولم بعطها الورثة 
سوى دينار واحد . فقال ها : هل لأخيك زوجة ؟ قالت نعم قال : وبنتين 
وأما ؟ قالت : نعم . قال : ومات عن كي أخ وأخت فقالت : عن اثنى عشر 
أخحا وعنى . فقال : معلك حقك الذى خحصك ! !. 

ویروی آنه سئل یوما فی آثناء الحطة عن هت رل زوجة و اون ون 
فأجاب من فوره : صار ثمنها تسعا . وسميت هذه المسألة بالمنبرية لأنه أفتى با 
وهو على المنبر . ولذا فان ابن مسعود قال : إنه أعلى أل المدينة بالفرائض . 

وكما اشر على بالققه فانه اشتهر بالقضاء والمهارة فيه حتى شهد له النبى 
صلى الته عليه وسلم بأنه أقضى الصحابة فى حديث طويل يقول فيه : « أقضا كم 
على »ویروی انه وقد عرضت عليه قضية فى اليمن فقال : آقضی بینکم 
فان رضیتم فهو القضاء والا حجزت بعضکم عن بعض حتی تأتوا رسول اللہ 


سنك 7 
وروی اد قال خن ومول ا فاضاو اا جدت ال فل تارسر ن ا 
تبعشنی لی قوم یکون بینہم أحداث ولا على لى بالقضاء ! قال : إن الته سیہدى 
اك وفك ل Tl E E‏ 
هذا هو فقه على ومنه نتبین مجه بوضوح فهو يستوئق من الخبر باستحلاف 
صاحبه » ویتجه إلى الراى باحثا عن ما يحقق مصالح الناس ويتفق مع احوالهم 
)١(‏ وفی البخارى فى باب التفسير » وابن ماجه فى المقدمة وأحمد فى مسنده ج ه « أقضاهم على أو على 
أقضانا وأبى أقرۇنا » . 
(۲) على ما بیناه تفصیلا فی کتابنا القضاء فى الاإسلام وکتابتا المدحل للفقه الاسلامى . 


oof 


فى غير العبادات ولا يقف عند ظواهر النصوص وانما يغوص فما › أما فى 
الأمور التعبدية وما لا بدرل؟ بالعقل فانه يهى عن استعمال الرأى فا فقد روى 

ا قال : لو کان الدین ى لكان باطن الخف اول بالمسح من أعلاه» 
وكان صاحب مدرسة فقهية نقلت فقهه فى البقاع . وكان من وصاياه لولانه 
١‏ ليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظر ك hi‏ وك لأن ذلك 
لا بدرك إلا بالعمارة . ومن طلب الخراح بغير عمارة اخر الللاد واهلك العباد». 


المحث الثاى 
فقه أم المؤمنين عائشة وفريق من الصحابة 
الطلب الأول 


السيدة عائشة ومنهجها الأجتهادى 

اليدةعغاة ام الزمن زوج ال مسرل وت ادن هى الى قال عا 
الرسول عليه السلام فيا روى عنه : خذوا شطر دينك عن هذه الحميراء ". 
EIN ANNES O OL EE‏ 
تفوق کٹیرا من اصحاب رسول الله فی التفقه فی الدین والفتوی فما یشکل على 
الناس من امور ديهم قول ابن سعد" كان ازواح النبى بحفظن من الحديث 
کک > ولا مثیل لعائشة وام سلمة » وقول الزهری ‏ : لو جمع علم عائشة 
إلى على أزواج النبى وعلم جميع النساء لكان على عائشة افضل . 

وروی انا کانت اعلم الاش اقرا وال وان غر وا ا 
ما و ا و ا 


. ٦1 ص‎ ١ + أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) د كر هذا الخبر الحافظ السخاوى المتوفى سنة ٩١١‏ فى كتاب المقاصد الحسنة صفحة ۱۹۸ برقم ٤١۲‏ 
طبع مکتبة الخانکی قال : قال شیخنا لا أعرف له إسنادا و لا رأیته فی شىء من كتب الحديث إلا فى 
النهاية لابن الأثير . ولم يذ كر من خرجه. قال : ورأيته فى كتاب الفردوس لكن بغير لفظه . وذ كر 
رق انس بغر سناد أيضا ولفظه : خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء وذكر الحافظ عماد 
الدين بن كثير انه سال الحافظ الذهبى عنه فلم يعرفه . 

(۳) الطبقات لابن سعد + ۲ ص ۳۷٤‏ . 

. ۱۷ طبقات الفقهاء للشیرازی ص‎ )٤( 


ول هوف وا ر ات الاخارج اصحات يول اك ا ع 
الفر ائض . وقال أبو موسى عا اکل ل اساب مدعل a‏ 
حديث قط فسالنا عائشة واو ع di‏ از بعر 
ما ال ادا ف کان أعل تقضاء ولا بحديث بالحاهلية ولا اروى للشعر 
ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة ". 

كانت السيدة عائشة رضى الته عنها فى طليعة الطبقة الأولى من فقهاء الصحابة 
الذين انتشر العلم فى الفاق عنم ؛ ويقول الشعرانى انه لا يعرف من النساء 
من کانت مجتہدة سواها حتی من نساء رسول ایت ° 

وقد قضت حياتها فى العمل لدين اله مهتدية فى ذلك بكتاب الله وهدى 
النبوة وبا وها الله من على وفهم وذكاء . فقد منحها اله الحظ الوافر من صحة 
العقل وسلامة اللادراك فکانت تروی حديث رسول الله › كما كانت تفتى 
الناس فى أحكام الدين » وهى من المكثرين فى الفتوى كما قلنا وفتاواها مبثوثة 
ف با وك اي 

E‏ كر الناس اتصالا برسول الله منذ تزوجها اوق ت م الستة 
المكثرين من الحديث عن رسول الله فقد روت عنه أكثر من ألفى حديث » 
كما روت عن بعض الصحابة حرصا مہا على تتبع أخبار النبى وحفظا لسنته . 

شت دهرها راوية فقيهة وعالمة جليلة E a RT e‏ 
تمتاز فى فقهها بالمسائل الخاصة اوا ا ق ن أحكام . 

وكان فقهها من النوع الذى يبدو فيه التصرف والموازنة وتحكم العقل عند 
اضطر اب ا س 


س 
روی احمد ومسلم عن عبید بن عمر ان عبدالله بن عمرو کان یامر النساأء 
بنقفقض شعورهن ادا اغتسلن من جنابة . فلما ممعت السيدة عائشة بذلك قالت 
يا عجبا لابن عمرو وهو بامر النساء ادا اغتسلن ر ردو شین ای عا اش س 


)1( أعلام الموقعين لابن القے + ١‏ ص ۱۸/۱۷ 
(Y)‏ أعلام الموقعین + ١‏ ص ۲۲ . 
(۳) الميزان للشعرانى ص ٥۲‏ . 


٥0٦ 


ا ا ل و ا ف ت و ا 
E e‏ (۱( 
عا ا e‏ وروی النسائی عن عبید بن عمہ 


ٍ 


أيضا أن عائشة ت قالت ا وو ف لله عليه وسل 


تارق ری سل اماع أو دونه - فنشرع فيه جميعا فأفيض على 

E MN EE 
الصلاة ؟ فقالت ها : أحرورية أنت ؟ ! لقد كنا نحيض عل عهد رسول الل‎ 
صل الله "نليه وسل فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة . وم تعلل‎ 
رضى الله عنها هذه التفر قة ما يشر بأنها ترى الأمور التعبدية لا ينظر فيبا إل التعليل‎ 
والحديث رواه الحماعة عن معادة قا لت ا2 ۾ فملت : ما ال الحائض‎ 
تمصی الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ قالت : كان بصنا ذلك م رسول الله‎ 
. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة‎ 


وكثيرا ما يكون للمصلحة أثر واعتبار فى اجنهاد السيدة عائشة فتغير الحكم 
تبعا لذلك فقد روی عن أبى هريرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلى قال : 
لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن لبخرجن تفلات « لكن السيدة عائشة : 
من الحديث أن الاذن بخروجهن ملاحظ فيه عدم إحداث الفتنة ولا ترتب 
الفساد . فلما رات انحرافا فى بعض النفوس » وان الفساد قد يترتب على 
خرو الت ا روف ا ولل افر رول اا اح الا ن 
الاد ۰ 


. ٠٠١ البخارى بشرح عمدة القاری + ۳ ص‎ )١( 

آنظر نیل الأوطار للشوکانی + ۱ ص ۲۹۱ ۰› ۲۹۵ » ۲۹١‏ » وفى صفحة ۲۹۲ عن عروة عن عائشة 
أن النبی صل الله عليه وسلے قال : وکانت حائضا انقضی شعر ك واغتسل رواه ابن ماجه باسناد صحیح 
ولذا فإن الامام أحمد ين حنبل والادوية يفرقون بين الغسل للجنابة والغسل للحيض والنفاس . 

ز۳) نیل الأوطار + ۱ ص ۳۲۸ وفيه عن أبى سعيد أن النبى صلى الته عليه وسلم قال للشساء اليش شهادذة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى . قال : فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل 
و م تصم . قلن بلى . قال : فذلكن من نقصان دينها . مختصر البخاری + ١‏ ص ۳۲۷ . 

(£) عمدة القاری شرح صحیح البخاری < ٩‏ ص ٠١۸‏ وروى الحديث أحمد فى مسنده ومسام فى صحيحه 
عن ابن عمر . أنظر الجامع الصغیر + ۳ ص ٤٠١‏ . 


oo 


وکانت ر صی الله عا تمھہ الهم المستقع Ny‏ التاو بالات السائخة >¿ 
hE‏ من السنة على کتاب الله تعالى » وتغو ص عل المعانى عه صا 
موفقا الأمر الذى لا يكون الا لمن له فقه النفس . ومن ذلك أن بعض الناس 
فھم من قو ل الله سحا نه : «ولقد زا نز له اخر عند سدرة المنتہى 0 
کف ذلك والله يقو ل : « لا تدرکه الاق وهو ندر ك ال Sh‏ 
اجوق ال0 اا جر اق 20 

ولا فهم عبدالله بن عباس رضی الله عنه من قول الله جل شانه : « حتی 
ي ا n 0 .  )£( 2 A‏ : 
ادا استیاس الرسلل وظنوا اہم قد کذبوا » ١‏ ان الرسل ظنوا اہم قد كبوا 
فيا وعدوا به من النصر . اكبرت ذلك عائشة وقالت : معاذ الته . م تكن الرسل 
تظن ذلك بر بها . وإنما المعنى أن الرسل إذا ما استيأسوا ممن كذبم من قومهم 
وظنت الرسل ان اتباعھہ فد كذبوهم جاءهم نصر الله . 

وما فهم الناس أن الميت بعذب ببكاء أهله عليه أخذا ما روي عن الرسول 
عه ا ا الت تب كاد اه عل کرت ولف ون وول ات 

٦ e 
OTTO TTI 
هودية معينة إن أهلها يبكون عليها وأنا لتعذب فى قبرها . وقد جاء فى رواية‎ 
REE a gS 
. ليز يد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه متفى عله‎ 


(1) أوائل سورة النجم . 

(۲) سورة الانعام اية ٠١٠۳‏ . 

(۳) مذ كرة استاذنا الشيخ السنهورى عن فقه عائشة . 

. ٠٠١ أخحر سورة يوسف اية‎ )٤( 

٤۷٤ ص‎ ١ + روى الشيخان عن عمر بن الخطاب : إن الميت لبعذب ببكاء الحى . راجع الحامع الصغير‎ )٠( 

وأنظر نيل الأوطار < 4٤‏ ص ١١١‏ وفى رواية ببعض بكاء أهله عليه . وعن المغيرة بن شعبة . قال : 

Eee Ta ea a a 
أن النبى قال : ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه . وللاحمد ومسلى عن ابن عمر قال النبى : الميت‎ 
. بعذب فی قبره ا بنح عليه‎ 


)( سور هة الأنعام آية £ . 


oo 


كما استندت إلى نفس الاية وخحرجت نفس التخريج بالنسبة لمن قال : 
اوك اك ولد الي ر 0 ر ا هي وص ٠‏ ا 
اتر بان اما قاله ال سول عام فی کل ولد زی ولا فی کل هنیک عله ا هله 
وإنما هو خاص بواقعة بذاتما يعم الرسول صلوات الله عليه الحال فيا . فهى 
و ا وا ور الا وات ولا ول ف 
عند ظو اهر النصوص 

وان جا لاب یرواه اخار الا جاو ان دوو ال کات اهود 
فی حقیقة ما روی ۔ کما أنہا کانت تستوثق عن طریق سوال راویه عنه بعد 
طول عهد فاذا رواه بنفس صيغته دون زيادة أو نقصان اطمانت إلبه ووثقت 
i O‏ اه عبدالله بن عمر فی حدیث إن الله لا يتزع 
العلى انتزاعا ولكن ينزع العلم بقبض العلماء » حيث قالت لعروة يا اب ن خي 
A E‏ الخد ا ا 
وسأله سمع منه الحديث على نحو ما رواه من قبل . فلما أخبر عائشة قالت 
ما أحسبه إلا قد صدق . أراه م بغير فيه شيئا . فهى لم تقتنع بمجرد ماع ما 
Cg OE OEE‏ 
وفهمها عند التعارض ما تنتبى اليه بفقهها : وكذلك فقد كان منہجها فى التثبت 
من رواية الحديث ما ذكرنا . 

وكات اخ ادات السدة عانهة تة عل اول سفرة ف ها ف 
كغيرها تعتمد على الكتاب الكريم أولا » ثم على السنة التى ترى ألما إذا صحت 
تک ن ةة لخا الات وكا ل افا واي تة اخ اها رد لفان 
لأن الرسول فى أمور التشريع لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى . 


ور ان السا تخ الكتاب أيضا ومن ذلك اية التحريم بسبب الرضاع 
وهی قوله تعای ١‏ حرمت علیکے آمھاتکے وبناتکے واخواتکے وعماتکے وخالاتکے 


E e E اتی ھر و اساد حا‎ EE 
وفيه عن السيدة عائشة ثشة أن الرسول قال : ولد الزنا د شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه » رواه الطبرى‎ 
. والبہقى عن ابن عباس باسناد حسن‎ 

(۲( أعلام ا مو قعين + ١‏ ص ۲ه والحديث رواه الدارمى فى المقدمة . 


050۹ 


وتات a gS‏ رضعنک وا خحواتکے من الرضاعة ٠‏ 
فالآية وان كانت نصا فى |١‏ لتحريم الا آنا مجحملة فى قدرها ووقتا وفيمن تکل 
لخر ا 

ومن ذلك قوها لما جاءت نساء النبى صلل الله عليه وسلم يطلن ميراتهن 
اد اباة الر ات الت السدة عغاتة :لا مات 0ال له صل اله عله ور 
فيا رواه ابو بعل فی مسنده عن حذيفة باسناد صحيح . إنا معاشر E‏ 

ما تركناه صدقة . وروی عنما آنا قالت إن الرسول صلل الله عليه وسل قال 
لا نورت ما تركناه صدقة . وعن عمر ا فال ن وا چ و ع 
والز بير وسعد وعلى والعباس : أنشدكم الته الذى باذنه تقوم السماء والأرض 
E ee‏ الله عليه وسل قال : لا نورت ما تركنا ه صدقة ؟ 
قالوا : نع و هذا ب و و 

كما أن اجتہاداتها تفيد أنها تأاحذ عفهوم المخالفة فى النصوص التشر بعية 

ال قوهها بوجوب اتمام الصلاة للمسافر الآمن وقصرها حك القصر على 
السفر مع الخوف وعدم الأمن لأن الأية تنص :« وإذاضربتم فى الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حف“ e‏ 
عليه السلام كان يقصرقالت : إن ذلك كان فى حرب وخوف . فهل انتم حالفون ؟ 
ومعنى ذلك انها أحذت عفهوم المخالفة فقد أخرج ابن جریر فی تفسیره سورة 
النساء كما ينقل عنه الشوكانى أن عائشة كانت تصلى أربعا فى السفر فإذا احتجوا 
علا تقول : إن النبی صلى الله عليه وسل کان فی حروب وکان حاف . فھل 
تخافون تم , 

ومن تأمل فى سيرة السيدة عائشة وما يروى عا من الأحكام الفقهرة 
استبان له جلیا آنہا انت تعتد مکانتہا فى دراسة الدين › وتتبع أقضية وفتاوى 


ل لار ا ف 
(۳) سورة النساء آية ٠١١‏ . 


)٤(‏ نيل الأوطار + ۳ ص ۲٠١‏ يقول الشوكانى : قيل فى تأويل عائشة إنها أتمت فى سفرها إلى البصرة 
لقتال على . والقصر عندها إنما يكون فى سفر طاعة . وقال : جاء فى الفتح آنه قول باطل . 


01 +* 


ارسول عليه السلام » وهمذا كان الكثير من الصحابة يرجع اد ا 
على أن ابم لا تخالت به غيرها من قهاء الصحابة يجد أنهاكانت تقول : 
ما تختلف به عن : بعض الصحابة على سبيل التعقيب عليهم والنظر فى أرائهم 
عا یبرر حجیتہا . 

ولعلنا لا نبعد اذا قلتا انیا ت فق فی منہجھا الفقھی » أو یتفق معها فی 

منهجها الفقهى أصحاب مدرسة الرأى من زاوية أنهم لا يبادرون بالأخذ من كل 
TT‏ ققد رأيت أن لها غوصا على العانى أو متابية 
لما یروی بعرضه عل ما یکون أقوی منه › کما آنہا رضی الله عنہا قد ثرت 
فى مدرسة الحديث وفقهاء مدرسة المدينة منهم خاصة › ولم يكن أثرها فيهم 
باقل من اثر عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت . 

TE e O DE E 
بها القاس بن محمد بن أبى بكر ابن أخيها » وعروة بن الز بير ابن أختها أسماء'‎ 
ویروی عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال ات غانة ون اقلت‎ 
أبی بكر وعمر وعتان وهلى جرا لا وروی‎ a ak 
الحافظ الذهبى أن سعيد بن المسيب ونافع مولى عبدالله بن عمر وخلق كثير‎ 
رووا غا‎ 

لمطلب الثانى 
ابن مسعود »› زید بن تابت ومنهجهما الاجتهادی 

أولا - عبد الله بن مسعود : 

کان رضی اله عنه من أوائل الناسإسلاما فقد روی آنه سادس من أسلىم » 
وهاجر الى الحبشة ثم إلى المدينة » ولازم النبى صلى الله عليه وسل لخدمته » 
وكان من كتاب الوحى » وشغوفا بحفظ القران وفهمه وقراءته حتى قال الرسول 
فما روى عنه أبو هريرة : من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقر أ 
)١(‏ أعلام الموقعين ١+‏ ص ۲۲ . 


(۲) الطبقات + ۲ ص ۳۷٤‏ . 
(۳) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۲۷ . 


٥٦۱ 


على قراءة ابن أم عبد > . 

کما کان أول من اشتهر بتفسير القران بعد على . روى أبو عبد الرحمن 
السلمى حدثنا الذين يقرءون القرآن كعثان وابن مسعود وغيرهما أنہم كانوا 
ا ا a‏ 
ویقول ابن مسعود : ما تزلت شورة إلا وأنا أعلى اذا نزلت > ولو أعلم أن 
احدا اعلم منى بكتاب اله تبلغه الاأبل او المطايا لاتيته › وكان اول من جهر 
بالقر ان بعكة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

كما كان رضى الله عنه راويا للسنة فقد روى عنه الشيخان : البخارى 
ومسل » کما روی عنه و ادج واي حدیثا مع انه کان ca‏ 

من رواية الحدیث على ما اشرنا فقد روی ابو عمر الشیبانی : كنت اجلس 

إلى ابن مسعود حولا لا قول قال رسول الته فاذا قالها استقلته الرعدة وقال : 
هکذا أو نحو ذا أو قريب من ذا ٠‏ > وكان أحد سبعة انتهى إلبہم علم أصحاب 
رسول الله على بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص » وأبى موسى الأشعرى » 
والمغيرة بن شعبة » وعمار بن ياسر » وأنس بن مالك . 

کان ابن مسعود من مدرسة عمر بن الخطاب = اذ قد کان لحمر اثر کبیر 
فی ابن مسعود كما كان له أثر فى فقهاء المدينة أيضا - معجبا بارائثه نحى منحاه 
ونهج نهجه الاجتهادى من الغوص فى المعانى والبحث عن الاسباب والعلل ومراعاة 
الملصلحة ويکاد لا يخالفه فى شىء ما ذهب اليه وكان يقول عنه : كان عمر اذا 
سلك طريقا وجدناه سلا » أما على فلم تكن لديه هذه المرونة الفقهية التى كانت 
ابرز صفات عمر » وكان يمول : لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا 
وشعبا لسلكت وادى عمر وشعبه ”" . 


(۱) رواه أحمد فی مسنده . انظر نیل الأوطار + ۲ ص ۲٠٤‏ » وحلة الأولياء لأبی نعم + ١‏ ص ٠١١‏ 
وفی البخاری أقرؤنا لتاب الله أبئ وفى الترمذى أقر * كم لكتاب الله . ابی بن كعب . 

(۲) راجع لنا المدحل للفقه الاسلامى › نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى › تاريخ التشريع للشيخ 
اللخضرى . 

VE ٠١ ص‎ ١ + أعلام الموقعين‎ )۳( 


o1۲ 


عرف ابن مسعود بمتّه الرأى واشتهر عنه ذلك بین الکاتبین حتی عدوه شیخا 
لفقهاء الكوفة » ومن الغريب أن يقال عنه إنه ينكر القاس فقد جاء فى شرح صحيح 
البخارى : ثبت عن ابن مسعود من الصحابة وعن عامر الشعبى من التابعين من 
فقهاء الكوفة أنهم أنكروا القاس( » ونقل الحجوى مثل هذا فيقول : إن ما أخذه 
a E E E E SSN CL oa bE E‏ 
هو الفقه المبنى لل غير الرای . فقد ثبت ان ابن مسعود کان يذم الراى ولا يقول 
بالقياس ”'. ) 

کما رهی عنه ابن الق " أنه قال فما رواه ابن أبى حيثمة أن ابن مسعود 
قال + من عرض لہ منکم قضاءفلیقض جما فی کناب اللہ ء فن م بکن فی تاب 
الله فلِقض ما قضی فيه نبیه › فإن جاء امر لیس فى كتاب الله ولم يقض فبه نبيه › 
فليفض کا قضى به الصالحون » فإن جاء امر لیس فی کتاب الله وم يقض به نبيه 
ولم يقض به الصالحون » فليجتهد رأيه » فإن لم يحسن فليقم ولا يستحى .. 

ونقل ابن القسم عن أبى عبيد عن أبى معاوية عن الأعمش بسنده أن ابن مسعود 
قال : إنه قد اتى علينا زمان ولسنا نقض ولسنا هناك » ثم إن الله بلغنا ما ترون . 
فن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض عا فى كتاب الله » فإن لم يجد فيه ولا فى سنة 
رسوله ولا فیما قضی به الصالحون فلیجتهد رایه ولا يقل انی اری وانی اخاف فان 
الحلال بين والحرام بين . وبين ذلك مشتهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك . 

وینقل عنه بعض الکاتبین ‏ أنه قال : إنه سیأتی عليكم زمان هو شر من الذى 
قبله ... وإن فقهاء كم يذهبون ثم لا تجدون عنم خلفاء » ويجىء قوم يقيسون 
الأمور برأیهم فيهدم الاسلام » وقال : قراؤ كم وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس 
رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم ... إياكم وأرأيت فانما هلك من كان قبلكم 
بذلك ولا تقیسوا فتزل قدم بعد ثبوتها » وإذا سثل أحدكم فما لا يعلم فليقل لا أعلم 


)۱( عمدة القارئ بشرح صحیح البخاری + ۲١‏ ص ۹ 

(۲) الفکر السامی + ۲ ص ٠١١‏ . 

)۳( أعلام المىقعين + ١‏ ص ٦۳/٦۲‏ . 

. رسالة دكتوراه بكابة الشربعة‎ ۱۹١ الاجتهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز الفقهية ص‎ )٤( 


01۴ 


فانه ثلث العلم » وهذا الكلام وإن كان ضعيفا لا يثبت أمام ما أثر عن ابن مسعود 
عن العمل بالرأى » ومن فتواه برأيه فى مسألة المفوضة فانه يوهن الثقة فى توسعه 
فى العمل بالرای . 

ونستطيع القول بأن هذا منه بالنسبة للكلام فى الغيبيات ما لا يدرك بالعقل ولا 
جال للرأى فيه . وكذا ما يتعلق بالأمور التعبدية » فقد وردت آثار كثيرة عن 
الصحابة فى ذم الرأى بينما الكثير منهم كان يجتهد فيا لا نص فيه ويقول أرى كذا. 

وقد أطال كل من الشاطبى وأبن ا و الرأى 
والأخد ية ورجح الشاطبى أن الرأى المذموم هو الرأى المبتدع سواء فى الغسات 
م 9 الا E‏ ابن الق أن الرأى الباطل يشملل المخالف للنص 
والكلام فى الدين بمجرد الظن › والبدع " 

والعبارة الأخيرة المنقولة عن ابن مسعود تشعر ببخضه للفقه الافتراضى › وأنه 
يريد أن يوجه الى الفقه الواقعى حتى يتمكن الفقهاء من مواجهة ة المسائل الواقعيسة 
والرد علیها مع الاطمثان حتی روی عنه أنه قال : من أفتی الناس فى کل ما يسألونه 
فهو مجنون » كما أنه واضح من كلامه أنه يحذر من لا قدرة هم على المعرفة بأحكام 
الدين واصوله ان يتعرضوا لمعرفة احكام ما جد عليهم بالقياس على ما هو معروف 
لانهم ليسوا من اهل القياس . 

وروی عنه ابن الق أنه قال : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة . وقال : انا نقتدی ولا نبتدى ونتبع ولا نبتدع ولن ات 
ماتمسکنا بالاثر > وقال : إياكم والتبدع وای اکم والتنطع > وإیاکے والتعمق » 
و ا الاوك السك الأول ا 
والمحدثات فان ت ر لانور محد تاا E es‏ الا 

ED i a E 
وکان من أفقه الصحابة بصيرة فى الفتيا ومن سادتهم فى القراءة والفقه » وهو‎ 
. o اللاعتصام + ۲ ص‎ )۱( 


(۲) أعلام الموقعین + ۱ ص ۷۹/۱۷ . 
(۳۴) المرجع السابق + ٤‏ ص ٠١١/١٠١١‏ . 


0“ € 


مؤسس طر ية مدرسة الكوفة “» وقد بعثه عمر بن الخطاب الى الكوفة قاضيا 
ومعلما وكتب إلہم انه آثر هم به على نفسه ‏ » ودعاهم إلى أخذ العم عنه . 
فالتف حوله المشتغلون بالفقه وعلوم الدين واوا ع او 
وكان أكثر الصحابة أثرا علميا فى الكوفة يقول سعيد بن جبير : كان أصحاب 
عبداله بن مسعود سرج هذه المدينة » وكان يقول عنه عمر : كنيف -أى وعاء- 
ملىء علما . 
[ ومن أجل ما عرف به ابن مسعود من تحکم الرآی واعماله فی اجتاده 
فهم أبو جعفر الفور ان راي ارات جهو من ق الاش ولاك 
اطلق علا فى وصية له أرسلها للامام مالك أنها شوارد إذ يقول : تجنب 
وارد ان عرد 

کان رحمه الله آمینا فی الفقه فیروی عنه أنه کان يسأل عن الأمر بالعراق 
فيفتى به » فاذا جاء الى المدينة ووجد ما بخالفه عاد إلى العراق لا بحط عن راحلته 
حتی یرجع إلى من أفتاه فيخبره عا اننبى إليه . 
انیا - زید بن ثابت : 

زيد بن ثابت البخارى من الأنصار › وأحد كتاب الوحى » تعلم بعض 
اللغات الأجنبية منها العبرية والسريانية » وكان ذلك بتوجيه من الرسول صل الله 

عليه وسلم حتی یتمکن من أن یکتب له رسائله لغیر العرب » وان يقرأ له ما 
برد إليه من رسائل من غير العرب » وكان زيد من الطبقة االأولى من أشهر 
امشتغلين بالعلم فى المدينة الذين تأثرت بهم هذه المدرسة . 

يمول الأإمام مالك : كان إمام الناس بالمدينة بعد عمر » زيد بن ثابت » 

وكان إمام الناس بعده عبد الله بن عمر » وكان سعيد بن المسيب 
جل ما یفتی به من فتاوی زيد » وبقول ابن الق : « أما أهل المدينة فعلمهم 


(1) وهم كما ذكرنا علقمة » الأسود » مسروق » عبيدة » الحارث بن قيس » عمرو بن شراحبيل . 
(۲) الطبقات لابن سعد + ٦‏ ص ٠١۹‏ . 

(۳) تذكرة الحافظ + ١‏ ص ١٤‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ + الفكر السامى‎ )٤( 
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على أن بعض المؤرخين يحصر التأثير فى فقهاء المدينة فى زيد بن ثابت › 
يقول ابن الق : وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن بعده بالمدينة من أصحاب 
رسول الله إنما کانوا یفتون ذهب زید بن ثابت › وما کانوا حفظوا عنه 
مما م یکو نوا حفظوا فيه عن رسول الته قولا . 

وان ی ا دی عتلف عن منحی ابن عمر ۰> 
فز ید کان فقيه رأى » ضليعا فى فهم تعالم الاسلام » وله قدرة فائقة على استخراج 
الأحكام من الكتاب والسنة » ومن النظر والاستنباط بالرآی عند انعدام النص ٠‏ 
وكان فوق ذلك ذا عمقل ریاضی ۰ فهو فهو أعلم الناس بالفر ائض ثض حتی قال عنه 
ارا مل © ا ارف آي ارد 0 ن ج ل 
رواه أحمد وابن ماجه والرمذی والنسائی عن انس ‹ آرحم آمتی بأمتی بو بکر 

وأشدها فى دين الله عمر وأصدقها حياء عثان وأعلمها بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبى وأعلمها بالفر ائض زيد بن ثابت 
ولکل ا ات وا هذه الأمة او عبيدة بن الجراح ‏ » » وقال عمر 
من کان یرید أن يسأل عن الفر اثئض فلیأت زید بن ثابت » بيغا عرف ابن عمر 
وا ع ال غل ما دگ 

وكما كان لزيد باع طويل فى أصول قواعد الإرث وتخريج أحكامه » 
فقد كان أعلم الناس مما تقدمه من قضاء » وأبصرهم ما يرد عليه ما لم يسمع فيه 
بشیء » ویروی صاحب الطبقات ان جل ما اخحذ به سعيد بن المسيب من القضاء 


. ۲۳ ص‎ ١ + أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲( المر جع السابق . 

(۳) نیل الاوطار ج >٦‏ ص ٦١‏ . والحامع الصغیر بشرح العزیز ی + ۱ ص ۲١۹۷‏ ويروى ابو يعلى عن عبدالله 
ا مر ارا ا امتی آبو بکر وأشدهم فى دين الله عمر وأصدقهم حياء علان وأقضاهم على 
وأقرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبى وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن جبل . ألا وان لكل أمة 
أمينا وأمين هذه الأعة أبو عبيدة بن الحراح . قال العز بز ى E O‏ راجح الجامح 
الصغیر بشرح العزیزی + ۱ ص ۱۹۱ . 

. ۲۳ ص‎ ١ + أعلام الموقعين‎ )٤( 


٦ 


۱ 8 ۰ ۰ ٠ 
. وما کان یفتی به عن زید بن ثابت‎ 


کان رضى الله عنه يحتل مكانة جليلة فى نفوس أصحابه » فقد اختاره 
ات بكر لحمع المصحف » كما اختاره عثان بعد ذلك لنسخه وكتابته وثوقا 
بحفظه وامانته » وما کان عمر ولا عثان يقدمان عليه أحدا فى القضاء والفتوى ٠‏ 
بل کان من أهل الفتوى على عهد رسول الله . 

فقد روى صاحب الطبقات أن الذين كانوا يفتون فى عهد الرسول عليه 
السلام ثلائة نفر من المهاجرين عمر »وعثان » وعلل » وثلاثة نفر من الأنصار : 
ابئ بن کعب » ومعاذ بن جبل » وزید بن ثابت » کما کان من اهل الشوری 
فى عهد الخليفتين أبى بكر وعمر " . 

اما منہجه الاجتهادى فإن بعض المؤرخين ممن تكلموا عن أثره فى فقهاء 
المدينة يرون انه ممن يتجه إلى الوقوف عند الحديث ويتورع عن الافتاء بالراى » 
مع ان الاثار المروية عنه » واجتاداته الفقهية تنطقان بغير ذلك »› فقد روى 
صاحب الطبقات عن الشعبى ان مروان اجلس لزيد بن ثابت رجلا وراء الستر 
ثم دعاه فجلس يسأله ويكتبون فنظر اليم زيد فقال : يا مروان عذرا إنما 
اقول برايى » بل صرح ابن جرير الطبرى بان فقه المدينة كله مر دود الى زيد بن 
ثابت فما م يرد فيه أثر " . 

ومن اجتهاداته الفقهية التى تدل على اتجاهه ناحية الرأى وأخذه بالقياس : 
امحاجة الطريفة التى ذكرناها قبل فى موضوع ميراث الأخحوة مع الجد والتى 
دارت بینه وبين عمر بن الخطاب . وکان زید يرى يومئذ أن الاإأخحوة احق بالميراث 
من الحد بيا عمر کان یری أن الجد آولى بالمیراث منہم »› يقول زید : تحاورت 
انا وعمر محاورة شديدة فضربت له فى ذلك مثلا فقلت له : لو ان شجرة 
تشعب من اصلها غصن » ثم تشعب فى ذلك الغخصن خحوطان » ذلك الغصن 
بحمع الخوطين دون الاصل ويغذوها » الا ترى يا امير الم منين ان احد الخوطين 


. ١١١ الطبمات لابن سعد + ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠١/١۱۰۹ المرجع السابتق ص‎ )۲( 
. ۲۱۷ المرجع السابق ص‎ )۳( 


oY 


أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل . فهذا وان لم يكن قياسا شرعيا فانه ثل الأساس 
العقلى الذى يقوم عليه القياس الشرعى' . 

ومن ذلك اعطاؤه الأم ثلث الباقى عند وفاة أحد الزوجين عن الآحر 
وع اوت وا ال ا ات غا > رودت هان کات ات قل 


ا . وأخذ ذلك ما لمسه فى روح التشريع من تفضيل كل من الابن 
ا e dd‏ لى الأحت i‏ على الم > والزوج على الأزوحه 


قات ا وت OTT‏ ی فی فقهه واجتېاده . ما قاله 
a‏ 

ممن للقوافى بعد حسان وابنه ومن للمعانی بعد زيد بن ثابت 

وقال الشعبى : ثلائه کان یستفتی بعضهم من بعض فكان عمر ١‏ وعبدالله 
ابن مسعود ن وريد بن ابت > وآكذلك کان عل س ا طالب a‏ م 
کے واي موم الاتعرى وها الجر حع ان اة ان ٢ن‏ 
عليہم كانت مم مناح للتفكير الفقهى ٠‏ كل جماعة هم منحى خاص يالف بعضهم 

وفى ختام الكلام على زيد نشير إلى أنه أيضا كغيره من فقهاء الصحابة كان 
يكره الفقه الافتراضى ويوجه الى الفقه الواقعى ١‏ فكان إذا سئل عن مسالة سال 
عنہا فان کانت وقعت فعلا أفتی فیا » کما آنه رضی اله عنه کان ٹر تفھہ 
المعانى عند قراءة القران ولذافانه قال لمن ا کو لقران فی سبع 
لان ةق فار عش احي ال اي رةد فت هة 


. ١١١ الاجنهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز بالمدينة ص‎ )١( 
وقد بينا تفصيل ذلك فى كتابنا أحكام الأسرة فى الاسلام الجزء الرابع الخاص بالميراث » وفى كتابنا‎ )۲( 
. الوصايا فى الفقه الاسلامى‎ 


0۹۸ 


اللطلب الثالث 
ابن عمر » وابن عباس ومنهجهما الأجتهادى 


أولا - عبد الله بن عمر : 
عبدالله بن عمر بن الخطاب من أقوى الشخصيات تأثيرا فى مدرسة الحديث 
بالمدينة مع زيد بن ثابت على ما ذ كر نا عند الكلام على فقه زيد » يقول الحجوى : 
وعن مذهب ابن عمر تفرع مذهب لمدنيين ثم مالك وأتباعه » وإن كان 
الواقع يؤكد ان المج الفقهى لعبدالله بن عمر يختلف عن منہج زيد بن ثابت : 
كما محتلف فى الحملة عن منهج فقهاء المدينة والأإمام مالك . فبيا يتجه زيد بن 
ا قا RR‏ ق وک ا ا ف 
بالرأى » وإنما يتتبع النصوص ويقف غالبا عند ظواهر ها › ولا يستعمل رأيه 
حتی ف] لا نص فيه . 
کان ابن عمر ورعا تقيا غلب على طابعه التوقى والاحتياط ٠‏ وتم بالحدیث 
وجمعه وروایته بتلمسه حیث کان ویتتبعه مهما کلفه ذلك من عناء : وبتحری 
الفاظه فيروى الحديث بلفظه من غير زيادة ولا نقصان ولا تصرف فى لفظه : 
کما ذکرنا قبل عند الكلام عن منهج السيدة عائشة ا 
eT OT IS O CE‏ 
۾ يكن أحد من أصحاب رسول اللہ إذا سم منه حد ثا اجك آلا يزيد فيه 
ولا ينقص منه من عبدالله بن عمر » ١‏ ويقول الشعبى : كان أبن عمر جيد 
الحديث وم يكن جيد الفقه . 
وقد حمله الورع والخوف من الله ألا يكثر من الفتوى > وکان رضی الله 
عنه شدید الاحتیاط لدینه فی الفتوی » وکل ما تأخذه به نفسه » فکانت شخصيته 
اللة اة فى كثرة الجمع ودقة النقل » لاكثرة الاستنباط ولا وفرة الفتوى › 


ه٣ الفكر الامى + ۲ ص‎ )١( 

(۲) كان معنى العلم فى الأوساط الدينية فى هذا العصر - فى غير القران وتفسيره - بطلق على المعرفة 
عا جاء عن الرسول وأصحابه من أحكام بيا الفقه بطلق على ما يعتمد على هذه المواد ما يفتى به المفتون 
من تفکیر مجرد مستقل . 
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قال آبو محجلز : شهدت ابن عمر والناس يسألونه فقال : ایا کے عنی فانی کنت 
مع من هو أفقه » ولو علمت أنى أبقى حتى يفتقد لى لتعلمت لكي › وقال 
ابن یسار : كنت أجلس إلى ابن عباس وابن عمر فكان أ كثرما أسمع من ابن عمر . 
لا ادری ۰ بيا ابن عباس لا يرد احدا » وسمعت ابن عباس يمول : عجبا 
لابن عمر ورده الناس إ ألا ينظر فما يسأل فيه فإن كانت مضت به سنة قال بها » 
وإلا قال برأیه ”؟ ! ويروى عبد الرحمن بن القاسم غن أبيه : جلست مع 
ابن عمر ی ا ا ا 

رو اکا الف وبا حدر E E‏ 
Ss Ca ey e‏ > وتحرای ما کان یفعل أو قول حتی 
فا هو لیس من التشریع فی شیء تأسیا به صلوات الله عليه . 

یروی آنه جاء الی مکان فأدار فيه فيه ناقته فسثل لم أدرتہا فى هذا اكان ؟ ! 
فقال : رأیت رسول اله دار ناقته فیه . وروی ماهد قال : کنت فی سفر 
مع ابن عمر فر کان فحاد عنه فسئل لم فعلت ؟ قال : رأیت رسول الته فعل 
ذلك فقعلت » وروی عن ابن سیرین انه قال کنت مع ابن عمر بعرفات فلما 
کان حین راح رحت معه . حتی الامام فصل معه الاولى والعصر > ثم وقف 
وأنا وأصحاب لى حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق - مكان 
معین - فاناخ فانخنا ونحن نحسب انه یرید ان يصلى › فقال غلامه الذى 
مسك راحلته : انه ليس يريد الصلاة » ولكنه ذكر أن النبى لا انى إلى 
هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضى حاجته ! ! . 

وروى الامام مالك فى الموطأً عن عبيد بن جريح أنه قال لعبدالله بن عمر : 
يا ابا عبد الرحمن رايتك لا تمس من الاركان إلا المانيين » ورايتك تلبس 
النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة › ورأيتك إذا كتت بمكة أهل الناس 
إذا رأوا الملال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية ؟ . فقال : أما الأركان 
فإنى لم ار رسول الله مس ما إلا الر كنين المانيين › واما النعال السبتية فإنى 


. ۳۷/۳١ تذكرة الحفاظ + ۱ ص‎ )١( 
. ۳۷٤ طبقات ابن سعد + ۲ ص‎ )۲( 
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رأيت رسول اله بلس النعال التى ليس فما شعر » ويتوضاً فيا فأنا أحب أن 
ألسها i‏ الصمرة فانى راتت رسو ل الله يصب بها فأنا اج أن أصبغ 
ہا » واما الاإهلال فانی م ار رسول الله يهل حتی تنبعث به راحلته » ومن هدا 
یتبین أنه کان بتتبع النبی تتبعا مفر طا فيه حتی قال عنه نافع : إنه حف على عقله ٠‏ 

ومع هذا فقد روی عنه أنه كان يبحث أحيانا عن علل الأحكام ومن ذلك 
ما روی أن عبدالله بن محمد بن ابی بكر الصديق أخبر ابن عمر عن عائشه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ها : إن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على 
قواعد ابراهے قالت : فقلت یا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراھے ؟ 
فقال : لولا حد ثان قومك بالكفر لفعلت . قال الراوى : فلما سمع ابن عمر 
ذلك قال : لن كانت سمعت عائشة ذلك من رسول الته ها اراه ترك استسلام 
الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم بم على قواعد ابراه ". 

كان ابن عمر بعيدا عن الفتنة التى حدئت يسبب الخلافة من بدايا حى 
اتبا » ومنع السيدة حفصة من الخروج مع السيدة عائشة فى حرب الحمل 
وقال : إن بيت عائشة خير لها من هودجها : ولا حاول كل من طلحة والزبير 
أن يستميلاه الى جانبمما م يتمكنا لتمسكه بالنأى عن هذا الخلاف وارجاء 
أمر الفريقين لله . 

وهو فى الحملة كان ذ كى الفواد فطنا » لكنه م يستعمل ذكاءه فى جودة 
الفقه ودقة الاستنباط واعمال الرأى ١‏ بل وجه عنايته إلى حفظ الآثار والتدقیق 
فى نقلها » والوقوف فى أخذ الأحكام عندها » ومن مذهبه فى الفقه ومذهب 
زید بن ثابت تفرع مذهب المدنيين فهو رأس فى مدرستهم كما قلنا . 

ومن أحكامه الفقهية : ما روى أنه سثل عن المرأة الحامل إذا خافت على 
ولدها واشتد علا الصيام . قال : تفطر وتطعم مکان کل یوم مسکینا مدا من 
حنطة عد النبى . قال مالك : واهل العلم يرون علا القضاء إذ يرون ذلك 


. ٠٤١ موطأً مالك أشار اليه صاحب رسالة الاجتهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز الفقهية ص‎ )١( 
. ٠۹ المر جع السابق ص‎ (۲( 
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مر ضا مع الخوف على ES‏ دلك ما روی أنه قال فیا لا جوز ر من 
امتق فى الرقاب الواجبة + أنه لا يتريما الذى ي نشار ط 
اشتراط العتق " . 

ویروی انه سئل عن ا على الر جل إلى اجل فيضع عنه 
صاحب الحق ويعجله الاخحر - وهى المسالة المعروف حط وتعجل ۰ فکره 
ذلك وہی وو عل وجه العموم كان متشددا وعرف عنه ذلك > 
حتى جاء ذلك على لسان أبى جعفر المنصور فى كتابه للإمام مالك حينا طلب 
إليه أن يضع للناس قانو نا یلز مهم به اذ قال فيه : وتجنب شدائد عبدالته بن عمر ..» 

ویکفی ابن عمر E Kea‏ ب e‏ 
انيا - عبد الله بن عباس : 
کما حفظ القران > وجمع إلى السنة علي من تقدمه من كبار الصحابة : وكان 
ی رو ا ر الرسول عن طر نق صحابنی 
حر » وكان من المكثرين فى الفتوى : الا أنه عرف بالاتجاه ناحية الر حص 
حتى عرف بذلك > يدل على هذا الاتجاه ما جاء فى قول الخليفة أبى جعفر 
المنصور للامام مالك i‏ اا عبدالله ضح الفقه > و دول منه کتا +١‏ وحنب 
شدائد عبدالله بن عمر » ورخحص عبدالله بن عباس » وشوارد عبدالله بن مسعود . 

وکشرا ما خالف اجنہاده اجہاد عمر بن الخطاب ری الله عنما 
فخالفه فى ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد » كما راجعه فى منعه حصة أهل 
الببت فی خحمس الغنائم > وکان ابن عباس لایقف عند ظواهر التنصوص › 
(1) الموطاً بشرح السیوطی + ۱ ص ۲۲١‏ . 


(۲) المرجع السابق + ۲ ص ٠٤١‏ . 
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وإنما يفتش عن معانما » ويرجع عند تعرفه على الأحكام واستنباطه ها. إلى 
كتاب الله أولا » ثم إلى سنة رسوله » ثم إلى ما حدث من إجماع ؛ فان لم يكن 
اجتهد رايه » ومع ذلك فقد روی عنه أنه كان لا بستحسن الاتجاه إلى الرأى › 
ويوحه الى النصوص من كتاب الله وسنة رسوله › وان من قال بعد ذلك برايه 
ا 
وقد روی عنه ابن القع أنه كان يبغض الفقه الاقتراضى › وأنه أوصى مولاه 
عكر مة فقال له : اذهب فافت الناس وأنا لك عون e‏ 
ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته › فانك تطرح نفسك لللى مؤنة الناس © 
وواضح من هذا أنه قال له ذلك لا بغضا فى الفقه الاقتراضى ذاته › وإنما 
ليتوفر الوقت هم حتى يجابهوا الاستفسارات الكثيرة التى يسأها الناس عن الوقائع 
الحاصلة » كما أنه قد يكون متأثرا عا ورد فى النصوص التى تنفر من كثرة 
الأسئلة والتى توجه فى عصر التنزيل على قصر الأسئلة على ما وقع فعلا . 
وکان اثر ابن عباس واضحا فى مكة › فإليه يرجع الفضل فعا كان لمدرسة 
مكة من شهرة فقهية » وقد كان قبل ذلك يعلم الناس الفقه فى كل من البصرة 
والمدينة » ومع هذا فان فقهاء مكة عرفوا بالتفسير أكثر ما عر فوا بالفقه » ويبدو 
أن اشتغال ابن عباس بتأويل الكتاب وتفسيره » كان أكثر من اشتغاله بالفقه › 
بالفقه » ولذا فان مكة عرفت بهذا الاتجاه » وأن تلاميذه اشنهروا بالتفسير 
مثل عكرمة ومجاهد وعطاء » ولیس معنى هذا أنه م يعرف بالفقه وم بو ود 
فی أحد بفقهه . قد نقل ابن القع قول من قال : «ما رأيت أحدا أ 
ولا آجلد رأيا ولا أثقب نظرا حين ينظر من ابن عباس . ويقول : وأما أهل 
مكة فعلمهم عن أصحاب عبدالله بن عباس" فقد كان ابن عباس بجلس فى 
البيت الحرام يعم الناس التفسير والحديث والفقه . 
ومن اجتهادات ابن عباس الفقهية : تفسيره الملامسة الواردة فى قول الله نعالى : 
« أو لامستم النساء . . . » بالحماع وليس ما دونه » وأفتى بناء على هذا بأن 
)١(‏ أعلام الموقعین + ۲ ص ۲۹۲ . 
(۲) أعلام الموقعین + ۱ ص ۲۳/۱۰۹ . 
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ملامسة المرأة عا دون الجماع أيا كانت صورة الملامسة وأيا كانت المرأة لاتوجب 
الوضوء بحال ما لم ير بللا أى بلل . وإذا كان كثير من الفقهاء فسروا الملامسة 
عا فسرھا بہا ابن عباس الا اہم م يقو لوا عا قاله من تفاصیل › بین یری عمر بن 
الخطاب أن المراد بالملامسة المعنى الحقيقق فيوجب الوضوء عمس للمرأة . 
وکان یری ابن عباس أنه لا ربا إلا فى النسيئة » وليس فى التفاضل ربا »› 
فقد روى عكرمة عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الته قال : لا ربا 
إلا فى النسيئة . ولما نوقش فى ذلك قال : أتتم أقدم منى صحبة لرسول الله » 
ولكن اسامة بن زيد حدثنى بذلك » ونقل عن بعض الرواة أن ابن عباس رجع 
عن ذلك لما على بورود السنة بتحريم ربا الفضل . 
وكان يرى حل التعة وقیل انه قيد ذلك بالضرورة › روى البہقى 
عن ابن عباس أنه قال بعد أن نزل قو له E‏ « والدين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم »› أو ما ملكت آإعانہم . . . » صار کله ما عدا الزوجات 
والمملوكات حراما . وروى سعيد بن جبير قلت لابن عباس : ما تقول فى التعة 
وقد ا كر الناس فا › وانهم ينقلون عنك الفتوى بجوازها فقال : واله ما افتيت 
هذا » والا فهى كاليتة لا تحل الا للمضطر . على انه قد روی عنه انه حرمها 
هذا وفتاوی ابن عباس كثيرة ومبثو نة فی کتب الفقه و کتب اتسر ¢ 
وواضح فيا انه يتجه إلى الاخحذ بالر حص تيسيرا على الناس فى امور حياتہم . 
(۲) عقد المتعة يراد به محرد الاستمتاع لفترة منصوص عليها دون قصد الاعتبارات الأخرى فى عقود 
الزواج ويصوره الكاسانى بقوله أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوما أو شهرا أو سنة » وكذا یکون 
منه أن يقول رجل غريب عن البلاد لامرأة مواطنة خالية من الأزواج وعدتهم ومن الموانع الشرعية : 
أتمتع بك مدة اقامتى فى البلدة نظير أن أعطيك كذا فتقول قبلت ١‏ وهذا عقد باطل وان حضره 
شهود وكانت المتعة قد أبيحت فى صدر الاسلام فى إحدى الغزوات تبعا لا كان معروفا ومألوفا 
ثم حرمها الرسول ترما مؤبدا لكن فقهاء الشيعة يرون بقاء زواج المتعة حتى الآن وقد بينا ذلك 
تفصيلا وسقنا الأدلة فى كتابنا أحكام الأسرة فى الاسلام + ١‏ ص ٠٥/١١‏ وأنظر لنا الاباحة عند 
۰ الأصوليين والفمهاء ص Y/Y‏ . 
(۳) سورة المعارج آیة ۲۹ . 
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الفصل الثالث 
الناهج الفقهية لبعض التابعين بع 

كانت مناهج التابعين الاجتهادية مختلفة أيضا تبعا لنهىء كل منهم واستعداده 
وما فيه من فطانة وذكاء وتبعا للأساتذة الذين تلقى كل منهم فقهه عنه وتأثر به › 
وتبعا للبيئة التى عاش فا وظروف الحياة فا › ونبعا ايضا لحصيلته من السنة 
والآثار واتجاهه ناحية. الرأى أو بعده عنه . 

يقول ابن حزم : وخلف من بعد الصحابة التابعون الآحذون عنهم › 
وكل طبقَة من التابعين فى البلاد › فانما ت e a‏ الصحاية › 
وکانوا لا یتعدون فتاواهم لا تقلیدا هم ولکن لأنبم انما أخذوا ورووا عم 
N A EE E E‏ کاتباع اهل 
المدينة فى الأ كثر فتاوى ابن عمر » واتباع أهل الكوفة فى الأ كر فتاوى ابن 
مسعود » واتباع أهل مکة فی الا کثر فتاوی ابن عباس 

ويقول الدهلوى : اختلفت مذاهب أصحاب رسول الله » وأخحذ عنهم 
التابعون کل واحد ما تیسر له ورجح . . › وصار لکل عام من علماء التابعين 
مذهب على حياله » فانتصب فى كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب › وسالم بن 
عبدالته بن عمر فى المدينة » وعطاء بن أبى رباح بمكة » وابراهع النخعى »› 
والشعبى بالكوفة اا البصرى بالبصرة › وطاووس بن كيسان باليمن › 
ومکحول بالشام . . 

ثم قول الدهلوى : وكان ابر اهے النخمی وأصحابه برون أن عبدالته بن 
مسعود وأصحابه أثبت الناس فى الفقه ". 
)١(‏ التابعی : هو الذى رأى الصحابى ولقيه روى عنه أو لم يرو يقول الحاكم : التابعى هو من لقى 

الصحابى وإن م يصحبه . قال العراقى وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث . واشترط ابن حبان 

أن تكون الرؤية لمن هو فى سن من يحفظ . 


۷( الأحكام فى أصول الأحکام + ۲ ص ° . 
۳) ص ٠/١‏ من كتابه الأنصاف فى بيان الأسباب التى أوجبت الخلاف . 
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ويقول الحجوى : لا آذن عثمان للصحابة بالتفرق فى الأمصار » نزل العراق 
جحمع متهم ابن مسعود › وابن ایی وقاص » وعمار بن ياسر › وآبو موسی الأشعرى. 
وغیرهم »› وبقی N aa E E E Ca Ek‏ 
بقوا بالمدينة اخحذ التابعون فيها »> وعن الذين رحلوا إلى العراق اخذ التابعون من اهل 
العراق » وعن الذين رحلوا إلى الشام أخذ التابعون من أهل الشام ... © 

ويدل على تأثر فقهاء التابعين فى كل مدينة بفقهاء الصحابة فيها اختلافهم فى 
مفهوم‌القرء الوارد فى آية والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فذهب جمهور 
اهل المدينة الى ما ذهب اليه من كان بها من الصحابة .كعبد الله بن عمر »› وزيد بن 
ثابت » وعائشة أم المؤمنين من أن المرادبه فى الآية الطهر » وعلى هذا فعدة المطلقة 
التى تحيض ثلاثة أطهار ›» وذهب جمهور فقهاء الكوفة الى ما ذهب اليه من كان 
بجا من الصحابة كابن مسعود وعلى وأبى موسى الأشعرى من أن المراديه الحيض 
وعلى هذا فعدتها ثلاث حيضات . ويقول ابن رشد وسبب الاخحتلاف بين الصحابة 
هو اشتراك لفظ القرء لغة بين الحيض والطهر فحمله على الأول فريق » وحمله على 
الثانى فريق » فلما جاء دور التابعين اعتمد أهل كل إقلم قول شيوخهم". 

ويدل أيضا اختلافهم فى الايلاء هل تطلق الزوجة فيه بانقضاء أربعة الأشهر 
دون ان يفىء الزوج . او ینظر بعدها فاما ان یفی واما ان یطلق › ای الطلاق لا يقح 
تلقائيا عضى الأر بعة الأشهر من غير أن يفىء ؟ بالأول قال أهل الكوفة تبعا لأئمتهم 
من الصحابة وعلى راسم ابن مسعود » وبالثانى قال فقهاء المدينة تبعا لائمتهم من 
الصحابة وعلى رأسہم عبد الله بن عمر” . 

ولم يكن الدافع لاتباع كل فريق لمن كان فى منطقته من الصحابة جر د التعصب 
هم » وإنما مرده فى الواقع إلى غلبة التأثر بهم واقتناعهم بوجهة نظرهم التى درسوها 
عن قرب ووقفوا على دليلها والتى كان ملاحظا فما متطلبات البيئة واعراف الناس . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. ۲٠۴۳ وأشار اليه د. خليفة بابكر فى رسالته الاجنهاد بالرأى ص‎ ۸٩ بداية المجنہد + ۲ ص‎ )۲( 
فقد عرض جملة فروع فى ذلك وأنظر فى موضوع الايلاء أحكام‎ ۲٠١ أنظر المر جع السابق ص‎ )۳( 
. الاسرة فى الاسلام للمؤ ف الجزء الثانى‎ 
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بقول الدهلوى : إن مرجع ذلك ان کل انسان يحب ما هو مختار اصحابه 
لصولة ناشئة من ملاحظة الدليل ونحو ذلك من الاسباب « فظنه البعض تعصبا 
دينيا » حاشاهم من ذلك . 

والواقع أن کل فریق کان یعتز بشيوخه ویفتنع عنهجهم › لأنه المنهج الذى 
درسه ونشا عليه وتاثر به فی تکوینه الفقهی » ومع هذا فان اعتزازهم بشیوخهم جعل 
کلا منهم بفتخر ن کان فى جهته من الصحابة . 

وان فقهاء التابعين كشرون فى كل مصر وجهة 2 ولكنا سنقتصر هنا على النين 
فقط كان أحدهما يعتبر أصلا لمدرسة الرأى بالكوفة وهو ابراه النخعى » وكان 
بعتبر الثانى أصلا للدرسة الحديث بالمدينة و تعر ص 
منھج کل منھما بایجاز نتکلم على تاٹر مدرستی الحدیث والرآی بہما . 
اولا - ابراهيم النخعى : 

ابراه النخعى علم من فقهاء التابعين الأفاضل » له شخصية فقهية خصبة ٠‏ 
نشا من بيت جل أهله فقهاء . أدرك بعض الصحابة أمثال أبى سعيد الخدى والسيدة 
عائشة وإن كان م يسمع منها فقها . وهو الذى تزعم مدرسة الكوفة بعد أبن مسعود 
ومسروق بن الاجدع الممدانى وشريح بن الحارث . 

أذ العلم عن علقمة بن قيس الذى أخذ عن ابن مسعود . وتشبع عنهجهما 
فکان کما یروی عنه لا یعدل بقول عمر وابن مسعود اذا اجتمعا . فاذا اختلفا کان 
قول ابن مسعود أعجب لأنه كان عنده ألطف » كان فقيا بارعا قال عنه ابن أبى 
لیل : آنه کان صاحب قياس »› وکان الشعبى ضا خی اا > وکان لسان فقهاء 
الكوفة فى عصره . 

درس عليه حماد بن سلهان شيخ أبى حنيفة النعمان الذى بقوم مذهبه على ما 
تلقاه عنه من حدیث ورای » وقد تاثر ابو حنيفة بابراهيم النخعى لدرجة أن أبا 
بوسف ومحمدا ذکر کل منھما فی کتاب الاثار أن أغلب آراء الامام حكن إسنادها 


(۱) الانصاف للدهلوی ص ۲۸ . 
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فی الواقع ى ابراه النخعى ' . 

و كانت شخصة النخعى الفقهية خحصبة الى حد كبير » وكان مكثرا لارسال 
الحديث مع أنه أدرك جماعة من الصحابة كما ذكرنا » وقد صحح جماعة مسن 
الأئمة مراسيله » ولا شك أن الإمام أبا حنيفة كان فى مقدمتهم . يقول ابن معين 
براسيل النخعى احب إلى من مراسيل الشعبى » وكان يقال عنه انه صيرفى الحديث 
يقول المعين : كان ابراهم صر فى الحديث فکنت اذا سمعت الحديث م 
و ی ق 
فانظر ما يؤخذ منه وادع ساتره . 

ویروی عنه آنه کان یروی المحدیث بالمعنی » ولا یری فى الاسناد أهمية › 
ولا يعبأًءبطريقة أهل الحديث فى الرواية باللفظ والاسناد فى الرواية » ويبدو أن 
ذلك کان یتفق مع طبیعة بینته ومنھجها » حیث م یکن من الیسیر علیہم سناد کل 
افتاء ووی > وکان قول : لا يستقم رأی بلا رواته ولا رواية 
بلا رای . 

فھو یرید فی صاحب الرأی أن ببحث عن الآثار وينظر فيا قبل آن ينتبى إلى 
اە ت وا الأحاديث وناقليما على آلا بکتفوا د 
حتی یعملوا أفكارهم ويتبينوا طريق الاجتاد والاستنباط مما يقولون . وهذا يتصل عا 
بعکن فهمه من حدیث . رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 

وكان أثر النخعى فى الفقه كبيرا فى مدرسة الكوفة » فقد طبعها بطابعه الذى 
ظهرت صورته واضحة فى شخصية الإمام أبى حنيفة فى الفقه والرأى أكثر من 
العلم والحديث » وقد صرفهم هذا المعنى عن المغالاة فى تتبع السنة » لأن الانتفاع 
بالحديث الواحد قد ينتهي معهم بخصوبة فقهية لا تبلغها كثرة الرواية وتعدد 
الأحاديث » على أنه قد عرف هذه المدرسة من الاشتراطات فى الروية ما أوجب 
اظ فا . 
انيا - سعيد بن المسيب : 

سعيد بن المسيب المخزومی قرشى ولد فى خلافة عمر ومات سنة ٩۳‏ هھ من 
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خيار التابعین » کان على رأس فقهاء المدينة السبعة " الذين حملوا علم زيد وعمر 
وعائشة ما كون عنده حصيلة ممتازة من السنة وفتاوى الصحابة "» وهو فقيه المدينة 
المؤثر فيا » اخحتصه الله بالدينة فى الوقت الذى كان الفقه فيه للموالى . 

يقول ابن الق : لما مات العبادلة : ابن عباس » وابن از بير » واب تعمرو > 
وابن عمر . صار الفقه فی جمیع البلدان للموالی , کان فقیه مکة عطاء بن أبى 
رباح » وفقيه اليمن طاووس > وفقيه أهل اليمامة بحيى بن كثير » وفقيه أهل 
الكوفة ابراهم > وفقيه أهل البصرة الحسن » وفقيه أهل الشام مكحول . وفقيه 
أهل خراسان عطاء الخراسانى » إلا المدينة فان الله حصا بقرشى . فكان فقبه أهل 
المدينة سعيد بن المسيب ” . 

يقول ميمون بن مهران : دخلت المدينة فسألت من أفقهها ؟ فدفعت الى ابن 
المسيب » ويقول ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ثبتا مفتيا مأمونا ورعا رفقا ° 

كان اذالم جد للمسألة نصا من الكتاب أو السنة ولا إجماعا من فقهاء 
المدينة من الصحابة ووجد هم اقوالا مختلفة رجح قول واحد مهم ٠‏ وبالتالى 
اذا كان الخلاف بين أحد فقهاء المدينة من الصحابة وصحابى آخحر فى غير المدينة › 
رجح قول من بالمدينة لأنہم أصل بلده روى أن كلا من ابن عباس وأبى هريرة 
اختلفا فى التتابع فى قضاء رمضان > وان ابن عمر کان یری التتابع . فرجح 
ابن المسيب التتابع والتعجيل ” . 

ومن حصيلته الواسعة من السنة › وخاصة ما تلقاه مها عن طريق صهره 

أبى هريرة » فقد كان يتجه إلى القياس » ويعمل بالرأى » ويلاحظ المصلحة › 

ويبحث عن علل الأحكام . ومن قياساته وقد سثل عن البراذين هل فيا من 


)۱( هم سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد » وأبو بكر بن عبيد 
ابن عبد الرحمن بن حارث » وسلمان بن يسار » وعبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود . 

SSE 

)۳( اعلام الموقعين + ١‏ ص ۲۲ . 

(۶) الطبقات + ه٩‏ ص ٠١١‏ . 

(9) ححة الله البالغة للدهلوى + ١‏ ص "٠١‏ . 

() الموطاً < ١‏ ص ۲۲۲ وباب قضاء رمضان فى كتب الفقه . 
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صدقة؟فقال : هل فى الخيل من صدقة فقاسها ايا وکال كر الموی 
حتی أطلق عنه فى عصره الحرئ لمرأته واقدامه على الفتوى ''» وقد آفتی 
جو از التسعير ملاحظا فى فتواه ا لصلحة فى عصره مح و 
صلى الله عليه وسل فا رواه أبو هريرة نى عن ذلك ' » وکان فی تعلیله 
للاحکام یری أن العلة فى الربا الوارد فى الحديث الشريف الكيل والطعم : 
as‏ الطعم ضروريا فى أقوات الناس فانه يشبه أن یکو 

O NE 

ومع توسعه فى الفتوى وأخذه بالقياس ومراعاته المصلحة فانه كان يبغخض 
الفقه الافتراضى والاخحذ بالراى ما دام هناك نص »› وروى عن الامام عا 
قو له : قلت يا رسول الته : الامر يتزل بنا م يتزل فيه القران وم نعرف فيه 
منك سنة ؟ قال : اجمعوا له العالمين فاجعلوه ه شوری بینکم ولا تقضوا فيه 
برای واحد » ولذا فانه روی أن رحلا حاءه يسأله عن شىء فأملاه الأحاية 


وكتها » ثم سأله عن رأيه فأجابه » فكتب الرجل رأى ابن المسيب فقال رجل 
من جلسائه انتب ا اا محمد ا ٩‏ ! فقال سعيد للرجل : ناو لہا فناو له 
صحف فد في 


و0 شل عن ده القران قال :اا ل اترل ف الفران ا 
ا التفسبر أحال إل م o ee.‏ 
بالر ای فى امور الفقه 2 اما القر ان فقد كانوا 
بابو نه ویرون الخوض بالرای فيه امرا خحطيرا . 

ومع اتجاه ابن المسيب للرأى أحيانا فانه كان يكره التوسع فيه » يروى 
EL‏ الرأى سأله عن عقل أصابع المرأة ما عقل الأصبہ بع الواحدة ؟ قال 
(۱) الموطا + ١‏ ص "٠۳‏ . 

() أعلام الموقعین + ١‏ ص ۳۸ . 

)۳( راجع لنا فى ذلك البحث المنشور بمجلة ة القانون والاقتصاد عن الاحتكار وتسعيرالسلع سنة 
)٤(‏ بداية المجتہد + ۲ ص ۱۳۳ . 

. مطبعة السعادة بالقاهرة‎ ٠٠١ ص‎ ١ + الاعتصام للشاطبى‎ )٥( 

() أعلام الموقعين + ١‏ ض ١۸‏ . 
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عشرة من الابل » قال : فالأصبعان ؟ قال : عشرون . قال : فثلاث ؟ قال 

تلاڻون . قال : فاربع ؟ قال عشرون . فقال ربيعة : حين عظم جر حها واشتدت 

مصيبتها نقص عقلها ؟ ! قال سعيد : أعراقى أنت ؟ ! فقال ربيعة : بل عال 

متثبت أو جاهل متعلى . فقال سعيد : هى السنة يا ابن أخى (©. 
فقد آفتی سعید بظاهر ما روی عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده 

قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسلم «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى 
CD e O oy‏ 

يبلغ الثلث من ديته » وبما ان عمل اربع صابع يزيد عن ثلث الدية استحق 
التنصيف : وان كان غير مطابق لقضية العقل . وهذا ل عل منېحه الاح ادی 

ر ل ت وو ع ن ا 

قضاء قضاه رسول الله وابو بكر وعمر وعان منى ١‏ كما اخذ تعبير الرؤيا 

عن اسماء بنت آبی بکر الا أن شهرته بالفقه زاحمت اتقانه لتعبيرالرۇيا . 

ع ن عر ب ول عله ای ول د 
هذا العام » بل كان يرجع إليه بنفسه يسأله عن أقضية عمر وکا عر ب 
عبد العزيز لا يقضى بقضاء حتى يسأل ابن المسيب . 

وبتصح من مسلك ا٠‏ لت ومنافشاته ا مذهب عبدالله بن عمر 
فی الوقوف عند التصوص واا بظو اهر ها ما أمکن » والمعد عن الرأى 
بعض الشىء › ومع ھا د کان لا مت ارق حت ا وو وا 
على معاوية انه الحق زيادا به وخالف بذلك حديث الرسول «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ‏ » وكان يستنكر كثيرا من افعال الأموبين مع عدم التحريض 
(۱) راجع الموطأً بشرح السیوطی + ۲ ص ۱۸١‏ . 

(۲) أنظر نيل الأوطار + ۷ ص ۷٠١‏ رواه النسائى عن عمرو بن العاص . والمقصود بالعقل الدية والمعنى 
كما فى السراج المنير على الحامع الصغیر + ۲ ص ٤۳۹‏ : أن الأنشى تساوى الرجل فما كان من أطرافها 
ثلث الدية . فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل . 
وعلى هذا فقهاء المدينة السبعة وبه أخذ مالك . ومذهب الشافعى آنا على النصف فا قل أ و كثر. 

(۳) رواه البخارى ومسل وأبو داود والنسائی وابن ماجه عن عائشة . كما رواه أحمد والبخارى ومسلم 


والترمذى والنسائی وابن ماجه عن ا هريرة . قال المناوى : إنه متواتر فقد جاء عن بضعة وعشرين 
من الصحابة . انظر السراج المنير على الجامع الصغیر + ۳ ص ٤١١۹‏ . 
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ثالغا - تأثر مدرستى الحديث والرأى بهذين الفقيهين . 

ومناسبة تصويرنا لمناهج الاجنهاد عند هذين الفقيهين الحليلين اللذين ثل 
كل مما احدى المدرستين الفقهيترن الر ئيسيتين نعرض هنا صورة جدل علمى 
حدث عمكة بين أبى حنيفة فقيه الكوفة > والأوزاعى فقيه الشام » وهو من 
مدرسة الحديث وهو وان كان سبقت الأإشارة إليه الا اننا ننقل صورة الحدل 

هنا للتعرف مہا على مدی تاثر کل مهما عدرسته ونقته التامة فى ائمته واصوها : 
سأل الأوزاعى أبا حنيفة عن السبب فى عدم رفع يديه فى الصلاة عند 
الركوع وعند الرفع منه . 

فقال أبو حنيفة لأجل أنه لم يصح عن رسول الله فيه شىء . 

قال الأوزاعى كيف ؟ وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله 
صلى الته عليه وسلم انه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع » وعندالرفع . 

فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن ابراهي النخعى عن علقمة والأسود 
عن ابن مسعود أن رسول اله كان لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح فى الصلاة 
ولا يعود إلى شىء من ذلك . 

فال الأوزاعى : أحدثك عن الزهرى عن سال عن آبيه وتقول حدنی 
حماد عن ابراهم ؟ 1 

ا 
وعلقمة ليس بدون ابن عمر > وإن كان لابن عمر صحبة او له فضل صحبة 
فالاسود له فضل كبر . وعبدالله هو عبدالله . 

فسکت الأوزاعی . 

وهذا يويد ما ينسب إلى أبى حنيفة ومن تبعه من أصحابه أنهم يقولون 
یشترط فی راوی الحدیث » أن یکون فقا » وإن کان هذا الرأی لا جد تأييدا 
من جمهرة الرواة والحدثين » فان الرواية تعتمد العدالة والضبط والاتصال 
فى السند » كمايؤيد ما ذكرناه قبل من اعتزاز فقهاء كل جهة بشيوخحها وأئمة 
الفقه فا . 
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ما يدور حول مناهح ١‏ ءتهاد الصحابة والتابعين : 
قد ردا واضحا من عرضنا لناهجح كل من الصحابة والتابعين فى الاجتہاد 
بالنظر العقلى والتفكير ويتمثل هذا فيمن ذكرنا من الصحابة والتابعين › فى 
بتمثل فى ابي هريرة ايضا من الصحابة » والشعبى من التابعين . 
کما نجا. أن کثشرا منہم یعتمد على الرأی » وبعتد به » مع تقديره للنص › 
و بتمثل هذا فى ملاک السدة عا تشه > وعمر بن الخطاب »> وعبدالله بن عباس 
من الصحابة » ويقرب منم فى ذلك عبدالله بن مسعود + لخصوبة تفكيره 
الى تتمثل فی کرة استنتاجه وادراکه لل ن المعانى التى لا تبدو ظاهرة 
واا عا کان عة عفر ن الخطات عجب به ود حر به اة : 
ومهما يكن فان الاتجاه إلى الرأى والاعتاد عليه فى تفسير النصوص أو 
استخر اح الأحكام م يكن بدعة ابتدعها أولئك الأئمة الراشدون من الصحابة 
والتابعين ؛ فقد كانوا يسيرون فى ذلك الاتجاه فى ظل حماية الإسلام للتفكير 
ور ی 2 ا 
بالرای وعدم انہارهم > مسار ة قول الله جل شانه « وشاورهم فی الامر ( 
وهذا كان النبى لا يعنف مثل عمر إذا ظهر منه رأى بخالف رأيه فما 
للاجتهاد فيه مجال . ولا سأله على عن المسألة تعرض وليس فيا نص » حثه 
غ ت و ل کی اى الجماعى وعدم الان بار اى ٠‏ 
وهذا إشارة منه إلى توحيد الكلمة والتعاون فى استخراج الأحكام والتعرف 
علا » وعلى هذا النہج سار ابو بكر وعمر إذكانوا بجمعون أولى الرأى والمشورة 
حين تعرض هم مسألة ويننهون إلى الأخذ يما يؤدى إليه الاجتهاد الجماعى وما 
تطشن اليه النفوس فى حدود قواعد الدين . ومن أجل هذا حرص عمر على 
بقاء الصحابة معه فى المدينة ما أمكن . 


. ٠١١ سورة ال عمران آية‎ )١( 
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الباب الغالف 
مناهح الأئمة فی استنباط الأحكام من المصادر 


oeAoe 


الفصل الأول : منهج أبى حنيفة ومالك 
الفصل الثانى : منهج أئمة مدرسة الحديث «الشافعى » أحمد » الظاهرى » 
الفصل الثالٹ : الشيعة والخوارج ومنہج كل منہما الاجتهادى . 


۸ه 


الفصل الأول 
منهج بی حنيفة ومالك 

تمهید : 

تکلمنا قبل على کل من مدرستی الراى والحديث » وما تفرع على كل 
مهما من مذاهب »۰ ونا منہح کل من المدرستين فى استنباط الأحكام و 
فقهائهما ناهج بعض الصخابة والتابعين . 

واننا هنا سنقدم أك منہج کل من هذين الامامن الحلىلن ) وقد اتحهنا 
فى تقسيمنا إلى جمعهما فى فصل واحد باعتبار أن أبا حنيفة إمام مدرسة الرأى» 
وفقهه له طابعه الخاص ا مالکا وان كنا قد اعتبرناه من مءدرسة الحديث 
الا أن مدرسته بالمدينة كانت تعتبر بالنسبة للمذاهب الأخرى فى مدرسة الحديث 
قريبة فى الحملة من مدرسة الرأى فى أصل الاتجاه الى الرأى > ووضع قیود 
على أخبار الأحاد للاعتار ها > و لذا فان من المؤرخين كما قلنا من عدوا مالکا 
من فقهاء الراى . 

وسنجعل هدا المفصل مبحثين : 
ار ر الاحہادی 
الثانى : مالك ومنہجه الاجتهادى 

الل ) 
أبو حنيفة ومنهجه الاجتهادى 

اة :- هو النعمان بن ثابت بن زوطی - بضم الزاى وفقح الطاء - 
قيل إنه من الموالى » وقيل إنه من أبناء فار س الأحرار الذين م يرد عليهم رق » 
ولد سنة ۸٠‏ ه وأدرك أربعة من الصحابة . لكنه لم يلقهم ولذا فانه يعد من 


(۱) هم أنس بن مالك بالبصرة » وعبداله بن أبى أوفى بالكوفة وسهل بن سعد الساعدى بالمدينة › 
وعامر بن واثلة بمكة . واختلف الحدثون فى روايته عنهم كما اختلفوا فى لقائه لكل من : عبدافله بن 
الحارث » ووائلة بن الأسقع > ومعقل بن يسار › وجابر بن عبدافته الأنصارى › وعبدافله بن انيس 


وعائشة بنت محرد . 
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تابعی التابعین »› وقیل انه لقی منہم انس بن مالك وروی عنه حدیث طلب 
العلم فر نضة > وبذا يكون من التابعين e E‏ 
مولى عمر » وقتادة » وحماد بن سلمان الذى أخذ عنه الفقه عن ابر اھے النخعی 
عن علقمة النخعى » والأسود عن عبدالله بن مسعود . 

یروی آن الشعبی مر یوما بأبی حنيفة فی صباه فتفرس فى وجهه مخائل 
النجابة » فقال له الى من تختلف ؟ › فقال : أحتلف الى فلان وفلان بالسوق › 
فقال الشعبى : اسأل عمن تختلف إليه من العلماء ؟ قال : إنى قليل الاختلاف 
إلہم › قال الشعبى : عليك بالنظر فى العلم ومجالسة العلماء فانی آری فيك 
يقظة وحركة . « رواه يحيى بن أبى بكير عن أبى حنيفة » 

فبدأً أبو حنيفة حياته العلمية بدراسة علم الكلام » وتنقل كثيرا بين الكو فة 
والبصرة من أجل ذلك »› فقد روى عنه أنه قال : كنت أعطيت جدلا فى الكلام 
وا ات الاهراء ق اة كر فد اا ا وعر ي رة ورا ات 
بها سنة أو أكثر أو أقل ظنا N MERDE‏ 
من عمری تفكرت وقلت : السلف كانوا اع بالحقائق وم ينتصبوا تادلين ¿ 
وخاضوا فى على الشريعة ورغبوا فيه » فتركت الكلام واشتغلت بالفقه " . 

ووصفه تلميذه أبو يوسف للرشيد فقال : طويل الصمت ١‏ دائم الفكر 
مع علم واسع ٬‏ لم يکن مهذارا ولا ثرثارا » إن سل عن مسألة کان له با علم 
أجاب والا قاس مستغنيا عن الناس . 

وقد عرف أبو حنيفة مجو دة الفقه والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية ٠‏ 
ولذا فانه کان لا هاب الفتوى مطلقا حتى قال عنه ابن المبارك : أفقه الناس 
أبو حنيفة » ما رأيت فى الفقه مثله . وقال الشافعى : الناس فى الفقه عيال 
على أبى حنيفة » وقال الليث بن سعد : لقيت مالكا فى المدينة فقلت انى أراك 
تمسح العرق عن جبينك قال : عرقت مع أبى حنيفة إنه لفقيه يا مصرى . 
بی 


حنيفة وابن أبى ليلى فانى ما رأيت فقيها أفقه من أبى حنيفة ولا قاضيا خيرا من 


)١(‏ يقول قبيصة بن عقبة : كان أبو حنيفة فى أول أمره بجادل أهل الأهواء حتى صار رأسا فى ذلك 
ثم ترك الحدل ورجع إلى الفقه والسنة › انظر مناقب اأبى حنيفة للمكى + ١‏ ص ٥١‏ . 
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E‏ »> ویروی عنه أنه قال : كنا ختلف أولا إلى ابن أبى ليلى فوقعت 
ال منه جفوة فتركت الاختلاف إلى أبى حنيفة فلقينى ابن أبى ليلى فقال : 
يا يعقوب كيف صاحبك ؟ فقلت : صالح . فقال : الزمه فإنك م تر مثله 
فقها وعلما . 

وکان رضی الله عنه كريم النفس سخى اليد يقول أبو يوسف تخلفت عن 
درس أبى حنيفة بضعة أيام فلما كان أول يوم اتيته بعد تأخرى عنه قال لى : 
ما خلفك عنا ؟ قلت : الشغل بالمعاش فلما انصرف الناس دفع إلى بصرة با 
مائة درهم وقال : استعن بها والزم الحلقة فاذا نفذت هذه فاعلمنى فلزمت 
الحلقة . فلما مضت مدة يسيرة دفع إلى مائة ری ثم كان بتعهد نى حتى استغنيت . 

وكان أبو حنيفة تاز بجودة الفكر وحسن الاستنباط والغوص على المعانى 
قوى الحجة واسع الأفق لبقا فى حواره وقد مكنه من ذلك دراسته لعل الكلام 
أولا على ما ذكرنا » وكتب المناقب مليئة ما يبرز مقدرته على سرعة الادراك °. 

فقد روى عنه أنه لما تولى المنصور العباسى الخلافة وعلم أن أبا حنيفة رفض 
القضاء على عصر الأمويين وعرض عليه أن يتولى القضاء فى عصره فرفض أيضا . 
وما أخحذ الخليفة مجادله فى ذلك ويراجعه قال له : والله ما أنا عمأمون الرضا 

فقال له الخليفة : كذبت أنت تصلح . 

فقال : قد حكحت على نفسك فكيف يحل لك أن تولى قاضيا على أمانتك 
وهو كذاب ؟ . 

ولا حل غلك اوران ل افا حه اسا الا ل 

فقال له الربيع حاجب الخليفة ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ! ! 

فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين أقدر على الكفارة منى . 
عن حکے رجل ارتکب الکبررة - والخوارج یعتقدون انه کافر غير مؤمن -» وادرك 
(1) تاریخ بغداد < ۱٤‏ ص ۲٤١ / ۲٤۳‏ » والمناقب للمکی + ۲ ص ٠٣١‏ 
(۲) أنظر الفکر السامی < ۲ ص ۱۲١‏ وما بعدها › مناقب أبى حنيفة للمکی + ١‏ ص ٠٤١‏ . 
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ابو حنيفة أنهم سيقتلونه لو خالفهم وقال ما يعتقد من عدم تكفير مرتكب الكبيرة 
بناء على ما يراه من ¿ أن اللاعان : : التصديق بالقلب والنطق باللسان » وأنه لا يزيد 
ولا ينقص إذ الاعان : التصديق البالغ حد المجزم والاذعان . وکان رآی أبى حنيفة 
قد فهم على صورة تنفر البعض منه وقالوا عنه : إنه يقول إعانى كإعان جبريل » 
أخحذا من قوله : الإعان درجة واحدة » حيث يقول : إعان أهل الساء » ومن 
آمن من أهل الأرض ٠»‏ واعان الأولين واعانتا واحد .. وكذلك الكقار كفر 
واحد a E‏ > فإن فم علينا الفضل . e.‏ 
القادة وأمناء الرحمن .. » 

فتحايل للاجابة وام بدوره من أى ملة هذا الذى تسألون عنه أہودى ؟ 


قالوا : لا . قال : أنصرانی ؟ قالوا : لا . قال : آمجوسى ؟ قالوا : لاقال : 
اذا من کان ؟! قالوا : من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
تقال : ما هذه الشهادة من الاإعان ؟ أثلثه .؟ قالوا : بل هى الاإعان كله . قال : قد 
أجبتم ففم السؤال !! قالوا : دعنا عنك . أمن أهل الجنة يكون ؟ قال : يقول الله 
تعال وهن عى فاه مى وين عفان فك فور رخ > وول كاب نى 
عيسى فى العصاة « إن تعذبهم فإنهمعبادك وإن تغفر فى فإنك أنت العزيز الحكم » 

فقالوا : لقد أتاك الله فضلا وحكة وعلما » وتركوا رأى الخوارج واقتنعوا 


برأايه . 


ویروی أنه وفد عليه جمع من المدينة جادلونه فى موضوح القراءة خلف 
الامام > وهو يرى عدم القراءة أخحذا من عموم قول الله تعالى ' : «واذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »وماروی عن عبداقه بن شداد من آن النبى صلل اله 

عليه وسلم قال : من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة” بيغا هم يقو لون بالقراءة . 

E E as‏ > ألا تتخیرون منکم 
واحدا عنکم ؟. فاحتاروا عنم واحدا مہم 


. ۲۰۴ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
وفى المنتقى أن الحديث روى مسندا من طرق كلها صفاف وأن يصح‎ ۲٠۷ نيل الأوطار + ۲ ص‎ )۲( 
: ات مرسل‎ 
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فقال بو حنيفة : أترضون کلامه وتعتبرونه کلاما لک ؟ قالوا : نعم . 
قال : لقد أجبتم ففے النقاش والجدل ؟ ! وهكذا فان قراءة الامام قراءة 
للمأموم . 
ویروی أن آبا پوسف اراد أن يشتغل وينصب نفسه للدرس لا سمع اعجاب 
إبى حنيفة به فأرسل إليه الامام رجلا بسآله عن رجل دفع إلى قصار ثوبا ليغسله 
ثم جاء صاحب الوب فسأله ثوبه فجحده القصار » ثم جاء بعد ذلك القضاز 
بوب مقصورا . أيجب له الأجر ؟ فإن قال : نعم فقد أخطأً وإن قال : لا فقد أخطا. 
فلما ذهب إليه ٠‏ سأله وخطأه الرجل . قام من ساعته لأبى حنيفة' . فلما 
دحل عليه وسأله . قال : سبحان الله من قعد يفتى الناس وعقد مجلسا لا يحسن 
ان پفتی فى مسالة من الاجارات ؟ ! 
ثم أجابه إن كان قصره بعد ما غصبه فلا أجرة له لأنه قصره إغسه › وان 
كان قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه . ) 
ثم قال لتلميذه أبى يوسف : من ظن أنه بستغنى عن التعلم فليبك على نفسه 
ویروی ابو يوسف ايضا انه حرج إلى بعض السواد ليقوم بالفتوى بين الناس 
فجاءه رجل یسأله : ما تقول فی رجل یتوضأً على شط الفرات فانکسرت جرار 
من جر وال جل من تحت اة ؟ هال او يوست ما درت ان ا 
وشد الرحال إلى الكوفة وقال : لا أصلح إلا فى بلد فيه أبو حتفة فلما وصل 
وسأله قال : إن وجدت ریحه أو طعمه والا فلا شىء عليه ”. 
كان واسع الحيلة » ويرى الحيل التى يتخلص با المرء من الحرام ويخرج به 
الى الحلال جائزة وقد عرف مذهبه بالتوسع فى الحيل » وإذا كان الفقهاء الأاخحرون 
يعيبون عليه ذلك » فان الشعبى يقول : لا باس بالحيل فما يحل ويجوز . 
وما يروى من حيل أبى حنيفة أن رجلا أتاه بالليل فقال : أدركنى قبل الفجر 
والا طلقت امراتى . 


(۲۰۱) المناقب للمکی < ۲ ص ۱۲۳۴/۱۰۸ أشار اليه محمود مطلوب فی کتابه ( أبو یوسف ص ۳۲/۳۱ 
الطبعة الأولى سنة ۱١۹۷۲‏ ) . 
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قال : وما داك ؟ 
فانت طالق ثلاثا . وقد توسلت إلیها بکل امر ان تکلمنی فلم تفعل . 

قال أبو حنيفة للرجل : اذهب فمر مؤذن المسجد أن ينزل ليوّذن قبل الفجر › 
فلعلها اذا سمعته كلمتك » واذهب اليها وناشدها أن تكلمك قبل أن بوذن المؤذن . 

ففعل الرجل وأذن المؤذن . 

فأفهمها أن الطلاق لم يقع لأنها كلمته قبل الفجر . 

و کان رضی الله عنه يتجه فى فروعه إلى احترام حى الفرد حتى منع الحجر على 
من أصابه السفه أو الغفلة بعد البلوغ رشيدا إذ فى الحجر عليه إضعاف لأهليته وإبطال 
لعبارته » وفى هذا مضيعة لكرامته . 

كما أنه لم يجز التسعير الحبرى للسلع حفاظا على حر ية المالك ومنعا من التحكم 
فى الناس فى اموالهم . ومع هذافانه نع احتكار الأقوات إذا اضر ذلك بالناس. 

كما أعطى الفتاة البالغة العاقلة حى مباشرة عمد زواجها بنفسما. لكال أهليتها 
وصلاحية عبارتها لانشاء العقود وترتيب الالتزامات . 

وكان أسلوبه رضى اله عنه غنيا بالتحليل والتعليل والتأصيل وترتيب النتائح 
مع التجرد العلمى ¢ بخوص وراء المعانى غوصا بعيد الغور ¢ ويبحث عن علل 
الأحكام لير بط الحكم بعلته وجودا وعدما » وكان بعضى أحكامه على القياس › 
فاذ قبح القياس مضيا على الاستحسان ما دام بحضى له › فاذا م مض له رجع 
الى ما يتعامل به المسلمون”' . ) 

ومن استحسانه أنه استفتی فیمن قضی مجلده لثبوت الزنی عليه فلم يکل عليه 
الحد أو أكمل حتى شد شاهدان باحصانه وعقوبة المحصن الرجم . فقال : القياس 
ان یرجم » ولکن درا عنه حد الرجم وما بقی من حد الجحلد استحسانا لانی اکره 
أن أرجمه وقد أقمت عليه حد الضرب فيكون قد أقم عليه حدان فى زنى واحد 


'(۱) مناقب آبى حنيفة للمکی + ١‏ ص ۸۲ . 
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اا ا اللاستحسان » واذا بقى عليه شىء من حد الضرب فانه 

لا يوقع عليه لأنها عقوبة غير مستحقة . 

ويبدو من توسع أبى حنيفة فى الاستحسان أنه بدخل فيه ما اماه غيره 
بالصالح المرسلة وخحاصة انه م يعين للاستحسان حدودا > وانما هو امر مستحدث 
او دة الاصوليون بعد » وقد بكون عدم وجود ضوابط محددة للاستحسان أيام 
ابى حنيفة هو لسر فى حملة الشافعى على الأخذ بالاستحسان . 

وقد شنم نقهاء مدرسة الحديث على أبى حنيفة كما أشرنا قبل » واتهموه بأنه 
يقدم القياس, على خبر الآحأد » يقول الامام الرازى الشافعى : الناس فريقان منهم 
من لا يقبل خير الآحاد ولا شك أنه لا يصدق عليه أنه من أصحاب الحديث ٤‏ 
ومنهم من بقبله وهم أيضا فر یقان ENE E N E‏ 
وهم أمسحاب أبى حنيفة » وهم أيضا ليسوا أصحاب الحديث ..» وهم فى غاية 
البعد عن هذا اللقب ؛ لأن مذهبهم أن القياس مقدم على الخبر “ 

وقول القاضى عياض : « قال أبو حنيفة بتقديم القياس والاعتبار على السنن 
والآثار » وترك نصوص الأصول وتمسك بالمعقول › وآثر الرأى والقياس 
والاستحسان » ثم قدم الاستحسان على القياس فأبعد ما شاء ”. 

وروى أن أبا جعفر المنصور كتب اليه يقول : بلغنى أنك تدم الفياس على 
الحديثٺ » فرد عليه قائلاا : ليس الامر كما بلغك يا امير المومنين » إنمااعمل اولا 
بكتاب الله ثم بسنة رسوله ثم بأاقضية الخلفاء الأربعة » ثم بأاقضية بقية الصحابة › 
ثم أقيس بعد ذلك اذا احتلفوا "» 

وقد روی عنه آنه قال : عجبا للناس يقولون انى أقول بالرأى » اننا نأخحذ 
الر أ ما تنجد الأثر > فاذا جا الأثر تر كنا الرأئ و اعد نلاز" 


. ۲٠۰/۲٤١ مناقب الشافعی للرازی ص‎ )٩( 
. ۹۰° ترتيب المدارك + ۱ ص‎ )۲( 

(۴) الميزان للشعرانى ص ١ه‏ . 

(4( أعلام الموقعين + ۲ ص "٦۲‏ . 


o۹۲ 


سنهھما ودم الخ © 

ويبدو أن الذى قال بتقديم القياس على خبر الواحد هو عيسى بن إبان الفقيه 
الح ق م م کا فة م الاه 

وادعى خحصومه أنه م يكن يعطى الحديث أهمية كبيرة » وأنه رد كثيرا من 
الاحاديث فى سبيل الرأى » ومن ذلك رده لحديث البيعان بالخيار ما بم يتفرقا 
- وقد سبق ذ كره - إذ قال : إذا وجب البيع فلا خيار . 

والواقع أن أبا حنيفة لم يرد الحديث وإنما أخذ به » وإنما فهم أن المراد خيار 
المىجب الر جوع فى إيجابه قبل اتصال القبول به » وخيار الآخحر فى القبول أو الرد 
طوال فترة قيام الإبجحاب » ومذا قال أتباعه إن المراد بالتفرق فى الحديث » التفرق 
بالأقوال لا بالأبدان » ويتحقق ذلك بتمام الصفقة وذلك باتصال القبول بالامجاب 
على ما بيناه تفصيلا فى نظر ية العقد" . 

وقالوا : ان صاحبيه قد خالفاه فى نحو ثلث مذهبه » اذ وجدواالسنن تخالفهم 
فما ت رکه عن قصد لتغلیبه القیاس › او لانہا م تبلغه ولم يعرفها إذ لم تكن من مثقف 
علومه » ثم ما مسك به من الستن فغير مجمع عليه » وأحاديث ضعيفة متروكة ‏ . 

وقالوا : انه لیس له امامة فی الحدیث ولا استقلال بعلمه » ولا يوجد له فی 
أكثر مصنفات الحديث ذكر » ولا أخرج له أهل الصحيحين منه حرفا وقالوا : 
ارو ا ق 

والواقع أن أبا حنيفة لم يخالف حديثا بلغه بل كان كما يقول عنه صاحبه أبو 
يوسف : ما رايت اعلم بتفسير الحديث من أبى حنيفة وكنا نختلف فى المسألة 
فنأتى أبا حنيفة فكأنما يخرجها من كمه فيدفعه الينا ”“ . وكل ما هناك أنه قد أعل 
(۱) التقر بر والتجییر + ۲ ص ۲۹۸ . ) 
(۲) راجع رسالة الاجتہاد بالر ی فى مدرسة الحجاز ص ۲۳۸/۲۲۶٤‏ . 
(۳) أنظر ذلك فى كتابنا المدحل للفقه الاسلامى . 
)٤(‏ ترتيب المدارك ج ۱ ص ٩۱‏ . 
() الفکر السامی + ۲ ص ٠١١‏ . 
() مقدمة ابن خلدون ص ۳۸۸ 
(۷) المناقب للمکی + ۲ ص ٤۳‏ - أشار إليه صاحب كتاب « أبو يوسف » . 
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بعض الروايات » واتهم بعض الرواة › واشترط للعمل بخبر الواحد ما م يشترطه 
غسیره . 

فهو م يخالف الأحاديث عنادا بل خالفها ا ر ودلائل 
صالحة » وما قيل من أن مذهبه بنی على سبعة عشر حدیٹا لا يت بتفق مع ما عرف عن 
مسانيده الكثيرة » فقد روى أنه انفرد برواية مائتين وخمسة عشر حديثا سوى ما 
اشترك فی إخراجه مع غیره . 

وقد جمع تلاميذه الآثار من مروياته ومنها الآثار لأبى يوسف » فقد جمع 
فيه ما رواه الاإمام من السنة ورتبها على أبواب الفقه > > وکان ذلك اول مسانید الإمام 
جمعا وترتيبا » وكذلك فعل محمد بن الحسن » والحسن بن زياد » وحماد بن بى 

حنيفة وغيرهم » وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثى بالأحاديث التى رواها 
ا GL aS‏ 
مسندا لأبى حنيفة وطبع عصر سنة ۱۳۲۹ ه. و کان ساه جامع الفا 

ويقول ابن خلدون : يدل على أن أبا حنيفة من كبار المجتهدين فى علم 
الحديث اعتماد مذهيه بینهم > والتعویل عليه واعتباره ردا وقبولا » واما غیره 

من المحدثين وهم الحمهور فقد توسعوا فى الشروط وكثرت روايتهم ›» وروی 
الطحاوى من فقهاء الحنفية فأكثر من الرواية ‏ . 

وقد طعن أهل الظاهر فى فقه أبى حنيفة وقالوا : إنه فلسفة فارسية وعابوا 
عليه اعتاده على النظر فى المعانى والعلل لأنما توجب الاختلاف والاضطراب » 
والواقع أن الناظر فى أصول المذهب ليطمثن كل الاطمئنان إلى الثقة بأحكامه 
واسینباطاته فقد روی عنه أنه قال : إنى أخذ بكتاب الله إذا وجدته فا م أجده 

فاا س ویول الله والاثار 2 عنه . التی فشت فى أیدی الات 
فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من شثت وأدع 
قول من شثت ثم لا أحرج من قوم إلى قول غيرهم فاذا اتنهى الأمر الى آقوال 
التابعين فلى أن أجتهد كما اجتهدوا ". 


(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۳۹۰ 
)۳( أعلام الموقعین + ۲ ص ۲۲۹ . 
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ويقول ابن الق : وأصحاب أبى حنيفة مجمعون ن على أن مذهب أبى حنيفة 
أن فف الجد ت غه ارل هن الان ال اى > ونه قدم حديث الوضوء 
تد اله فى السفر مع ضعفه على الرأى والقياس ا a‏ 
أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف » وجعل أ كثر الحيض عشرة ایام 
والحديث فيه ضعيف » وشرط فى إقامة الجحمعة المصر والحديث فيه كذلك › 
وترك القياس المحض فى مسائل الابار لآثار فيها غير مر فوعه . فتقديم الحديث 
الضعيف وأثار الصحابة على القياس والرأى قوله وقول الامام » أحمد » وليس 
المر اد بالحديث الضعيف فى اصطلاح السلف هو الضعيف فى اصطلاح المتاخحرين 
ها سه الا خرو حا فة هة ادن ا 

وقد يترك أبو حنيفة القياس لضرورة أو أثر › أو يقدم عليه الأحذ بأصل 
عام او قياس ارجح منه ما يسمى استحسانا » ما أدى إلى الطعن عليه بانه قال 
فى الدين بالهوى والتشهى » مع أن الاستحسان ليس من قبيل الأخذ باهوى › 
وأن غيره من الأئمة أخذ به فقد أخذ به مالك وتوسع فيه » كما رُويت بعض 
فروع عن ا تقد اذه باللاستحسان » بروی المکى عن اين امار 
أنه مع ابن شبرمة يقول : اذا کان وز لأحد أن يتكلم فى دين الله برأيه فأبو 
E‏ ذلك فان سائر الفقهاء كمالك والشافعى شحنوا 
کتبہم بالاستحسان ' 

وكان أبو حنيفة يعتبر الحديث المرسل ما دام الراوى ثقة شأنه فى ذلك 
شان مالك وغيره يمول ابو داود : واما المراسيل فقد کان پیحتج ہا العلماء 
e O SG‏ 

وکان ال فة دند ا ع و الاحديث والمنسوخ » فيعمل 
بالحدیث اذا ثبت عنده » وكان يعرض أخبار الآحاد على عمومات الكتاب 
وظواهره › فاذا تعارضا ترك الخبر عملا بأقوى الدليلين »› كما آنه لا يأحذ 
بخبر الواحد اذا حالف سنة مشهورة أو عمل أحد من الصحابة والتابعين فى أى بلد. 


(۱) اعلام الموقعين < ١‏ ص ۷۷ . 
(۲) مناقب آبى حنيفة + ۱ ص ٩٩‏ . 
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والواقع أن أبا حنيفة کان أول من حاول تنظم الفقه على اساس القياس ٠‏ 
ما تسبب عنه أول هجوم منظم ضد مبدأ القياس والرأى واستعماله فى الفقه ٤‏ 
كما أنه لم بقف باجنهاده عند المسائل الو اقعية > بل كان يفترض المسائل وبقلہا 
على جميع وجوهها › ثم بستنبط احکام کل ذلك ما وسم دائرة الفقه » 
وكان بحق خير من اشتغل بالفقه التقدير ى وفرض المسائل › كما عرف بالمهارة 
فى فقه الحديث » فسرعان ما يفرع من الحديث ويستخرح الأحكام بعد أن 
تصح روایته . 
كما يتناول فقهه الحيل الشرعية على ما أشرنا » وخصوصا فى مسائل 
المعاملات وعرف ا مدذهبه . وهذه الناحية من الفقه جاءت نتيجة السعى وراء 
لتوفيق بين المخل الأعلى والحقيقة الواقعة والتقريب بين الفقه والحياة وبال لحملة 
فقد أوجد ممذهبه حياة فكرية حرة جعلت الناس ينقسمون فى مذهبه إلى مؤيدين 
ومعارضين 


المنهج الاجتهادى لأبى حنيفة : 

الواة قع أنه م يؤثر عنه منهج مفصل مفصل »› ولم يکن له منهج مکتوب مدون › 
وانما له موازین ذهنية تحکم اجتہاده واستنباطه وقد تلمس تلامیده 
والمجتمدون فى مذهبه هذه الموازين فى الفروع الفقهية النى تكلم فيا ء وأخذوا 
ا اض له و اعدد ن کل لر دزی دون ذلك ف انه راضول ال دی 

. وكانت الأدلة الى بأخذ منها الإمام اکا که افادن الفروع الفقهية » 
هى الكتاب والسنة والاجماع وقول الصحابى والقياس والاستحسان والعرف» 
وعلى هذا فإنه إذا وردت عليه مسألة فيہا حديث صحيح اتبعه » وإن كان فيا 
قول عن الصحابة اتبعه وإلا قاس فاحسن القياس "© 

ويقول الإمام نفسه فى الرد على الإمام جعفر : ليس الأمر كما يلغك 
إنما أعمل أولا بكتاب الله » ثم سنة رسوله » ثم بأقضية الخلفاء › ثم بأقضية 
(۱) الفکر السامی +۲ ص 1۳۷ ا 
e‏ مباحث الحكى عند الأصوليين فى بيان طريقة الحنفية فى وضع اللأصول 
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باقى الصحابة » ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا ' '. 
وإننا سنتكل على مجه فى المصادر النقلية عند استنباط الأحكام منها > 
أما منهجه فى استنباط الأحكام العقلية فقد بينا قبل موقفه من كل منها › وقلنا 
نه يتوسع فى اعتبار القياس والاستحسان › كما توسع فی اعتبار العرف ٠‏ 
أحذت بقول أصحابه من شعت وأدع قول من شعت > ثم لا أخرج عن قوم 
إلى قول غيرهم . 
آما المصلحة المر سلة فقد بينا أن كلا من الككال بن امام وابن أمير الحاج » 
وغيرهما ينقلون أن المختار فى المذهب رد المصالح المرسلة مطلقا › وأن عدم 
اعتبارها لا يقضى بخلو الوقائم من الحكر لأن العمومات والأقيسة شاملة . 
كما نقلنا قبل أن الاستصحاب لا يعتبر دليلا فى مذهبه » وأن التمسك 
ببحجيته قد يؤدى إلى تعارض الأدلة وان كان متأخرا والحنفية يتجهون الى أن 
وبينا أن الفقه الحنفى قريب من الفقه الشافعى فى عدم اعتبار الذريعة التى 
تفضى الى مفسدة » وأن المعتبر فى أوامر الله المعنى والمعتبر فى أوامر العباد 
أما الاستقراء والاستدلال وما ذكرنا من أدلة أخحرى »فالا مصادر 
تبعية مأخوذة فى الواقع من علم المنطق وأدب البحث فى أمور مستحدثة . 
كما بينا موقفه من الإجماع وقلنا إن ما نقل عنه يفيد اعتباره للاجماع 
السكوتى والعرف ٠‏ ولذا فاننا سنقتصر هنا على بيان منهجه بالنسبة لأخذه 
الأحكام من القرآن والسنة » وموقفه من الخاص والعام › والمطلق والمقيد 
ثم موقفه من البيان . 


. الميزان للشعرانى وقد سبق الاشارة اليه‎ )١( 
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اول - القرآن : 
لا خلاف فى أن القرآن هو المصدر الأول الذى يرجع إليه عند أحذ 
الأحكام والتعرف عليما » والنقل بحتلف عن أبى حنيفة فى أن القرآن هو اللفظ 
والمعنى أو هو المعنى فقط » وقد نقلت أكثر الكتب أنه ينتبى إلى أن القرآن 
هو مجموع اللفظ والمعنى › وهذا هو المطابق لا قاله الأصوليون فى تعريف 
القرآن من أنه اللفظ العربى المنزل . . . . الخ . 
وإذا كانوا قالوا : إنه اللافظ فليس معنى ذلك أنه مجرد لفظ مقطوع 
عن المعنى وإلا لما كان هناك مجال للنظر فى دلالات القرآن وتعالیمه » يقول 
منلا حسروا فى المرقاة ' القرآن اسم للنظم الدال على المعنى , اوغ الارموق 
على ذلاك فى شرحه المرآة على المرقاة فقال : وأما قول المشايخ انه اسم للنظم 
والمعنى جميعا فلدفع التوهم الناشىء من قول أبى حنيفة : تجوز القراءة بالفارسية 
E‏ . ان القرآن عنده اسم للمعنى خاصة . . . ثم قال نقلا عن الاإمام 
فخر الإإسلام : إن نوح بن مريم روى رجوع أبى حنيفة إلى قول الصاحبين 
وقال : وهو الأصح . 
وبناء على ذلك ينبغى القول باستبعاد أن يكون الامام أبو حنيفة قائلا إن 
القران هو المعنى فقط » وإلا لكان ملتسا بالحديث › ولم يكن هناك معنى 
لتحدى بلغاء العرب واعتباره معجزة من هذه الناحية أيضا . وقد بكون هذا 
مما دس عليه بقصد الاساءة اليه . 


والمنصوص فى كتب الحنفية أن النصوص باعتبار وضع اللفظ للمعنى 


. ۲٠/۲١ المرقاة وشرحها المراة ص‎ )١( 

)تناول ٬الحنفية‏ موضوع قراءة القران بالفارسية فى الصلاة للعاجز عن القراءة بالعربيه » ويعتبر العاجز 
غل العضيل ار م اثناء الكلام عن القراءة فى الصلاة . وربطوا ذلك با روى عن الامام 
من انه كان يقول بان القران هو المعنى فقط › وعلى هذا فتجوز القراءة بغير العر بية حتى للقادر لكنه 
عدل إلى قول صاحبيه من أنها لا تجوز بغير العر ية . ويقول الازميرى فى التعليل « أما كان قد قاله 
الامام من جواز المَر أءة بالهار سة : أن الامام حمل قوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسر من القران «( 
على وجوب رعاية المعنى دون اللفظ لدليل لاح له . ثم نقل عن فخر الاسلام أن نوح بن مريم روى ۰ 
رحج الامام عن ذلك . 
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منٻا ما هو حاص ومنٻا ما هو عام ٬‏ ثم منها ما هو مشترك ومنها ما هو مثول 
ونا شال ذلك , 

وباعتبار دلالة اللفظ على المعنى من ناحية الوضوح والخفاء منها ما هو 
ظاهر و نص ومفسر ومحکم وخفى ومشكل ومجمل ومتشابه . 

وباعتبار ما استعمل فيه اللفظ هنا ما هو حقيقة ومجاز » ومنها ما هو صريح 
و 

وباعتبار الوقوف باللقمظ على المعنى منها هو دال بالعبارة وما هو دال بالاشارة 
وما هو دال بالدلالة وما هو دال بالاقتضاء على ما أشرنا قبل »> وعلى ما هو 
مين فى موضعه من كتب الأصول . 

N N E N 
والمميد وتقييد المطلق › وبيان النصوص . وذلك بعد أن نبين منهج أبى حنيفة‎ 
بالنسبة للمصدر الثانى « السنة » حتى يكون كلامنا فى ذلك شاملا نصوص‎ 
. التشريع الاسلامى قرانا وسنة‎ 


سبتى أن أشرنا إلى موقف الإمام أبى حنيفة من السنة وأنه يرجع بعد القرآن 
إلى السنة لاما منه فى الاصل منزلة البيان › وانه يرى كغيره ان المتواتر مہا 
قطعى الثبوت » بل يذهب إلى أن المشهور يرفع إلى مرتبة اليقين أو مرتبة قريبة 
من ذلك » وآنه یزاد به على الكتاب . 

ومن ذلك حد الرجم . فقد ثبت بحديث مشهور عندهم وهو ما رویى 
من قول الرسول الثيب a‏ بالحجار ة (^° . وكذا المسح على 
الخفين الثابت بالخبر المشهور أن الر سول عليه السلام مسح على الخفين - وقد سبق - 
(۱) وقد روى أحمد ومسل عن عبادة بن الصامت « خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اله هن سبيلا البكر 

بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم » يقول العزيزى والحلد منسوخ والواجب 

الرجم فقط . وقوله عليه السلام البكر بالبكر الى اخر الحديث ليس على سبيل الاشٹراط بل حد البكر 


الجلد والتغریب سواء زنى بها بكر أم ثيب . وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر . السراج 
امير ± ۲ ص ۲٤١‏ . 


"+ 


واشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين الثابت با روى عن ابن مسعود واشتهرت 
روایته عنه . 

أما خبر الآحاد فانه ظنى الثبوت » ولذا فانه يخصه بشروط للتثبت من 
صحته واعتباره من سنة الرسول فهو فى الحقيقة لا حالف السنة ولا يقدم 
علا قیاسا » بل اثر عنه انه قال : كذب والله وافتری علينا من يقول إننا نقدم 
القياس على النص » وهل يحتاج بعد النص إلى قياس" ؟ ! . 

ويقول : اننا نأحذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة ونعمل 
عا يتفقون عليه . 

Ea EO Es 
A وما جاء عن ااه تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن‎ 

فليس من مذهب الامام تقديم القاس على ما ثبت عن رسو الله حتى 
ولو کان خبر احاد على ما ذ كر نا » قول ابن امير الحج « إذا تعارض خبر الواحد 
والقياس بحيث لا بجحمع بينهما قدم الخبر مطلقا عند الأكثرين منهم أبو حنيفة ٠‏ 
وإنما نسب القول بذلك فى الجملة إلى أحد فقهاء الحنفية وهو عيسى بن إبان 
المتوفی سنة ۲۲۱ هھ 

أما إذا كان هناك شك فى الرواية يرجع إلى مخالفة الراوى للخبر » أو أنه 
فی آمر تعم فيه البلوی › ومع هذا فلم یشتہر » آو آن یکون الراوی غير فقیه 
والخبر يخالف القياس فانه عندئذ لا يطمئن إلى رواية الخبر » وخاصة ان الوضع 
والاختلاق على الرسول كان قد شاع فى منطقة العراق والكوفة › ولم يتميز 
صحيح الحديث من غيره » ولم تكن الصحاح قد جمعت ولا تم وضع الموازين 
الضارطة » ولا فحصت الروابة ومحصت . 

فكل ما فى الأمر أن الامام أبا حنيفة ومدرسته بتشددون فیا یشترط فی 
الراوى للاستيثاق من صحة رواية الحديث » فهم كغيرهم يشترطون فيه العدالة 
(۱) الیزان للشعرانی ص ١ه‏ . 
(۲) اعلام الموقعین لابن القے + ٤‏ ص ۱۲۰ فا بعدها » کشف الأسرار + ۲ ص ۳۸۳ . 
(۳) التقریر والتجییر + ۲ ص ۲۹۸ . 


والضبط . لکنہم شددوا فی تفسير معنى الضبط إِد التزموا ضبط لمن و ضبط 
معناه فمها وشر بعة . 

قول البزدوى ”: «. . .هذا . تک خر من اشرت غمفلته خلامة 
- پبڪسر اللخاء - او مرامحة و عازفة ححهة لعدم المسم الاو ل من الضرط 6 

وقد روينا من قبل ما حدث من مجادلة بين أبى حنيفة والأوزاعى باانسبة 
a a a as‏ 
اار الآحاد بار و اة > اد قال : کان حماد أفقه من الزهرى واراحع 
أفقه من سام . . 

وکشرا اا ابو حنيفة بأخبار الآحاد > وبتی فمهه علہا > واستخرج 
علل الآحکام منہا ثم يقیس علا » وهذه كتب الأثار التى رويت عنه والتى 
أشرنا إليها قبل » وقد روى محمد بن الحسن عدة أخبارآحاد فى نواح متعددة 
من امور الدين قبل فرها حبر الآحاد » ومن ذلك القول بانتقاض الوضوء بالضحك 
فى الصلاة » وانتقاض الوضوء بالنوم مضطجعا » والبناء فى الصلاة بعد الحدث 
الان 

بل کٹثیرا ما رجح عن ريه وعدل عنه لا عام فی ف اا حرا هة 
عليه فى الاستنباط » ومن ذلك ما روى أنه كان يقع دية اليد على منافع الاصايع 
فيو جب فى الخنصر وا و ا ی ا و الله قال 
فيا رواه ابن عباس و هذه سو اء . بعنى الخنصر و البنصر والابهام . 
رواه الحماعة ااا U‏ واتبع اللحدنتث . 

بل روی أنه ترك رأیه وعدل عن فتواہ التی تبع فیہا صحابی لا علم فيها 
حديثا عن الرسول فقد روى انه يمول فى ١أكزر‏ مدة الحيض بقول عطاء › فلما 
بلغه عن الرسول عليه السلام فى ذلك الحديث « الحيض ثلائة مالى عشرة ما زاد 
فهو استحاضة » عمل به ©. 
)١(‏ کشف الاسرار <+ ١‏ ص ۳۸۳ . 
(۲) نیل الأوطار + ۷ ص ٠١‏ . 
( مناقب آبی حنیفم + ۱ ص ن٩‏ - فى )بتار K‏ : الحهض يوم إلى حمسة عشر . وفى الدارمى الحيض 

عشرة فما زاد فهى استحاضة . 


1۲ 


E E‏ ا ا 
عرف بالفقه والنظر اخحذوا به وقدموه على القاس كأخبار الخلفاء الأريعة 
OT a as a LS‏ 
رودن أقال اسن ن مالك ر واس هر رة فن عرفا بالخدال والخفظ وان 
م يعر فوا بالفقه عملوا به إن وافی الا 

a a aL‏ الحسن أنه لا يرد حديث أمثاهم 
الا اذا اد اتال ی e E ET‏ ابى هريرة فى عدم 
إفساد الصوم بالأكل أو الشرب نسيانا وترك به القياس وقال : لولا الرواية 
لقلت بالقياس ”“ . وأخذ بحديث أنس فى أكثر مدة الحيض وعدل عن رأيه 
علی ما ذکرنا . مع أن کلا من أبى هريرة وأنس بن مالك ۾¿ يعرف بالفقه . 

ومع هدا فقد نقلنا قبل عن ابن أمير الحاج ما يفيد أن أبا حنيفة كغيره بقدم 
خبر الاحاد على القاس سواء کان الراوى فقا ام غير فقيه » وهو ما نقله آبو 
الحسن الكر حى عن الامام . 

وما روی عنه من أجكام مخالفة لما جاءت به أخبار الآحاد » ناشىء عن 
عدم علمه بالخرر لعدم وصوله إلى اهل العراق › او كان 2 به وکانت له 
وجهة فی رده غير عدم فقه الراوی » ولا انسداد باب الراى . ولكن لعدم 
االاطمئنان إلى قوله . 

وقد يكون لاختلاف الأقلم أثر فى رد بعض الروايات بسبب تمسك كل 
جهة با نقل هم عن أئمتهم » يقول أبو اليسر الفقيه الحتفى : النقول عن أصحابا 
ا و . ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط 
المقه فى الراوى ان چا اقول ع ر 

وان الإمام أبا حنيفة وقد بينا موقفه من خبر الآحاد وما نقل عنه من تشدده 
فى اعتباره على الوجه الذى بيناه فإننا نجده يقبل الحديث المرسل › وهو يشمل 


(۱) کشف الاأسرار < ۲ ص ۳۸۵ . 
(۲) کشف الأسرار + ۲ ص ۳۸۲ » مناقب لأبى حنيفة للمكى + ١‏ ص ٠١‏ . 
(۳) کشف ۲ الاأسرار + ۲ ص ۳۸۳ . 
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عنده إرسال الصحابى والتابعى وتابعى التابعى أيضا . كل ذلك إذا كان الراوى 

ا دروي الى روايته ابراهم النخعى ا البصری 
OTTO‏ جع في ء فأبو حايفة ينا بأد ثل هذه الر اسيل 
یأحذ بہا ثقة فی رواتہا وعلما منهم بأنہا نقلت إليهم من عدة طرق . 

واننا إذ نكتفى بهذا القدر فى الكلام عن منهج أبى حنيفة الاجتهادى 
بالنسبة للسنة' فاننا نبدأً الكلام على منهجه فى كل من الخاص والعام والمطلق 
والمقيد والبيان على ما وعدنا مع ملاحظة أننا سبق أن أشرنا إلى شىء من ذلك 
قبل » عند الكلام عن القران والسنة » وعند الكلام على ا 


العام والخاص ودلالتهما فى م منهج أبى حنيفة : 
الامام أبو حنيفة ی ج الاجتهادى كما يؤخذ من الفروع الفقهية 
المروية عنه »> وما قرره الأصوليون من الحنفية الى أن الخاص عنده لفظ وضح 
لعنى واحد على سبيل الاتفر اد فلا يقبل الشركة فى ذات المعنى المقصود » وحكه 
عنده أنه يتناول المخصوص ة A E‏ > وکل 
تغییر فی حه بنص آخحر هو نسخ له إذا کان فی قوته › وإلا فلا یتأثر به . 
وإن العام عنده لفظ ينتظم جمعا سواء أكان باللفظ مثل العبادلة ومحمدون »› 
أم كان بالمحعنى كالأسماء الدالة على العموم » والآسماء الموصولة وأسماء الشرط . والعام 
ما دام غیر مؤول فهو قطعی فی دلالته ایضا کالخاص سواء کان فی القران ام السنة 
اذ لا دليل على التخصيص » والألفاظ إنما تستعمل فى حقيقتها » والأصل أن 
تون قطعية فى دلالتها . 
يقول صاحب كشف الأسرار : « إن العام فى إيجاب الحكم مثل الخاص » 
وقد اشتهر الاحتجاج i a‏ اتان > والاتجاه الحنفى هو أقوی 
ما أعطى للعام من دلالة » لأن من الفقهاء من لا يعتبره دالا على العموم إلا بوجود 
قرينة » ومنهم من قال : يؤخحذ باقل ما يدل عليه عند انعدام القرينة . على ان 
الشافعى بيز أن يخصصه بخبر الآحاد لأن دلالة العام عنده ظنية . 


والأصل فى ذلك أنه عند تعارض النصوص فى الظاهر › فانه اذا لم يعرف 
لمتأحر فيهما عمل بالمتفق عليه منهما » وينقل البزدوى عن الإمام أنه قال : إن 
الخاص لا يقضى على العام بل جوز أن ينسخ الخاص به سواء كان فى القرآن أم 
السنة فالعام فى ابجاب الحكم كالخاص بفيد القطع عنده . 

وعلى هذا فان الحنفية بتجهون أل الأحذ بعموم القران وعدم تخصيصه 
بحديث الأحاد لان العام من حيث عمومه قطعى فى دلالته كالخاص ما دام م يقم 
دليل على صرفه عن هذا العموم بالخاص » ولم ينسخ القطعى إلا قطعى مثله › 

بل إذا اجتمع حدیثان متف علیہما فى موضوع واحد » وکان أحدهما عاما 
حديث ١‏ ليس فيا دون حمسة أوسقى صدةة "» - وقد سبق - » وحديث « ما 
سقته السماء ففيه العشر » - وقد سبتقى - والأول حاص والثانى عام واذا لم يعرف 
ماخر منهما اعتبر العام هو المتأخر احتاطا . 

يقول صاحب كشف الأسرار : « إذا ورد عام وخاص وعرف تاريخهما 
کان الٹانی ناسخا ان کان عاما ومخصصا ان کان حاصا > وان م يعلم تاریخهما 
بجعل العام اخرا للاحتياط ”. 

ويقول : « إن البعض علل لقول أبى حنيفة بوجوب الزكاة فى كل ما أخرجته 
الأرض قل أو كثر أخذا بالحديث العام « ما سقته السماء ففيه العشر » دون الحديث 
الخاص فقال : لأن الأصل عنده أن العام المتفق على قبوله أولى من الخاص المختلف 
فى قبوله لأنهما لما تساويا يرجح العام . 

فعمومات القراآن تبقى بعمومها اذا عارضہا خبر احاد ولو خاص لقطعیته 
بشبوتها دونه . بخلاف الشافعية الذين بخصصونها بخبر الآحاد » ويقيدون به 
مطلق القرآن أيضا . 

ويستدل للحنفية عا أوردناه قبل من أمر أبى بكر للصحابة برد كل حديث 
)١(‏ نيل الأوطار + ٤‏ ص 1۳۸ ء ص ٠١١‏ والحديث رواه الحماعة . 
(۲) کشف الاأسرار + ۱ ص ۲۹٣۰‏ . 


e 


مخالف للكتاب ورد عائشة حديث تعذيب الميت ببکاء آهله - وقد سبق - ورد 
عمر حديث فاطمة ينت قيس فى نفقة المبتوتة - وقد سبق - 

وكان السلف الصالح يأخذون بعموم الألفاظ فى القرآن واشتهر ذلك عن عامة 
الصحابة حتى أعملوا آية « يوصيكم اله فی أولاد کم .. ) » على عمومها وقالوا 
بارٹ فاطمة رضی الله عنھا حتی نقل بو بكر حدیث « نحن معاشر الأنبياء لا نورٹ 
ما تر كناه صدقة » - وقد سبق - 

وكذلك فان آية « الزانية والزانى « وآية ٠‏ « والسارق والسارقة » وآرة ° 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » وحديث « لا وصية لوارث » - وقد سبق - وحديث 

عدم ارث القاتل ٠‏ فد روى مالك فى الموطا واحمد وابن ماجه عن عمر قال : 

سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يمول : لیس لقاتل يرات . کماروی ابو داود 
عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول قال : لا يرث القاتل ' قد أجروها 
على عمومها » وأن ما خصص منها لم يكن تخصيصه بخبر الآحاد » وانما هو 
فوقه كالحديث المشہور ” . 

ومح أن العام قطعی فی دلالته فى المنهج الحنفى شأنه فی ذلك شان الخاص 
کما قلنا فانه اذا اقترن ‏ به دلیل حاص مستقا ^ عنه خصصس وا 


. ٠١ سورة النساء أية‎ )١( 

(۲) سورة النور اية ۲ . 

(۳) سورة المائدة ية ۸ . 

. ٩٥ سورة المائدة أية‎ )٤( 

(ه) روی آبو داود عن ابن. عمرو باسناد حسن « لیس للقاتل شیء وان لم یکن له وارث فوارثه قرب 
أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيا . وروى البيہقى عن ابن عمرو باسناد حسن ليس للقاتل من الميراث 
شىء . وروی الترمذی وار بن ماجه عن أبى هريرة « القاتل لا بزث ٠‏ قال العزيزى إنه حسن لغيره. 
أنظر السراج المنير + ۳ ص ٠٤‏ » ص ۲۲١‏ وأنظر نيل الأوطار ٠+‏ ص ۸٤‏ 

(1) کشف الاسرار ج ۱ ص ۲۹۱ . 

. أما ادا تراخحی دليل التخصيیص کان نسخا لا تخصيصا‎ (Vv) 

(۸) اذ لا بد عند الحنفية للتخصيص من معنى المعارضة . فاذا كان الدليل صفة أو استئناء فلا يكون 
مخصصا لأن القيود اللفظية من صفة واستثناء لا تعتبر مخصصة إذ هى أجزاء متممة للكلام فلا تعارض 
بین صدره وعجزه فيا . 

۳٠۷ ص‎ ١ + التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل مقترن راجع كشف الأسرار‎ )٩( 


1٦ 


دلالته فى الباقى ظنية فيمكن تخصيص ذلك الباقى بالدليل الظنى من خبر الآلحاد 
او القاس 

ومن هذا نرى أن العام إذا حصص كان عند الحنفية دليلا فى الحملة » وأن 
e E E EB E‏ 
U SS‏ ا اذا بعت فقل لا لاب ول 
الخيار ثلاثة أيام » . - وقد سبق - 

وإذا ما نظرنا فى قوله تعالى ” : « وأحل اله البيع وحرم الربا » لوجدنا حل 
البيع جاء عاما يفيد حل كل بيع غير أن هذا العموم خصص با هو خال من الربا 
يدل على ذلك التخصيص ما رواه أبو سعيد الخدرى من قوله عليه السلام : « الذهب 
بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا › والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد والفضل 
ربا والشعير بالشعير مثلا عثل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا ثل يدا بيد 
والفضل ربا » - وقد سبق - وقد قاس الحنفية » وعامة القائلين بالقياس 
علہا غير ها ما هو فى معناها . 

غير أن الحنفية يعتبرون العلة هى اتحاد الجنس واتحاد التقدير بالكيل والوزن 
فتحرم الزيادة » وتأجيل أحد البدلين عند تحقَق هذين الأمرين » فأخرجوا بهذا 
من عموم آية إحلال البيع كل ما ينطبق عليه التقدير بالكيل أو الوزن أو اتحاد 
الجنس » ولم يقفوا عند ما أخرجه لفظ الحديث من أصناف مع أن العام عندهم 
قطعی فی دلالته کالخاص على ما قلا › وعام القران لا خصصه ما هو ظنی_ولا 
إشكال فى مذا لأن الحديث مشہور » ومتفق على قبوله فيتخصص به عام القرآن › 
وقد قلنا إن منهجهم أن العام بعد التخصيص تصبح دلالته فى الباقى ظنية › وعلى 
ذلك فيمكن أن يخصص بالقياس أو بخبر الآحاد ما دامت دلالته بعد التخصيص 
)١(‏ نيل الأوطار + ٠‏ ص ۲ ۰ وقد استفرد به النووی وأخحرجه جه ابن حزم فى امحلى والخطابى ي المعالم 

والطبرانى فى الأوسط والحا كم ي علوم الحديث . وجاء ي روابة عبدالله بن عمر ولا يحل سلف 

وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك » » رواه الخمسة إلا ابن ماجه . 

وقال الترمذى إنه حديث حسن صحيح . 
(۲) سورة البقرة أية ۲۷١‏ . 


ويتضح من منهج أبى حنيفة فى أخذه بنصوص القرآن أنه لم یستعن فی 
الكثير بما ورد فى الموضوع من أخبار » وذلك لقلة بضاعة هذه المنطقة من 
الحديث » وعدم الاطمثنان فيها إلى كثير من الأخبار لأن المنطقة كانت توصف 
بها دار صك الأحاديث » ولذا فاننا نجد أن أبا حنيفة بالسبة للخاص اتجه 
إلى أنه لا يحتاج إلى بيان فى موضوعه » وأن ما جاءت به الأخبار فى الحملة 
برد الا اذا كانت مشہورة أو متواترة فإنه يزاد بها . 

وبالنسبة إلى العام فقد اتجه إلى أنه قطعى فى دلالته أيضا كما هو قطعى 
فی تبوته فلا یخصصه دلیل ظنی من خر أو قیاس » لکنه یخصص بالحدیث 
المشهور » أو ما هو فوق ذلك وحينئذ تصير دلالة العام فما بقى ظنية فيجوز 
تخصيصها بخبر الآحاد وبالقياس أيضا . أو أن القياس حكن أن يقف موقف 
المعارض للنص الق ر آنى العام بعد تخصيصه . 
المطلق والمقيد فى منهج أبى حنيفة الاجتهادى : 

المطلق هو ما دل على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يقترن به ما يدل 
على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل ورجال » والمقيد هو ما دل على فرد 
أو أفراد على سبيل الشيوع واقترن به ما يدل على تقيبده بصفة من الصفات 
مثل رجل مؤمن ورجال مۇمنون . 

والمطلق إذا ورد غير مقيد لا فى نفس الكلام ولا فى موضع أخر جرى 
عل اطلاقه مثل « وأمهات نسائکم فى اية المحرمات من النساء “» فإنها وردت 
مطلقة عن قيد الدحول بالبنات ولم يرد تقييدها فى موضع أخر فيبنى الحكم 
على الاطلاق . 

وكذلك فان المقيد إذا لم يرد مطلقا فإنه يعمل به على تقييده ولا يصح الغاء 
ما فيه من القید ما دام لم يقم ما يدل على إلغائه ومثال القید « وربائیکے اللاتی 
فی جحورکم من نسائکے اللاتی دخلتم بهن »فان لفظ نساء مطلق لکنه قید 


(۷) سورة النساء اية YF‏ 
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بالمدخول بہن فالتحريم لا يحكم به إلا إذا حصل دخول بالأم . أما الربائب 
فانه لفظ مطلق ولا أثر لتقييده بكلمة «اللاتى فى حجوركم . لقيام القرينة 
على الغاء هذا القيد > وهی قوله تعالی « فان نم تكو نوا دخلے ہن فلا جناح 
عليكم » دون إشارة لقيد « اللاتى فى حجوركم ( 

اما إذا ورد اللفظ مطلقا فى موضع ومقيلا فى موضع آخر › فان كان 
الاطلاق والتقييد فى سبب الحكم فان ما آثر عن أبى حنيفة ومدرسته فى الفروع 
يدل على أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما > خلافا لغيرهم 
إذ يرون حمل المطلق على المعيد مثل ما روى من فول الرسول عليه السلام 
« الجار احق بصقبه . - وقد سبق - وقوله فى حديث اخر «الجار احق بشفعة 
جارہ ینتظرہ بہا وإن کان غائبا إذا كان طريقهما واحدا » - وقد سبق أيضا- »› 
فان استحقاق الحار ورد فى الحديث الأول مطلقا وفى الثانى ورد مميدا بقوله : 
« إذا كان طريقهما واحدا » » وكلا الحديثين ورد فى الجوار باعتباره سبب 
الحکم بالشفعة . | 

فأئمة الحنفية لما قضوا بثبوت الشفعة فى الحالتين كان ذلك دليلا على أنهم 
لا يحملون المطلق على المقيد وإنما يعملون كلا منهما على حاله خلافا لغيرهي . 

وحجة الحنفية أن حمل المطلق على المقيد لا يلزم إلا إذا كان هناك تناف 
بین الاطلاق والتقیید ولا تنافی ا الاطلاق والتقیید فى سبب الحکم اذ الاسباب 
قد تتعدد › بین یری غیرهم ان الحكم متى كان واحدا كانت الحادثة التى ورد 
فا الاطلاق والتقييد واحدة ايضا فان الاطلاق والتقييد يكون واردا فى شىء 
واحد ولا يجوز أن يكون مطلقا ومقيدا فى نفس الوقت فيجب حمل المطلق 
على المقيد اعمالا للنصين . 

أما اذا كان الإطلاق والتقييد فى نفس الحکم فان منهج الحنفية يختلف 


الشفعة فى كتابنا الفقه الاسلامى » وفى كتابنا « تاريخ التشريع الاسلامى » . 
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فيا اذأ كان الحكان متحدين واختلف السبب "اذ يتجهون فى هذه الحالة 
إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد أيضا » وإنما يعمل بكل منهما › بيا يحمل 
ومن هذا لفظ رقبة الوارد فى كفارة الظهار » وفى كفارة القتل الخطا »› فقد 
جاء فى الأولى مطلقا يقول الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » وجاء فى الثانية مقيدا بقول الته « ومن قتل مومنا 
خحطا فتحر ير رقبة مؤمنة » » والحكم فى الآيتين واحد هو تحرير رقبة وان كان 
فالحنفية يرون أن محرد الاتفاق فى الحكم لا يقتضى حمل المطلق على المقيد 
وإنما يكون ذلك عند اتحاد السبب والتعارض مع عدم إمكان العمل بكل منهما › 
أما فى صورة اخحتلاف السبب فان السبب قد يكون باعثا على الاطلاق للتغل _ظ 
والتشديد » كما فى كفارة القتل » أما غير الحنفية فير ون أن الحكم متى كان واحدا 
كان ذلك دالا على أن القيد الوارد فى أحد النصين معتبر فى الآخر . 
ا منهج ١‏ لحنفى فى البيان : 
عرفت قبل أن من ألفاظ القرآن ما هو مجمل يحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض 
الخفاء فيحتاح إلى تفسير أو تأويل » أو يكون مطلقا فيقيد » ولا حلاف فى أن السنة 
)١(‏ أما إن اتحد كل من الحكى والسبب الذى بنى عليه الحكم فإنه لا حلاف فى حمل المطلق على المقيد 
مثل الدم » والدم المسفوح فى آيتى « حرمت عليكى الميتة والدم » > «قل لا أجد فما أوحى إلى محرما 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا » فالحكى فى الآيتين تحريم الدم والسبب فيهما 
واحد هو الضرر المرتب على التناول . 
وأما إن احتلف كل من الحكم والسبب الذى ينى عليه فإنه لاخحلاف فى عدم حمل المطلق على 
اليد واعمال المطلقى باطلاقه والمقيد بقيده نظرا لعدم الارتباط بينهما وذلك مثل لفظ اليد فى آية 
« السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » فقد وردت مطلقة بيا وردت مقيدة بالمرافق فى آية الوضوء 
« يا أيما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديكم إلى المر افق ؛ . 
وكذلك إن اختلف الحك واتحد السبب فانه لا حلاف فى حمل المطلق على المقيد وذلك مثل 
لفظ الد الوارد مقيدا فى آية الوضوء والوارد مطلقا فى اية التيم « فتيمبموا صعيدا طيبا فامسحو 


بوجو هکم وأیدیکم منه » على ما بیناه فى كتابنا « علم أصول الفقه » تحت الطبع 
(۲) سورة المجادلة اة ۳ . 
(۳) سورة النساء آية ٩۲‏ . 
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ھی التی تتول البیان › الا أن أا بختفة ومدر ته یرول أن خاص لقرآن بین فی 
مدلوله غالبا » ولا يتوسعون كفقهاء مدرسة الحديث فى بيانه بالسنة » وانما 
يعتبرون ما جاءت به السنة فى الموضوع زيادة عليه إن كانت فى فوته من حيث 
الوت » والا فانهم يردونها خلافا للمنهج الاخر الذی یری اصحابه ان کل ما 
صح من آثار فی موضوع قد تناوله النص القرآنی فهو مبین لخاصه او مخصص 
لعمومه او مقيد لطلقه . 

و للقرآن فى الهج الحنفى EE‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم فما روا أحمد والنسانى عن چ د 
الخطاب أنه خطب فى اليوم الذى لا شك فيه فقال ا الت ااب 
رسول و وا۔پم حدلونی اسول ا 
« صوموا لرؤبته وافطروا لرؤیته وانسکوا ها فإن غم علیکم فأتموا لاڻین 
یوما فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا »فهو مقرر وموکد لعنی 
قوله تعالى ١‏ . . . من شهد منك الشهر فليصمه . 

واا رن ا رو ا ق 
والزكاة والحج وما يقطع فى حد السرقة وما يستوجب القطع . وهذا النوع 
من البيان جور ان ينفصل عن البين وان يتراحى عنه بشرط الا بتاخحر عن وقت 
الحاجة الى الفعل اذ العمل عا فيه خفاء غير ممكن . 

واما أن يكون بيان التبديل والنسخ فقد أجازوا نسخ القرآن بالقرآن وبالسنة 
المتواترة والمشهورة . 

هذا هو موقف النهح الحنفى بالنسبة للقران والسنة وموقفهم من العام 
والخاص والمطلق والمفيد والبيان . وقد بنا فى موضع اخر المج الحنفى 


(۱( نیل الأوظاا < ٤ص‏ ۲۱۱ . 

(8) السائى فى الصبام.واحمد فى مسنده: 

(۳) سو رة البقرة ابة ۱۸١‏ . 

(8 0 اس فی نصورص اتشر يح الاسلامی و دلالته غا لاام 
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بالنسبة لمفهوم الأمر ودلالته على الأحكام التكليفية من الوجوب والندب والفور 
والتراخحى والمرة والتكرار » كما أننا ذ كرنا عند عرضنا مصادر التشريع الاسلامی 
موقف الفقهاء - ومنهم الحنفية - منها كما أشرنا إللموقفهم من ألفاظ النصوص»› 
كما أننا بينا موقف الحنفية من تقس الحکے التکلیفی فى كتاب آخحر'' وإليك 
منهج الحنفى فى الحك التكليفى : 

الحكي التكليفى إذا كان المطلوب فعله على سبيل الجزم > وكان دليله قطعيا 
فى الثبوت والدلالة سمى عند الحنفية فرضا مثل ثبوت الصلاة بالدليل القطعى 
الذى هو قول الته تعالى " « وأقيموا الصلاة » » ومثل فرضية قراءة القرآن 
فى الصلاة الثابتة بقوله تعالى " « فاقر ءوا ما تيسر من القران » . 

وان كان دليله ظنيا مى واجبا كقمراءة الفاتحة ذ_ الصلاة الثابتة بقول الرسول 
صلى الله عليه وسام « لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة » - وقد سبق - وكمسح 
ربع الرأس فى الوضوء الثابت بقول الته تعالى “ « وامسحوا برءوسکے » فان 
الا فة الىت الا أا الس تقار الط ب مح ظط اللا غل ما 
ذكرنا قبل . فأصل المسح عند الحنفية فرض » ومقدار المطلوب مسحه 
واجب . لكن غير الحنفية يرون الفرض والواجب كلمتين مترادفتين للدلالة 
على طلب الفعل على سبيل الجحزم . 

أما الطلب غير الحازم الذى اعتبره غير الحنفية مندوبا فان الحنفية يقسمونه 
قسمنن : ما واظب الرسول على فعله ولم ركه فى حياته دون عذر الا مرة 
أو مرتين فهو عندهم سنة مؤكدة كصوم يوم عاشوراء وكصلاة ركعتى الفجر »> 
والا فان كان النبى تركه كر من ذلك دون عذر “موه سنة غير مؤكدة . ويعبرون 
عنه بالمندوب وبالمستحب وذلك كصلاة أربع ركعات قبل صلاة فريضة العصر › 


ر( کات الحك عند الأصوليين . 

(۲) سورة البقرة آية ٤۴٣‏ ومواضع أخرى . 
(۳) سورة المزمل اية ٠١‏ . 

. ٦ سورة المائدة آية‎ )٤( 
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ومثل صدةقة التطوع > وصوم يومى الاثنين والخميس . 

وعللى هذا فالحکم الاقتضائى الاآمر فی المنبجح الحنفى اربعة أنواع : فرض 
وواجب وسنة مؤكدة » وسنة غير مؤكدة او مندوب أو مستحب . 

وا الحکے الاقتضائى الناهى فان كان ذلك على سبيل الحزم فهو الحران 
من غير حلافلا أما إذا كان على غير سبيلل ال حزم فان الحنفية يقسمونه إلى قسمين : 
مكروه كراهة تحرعية وهو ما كان طلب الترل معه يفيد التشديد مثل الى 
عن بيع الرجل على بيع أخيه وخطبته على ححطبة أخيه المأخحوذ من الحديث » 
وكذلك مثل البيع وقت النداء لصلاة الحمعة المنبى عنه بقوله تعالى ٠‏ إذا 
نودى للصلاة من يوم الحمعة . . . » »> ومكر وه كراهة تنزيمية » وهو ما لم يكن 
مع طلب الترك ما يفيد التشديد أو بتعبير انحر ما كان الى الحلال اقرب مثل 
صوم يوم الحم ة . 

وقدتر لى المنهج الحنفى أن الفرض لازم اعتقادا ومن ينكره قولا واعتقادا 
کان کافرا ونه کان متاولا اذ لا جال فيه للتاویل وقد ثبت بدلیل ظنى الثبسوت 
والدلالة . 

وکذلك فهو لازم عملا وتارکه عمداً لا یکفر إلا إذا کان جاحدا فانه یکفر 
لانه لا بعتقد به وإن کان يائم بهذا الترك ويفسق . اما الواجب فانه لازم عملا فقط 
ولا يكفر منكره لأن اعتقاده غير لازم إذ طريق ثبوته الدليل الظنى » وتا ركه يأثم 
ویفسق الا اذا کان متاولا نتيجة اجتهاده . 

ويتصل بذلك أن ترك الفرض بيبطل العمل كما فى ترك المصلى ال ركوع والسجود 
فان صلاته تكون غير صحيحة » ولا تبرأً ذمته الا باعادتها » وأما تارك الواجب 
فان عمله یکون صحیحا الا أنه ناقص ویطالب باعادته فان لم یعده فان ذمته تبراً . 
والسنة المؤكدة يثاب فاعلها ويعاتب تاركها دون ان يعاقب » وغير المؤكدة يثاب 
فاعلها ولا شىء على تا ركها لا عتاب ولا عقاب › وبالنسبة للمكروه تحر عا ففاعله 
یعاقب ومنکره لا يعد كافرا » وأما المکروه تنزیها فان فاعله لا يستحق عتابا ولا 


(۱) ويرى محمد بن الحسن أنه إذا كان دليل النهى قطعى فهو الحرام وإذا كان ظنى فهو المكر وه تحرعا . 
(۲) سورة الحمعة آية ١‏ . 
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ذما وان كان فعل خلاف الأولى . 
وقد أخذ فقهاء الحنفية من منهج إمامهم ما جعلهم يفر قون بين الباطل والقاسد 
فى العقو د والتصرفات غير العبادات » وقالوا إن الباطل ما م يشرع بأاصله ولا بوصفه 
وبعبارة أحرى ما كان الخلل فيه راجعا لأصل العقد اى الى صيغته أو محله او 
العاقد » وعلى هذا فان بيع المجنون أو غيرالمميز » أو بيع الميتة أو بيع المسلم للخمر › 
بيع المنافع الام او المال المباح يكون بيعا باطلا . 
أما ما كان الخلل فيه راجعا الى ما اتصف به بأن يكون العقد قد وجدت 
ارکانه ومحله وتحقق معتاه لکن اتصل به وصف مېهی عنه شرعا . وعرفوا 
الفاسد من العقود بأنه ما شرع بأصله دون وصفه › وجعلوا من هذا وصف 
البيع بالتاقيت » وعقود الغرر » ويعتبرون الفاسد منعقدا إلا ان الشارع لايقره 
ويلزم بفسخه ما م يحدث فى محل العقد ما عنع الفسخ . 
ومر جع هذا أن المنهج الحنفى بجعل فى الاعتبار السبب الذى من أجله 
کان اہی . فان كان السبب راجعا إلى اصل العمد انعدم وجوده فى نظر الشارع وإدا 
وجد فى الصورة يكون وجودا باطلا » وآما إذا كان الهى بسبب وصف لحق 
بالعقد فإنه يكون منعقدا لسلامة ما يتم الانعقاد به . 
وإذا كان قد عرف عن الإمام أبى حنراة أن فقهه تناول الحيل الشرعية 
خحصوصا فى مسائل المعاملات وعرف ا مذهبه » للتقريب بين الفقه والحياة 
على ما ذكرنا فان هذا لايعد غريبا فقد اهت فقهاء الكوفة عموما بالحياة العملية 
واتخذوا الرأى مرجعا ما اضطر هم إلى اتخاذ الحيل لتيسير هذا السبيل . 
وبالحملة فان تعالم أبى حنيفة فى الواقع ليست أصولا مخترعة من عنده 
و ا و ا ل قو اا وت 
الناس ينقسمون فى مذهبه إلى مؤيدين ومعارضين › ورحم اله أبا حنيفة فقد 
كان لشدة ورعه وتقواه قول : علمنا هذا رأی وهو أكثر ما قدرنا عليه فن 
ا ت 
O TG TT TO gog‏ 
(۲) تاریخ بغداد < ۱۳ ص ۳۹۹ . 
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هذا منہج بی - فة الاجادى فی مسائل الفروع الفقهية » ونظر ته 
الى المصادر التى تستقى مہا أحكامها . 
منهجه العقائدی :- 

وقبل أن ننتهى من الكلام عن منهجه الاجتهادى يحسن بنا أن نشير إلى 
ما قیل عنه من انه یتجه إلى راى المرجئة فى مفهوم الإإعان من انه تصديق بالقلب 
واقرار باللسان . وان العمل ليس ركنا اساسيا فيه » وان الإعان بناء على ذلك 
لايزيد ولا ينقص وأن مرتكب الكبيرة لا يخلد فى النار . 

وقد يكون منشاً هذا القول عنه ما عرف من مخالفته للقدرية والمعتزلة 
الذين كانوا يطلقون على كل من خالفهم أنهم مرجئة " » وإذا كان اشتهر عن 
أبى حنيفة هذا الوصف وتناقله الكاتبون فان الامام يبين رأيه فى ذلك بقوله : 
لا تقول أن المؤمن تضره الذنوب » ولا نقول إنه لا يدخل النار » ولا نقول 
انه یخلد فیا وان کان فاسقا بعد أن ب نن 2 مؤمنا » ولا نقول ان 
N iA ie gS Ca‏ ة . ولكن نقول : من عمل حسنة 
بجميع شرائطها خالية من العيوب المفسدة ولم يبطلها رطلها الكفر والردة والأخلاق 
السيئة حتى حرح من الدنبا مؤمنا فان اله لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه علا » 
وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنہا صاحبها حتى مات مؤمنا 
فانه فى مشيئة الله . 

ورحم الته الامام فقد كان صاحب مدرسة وصاحب منهج تبعه فيه تلاميذ 
کبار »› وجعلوه EO AE‏ يقول القاضى 
ابو یوسف فی الیوم الذی مات فيه E a‏ 
به بين عبادك متعمدا »› ولقد احتېدت فى الحكم ما يوافق كتابك وسنة نبيك > 
a a LS E‏ 
أمرك ولا يخرح عن الحق وهو يعلمه ب" 
(۲) الفقه الأ كبر لأبى حنيفة ص ٠۰‏ . 


(۳) وفبات الأعيان + ه ص ٤۳١‏ . وأشار اليه محمود مطلوب فى كتابه أبو يوسف ص ٩١‏ الطبعة 
الأول سنة ۷١‏ . 
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الببحث الثانى 
مالك ومنهجه الاجتهادیى 

أولا - التعربف به :- 

الامام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى إمام دار المجرة : 
ولد المدينة سنة ٩۳‏ ه » وعاش ہا طوال حیاته فلم یخرج منہا إلا حاجا : 
ومات سنة ٠۷۹‏ ھ » نشا فی بیت عل فکان جده احد الکتات الذين نسخوا 
المصاحف ايام عثان » وكان عمه من المشتغلين بالعلم اا 
طلب العلم على ربيعة الرأى وقالت له : تعلم من أدبه قبل علمه . كما تلقى العم 
اشا غا دي ر وكذا على الامام جعفر الصادق . 

حفظ القران فی صدر حیاته > ٹہ حفظ الحديث > كما برع فى الفقه 
فقد أله بفقه فد ا- المديتة السبعة ٠"‏ » برع مالك فى ال لفقه والحديث حت اجرح 
العلماء على امامته فى الحديث » وقرر علماء العحديث أن أصح الأحاديث 

ما روته السلسلة الذهبية : مالك عن عن أبن عمر > ومالك عن الزهرى 
عن سالم عن ابن عمر » ومالك عن ابى الزناد عن الاعرح عن أبى هريرة . 

اشتغل بتدر يس الحديث والفقه » واختار مجلس درسه حیث کان جلس 
عمر بن الخطاب › كما اخحتار لنفسه مسکنا دار عبدالله بن مسعود › وکان اذا 
خرچ للتدريس يتوضاأً ويتطيب ويليس ثيابا جديدة ويصلى ركعتين 
عنایته بالحدیث ورجاله :- 


وکان رضی الله عنه اول من عنى عناية شديدة بدراسة رجال الحديث 

ف اروا الات ولا احا الات م واي رئ دف ل تة :> 
N‏ وان کان لایتہم على حدیٹث رسول الله - 
فهو لا يكتفى بالعدالة والضبط . بل لا بد أن یکون الراوی عنده ممن يزن 
ما ينقل اليه 


(۱) سعيد بن المسيب › وعروة بن الزبير » والقاسى بن محمد » وخارجة بن زيد » وعبيد بن عبد الرحمن 
بن حار ئة »> وسلمان بن يسار > وعبدالله بن عتبة . 
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ومن اة من الخدت هد كان متاس رو انه ع واا و ذلك كان 
ەر من الغریب مهما یکن حال رواته . قال ابن عبد البر : إن مالکا کان من 
ا اا تر کا لشذود العلم > وأشدهم انتقادا للر جال وأقلهم تكلفا واتقنبم 
حفظا ولذلك صار اماما . 

وقد أثر عن الإمام مالك قوله : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخحذون 
نه لقد أدرکت سبعین ممن قول : قال رسول اللہ › فا أحذت عنم شيشا › 
وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينا إلا أنہم لم يكونوا من أهل هذا 
الشأن" . 

ويعد الامام مالك اول من دون الحديث » فقد حمعه فی کتابه المي طأً 
الذى توخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز » ومزجه بأقوال الصحابة 
وفتاوى التابعين » وصنفه على أبواب الفقه » ومكث فى جمعه وتبويبه قرابة 
الاريععن عاما › وقد عرف مالك بالدقة فى نقد رواية الحديث ورواته › 
حتى عل القدوة التى تعرف بعلمه أقدار الرجال . فاذا حلّث عن رجل لا يعرفونه 
اشتغاله بالفقه :- 

واشتغل بتدريس الفقه › وكان فقهه بعضه تخريجا للأحاديث » وبعضه 
سانا لما كان مجمعا عليه فى المدينة › وبعضه بيانا لما كان عليه فقه التابعين بها ٠‏ 
وبعضه ما انہی اليه اختیاره من مجموع ارائهم > وبعضه أخذه بالقياس على 
ماعل › أو بناه على المصلحة التى كان يعتبرها المقياس الضابط عند انعدام النص . 

تأثر مالك فى فقهه بالبيئة التى هو فيا » فطريقته فى الاستنباط مشبعة 
الرأى » حتى عده ابن قتيبه من فقهاء الرأى © » يقول ابن المعين : إن مالكا 
۾ یکن صاحب حدیث وکان صاحب ا ا یشرح الحديث وينزله 


(۱) مناقف الامام مالك للزواوی مطبوع مامش تز بين الممالك للسيوطى سنة ٠۳۲١‏ هھ 

(۲) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضى عياض صفحة ٠١١‏ . 
(۳) المعارف لابن قتيبة ص ۲۱۸ . 

. الطبعة الرابعة‎ ٠١۸ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى ص‎ )٤( 
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على العمل المدنى والمصالح المرسلة › فهو فى هذا يشبه أبا حنيفة حينا كان يشرح 
الحديث وينزله على الحياة العملية فى بيئته وبلاحظ الاستحسان . 

وإذا كان مالك م بتوسع فى الأخذ بالقياس توسع أبى حننفة فإنه كثيرا 
ما کان یبنی احکامه على اساس ما سماه المصالح المرسلة والاستصحاب وسد 
الذر از ئع › وکثیرا ما عمل بالاستحسان على ما سنه بعد. 

وبذا نجد أن مجال الرأی عنده غير منحصر فى المياس كما هو عند غيره 
من فقهاء مدرسة الحديث الآخذين بالقياس »وم يكن الخلاف بين مالك 
A 0‏ پا ا اا 
4 ل کان شدید افچری فبا یت ET‏ ¢ واذاکان ا 
قدم القياس على خر الوا SED TD‏ 
عمل اهل المدينة . 
دقة نقده للأخبار :- 

وكان رضى الته عنه يزن الأحكام الفقهية ميزان المصالح وما يلائم مقاصد 
الشارع العامة » وكان ينظر فما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار 
الآاحاد وينقده نقد الصيرفىع البارع . فهو يقول بالنسبة لما رواه أبو هريرة عن 
النبى أنه قال : « إذا ولج الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب » © 
کیف بؤکل صیده ویکره لعابه ؟ ! . لا أدرى ما حقيقة هذا الخبر ؟ ! 

وات س هر ير ة إذا أ كل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو 
رزق ساقه الته إليه». لعدم اتفاقه مع القاعدة العامة من أن الشىء يفوت بفوات 
ركنه » وركن الصوم الاإمساك . 

كما رد ما روى عن السيدة عائشة ئشة عن الرسول صل الله عليه وسلے « من مات 


i e )۱(‏ داود عن آبی ER‏ اناء احدکم إذا ولغ فيه الكلب أن یغسله سبع مرات 
)۲( لمو افقات ج ۳ ص ۲۱ . 
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وعليه صيام صام عنه ولیه ۲ لمعارضته لقول الله سبحانه وتعالى « ولا تزر وازرة 
ورر اخری ا 
رآی غیره من الأئمة فيه : - 

Ra a 0‏ الدينى ومراعاة مصالح الناس . فكان 
ا و 

فال الليث بن سعد : لقيت أبا حنيفة بعد أن لقى مالكا وتباحثا فى بعض 
المسائل فقلت له : ما احسن قبول هذا الرجل منك ؟ 

فقال : ما راتت اسرع منه جواب صادق . 

وقال عنه الشافعى yS‏ العلماء 
فالك النجم » ولم يبلغ أحد من العلماء مبلغ مالك لحفظه واتقانه » ومن أراد 
الحديث الصحيح فعليه عالكڭ » . 


ويول احمد بن حنبل : مالك سيد من سادات اهل العم وهو إمام فی 
الحديث والفقه ومن مثل مالك ؟ ! متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب ” . 

وروی ابن عبد البر فى الانتقاء أن رجلا اتی مالکا وهو فی مسجد مع 
مه فال آیکے E‏ 

فقالوا : هذا فسلم عليه وضمه إلى صدره وقال : والله لقد رأيت رسول 
الله البار حة جالسا فى هذا المو ضع فقال : انتونى الك . فاتى بك تر تعد فر ائصك . 
فقال : ليس بك باس يا ابا عبدالله _-- وكتاك -- وقال : اجلس . فجلست . 
وقال : افتح حجر ففتحته لاه مسکكا منثو را وقال ضمه اليك وبثه فى أمتى . 

فبكى مالك وقال : الرؤيا تسر ولا تغر . وإن صدقت رؤياك فهو الع 


0 ا ف ا ا جال غد رر د ات ار قا 
انى تصدقت على أمى مجارية وأنها ماتت فقال : وجب أجرك وردها عليك الميراث . قالت : 
با رسول الله إنه کان علبہا صوم شهر أفاصوم عنها ؟ . قال : صومى عنما . قالت : إلا لم تحج قط 
أفأحج عنہا ؟ . قال : حجى عنها . رواه أحمد ومسلم وأبو اود والرىدى:. 

(۲) سورة الأنعام ية ٠١١‏ . 

(۳) تر تیب المدارك ص ٠٠١‏ . 


ub 
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الذى أودعنى اله 
وأيا ما كان الخبر فان النقول التى تدل على عل مالك وفقهه وسعة أفقه كثيرة . 
بو كد بعضہا البعض 
نظر ته للاختلافات الفقهية :- 
کان رضی اله عنه يرى الاختلاف الفقهى ضروريا لتكون الأحكام 
متوافقة مع عرف کل إقلے ما دامت لم تخالف نصا » ولذا فانه رفض أن یکو ن 
كتابه المو طا مر جعا للناس فى كل الاقطار » وقال للرشيد عندما طلب منه ذلك : 
AEE ME O a AGES‏ صح 
عنده » وکل یرید اله » وقال : إن لکل قوم او ا ا ا 
قر ارهم على حالمم فليفعل » › فكثيرا ما واءم مالك فى فتواه بين أعراف الناس 
وفمهه . 
e ¢ ¢ ss‏ 
ولقد وصف مالك فقهه فى كتابه الموطا فقال : واما اكثر ما فى الكتاب 
فرأی لی ما هو برأيى ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل 
والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنم e‏ م عاق ر اغ 
لناس به عندنا وجرت به الأحكام » وما قلت فيه بعض آهل العلم فهو شىء 
استحسنته من قول العلماء » وأما ما أسمعه منهم فاجتمدت ونظرت على مذهب 
من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه حتى لا نخرج عن مذهب أهل 
لمدينة وآرائهم . 
فھو کما بتضح من کلام یفتی ا سمع فان لم یکن فما سمع آفتی بشبه 
ما ممع وإلا اجتهد فاستخرج الحكى من كتاب الله وسنة رسوله متبعا منهج أصوله 
فى ذلك من نص الخطاب أو فحواه أو اشارته أو مفهو مه . مو از نا بين التنصوص . 
فيز ن السنة ما فى الكتاب » ويستخدم القياس فى استنباطه » وإن وجد مصلحة 
أفتى ما فيه المصلحة التى يشهد ها من الشارع نص ولم يعرف ما بمنع الأخذ بها" . 


. ۷ ص‎ ١ + ترجمة محرره لأمين الخولى‎ )١( 
. ٠١۱ أنظر فقه الامام مالك محمد أبو زهرة الطبعة الثانية ص‎ )( 
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ومالك وإن لم يدون لنفسه أصولا وإنما ذ كر منهاجه الفقهى إجمالا فى مثل 
ee‏ نستطيع القول - من خلال النظر فى كتابه الموطأً » وما دون 
عنه من فروع فقهية فى المدونة - بأنه فقيه رأى كما هو فقيه أثر » وأن المصلحة 
عنده مفیاس ضابط . وانه اشتق فقه الراى من الحياة والاإنسانية › وإن حصيلة 

مالك من الأثر وإن كانت واسعة » وأحكامه المبنية على نصوص السنة كثيرة › 

e e اا آنه‎ 

عنه التو فیی os‏ وی ا أحذ مالك بالر أى 

ا 

المنبج فالمصلحة عند مالك هى الأساس والمقياس الضابط عند انعدام النص . 
رو ان ارد حرق عن اف الاد ان عله ع رهه فل 

مالك فقال : عليه صيام ثلاثة أبام . 
فقال الرشيد : هل أنا معدم ؟ يقول الله تعالى ”“ : فن لم جد فصيام ثلاثة 

ايام فاقمتن مام المعدم ؟ ! 
قال مالك : يا أمير ا مؤمنين كل ما فى يدك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام ‏ . 
كان مالك قويا فى الحق لا يتملق الحكام ولا ينتقل إلى رجال الجاه والسلطان . 

يروى أن الخليفة هارون طلب أن ينتقل الإمام مالك إلى قصره ليقرأً موطأه 

على ولديه الأمين والأمون . فقال مالك : أعز الله أمير المؤمنين ان هذا | 

منک حرج : فان ا > وال أذللتموه ذل > والعلم یؤتی ولا یأتی ‏ ( 

. ۲۲/۲۱ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة أب ۱١۹٩‏ . 

(۴) وقد تبع مالکا فى مثل ذلك یحیی بن بحبی اللیثی المتوفى سنة ۲۴۳ ه وقد أفطر أمير الأندلس 
عبد الرحمن بن الحکے فی ہار رمضان باتصال جنسی فأفتى بأن كفارته صيام شهرين متتابعين . 
ولا قال له الفقهاء بعد اتتاء المجلس مالك 4 تخره بین العتی والاطعام والصيام ؟ قال : لو فتحنا 
e Ho EAP i‏ 
الأصولبة . 

. ۸۷ مفتاح السعادة + ۲ ص‎ )٤( 
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ویر وی انه کان إذا دحل على الوالی بداه بالسلام ثم وعظه وحثه على مصالح 
اا 

وكان رضى اله عنه ذا مهابة كثر الصمت يفكر التفكير الطويل العميق › 
و و الى الافتاء » وانما ينظر ويروى > وكان قول : رعا وردت عة 
LE E‏ 

وقول تلمىذه ابن القاس : ”معت مالکا قول 1E‏ لأفكر فى مسألة 

کیا ووی دل ما کان تعن م ا سال غ اا می الال 
والحرام DE‏ ا اهل العلم فى بلدنا 
وان أحدهم ادا سئل عن المسالة كاتا اموت ا عله . 

وكان يفد الى حلقة درس مالك الكثير من الممهاء ء مہم الشافعى ومحمد بن 
اخسن و الاورا وسال ن عة > و الت ب سعد > کما کان يقد على درسه 
الأمراء كالمهدى واهادی افا اش ا المأمون . 

وکان فی فقهه واقعیا یکره A o‏ 
مسألة فر ضية فقال : سل عما يكون ودع ما لا يكون . 

eS TS o 
من الأموبين ' » ولذا فإن الأموبين بالأندلس جعلوا فقهه هو القانون المازم‎ 

وكان يعتمد عند استنباطه الأحكام على ما عليه عمل أهل المدينة » ولا يحب 
الكلام فما ليس وراءه عمل مما أثاره المعتزلة والجبرية وغيرهم من الأمور الغيبية . 
فة الحر صق الات 

PAC EAS GN SS 
. » ثم استو ى على العرش‎ « 
. ۲٣۹ ترتبب المدارك ص‎ )١( 
. وفى مواضع أخرى‎ ٠٤ سورة الأعراف آية‎ )۲( 


1۲۲ 


فقال : الاستواء معلوم والكيف منه غير معقول والسؤال عن هذا بدعة 
والاععان به واج ٩‏ 

ویروی أنه کان یری أن الاعان اعتقاد » وقول › وعمل » وآنه پزید 
وينقص لأن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان ؛ غير أنه لا وجد آبات القرآن ذ كرت 
الزيادة فقط دون النقصان كف عن القول بنقصانه وقال : الابمان يزيد وقد ذكر 
الله زبادته فی غبر موضع . فدع الکلام فی نقصانه وكف عنه . 

وكان لا يحب المجادلة لأنها تدفع فى كثير من الأحوال إلى التعصب › 
ويروى ان الرشيد طلب إليه مرة ان يناظر ابا يوسف الققيه الحنفى فقال له : 
إن العم لیس کالتحریش بالبہائم والديكة ”“ وکان یری أن شيوع الجدل بين 
المسلمين يفسد علہم مور دینہم »› ولذا قال كلما جاء رجل اجدل من رجل 
ترکنا ما نزل به جبریل . 

وكان مالك سلفیا قال عنه ابن خلدون : انه كبر فقهاء السلف يكره التأويل 
وبطلب إمرار النصوص كما جاءت » ويكره الجدل فى الدين ولو كان هذا 
للببحث ؛ إمعانا فى التنزيه » ويرفض الرذ العقلى على البدع ويقول : هو رد 
بدعة ببدعة "° . 

وعن المت تلمىڈ مالك أنه سأله هل یفید قول الله تعالی ( : وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة » . ألم ينظرون إلى الله . ؟ 

قال : نعم باعينهم 

قال أشهب : إن قوما يقولون : إن ( ناظرة ) بمعنى منتظرة . 

فقال : کذبوا بل بنظرون إلى الله . اما معت قول موسی «... أرنی 
ا ی وک ال ل ا فال ا واک ای و ا 
لأا دار الفناء . 
)١(‏ ترتبب المدارك للقاضی عیاض ص ۱۹۸ . 
)۲( المر جى السابی ص ۲۷۹ . 
(۳( مقدمة ابن خلدون ص 
)٤(‏ سورة القيامة أية ۲۲ . 


1۳ 


ومن هذا تر انه فهم النص کما هو بظاهره دون تاویل فيه . 
فقه الرأی عنده :س 

وإذا كان ابن قتيبة عد مالكا من فقهاء الرأى على ما ذكرنا »› فان ابن رشد 
عده أمير المؤمنين فى الرأى والقياس “ . ويبدو أن مقصودهم بالرأى الفهم 
عا النحو الذى بستطعه ل الفاهم »> وهو رأی بتماو ت نتقاو ت الثمافة 


ی 


التى تكون الفهم > وهداالر أى يتفاوت فى بيئة الحجاز عنه فى بيئة العراق 

ر ا ا 
ثلاث مسائل » وأنه تمنی فی مرض موته أن لا یکون قد أفتی بالرأی » ویحکی 
ابن حزم أنه قال : والته لوددت آنى ضربت بكل مسألة أفتيت فا ر انی سوط 
کا وک ات ی فما را 2 ا ارا 2 


ويبدو أن الذى يعنيه مالك عندما يذم الرأى ما كان فى العقائد والغيبيات 
يقول ابن عبد البر : اخحتلف العلماء فى الرأى المقصود إليه بالذم فقالت طائفة : 
الرأى المذموم هو البدع المخالفة للسنن فى الاعتقاد “ وقد سبقت الاشارة إلى 
ذلك » ویقویه ما روی عن مالك أنه قال : « الكلام فى الدين أكرهه ولم يزل 
آهل بلدنا یکر هو نه وینهون عنه : نحوالكلامفى القدر وكل ما أشبه ذلك ولا أحب 
الكلام إلا فما تحته عمل . فأما الكلام فى الدين » وفى اله عز وجل فالسكوت 


. ٦٤١ ترجمة محررة لالك بن أنس ض‎ )١( 

(۲) الاجتهاد بالرأى فى مدرسة الحجاز الفقهية . 

(۳) أمين الخولى فى كتابه ترجمة محررة لالك بن أنس . 

. ١ + الأحكام لأبن حزم‎ )٤( 

(ه) انظر الاعتصام للشاطبی + ۲ ص ۳۳٤١‏ وفيه وذهب جماعة من العلماء إلى ان المراد بالرای االمذموم 
فى هذه الأخبار البدع الحدثة فى الاعتقاد وكر أى جهم بن صفوان . أصل الجهمية لأنهم قوم استعملوا 
قياسهم واراء‌هم فی رد الاحادیث فقالوا aC N n a‏ : لا تدرکه الابصار. ٠.‏ 
فر ووا قوله عليه السلام ایک روت ویک بوم اام . وتأولوا قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة » وقالوا : لا يجوز أن يسألاالميت فى قبره لقوله تعالى : « أمتنا النتين واحيبتنا اثنتين ٠‏ 
فردوا الأحاديث التواترة فى عذاب القبر وفتنته . 


i: 


اال ارا ل بلدنا ینہون عن الکلام فى الدین إلا فما 5 ا 
ايذاء الوالى له :- 

aa e a CE E Eh <‏ 
سلمان وال المدينة بالساط ؛ وذلك )ا ا به مر وجو الفت › وقالوا أنه 
و جه الناس إلى نهم فى حل من بيعتهم إلى أبى جعفر المنصور لأا تمت على 
كره مهم ٠‏ وقالوا إن ذلك لم يصدر منه صراحة وإنما يفهم ضمنا من فتواه 
بعدم وقوخ لللاق المكره 

وقيل ان سبب هذه الحنة أمر آخحر . ولا اشتد سخط أهل المدينة وغضهم 
استدعاه الخليفة إلى مجلسه واعتدز له بعدم علمه . وامر بنقل هذا الوالى من 
الفا راف 
مصادر فقه مالك ٠‏ 

يصور الامام مالك مصادره فى استنباط الأحكام العملية فيقول للمنصور 
عن کات و ارط ١‏ انق کات خد ر سول انه و قر ل الحا وق لالا عن 
ورأيا هو اجماع أهل المدينة لم أخرج عنم . . . آما آکٹر ما فی الکتاب برأیی 
i eg O PC a‏ 
المقتدى E‏ الخدت علہم وهم e‏ تمو ن الله > فكثر على ذلك 
فقلت : رأيى . وذلك رأیی إذا کان زاف رأى الصحابة أدرکوهم عليه 
ول ا ا و 
وجاءت به الأحكام » وكذا ما قلت فيه ببلدنا . وما قلت فيه بعض أهل العم 
فهو شىء معته من قول العلماء » وأما ما لم أمعه منهم فاجتہدت ونظرت على 
مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه حتى لا يخرج عن 
أهل المدينة وآرائهم » وإن م أسمع ذلك بعينه نسبت الرأى إل بعد الاجتهاد ‏ . 
() الاعتصام للشاطبی + ۲ ص ۳۳۲ وقد علق ابن عبد البر على ذلك فقال : فقد بين مالك أن الكلام 

فها تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده . ثم قال : وهذا عليه جماعة الفقهاء قدعا وحديثا 

CE O‏ . وبعد أن نقل عن الشافعى وأحمد والحسن 

ابن زياد ما يتفق مع ذلك . قال : أجمع أهل الفقه والآثار فى جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع . 
E OS O (۲)‏ انی ۴ ف ۹ 
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ويبدو من كلام مالك هنا آنه یعتمد اساسا على ما ورثه عن شیوخه » وما عرفه 
عن الصحابة والتابعين من أحكام حتى قال عنه الشاطبى : « ومالك هو الذى 
رضى لنفسه فى فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعضهم أنه مقلد لمن قبله ° ». 

ويقول القاضى عياض عن أصول أدلة مالك : وجدت مالكا رحمه الله ناهجا 
فى هذه اللأصول مناهج مر تبا ها » مقدماكتاب الته ثم الآثار ثم القياس والاعتبار › 
تاركا منہا لا لم يتتحمله الثقات العارفون وما وجد الجمهور الحم الغفير من أهل 
المدينة قد عملوا بخغره وخالفوه oa‏ 

وير وى عنه القاضى عياض أنه كان عند نظره فى النصوص القرانية يقدم 
تصوصه ثم ظواهره ثم مفهوماته › كما يحكى عنه أنه تناول السنة على تر تيب 
متواترها ومشهورها ‏ واحادها ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها 
وأن الاجماع عنده بتحقق باجماع أهل المدينة ‏ . 

ویدخل فى استدلال مالك بالقران استدلاله بشرع من قبلنا إذا ورد فى 
القرآن » فهو وإن لم يذ كره الأصوليون من الالكية إلا أنه واضح فى فقهه 
اعتباره فى هذه الحالة مصدرا له على ما ذكرنا قبل . . 

وال اعت ا واو ا ت عا غاا و م ر 
نص الكتاب العزيز » وظاهره » ودليل الخطاب - مفهوم المخالفة - وفحوى 
الخطاب - مفهوم الموافقة - والتنبيه على العلة كقوله تعالى ” : «فإنه رجس 
أو فسقا . . » فهذه خحمسه » ومن السنة مثلها فتكون عشرة » والاجماع › والقياس 
وعمل أهل المدينة » وقول الصحابى > والاستحسان » وسد الذرائع » وتلف 
النقل عنه فى مراعاة الخلاف مفمرة يراعيه ومرة لا يراعيه . قال ابو الحسن : 


١۷۸/۱۷۷ الاعتصام + ۲ ص‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك للقاضى عاض ۷۸ 

(۳) يبدو آن المقصود بالمشمور هو الحديث المستفيض فى عصر التابعين كأحاديث الشقاعة وعذاب القبر وكذا 
أيضا يدحل فيه ما يوجب العلم والعمل كأحاديث المسح على الخفين » أنظر المقدمات لابن رشد 
ج ١‏ ص ۱۷ . 

)٤(‏ المرجح السابى 

٠٤١ سورة الانعام أية‎ )١( 


1۲٦ 


ومن دلك الاستضحابت ° . 

بيا ينص القرافى على أن أصول المذهب المالكى : القرآن والسنة والاجماع 
واجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابى والمصلحة المرسلة والعرف والعادة » 
وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان ‏ . 

أما الشاطبى فقد حصرها فى كتابه الموافقات فى أربعة : الكتاب والسنة 
والاجماع والرأى » فهو يعتبر عمل أهل المدينة وقول الصحابى من قبل السنة » 
وأما الأدلة الأخرى فانه يشملها عنده الرأى . وقد نقلنا لك قبل عن الشاطبى 
أن مالكا يترك الدليل للعرف '" 
منهج مالك فى الأخذ من الأدلة : 

قلنا ان مالکا لم يدون له منہاجا خاصا غير أنه حكن القول بأنه فقیه رأى 
كما هو فقيه أثر » وأنه يحكم ما عليه عمل أهل المدينة دائما فى فقهه ويزن 
الاو عرز ان المصلحة > وأنه يقدم عند نظره فى النصوص . النص ثم الظاهر 
ثم المفهو م والتنبيه على العلة > وأنه يدرس ما جد من الوقائع نما لم يرد فيه نص فى 
ضوء ما عل بعقل متفتح لاعتبار المضالح فى نطاق القواعد العامة للشريعة . 

فالنص عنده فى الدلالة أقوى من الظاهر » وعند التعارض بقدم النص 
اف ن ا » وبالتای فانه یمدم الظاهر على المفاهم عمو ما > ويهدم 
فحوى الخطاب «مفهوم الموافقة » على دليل الخطاب ١‏ مفهو م المخالفة » . 

و حه ای ان دلالة اللمْط العام الملجرد عن المرائن على العموم ص قبل 
3 1 ا ل e OS E‏ 
الظاهر لا من قبيل النص فتکون دلالته بناء على ذلك ظنبة ”“ خحلافا للم ہج 
الحنفى . 

وعلى هذا فتكون مخصصات العام المجرد عن القرائن أوسع من مخصصانه 
عند الحنفية إذ ان أحاديث الآحاد عندهم ما تخصص عموم القرءان أحيانا لأا 
)١(‏ الهجة + ۲ ص ٠١١‏ أشار اليه أبو زهرة في كتابه فقه الامام مالك ص ۲٠۷‏ وأنظر الاعتصام 

ج ۲ ص ١٤١‏ 


(۲) تنقيح الأصول ص ٠۸#‏ 
)۳( الاعتصام ج ۲ ص ١١١‏ 


)٤(‏ الشاطبى الالكى يتجه فى هذا وجهة الحنفية أنظر الموافقات + ۲ ص 


1¥ 


وان كانت ظنية الثبوت فان عام القران الجر د عن القرائن ظنى الدلالة . 
مخصصات العموم عند مالك 
يقول القرافى : إن مخصصات العموم عند مالك خمسة عشر هى : العقل »› 

والاجماع » والكتاب بالكتاب » والقياس الجلى والخفى لو كان العام قرانا 
أو سنة متواترة › والسنة المتواترة ممثلها » والكتاب بالسنة المتواترة » والكتاب 
بخبر الآحاد » والعادات » والشرط ٠‏ والاستشناء والصفة › والغاية » والاستفهام › 
والحس ”“ . وان كان العقل والحس محرد قرائن »كما أن الاستفناء والشرط 
والصفة والغاية ما ھی إلا قیود لا یتم الكلام إلا بہا > وإن كان تقييد العام بها 
لیس موضع خلاف . 


ومن E E‏ القر ان ا إحراج نکاح الأخحت الرضاعية 
من عموم قول الله تعالى : « أو ما ملكت أعانكم » فى آية « فانكحوا ما طاب 
ES‏ ورباع فإن خفتے الا تعدلو ا فو أحدة او ما ملکتم 
a a a a a‏ > وهو ما يؤيده العقل . 

و تخصيص الكتاب بخر الواحد م واضصح اذ دلالة العا م المجرد عن 
اران انی قا ی ت ای کی اا ر ع ا 

أما تخصیص عموم الکتاب بالقیاس جلیا کان القیاس أو خفیا وسواء کان 
أصله خبر آحاد أم حدیٹا متواتر | فإن الفقه المالکی بکاد أن یکون انفر د بالقول 
به اذ القیاس أصل معتبر > والقماعدة ات ادا تعارض أصلان أحدهما فيه احتال 
لدلالة والآخحر لا احتال فيه كان اإعماهما معا أولى من اهمال أحدها" . 

أما العادة الى تخصص عمومات الكتاب فهى العادة القولية التى توجه 
الاستعمال فى عصر نزول النص . بقول القرافى : من له عرف وعادة فى لفظ 
حمل لفظه على عرفه * . 


٠٠ شرح تنفیح تنقيح الفصول ف فى الأصول ص‎ (١( 
۳ سورة اسا اة‎ )۲( 


(۳( انظر فقه الامام مالك لأبى زهرة الطبعة الثانية ص ۲۷١‏ > ومواضع a‏ 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول ف فی الأصول ص ٠۹٤‏ اظ الاعتصام + ١‏ ص £1١‏ 
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هذا وقد ذ كر بعض الالكية أن المصالح المرسلة تخصص عمومات الكتاب 
إبضا ومن ذلك قول مالك بعدم الزام المرأة الشريفة بالارضاع إذا قبل الطضل 
ارضاع من ر ا 
موقف مالك من الخبر إذا عارضه دليل آاخر :- 

و الامام مالكا يتجه إلى تقديم ظاهر القر ان على خبر الأحاد فرشترط 
لاتناء الحكم عله أل بخالف ظاهر القر ان E‏ فی ذلك بالسدة عائشة 
على ما ذكرنا عنما فقد رد حديث أبى هريرة « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك 
فلیغسله سبعا احداهن بالتراب » - وقد سبق - لعارضته لظاهر قول الله تعالى : 
فکلوا ما امسکن علیکے » وضعَّف الحدیث › وقال - کما ذکرنا - یڑکل 
صیده فکیف یکره لعابه ”؟ ! وقال ابن القاس قال مالك : قد جاء هذا 


n‏ ت 
e‏ ادر ی حقرقته ٩‏ 


ما ادا عضد الحديث 3 اخر کعمل آهل المدينة ۴ الاجماع أو الاس 
عمل به ومن ذلك أخذه عا رواه أبو هريرة أيضا من أن الرسول عليه السلام 
قال : اکل کل ذی ناب من السباع حرام وقال ابن عباس : نہی رسول اللہ 
رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى ‏ . مع أنه معارض لظاهر قول ال ا 
اقل لا أجد فيا أوحى إل محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون مينة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه ھی ع ل ا و و 
اخذه بالحديث برغم هذه المعارضة بقوله هو الا عدن 


(۱) أحكام القرآن لابن العربى < ا عند تفسير ابة « الوالدات يرضعن اولادهن » 
(۲) الموافقات < ۳ ص ۲١‏ 

(۴) الحديث رواه ايضا البخارى فى باب الوضوء 

)٤(‏ المدونة ج ١‏ ص هه 

۰ نيل الأوطار + ۸ ص‎ )٥( 

٠٤١ سورة الانعام‎ )٦( 

(۷) الموطا <+ ۱ ص ٠۳۲٣‏ 


bi 


ومن ذلك اعتباره . . . لحديث الى عن الحمع بين المر أة وعمتها وخالنها ‏ 
TE‏ بالاجماع مع معار ض لعمو م قو ل الله تعالی : « وأحل لکم 
ما وراء ذلکے ابع د كل .ارجات مالاع اة الات وله 
ا 

NaC 
> ونه کان یتوسع فى اعتبار الحديث حتى أخحذ بالمنقطع والمرسل والموقوف‎ 
وقدم كل ذلك بل وقول الصحابى على القياس''‎ 
فى رواية الحديث ويشترط فى الراوى فوق العدالة ألا يكون سفيما فيه حمق‎ 
وألا يكون صاحب بدعة يدعو إلا » وأن يكون معروفا بالضبط‎ ٠ وجهل‎ 
والفهم > ولذلك فانه يرد غريب الحديث ويمبل المرسل ما دام يطمئن إلى‎ 
و و ف اک و ری ت‎ 
. المستفيض الذى اشتهر فى طبقة التابعين أعلى درجة من حبر الآحاد‎ 

و قسم ابن رشد السنن فى نظر المالكية الى سنة لا يردها ر ا 

وهى ما نقل بالتواتر » وسنة لايردها إلا أهل الزيغ إذ قد أجمع أهل السنة 
على صحتها وإن لم تكن متواتر ة كأحاديث الشفاعة وعذاب القبر » وسنة تو جب 
العلم والعمل كاحاديث المسح على الخفين لشهر تا » وسنة توجب العمل دون 
العلم وهى ما ينقله الثقة عن الثقة . فالعلم بها واجب وإن كان احتال الكذب قائما . 

وكان رضى الله عنه يشترط للأحذ بخبر الآحاد ألا يخالف عمل أهل المدينة . 
لأنه كشيوخه من قبل يعتبرون عمل أهل المدينة عنزلة رواية جماعة عن جماعة 
مکوت اول بالاغار واا الأحكام ف روانة الاحاة وخ صحة 
ا الد ا ا وأعلم بها فخالفتهم لخبر صحيح ا 
الآحاد دليل على أنه منسوخ ورد الك خد ا ا 5 


)٩(‏ رواه الہبخاری ومسلم واو داود وابن ماجه والدارمی ومالك فی الموطأً 
(۲) سورة النساء آية ۲٤/۲۳‏ 

(۳) اعلام الموقعين + ١‏ ص ۲١٣‏ 

١۷ ص‎ ١ + الممدمات‎ )٤( 


1٠ 


إلا بيع الخيار » - وقد سبق - وقال : ليس هذا عندنا حد معروف ولا أمر 

E 

ES E E CS 
لجا إليه ومن ذلك ما روى ان ابن عباس قال : فما رواه الجماعة إلا البخارى‎ 
والعشاء بالمدينة من غير خحوف ولا مطر . وقد ورد الحديث بلفظ من غير حوف‎ 
 هتمأ ولا سفر . وقيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرح‎ 
› " فقد حصه مالك فى الحصر بالمطر دون غيره وقال : أرى ذلك كان فى مطر‎ 
. بل وحص هذا بالليل دون الهہار‎ 

بقول ابن رشد : إن مالكا رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل فأخحذ 
بالبعض الذى م يعارضه العمل وهو الجمع فى الحضر بين المغر ب والعشاء , (O‏ 

كما أنه يقدم القياس على خبر الواحد إذا كان القياس تؤيده قاعدة قطعية » 
وقد ذكرنا قبل عند الكلام على منهج المدارس الفقهية أنه رد حديث اكفاء 
القدور الذی روی عن ابن أبى أوفى قال : أصابتنا مجاعة ليالى خيبر فلما 
كان يوم خيبر وقعنا فى الحمر الأهلية فانتحرناها » فلما غلت بها القدور نادى 
منادی رسول الله صل لله عليه وسل أن اکفئوا القدور لا تا کلوا من لحوم 
الحمر شیا . فقال ناس : إنما ہی عنہا لألہا لم تتخمس وقال اخحرون : نا عنها 
E E al eo‏ 

کا ر ومالك غر ذلك وف دک اغا الد ان رکد من ان دلت ات 


١ الموافقات للشاطبى + ۳ ص‎ )١( 

(۲( نیل الأوطار ج۳ ص ۲٤١‏ وفى المنتقى بشرح نيل الأوطار + ۳ ص ۲٤۲‏ عن ابن عباس أن الا 
الله عليه وسلم كان فى السفر إذا زاغت الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإذا 
م تزغ له فى منزل سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر . وإذا حانت له المغرب فى 
منزل جمعح بينها وبين العشاء وإذا لم تحن فى منزل ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما . 

(۳) اعلام الموقعین < ۳ ص ٠ ۸٤‏ الموطا بشرح السيوطی + ١‏ ص ٠١۳‏ 

١١۸ ص‎ ١ + بداية المجتهد‎ )٤( 

(ه) نیل الأوطار + ۸ ص ۱۸۸ 
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تر جیح القياس الذى تشهد له الأصول عل الاثر TD N‏ لضو 


الاجماع عنده بتحقق بعمل أهل المدينة ا 

ونظرة مالك للاجماع تختلف بعض الشیء عن غیره إذ یری أنه بتحقق 
باجماع أهل المدينة وبالتالى فإنه يتحقق باتفاق جميع المجتمدين فى الأمة بعد 
عصر الرسول > واعترار مالك بعمل اهل المدينة وما حمعو ل عله امر و أاضح 
جدا فی فمهه »› فهو عماده و سنده فی کشر من الاحكام . 

وقد حدتث أن آفتی اللنث بن سعد فقيه مصر المعاصر الك - والذى وال 
فيه الشافعى : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به - فى بعض 
المسائل وكانت فتواه فيا تخالف ما عليه عمل أهل المدينة . 

و ا لا لے اک کے ای اا د 
لا عله جماغ الاس علدا ولد الح كو ووا تف اماك واا 
و ا و ا د ا 0 0 0 ا 
وبا نزل القران واحل الحلال وحرم الحرام ورسول الله بين اظهرهم . 


e 
» ® 


مما علموه انفذوه > وما م یکن عندهم فيه عل سالوا عنه › ثم اخذوا باقو ی 
ما وجدوا فی ذلك فی اجہاداہم و حداته عهدهم . . . تم کان التابعو ل من 
بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون تلك السنن . فاذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا 
معمولا به لم أر لأحد خلافه " ...». 

والواقع أن اعتبار عمل أهل المدينة مصدرا وتقدعه على خبر الآحاد م يكن 
من عند مالك » وإنما تبع فيه شيخه ربيعة الرأى فقد روى عنه أنه قال : ألف 
عن ألف أحب إلى من واحد عن واحد». 

ر a‏ 
الذين مضوا لان القران ترل بين ظهر انيهم ء اما بعد ان حرج الكثير من السابقين 
فی الجهاد وتفرقوا فى الامصار فاجتمع اہم الناس > واحذوا عنهم المنقول 


٤١ ص‎ ١ ترتيب المدارك ج‎ )١( 


1۲ 


والمعقول وقد اخحتلفوا فى مسائل كثيرة فى المدينة وفى غيرها . فلا يكون ما عليه 
أهل المدينة من ذلك الحين مصدرا بترك من أجله الخبر أو القياس " 


المقصود بعمل أهل المدينة :- 

وقد بجرنا هذا الى التعرف على المراد بعمل أهل المدينة الذى يعتبره مالك 
ويقدمه على الخبر وعلى القياس »> والذى نازعه فيه الليث وغرره من الفقهاء 
والاضو ل قدا كان برك ها التي عله الاس اف عفر الاه ي 
عصر ه فانه يبدو الخلاف بينه وبين الليث هينا اذ اللبث فى رده یمر هدا » وادا 
كان يريد إجماع فقهاء المدينة السبعة فى الأمور المستحدثة فى عصرهم فلم رف 
e N‏ بكتابة ا 
کل مصر عل ولکل بلد ابام ٩‏ 

وقد اتفق الكاتبون على أن عمل أهل المدينة مقدم عند مالك ما دام طريقه 
لتقل عن النبى صلى الله عليه وسل قولا كان أو فعلا أو تقريرا » أو ترك شىء 
قام سبب وجوده ولم يفعله »> ويدخل فى ذلك أيضا نقلهم الصاع والمد الذين 
کانا فی عھد الرسول 

يروى أن أبا يوسف الفقيه الحنفى سأل مالكا عن مقدار الصاع فقال له 


فقال له : ومن اين قل ذلك ؟ . 


أ 

(۱) اعلام الموقین لابن الفے + ۳ ص ۸۲ 

(۲) الامامة والسياسة لابن قتيبة + ۲ ص ١١١‏ : وأنظر الشاطبى فى الموافققات + ۲ ص ٦٦‏ التقر ير 

والتحبير + ۳ ص ٠ ٠٠١‏ اعلام الموقعین + ۲ ص ٠ ٤۳۷‏ والشوكانى فى ارشاد الفحول ص ۸۲ وبقول 

ابن فتيبة وفى سنة ۱٤۸‏ ه حج ابو جعفر المنصور وكان ممن دخل عليه مالك بن انس فقال له الامير : 
با أبا عبد الته انى رأيت فى منامى أنى أجلسك فى هذا البيت فتكون من عمار بيت اله الحرام وأحمل 
الناس على عملك واعهد إلى اهل الأمصار يوفدون إليك وفدهم لتحملهم من أمرد بينهم على الصواب.. 
وإنما العلم علم أهل المدينة وانت أعلمهم . فقال مالك : يا امير المؤمنين إن اهل العراق قد قالوا قولا 
تعدوا فيه طورهم E EAE‏ . وان لکل 
قوم سلفا وأئمة فان رأی ا المؤمنين إقدارهم على حاهم فليفعل قعل ... » 
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فقال مالك لبعض أصحابه احضروا ما عندكم من الصاع › فأتی كل منہم 
بصاع وقال : هذا الذی ورنته عن ابی عن جدی صاحب رسول الله . 

فقال مالك هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث “. 
ویدخحل فی وا E‏ كالروضة والبقيع ag‏ امبر » ونقلهم 
للاعمال المستمرة كالاذان على الاما كن المرتفعة وتثنيه الاذان وافراد الاقامة : 
ی ی ي ا 
وتترك من اجله الاخبار والاقيسة 

هذا بالنسبة لما كان طريقه النقل : أما ما كان طريقه الاجنهاد فقيل إنه لايدخحل 
فما يترك من أجله القياس ويقدم على خبر الواحد ولا بعتبر مر جحا لاجتاد على 
احر > وقيل إنه وإن لم يكن حجة فانه مرجح . 

ويبدو مما نقل عن الإمام مالك من فروع انه حجة فقد اعتمد عمل اهل 
المدىنة ال i MS Ea aS SN‏ 0ا o‏ 
لمدينة مبنی على لاجتہاد فی قسم لصدقات اذ يقول : الامر 
الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتاد من الوالى ٠‏ كما اخذ باجماع 
اهل المدينة فى الايلاء وكان طريق ذلك عندهم الاجتاد . 

ویروی أن رجلا من آهل الر اف سال اكا ع القت الخرى؟:. 

و 

فقال مالك : إذا ابد مضى . 

فقال العراقى : ان شريحا قال : لا حبس عن فرائض الله ؟ ! . 

فضحك مالك وقال : رحم الله شريحا لم يدر ما صنع أصحاب رسول 

أ : : ب 

اله هنا ° . 

وعلى هذا فإن عمل أهل المدينة الذى طريقه النقل والذى طريقه الاجتہاد 


(€) 


(۲) ترتیب 'لا. ل لاتاضی عیاض ص ۲۸١‏ 

(۲) التقر بر والتحبر < ٣‏ ص ٠٠١‏ 

(۳) ترتیت لار لقاضی عیاض ص ۲۸۹ 

(6) راحع تال دللك فى بحث للدكتور الصديق الضرير منشور بمجلة أم درمان العدد الخامس والعشرين . 


1€ 


ترجيحات مالك بين أقوال السلف :- 

ونما تقدم يبين أن مالكا يعمل بما عليه إجماع أهل المدينة ويعتبره إجماعا 
ملزما » أما إذا اختلف الصحابة أو التابعون فى المدينة فإنه لا يخرح عن جملة 
ار ائھم وإنما يرجح رأيا على أخر > لموافقته لتخريح من الكتاب أو السنة » 
أو لكثرة القائلين به » أو لموافقته لقياس قوى » ويعبر عن ترجيحاته هذه بقوله : 
ا ق 

ومن ذلك قوله فى الموطأ ' ' : معت من أهل العلم أن المر يض ادا ااه 
المر ض ارق اا با ا ار > وكذلك المر يض الذى اشتد 
عليه القيام فى الصلاة صلى وهو جالس » ودين الله يسر › قال تعالى ”" : 
« ن كان منكيم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » ثم قال : فهذا حت 
ما معت إل فى ذلك . 

ومن ذلك قوله فى الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته 
منہم عشرین دینارا عینا أو مائتی درهم فعليه فا الزكاة » ومن نقصت حصته 
عن ذلك فلا زكاة عليه » وإن بلغت حصصهم جميعا ما بجحب فيه الزكاة وكان 
بعضهم فى ذلك افضل من بعض »۰ اخذ من کل منہهم بقدر حصته لقول رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فبا رواه الشيخان : «ليس فيا دون خمسة أواق 

من الورف صدقة » - وقد سبق - ثم قال N‏ 

و عن أهل الفضل الذين مضوا آنہم رأوا , بعض آهل 
لملم إذا اعتكفوا اشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أليهم حتى يشهدو! 
الفطر مع الناس . EAN E hr‏ 

ومنه أيضا قوله : أحسن ما معت إلى فيمن كانت له غام على راعيين مفترقين 
أو على رعاة متفر قين فى بلدان شتى أن ذلك ممع على صاحبه فيؤدى صدقته › 
)١(‏ <۱ ص ۲۲۱ 
(۲) سورة البقرة آية ٠۸4‏ 


(4) المرجع السابق ص ۲۳۲ 
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مثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة فى أيدى الناس أن يجمعها 

ويعلق الباجى على قول الامام مالك : وهذا أحب ما سمعت إل . فيقول : 
إن هذا یشعر بأنه سمع غیره وما حب 
اعتزازه بقول الصحابى والحاقه له بالسنة :- 
لواحد وهذا كثير فى فقه مالك فهو دائما يقدم الآثار على القياس » لكنه كثيرا 
ما كان بيين المراد من قوم أو يذ كر لها تعليلا م يذ كره الصحابى أو التابعى » 
او يستدل لقوله بنص يؤيده ویقویه . 

زک الف ل ول ااي ا و ك ورد قا 
عمر بن عبد العز يز : سن رسول الله وولاة الأمر بعده سننا الأحذ بها تصديق 
لکتاب الته و استکال لطاعته . . . من اقتدی عاف فد ا و ا ر 
بها منصور » ومن خالفها واتبع غير سبيل المومنين ولاه الله ما تولى ‏ . 
آندر » أو يكون فهمه من آبة قرآئية فهما فى علينا » أو يكون ذلك قد اتفق 
عليه مَلَوهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتى وحده . 

بل قد ورد ما يدل على أن مالكا ترك خبر الآحاد أخذا بقول الصحابى . 
فقد رد حديث سعد بن أبى وقاص الخاص بالتمتع بالعمرة إلى الحجح أخذا 
Ss‏ ذلك فا رواه الضحاك . وقال مالك : قول الضحاك 
اخ ال من قل د > وعمر أعلم برسول اله “ . 


)١(‏ المرجع السابى ص ۱۹١‏ وقد أشار الى هذه الصور الدكتور خليفة بابكر فى رسالة « الاجتهاد بالرأى فى 
مدرسة الحجاز الفقهیة ص ٠۹۲/۱۸۹‏ 

(۲) المنتقی ص ٠۹١‏ 

(۳) الموافقات للشاطبى + ٤‏ ص ٤١‏ 

)٤(‏ أنظر فى هذا فقه مالك لأبى زهرة الطبعة الثانية ص ۳٠۸‏ فما بعدها 


1۳1 


منهجه فی الرای وتوسعه فى القياس :- 
أما منهج مالك فى الرأى إذا م يكن فى المسألة نص ولا إجماع ولا أثر عن 
الصحابة او التابعين ياخحذ به ؛ فإنه بجنهد رايه » وطرق الراىعنده كثرة متعددة ؛ 
فيكون عن طريق القياس . 
a E AR a‏ 
فی القیاس حتی أنه کان يقس ¦ بعض المسائل التى تقع على ما أجمع عليه أهل 
المدينة وما اثر من فتاوی الصحابة » بل كان يقيس على الفروع الثابتة بالقياس 
والاستنباط ما يكون ماثلا هما فى مجموع أوصافها فيعتبر الفرع المقيس أصلا 
بقاس عليه فی مسألته . 
يقول ابن رشد : إذا نزلت النازلة ولم توجد لا فى الكتاب ولا فى السنة 
N PO RAE E ge‏ 
ن النازلة ووجد ذلك فما استنبط منها » أو فما استنبط ما استنبط منها وجب 
e‏ ى ذلك . . . وهذا ما انفق عليه مالك وأصحابه ولم بحختلفوا فيه على 
ا ی ر ا 
وإن خالف فبه المخالفون » وأطال فى بيان ذلك "“ . 
وفيا انجه إليه الامام مالك توسيع لباب القياس لدرجة القياس. على الحكم 
الملجمع عليه وعلى الحک الثابت بالقیاس على ما ذکرنا › بل وآدخل القیاس فی 
الکفا ات والحدود فاستطاع مہذا اسعاف الناس بالفتوى . 
فقد قاس فيا عقل معناه a E‏ 
وهم أئمة فقه الرأى لا يقيسون فى الكفارات والحدود مطلقا عقل ١٠عنا‏ 
أو م بعقل » ولا بجعلون الفرع المقيس فى كل المسائل أصلا . 
ويدل على قياس مالك فى الكفارات قوله فيمن أخحر قضاء رمضان حتى 
دحل رمضان آخر إنه يجب عليه القضاء والكفارة قباسا على من أفطر متعمدا 
)١(‏ مع أن عامة الاصوليين يشترطون فى القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس وانما فقط بنص 
او اجماع 
(۲) الممدمات + ١ص‏ ۲۳ 


1¥ 


لأن كلما مسنهين بحرمة الصوم . 
کا ال لك وجرت ا ا اا ا و ا 
أو بالرائحة فقد قاس ثبوت الحد بالشهادة على الر ثحة قياسا على الشهادة على 
الصوت والخط . 
رو ا اغا فخ ا غ ا ا 
ينقدح فا سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير"" . 


أخحذه بالاستحسان وتوسعه فيه :- 

كما يكون الرأى عند مالك عن طريق الاستحسان » وقد توسع فيه حتى 
روينا عنه انه قال E a ST‏ 
مالك لا عتلف فى جملته عنه عند ابی حنيفة إلا انه عند مالك بتہى ال ايثار 
الصلحة الحزئية على القياس المطرد”" . 

و ف الاستحسان فى فقه مالك ما قاله الشاطبى : ولقد بالغ مالك 
فى الاستحسان وامعن فيه فجوز أن يستاجر الأجير بطعامه وإن كان لا ينضبط 
مقدار أكله ليسار أمره وخحفة خحطبه وعدم المشاحة فيه عادة'" 

وفى المدونة : يرى مالك أن من استأجر فحلا للانزاء » أو حمارا أو تيسا 
شهورا معروفة بكذا أو أعواما معروفة بكذا أن ذلك جائز › وإن استأجره 
حتى العلوق فذلك فاسد لا جوز » والقياس يقضى بعدم الحواز فى الحالين 
لأنه من الغرر » لكن أجازه مالك فى المدة المعلومة استحسانا تبعا لأهل المدينة“' . 

وف صورة قله فن ت ها من لاء السر ال جلت فة اكاسة دة 
لمم تغير أحد أوصافه ؛ إنه يعيد الصلاة ما دام فى الوقت » أما إذا مضى الوقت 
فلا تلز مه الاعادة استحسانا لا قياسا إذ القياس يقضى بالاعادة مطلقا اذ الأصل 


٤٤١ بداية المجتهد + ۱ ص ۲۹۰ › + ۲ ص‎ )١( 
٠١١ الاعتصام للشاطبی + ۲ ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق + ۲ ص ٠٤٤‏ 

٤۲۷ ص‎ ۱۰ * )٤( 
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انه ینبغی أن بتیمے وبتر هذا الماء ما دام لا يوجد عبره وخحشی الفو ت ۳ 

وما تسب ان غالا اعمل الا ستحمان بال الأضول الدقي لان غضرة 
والبيئة التى كان فيا لا يسمحان بذلك » وإنما استعمله بامعنى الملائم لعصره 
وبیئته » وهذا لا نع من أن فقهاء المالكية جاءوا من بعده فنظر وا فيه واستعملوه 
I E‏ 
اعتباره للذرائع 2 

وكذلك فان الرأى بكون عند مالك باعتبار الذرائع مبالغة منه فى الاحتياط 
وتعلقا بالمقاصد الأساسية التى شرعت من أجلها الأحكام » وقد انضبطت عند 
مالك قاعدة الأخذ بالذرائع إذ قد أخذها عن شيوخه فى المدينة » وقد اعتمد 
عليما كثيرا فى فقهه » وخاصة فى باب البيع سواء بالنسبة لسدها أو لفتحها “ . 

ومن صور ذلك ما قاله مالك من ارث من طلقها زوجها فى مرض الموت 
لأن المريض مهم فى هذا بمحاولة فراره من إرثها فيه ولذا فان هذا الطلاق 
یسمی بطلاق الفار “ . 

ومن ذلك قوله فى الرجل تقف عليه دابته فى أرض العدو أنه يعرقہا أو 
بقتلها ولا بتركها للعدو بنتفعون ا ° . 

ومن ذلك ما قاله : فى بيع العيّة وهو أن يبيع شخص لآخر سلعة بشمن 
معين مؤجل ثم يشترها منه هذا البائع بثمن حال اقل ما باعها له . فقد نص مالك 
على منعه للتهمة وسدا لباب الذريعة فقد يكون المقصود الوصول إلى شىء 


(۸ الاعتصام + ۲ ص ٠٤١‏ بقول الشاطبى : إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء وهو 
اصل فى مذهب مالك ينبنى عليه مسائل كثيرة منها : ان ال اء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم 
تغیر أحد أو صافه أنه لا یتوضاً به بل تيمم وبتر که فإِن توضاً به وصلی آعاد ما دام فی الوقت ولم بعد بعد 
الوقت . وإنما قال : يعيد فى الوقت مرعاة لقول من يقول : إنه طاهر مطهر ويروى جواز الوضوء به 
ابتداء وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذا م يتوضأ إلا بعاء يصح له ت ركه والانتقال عنه إلى التيمم 

(۲) الفروق للقرافی + ۲ ص ۳۳ »› والموافقات للشاطبی + ۲ ص ۲٤۲٤‏ 

(۴) أنظر با أحكام الاسرة فى الاسلام الجزء الثانى › والمدونة + ١‏ ص ۳۷ 

٤٠١ المرجع السابق + ۳ ص‎ )٤( 
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تمنوع لا بمكن الوصول إليه إلا عن طريتى هذا التعاقد وهو الربا ‏ 

ومنه قول مالك فی الرجل کون له على الرجل مائة دينار فاذا حلت قال 
الذى عليه الدين : بعنى سلعة يكون ESE‏ عائة و حمسيل Pe‏ 
قال مالك : هذا ر RN. e‏ عة إلى الربا عن طرق انظرنى ادل ٠‏ 


المشرئ اال ن آي ى أن ا الآ و 
Fe E‏ دريعة للربا عن طريق 
ضع وتعجل " . 


aS r U E 


تودی بحیاة انسان مثلا وکان فی إمکانك أن تقدم اله شيعا على ا 
فى أى صورة ليمنع عنك الوقوع فى هذه المعصية التى ضررها أشد من ضرر 
ارتكاب جر عة الرشوة لجاز ذلك الفعل كما يرى الامام مالك " . 
موقفه من الاستصحاب :- 


وكذلك فقد بكون اى عت مالف عن طريق استصحاب الأصل فى 
لمسألة » لأن الثابت بيقين يبقى ولا يزول بالشك » ولذا فان الإمام مالكا قال 
فیمن تزوح فتاة على آنہا بکر ثم ادعی عند دخولہ بہا آنہا غیر بکر : لا تقبل 
دعواه إلا بدليل آخر استصحابا فى البكارة بالأصل إذ هى ثابتة من حين نشأتبا 


(۱) راجع لنا فى ذلك المدخحل للفقه الاسلامی ص ٥٥۹‏ » وتهذیب الفروفق <+ ۳ ص ۷١‏ » ومقدمات ابن 
رشد ج ۲ ص ۱۹۸ 

(۲) الموطأ + ۲ ص ۸٠١‏ 

(۳) المدونة + ٩‏ ص ٠۲۲‏ وأنظر رسالة عقود الغرر للدكتور الصديق الضرير وقد كنت مشرفا عليه فيها 
الطبعة الأول سنة ٠۹٩۹۷‏ 

)٤(‏ أنظر لنا المدخحل للفقه الاسلامى ص ۲۷۱/۲۹۷ الطبعة الطبعة الأولى 
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فیستصحب ذلك إلى حین دخول الزوج بہا » ومن اشتری کلبا على آنه کلب 
صد نم ادعی أ عر مغلم قلت دعو أه استصحا ا للاصل حی ست ا 
صدقه لأن اللأصل عدم معرفة الكلب للصيد دون تدريب ‏ . 

اعتباره للعرف e‏ 


وبالنسبة للعرف وأخذه به عند انعدام النص القطعى فان مالكا يخصص به 
العام ويقيد به المطلق وبترك من أجله القياس . وكل ما هو محمول على العادات 
إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام فى الفقه المالكى » وكذلك بالنسبة للدعاوى 
فإنه إذا كان القول قول من ادعى شبثا لأنه العادة ثم تغيرت العادة ولم يبق القول 

روى عن مالك فا إذا تنازع الزوجان فى قبض الصداق بعد الدخحول 
أن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض . قال القاضى اسماعيل : هذه 
كانت عادتہم بالمدينة . واليوم عادتهم على خلاف ذلك فالقول قول المرأة 
م نها لاختلاف العادة ”° . 
اعتباره للمصلحة المرسلة : 

بقى أن نقول إن أكثر ما كان يينى رأيه عليه هو المصلحة المرسلة فقد أخذ 
ہا فى المعاملات خاصة واعتبرها دليلا مستقلا حتى روى عنه أنه إذا عارضها 
نصوص ظنية فإنه قد ير جح جانها ويخصص النص أو يضعف سنده » ومع هذا 
فقد اشترط للعمل با أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع ولا تنافى أصلا من أصوله 
وان تکون معقولة فی ذاتہا وان یکون فی الاخذ ہا حفظ امر ضرورى أو رفع 

ومن أخذ مالك بالمصلحة قوله : الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الطبيبين 
تجوز فا بينهما من الجراح ولا جوز على غيرهما قبل أن يتفرقا أو يعلما فإن تفر قا 
)١(‏ المرجع السابتق ص ۲۹۳ ۰ وراجع للقرافی تنقیح الفصول ص ٠۹۹‏ 
(۲) الاحکام فى تمييز الفتاوى من الاحكام للقرافى ص ٦۷‏ وأنظر فى الموضوع الموافقات للشاطبى + ۷ 

ص ۱۹۷ فما بعدها » ورسالة العرف للشيخ أبو سنة 
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فلا شهادة ممما الا أن يكو نا قد اشهدا العدول على شهادتهما قبل التفرق “ > 
وقد روی عنه أنه جوز ضرب المہم ليقر ‏ . 

TT‏ أن مالكا سل عن قسم الصدقات أين تقسم ؟ فقال : فی آهل 
ابد التى تؤخذ فيما فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إلييم » ولو أن 
اهل بلد كانوا اغثاء وبلغ الاإمام عن بلد اخحر مجاعة تزلت م . . . فنقل إلمم 
بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فما بينهم ” ومن ذلك 
قوله بمنع الاحتكار فى كل ما يحتاج إليه مراعاة للمصلحة' . 

يقو ل الشاطبى : ان مالكا فى قسم العادات الذى هو جار على المعنى المناسب 
الظاهر للعقول قد استرسل فيه استرسأال المدل العريق فى فهم المعانى المصلحية . 

ويقول قبل ذلك بسطور . وقد التزم مالك فى العبادات عدم الإلتفات 
إلى المعانى وإن ظهرت لبادى الراى » وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع 
فہا من اسل على ما هى عليه 

فلم يلتفت فى إز الة الأحباث ورفع الاخذات i Ca‏ 
غبره حتی اشترط فی رفع لاحات ولم يقم غر الماء مقامه عنده . وان 
حصلت النظافة - حتى يكون الاء وا ی ا غير التكبير والتسلم 
والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والاجزاء »> ومنع من إخحراج 
الق فى الزكاة ١‏ واخحتصر فى الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك . 

ودورانه فى ذلك کله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضیه معنی 

بناسب -- ان تصور -لملة دلك فى التعبدات وندره E‏ 

الدئخ اتجه فيه إلى فهم المعانى E‏ > مع مر مراعاة مقصود الشارع ا 
لا يحرج عنه ولا يناقض اصلا من اصوله حتى لقد استبشع العلماء كثيرا من 


١١١ الموطا + ۲ ص‎ )١( 

(۲) وقد سبق بيان ذلك عند الكلام عن المصلحة 

(۳) المدونة < ۲ ص ۲۸٣‏ 

(4) عل ما حقفناه فى بحٹ لا منشور عجلة القانون والاقتصاد الستة السادسة والثلائون العدد الثالٹ 
سنة ١۹٩۷‏ 

ر(ه) الاعتصام < ٣ص \rr/\ITY‏ 
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وجوه استرساله زاعمین أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع . وهیہات ما أبعده 
من ذلك فهو الذى رضى لنفسه فى فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعض أنه مقلد 
ن قبله . بل هو صاحب البصيرة فى دين الله . 

وبعد فهذا منہج مالك الاجتهادی ومنه یبین أنه بقدر ما کان يتمسك بعمل 
أهل المدينة ويأحذ بالسنة المتواترة والمستفيضة والآثار ما روى عن الصحابة 
والتابعين . فإنه أفسح المجال للرأى إلى حد قد يفوق فقهاء مدر سة الر أى فى بعض 
الطرق : ولذا فان من الم رخحين كماقلنا من عده من فقهاء الراى . 

ورحم الله مالا فقد كان ينہى عن التعصب له ويقول إذا استنبط حكا : 
انظر وا فيه فانه دين » وما من أحد الا ومأخوذ من كلامه ومر دود عليه الا صاحب 
EE TOE‏ ا Re‏ 
ر »> وروی ي نه مع الاإمام مالکا يمول : انما 
انا بشر اخحطىء واصیب فانظر وا فى رابى كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به » 
وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " . 


() المدخل السقه الاسلامى للمؤلف ص ٠٠١١‏ 


1 


الفصل الثانى 
منهج متأخرى مدرسة الحديث 

تمهید : 

سنتكلم فى هذا الفصل على كل من الشافعى وأحمد بن جنبل وداود الظاهرى . 
ومن الو اضصح أن الذى مجح بين هو لاء الأئمة آم عثلون مدرسة الحديث 
المتأحرة » وأنهم يتوسعون فى الأخذ بخبر الآحاد والمأثور عن عن السلف الصالح › 
ويضيقون فى الاتجاه ناحية القياس والراى > واذا كان للمذهب الظاهرى 
الصدارة فى هذا من حيث أنه ينكر القياس مطلقا ويقف عند ظواهر النصوص › 
فانتا سنراعى عند العرض الترتيب الزمنى ولذا فاننا سنتکلم فی ال الول 
على الشافعى ومنهجه الاجادى وفى المبحث الثانی نتكلم على ابن حنبل ومنهجه 
الاجتہادى وفى المبحث الثالٹ نتکل على داود الظاهر ى ومهجه الاحادى . 


الال 
الشافعى ومنهجه الاجتهادى 

محمد بن ادریس الشافعی عربى قرشى يلتقى مع الرسول عليه السلام 
فی جده عبد مناف » ولد الشافعی بغزة سنة ٠١۰‏ ه وهى ا 
الامام أبو حنيفة › ونشأ يتما فقيرا إذ مات أبوه وهو فى المهد ا 
نعد سنتین من مولده الى مكة موطن آباثه > و حفظ القر ان ہا وجوده قبل 
تمام التاسعة > ثم قصد إلى مضارب قيلة هذيل بالبادية لتعلم الفصحى »> کما 
تعلى الشعر والأدب والفروسية وبرع فى الرماية حتى صار كما قال لبعض تلاميذه 
فما بعد : صرت فى الرمى بحيث أصيب عشرة من عشرة . 
دراسته الفقه والحدیث 

وقد اتحه بعد ذلك الى دراسة الحديث والفقه فجلس فى حلقة كل من 
سفيان بن عيينهة a Se E NS‏ 
که سان دت فک اله ف مان الحديت > کما آذن له شیخه مسام 
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أن بجلس وهو شاب هى مقتبل العمر فى الحرم المكى للفتوى . 


تطلع الشاب إلى المدينة ليلقى مالكا ويدرس عليه الفقه والحديث » ورأى 
أن يتزود لذلك أولا بحفظ موطأ مالك فاستعاره من رجل بمكة كان قد اقتنى 
نسخة منه » وبعد أن اتهى من تحصيله رحل الى المدينة واستأذن مالكا فى تلقى 
العلم عليه » ولا عرفه مالك قال له : إنه سيكون لك شأن » إن اله قد ألقى 
فى قلبك :را فلا تطفئه بالمعصية "' . 

ولزم الشافعی مالکا وعاش فى کنفه وصحبه نحو تسع سنین حتی عد من 
اصحابه . ولا مات مالك انتمل الشافعى إلى اليمن مع والا واشتغل فى ولاية 
نجران لیتعیش من کسبه e Sa E‏ 
ما تلقوه عن الليث بن سعد فقيه مصر » وعن الاوزاعى فقيه الشام . 
حبه لعلی واتهامه بالتشیع له : 

وفى سنة ۱۸٤‏ وشى به إلى الخليفة الر شيد فجىء TT‏ 
على الخليفة وتشيعه للعلويين وهذا الانهام بالنسبة لفقيه يتصل الناس به ويأخذون 
عنه ویقتدون به امر له خطره . 

والح أنها دعو ة باطلة افتعلها الوالى لما رأى الشافعى بقف فى وجهه ليمنع 
ل ا و ا 
نحو أهل البيت بينة » إلا ان ذلك لم يصل إلى درجة التشيع هم ومحاولة نقل 
السلطان إلیہم » وإنما کان ير ى فى على حصالا تحببه فيه إذ كان يقول : 

إن فيه أربع خصال لا تكون خصلة واحدة للإنسان إلا يحق له ألا يبالى 
باحد . إنه کان زاهدا والزاهد لا يبالى بالدنيا واهلها » وان عالما والعا م لا يبال 
باحد » وکان شجاعا والشجاع لا یبالی باحد » وکان شریفا والشریف لا یبای 
باحد . حص كرم الله وجهه بعلم القران والفقه لان النبى صلى الله عليه وسم 


)١(‏ أنظر فى ذلك وغيره من تاريخ الشافعى : مناقب الشافعى للرازى » الانتقاء فى فضائل الأئمة لابن عبد 
الر تاریخ بغداد < ۸ » وفات الأعبان این خحلکان 
(۲) مدينة بالعراق : وهى التى كان محمد بن الحسن قاضيا ها . 
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کا وو ان و اا ا وا 
در استه لفقه العرافيين : 

استطاع الشافعى بقوة حجته وبشهادة محمد بن الحسن الفقيه الحنفى 
الذى كان فى مجلس الخليفة وقريبا من نفسه أن يخر ج من هذه الحنة » وصحبه 
محمد فی يته فدرس فقه العراقیین فى كتب محمد بن الحسن » ونقل كتبه 
وناظر فقهاء العراق » بل استجاب لشيخه محمد بن الحسن فناظره أيضا فى 
استحياء وادب . وكثرا ما كان ينتصر لمدرسة المدينة وشت < جبة خير الواحد 
حتى سمى ناصر الحديث . 

وبذلك يكون قد اجتمع للشافعى عل أهل الرأى وعل ا 
ومزج بين الامجاهين» وخحرج من ذلك المزيج عذهب خاص له » كما استطاع 
ان يقعّد القو اعد وبؤصل الأصول ويكتب على أصول الفقه بعد أن رحل إلى مكة 
وعكف على تكوين فقهه الخاص واستنباطاته بها . 
تدر یسه ببغداد ثم بمصر : 

وفی سنة ۱۹۰ هھ رحل الى بغداد فكانت له ا مدرسة إذ التف حوله العلماء 
ومنهم اخید ي ل حاو ا ای ل ا ق 
الشافعى الناسخ والمنسوخ  ٠‏ قدم الشافعى أروع الأدلة على حجية خبر الآحاد 
فدانت له العقول واصبحت الاحاديث المقبولة تعد بالاللاف فاتسح الاعتاد 
على السنة » كما أملى فى هذه الفترة كتابه المبسوط المعروف بالأم » وكتابه فى 
الاعول او ال ما 

وي سنة ۱۹۹ شد الرحال إلى مصر › وأخذ يلقى دروس الفقه والحديث 
د عو لاض اااد و ااری وا ا ا 0 و 
بالحديث » ثم يفتح باب المناقشة والنظر أي الأحكام الفقهية » كما عنى بتدريس 
اللغة العر بية التى كان ضليعا فيا » بل مصدرا ها » ويرى ضرورة تعلمها لكل مسلم 
ما بلغه جهده حتی یشهد باللسان العر ني ان لا اله الا الته وان محمداعبده ورسوله» 


٣۰١ وفيات الأعيان + ۳ ص‎ )١( 
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و تلو به کتاب الله » وینطق بالذ کر فما افترض عليه من التکبیر وار و ا 
والتشهد وغير ذلك ..» ويكون تبعا فما افترض عليه وندب اليه لا متبوعا . كما 
ن ا 

وبسلامة لسان الشافعى من ناحية اللغة ومكنه منها استطاع أن يرفع أسلوب 
التعبير الفقهى » كما استطاع بہذا أن يرفع الاغة العر بية إلى مستوى الدين وير بطهما 
E a‏ 


اسلوبه العلمى واعتماده على النص : 

ركان اضلوت الات مراف الخران و اعون اا ودم دة لحت و 
التصرف فى الاستدلال وقد كثرت مناظراته ما جعلك تحسبه حوارا فلسفيا على 
رغم اعټاده على النقل أولا ‏ . 

بقی الشافعی صر وتاثر فقهه عا شاهده من عادات فغير الکثر من آرائه 
لذلك » وسبب نضجه الفقهى وكثرة اطلاعه . مات ودفن بہاسنة ۲٠٤‏ ه. 

كان رضي الله عنه قوى الحجة سل العبارة عميتق الفكرة بعيد الغوص نافذ 
N N e‏ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : كذا . فقال الرجل : يا أبا عبد الله تقول بهذا ؟ 
فغضب الشافعى وقال : أى أرض تقلني وأى ساء تظلني إذا رويت عن رسول الله 
وم أقل به ؟! 

وروی أن اخ اللاحدذة اة الدليل على وجود الله . فال ورفه التوت 
طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد . 'كن تأكلها دودة القز فتخرج الحرير 
وباکلها النلحل فيخرج العسل > وتاكلها الشاة فتر بى اللحم ومخرج اللبن » وتاكلها 
)١(‏ الرسالة للشافعى صفحة ٠١‏ الطبعة الأول الطبعة العلمية سنة ٠۳١۴‏ ه 
(۲) أنظر لنا فى ذلك بحا منشورا مجلة اللسان العر بی التى تصدر بالمغرب العدد السادس نایر سنة ۱۹٩۹‏ 

ص 1/1 اعدد خحاص 
(۳) مناهج الببحث عند مفكرى الاسلام للنشار ص ٦١‏ 
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الظباء فتغذما » وينعقد فى فوالجهاالمسك . ممن الذي جعل هذه الأشباء متنو عة 
الاإفرازات والغذاء واحد ؟! انه الله سبحانه . 

ويروى أنه دحل على محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الحنفى وهو يطعن على 
أهل المدينة فى قضائهم بشاهد واحد وين المدعى( ويقول هذا زيادة على كتاب 
الله عبر الواحد . 
فقال الشافعى : اتی ند انه لاتجوز الزيادة على الكتاب عبر الاحاد . 

فال محمد : نعم . 

ا ا : فلم قلت إن الوصية RN ESE E‏ ا وان 
عباس « آلا للا وصية لوارث ٠؟!‏ -وقدسبق - وقد قال الته تعالى" : کت 
عليكم إذا حه حضر أحدكي ات ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقر بين » وقال 
تعالی : « والذين يتوفون > منکم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إحراج فان خحرجن فلا جناح عليكم » . 

م بين فقه المسألة فقال بعد ذلك : وأنزل الته ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما 
وا من اور نالرات ن اوجن ا ا ن ن 
الوصية للوالدين والأقر بين والوصية للزوجة والميراث مع ١‏ صايا فيأخذون بالميراث 
والوصايا » ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقال الشافعى : فلما 
احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب اله » فلما 
م بجدوا له نصا »> طلبوه فى سنة رسول الله صلى اله عليه وسلم › فعن الته قبلوه ما 
افغرض من طاعته . 

وقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازی من قریش 
وغيرهم لا بختلفون فى أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث › ولا يقتل مؤمن 
e e‏ من أهل العلم بالمغازى فكان هذا نقل 
عامة عن عامة » وكان أقوى فى بعض الأمور من نقل واحد عن واحد > وكذلك 
(۲) وقد بنا ذلك تفصیلا فی کتابنا أحکام الأسرة فى الاسلام الحزء الخامس « الوصية » 

(۳) سورة البقرة اية ٠۸١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة أية ۲٤١‏ 
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ئم قال : فاستدللنا يما وصفت من نقل عامة أهل المغازى عن الني صلى الله 
عليه وسلم أن لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة 
مع الخبر المنقطع الذى رواه بعض الشاميين والذى قبلناه كما وصفنا من نقل أهل 
العلم بالمغازى واجماع العامة عليه .. وأطال الشافعى فى ذلك“ 


فهذا أسلوب الشافعى فى الحوار والجدل تلمس فيه حسن التصرف ولطف 
الفهم » وقوة الحجة » وشدة تعلقه بالحديث وتمسكه به» كما أن حواره مع 
شيخه محمد بن الحسن يدل على أن قواعد الجمع بين المختلفات قبل الشافعى م 
تكن مضبوطة ما ادى إلى تطرق الخلل فى جنہدانہ م" . وحقا ان الشافعی كما 
واخحتلاف الناس › والمعانى » والفقه . 
وضعه لعلم الأصول وأثر ذلك فى فقهه : 
مهدى إليه أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن وبجمع مقبول الأخبار فيه وحجة 
الاجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القران والسنة فوضع له الرسالة . فكان كما 
بقول الأسنوى أول من صنف فى أصول الفقه باجماع وأول من قرر ناسخ الحديث 
من موه ۰ 

ولذا فان فقهه كان فقها منظما » وكان مذهبه أول مذهب فقهى أقم على 
أسس وقواعد منظمة ›» وأصول منبسطة وطرق متميزة يقول الرازى : كان الفقهاء 
قبل الشافعى بتكلمون فى مسائل الاصول دون قانون كلى يرجع إليه › فاستنبط 
الشافعی علم الأضول' 
)1( شذرات المذهب + ۲ ص ٠١‏ 
(۲) مناقب الشافعی للرازى ص ۷ه 
(۳) الرسالة للشافعی ص 4٠/۳۹‏ 
)٤4(‏ المرجع السابق 
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منهجه الفقهی : 
عمل الشافعى دون "ل أو تعب على تنظي الفقه وإمجاد تماسك بين الأحكام 
المتفردة وضبطها تحت قواعد تحكها وهو فى الواقع کان وسطا بين ابجاهرن 
بين المنصرفين عن اارأى » والتغالين فيه »> وإن كانت فكرته الأساسية فى الواقع 
أقرب إلى ريق المحدثين فكان دعامة من دعائم مدرسة المتاحرين الذين لا يقدمون 
فى الاستدلال على الحدي.* شيا » كما أنه كان ميل إلى اعمال اللفظ على حقَيقته 
فيأغ مما عليه ت مر النص ما لم تفلرفه عن ظاهره قرينة قوية »> كما أن تعالى هذا 
امذهب وجهت العلماء بعد الشافعى إلى الالتفات الى جمع الحديث و كعمحصه 
والببحث عن رواته . 
وقد فتح الشافعى عنهجه الفقهى أعين الناس للاجاد ويقول هم : ليست 
تنزل بأحد من أهل دين الته نازلة الا وي كتاب الته دليل عليها > و كل ما نزل عسلم 
ففيه حكم لازم أو على الحق فيه دلالة موجودة » وعليه إذا کان فيه بعینه حکم 
وجب اتیاعه › وإذا م يكن فيه بعينه طلبت الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد' ‏ 
وبهذا التوجيه إلى الاجتهاد منع الناس من تعطيل العقل بالتقليد . 


منهجه فى مسائل العقائد : 

ومع هذا فانك تجد الشافعى فيا بتصل بالعقيدة والأمور الغيبية يؤثر الاتباع على 
الابتداع برغم معرفته بعلم الكلام وسعة أفقه فيه ولا فا غ ال ال 
ويقول : رأيت أهل الکلام یکفر بعضہم بعضا ورأيت اهل الحديث حطی ء بعضہم 
بعضا والتخطئة أهون من الكفر » بل وصلت درجة بغضه للخوض فى علم الكلام 
والأمور الغيبية أن قال فا روی الر بيع عنه : لو أن رجلا أوصی بكتبه من العلم 
وكان ضمن كتبه' بعض كتب الكلام فاا لا تدحل فى تلك الوصية ! ! 

وروی الرازى فى مناقبه عن المزني أنه قال : كنا على باب الشافعى رحمه الله 
نتناظر فى الكلام فخرج الشافعى إلينا فسمع بعض ما كنا فيه فرجع عنا » ثم خرج 
إلبنا وقال : ما منعنى عن الخروح إليكم إلا أننى سمعتكم تتناظرون فى الكلام . 


١۲۷ الر سالة للشافعى صفحة‎ )١( 
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أتظنون أنی لا أحسنه ؟ لقد دخحلت فيه حتى بلغت مبلغا عظما » إلا أن الكلام لا 
غاية له . 

ومع هذا فقد كانت للشافعى اراء ي العقيدة بعيدة عن الشذوذ والشطط 
ونتفة. مع ر رأى الجماعة فى الحملة فيقول DR‏ > ويۇمن 

Sl a a‏ أعماهم بل هی من 
خلت الله » ويعتقد برؤية الله يوم القيامة » ويرى ان الامان يزيد وينقص لأنه 
تصديق وعمل " . 

و بالنسة للامامة فانه کان یری ضرور تا > وألا ي قریش )ا روی أن 
الرسول قال لقريش : اتم أولى الناس بهذا الأمر ما نتم مع الحق ' »› وکان 
برى فى الفتنة التى ادت إلى القتال بين على ومعاوية Pha e‏ 


الباغىة »› وت e‏ من ال و عنده 
السغاة ت ا 1 


اشتخاله بالفقه والحديت : 

عنى الشافعى بدراسة الفقه والحديث وفرغ نفسه لذلك » وكان كما قلنا 
ا ا ا راقن عل تخد اخ > 
وتصرف فى ذلك با مزح فجمع بين الطريقتين . 

كما تلقى الشافعى فقه أكثر المذاهب فى عصره إذ تلقى فقه الأوزاعى فقيه 
الشام » وفقه الليث فقيه مصر فاجتمع له بهذا فقه كل هذه الحهات › وتلاقت 
فى فقهه كل هذه النزعات فاستفاد بذلك فى تكوين فقهه ومنهجه . وخاصة 
أن افق ف ذلك افر كان دوا ف الجر أخدة والر جع الد ا أن 


)١(‏ مناقب الشافعی للرازی 

(۲) المرجع السابق 

(۳) انظر البخارى فى الأحكام والماقب ومسلم فى الامارة » ومسند احمد ففيما أيضا « إن هذا الأمر فى 
قر بش لا یعاد ہم احد » : « لا بزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم انان ٭ 

٠١۹/۱۳۸ الشافعی لأبی زهرة ص‎ )٤( 
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الفقه فى هذا العصر كان له أهمية عظمى وعناية فائقة من الحكام . 

عكف الشافعى على الدرس والفحص وتأصيل الأصول فتوافر على الکتاب 
يعرف طرق دلالته »> وعلى ما فيه من الأحكام يعرف ناسخها ومنسوخها » وعلى 
السنة يعرف مکانہا فى الاستدلال وصحيحها وسقيمها وطرق الاستدلال ہا › 
وماذا ينبغخى على المجتهد إذا م جحد نصا فى موضوعه ولا إجماعا . 

وما عرف عنه ذلك طلب منه عبد الرحمن بن مهدی - على ما د كرنا - 
أن يضع له كتابا يذ كر فيه شرائط الاستدلال بالقران والسنة والاجماع 
والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص فوضع الشافعى 
كتابه الرسالة وبعلها اليه فلما قرأها قال : ما أظن أن اله عزوجل خلق مثل 
هذا الرجل . 

وقد خلف الشافعى كتبا كثيرة فى الفقه والاصول والحديث › من أشهرها 
کتاب الام 0 ولا وکتاب اخحتلاف الحديث " وکان یقول کما 
يروى عنه البويطى : لقد الفت هذه الكتب > ولم أل فا ولا بد أن يوجد فيا 
الخطأاً لأن الته تعالى بقول : « ولو کان من عند غير الته لوجدوا فيه اختلافا 
کثیر ا » فما وجدتم فى كتبى هذه نما حالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه . 

وقد كان الشافعى يستعين بكتب غيره عند تصنيفه الكتب ليعلم ما فيها من 
أحاديث أو آثار فقهية ولينقدها ويناقشہا“ » ويقول الربيع : أقام الشافعى ,حصر 
اربع سنین فأملى ألا وحمسماية ورقة ^ 

وبالنظر فى الكتب المنسوبة إلى الشافعى يبين أنه أحيانا يكون له فى المسألة 
الواحدة أكثر من رأى واحد يرجح أحدها أحيانا ویعرضہا دون ترجيح أحيانا » 
وقد تصدى لذلك الرازی " وقسم الأقوال المنسوبة إليه حمسة أقسام : 
(1) قيل إن البويطى الذى وضع هذا الكتاب أنظر تحقيق ذلك فى المر جع السابق 
(۲) مطبوعة مع كتاب الأم عثابة مقدمة له »> كما طبعت أيضا منفر دة وهى النسخة التى بين أيدينا الآن 
(۳) مطبوع بحاشية الجزء السابع من كتاب الام مطبعة بولاق 
)٤(‏ سورة النساء آية ۸۲ 
(ه) الشافعى لأبى زهرة ص ٠١۸‏ 
۷( المرجح السانى ٠٥١١‏ 
(۷) مناقف الشافعى للفخر الرازى 
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الأول المسائل التى يذكرون فيا قولين بالنقل والتخريج › وهذا فى الحقيقة 
ليس من الشافعى بل من الأصحاب . 

الثانى اکن اخدها فا ولا ددا فهر اه له . 

الثالكث : أن ينص على قولين ثم ينبه على أصحها وأحسنهما . 

الرابعم : أن يذكر طري النفى والاثبات ويتوقفلاشتباه الأمر فيها . 

الخامس أن يكون طريتق أحد القولين القياس والآخر السنة والخبر ثم 
حتار ما وافق السنة . 

والواقع كما أشرنا قبل أن رحلات الشافعي المتعددة كان ها أثر فى عدوله 
عن بعض ارائه »> وفى نضجه الفقهى > كما أن لناظراته الفقهية أثر فى ذلك 
اشا > وكرة الاأراء المنسوية للشافعى فى المسألة الواحدة لا تضعفه ولا تعيب 
فقهه » واعا ب يتفق مع حياته الفكرية ومنحاه الاجہادى وحرصه على 
A EO‏ 


وقد كان هذه الأقوال التى أثرت عن الشافعى أثر فى فتح مجال الاجتہاد 
فى الفروع لتلاميذه وإيجاد مجال فسيح هم للترجيح . 
ما أبعد الشافمى عن مذهى مالك وأبى حنيفة : 
كانت نشاأة الشافعى فى أوائل ظهور E‏ 
فقه المذهبين كما قلنا حتى اعتبر من أنصار مالك لكنه وجد بعض أمور فى 
المذهبين كبحت عنانه عن الجحريان فى طريقهما . 

منها أحذهم فى الاستدلال بالحديث المرسل المنقطع فقرر ألا يأخذ بالمر سل 
الخدت ال غه ود روط اة رى رو رة عار ها للاخد ناأرل > 

كما أنه وجد الخلل يتطرق إلى مجنهداتهم لعدم ضبط قواعد الحمع بين 
المختلفات . 

ووجد أن بعض الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء التابعين ممن قاموا 
بالفتوی مما دى إلى صدور فتاوی منم تعتمد على الرأى والعمومات > ول 
ظهرت هذه الأحاديث بعد ذلك لم يعمل بها فقهاء المدينة تقدعا لما عليه عمل أهل 
لمدينة عليها » ولم يعمل بها فقهاء العراق لخفاها عليهم » أو لأنا من الأخبار 
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التی لم تشتہر وقدموا علا الراى . 

کا اغدوا لاان الاس هو ف قرم شط ی ا ایالد ا سر 
الشرع وبين القياس الذى اثبته > وقال : إن هذا تشريع منهم › والتشريع ينبعى 
الکن وخدة . 

بل رأى أت أقوال الصحابة - وقد جمعت فى عصره - مختلفة ¿ وما 
ما يخالف حديثا صحيحا لم يكن قد بلغهم "' . 

كل هذا جعله يأحذ الفقه من متابعه الأصلية من كتاب الله وسنة رسول الله 
دون اتباع لواحد من هذين المذهبين . 

ولذا فانه عنى بدر اسة الحديث والاعاد عليه فى الاستنباط فكان يمول : 
إذا صح الحديث فهو مذهبى » وفى رواية إذا رايم كلامى يخالف الحديث 
فاعملوا بالحدیث واضر بوا بکلامی الحائط » وقول : لا حجة فى قول اا 
دون رسول الله و إن کٹروا ولا فی قیاس ولا فی شیء '' 

اا ل وروغ غ ا 
ال ١‏ . 
اراء الفقهاء فى الشافعى : 
من الأمر عن منهج شيخه مالك » وعن منهح العراقيين الذى درسه فى كتب 


وإذاكان الشافعى قد أثر عنه أنه قال : الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة > 


E N gh OUR E N E E O) 
مفهومه اذ ذاك قبل وضع الضوابط انه دليل بنقدح فى نفس المجتهد لا بقدر على اظهاره لعدم مساعدة‎ 
. العبارة عنه » أما الأخذ بالاستحسان باعتبار انه عدول عن دليل الى دليل فان الامام الشافعى لا برفضه‎ 

(۲) حجة اله الالغه للدهلوی ص ۳١١/۳٠١۹‏ طبع مطبعة الاستقلال الكبر ى بالقاهرة 

(۳) المرجع السابق ص ٣٣۳۲‏ 

۳١۳ المرجع السابی ص‎ )٤( 
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فانه قد آثر عن ابن حنبل قوله : کان الفقه قفلا على هله حتی فتحه الله بالشافعی ». 
RE N a Us‏ 

وقال آبو ثور : لا قدم علينا الشافعى دخلا عليه فكان يقول : إن الله تعالى 
قد يذ كر العام ويريد به الخاص ٠‏ ويذ كر الخاص ويريد به العام وکنا لانعرف 
مذو لاء فالا عا قال - اناف ال شل ان الاس فد حا 
لکے » والمراد ابو سفیان لا کل الناس IEE Pye‏ النبى إذا طلقتم النساء ‏ 
فهذا حاص والمراد عام إذ يقصد به كل المسلمين . 

وقد تيأ هذا العربى القرشى ما لم ينيا لغيره فقد وجد ثروة فقهية من 
أحكام الفروع تشير إلى ما يسلكه أئمة الفقه فى المدن المختلفة عند استنباطهم 
الأحكام » وقد عرف هؤلاء الأئمة عن قرب » فنظر فى فروعهم وتعرف 
على الموازين التى يزنون ا الفقه »> وساعده هذا على وضع قواعد علم اصول 
الفقه » وقد اتجه رضى الته عنه بہذه القواعد اتجاها علميا ونظريا » وجعل الفقه 
هذا مينيا عل اصول مقررة منضبطة ولبس جموعة من الخلول الحزئية لمسائل 
واقعة أو مفترضة " . 

يقول الرازى : استنبط الشافعى عل أصول الفقه ووضع للخلق قانونا 
كليا ير جع إليه فى معرفة مراتب ادلة الشرع » فهذا الاتجاه من الشافعى هو امجاهم 
العقل العلمى الذى يعنى بالحزئيات والفروع » فکان تفکیره تفكیر من لا تم 
بالمسائل الحز ثية والتفاريع بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية باصول 
مجمعها وذلك هو النظر الفلسفى “ . 

ويقول الرازى : إن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى عل 
امنطق » وكنسبة الخليل بن احمد إلى علي العروض . 

ورحم الته الشافعى فقد انتشر مذهبه فى الآفاق واستطاع أن يزاحم المذهبين 
السابغين فى بعض الاحيان والمناطق » فقد تعصب له اتباعه ومريدوه مع انه 


٠۷۳ سورة ال عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق آية ١‏ 

(۳) انظر فى هذا المعنى تاريخ المذاهب الاسلامية لأبى زهرة + ۲ ص ۲۷۳/۲۷۲ مطبعة مخيمر بالقاهرة . 
)٤(‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية لصطفى عبد الرزق ص ۳۳١‏ مطبوع سنة >٤‏ 
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كان كغيره من أئمة الفقه المتقدمين يبخض التعصب وينهى عنه » وينصح مريديه 
بذلك ويبين هم أن رأيه وفقهه غير ملزم . 

یروی عنه انه قال لصاحبه الربیع : یا ابا إسحق لا تقلدنی فی کل ما اقو! 
وانظر فى ذلك لنفسك فانه دين . 

ویقول أحد تلامیذه : کفانى فخرا أن أنشر بين الناس على الشافعى مع 
إعلامهم يه عن تقليده وتقلید غیره . 

کما یروی عنه آنه قال : ما صح عن النبی he E‏ 
ولآ تقلدونی وإذا صح خبر یخالف مذهبی فاتبعوه واعلموا أنه مذ هب ‹ 
مصادر فقه الشافعی : 

يقول الشافعى فى الرسالة ‏ . فاجماع ما أبان اله لخلقه فى كتابه ما 
NEE‏ 

منها ما أبان الله لخلقه نصا » مثل جمل فرائضه فى أن عليهم صلاة وزكاة 
وحجا وصوما » وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن > وحرم الزن 
والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير »وبين هي كيف فرض الوضوء 
مع غير ذلك مما بين نصا . 

Ly NG N pF 
. مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتا وغير ذلك من فرائضه التى ال فی کتابه‎ 

ومنه ما سن رسول الله صلی الله عليه وسلم مما لیس فيه لته تعالی نص حکے » 
وقد فرض الله فى كتابه طاعة الرسول والاتتهاء إلى حكه فن قبل عن الرسول 
فبفر ض الته قبل . 

el INO o‏ طاعتہہ 

E EE AE‏ اا 
ی وور 
(۲) الرسالة ص ۷ الطبعة E‏ 


(۳) سورة محمد اآية ۳١‏ 
)٤(‏ سورة ال عمران آأبة ٠٥١٤‏ 
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الله ما فی صدورکم ولیْمحص ما فی قلو بک » . 

ثم يقول : وليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال . .. 
ولا قول عا استحسن ۰ فان الول عا استحسن شىء يحدثه لا على مثال سبق . 

ومنه ما دل اله خلقه على الحك به ودهم على سبيل الصواب فيه فى الظاهر 
فو جههم بالقبلة إلى المسجد الحرام .» وجعل مم علامات تدون با للتوجه 
إليه » وأمرهم أن يشهدو! ذوئٌ عدل » والعدل أن يعمل بطاعة الله . فكان 
هم السبيل إلى عل العدل والذى يخالفه وقد وضع هذا فی موضعه ” . 

ويقول ليس لاحد ابدا ان يقول فى شىء حل ولا حرم إلا من جهة العلر : 
وجهة العلم الخبر فى الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس . ٠‏ والقياس ما طلب 
بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما عل الحق المفترض 
طلبه . »› وموافقته تکون من وجهین . 

أحدهما أن يكون الله أو رسوله صل الله عليه وسل حرم الشىء منه منصوصا 
SESS ME CUE‏ 
الله ولا سنة أحللناه أو ر ق 

الثانی : ان نجد الشی»ء منه والشیء من غیره ولا نجد شیا اقرب به شہبا 
من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء به شبها : قال الشافعى : وفى العم وجهان 
الاجماع والاختلاف ‏ . 

ويقول الشافعى كما فى الأم : العا طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة 
إذا ثبتت ٠‏ ثم الثانية الاجماع فیا ا کتاب ولا سنة والثالغة ‏ أن بد ل 
بعض اصحاب رسو ل الله قولا ولا نعلم له مخالفا منم › والرابعة اختلاف اصحاب 
النبى فى ذلك الخامسة القياس . ولا يصار الى شىء غير الكتاب والسنة وضما 


(O). 
مو جو دان‎ 


ومن هذه النقول يبين أن الشافعى بعتمد فى الاستدلال أولا على الكتاب 
والسنة وحعل السنة فی حموعها و مر ته الكتاب عند استنباط الأحكاء 
(1) الرسالة حص ۸ 
() الرسالة ص ٠۲‏ 
)۳( الام + ۷ ص 3 
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فهما المصدر الحقيقى للتشريع وغيرها تيع . فکلا الکتاب والسنة من عند الله ¿ 
وقد على الأحذ بالسنة من الكتاب نفسه » ولا بمكن أن يكون ها البيان إلا إذا 
كانت فى مرتبة المبين فى العلم . 
ومع هذا فالسنة ان عارضت الكتاب أخحذ به دوا » وإن كان نص الكتاب 
محكا استقل بالاستدلال دونها › ولذا فانه ينظر أولا فى القرآن والسنة 
فان م جد نصا صر يحا لا فى الكتاب ولا فى السنة ولا مؤولا استخر ج المعانى 
و فی الأشباء النصوص علا ak‏ الحكم الذى لا جد فيه النص 
إلى اقرب الأمور المنصوص علا وصفا به او ما يشترك معه فى معنى الحك . 
فا لال لفظى مادى لا أمر يتصل بالذوق أو النفس » فهو لايعتبر الفهم 
الشخصى فى الشريعة » بل يعتبر دائما الفهم الموضوعى الادى  ١‏ ولذا فان 
الشافعى يعتمد فى العقود على الاإرادة الظاهرة ويبنى حكه علا" . 


منهج الشافعى فى الاستنباط من النصوص : 
الواردة فى القرآن إلى ثلاثة أقسام : 
عام ظاهر بر اد به کل ما دخحل فی مفهومه من السیاف ٤‏ 

وعام ظاهر بدخله الخصرص . 

وعام ظاهر يراد به الخاص . 

فلا يلزم من ع اللفظ دائما ارادة العموم > والمرائن ھی ال رعا 
Teal E SUN ESC‏ 
الشافعى وهو بصدد الكلام عن القران : منه عام ظاهر يراد به العام الظاهر 
فيستدل على هذا ببعض ما خحوطب فيه › وعام ظاهر يراد به الخاص . وظاهر 
یعرف فی سیاقه انه یراد به غير ظاهره " 
)١(‏ الشافعى لأبى زهرة ص ۲۸۸/ الطبعة الثانية 
(۲) على ما بيناه فى كتابنا المدحل للفقه الاسلامي فى نظرية العقد 
)۳( الرسالة ص ١١‏ 
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وقد بين الشافعى ما نزل من الكتاب عاما e N‏ 
مال : قال الله تعالى ° : « اله خالق كل شىء » وقوه جل کک 
على كل شىء وكبل » وقوله ‏ : « حل السموات والأرض بالبحق » وقوله 
SS GON E‏ 
من سماء وأرض وذى روح وشجر وغير ذلك فالته خلقه وكل دابة فعلى الله 
رزقها ويعلم مستمر ها و . وقال الله تعاا ع ا آهل 
ف بارغا ا انه لے دستطعما 
كل أهل القرية ؛ لأن كل أهل القرية لم يكن ظالا . 

وبين ما نزل من الكتاب عام الظاهر وهو نجمع العام والخاص فقال 

قال الله جل ثناؤہ “° : « یا أا الناس إنا خلقنا ك دک وائ ولا 
شعو با وقبائل لتعا رفوا إن اکر مک عند الله آتقا که د 
ما العموم فضی قوله ۽ إت خاقتاکم من ذکر وأتن ا E‏ 
١‏ ان اأكرمكي عند الله أتقا کہ » . لأن التقوى انما تكون عملها وکان 

من أهلها من البالغين من بنى آدم دون المخلوقين من e‏ سو اهم ودول 
المغلوبين على عقوم منهم > والأطفال الذين غر ا عقل القو م 

وبين ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به الخاص فقال : قال الله جل 
شأنه " : « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخحشوهم فزادهہ 
إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . ..». 

فالدلالة فى القرآن بينت أنه إا جمع لمم بعض الناس دون بعض » والعل 


محیط ان ل يمع م التاس کلھم ولم یخیرهم اٹاس کلھم » ولم پکونوا هم 


١١ سورة الرعد أية‎ )١( 

(۲) سورة الانعام ية ۰۲ 
(۳) سورة الزمر أبة ه 

٠ سورة هود آية‎ )٤( 

۷۷ سورة الكهف آية‎ )٠( 
٠۴۳ سورةالحجرات ابة‎ )١( 
١۷٣۳ سورة ال عمران ابة‎ )۷( 
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ا . لكن لما كان اس الناس يمع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس › 
وعلى من بين جميعهم وثلائة منم كان صحيحا فى لسان العرب ان يقال الذين 
قال مم الناس » وإنما الذين قالوا هم ذلك أربعة نفر . أن الناس قد جمعوا 
اة لسري عن أحد وهم جماعة غير كثير من الاس . 

وين e e EE Sl a E a‏ : قال الله 
جل اوه : « واسأهم عن القر بة التی كانت حاضرة البحر اذ يعدون فى 
السبت لسبت إذ تأتہم حیتانھم یوم سبتهم شرٌعا ووم لا سبتون لا تأتہم كذلك 
Es‏ عا کانو ا یفسقون » فابتداً اله ذ کر اللأمر عسألتهم عن القرية التى كانت 
حاضرة البحر فلما قال : اذ يعدون فى السبت . . . دل على أنه انما أراد أهل 
القربة لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان فی السبت ولا غيره واعا 
اراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم ما كانوا يفسقون . 

کما بین الشافعی ما بدل لفظه على باطنه دون ظاهره فقال : قال جل ثناؤه 
وهو يحكى قول إخوة يوسف لأبيهم ”° : « وما شهدنا إلا ما .علمنا وما كنا 
للخيب حافظين واسأل القرية الى كنا فبا والعير الت أقبلنا فبا وانا الضصادقرن » 
فهذه الآية لا حلاف عند أهل العلم باللسان آم إنعا يخاطبون أباهم عسئلة أهل 
القرية وأهل العير لأن القرية والعير لا ينبثان عن صدقهم . 

كما بين الشافعى ما نزل عاما ودلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص 
فقال : قل الته جل ثثناؤه ‏ : «ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك 
الى قوله فان كان له اخحوة فلاأمه السدس »وقال “ : ولک نصف ما ترك 
آزواجکم إن م یکن هن ولد . . الى قوله . : فلھن الثمن ما ترکتم » فأبان أن 
الوالدین وللڈزواج ما سمی فى الحالات a EE‏ 
الله على أنه اعا أ راد به بعض الوالدين والمولودين والأزواج دون بعض . وذلك 
أن يكون دين الوالدين والمولودين والزوجين واحداولا يكون الوارث منهما 
(1) سورة الاعراف اأبة ٠٦۴۳‏ 
(۲) سورة يوست اية ۸۱۷ 
(۳) سورة التساء آية ٠١‏ 
(۴) سورة النساء أبة ٠١‏ 
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قاتلا ولا ملوکا ° . 
هذا ومنهج الشافعى بالنسبة للعام والخاص أنه بترك العام على عمومه حتى 
بثبت المخصص ٠‏ فاذا وجد ما حخصصه اعتبره خاصا بسبب دليل التخصيص 
بنصن من القرآن أو أثر من الحديث » كما يرى أن دلالة العام على العموم ظنية 
لا قطعية » ولذلك أمكن تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد فى كل أحواله . 
والتخصيص یراد به هنا قصر العام على بعس جاده بالارادة الأول »› فدليل 
التخصيص ليس لاإخحراج ما دحل فی العام ٠‏ بل لاأإرادة الخصوص فى اللفظ 
لاوا الا ق عو ا یا فة ےم ا 
وقد قسىم الشافعى بيان القران إلى بيان هو نص فلا يحتاج إلى شىء وراءه » 
وبيان يحتاج إلى سنة تفصل ما فيه من إجمال او تعين معنى يحتمله › او إرادة 
خاصة فى بعض عمومه . 


منهجه فى موقف السنة من الكتاب : 

وبين أن السنة بالنسبة للكتاب إما أن تكون مبينة لمجمله »ومبينة للعام 
الذى أراد به العام » والعام الذى أراد به الخاص » ومبينة لفرائض تثبت فى 
القر ان بالنص وزاد النبی علہا مما يوحی اليه ما یتصل ہا او يترتب علا » 
وآن تأتی بحکم لیس فى القرآن نص عليه ولیس هو زيادة على نص قرآنی ۽ 
وان تبين الناسخ والمنسوخ . 

وقد بين الشافعى الخلاف فى ذلك فقال ‏ : م أعلع من أهل العلم مخالقا 
فی أن سنن النبى من ثلاثة وجوه . فأجمعوا منها على وجهين ٠‏ والوجهان 
بجتمعان ويتفرعان : 

أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين الرسول مثل نص الكتاب . 

والآحر مثل ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد وهذان 
الوجهان اللذان لم يختلقوا فما . 
)١(‏ الرسالة للشافعى صفحة ۲۲/۱۷ 


(۲) المستصفى للغز الى ج ١‏ 
(۳) الرسالة للشافعی ص ۲۸ 
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والوجه الثالٹ ما سن رسول الله فا ليس فيه نص كتاب . 

مہم من قال : جعل الله له عا افترض من طاعته وسبق فی علمه من توفیقه 
لرضاه أن یسن فما لیس له فيه نص کتاب . 
لتبيين عدد الصلاة وعملها على اصل جملة فرض الصلاة › وكذلك ما سن 
فيه من البيوع وغيرها من الشرائم . 

SSG CT 

ومنہم من قال : القى فى روعه كل ما سن » وسنته الحكة التى القى فى 
روعه عن الله عزوجل يقول الله ' : « ربا وابعث فیېم رسولا مہم تلو 
عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحككة » قال الشافعى الكتاب هو القران رالحكة 
ر 

وقد توسع الشافعى فى الرسالة بسرد الأدلة من القرآن التى تثبت حجية 
السنة » وكان ذلك منه للرد على من ينكر حجينہا مطلقا »> أو من يقيد حجيتها 
عا اذا عاضدها شىء من القران وكانت مبينة له فلا تكون مصدرا مستقلا 
حبر الآحاد بحجة أنه ظنى واحتال التدليس فيه . 
موقفه من خبر الاأحاد : 

2 ۰ i ° | ۰ a a = چ“‎ 

ويشترط الشافعى للاحتجاج بخر الواحد ان يكون الراوى فى كل طبقة 
ثقة فى دينه عاقلا لما يحدث فاهماله » ضابطا لما يرويه > سمع الحديث ممن يروى 
عنه وإلا كان مدلا » وأن لا يكون الحديث مخالفا لحديث أهل العم إن 
شار کهم فی موضوعه » كما انه جعله فی الاحتجاج دول الكتاب و السنة 
الملجمع علا . 

وكذلك فإنه وإن رأى أن العمل به أمر لا بد منه ويقدم على القياس وعلى 
ما عليه أهل المدينة إلا أنه لا يرى معاقبة الشاك فيه . 
)١(‏ سورة البمرة أية ٠۲١‏ 
(۲) الرسالة ص ۲٤‏ 
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يقول الشافعى “ : حبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به الى النبى أو من 
انتهى به إليه دونه » ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يكون من حدّث به 
مه فى دینه › معر وفا بالصدق فی حدیثه › عاقلا عا یحدٹ به » عالا عا يحمل 
معانی الحديث من اللفظط > وأن کون م ممن يؤدى الحديث بحر وفه کما عه 
حافظا ان دت > برا فن ان رن مدلا بحدت ع ا الات 
بالحديث موصولا إلى النبى أو إلى من اتنهى به إليه دونه . 

ثم بقول : أقبل فى الحديث الرجل الواحد والمرأة الواحدة » ولا أقبل 
واحدا منهما وحده فى الشهادة » وأقبل فى الحديث حدثنى فلان عن فلان 
ولا اقل فى الشهادة الا ”معت او رایت او اشهدنی > و تختلف الاحادىث 
فآحذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أؤ قياس " . 

فالشافعى يتوسع فى الأحذ بخبر الواحد ما لم يتوسع الأئمة قبله حتى قال 
ابن العر بی : ادا جاء حبر الواحد معار ضا لماعدة م ن قواعد الشرع فان أبا حنيفة 
a yS‏ 
اخحری قال به وان کان وحده E‏ 


ما يراه بالنسبة للمرسل : 

ويذهب الشافعى فى الحديث المرسل مذهبا وسطا فهو يأخذ به إذا انتبى 
إلى كبار التابعين » وأسند مرسل ذلك التابعى أو قوى بمرسلى مقبول أو قول 
صحابى أو فتوى جماعة من العلماء . 

يقول الشافعى فى الحديث النقطع : إنه يعتبر بأمور مها أن ينظر إلى ما 
:0 ۳ . ّ ا ٤‏ : 
ارسل من الحدبث فان شار اڪ مر سله فبه الحفاظ المامونون فاسندوه ا الرس ! 
عثل معنی ما روی کانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه › وان انفر د 
بارسال حدیث لم یشرکه فیه من یسنده . قبل ما ینفرد به من ذلك ویعتمد عايه 
(۱) الرسالة ص ٠٠١/۹۹٩‏ 
(۲( الرسالة ص ٠٠١‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربى 
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بأن ينظر هل هو يوافقة مرسل غيره . . . فان وجد ذلك كانت دلالة تقوى 
له مرسله » وان لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبى 
قولا له فان وجده یوافق ما روی عن رسول اله کانت فی هذا دلالة على أنه 
۾ يأخذ مرسله إلا عن أصل . 

وأطال الشافعى فى ذلك وانتهى إلى قوله : ومن نظر فى العلر بخبرة وقلة 
غفلة استو حش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائال ظاهرة .  ”..‏ . 
ما يراه فى نسخ القران بالسنة : 

وبالرغم من ان الاق حل اة ف درجة العر ان هن تاحة الاخدال 
على أحکام الفروع حتی یکون الاستنباط صحبحا مستا وذلك باعتمار E‏ 
شرح وبیان لما جاء بالقران . فانہا لا تكون ناسخة للقران عنده » وإنما ينسخ 
الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة » كما لا تنسخ السنة بالكتاب أيضا . وإذا جاء 
ما يشعر بنسخ السنة بالقرآن فإنه لا بد من وجود سنة أخرى ناسخة وأطال 
e‏ 

وقد أخذ الشافعى ذلك من الاستقراء فا من حك ثبت بالقرآن نسخه إلا كانت 
ا 2 ا > كما ان السنة تبان للقران فلا بد من ان يقترن بالنص الناسخ 
اق 

a O O O 

وبنظر الشافعى فى السنة SS‏ احتلاف فان عرف فيه الا خ والمنسوح 
عمل بالناسخ وترك المنسوخ » اما إذا لم يعرف وكان الاختلاف فى ظاهر القول 
لا فى المعنى فإنه يسار إلى التوفيق بينها ما أمكن التوفيق » ولا يسار إلى الاختلاف 
إلا عند تعذر التوفيتق › واذا كان الاختلاف فى المعنى الظاهر فإنه يفرض أن 
ويلزم التحرى لعرفة ذلك » فإذا لم يمكن معرفة المتاحر بعد التحرى وازن 
كاف وو الخد ن م س الد واد الاو ی ا 2 اوق اا 


(۴) المرجع السابق ۷٣/٣١١‏ 
(۴) تاريخ المذاهب الاسلامية لأبى زهرة + ۲ ص ٠١۷‏ 
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ببحث عن الشواهد فى نصوص القرآن أو السنة الثابعة أو القرائن الأخحرى 
الى تقوى أحیرھے) وأخذ به . 

ويقول الشافعى : ولم نجد عنه صلى الله عليه وسل شيئا مختلفا فكشفناد 
الا + -جدنا له وجها یحتمل به ألا يكون مختلفا " . 
نظرة الشافعى للاجماع وما يتفق عليه أهل المدينة : 

والشافعى اعتبر الإجماع حجة فى غير موضع النص ولو خير أحاد إلا إذا 
كان الأإجماع يستند إلى نص رواه جماعة عبن جماعة فانه يقدم عليه ١‏ وبين 
أصله من الكتاب والسنة ووضع له المقاييس » وهو بتحقق عنده باتفاق جميع 
المجتهدين بعد عصر الرسالة على حكم شرعى . 

يقول الشافعى : لا أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى 
عالا أبدا قال ذلك ۳ وحکاه عمن قله کالظهر أربع . ويقول" : ما اجتمعوا 
عليه وذكروا أنه حكاية عن رسول اله فكها قالوا › أما ما لم يحكوه فاحتمل 
أن يكون قالوه حكاية عن الرسول واحتمل غيره فلا جوز أن تعله حكاية . 
لأنا نقول عا قال به من قبلنا اتباعا همم » ونعلم أن عامنهم لا تجتمع على حلاف 
السنة عن رسول الله » ولا على خحطا فقد اخحبرنا سفيان بن عيينه عن عبد الملك 
ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه أن رسؤل الله قال : 
نضر الله عبدا مع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل فقه غير فقيه » 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لا يغل عليهن : قلب مسلم وإخلاص 
العمل لله » والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من 
وراءهم ' . 


(۱) الرسالة ص ۹ه 

(۲) الام کتاب ابطال الاستحسان + ۷ ص ۲۷۱ 

٠٠۲١ الرسالة‎ )۳( 

)٤(‏ وروی الترمذى والضاء عن زيد بن ثابت أن الرسول قال : نضر الته امرأ م مح منا حديثا فحفظه حنى 
يبلغه غیره فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه ورب حامل فقه لیس بفقبه » وقال المناوى :بهذا بين أن 
راوى الحديث ليس الفقه من شرطه وإنما شرطه الحفظ . الجامع الصغیر + ۳ ص ۳۸۳ 
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وعلى هذا فالشافعى لا يعتبر إجماع أهل المدينة وحدهم إجماعا ملزما 
ويقدم عليه خبر الواحد وول ا تم إذا سئلتم من الذين اجتمعوا بالمدينة 
اا ی ی ا د کرک یا ر وإِن لم یکن فيه حدیث ؟ 
ا نعم قلت : يدخحل عليكم أنه لوكان إجماع لم تكونوا وصلتم إلى الخبر 

e Rp BE NEI‏ . فان 
ثبت حر الانفر اد ها : ئ ع لے اع ان و اه ا كيف تقو لون 
اجس اساب ررك اه وس بار ل اام وت أل ار 

ومع هذا فقد روى البيہقى أن مناظرة وقعت بين الشافعى وآخحر » فقال 
الشافعى : اذا وجدت اهل المدينة على شىء فلا يدحل قلبك شك انه الحق › 
وكل ما جاءك وقوى كل القوة لكنك لم تجد له بالمدينة أصلا وان ضعف فلا 
تعبا به » هذا ما يشعر بأن الشافعى بعتبر ما عليه آهل المدينة ويقدمه على خر الآحاد . 

وهذه الرواية اما أن تكون غير صادقة النسبة اليه ويكون وجه الطعن 
فی صحتہا مخالفتہا للمشهور من أصوله وأقواله والمدون فى كتبه وهى أولى 
بالأحذ والاعتبار » وإما أن يكون ذلك كان رأيا له أيام كان من أصحاب مالك 
وأنه کان بقرر هذا اذا کان ذلك له رأیا فی دور من أدوار اجتہاده ولکنه لیس 
ره الذی اتتہی إلیه وقرره فی مصر ودنه فی کتبه بها . 

SS‏ السكوتى حجة إذ لا رث کت لا کت ول 
وناقش الحنفية و فی اعتبارهم له ف عل ل ا 
بالاجماع حتى لقد قال فى إحدى الناقشات : دعوى الإجماع خلاف الاجماع . 

ويبدو أنه يحصر الاجماع فى أضيق صوره التى لا يسع أحداأ جهلها فذلك 
و وق ااءف E TE‏ 
و > و تحکی عن اهل کل قرن فانظره اجوز 
أن يکو هذا اجماعا “ . 


(1) الأم ج ۷ ص ۲٤۲‏ 

(۲) الشافعی ص ۲٣۹‏ 

(۴) الأم ج ۷ ص ۲١۷‏ والأحکام للآمدی + ۱ ص ۳٣۱‏ 
)٤(‏ الام + ۷ ص ۲٣۷‏ 
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موقف الشافعى من قول الصحابى : 

و بالنسبة لقول الصحابى فإنه بقدمه على القياس ويجعله بعد النص والاجماع › 
وير تب اقوالهم عند اختلاف مراتهم فى القوة › ويق ى فى الرسالة : نصير 
فی أقوال الصحابة إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الاجماع أو ما کان أصح فى 
r e N O DP‏ 
ولا خحلافها . .. فان أهل العلم اون قول ا و 
اشرت ویتفرقون فى بعض ما اخحذوا په مہم ٭ وإنی. اتبع قو ل أحدهم اذا 
م أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيثا فى معنى هذا" . 

وقد اثر عنه أنه قال : رأيهم لنا خير من رأينا لانمسنا > کمایقول : هم 
وا . . واراؤهم لنا احمد واولی بنا من 
SET 5‏ الق فی عرض هذا" . 

فهو اذن يأخحذ عا أجمع عليه الصحابة » ويا يقوله واحد مهم دون أن 
بكون لغيره موافقة فيه أو مخالفة » أما ما بحختلفون فيه فانه يتميز من أقوالهم 
بحیٹ لا يخر ح عا » وان اساس الاختيار وجود دليل أخر يعضده . 
موقفه من القياس : 

وبالنسبة للقياس فان الشافعى بأخذ به ويحصر الرأى المعتبر فيه وبقول : 
كل ما نز ل سل ففيه حك لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة » وعليه 
إذا کان فيه بعینه حکے وجب اتباعه او!ذا م یکن فيه بعینه طلبت الدلالة على سبيل 
الحق فيه بالاجنهاد . والاجتهاد القياس . . فإذا كان الشىء فى معنى الأصل 
فلا بختلف القياس فيه وان کان الشىء ء له فى الأصول اشباه فذلك بلحى 
أولاها به وأکٹرها شہا فيه . وقد يختلف القایسون فى هذا ' 

وعلى هذا فان الشافعى نع الاجنهاد بالرأى إذا لم يكن هناك نص يقيس 
عليه فالقول بغر خبر ولا قياس على الخبر غير جائز »> وبالتالى فالثابت بالقياس 
)١(‏ الرسالة ص ٠١۹/۱۰۸‏ 


(۲) اعلام الموقعين لابن القم + ۲ ص ۲٤۳/۲٤١‏ 
(۳) الرسالة ص ١١۹/۱۲۸‏ 
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لا يكون أصلا يقاس عليه . 
موقفه من القياس على الرخحص والحدود والكفارات : 
والقياس عند الشافعى مراتب : أقواها أن يحرم الله فى كتابه أو يحرم 
رسوله القليل من الشىء فيعلم أن تحریم کثیره بالأولى » وكذلك اذا حمد على 
يسير من الطاعة كان ما هو اكر منه اولى ان يحمد عليه › وكذلك إذا اباح 
الكثير كان القليل أولى بالاباحة وقد ضرب الشافعى الأمثلة لكل ذلك " . 
ثم قول : ما کان لله فيه حك منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف 
فى بعض الفروض دون البعض عمل بالرخحصة فما رخحص فيه رسول الله دون 
ما سواها » ولم نقس ما سو ها عليه » وهکذا ما کان لر سول الله من حکے عام 
بشىء ثم سن فيه سنة يفارق الحكى العام" . 
وهذا يفيد أن هناك نصوصا لا يقاس علا وإنعما يقتصر فيا على موضع 
النص وهذه النصوص هى التى تكون مخالفة للأمور الثابتة ٠‏ أى الى جاءت 
بحکے استٹنائی فهو لا يقيس على الرخحص . 
وعثل لذلك بقوله : قد فرض الله تعالى الوضوء على من قام إلى الصلاة 
e‏ : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأیدیکم الى المرافق 
وامسحوا رو وارجلکم . . . »فقد قصد الرجلين بالفرض كما ك 
ما سواهما من اعضاء الوضوء فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا ان 
عسح على العمامة ولا على برقع ولا قفازين قياسا علا "! . 
وبالرغم من هذه العبارات الصريحة التى نقلناها عن الشافعى فى القياس 
على الرحص والمستثنيات فإننا نجد فى كتب أصول الشافعية التصريح بالجواز 
خلافا للحنفية ‏ وفرعوا على ذلك فروعا فقهية . 


() المرجع السابقی ص ١١۷/۱۳۹٣‏ 

(۲) المرجع السابى ص ٠٤١‏ 

(۳) سورة المائدة أبة “ 

٠٤١ الرسالة ص‎ )٤( 

() جمع المجوامع بحاشية العطار وشرح الحلال المحلى + ۲ ص ۲٤۳‏ » والمستصفی للخزالی + ۲ ص ."۲١٣‏ 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص ۸١‏ . 


TA 


وقد حقق العطار ذلك وحمل عدم الجواز فى القياس على الرخحص الواردة 
فى الفروع على الرخحص التى لا يعقل هما معنى » أما الرحص التى بعقل ها معنى 
فيجوز القياس فما . 

واتجه الشربينى إلى أن الرخص ١‏ تی يقتصر فيا على مورد النص و اکل 
الرحص بخلاف الرخحصة الواحدة فإنه يجوز القياس علا ”. 

هذا بيا الأسنوى ينسب إلى الشافعية القول بعدم جواز القياس عليها جاء 
فى التمهيد ‏ : مذهب الشافعى كما فى المحصول أنه جوز القياس فى الحدود 
والكفارات والتقديرات والرحص إذا وجدت شرائط القياس فيا . . وقد رأبت 
فى البويطى الحرم بالمنع فى الرخحص فقال : ولا يتعدى بالرخحص موضعها . 
وقد اتسع النقاش والجدل فى هذا بين الكاتبين من فقهاء الشافعية CF‏ 

وكلام الشافعى فى الرسالة يشعر بتعمم منع القياس على الكما, TT‏ 
إذ يقو ل : ولم نقس ما لزم من غرم بغیر جر اح خطاً على ما زمه بقتل یل مع 
أننا نجد فى كتب الأصول ما هو صربح فى أن القياس عليمما يجيزه الشافعية 
خحلافا للحنفية ويذ كرون أدلة الحواز بأن الدليل الدال على حجية القياس يتناوهما 
بعمومه فوجب العمل به فيهما » وأن الصحابة حدوا فى الخمر بالقياس ” . 
وتحقيتق ذلك يرجع إليه فى كتب الأصول . 

ثم يبين الشافعى وهو بصدد الرد على نفاة القياس لا يؤدى إليه من خلاف 
ان الخلاف الناجم عن القياس ليس من الخلاف المذموم ما دام كل من المختلفين 
يحمل أداة القياس واستوفى شروطه " . 


۲٤٤/۲٤۳ المطار على شرح الجلال المحلل + ۲ ص‎ )١( 

(۲) تقریر الشربینی على جمع الحجوامع + ۲ ص ۲٤۳١‏ 

(۴) التمهید للاسنوی ص ٠١١‏ 

٠١١ نبراس العقول لعیسی منون ص‎ )٤( 

(ه) الرسالة ص ١٤۷‏ 

»( الاحكام للاہدی ج ٣‏ ص V۳‏ »> ارشاد الفحول ص ۲۲۳ 
(۷) الام + ۷ ص ۲۷٤‏ 
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موقفه من الاستحسان : 

وأما الاستحسان فيقول الشافعى فى كتابه الأم ‏ : من قال بالاستحسان 
فقد قال قولا عظما ووضع نفسه فی رایه واستحسانه على غير کتاب ولا سنة 
ف رابه . 

وو ا :ن راا عا اد ان لے 
حالف الا سان الخرو ان لس لاجد ان شرل الام جه الأجاد > والاجاد 
ما وصقت من طلب الحق 

ا رز غنده اتان بتر قاس اذلو جاز عل اماس ار لأا 
العقول من غير آهل العلم أن يقو لوا فم ليس فيه خبر عايحضر هم من الاستحسان » 
ودلل الشافعى على بطلان الاستحسان وقال : ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله 
ان يقول إلا من جهة على مضى قبله . 

ويبدو كما ذكرنا قبل عند الكلام على الاستحسان أن الاستحسان الذى 
حار به الشافعى هو القول بالهوى وخاصة أنه قد عرف قدعا بأنه عبارة عن دليل 
ينقدح فى نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه . 
موقفه من المصلحة المرسلة : 

أما الملصلحة : فيبدو أن الشافعى يعتبر المصلحة المرسلة مصدرا إذا كانت 
تشبه مصلحة معتيرة باجماع أو بنص e a‏ 
الكلام على القياس وأن يكون الشىء له فى الأصول أشباه فهذا يلحق بأولاها 
وأکٹرھا شبہا فيه . 

ويقول الزنجانى : ذهب الشافعى إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كل 
الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجحزئيات الخاصة المعينة جائز مثال ذلك ما ثبت 
من إجماع الأمة أن العمل القليل لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يبطلها . 

قال الشافعى : حد العمل الكثير ما اذا فعله المصلى اعتمده الناظر اليه متحالا 

عن الصلاة وخار جا عنہا كما لو اشتغل بالخياطة ة والكتابة وغير ذلك » والعمل 
)١(‏ المرجع السابق 


)۲( الرسالة ص ١١٤١‏ 
WO‏ الرسالة ص ۲۲۸ 


۷° 


القليل ما لا بعتقد الناظر مر تكبه خار جا عن الصلاة كتسوية ردائه ومسح شعره . 
وليس هذا التقدير أصل خاص بستند إليه وإنما استند إلى أصل كلى وهو أنه 
قد تقر ر فى كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع والخضوع فما دام الاإنسان 
على هذا الخشوع بعد مصليا . وقال : إن قتل الحماعة بالواحد من هذا الق 

ورحم الله الشافعى فقد کان اماما ف الفقه والأصول واللغة ا 
ين فقه الرأى وفقه الحديث بعد أن درس كلا منهما فاجتمع له الفقه الذى 
يغلب عليه النقل والفقه الذى يغلب عليه العقل › وهو رضى الله عنه من عرف 


المببحث الثانى 
ابن حنبل ومنهجه الاجتهادی 


امه فی ( مرو ) حیٹ کان بقے والدہ > وولد فی ربیع اول سنة ھ بىغداد 
حیٹ انتقل الہا والده الذی مات بعد مولده بنحو سنتین » فتعهدته امه ووجهته 
إلى علوم الدين » فحفظ القرأن وتعلى اللغة العربية . 

ویروی الذهبى فى تاريخه أنه كان يعرف الفارسية أخذا من أسرته التى 
اقامت بخراسان فنرة حیث کان جده والیا على سرخحس احدی ولایاتپا : 
يمول الذهبى : قدم على أحمد من خحراسان ابن #خالته ونرزل عنده » وکان اخ 
بسأله عن خراسان وأهلها »> ور عا استعجم القول على الضيف فیکلمه أحمد 
بالفارسية "° . 
اتجاهه الى دراسة السنة : 

ثم اتجه اجن إلى دراسة الحديث من بين علوم الدين » وكذا اثار الصحابة 
والتابعين لا يفضل على ذلك شيا » وكان أول من تلقى عنه الحديث هو القاضى 


(۱) تخریج الفروع على الأصول ص ٠۷۲/١۹۹‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ للذهبى أشار اليه الشيخ أبو زهرة فى كتابه ابن حنبل ص ۳١‏ وفى كتابه تاريخ المذاهب 
الاسلامية + ۲ ص ۲۹۱ . 
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أبو يوسف الفقيه الحنفى كما استتبع ذلك معرفته بفقه أهل الرأى“ » ثم رحل 
طلبا للحديث والاثر إلى بلاد كثيرة وتعددت رحلاته إلى بعضها فقد رحل 
إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن . 

وهكذا طاف بكثير من الأقطار الاسلامية طلبا للسنة فاستكثر منها وحفظ 
الکثیر وکان مع ذلك يدون ما يسمع من الحديث » ومن أقوال اا و 
ويحمل ذلك غیره من بعده حتی بلغ فی ذلك مبلغ الاإمامة . فكان استاذه 
الشافعى يروى الحديث عنه ويقول له : اتم أعلم بالحديث منا. 

وكان شديد الكراهة لكتابة شىء غير هذا » وكان ينہى أصحابه عن أن 
بوا غه او يبرووا عنه غير ذلك » وکان یکره أن ينقل عنه اتباعه الفتا 
وذلك لشدة ورعه وإنما يبحب أن تنقل عنه فقط روايته لفقه الصحابة والتابعين . 

وروی أن بعض تلامیذه روی عنه مسائل نشرها بخراسان فلما وقع نظره 
علیہا غضب › کما یروی أن رجلا سأله عن كتابة فقه الرأى فقال له : لا . فقال 
السائل : فابن المبارك كتا ؟ ! قال أحمد : ابن المبارك لم يتزل من السماء إنما 
أمرنا أن نأخذ العلم من فوق “ . 

لكن دراسته للحديث والأثر جر ته الى دراسة الفقه والتعمق فيه لأن ذلك 
نتيجة حتمية له وخاصة أنه التقى بالشافعى ودرس عليه ولازمه مدة طويلة 
حتی عده الناس شافعیا › 
أثر دراسته للسنة فى فقهه : 

کی کب ی کی ر سی ری کہ ھآ ءاوه بش 
المؤرخين عده من المحدثين ولم يعده من الفقهاء › وقالوا إنه لم یؤثر عنه آی کتاب 
فقھی واعا ترك « المسند » فى الحديث وقد خحصص فيه لكل صحابى سندا 
فجمع روایاته دون نظر لموضوعها وهو يحتوی على أكثر من أربعين ألف 
حديث ما جعله كتاب حديث صرف . بخلاف موطأاً مالك الذى صنفه على 
أبواب الفقه كما قلنا »> ولذا فان القاضى عياض يقول عنه : انه دون الامامة 


۲۳ الناقب لابن الحوزی ص‎ )١( 
٠۱١۹۲ الناقب ص‎ )۲( 
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فى الفقه ' . 

E e E E E E 
وأنه أحذ الفقه من فقهاء الأ آی وفقهاء الحدیث :کا اة‎ ٠ هم فترة طويلة‎ 
أن یدیع صيته‎ EER NE مما جمعه من فقه الصحابة والتأبعين‎ 
اا ی را کی کے ا و چ‎ 
اتی عذب فہا وسجن نجد من کل هذا انه اجتمع له فقه کثیر وأنه کان فقها‎ 
خحصبا وحيا وخاصة فى امور التعامل التى برى ان الاصل فما الا باحة لا الحظر‎ 
عند انعدام النص والأثر . كما نجد أن له فتاوى فقهية كثرة ونظرات فقهية‎ 
. اصيلة عنى با تلاميذه فجمعوها‎ 

TER ET‏ من کلامه وفتواه آکر من ثلا و 
سبحانه علينا بأكثرها فلم بفتنا منها إلا القليل وجمع الخلاًل نصوصه فى الجامع 
الكبير فبلْ فر را واک دوو اه و 
قر نا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على احتلاف طبقاتهم » حتى أن 
اللخالفين لمذهبه بالاجاد والقلدين لغره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون 
ها حقها وقر ما من النصوص وفتاوى الصحابة " ...» 

وابن حنبل وقد تعرف عل فقه الرأى وفقه الحديث نجده أعرض عن فقه 
الرأى "" ورغب فى فقه الحديث . قال موسى بن حزم : كنت أختلف إلى 
ابی سلمان الجر جانى لاتلقى عنه كتب محمد بن الحسن وفقه أبى حنيفة . 
ولا علي أحمد بن حنبل ا 
وسل ٠‏ وأقبلتم على ثلاثة يبلغون بك أبا حنيفة ؟ ! فقلت ٠‏ کیف یا آبا عبدالله ؟ 
قال : يزيد بن E OTT‏ 
ك سلمان يمول N TS‏ 
بعقوب عن أبى حنيفة . قال موسى بن حزم : فوقع فى قلبى قوله وذهبت 


۲۲ ترتبب المدارلە < ۲ . وتارر يخ الفقه للحجوی + ۲ ص‎ )١( 
e ١ + اعلام الموقعين‎ )۲( 
۱۲٣۳ الناقف اش الحوزيی ص‎ (۳( 
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من ساعتي إلى يزيد بن هارون أسمع الحديث ' . 

وكان من الطبيعى أن يكون ذلك لأنه الذى يتفق مع ميوله واتجاهاته 
نحو الحديث والاثر وما عرف به من شدة ورع وتعلق باتباع الصحابة وتقفى 
آثارهم وحفظه للسنة وتدبر ما فيها من أحكام فقهية والتعرف على طرق دلالتها ء 
وقد كان يود أن يأخذ عن مالك شخصيا لكنه لم يدركه إذ مات مالك فی بدء 
حياة أحمد العلمية » كما كان يود أن يسمع من حماد بن زيد لكنه م بظفر 
بذلك . ولكنه عوضه الله عن ذلك ووا ا ل و 
مالك فأخحلف اله عل سفیان بن عیینه » وفاتنی حماد بن زيد فأاخحلف اله على 
اسماعیل بن عليه ”° . 


وقد أحصى ابن الجوزی فى مناقبه شيوخ اح فتجاو ر عدهم المائة مهم 
من اقتصر على أن يروى عنه الحديث بضعة مرات > ومنېم من کان له أثر 
فى حياته العلمية . 

وان ابرز من نمى فيه النزوع إلى السنة هشع بن بشير بن ابى حازم إمام 
امحدثرن فی عصره فقد لزمه نحو اربع سنوات فی بدایة حیاته . وقال : حفظت 
کل شیء سمعته من هشم » ویروی عنه أنه قال : طلبت العلم وأنا ابن ست عشرة 
سنة وأول سماعی من هشے " . 

کما تأثر فی الفقه بالشافعى و شیع واعجبت با لضو ارط والمماييس اتی 
وضعها . كما أعجب بعقليته الفقهية المنظمة . حتى عد من الشافعية »وكان 
برغب فى الرحيل خلفه إلىمصر . 

وكان لكل من هذين الشيخين فضل التوجيه كما تار بشخص سفیان الثوری 
وإن لم يلقاه . ويقول : إنه الامام وإنه لا يتقدمه فى قلبى أحد '“ 


ر كتب المناقب وأنظر الامام الممتحن أحمد بن حنبل للبهى الخولى ص ١ ٠/١‏ طبع مطابع المكتب الاسلامى 
سروت . 

(۷) الناقب لابن الجوزى ص ۳١‏ 

(۳) الناقب لابن الجوزى ص ٠١‏ 

(۴) تاریخ ابن کثیر + ۱۰ ص ۱۳۲٤‏ 
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ومن شدة تعلقه بسيرة الرسول عليه السلام لم يقبل أن ينصب نفسه للافتاء 
إلا بعد أن بلغ الأربعين من عمره › لأن الرسول عليه السلام لم يكلف بالدعوة 
إلا فى هذا السن . غير ان ذلك لم يمنعه من إجابة من يستفتيه قبل هذا الوقت 
من عمره . 

وربما كان ذلك لأن شيوخه كانوا على قيد الحياة ورأى آنہم أحق منه 
بالفتوی » يؤكد ذلك ما روی عن احمد نفسه من انه لا بحدث وبعض شيو خه 
حى » ولا ماتوا وكان قد بلغ هذا السن وذاع صيته وعرفه العامة والخاصة جلس 
للدرس بالمساجد والتف حوله المريدون وكر عددهم كرة تفوق التصور ولم 
یکو نوا جمیعا طلاب حدیث أو فقه أو فتیا › بل کان منہم من بريد ألا تعاظ 
به والتعرف على خلقه وادبه 

كان مجلسه بغلب عليه الوقار والسكينة لا مزح ولا يلهو ولا يسمح بشىء 
من ذلك فی مجلسه لانه یری ان ما يشتغل به عبادة يمول بعض معاصريه : 
الحنفت ال اند ن جل الى عة هة وهو قرا الد عل اولادو وا 
کتبت منه حدیٹا واحدا وانما کنت أمیل الى هدیه وخلقه وأدبه ”“ . 
ا 0 د 2 ا 
رند ان غین ف الشعاب حتى لا أعرف فقد بليت بالشهرة > ویقول 
EA Ec Ns‏ 
وذلك أن لو قصد رجل خراسان ونواحيما لقالوا : أحمد بن حنبل رجل صالح › 
وكذلك لوقصد الشام ونواحما لقالوا أحمد بن حنبل رجل صالح »› وكذلك 
لو قصد العراق ونواحيها . . . . « بل کان صلاحه عنعه من السر فى فقهه 
إلى أقصی مداه فکان یتوقف حیث بسر غیره » ویتردد حیث یجزم سواه ٩‏ ...) 

كان يحيا حياة سلفية محضة فاأبعد نفسه عن كل شئون الحياة وتفرغ 
للسنة وما ترتب على دراستها من ففه لا يخوض إلا فما خاض فيه الصحابة › 


n سے‎ e 


٠٠١ المرجع السابق‎ )١( 
٠١١٤ المر جع السانق‎ (۲( 
٦ ابن حنبل لأبى زهرة ص‎ )۴( 
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مع أن عصره كثر فيه الجحدل الفلسفى والنظر العقلى فما يتعلق بالعقائد فأعرض 
عن ذلك وى الناس عن الخوض فيه . 

قال عبد الوهاب الوراق : ما رايت مثل احمد بن حنبل قالوا وما الذى 
ا ل ع و ع ا م را ق رل جل ع ن 
E REE E‏ 
عبدالته كنت مع أهل العراق فى مساألة کذا فلو کان معى حديث عن رسول اله ؟ 
فدفع إليه أحمد ثلاثة أحاديث ‏ . 

وهذا يدل بوضوح على أن فقهه كان فقه سنة وأنه عرف با بين الناس » 
وانه فيا موضع ثقة الجميع . 

رویى المز نى ان الشافعى قال : ثلاثة من عجائب الزمان عربى لا يعرب 
كلمة وهو ابو ثور > واعجمى لا يخطى فى كلمة وهو الحسن الزعفر أنى 
و ل و ق ی ا ول جمدت د 
ا غا د اا ا ا رول ا أعلر بفقهه 
ا 


القول بخلق القران ومحنة ابن حنبل : 

ف کل ن ا ان وکت افق اا 
القول بأن الق ر آن مخلوق وحادث » وأجبر العلماء على أن يظهر وا رأيمم فى ذلك . 
ويا وبل من خالف الحاكى وعارضه . بل إنه توعد من يلتزم الصمت وأرغمه 
على ابداء الرأى . 

وكان ممن أصر على الصمت أحمد بن حنبل فكبلوه مع غيره بالحديد 
EE RE N O E O CT‏ 
واودوا . ھہم من 2 E‏ يفة › ومهم من مات 
مصرا على موقفه وبقی احمد وحدہ منہهم حیا واتخدت معه کل وسائل الاغراء 
)١(‏ طبقات الحنابلة لأبى يعلى ج ١‏ ص ٦“‏ 


E 
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والارهاب فلم جد معه شىء من ذلك . 

و ي خليفته بتثبيت هذه العقيدة فا كان من المعتصم 
الا أن ا a E‏ ولا اف اا ا 
خحلوا سبيله » ثم جاء الواثق بعد المعتصى منعه من التحدث والفتوى ولقاء الئاس . 

واستمر ابن حنبل محتجبا ومختفيا حتى مات الوائثق وجاء المتوكل وقرب 
الفقهاء إليه ومنع الكلام فى هذا اللامر وانهت هذه الحنة وبقى مھا فی التاریخ 
۾ ألحنة » . 

وقد سبق أن بنا الكلام فى هذا وموقف اللو ابن حنبل 
ابا فة غ الخ ص فة لان دلف ابتداع JAE E‏ :من زعم 
ان القر ان مخلو ق فهو جهمی » ومن زعم انه غير مخلوق فهو مبتدع » ویروی 
CE EEN LINEN EL E‏ 
من سلفنا آنہم انوا بقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق وهو الذى أذهب 


اليه . . . . وان الكلام فى هذا غير محمود " ». 


قال ابن عبد البر : كانت بين الكرابيسى وابن حنبل صداقة وطيدة ولا 
خحالفه فى القرآن عادت تلك الصداقة عداوة . وذلك أن أحمد كان يقول 
من قال : القران مخلوق فهو جهمى > ومن قال : القران كلا م اله ولا يقول 


)١(‏ بينا قبل أن أول من قال بخلق القرآن هو الحعد بن درهم ثم جهم بن صفوان » وتبعهما فى ذلك بشر 
المريسى » وأن أبا حنيفة رد على ناشريما عا أسكتهم إذ قال : ما قام بالله غير مخلوق وما قام بالخلق 
مخلوق ١‏ واستمرت هذه الفتنة تظهر وتختفى حتى اعتنقها المامون واوغل فيا واحذ يدعو العلماء إلى 
القول بها وبيضطهد مخالفيه . 

قال الحافظ الذهبى : امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن » وقام فى هذه البدعة قيام معتقديها 
فأجاب أكثر العلماء على سبيل الاكراه » وتوقفت طائفة ثم أجابوا وناظروا » وعظمت المصيبة فقد حبس 
وعذب وأوذى فى هذه المحنة خلائق لا بحصون . فقد حبس أحمد بن حنبل فى زمن المعتصم ثمانية 
وعشرین شہرا وضرب بالسياط » واوذی البوبطى وحمل من مصر الى بغداد ومات فى سجنها سنة .۲٣۳١‏ 

واستمرت هذه الفتنة إلى عهد المت وكل حيث نهى الناس عن القول فى ذلك والسكوت عن هذه 
ا ا واا ا ا ا 
والمحدثين والفقهاء والقضاة والرواة الثقات › واتخذت أداة انتقام وايذاء فن حقد على عالم اتهمه بهذا 
القول حتى جرح بعضہم البخارى وغيره من أئثمة الحديث الموثوق بهم » بل رمى بمذه التمهة أيو حنيفة › 
کا فی انیب الخطیب للکوٹری . راجع « مسألة خلت القرآن وأثرها بقلم عبد الفتاح أبو غده . 
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غر مخلوق ولا مخلوق فهو واقفی ۰ ومن قال : لفظی بالقران مخلوق فهو 
مبتدع ‏ . وقال الحافظ الذهبى فى الميزان : إن عنى بقوله : القرآن كلام الله 
غير مخلوق ولفظى به مخلوق . التلفظ فهو جيد فإن افعالنا مخلوقة » وإن 
SIGNE E‏ 

وأيا ما كان فقد حرج ابن حنبل من هذه الحنة حروج الأبطال › ولم يزل 
بعد ذلك اليوم فى صعود واعتلاء حتى تواضعت القلوب على حبه »› واصبح 
حبه شعار أهل السنة وأهل الصلاح » يقول أحد معاصريه : إذا رايت الرجل 
يحب أحمد فاعلى أنه صاحب سنة ” » ويقول بعضهم : من سمعتموه يذ كر 
اندي تل روء اة غل الات . 
منهج 'بر. حنبل العقائدى : 

كان أحمد سلفيا فى فقهه وكذلك کان سلفیا فی تفکیره العقائدی › ومع 
احجامه عن الخوض فى الغيبيات والامور العقائدية فانه قد اثر عنه شىء فى 
ذلك يدل على اتجاهه . 

فا للاغان ر 4 ول وك ون ور ا ا 
من الإعان » وأن المعاصي تنقص منه » ويرى أن الاسلام درجة وسط بين الإإعان 
والكفر » وأن المعصية قد تجتمع مع الاسلام لكنها لا تجتمع مع الإعان . 

ويقول : يخرح الرجل من الإعان إلى الاسلام فان تاب رجع إلى الإعان» 
ولا يخرجه من الاإسلام إلا الشرك بالته او رد فريضة من فرائضه وجحودها . 

ويرى تفويض أمر من مات على المعصية إلى الله » ويروى عنه ارجاء 
أمر مر تكب الكبيرة » وأن كل شىء بقضاء اله وقدره الخير والشر جميعا »› 
ورجا لمحينى أمة محمد > وتخوف على مسيئهم » ولم ينزل أحدا منم 
الحنة بالاحسان ولا النار بذنب اكتسبه حتى يكون الله سبحانه الذى ينزل خلقه 
as‏ 
)١(‏ الاتقاء ص ٠١١‏ 
(۲) الميزان + ١‏ ص ٤ه‏ 
RS‏ 
)٤(‏ تاريخ بغداد للخطیب + ٤‏ ص ٤۳١‏ 
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ويقول : لا يكفر احد من اهل التوحيد وان عملوا بالکبائر . فهو يمن 
بالقدر خیرہ وشرہ ویسلے الامور كلها لله » وان الله یعلم بکل شیء ویقدر کل 
شىء »› وما يفعله الانسان فبقدرة الله وارادته . 

وكذلك فإنه يثبت لته كل الصفات التى وصف ہا نفسه فهو سميع بصير 

> ولیس کمثله شىء . فلا يبحث عن کنه هذه الصفات ولا يحاول 
التأويل فا وروی عله أ قال گی احادیث الصفات : هذه الاحادىث 
روا كما جاءت «لأنه يعتبر التأويل خروجا على نصوص القرآن والسنة 
إن لم يكن ستمدا منها ويقول : صفة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من الامور 
الى الله . 

وكان يؤمن برؤية الله يوم القيامة لأنه ثابت بالحديث الصحيح » ويقول : 
والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبى صل الله عليه وسل والكلام فيه بدعة ‏ 
ولکن نؤمن به على ظاهره ولا نناظر فيه احدا » وتری انه اعتمد فى هذا على السنة 
وحدها لأنها جاءت لبيان ما فى القرآن رافعة لا مظهره التعارض " . 
الصحابة بتنازعون فى كثير من مسائل الأحكام » ولكن بحمد الله م يتنازعوا 
فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال > بل كلهم على إثبات 
ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة لم يسوموها i‏ > وم بحر فو ها عن 
مواضعها تبديلا » ولم يقل احدهم بجحب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها 
بل تلقوها بالقبول والتسلىم » وقابلوها بالاإعان والتعظى ‏ . 

وباتباع أحمد هذا المنيج يكون قد أبعد نفسه ومن تبعه عن متاهات العقل 
وأوهامه » ووفر جهده الفكرى إلى ما وراءه عمل › وما يحتاجه الناس فى 
حياتهم المعيشية مما يتعلى بالعبادات والمعاملات العامة والخاصة . 


ء٠٠١١ الانتقاء فى فضائل الأئمة لابن عبد البرص‎ » ۱۷۷/٠٠١ راجع فى كل هذا المناقب لابن الجوزى‎ )١( 
ميزان للشعرانى الحزء الأول » الفيصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الجزء الثالك » ضحى‎ 
. الاسلام لأحمد أمين الجزء الثالث ابن حنبل لأبى زهرة‎ 

(۲) اعلام الموقعين + ١‏ ص ٤4‏ 


۹ 


رايه فى الخلافة : 

و اا وا زه مو صو ع لخا ده ج و الاما اف فا بر ملا عة اللامام 
وله ضظأالا على الخروج عل الحم اة نا الت ٠‏ لی الملافل الك الح 
9 ر و تف زه u‏ قال ادا E‏ ر حاا ند کر أحدا #2 اصحات ارامر ت اډله 
سو ء فا همه على الاإسلام »> ومن انتمص احدا مہ ہم او ايغخضه لحدث کان منه 
أو د کر مساو به کان تدعا > والمبتدع عنده متهم فی دینه . 

ولا كر الطعن على الامام على فى عهد المتوكل اشتد فی الدفاع عنه فیقوں : 
a E‏ علا بل على زیا : وم حه لیا N‏ الد حة 

من الخلافة ال تی کان فہا بعد عہان ۔ ولا یسمح بالحدل فما کان بین عا e‏ 
ول اق د I TET‏ ول ا 
PITRE‏ بعملو ل . 

وان رت زطام احتبار الخليفة الھائہ من يخلفه هو الذى تفق مء السنة 

س 


فقد احتار الرسول خليفة بالاشارة Oa OT‏ 
وأا او ر خر ل E O N E e‏ 
a‏ 

وم يؤثر عنه أنه عمد إلى تقديم النصح نصح للحكام أو وجه إلى دلا 6و انا 


الذى عرف عنه انه کان بتجنب اللحكام فلا يسایرهم فیا همم فره ولا ع 
دالمو ل ال غبره حفاظا عل نفسه و تحنا لاتارة الفن و تشکك الحماعة . 

و کان ت على إصلاح الر عة ونو حه فاد ا احہاء E‏ 
بسيرة السلف الصالح »> ورای مأ ر بر أه اخس الک ف أن اصلاح الر رة 
بؤدى لا محالة الى صاراح اراک 
حالته المادية وعفة نقفسه : 


SS Ee A 


. ۳۲٤ المناقب ص‎ )١( 
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نفقات رحلانه لطلب الحديث والأثر . ومع فقره وحاجته فقد كان سخيا 
كما كان أب“ النفس يحتاط لحت الله فلا يأاخحذ مالا فيه أدنى شهة . 

يروى أن الأمين كلف الشافعى أن يختار قاضيا لليمن فاأراد الشافعى أن 
يرشح ابن حنبل لذلك ليسهل له سبل العيش » ومكنه من الالتقاء بشيخه 
عبد الرزاق بن جهم الذى يأخذ عنه الحديث دون أن بتكبد فى سبيل ذلك 
جهدا ولا مالا . فلما على ابن حنبل غضب من شيخه وفال : با أبا عبدالله 
إن سمعت منك هذا ثانية لم ترن عندك ٠‏ 

ومع فقره وبعده عن الحكام كان موضع احترام وإجلال كل من عرفه › 
فقد كان بعيدا عن الرياء ولا يبحب الظهور ويقول : طوبى لمن أخحمل الته ذكره. 
ويقول بعض من لاقوه : ما رأيت أحدا فى عصر أحمد ممن رأيت أجمع منه 
ديانة وفقها وأدبا وكرم خلق وثبات قلب وكرم مجالسة " » وقال فيه يحيى 
ابن معين : صحبت احمد خمسين سنة ها افتخر علينا بشىء مما كان فيه من 
٤ 2‏ 

وكان ينهى عن اتباعه فما يقول ويوجه إلى الاخحذ من المصادر الاصلية 
E rE Ng ANE‏ 
وقول : انظروا فى أمر دينك فان التقليد لغير المعصوم مذموم وفيه عمى للبصيرة . 
وقد سبق ذ كر ذلك عند الكلام عن التقليد . 


فقه ابن حنبل ومااتر عنه : 
أشرنا الى أنه عرف فقه الرأى وأعرض عنه » وعرف فقه الحديث فأقبل 
عليه » وانه عرف بانه فقیه اثری لانه تزه فقهه عن الخروج على السنة › لا يرد 
فى فقهه حديثا نسب لرسول الله إلا إذا عارضه أقوى منه » فإذا لم جد عن 
الرسول ولا صحابته اجتهد فى تخريج المسألة على منهاج من سبقه › وينهمى 
عن الاجتهاد فها م يتكلم فيه أو فى منباجه السلف الصالح . 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲۷۱ . 


(۲) المرجع السابق ص ۲٠٤‏ . 
(۳) الحلية ج ٩‏ ص ۱۱۱ أشار پليه الشیخ أبو زهرة فی کتابه ابن حنبل ص ٩۱‏ . 
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وکان الفقه فى عصر ادو فش اال اع و كان العصر عصر تدوين › 
فقد دون الفقه الواقعى والافتراضى أيضا حيث كان فقهاء مدرسة الرأى يفترضون 
المسائل ويستنبطون أحكامها > کما کان علم الأصول قد دون » واطلع أحمد 
على الشمرات الفقهية والأصولية وتغخذى منها عقله فوق ما تغذى به من السنة 
والأثر » وتعددت فى عصره الرحلات لجمع الحديث والأثر > وكان مالك 
قد احرج موطأه دون فيه ما صح عنده ممن اتخذوا لمدينة مقاما هم » وجمع 
الشافعى مسنده › كما جمع أبو يوسف ومحمد الکثیر من الآثار التى تر جع 
اك الضحاة والايعن الد ارا لرا وة الوا و ووا 
فى فن الرواية » واطلع أحمد على كل هذا وكان الطريق أمامه مهدا للعكوف 
على دراسة السنة وأخذ الأحكام الفقهية منها › ولعل مسند أحمد كان أول 
جامح لاحادىث الامصار 

وكان هناك من الفقهاء السابقين من ينكر الاحتجاج بخبر الواحد فى بعض 
صوره ويقدم عليه القياس » ومنهم من يتمسك بالسنة مطلقا ولا بقدم علا 
شيا ويخصصون با عام القرآن » ومنهم من يعتبر عمل أهل المدينة خاصة 
ويقدمه على غيره حتى بعض اخبار الاحاد > فاخحد احمد من ذلك ما يتفى 
مع مسلکه الذى وجه اليه منذ نشأته الأولى وهو الاتجاه إلى السنة وأقوال الصحابة 
عموما وأقوال التابعين » فخرّ جح على ذلك ما جد من أحكام » والتزم بما ورد 
فيها من آثار حتى أنه إذا وجد فى المسألة أقوالا للصحابة مختلفة ولم يتمكن 
من المفاضلة بينها أحذ بها مع اخحتلافها وروى الأقوال دون أن جزم بواحد منها . 
لدا فان اله القرل عله فة اط ات وارب فك راما جد ف السا 
الا عة روات ار وا 

وقد یکون مرجع ذلك عدوله عن رأی إلى آخر مع نقل كلا الرآيين 
أو الآراء عنه دون معرفة المتقدم منها والمتأخر وخاصة أنه لم يدون فقهه بنفسه » 
ولا املى كتابا فى ذلك » وان كل ما اثر عنه هو المسند فى الحديث > والناسخ 
والمنسوخ » وكتاب طاعة الرسول »اما فقهه فقد عنى بجمعه وتدوينه صالح 
أ كبر آولاده وبعض مریدیه نذ کر منہم أحمد بن هانى أبا بكر الأثرم » وعبد 
الملك بن عبد الحميد بن مهر ان الميمو نى الذى صحب احمد ا كر من عشرين سنة » 


AY 


والذى كانت لروايته الاعتبار الاسعى » وأحمد بن محمد أبا بكر المروزى 
وغيرهم . ثم جاء أبو بكر الخلال فأخذ فقه أحمد عن هؤلاء وجمعه مهم 
وقطع الفيافى والقفار فى سبيل ذلك حتی عد بحق جامع فقه ابن حنبل » ولولا 
هؤلاء لا كان لذهب اوو 
کما قد یکون مرجع هذا إل ما عرف عنه من آنه إذا وجلاو لن محفت 

للصحابة فى مسألة ولم يتمكن من التفضيل بين القولين إساوى الصحابين 

فى المنزلة والدرجة »› تورع عن الرجيح وحكى الخلاف واعتبر كلا من الرأيين 
قولا له . 

بقول ابن القے : ومن تأمل فتاواه وفتاوی الصحابة رأى مطابقة كل منهبا على 
الأحرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى أن الصحابة إذا 
افر غل قر لن جا نيالنا روان ب .> 

كما قد يكون مرجع ذلك إلى أن أصحابه قد استنبطوا من فتاوه 5 
نسو نه اليه بيا فتواه لا تنتجه فی الواقع ا 
حكن ا ارد عات تقتضی هذا الاختلاف ولم يتين اروا 
هذه اللابسات ونقلوا عنه الاس عل ہما صدرا منه فی اد 

ويلاحظ فى فقه أحمد أنه كان لا يعتمد فى العبادات إلا على النصوص 
وهی فى هذا تسعفه » وكان بحتاط فا دائما » أما المعاملات فإن الأصل 
عنده فيا الإباحة مالم يقم الدليل على الحظر » ولذا فإن مذهبه وإن عرف 
بالتشديد فى العبادات E‏ 

كما أن ابن القع الحنبلى يقرر قاعدة عامة من واقع اتجاء a‏ 
الأصل فى العبادات البطلان حتى بقوم دليل على الأمر » والأصل فى العقود 
والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم »› والفرق بينہما 
E E N E EEE‏ 
وأما العقو د والشروط والعاملات فهى عفو حتى بحرمها ....فكا شط 


(۱) مقدمه این خلدون ص ۳۷۹٣‏ 
(۲) أعلام الموقعین + ۱ ص ۲۹/۲۸ . 


AY 


وعقد معاملة سكت عا فانه لا يجوز القول بتحر عها فانه سكت عنها رحمة 
ر ساقاق اك وف و حاوف ا ا 
ا کا ا 
مصادر فقه أحمد ومنهجه فيها 

د فار اخمدهل ا وض اروا ار ا و ان عة اج 
مختلفين ولم يجد سببا للترجيح ترك المسألة ذات قولين › وإن لم جد فتوى 
افا ابا هن اش اور شرل ی فاا ا ان او ا 
المعتمد على الأثر كمالك والأوزاعى › فاذا م جد شيا من ذلك ولا خبرا 
مر سلا انفرد بالاجتہاد مضطرا لذلك » وذلك كثر فى فقهه . 

ركان ردق ا داوع اجات ي و غ 
المرسلة ويعطى الوسيلة حك eb aR Ss‏ 
الضرورة . وكان يرى أن الاحتجاے ا ران ام خاو وا و 
One‏ اا ا ن NT‏ 


أحدها النصوص " » فاذا وجد النص أفتى عو جبه ولم يلتفت إلى ما خالفه 
ولا من خالفه كائنا من كان › وذا م يلتفت إلى حلاف عمر فى المبتو تة لحديث 
فاطمة بشت قيس ”“ > ولا إلى خلافه فى التيمى للجنب لحديث عمار ا 
E O O a E r‏ 
ق و ل ل غل وع ان وط واش 


)0( المر جع اللانق د٠‏ صن 5/۴٤‏ 

ا افا ل اکر اال غل ما ان 

(۳) وقد سبق بیانه وفی روایة عنہا قالت : طلقنی زو جی ثلاثا فلم تجعل لى رسو الله سكنا ولا نفقة وأنظر 
نیل الاوطار + ٦‏ ص ۳۳۸ . 

6 عن عار ین اشر قال : جنبت فلم أصب الماء فتمعكت فى الصعيد وصليت فذ كرت ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : إنما بكفيك هكذا وضرب النبی بكفیه الأرض ونفخ فیہما ثم مسح ہما 
وهه و که می عل وی رو اة آنا کان اف ان ن¿ تضرب يکفيك فی الراب ثم تنفخ فیہما 
ثم تمسح بهماوجهك وكفيك إلى الرصغين » نيل الأوطار + ١‏ ص ۳٠١‏ . 

ز6 E‏ ا ع ا ی دو وا کا ایی :اد اراد ان 
بحرم تطيّب بأطيب ما جد ثم أرى وميض الدهن فى رأسه ولحيته بعد ذلك وقالت : کأنی أنظر 


1A€ 


بوب أي بن كهب فى ترك اسل من الا كمال = أى اساج حون ارال 
الرجال - لصحة حديث عا نشة أنها فعلته هى ورسول الله صلى الله عليه وسام 
فا غتساد ٠ ٠‏ ولم يلتفت إلى قول ابن عباس واحدى الرايتين عن على أن عدة 
DEE E N EET‏ 
ولم يلتفت لقول معاد ومعاوية فى توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث 
المانع من التوارث دا ووا و د عل الد الح ع 
ولا رايا ولا قياسا ولا قول صاحب . ولا عدم علمه بالمخالف الذى يسميه 
كثير من الناس إجماعا ' . 

ويبين من اطلاق كلمة النص الشاملة لنصوص لمران والسنة al‏ 
ا ر ن لدان اران PS‏ . . فظاهر القران 
يحمل على ما جاءت به السنة 

وألف كتابا فى الرد على من أخذ بظاهر القران وترك السنة »> طبع بعنوان 
TR N RS O RO O‏ 


سسس ۰ 
إلى ومیض الطیب فی مفرق رسول الله بعد ایام وهو محرم » متف علیه. نیل الاوطار + ٤‏ ص ۳۳۹ »› 


٩ <‏ ص ۱۲ . 
(0) عن عائشة رضى الله عنبا AEE E‏ اهله ٹم بکسل 
- وعائشة جالسة - فقال رسول الله : انى لأفعل ذلك آنا وهذه ٹم نغتسل . رواه مسلم وقد حسنه 


الحازمی . لکن الشوکانی استظهر ضعفه انظر نیل الأوطار < ۱ ص ۲٦۲‏ . 

(۲) عن أم سلمة أن سبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهى حبلى فخطبا أبو السنابل بن بُعكك فأبت 
E‏ والله ما بصلح أن تنكحى حتى تعتدى آخر الأجلين . فكشت قريبا من عشر ليالى 
ثم نفست ثم جاءت البی فقال : انكحى . رواه الجماعة إلا أبا دا ود وابن ماجه . وفى رواية قالت : 
فافتانی بأنی قد حللت حین وضعت حملی وأمر نی بالتز وج إن بدالی . انظر نیل الأو طار ٦<‏ ص ۳۲۲. 

9 ون سام ر ربك ان الى خضل اله عليه وسل قال : لا برث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . 
E EU E a E Ng OL‏ 
شغ وواه خمد واو داو وان هاخا و لدی م نخدت ایر .وغ جار ان الیے قال 
لا بر ث المسلم النصرانی إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطنى . يقول الشوكانى : الأکثرولا رٹ 
المسلم من الذمى وقال : معاذ ومعاوية والناصرية والامامية : بل يرث لقول الرسول : الاسلام يعلو 
ولا يعلى . وقوله : رہم ولا یرٹوننا . قال الشوکانى : بل هو من قول معاوية » وهو اجتهاد مصادم لعموم 
النص -- نيل الأوطار < ٦‏ ص ۸4/۸۳ . 

۳٠/۲۹ أعلام الموقعین + ۱ ص‎ )٤( 


1A0 


و ا ا ل ا اد م هرو وة واه واه 
وناسخه ومو ته وها فد ك4 الكات . خاهده اقم ذلك اضحابه > وقلا 
TT E BD E E‏ 
أن يحمل عام القران على حاص السنة ومطلقه على مقيدها ومجمله على مفصلها 
a E‏ ك ر الاحاد - فاذا لم يك کن فى مو ضوع النص القرانى 
اد اهر اران وساق جا الا ات اد عار اغ اسو 

E EES E NEN‏ لقرآن › فھو فی هذا لا یخرج 
فى الحملة عن شيخه الشافعى يمول ابن ۴ مؤيدا لرأى إمامه : « وطريقة 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعى والإمام أحمد ومالك » وأبى حنيفة 
وا اقا خت المتشابه إلى المحكم » ويأخذون من احکے ما یفسر 


هم المتشابه ويبينه هم فتتفق دلالته مع دلالة الحك وتوافق النصوص بعضها 

EO SE KS RN‏ عند الله فلا اخحتلاف 

فيه ولا تناقض . . وذكر عدة أمثلة لمن بطل الست سنن بظاهر القران مع ذكر 
(۴( 

ااا 


ثم قال : والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها أن تكون موافقة 

a e‏ ا 

e 
مجحب طاعته فيه ولا تحل معصيته ولیس هذا تقدعا ها على الكتاب بل امتثال‎ 
. لا مر الله به من طاعة رسوله » وأطال فى بيان ذلك‎ 

ثم قال :فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القران لبطلت 
سنن رسول الته كلها إلا سنة دل عليما القرآن . ثم بين أنواع دلالة السنة الزائدة 
على القرآن وقال : ذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غيرت حك المزيد 
(1) اعلام الموقعین + ۲ ص ۲۷٥/۲۷۱‏ . 
() المرجع السابق ص ۲۸۸/۲۷۰ . 


1۸٦ 


عليه تغییرا شرعیا کان نسخا » وإن لم يغير حكم المزيد عليه بحيث لو فعل على 
حد ما کان یفعل قبلها کان معتدا به ولا بحب استئنافه م یکن نسخا وأطال فی 
E‏ 

ويقول الإمام أحمد : إن طلب علم الكتاب يكون عن طريق السنة فھی 
السبيل المستقى لعرفة الأحكام » وأن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله وا 
الامام أحمد بكل ما جاءت به السنة حتى أخبار الأحاد فما بتعلق بالأحكام ,. 
العملية بل وفيا يتعلق بالعقائد أيضا . 

وأغقر اخمك كشخ القاس الخدت الرسل الذي رواة كار الابعن 
وله شاهد بزکبه غير آنه جعل مرتبته بعد قول الصحابی لأنه يعتبره من قبيل 
الحا اه 

ولا یتشدد ابن حنبل فما بشترط لاعتبار خبر الواحد تشدد غيره ولکنه 
کی اه وڈ ازاز کر ریک کنب ی اترا وی د 
الراوی نقص وکل ما فى الأمر أنه رده بسند آقوی ان وجد » ویروی عنه 
آنه قال لابنه عبداله » وهو الذی عنی سند أيه : يا بنى لا أخالف ما ضعف 
من الحديث إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه . 

ولذا فانه کما یروی ابن الجوزى كان بقدم الحديث الضعيف على القياس »> 
کا انی کو و 

والحديث الضعيف الذى يأخذ به أحمد ويقدمه على القياس هو الذى 
برتفع فی اصطلاح المحدثرن إلى درجة الحسن إذ كان الامام أحمد يعتبر الضعيف 
قسع الصحيح ويقول : إن الحديث الضعيف خير من الرأى » وليس المراد 
به المتروك لكن المراد به الحسن ' 

وقد سبق أن بينا بعض ما ترتب على الزيادة على الكتاب بخبر الواحد من 
آثار » وما ترتب على الاخحتلاف حوها من اختلاف الأحكام » وكذا ما تر تب 
على تخصيص عام القر ان بخبر الواحد » كما بينا أن الشافعى واحمد من مدرسة 


)١(‏ أعلام الموقعین + ۲ ص ۲۸۸/إلى أخر الجزء 
(۲) ابن حنبل لأبي زهرة ص ۲٤۲۲/۲٤۱‏ . 


AY 


الحديث بجعلان السنة حاكمة على ظاهر القران وعامه »› ويأخحذان بخبر الواحد 
اذا عارضه ظاهر القران ومثلنا لكل ذلك . 

الآصل الثانی الذی یعتمد علیہ الامام أحمد گما ذ کرہ ابن القے : ما فی 
به الصحابة فانه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف لها مخالف منهم فيا لم يدها 
إلى غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع » بل من ورعه يقول : لا أعلم شيئا يدفعه » 
a N E‏ 
واحد عشر من التابعين على تسرى العبد . وإذا وجد الامام احمد هذا النوع 
عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا' . 

ومن الواضح أن أحمد بن حنبل عنى بالمأثور عن الصحابة كما قلنا فجمع 
منها ما أمكنه جمعه من مختلف الأقالم فکانت أقو الهم مدر سته الفقهية الى 
بنی فقهه علہا وضبطها عا تلقاه عن شيخه الشافعى من ضوابط . 

یقول ابن القے : إن م يخالف الصحابی صحابیا آخر فإما آن یشتہر قوله 
فى .الصحابة أو لا يشتهر . فان اشتهر فالذى عليه جماهير الفقهاء أنه إجماع 
وخجة » وقالت طائفة منهم هو حجة وليس باجماع . . وإن لم يشنهر قوله أو لم 
ر فالذی عليه حمهور E‏ ححة . . وهو ا الاإمام احمد. 
فى غير موضع عنه واختيار جمهور اصحابه ' . وساق الادلة الدالة على وجوب 
اتباع الصحابة . 

وليست المجموعة الفقهية المأثورة عن الصحابة قدرا قليلا لا تخرّج فقيها » 
لکنہا فى الواقع كثيرة جدا لأنہا أقوال صادرة من آفراد كثررين فى مناسبات 
مختلفة واما كن متبايتة وازمنة طويلة فى وقت كانت الفتوى منحصرة فيم 
والحاجة لمعرفة الأحكام الشرعية ماسة . فكانت جامعا كبيرا لأحكام جزئية 
عالحت أشتاتا من الحوادث لأناس تختلف مشاربمم فهى تكون الفقيه وتسعفه 
لعرفة حك ما يعرض عليه إما بنفسها أو بالقياس علا . 

الأصل الثالث الذى ذكره ابن الق : الاختيار من فتاوى الصحابة 
إذا اختلفوا . فيتخيّر ما كان أقربا إلى الكتاب والسنة ولم يخر ج عن أقوهم 
)١(‏ اعلام الموقعین + ١‏ ص ۳٠/٣۰‏ . 
(۲) المر جع السابق ج ٤‏ ص ٠١١/۱۲۰‏ . 


TAA 


فان لم بتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيا ولم يجزم بقول ‏ . 

وفى موضع آخر يقول : إذا اختلفت أقوال الصحابة » فان خالفه مثله 
يكن قول أحدهما حجة على الآخر » و ES‏ 
و الصح> لصحيح أن الشق الذى فيه الخلفاء ار بعضهم ارجح وأولى اا 
فى شت فلا شك أنه الصواب » وإن كان أكثرهم فالصواب فيه أغلب : 
كانوا انين اثنين فشق أبى بكر وعمر أقرب إلى الصواب فان اختلف کر 
وعدر فالصواب مع أبى بكر . 

ان اذا قال قولا او حکی حکا أو أفتی بفتبا فیجوز أن یکون 
ممن ای ق مع منه » او فهمه من کتاب الله فهما خفی علینا › 
EO r DRY a a‏ 
مر جعه الى كمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على ما تفرد به عنا » كما يحتمل 
يكون ناتجا عن فهم خاطى»ووقوع احعال واحد من الوجوه الصحيحة 
التى ذكرنا أغلب على الظن من واقع احتال خاطئ واحد. 

وروی مض ان ۰ اذا وجد فتوی او لا يلتفت 


E OP FO 
کائنا من کا‎ 


وروى عن أحمد أنه قدم قول التابعى على القياس إذا م يكن هناك نص 

i‏ ولا حديث مرسل . إذ فتوى التابعى المعروف بالفضل تعتبر اثر ا سلفيا 
e‏ ابن 3 TS‏ ۰ 

مض تبه ر رلشانية + وقد صرح الخافی فى مر أنه قاله تقليدا لعطاء 

O RRR 

)۱( أعلام الموقعين + ١‏ ص ۳١‏ . 

(۲( المر جع السابق + ٤‏ ص ١١١۹‏ 

)۳( الم رجح السابق ص 10٩‏ . 


1۸۹ 


اللأصل الرابع الذى يعتمد عليه الامام أحمد : الحديث المرسل والضعيف 
إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه فهو المر جح عنده على القياس »> وليس المراد 
بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما فى روايته متهم » بل الضعيف عنده 
قسم من اقسام الحسن على ما اشرنا قبل . 

يقول ابن الق : وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل 
من حيث الحملة ما منم احد إلا وقد قدم الحديث الضعيف - فى الحملة - 


على القياس 


فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة فى الصلاة ‏ على محض القياس » وأجمع 
أهل الحديث على ضعفه » وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر " على القياس 
واكتر اهل الحديث بضعفه 

وقدم الشافعى الخبر الذى رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس 
من جواز الصلاة بمكة فى وقت الهى ”“ مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها 
N‏ : يا بنى عبد المطلب 
أو یا بنی عبد مناف . لا عنعوا أحدا طوف بالبیت ویصلى فإنه لا صلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت 
بطوفون ویصلون › کما روی جبیر بن مطعم ان النبی قال : یا بنی عبد مناف 
لا منعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نار “ وقدم 
فی أحد قوليه حديث « من قاء أو رَعف فليتوضأ وليبْن على صلاته »“ على 


)١(‏ روى الخطيب عن أبى هريرة : من ضحك فى الصلاة فقهقه فليعد الوضوء والصلاة . قال العزيزى 

اسناده واه . السراج المنیر < ۳ ص ۳٤١‏ . 
وروى الدارقطنى عن جابر : الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء . السراج المنير على 

الجامع الصغیر + ۲ ص ٤١۳١‏ . 

(۲) لم نقف عليه فا بين أيدينا الآن من مراجع فى السنة . 

(۳) الحديث الأول رواه الدارقطنى والثانى رواه الحماعة الا البخارى قال الحافظ وهو معلول ولم بروه 
أیضا مسل - نیل الأوطار + ۳ ص ٠١۸‏ . 

(۴) عن اسماعيل بن عباس عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله : من 
اصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكل . 
رواه ابن ماجه والدارقطنی . انظر نیل الاوطار للشوکانی + ۱ ص ۲۲۲ . 


1۹۰ 


التياس مع ضعف الخبر وإ NP‏ يث المرسل والمنقطع 
والبلاغات وقول الصحابى على القياس ٠‏ 
الأصل الخامس : القياس : وانما يلجأ اليه أحمد للضرورة وكذلك كان شيخه 
الشافعى ينقل ابن الق عن الامام أحمد سألت الشافعى عن القياس فقال : 
ايا يفار اله ع الضرور ةة . 

ومع وقوف ابن حنبل فى القياس على الضرورة فان فقهاء المذهب جوزوا 
القاس على المستثنبات فى بعض الصور يفول ابن قدامة « والمستشثنى من قاعدة 
القياس ينقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل . فالأول يصح أن يقاس عليه 
ما و-جدت فيه العلة . ومن ذلك استئناء العرايا للحاجة . لا يبعد ان نقيس العنب 
على الرطب إذا تبين أنه فى معناه وكذلك إيجحاب صاع من تمر فى لبن المصراة 
٠٠‏ وقد سبق ذ كر الحديث - مستثنى من قاعدة الضان بالمثل مقيس عليه ما لو رد 
الصراة بعيب آخر وهو نوع الحاق » ومنه إباحة أكل اليتة عند الضر رة صيانة 
للنفس واستبقاء للمهجة وياس عليه المكره لاله في معام و ااا لا بال 
ر ااا د ن بحکم وتفریقه فی بول الصبی بین الذ کر والأنى 
فهذا لا جوز القياس عليه ” . والحديث الذى فرق فى الطهارة بين بول الصبى 
والصبية روته أم اض ۵ ونصه « إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول 
الذ كر » والمراد بالنضح الرش بالماء حتى يعم جميع المحل . 

قول ابن القے هده اول الخمسة من اول فتاو یه وعلما مدارها ۰ 
ETT‏ لتعار ض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيا » أو لعدم 
)١(‏ المي جع السابق + ١‏ ص ۳١‏ . 
(۲) المر جع السابتق ص ۳۲ › + ۲ ص ۲٠١‏ . 
(۳) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص ۱۷١‏ . 
)٤(‏ لبابة بنت الحرث زوج العباس بن عبد المطلب واحت ميمونة زوح الرسول . وسبب الحديث : 

أن الحسين بن على كان فى حجر الرسول فبال عليه فقالت له السيدة لبابة : هات الثوب حتى أغسله 


فال : الحديث - أنظر السراح انير + ۲ ص ٣ه‏ وعن ام قيس بنت محصن آنا أتت بابن ها صغير 
لم يأ كل الطعام إلى رسول الله فبال على ثوبه فدعا بماء فنضجه عليه ولم يغسله . رواه الحماعة وعن 


على أن الرسول قال : بول الغلام الرضيع بنضح وبول الجارية يغسل ١‏ وروت عائشة مثل ذلك 
وكذا أبو السمح خادم الرسول وأم كرز الخزاعية - نيل الأوطار + ١‏ ص ۴ه . 
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اطلاعه فا على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين . وكان شديد الكراهة 
والمنع للافتاء بمسألة ليس فيا أثر عن السلف » وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث 
وأصحاب مالك وعنع استفتاء من عرض عن الحديث . 

موقف أحمد من الاستصحاب : 

و نستطیع أن نذ کر مصادر آخحری لفقه أحمد غیر التی ذکرھا ابن الق 
فانه كان اذا ما افتقد النص والأثر والشبيه الذى يقيس عليه بنظر إلى الأصل 
فى الأشياء ويستصحب هذا الأصل فان كان الإباحة فانها تستمر حتى يقوم 
الدليل على الحظر وإن كان الحظر استمر حتى بقوم الدليل على خلافه » وكان 
رضى الله عنه بتشدد فى قبول الدليل الذى بيبطل الاستصحاب . 


ا ah aa‏ المفقود قبل قبل الحكم 
بو فاته فان الحالة | کے کات تابتة هى الحياة فيفترض استمر ار ها فيثبت حقه 


فی الاإرٹ من 2 وما يستحقه فی الوقف على ما بیناه 
فوا 

وعلى هذا فالاستصحاب يكون مصدرا لاستنباط الأحكام ودليلا للاثبات 
عند أحمد كشيخه الشافعى خلافا للحنفية الذين قصروا حجيته على الدفع فقط 
يمول ابن الھے : دهب اصحاب مالك والشافعى واحمد الى ان الاستصحاب 
يصلح لابقاء الأمر على ما كان عند اعتقاد انتفاء الناقل خلافا للحنفية الذين 
قصروه على مجر د الدفع لا القاء“ . 

وقد قال أحمد i‏ أکل الصید الذی بقع فى n‏ 
عليه حتی لو وجدت به آثار السهام لأن الأصل فى الذبائح ال تحریم حتی يبت 
ا الا ا و 

فى المغنى لابن قدامة الحنبلى آنه لا فرق فى عدم إباحة کله بین کون 

pee‏ ت غير مفضية على المشهور عن أحمد وظاهر قول 


(۱) أحکام الأسرة فى الاسلام الحزء. الر ابح > والخامس . وكتاب الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية . 
(( اعلام الموقعین + ۱ ص "٤٤4/۳۳۹‏ . 


11۲ 


ابن مسعود وعطاء ور بيعة وأصحاب الر ى » والواقع أن هناك حديث 
فی هذا رواه البخاری وهو قول النبى لعدى بن حاتم : إن وقع فى الماء فلا تأ كله 
E‏ 

وقال أحمد : إذا أخبرت المرضع الزروجين بأنهما التقيا على ديما وأا 
ارضعتهما رضاعا محرما فان الحرمة تثبت بينهما لان الاصل فى الابضاع 
التحريم » ود ثبت بشهادة الغير بطلان عقد الزواج فيستصحب الأصل " > 
وإدا شك الطلق فى انه طلق واحدة او ثلائة فان الطلاق لا يقع إلا واحدة 
رجعية إذ الحل ثابت بيقين فلا يزول بالشك ‏ . 


اعتبار الامام أحمد للمصلحة المرسلة : 

أما اللصلحة المرسلة فان فقه أحمد يتوسع فى اعتبارها مضدراً إذا كانت 
متفقه مع مقاصد الشرع ولا تتنافى مع أصل من أصوله. » ومعقولة فى ذاتها » 
وكان فى الأخذ بها رفع حرج » وقد بيّنا ما وصل إليه بعض فقهاء الحنابلة كالطو فى 
فى اعتبار هذا الأصل “ . وقد يرجع توسعه فى اعتبارها إلى إتباعه المطلق 
لفتاوى الصحابة وقد کانوا يجنحون فى اجتهادهم نحوها كثيرا . 

ومن الفتاوى التى اعتمد فيا الامام اجك غا اال ال ا ما روا 
ازى وابن منصور من أنه قال : وأن المخنث ينفى لأنه لا بقع منه إلا الفساد 
والتعرض له » وأن للامام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله وان خاف عليهم حبسه 
وقال فى رواية حنبل فیمن شرب خمرا فی ہار رمضان أو أتى شيا نحو هذا : 
أقم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذى يقتل فى الحرم دية وثلث »› وقال فى رواية 
حرب : إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان وأنه إذا خي على النساء المساحقة 
حرم خحلوة بعضهن ببعض . وقال : إن من طعن على الصحابة وجب على الساطان 


(1) المغنی + ۸ ص ١ه٥ه‏ . 
(۲) راجع لنا فى هذا الاباحة عند الأصوليين والفقهاء ص ٠١۸‏ . 
(۳) أحكام الأسرة فى الاسلام للمؤلف الجزء الأول . 
)٤(‏ أحكام الأسرة فى الاسلام للمؤلف الحزء الثانى . 
(#) انظر لا فى ذلك البحث المنشور عمجلة مصر المعاصرة سنة ۱۹٩۹۸‏ . 


3۹۲ 


عقو بته وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فان تاب والا أعادالعقوبة . 
ونقل عن الأصحاب أن الامام إذا رأى تحريق اللوطى بالنار فله ذلك 
لأن خالد بن الو لید کتب الى آبی بکر رضی الله عنه آنه وجد فی بعض نواحی 
المرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فاستشار أصحاب الى صلل الله عليه وسل 
وفيهم أمير المؤمنين على كر م الله وجهه وكان أشدهم قولا فقال : إن هذا الذنب 
م تعص الله به امة من الام إلا واحدة فصنع الله مم E‏ > آری أن 
بحرقوه بالنار » فأجمع رای ا بة على ذلك » فكتب أبو بكر الى خالد بن 
الوليد بذلك فحر قهم » ثم حرقهم ابن الزبير » ثم حرقهم هشام بن عبد املك . 
وھ اور الى لاحظ فا أحمد الملصلحة لتغير الز مان والأحوال موضوع 
طو اف الحائض فالاخبار على أن الت لنبى صلى الله عليه وسلم منع الحائض من 
الطو اف بالبيت حتى تطهر وقال : اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى 
بالبیت . 
غير أن أحمد فى زمنه صحح الطواف مع الحيض ولم يجعل الحيض مانعا 
من صحته . ورای آن ما روی عن الرسول عليه السلام لم يكن حکجا عاما فى 
جمیع الأحوال والأزمان وانما يكون عند القدرة وإمكان الاحتباس حتى 
لور و د ر بظاهر النص . وقد أطال ابن القے فی عرض 
هذا الموضوع ومناقشته وانتہى إلى 0 : لہا تطوف بالبيت وتكون هذه 
ضر ورة مقتضيه لدخحول الملسجد مع الحيض والطواف معه ولیس فى هذا ما 
يخالف قواعد الشريعة ‏ . 
ومن الواضح أنه ما يلاحظ فى المصالح اعتبار أعراف الناس وعاداتيم 
التى لا تتنافى مع القواعد العامة للشريعة › لأن فى ذلك ما يدفع الحرج . وبالجحملة 
فقد كان أحمد أ كثر أئمة المذاهب أخذا بالمصلحة المر سلة حتى فاق مالكا فى ذلك 
مع أن شيخه الشافعى كان لا يتجه إلا على ما قلنا . 


(( أعلام الموقعین + ٤‏ ص ۳۷۸/۳۷۷ . 
(۲) أعلام الموقعين + ۳ ص ٤١/٠١‏ . 


n: 


اعتباره للذرائع : 

وبالنسبة لسد الذرائع “المفضية إلى مفاسد » واعتبار منها ما يفضى إلى 
اسن Ep OO A ME‏ 

› ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية‎ E 

0 من اللو أن هذا البيع يتضمن الاعانة عا ى الام والعدوان . 

Ov BEG ORIG Fk 
السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره‎ 
لذلك أو إجارة داره أو حانوته لتتخذ حانة من يق فا سوق المعصية . . ومن هذا‎ 
. عصير العنب لمن بتخذه خمرا"‎ 

ويقول ابن الق : لا كانت المقاصد لا يتوصل إلا إلا E‏ وطرف 
یات و ا ي 
فی کراھنہا والمنع مہا بحسب افضائھا إلى غایاتہا وارتباطاتہا ہا » ووسائل 
الطاعات والقربات فى محبتا والادن فما بحسب إفضائها إلى غايتا » فوسيلة 
امقصود تابعة للمقصود . . . وأطال ابن القع فى بيان أنواع الوسائل وحكم 
كل نوع والأدلة على ذلك ٠‏ وبيان أن نجويز الحيل يناقض سد الذريعة " . 

هذه هی مصادر الفقه عند أحمد وهذا هو منهجه فا أما الأاجماع فانه 
کشیخه یری انه حجة ان أمکن وقوعه اذ حقیقته اتفاق جميع المجنهدين فى 
اق خم ا ب عر زرل ل ج ري PT‏ 
عار غا فر ص و فر عة و فطع الل ب اا ف عل هن الاين بالصرور: 
وكانت الحجية فيه للنصوص ثم انعقد الاجماع على صحة هذه النصوص . 

E‏ عسالة لم يعرف فيما خلافا لا يقول اا من المجمع عليه 
بل بقول لا أعلم فيه مخالفا وذلك لأنه رى أن العم بالاجماع أمر مستبعد» 
e,‏ ا TET‏ 
عبدالله بن أحمد بن حنبل : معت أبى يقول : من ادعى الاجماع فهو كاذب 


)1( اعلام الموقعین < ۳ ص ۱۷١‏ . 
(۲) امرجم السابق من ص ٠٤١‏ الى اخر الجزء الثالث ثم من أول الجزء الرابع الى ص ۱١۸‏ . 
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ل الناس اختلفوا ما يدريه . فليقل لا نعل أن الناس اختلفوا . 
فهو لم ينكر الاجماع هو کر العام بالاجماع على حادثة واحدة 
انتشرت فی جمیع الأقطار ووقف علا كل متمد واتفقوا جميعا فيها على قول 
واحد » وتعرف مدعی الاجماع ذلك عنهم جميعا" . 
Tr‏ لقم : ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الامام 
احا وا اة اللحديث من أن یقدموا علہا توهم اجماع مضمونه عدم 
العم بالمخالف ولو ساخ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا 
فی حکے مسال أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص . فهذا هو الذى أنكره 
أحمد والشافعى من دعوى.الاجماع . اه ف اا ا د 
مكانة الامام أحمد : 
ماش خد ر ل وها يه اله > وقد غرفت د فة 
حدم الحديث والأثر وقد عرف رحمه الله بالورع والزهد وكان محبوبا من 
الناس حتی قیل إنه لما مات فی ربیع اول سنة ۲٤۱‏ ھ مشی فی جنازته خلق کثیر 
من الرجال والنساء » وكانوا يقولون : دفن اليو م سادس خمسة ؛ الخلفاء الأر بعة » 
وعمر بن عبد العزيز » وأحمد بن حنبل . 
قال عبد الوهاب الوثاق : ما بلغنا أن جمعا فى الحاهلية والاسلام مثله 
حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على الصحيح فاذا هو نحو من ألف ألف» 
وحزرنا على القبور نحوا من ستين الف امراة » وفتحت ابواب المنازل ينادون 
ا و 0 
ورحم الله أحمد فقد سد بوقفته أيام الحنة ثلمة عظيمة كادت تحدث 
فی الاسلام حتى قال على بن المدينى احد ائمة الحديث فى عصر ه واحد شيوخ 
بغرت اک ایر ا این ایی راان بوم از ٤‏ ا صد بن 
() المداخحل الى مذهب الامام أحمد ص ٠۲۹‏ . 


(۲) أعلام الموقعين + ١‏ ص ٠١‏ . 
(۳) ترحجمه الامام ایت للحافظ الدهبى ص 


۹٦ 


e‏ ابن حنبل فخرا أنه حفظ هذا الدين من أن تتحكم 

فيه السلطة فاستحق بذلك كل اجلال وتقدير . 

E a aC SS 
لا يفيض له معین ولا تهمد له قو قوة قال عنه اليم بن جميل : ان لکل زمان رجلا‎ 
E SR PR بكون حجة على أهله‎ 
. زمانه‎ 

ولا قال الفقية أبوعاصم الضحاه ةن ان اد > ال 
فیکم فقیه ؟ ! قالوا : أحمد بن حنبل-فلما حضر قال له بو عاصم : تقدم . 
فقال ٠‏ أکره أن أتخطى رقاب الناس . فقال أبو عاصم : تلك أولى دلائل فقهه . 

ثم ألقى اليه بمسائل كثيرة فأجاب عنها فقال : انه عجيبة من عجائب الدهر . 


ورحم الله أحمد فقد كان إماما فى كل مكرمة › ورعا زاهدا محدثا ثقة 
وفقيها أمينا لا يخوض فما بخوض فيه الناس من أمر الدنيا ولا يتكلم إلا فى العم . 
قال مصعب الز بہری : ومن فى ورع أحمد وعبادة احمد ؟ يترفع عن جوائز 
الخلفاء حتى يظن أنه الكبر » ويكرى نفسه مع الحمالين حتى ظن أنه الذل 
لا يراه الرائى إلا فى مسجد أو عيادة مريض أو حضور جنازة » وما كان أحمد 
ليشترى الحياة عند الناس بالجاه عند اله » ويجعل سلعته فى :لك دين الله . 

المىحث الثالث 
الظاهرية ومنهجهم الاجتهادى 

ينس مذهب الظاهر ية الى داود بن على بن خحلف أبى سلمان الفقيه الظاهرى › 
ولد على الراجح سنة ۲۰۲ ه” أصبا ني 'لأصل » نشا ببخداد وتعلم فيها وسمع 
الکثیر من محدٹی عصره وروی عنم > ورحل إلى نيسابور فسمع من اأسحق 
ابن راهويه السنة والتفسير » ثم عاد إلى بغداد . واشتغل بالفقه لكنه فقه الحديث 
م بخرح فى فقهه عن النصوص . 
(۱) ضحی الاإسلام + ۳ ص ۱۹٤‏ . 


(۲( الامام الممتحن أحمد بن حنبل للہى الخول ص ۳۲ . 
(۳) تاریخ بغداد + ۸ ص ۳۷۳ الطبعة الأولى عطبعة السعادة بالقاهر ة سنة ۱۳٣۹‏ ه. 


¥ 


وقد آتاه الله علما غزيرا بالسنة فجمع منها الشىء الكثير وخاصة أن السبيل 
میسرا امامه ذلك العصر عصر تدوين » ودون كثيرون الحديث كالامام 
مااي لطا واخد ن د ي الد ا ي اا دد ق ا 
نفور العلماء منه : 

وبالرغم من سعة أفقه فى الحديث وإلامه به » فوق ما عرف به من الورع 
والذ كاء والزهد حتى أنه كان يرد الهدايا مع أنه فى أشد الحاجة إليها فقد ارسل 
اليه أحد المسثولين فى الدولة صرة من الال على سبيل المدية فر دها وقال للرسول : 
قل لمن أرسلك : بای عین رأیتنی وما الذى بلغك من خلتی وحاجتی حتی 
وجهت الى بهذا » وار ي هذا فان الفقهاء واعحدنين نفر وا منه وابتعدوا 
عنه ولذا فان الروابة قد قلت عنه . 

وكان مرجع هذا النفور لعدة أمور منها : 

انتحاله القول بظاهر النص ووقوفه عند ذلك فى الاستنباط . 

ومنها جرأته الشديدة وعدم تهيبه أحد عند المناقشة إذا اعتقد أن الحق بجانبه 
بقول احد معاصر یه کما یر وی الخطیب عنه : « انه رد على اسحی بن راهوبه › 
قارات ادا ول دور دع و 0 

ومنها محاربته للتقليد وفتحه باب الاجتهاد حتى جرأ الناس على القول 
فی الدین . 

SY E EN I E 
بالابتداع جاء فی تاریخ بغداد : کان داود قد حکی عنه لأحمد بن حنبل قولا‎ 
فى القران بدعه فره > وامتنع من الاجعاع معه بسببه فاناًنا ا ت البرقانى‎ 
حدثنا يعقوب بن موسى الارديلى > حدتا احمد بن طاهر بن النجم حدنا‎ 
سعید بن عمر والبرزعی قال : کنا عند ابی زرعه فاختلف رجلان من اصحابنا‎ - 
> فى أمر داود الأصبانى قال بعضهم : إنهكافر »› وقال البعض : إنه جاهل‎ 
. . فأقبل عليهما أبو زرعه يو بخهما وقال : هؤلاء المتكلمون لا تكو نوامنهم بسبيل‎ 

ثم قال : لو اقتصر داود على ما يقتصر عليه أهل العم لظننت أنه يكمد 
أهل البدع عا عنده من البيان والآلة ولكنه تعدى » ولقد قدم علينا من نيسابور 
(۱) تاریخ بغداد + ۸ ص ۳۷۰/۳۹۹ . 


۸ 


فكتب إلى محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وعمرو بن زرارة وحسين بن منصور 
e‏ ما أحدث هناك فكتمت ذلك لما خفت من عواقبه . ثم بين 
أنه حاول لقاء ابن حنبل ببغداد بواسطة ابنه صالح فرفض لقاءه وقال : إن هذا 
قد کتب إلى“ محمد بن یحیی النیسابوری فی امره انه زعم ان القران محدث 
فلا يقر بنى . قال صالح : يا أبت إنه ينتفى من هذا وينكره . فقال أحمد : 
محمد بن بي أضدق هه لا تاذن اله ف امسر ال" . 

وفيه ان الحسین بن اسماعیل امحاملی وکان به خبیرا قال : کان داود جاهلا 
بالكلام > وأخبرنی أبو عبيدالته الوراق أنه کان يورق على داود وأنه سمعه 
وقد سل عن القران فقال : اما الذى فى اللوح ا لحمو ظ الذى قال الله فيه : 
« لا سه الا المطهرون »» وقال فى كتاب مكنون فغير مخلوق » وأما الذى 
هو بين الناس فخلوق تمسه الحائض والجنب . ! ! مع أن الخبر عن الرسول 
عليه السلام فما پروی عنه يفيد انه هى ان يسافر بالقران إلى ارض العدو مخافة 
أن يناله العدو وهذا يفيد أن المكتوب فى الصحف والألواح قرآنا . ولقد أنشد 
ابو العباس عبدالله بن محمد الناشىء ہجو داود فقال : 

جهلت ولم تعلے بأنك جاهل فن لی بأن تدری بأنك لا تدری ؟ 

مات داود سنة ۲۷۰ ه ودفن فى منزله وقد بلغ نحو ثمان وستين سنة . 
وروی ان محمد ابنه قال : رایت ابا داود فى المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ 
قال : غفر لی سامحنی › قلت : فے سامحك ؟ قال : یا بنی الأمر عظم والویل 
کل الویل لمن لم يسامح " . 
الفقه الظاهرى ومنهجه الاجتهادى : 

أخذ داود الفقه عن أبى ثور وعن ابن راهويه وعن كتب الشافعى وتلاميذه 
وأعجب به أعا اعجاب " لاحترامه للنصوص واعتاده على السنة ورده على 
فقهاء الرأى لأخذهم بالاستحسان وتوسعهم فى القياس » ورده على فقهاء 
لمدينة لتقديعهم ما عليه عمل أهل المدينة على الأخبار . 
(۱) لمر جع السابی ص ۳۷۳ , ' 


(۲( المر جع السابق ص "۷٤‏ . 
(۳) + ۲ ص ۲٢‏ وفيات الأعيان لابن خلكان . 


۹4 


غير أن داود لاحظ على الشافعى أنه يأخذ فى بعض الأحكام بالقياسر 
واعتبره مصدرا لاستنباط اا ا2ق ا 
إلى جعل الشريعة نصوصا لا تؤخذ الأحكام إلا منها » ولا قيل له كيف تبط 
القياس وقد أخحذ به الشافعى ؟ : قال : أخحذت أدلة الشافعى فى إبطال الاستحسار 
e‏ » » ۱ 
فوجدتہا تبطل القياس '' 

وسمى بالظاهرى لأنه أول من أظهر القول بظاهرية الشريعة والاعتاد 
على الظاهر من النص دون تأويل فيه ولا بحث عن التعليل » وإذا كان الشافعى 
بتجه الى الأحذ بالظاهر فتأثر به داود الا أنه أصبح بعد من شیخه فی هذا 
إذ نفى القياس كلية وأخحذ عا ماه الدليل الذى يعتمد على صريح النص ولیس 
بابا من أبواب القياس كما فهم الخطيب إذ يقول : إنه أول من أظهر انتحال 
الظاهر ونفى القياس فى الأحكام قولا واضطر إليه فعلا فسماه دليلا ‏ . 

جاء فى الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الظاهرى : ظن قوم بجهلهم 
أن قولنا بالدليل خحروج هنا عن النص والإجماع » وظن آخرون أن القياس 
والدليل واحد فأخطأوا فی ظنہم أفحش خطأ . إذ الدليل مأخوذ من النص 
والإجماع . 

أما الدليل المأخحوذ من الإجماع فهو ينقسم إلى أربعة أقسام كلها أنواع 
من أنواع الإجماع وداخلة تحته وهى استصحاب الحال . وأقل ما قيل › 
وإجماعهم على ترك قولة ما > وإجماعهم على أن حك المسلمين سو ا بو ان 
اختلفوا فی حکے کل واحدة منہا . 

وأما الدليل المأخحوذ من النص فهو ينقسى أقساما سبعة كلها واقع تحت النص 
أحدها مقدمتان نتج نتيجة ليست منصوصة فى إحداها كقوله عليه السلام 
- فما رواه مسلے والدارقطنی عن ابن عمر - کل مسکر خمر وکل خمر حرام 
وهذا ينتج أن كل مسكر حرام وإن لم ينص الحديث على هذه النتيجة . 
(۱) تاریخ بغداد + ۸ ص ۳۷٤‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ج ۸ ص ۳۷٤‏ . 


(۳) نیل الأوطار + ۸ ص ۱۸١‏ وفيه عن ابن عمر كل مسكر خنر وكل مسكر حرام رواه الحماعة إلا 
البخارى وابن ماجه وعن عائشة قالت : سل رسول الله عن البتع. وهو نبيذ العسل وكان ا 


¥< 


انها شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما على بذلك الشرط مثل 
قوله تعالی “ : ( إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » فقد صح بمذا أن من انى 
غفر له . 

وثالہا لفظ بفهم منه معنی فیؤدی بلفظ آخر مثل قوله تعالی 
إبراهم لأواه حلم » › فقد فهم من هذا فهما ضروريا أنه ليس بسفيه . 

ورابعها أقسام تبطل كلها إلا واحدا فيصح ذلك الواحد مثل أن يكون 
هذا الشیء إما حرام فله كذا وإما فرض فله حکم کذا وإما مباح فله حکے کذا , 
فليس فر ضا ولا حراما . فهو مباح . 

وخحامسها قضايا واردة مدرجة فيقتضى ذلك ان الدرجة العليا فوق التالية 
مثل قولك أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثان . فأبوبكر بلا شك 

وسادسها أن تقول كل مسكر حرام فقد صح بهذا أن بعض الحر مات مسكر . 

وسابعها لفظ ينطوى فيه معان جمة مثل قوله تعالى : «كل نفس ذائقة 

اموت »“ فصح من ذلك أن زیدا بمو ت » وأن هندا تموت وان ا 
ذی نفس وت وإن م یذ کر نص اسمه . 

ا اا ري ن الوص وتوا بوي 

ا شىء فى منهج داود الاجتهادى أنه لم يعلل النصوص وأنكر 
اصل التعليل وما ترتب عليه من القول بالقياس لأن التعليل هو أساس القياس 
وغيره من الأدلة > وینقل عنه ابن حزم أنه قال : لا يفعل الله شيثا من الأحكام 


۳ 


و ان 
12 


E 
يشر بو نه . فقال : کل شراب اسکر فھو حرام . وعن ابی موسی قال : قلت يا رسول الله : افتنا‎ 
ف ا نصنعهما باليمن التبع وهو من العسلل ينبذ حتى يشتد والمزور وهو من الذرة والشعير‎ 
» الله قد أعطی جو امع الکلم بخواتمه فقال : کل مسکر حرام‎ eT 
. متفق عليه وفى الباب احاديث كثيرة غير ذلك‎ 

۳۸ سورة الانفال ابة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة اية ٠١١‏ 

(۳) سورة آل عمران اة ۱۸١‏ 

٦۷٦ ص‎ ١ + الاحكام لابن حزم‎ )٤( 


۷⁄۰1 


وغيرها لعلة أصلا فإذا نص الته ورسوله على أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجإ 
ذا فان ذلا ی ا él‏ شاعو تا |“ 
كذا فإن ذلك کله ندرى انه جعله الته اسبابا لتلك الأشياء فى تلك المواضع 
جاء النص فما » ولا توجب تلك الأشياء شيا من تلك الأحكام فى غير تلك 
ا اد 
٤ a‏ 

وفی موضع آخر. یقول : إن آفعاله سبحانه لا بجری فیا لے ؟ فبطلت 
ا و ل ا وچ ا کن ال کا د 
عن الله ضرورة ‏ . 

وواضح أن انکاره للتعلیل مستمد من مبالغته فی ال ق بالنص وبظاهره . 
كما يرى بناء على وقوفه عند ذلك أن ما لم يرد نص بتحر عه يبقى على الإباحة › 
الأصلية الثابتة بالنص . 
بعض ارائه الفقهية : 

ولذا فانه يتو سع فى الاستصحاب لعالحة ما جحد من حوادث .» كماكان 
موقفه من عدم النظر إلى أن الشريعة معقولة المعانى مؤديا إلى القول بطهارة 
سؤر الخنزير ووجوب غسل الاإناء الذى ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب » 
E E TT O CT TE‏ 
طاهر : كما أجاز الوضوء بالنبيذ . 

وكذلك فقد كان يرى منع التقليد مطلقا حتى أخذ عليه أنه جرا العامة 
على الدين مما جعل العلماء يحملون عليه وعلى مذهبه من بعده حتى قالوا : 
ان مخالفته لا تؤثر فی صحة الاإجماع . وکان داود یعقد له درسا ببغداد وتکون 
له أتباع » وإذاكان مذهبه انتشر فى القر نين الثالث والر ابع الجر ى » فان المذهب 
الحنبلى تمكن بعد ذلك من القضاء عليه فى المشرق ٠‏ اما فى المغرب فقد امتد 
فترة بعد دلك حیث عنی به ابن حزم وناضل عنه وعمل على نشره . 

ویعتبر ابن حزم ی الواقع هو الذى حافظ على منہج هذا المذه E‏ 
بسبب ما أخرجه من کتب فی هذا ومن أبرزها كتاب الحلى فى الفقه »وكتاب 
)١(‏ الاحكام لابن حزم + ۸ ص ١٠٠١‏ الباب التاسع والثلاثون وأنظر على وجه الخصوص ص ٠٠١١‏ 
(۲( أنظر ابن حزم لأبی زهرة ص ۳۹۳ وأنظر امحل لابن حزم + ۱ ص ۱۷۳/۱۷۰ . 
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الأحكام فى أصول الفقه 

وم هذا فقد کان يدعو إلى منع التمّلىد واعتره ردعة > ویری أن العامى 
لا باز مه تقليد مذهب معين ونما يتعرف حکم الله ولو بالسال ممن پيين له الحم 
»سندا إلى نص أو دليل لا مسندا إلى إمام أو فقيه > ولذا فان أهل الظاهر 
لا بعتہ رون انفسهہ اا مذهب يتبع . 

والحق انه لولا ابن حزم لاندثرت فروع هذا المذهب واصوله فلا نعرف 
ما إلا ما هو مبعتر فی بطون کتب التفسیر + او ما یاتی استطر ادا فى كتب المذاهب 
الأحرى . ولذا فانه مجدر بنا أن نقدم هنا كلمة موجزة عن ابن حزم قبل 
أن ننقل عنه مناهج هذا المذهب من واقع ما رواه فى كتابيه الإحكام والحلى , 
ابن حزم الظاهرى : 

على بن أحمد بن سعيد بن حزم وک اا محمد » ولد بقرطبة فى 
ا و يوھ مر ن رمضان ۳۸٤١‏ ھ وتوفی سنة ٤٥٩‏ ھ نشا فی بیت عز 
اوا ای ا ع ات لزل ال ای د کا ادا 

بن حزم نفسه بعد ذلك فى عهد المستظهر عبد الرحمن بن هشام سنة ٤١٤‏ ه. 

م عل شأن ابن حزم بنسبه ومنصبه ولکن علا شأنه وذاع صيته ما عرف به 
من عل فقد اتجه منذ صغره الى العلم یبغی نوره » یروی انه حدلت بینه وبين 
الباجى شارح الموطأً مناظرة . 

فقال الباجى : أنا أعظم منك همة فى طلب العلم لأنك طلبته وأنت معان 
و ا ار دا و 

فقال له ابن حزم : إنك طلبت العلم وأنت فى هذه الحال رجاء تبديلها 
مثل حالى » وأنا طلبته لم أ و ر ا العلمى فى الدنيا والأحرة" . 

تعلم ابن حزم منذ صباه ف فحفظ القران وتعرف على علومه > ودرس علوم 
الدين من الفقه والحديث . كما درس بعض العلوم العقلية والفلسفية وكان ملا 
بالأدب فضلا عن السياسة والتاريخ فقد درس تاريخ الأمم والاإسلام خاصة 
یقول ابن حبان کان آبو محمد حامل فنون من حدیث وفقه وجدل ونسب وما 
بتعلتق بأذيال الأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع التعالم القدعة من المنطق 


. ۲١ ص ۲۰۲ أشار البه أبو زهرة فى كتابه ص‎ ٩ + انظر نفح الطیب للنقری‎ )١( 


A 


والفلسفة وفى بعض تلك الفنون كتب كثرا . . .»" . 
وفی الفقه بدأ بدراسة الفقه المالكى ل اق ا ا 

هو المذھب الرسی الذی بحتکے اليه > تہ اة ا اق و عي ی 

بالتصوص واخحذہ منہا عا يدل عليه ظاهر ها » وتعرف عن طريقه على فقه 
العراقیین . ثم درس فته داود الظاهری . وتعرف على مہجه من شیخه مسعو د 
ابن سلمان بن مفلت الذىی اعجب ذا الاتجاه » وكان قد تلقاه عن منذر بن سعيد 
البويطى . الذى كان قد أعلن اخحتياره هذا الهج الذى يتمسك بظاهر النص 
ويحارب التقليد : وكان منذر قد وجد الطريق إلى معرفة المذهب مهدا امامه 
بواسطة الفقهاء الأندلسيين الذين كانوا قد رحلوا إلى الشرق فتعرفوا على كثر 
ال وک الا خا و غر اب الحدين و اشدوا غ داو د الطافرى ف 
و ل ف و ا وای عبدالته وضاح > وقاسم بن أصبغ . 

ابن حزم بالمذهب الظاهر ی وآٹثر منهجه على أى منہح اخر > ومع 
هذا فهو لا بعتبر تابعا ومقلدا لداود ؛ فقد خالفه فی مو ضوع خحلی القر ان 
إِد جزم بانه غير مخلوق فقول : القران‌كلام الله وعلمه غير مخلوق قال 
عزوجل : «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بینہم » فأخبر عزوجل 
أن كلامه هو علمه » وعلمه تعالى لم يزل غير مخلوق . وهو المكتوب فى المصاحف 
والمسموع من القارئ والمحفوظ حقيقة لا مجازا . . 

ثم قال : ولا يحل لأحد أن يصرف كلام الله تعالى وکلام رسوله صلل اللہ 
0 ر a‏ بدعو اه الكاذبة ' E O‏ 
فقال : لا يحل لاحد ان يقلد احدا لا حيا ولا ميتا »> وكل احد له من الاجتہاد 
حسب طاقته ١‏ ويول : المجتهد المخطر ۶ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب 


(۱) معجم الآدباء لیاقوت + ۱۲ ص ۳٤۷‏ . 
(۲) سورة فصلت أية >٥‏ . 

(۳) المحلى + ١‏ ص ۳۲/۳١‏ المسألة ۵۸ ۰ ۹ه . 
)٤(‏ الحل لابن حزم + ۱ ص ٥۹٩۹‏ مسألة ٠١۳‏ 
)٥(‏ المر جح السابق ص ٦۲‏ مسالة ۱١۸‏ . 
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وكان مسلكه الاعاد عل ظاهر النصوص الشرعية فا تعلق بالعقائد 
E a o‏ 0 ل ر ن ل ات 
EN Ea E N a‏ 
a‏ 

وأخذ نجميع مرانب السنة فلم يرد منها شيئا مطلقا إلا ما ثبت أنه موضوع » 
دما اخحذ باقوال الصحابة والتابعين » وما سماه بالدليل وقد سبق الكلام عليه . 

وقد كان ابن حزم مولعا بالجدل والمناقشة الا أنه كان حادا عنيفا فى أسلوبه › 
ولد ذلك فى نفسه ما لقيه من بغض الفقهاء له لحار بته للتقليد » وانكاره للقياس 
والعلل فى النصوص » ولرض اصابه سب عنده حدّة الطبع يقول عن نفسه : 
E BN N ON N‏ 
ومع هذا فقد كان وفيا لأصدقائه وشيوخه إذ قول : « لقد منحنى الله من الوفاء 
لکل من عت لل بلقية واحدة DT E‏ اللادع و مجه 
الظاهرى كان مبغوضا من الفقهاء ومن أهل عصره ومن الحكام أيضا حتى حرقت 
بعض کتبه فقال فى ذلك شعرا منه . 

فان تحرقوا الفرطاس لاتحرقوا الدى تضمهه القرطاس بل هو فى صدرى 

وکان ابن حزم معروفا بتحمسه للامویین > ويناصب العلو بين وبنى هاش العداء 


رکا شی اب اا کا ا ا وک 
بالنسبة للغيبيات أولا » ثم تكلم على النهج الأصولى . 

أ - بالنسبة للأمور الغيبية : - 

قال فى الأمور الغيبية : إن الله يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة 
١‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناضرة “٠‏ قال : حدثنا عبدالله بن ربيع عن 
اش السلم کن ا الاعرابى کن ا داود متصلا الى جریر بن عبدالله انه مع 
)۱( الأحكام فى أصول الأحکام لابن حزم + ۷ ص ١٠١۹/۹۲۹‏ 


(۲( صوف الحمامة ص ۸۲ . 
(۳) سورة القيامة ابة ۲۲ . 


رسول الته یقول وھو ینظر إلى القمر : إنکے سترون ربکے کما ترون هذا لاتضامون 
فی RT‏ 

ويقول فى القضاء والقدر : القدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطئنا > وما 
أحطأنا م يكن ليصيبنا » قال اله عزوجل : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض 
ولا فی انفسکی إلا فی کتاب من قبل أن نبرأها e‏ ت خدل 
اجله مقتولا أو غیر مقتول حتی یستوفی رزقه ویعمل ما يسر له » وجمیع 
اعا العباد خحررها وشرھا کل ذلك مخلوق »> وهو تعالى خالق الاختبار 


والارادة ‏ . 
ويرى أن الإعان والإسلام شىء واحد » وكل ذلك عقد بالقلب وقول 
TT‏ > ويتقص بالمعصية . من اعتقد الاعان 


بقلبه ونطی به بلسانه فقد وفق سواء استدل اوو ومن ضيح الأعمال 
كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإعان لا يكفر ‏ . 
ب - بالنسبة للخلافة : - 

ويقول : إن الخلافة لا جوز ا کن قران لقوله عليه السلام - فيا رواه 
الشیخان - : لا يزال هذا الآمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان - وقد سبق - 
ولا جوز أن يكون فى الدنيا أكثر من إمام واحد فقط » ومن بات ليلة وليس 
فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ولا موز 
التر دد بعد موت الإمام فى اختيار الإمام أكثر من ثلاث 


ج - بالنسبة للمنهج الأصولى E‏ 
وأما بالنسبة للمنهج الأصولى فانه لخصه فى عدة نقاط فقال : إن دين 
اللإسلام لايؤحذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول الله » إما برواية جميع 


() الحلى + ١‏ ص ۳٤١‏ مسالة ٠۳‏ وتمامه كما فى الحامع الصغير + ۲ 2 : . .فان استطعتم أن لا تغلبو 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرو با فافعلوا . رواه احمد والشيخان والرمدى والنسانى 
وااو وان عاد عن جير جن عدا 

(© سو رة الخد اة 3 : 

. ۷۲/٠٣۹ المسائل‎ ۳٣ ص‎ ١ +< امحل‎ )۳( 

. ۷۹/۷۰ المرجع السابق ص ۳۹/۳۷ المسائل‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ص ٤١/٤۲‏ مالة ۸۷/۸٩‏ . 


۷۰٦ 


ل عنه صلى الله عليه وسل وهو الاجماع » وإما بنقل جماعة عنه 
E N‏ 
فهو بقرر أن مذهبهم يرى أن النصوص كلها من عند الله وبحب الأخذ بها 
دول تقرقهة . 

ويقول فى الأحكام ” : القرآن والخبر الصحيح بعضهامضاف إلى بعض 
وما شىء واحد فى انهما من عند الله . ثم قال : ومن جاءه خبر عن رسول الله 
يقر أنه صحيح » وأن الحجة تقوم عثله » أو قد صح مثل ذلك الخبر فى مكان 
أحر ثم ترك مثله فى هذا المكان لقياس أو لقول فلان أو فلان . . . فقد حالف 
أمر الله ورسوله" . 

فخبر الواحد إذا اتصل برواية العدل إلى رسول الله وجب العمل به ووجب 

العلم بصحته . اذ الناقل للخبر اما أن يكون عدلا أو فاسقا . فان كان فاسقا فقد 
امرنا بالتبين فى أمره وخبره من غير جهة فأوجب ذلك سقوط قبوله فلم يبق 
ادل كان هن الاو ول رو 2 

ونقل ابن حزم عن الحنفية والشافعية وجمهور المالكية وجميع المعتزلة 
والخوارج أن خير الواحد عندهم لا يوجب العم aS‏ 
والمرسل » وأن بعضهم قال : المرسل لايوجب علما ولا عملا . وأطال ابن حزم 
فی د کر أدلة حجية اخار الآحاد ومناقشة الشروط والقيود الى وضعوها 
للاحتجاج بخبر الواحد ° . 

ثم قال وليس اخحتلاف الروايات عيبا فى الحديث إذا كان المعنى واحدا » 
كما أن رواية الخبر يجب أن تكون بنفس الألفاظ التى قالها الرسول . فلا يرى 
جواز الحديث بالمعنى "“ . 


. ۸۸ ص‎ ١ + الأحکام‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ٩١‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ٩۷‏ فا بعدها . 
(۲) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(ه) المرجع السابق + ۲ ص ۲٠١‏ . 


۰% 


والعدالة فقط هی التی تشترط فی الر اوی للاحتجاح بروايته ›» وهی تتحقق 
عنده بالقيام بالفر ائض واجتناب المحارم والضبط لا روى وأخبر به ”© > ولا يحل 
لأحد أن يزيد شرطا لم يأت به اله فكل شرط ليس فى كتاب اله فهو باطل ‏ . 

فان تعارض فا یری المرء آيتان أو حديثان صحیحان أو حديث صحيح 
واية فالواجب استعماها جميعا لان طاعتهما سواء فى الوجوب فلا يحل ترك 
أحدها للاحر ما دمنا نقدر على ذلك » ولیس هذا الا بأن يستثنی الأقل معانى 
من الأكثر فان لم نقدر على ذلك وجب الأخذ بالزائد حكا لأنه يتيقن وجوبه 
ولا يحل ترك اليقين بالظنون . 

ويقول فى الإحكام : إذا تعارض نصان حديثان أو آيتان أو الآية والحديث 
فا يظن من لم يعلم ففر ض على كل مسلم استعمال كل ذلك لانه ليس بعض ذلك 
باو لى من بعض . وقال : إن القول بالتعارض باطل ونقل عن المائلين بالتعار ض 
والترجيح أنهم قالوا : إذا كان أحد النصين حاظرا والآخحر مبیحا › أو کان 
أحدهما موجبا والآحر مسقطا فانه ينبغى الرجوع إلى ما كان لو لم يكن النصان . 
ثم أخذ يعرض أدلتهم ومسالكهم فى التعارض والترجيح ويناقشها " . 

وينص على أن الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة »› وكذلك ما لم يروه 
إلا من يوثق بدينه وبحفظه » ولا يحل ترك ما جاء"فى القران او صح عن الرسول 
لقول صاحب أو غيره سواء أ کان هو راوى الحديث أو لم يكن » ويعنى بالموقوف 
ما لم يبلغ به إلى التبى وبالمرسل ما كان بين الراوى وبين النبى من رت 
ويقول فى كتابه الأحكام : إنه لا تقوم به حجة لأنه عن مجهول ‏ » ويقول : 
إن المخالفين لنا فى قبول المرسل هم أصحاب أبى حنيفة وأصحاب مالك . 
وهم أترك خلق الته للمرسل إذا حالف مذهب صاحمم . 

وفى مسألة النسخ يرى أن القرآن ينسخ القرآن » والسنة تنسخ السنة والقران 
الل ف و ا ا ی ا ا و 
(۱) المر جع السابق + ١‏ ص ۱۲۸ . 
(۲) المر جع السابق ص ٠۳١‏ . 


(۳) الر جع السابق + ۲ ص ٠١١‏ فا بعدها . 
(£) الأحکام + ۲ ص ۱۳١۹‏ . 


۷۰۸ 


أن يقول فى آبة أو فى خبر عن رسول الته ثابت : هذا منسوخ وهذا مخصوص 
فى بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه ولا ان لهذا النص تاويلا غير مقتضى ظاهر لفظه . 

ويقول فى الأحكام : القران ينسخ بالقرآن وبالسنة » والسنة تنسخ بالقرآن 
والسنة سواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة باخبار الاحاد » وكل 
ذلك ينسخ بعضه بعضا ‏ ' . 

وفى الأجماع يقول : إن CE‏ رسول 
الله عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد كتيقننا ألم كلهم صلوا مع الرسول 
الخمس كما هى فى عدد ركوعها وسجودها » أو علموا أنه صلاها مع الناس 
كذلك ‏ وآنہم کلهم صاموا معه أو علموا أنه صام مع الناس رمضان فى ۱ 
E E E a‏ 
احد فى انه إجماع » وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن فى الارض 
8 . ومن ادعى أن غير هذا إجماع كلف البرهان على ما يدعى ولا سبيل 
اليه . . . ثم يقول : ولا سبيل إلى تيقن إجماع ” جميع آهل عصربعد الصحابة . 

ويقول فی الأحکكام : الإإجماع من علماء و مقطو ع به 
فی دين الله uu I‏ ا على غر نص 
فاا وف سول . . ثم قال : ولا إجماع إلا اجماع الصحابة ' 

وفی عمل آهل المدتة قرس ان الواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد 
فى مسألة أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله لا إلى شىء غيرهما ولا يجوز 
الر جوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم . 

وقي القامن رى انه لايل الفرل الان ف الد ول ال اى لان ان 
es‏ بالرد الى کتابه وال رسوله من رد الى قياس والى تعليل يدعبه 
أو الى رای فو ا ا روی عن ابن مالك الأشجعى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة 


(۱) لمر جع السابی ص ٤۷۷‏ . 
(۲) المر جع السابق ص ٥٠۹ › ٤٩۹٤‏ . 


۷⁄۰۹ 


على آمتى قوم يقيسون الاموز بارائهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال "٠‏ . 


وبالنسبة لشرع من قبلنا يقول : ولا يحل لا اتباع شريعة نبى قبل نبا 


لقوله تعالى : « لكل جعلنا منك شرعة رمنهاجا »”" ويقول فى الأحكام : 
لا جوز العمل بشىء منا الا أن نخاطب فى ملتنا بشىء موافق لبعضها فنقف 
عنده اترا لنبينا لا اتباعا للشرائع الخالبة " . 


اة للد هرل ل ا لدان ع ادال ارلا او 


عرض ابن حزم كل ذلك مع الاإشارة إلى البرهان فى كتابه المحلى دون تفصيل 
اعتمادا عل ما دکره ممصا فی کتابه الأحكام () 


(۱) وفی ال حامع الصغیر بشرح العزیزی + ۳ ص ۲۱۱ روی الترمذى عن ابن عمر لیاتین على امت ما انى 


() 
(Y) 


على بنى اسر ائيل حذو النعل بالنعل حتى أن من كان منهم أتى أمه علانية لكان فى أمتى من يصنع ذلك 
وإن بنى اسرائيل تفرقت إلى ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار 
إلا امه واحدة ما انا عليه واصحابی . ونقل الشاطبی فى الاعتصام < ۲ ص ۱۸۹ عن ابى حريرة 
ان الرسول صلى اله عليه وسلم قال : تفرقت الود على احدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك 
وتتفرق آمتى على ثلاث وسبعين فرقة . قال الشاطبى وخرجه الترمذى هكذا وقال الشاطبى وفى 
رزوانة نى دذاود أرق الهو غل اجذى أو انتن وسبعن رة اوقرفت التضار ى عل اخدى ٠‏ . 
اثنتين وسبعين فر قة و تفترق أمتى على ثلاث و سبعين فر قة. وأطال الشاطبى فى شرح الحديث و بيان الفرق . 
سو رة المائدة أية ٤۸‏ . 

الأحکام + ٠‏ ص ۷۲۲ . 

راجع انحل + ۱ ص ٦٤/٤۷‏ المسائل من ٠١۲/۹۲‏ . وتكل فى الأحكام فى الباب السادس عن الأشياء 
قبل ورود الشرع هل هى على الحظر ام على الاباحة ص ٤۷‏ » وفى الباب العاشر على القول بموجب 
القرآن ص ۸٩‏ ۰ وفی الباب الحادی عشر تكلم على الأخبار وهى الس المنقولة عن الرسول ص 
YoeN/AY‏ > وفی الحزء الثالٹث تكل على الاوامر والتواهى فى النصوص ووجوب الأخحذ بظاهر ها 
ص ۳۳۸/۲۹۹ ۰ وفی الباب اثالث عشر تكلم على حمل الأوامر وسائر الألفاظ على العموم ص ٠۳۸‏ 
ثم تكلم فى الياب العشرين على النسخ ص ٠ ٤۳۸‏ وفى الباب الثانى والعشر ن تكلم على الاجماع 
ص ٤۹٤‏ وفى الباب الثالث والعشرين على الاستصحاب ص ٥۹١‏ > وفى الباب الرابع والعشرين 
على الحكى بأقل ما قيل ص ٠۳٠‏ وفى الباب التاسع والعشرين تكلم على الدليل والفرق بينه وبين القياس 
ص ٠ ٦۷٦‏ وفى الباب الثالث والثلاثين تكلم على شرع من قبلنا بالنسبة لنا ص ۷۲۲ وفى الباب الرابع 
والثلاثين تكل على الاحتياط وقطع الذرائع ص ۷٤١‏ › وفى الباب الخامس والثلاثين تكلم فى ابطال 
اللاستحسان والاستنباط بالر اى ص ۷١۷‏ وفى الباب السادس والثلاثين تكلم على ابطال التقلید ص ۷۹۳ 
وفى الباب الثامن والثلاثین تکل على ابطال القاس ص ٩۲۹‏ وفى الباب التاسع والثلاثين فى ابطال 
العلل ص ١١١١‏ . 


71۰ 


وما عرضنا عن أصول الظاهرية يبين أنهم يتعلقون بظاهر النص وأنكروا 
القول بالرأى وبع هذا إنكارهم أصل التعليل وما تر تب عليه من القول بالقياس . 
فاذا وجد النص وجب اتباعه ولا جوز لاحد ان يعمل الرای فيه لا بالتعلبل 
ولا بالتأويل » وانما إذا كانت العلة منصوصا علما أعتبرت فهو بقول : 
| ننکر ما نص الله ورسوله بل ننکر ما أخرجتموه بعقولکم . . فا علله الله 
ورسوله حق ولا بعكن لأحد أن يعلم علة تحريم كذا أو تحليله أو إيجابه إلا 
ينص “ » وعند تعارض النصوص فى اعتبارنا مع ينها ما أمكن . 

وهم وإن توسعوا فى إعمال خبر الواحد ما لم ثبت أنه موضوع فاليم 
مم يحتجوا بالمرسل والموقوف »وما عرف راويه بعدم الحفظ »> ويرون أن 
السنة تنسخ كلا من القرآن والسنة » وأن الاجماع لا بتصور تحققه بعد عصر 
الصحابة > وانه لا جوز الأخذ بعمل اهل المدينة ولا بالقياس والاستحسان 
ولا الاحتكام إلى الشرائع السابقة . 

كما أن ابن حزم له اتجاه حاص فى دلالة السنة على الأحكام على ما أشرنا 
فالذى يدل على الوجوب منها هو السنة القولية أما الفعلية فان حككها أن يقتدى 
بالرسول على سبيل الندب » كما أن السنة التقريرية عنده تفيد الاباحة . 

يقول ”“ ابن حزم : قال قوم من المالكية : أفعاله عليه السلام على الوجوب 
وهی آکد من أوامرہ > وقال اخحرون منهم ومن الحنفيين الافعال كالاوامر › 
وقال احرون من كلتا الطائفتين ومن الشافعيين الأفعال موقوفة على دليلها 
وقال سائر الشافعيين وجميع أصحاب الظاهر : ليس شىء من أفعاله عليه السلام 
واجبا وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به فيها فقط . 

ويقول فى الأحكام ”“ : « حك فعله عليه السلام الائتساء به فيه ET‏ 
واجبا إلا أن يكون تنفيذا لحك أو بيانا لأمر ومن قال : إن أفعاله على الوجوب 
فقوله ساقط » لأن الله م يوجب علينا قط فى شىء من القرآن والسنة أن نفعل 


(۱) انظر لابن حزم ما قاله فى ابطال القياس والرأى . 
(۲) الأحکام لابن حزم ص ٤۳۸/٤۲۲‏ . 
(۳) الأحکام + ۲ ص ٠۳۸‏ . 
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مثل فعله عليه السلام » بل قال ” : « لقد كان لكي فى رسول الله أسوة حسنة ». 

كما عقد ابن حزم فصلا لبيان " تخصيص عام القران بالحزء وحمل على 
المخالفين » وقال “ : الواجب حمل كل لفظ على عمومه إلا إذا قام دليل 
يو جب أن نخر ج عن عمومه : بعض ما يقتضيه لفظه » وهو قول بعض من المالكية › 
ومن الحنمية ومن الشافعرة ت قال : والكلام ننقسے تللاتة اقسام نه خصو ص 
على انه قد استثنى منه شىء فخر ح ذلك "المستثنى مخصوصا عن ا الوارد 
بذلك التص . 

اھ ا ا ا اق ا ا و ا و ق ا 


بظاهر ها وتحمل على الوجوب ' . 


واننا نكتفى بهذا العرض المو جز بعد أن أحلنا با مامش إلى مواضع التفصيل . 


8 سورة الأحزاب أية‎ )١( 
. ۱۸۹ الأحکام < ۲ ص‎ )۲( 
۳۳۸ ص‎ ٣ < ا کام‎ (۳) 
. ۳٣۲ الم جه السابق ص‎ )٤( 
. ۲۹۹ ص‎ ٣ + (ه) الأحكام‎ 


V1۲ 


الفصل الثالث 
معتدلو الشيعة والخوارج 
ومنھج کل منھما الاجتهادی 
تمهید : 


ا ٠‏ ا 0 ص | E‏ 

الشيعة فى اللغة هم الاتباع والانصار a‏ 
تولی علیا وبنیه واقر بامامتہم ' . 

والشيعة عموما أقدم الفرق الإسلامية إذ ظهروا مذهہم فى أخر عصر 
عثان » ثم اشتد أمرهم فى عصر على » ويدعى الشيعة أنهم أقدم من ذلك ؛ 
وأن بدء ظهور اتجاهانهم عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسل أ » بل منم 
من قال ان e‏ ندرة التش فی حمل الاإسلام هو نفس صاحب 
الشريعة الاإسلامية » وان بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاإسلام جنا إلى جنب 

۳(7 

E ETT 

وأساس مذاهب الشيعة فيما نرى" التنازع بسبب الخلافة » فهم يعتقدون 
gue aE CN E EE‏ 
لكن خمدت الفكرة مبايعة الناس لأبى بكر » ومبايعة على له أيضا » وكذلك 
بالنسبة لبايعة عمر واختيار عمان من بعده . 

فاا ما کان فان اساس التشيع هو التزاع الحاصل بسبب الخلافة » وإن 
كانوا هم يرون ان حق على فيها حق الهى > اذ الامامة عندهم منصب الهى 
کالنو ةة بختاره الله من بین عباده كما تار رسله ويعصمهم من الخطا ويودع 


. الطبعة الثانية‎ ٠١ عقيدة الشيعة الامامية للسيد هاش معروف ص‎ )١( 
. ٤۷ تاربخ المذاهب الاسلامية محسد ابو زهرة + ۲ ص‎ )۲( 

(۳) انظر اصل الشيعة واصوها لآل كاشف الغطاء ص ۸۷ . 

. ويتفق معنا فى ذلك كتاب عقبدة الشيعة لاسيد حسين يوسف مكى‎ )٤( 


AD 


ا 

لكنهم ينصون على أن فكرة التشيع ليست وليدة التطورات السياسية › 
وان دعوى الحق الشرعى لا صلة لها مجميع التطورات السياسية التى حدثت 
بعد موت النبى > وانما كانت وليدة النصوص الكثيرة التى منها قوله تعالى : 
« آنما ولیکم الله ورسوله والذين منوا الدين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راکعون » ومن تول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الخالبون ۲ 


وقالو ا : ان الارة ر a O‏ 
کما قالوا EE‏ يأبها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن م تفعل 
ل رسال : TE‏ ا ال سول س هار ا ر به 


بتنصيب على إماما للناس خشية أن يقولوا : إنه حابى ابن عمه . فقام بعد نزول 
الآية بتوليته أمر الأمة E‏ خم ٣‏ . وقال : من کنت مولاه فعلى مولاه . 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ..». 

ومن السنة ما روى أن الرسول عليه السلام قال لعلى : أنت منى بمنزلة 
هارون من موسی الا أنه لا نبى بعدى ‏ . هذا بالاضافة إلى ما قالوه من 
احتصاص النبى لعلى بالالمام وإسناد المهمات الكبرى له ”° . 

وقالوا اذا كانت الامامة لعلى بالحعل الالهى كما تفيده هذه النصوص فانه 
ليس له أن يتنازل عنما لغيره » إلا إذا كان مكرها . والواقع أن ما دفعه إلى التنازل 
ومبايعة الخلفاء قبله إلا حرصه على وحدة الصف ودفع الاخطار على الاإسلام 
TET‏ 

a a a e E 


. ٠١١۷ أصل الشيعة وأصوما ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة أية هه . 

(۳) سورة المائدة اة ٦۷‏ . 

. اسم مکان مربه فى طريق عودته من حجة الوداع‎ )٤( 

(ه) رواه بو بکر المطبری عن أبی سعید الخدری . انظر السراج المنیر للعزیزی + ۲ ص ٤٥۹‏ . 
)١(‏ عقيدة الشيعة الامامية ص ۲۳/۲۲ . 

(۷) المر جع السابق ص ۳۸ ۔ 


۷14 


إلى فرق مختلفة بعضها بالغ فى التشيع إلى حد تالييه على . 

وبعضها بالغ حتى زعموا أن النبوة كانت لعلى ولكن جبريل أخحطاً ونزل 
E‏ 

وقد ظهرت. هاتان الفر قتان فى عهد الامام على فكفر هما لأنهما تهجما على 
مقام النبوة واشركت الاولى منهما .' 

كما ظهر منحرفون آحرون فى أواخر القرن الأول ضلوا وأضلوا كالبيانية 
أتباع بيان بن معان التمیمى > والمغيرية أتباع المغيرة بن سعيد وكلاهما أله عليا . 

ومن فرقهم الخطابية نسبة لابى الخطاب الاسدى الذى ادعى النبوة 
واستحل جميع الحارم " 

والأسحاقية نسبة لاسحاق بن زيد بن الحرث الذى كان يقول بالاباحة 
واسقاط التكاليف وقال فى على انه شريك a as‏ 

وغير هولاء من الفرف الكثبرة الى لا ت تتقفق فى عقاندها مع العقائد الى 
استمدها المسلمون من الكتاب الكريم والسنة الشريفة فضلا عن عقائد الشيعة 
المعتدلين . 

ولقد تبرأ منهم أئمة الشيعة الجعفية وأعلنوا ر زا اق > مول الامام 
الصادق : كان والته أمير المومنين عبدا طائعا » والويل لمن كذب علينا إنى ذ كرت 
عبدالله بن سبأً فقامت كل شعرة فى جسدى لقد ادعى أمرا عظا لعنه الله . 

وقال : برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد وبيان بن معان فانهما كذيا 
N Se NES‏ 
ما برح حبکی لنا حتى أصبح علينا عارا" . 

ويقول احد فقهاء الشيعة الامامية : منا ان نقارن بين عقيدة الشيعة 
الإمامية وعقائد الفرق التى تفرعت عن التشيع لعلى وبنيه ليظهر للملا مقدار 
الظلم الفاحش الذى يقع به من يكتب عن الشيعة الامامية ويلصق بهم أوزار 
تلك الفر ق التى كانت تدين بالولاء لعلى وولده ثم حرجت عن التشيع والاسلام 


. ۹/٤۸ تاريخ المذاهب الاسلامية < ۲ ص‎ )١( 
. ۲٤٤/۲٤۳ عقيدة الشيعة الامامية ص‎ )۲( 


¥10 


N 
وإذا لاحظنا أن عليا لما قبل التحكم بينه وبين معاوية فخرج عليه بعض‎ 
شيعته الذين اتبعوه ورأوا أن عدم التزام على عا اتتهى إليه حك الحكين خطاً‎ 
نه قتف روجهم عليه ونسیوا اه مالا لبشه یب ذلك .الا ستل‎ 
. هذا نجد آنہم فى الأصل كانوا من شيعة على ومن حارب فى صقه ضد معاوية‎ 
لكنا نجد أن بعض الشيعة الإمامية يقول : وقد أسرف البعض إسرافا‎ 
لا مبرر له فع الخوارح من فرق الشيعة كما يظهر من الشهرستانى فى اللل‎ 

والنحل "° . 
وكان الخوارج يرون أن الخلافة تكون بالانتخاب الحر لمن تتو فر فيه 

الصلاحية من عموم المسلمين » وهم أيضا فرق مختلفة يتفاوتون مغالاة واعتدالا 
وأقر م إلى الهج الإسلامى الصحيح الإباضية . 

وإنا سنكتفى بالكلام على الاأباضية من الخوارج لكونهم اعدل فر فهم 
وإن كنا سنوجز فى ذلك لتقاربهم مع مناهج أهل السنة فى الجحملة وخحاصة 

ابالنسبة للكثير من مسائل الفروع الفقهية . 

وإذا كان الشيعة يتفقون كما قلنا على ثبوت الامامة لعلى » وان من عدا 
الخوارج منهم يرون أنها من بعده لولديه الحسن والحسين ثم لعلى زيد العابدين . 
ثم بعد ذلك تفرقوا إلى فرق فم من انحرفوا عن الحادة وخر جوا عن النطافق 
السلى وهؤلاء سوف نستبعدهم . 


. ۳۸ المر جح السابى‎ )٤( 

(ه) الامام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر + ۲ ص ٠٠٤١/١١۳١‏ الطبعة الثانية . 

)٦(‏ عقيدة الشيعة الامامية ص ۲۳۸ وقد رجعلنا إلى ما قاله الشهر ستانى فى هذا واليك عبارته : كل من 
خرج على الامام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا . . واعلر أن اولان رچ عل 
ارال ن عل راض ا که اع ھی ان ف کر ب حن خو ا : القوم يدعو ننا إلى 
كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف ! . . ثم قالوا لترجعن الاشتر عن فتال المسلمين وإلا فعلتا بك مثل 
ما فعلنا بعنان » فلما رد الاشتر وقبل التحكم > حملوه على بعٹ ابی موسى الأشعرى . فجرى الأمر 
على حلاف ما رضی به Cle‏ عليه وقالوا n‏ 
« لا حك إلا لله . . . »انظر ا أبی بکر أحمد 


الشهر ستانى المتوفی سنة ٥٤۸‏ ھ + ١‏ ص ١١٠١/١١٤‏ . 


1١ 


ونكتفى بالكلام على الزيدية الذين لا يبعدون عن فقهاء الرأى من أهل 
ال 

ثم نتكلم على الشيعة الامامية الجعفرية لأن لحم منطقا فكريا دينيا خاصا 
ومنهجا فقهيا يختلف فى عمومه عن مناهج فقهاء أهل السنة . 

من أجل ذلك سنجعل هذا الفصل من مبحثين : 

المعحث الأول نتکل و فيه على مذهب كل من الاباضية والزيدية لامع قرب 
مهج كل فى الحملة من مناهج أهل السنة بالنسبة للخلافة وفى كثير من أحكام 
الفروع . 

وفى المبحث الثانى کلم عن الشيعة الامامية ومنہجهم اللا حہادى . وقد 
أفردناهم لما لهم من نظر خاص فى موضوع الامامة n CS‏ المغاير 
الذى تر تب عليه بعض اختلافات جوهرية فى بعض الأحكام . 


الول 

الاباضية والزيدية ومنهج كل منهما 
المطلب الأول 

الاباضية ومنهجهم الاجتهادى 


بر الأباضية أن مذهبمم أول المذاهب الدينية نشوءا . فقد كان معلمهم 
ا جار بن زد الأزدى المي لود سنة Ty ۲١‏ ھا »> وهو 
وان کان عا ل اغاق U PURE‏ 
الصحابة منهم عبدالله بن عباس وأم الو منين عائشة زوج الرسول » وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر رضی الله عنہہ e‏ عنه العم خحلق كبير مهم قتادة شيخ 
البخار ى . وقد جاهد حابر الأزدى راس الا لاحباء سنة رسول الله 
صل د وز بالقول والعمل a ON UES ag‏ 
تحافظ على شريعة الله كما كان يبارك كل ثورة تطيح بالظل " . 


. ۱۹٩٤ الطبعة الأولى سنة‎ ٥٩ ص‎ ١ + الاباضية فى موكب التاريخ لعل بحیى معمر‎ )١( 
فا بعدها.‎ ٠٤١ المرجع السابتق ص‎ )۲( 


A 


و ھی الب ا الاس دمه ل عد الله س أباض ال عمیمی من بی مره 
الدی خلت جابر CETL‏ واعتنى ماد ته رایت بغرن ار دولة بنى أمية 
ايام مروان . وكان ابن اباض شديد الغيرة الدينية » ولمن اصحابه مبدا الاقدام 
فی تقر بر الح . والشورة على الطغاة الظالمين ولذا فا ہم کانوا يناو ئو ن الساطة 
الحاكمة دائما “ . بقول الشهرستانى : حرج عبدالته بن أباض فى أيام 
مر وان بن محمد فو جه اليه عبدالله بن محمد بن عطية فقاتله (بتبالة) - بلدة بار ض 
ss 1 aT‏ ) 
-ہامة فى الطر بق ا ص تھا ء 

والاباضة كما قانا فر نی ص الخوارج الذین کانوا فی جیش على واشاروا 
عله بمو التحکم والالتزام بحکم الحكن عل ما فلنا » وراوا انه اطا الصواتب « 
کما خر جوا عل e‏ ربوا علا » كما عادوا 
ا لجماعة الحاكمة وخاصموهم وأقاموا ف مذهبا يقوم على أساس دينى هو أن 

١ |‏ | 
الخروح على نکر ج من حقوف لله سبحانه ولیس لأی فرد حق فه 
ا یورب ىكه . e‏ دام تحت سلطان الدين وأ نه ادا ا 
القض : ارف ا اد ر e‏ انی ب ب فاعله ¢ 
وانقسموا إلى فرق كثيرة نجمعهم القول بالتبرى من عمان وعلى » ويقدمون ذلك 

(FT) =‏ 
عل کل طاعة 

ومذهب الاباضية بقرم على نقطتين اساسيتين : 

النظر ية الأولى نظرية الخلافة وهى أنها بحب أن تكون وليدة انتخاب حر من 
المسلمبن ولو کان المرشح ھا عبدا . فھم لا حصون ہا بيتا ولا بلدا » كما يرون 
اا یدد ا دا ومن یتخب لیس من حقه آن یتنازل أو یحکم لما فی 
التحکے E‏ فى حمه . فادا انحرف الخليقة وجب عزله . فهم من اشد 


. ٠٠١١ المر جع السابق ص‎ )١( 
الطبعة الثانية تخريج محمد فتح اله‎ ٠١١ » ه‎ ١ مطبعة الحلبى سنة‎ ٠١١ ص‎ ١ + الملل والنحل‎ )۲( 


بدران . 


(۴) الملل والنحل للشهر ستانى + ١‏ ص ٠٠١‏ فا بعدها . 


۷1۸ 


الفرق الاسلامية معارضة للحك الوراثى والنظام الملكى وأقر ا إلى النظام 
الحمهرری . 

النظرية الثانية التى يقم عليها مذهمم : أن العمل بأوامر الدين: جزء من 
الايمان لأن الاعان عندح اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح . ممن 
امن بالله سبحانه ورسالة محمد صل الله عليه وسلم ولم يعمل بفروض الدين 
وأحكامه ١‏ ولا يظهر لتعال الدين أثر على مظهره وتصرفاته الخارجية فهو كافر 
لنعمة الله . 
منھجھم بالنسبة لكيان الأمة الاسلامية :- 

.» الظهور » والدفاع » والشراء‎ : o NDE 
والكةان"' . فالمجتمع الاسلامی ان کان ظاهرا عل اعدائه مسقلا بأاحکامه منقذا‎ 
کا دينه فهذه حالة الظهور وهى اکمل ك المجتمع ملم » واذا‎ 
اننحدرت الامة الاسلامية وسيطر علا عدو اجنبى وجب ان يمف المسلمون فى‎ 
طا لف اإدولة الاعة بامرو م بالخروف وهر ها خن انكر وتلزمر ا ان‎ 
اف ج د الات ا اغ ت ا اتات طعم الظلم فحينئذ‎ 
. باتى القسم الثانى من التنظي الاسلامى وهو الدفاع‎ 

اع ای وا غ عار ااج او اما اا جي 
امام الدفاع ٠‏ فإذا استقرت الأمور واطيح بالنظام الفاسد فلا بكون لأمير الدفاع 
هذا أي حق فى الحكى إلا إذا اختار ته الأمة لتوافر شروط الامامة فيه . 

ی این جي عر هاا ت ا ا ا ت وهو اا 
أى يحق لقلة منم أن جعلوا من أنفسهم فدائيين ويقومون بشغب على دولة 
الظلم حتى لا تطمئن إلى تنفيذ خحططها الجائرة . 

I A a 
ان الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن هم ال حنة يقاتلون فى سبيل الله‎ ١ 
فيقتاون وبقتلون وعدا عليه حقا . . ." » فهى تشير إلى الفداء دفاعا عن الحق‎ 


‌ 


. فا بعدها‎ ٩۳ الاباضية فى موکب التاریخ + ۱ ص‎ )١( 


(۲) سورة التوبة آية ٠١١‏ . 


1٩ 


ا ی 

وادا بشے من لاس حماعه المسلمىن من سو ر لكر امة الااسلام المهدره 
وم یو جد من بی ہم فدائی ېون عليه نفسه وہب حياته لنصرة الحق ومقاومة 
الطغيان جاء المسلك الرابع والأخير وهو تنظ الكتان . وهذا بتطلب الابتعاد 
عل معاو نة الظالىن والعمل معهم و هدا او ااا 
منهجهم بالنسبة للغيبيات : 

واتخذ الاباضية من اصول مذهم تنزيه الإله عن مشابهة الخلق وتأول 
E SE RT‏ 
الاعان اللأعتماد بالمدر حر ه وشره : نه کله من الله » ي ذا فاہم 
Ae LC Ta‏ 
نظر تھم للاجتهاد : - 

یری N‏ الاجتهاد عنصر ضرورى بتطلبه صلاحية التشريع لكل 
زمان ومکان » وان باب الاجتاد مفتوح على مصراعيه e‏ اوا 
فى كتبهم ”“ قضية الاجتهاد والمستوى العلمى الذى يؤهل الشخص للقيام بمذا 
العبء وهل يصح الاختصاص فيه لمن استكمل شروطه ويرون أن الشخص 
إذا کان عا ما بشیء دون شیء کہا لو علم ادلة النكاح دون غيرها او ادلة البيرع 
دون غيرها وکان متفقا )ا عل ما اتفاقا تاما فالصحیح عندھم جواز تجزی 
الاحاد واستدلو ا بتو فف بعص الصحارة والتابعين فى يعض مسائل اا 
العمل من - حققهة حقيقة الأسلام : 

وما تفرد به الأباضبية قوشم أن الاسلام عقيدة وق قو ل وعمل . فهم بشترطون 
العمل لام a‏ 4 و تهصدول بالعمل اتال PE‏ الفر أ ص E‏ 
RNN I‏ 


( الاباضية فى موكب التاريخ + ١‏ ص ٦°‏ . 
(۲) من أشہر كتبهم فى الأصول طلعة الشمس على الألفية فى أصول الاباضية » وفى الفقه كتاب النيل وشرحه. 
(۳) طلعة الشمس ج ۲ ص ۲۷۸ . 


نه الله . فهم لم يفرقوا بين القول والعمل > ولم جروا دين الله ولم يطمعوا 
العصاة المصرّ ين غر التائبين ' 

کما آنہم م یساووا بین مؤمن تقى وعاص شقى » وقالوا جب على المجتمع 
لسم أن يعلن كلمة الحق So O E‏ 
ونديب الناشزين وتربية المخطئين بالوسائل التى شرعها الله . 

ومع هذا فهم لا يخرجون العصاة من اللة ولا يحكون علهم بالشرك : 
وإن سموهم كفارا فانم يقصدون بذلك كفر النعمة وهو ما يطلق عليه غرهم 
كلمة الفسوق والعصيان " 
بعض اتجاهاتهم الفقهية : - 

ومن الفروع الفقهية عندهم تحريم الزواج بين من ربطت بينهما ° ائم » 
ويستندون فى ذلك لحديث MEN EEE‏ 
زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة "١‏ 

كما منعون المسلم من اراقة ماء وجهه والتعرض ST E EE‏ 
عليه كرامته وذهب يسأل الناس الزكاة حرم منها عقابا له على هذا الهوان ١‏ عا 
ENN a ES‏ 
ان ع و ا ا ا ت و 
aT‏ 


س a‏ سے 


. ۷۷ ص‎ ١ + الاباضة فى موكب التاريخ‎ )١١ 
الى حع السات‎ 

(۲( مرجع السابی ص ۸٦‏ . 

)۳( ا و ا و و 
رواه احمد وابو داود . قال الحافظ فى بلوغ المرام رجاله ثقات وقالوا إن القيد لبيان ما هو الغالب 
ونقل الشوكانى عن على وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيب وعروة والز هر ى والعترة ومالك 
والشافعى وربيعة وأبى نور . أن المرأة لا تحرم على من زنى بها لقوله تعالى بعد بيان المحرمات من 
النساء : « وأحل لك م وراء لک » وقوله صلی الله عليه وسلم فا آخر جه ابن ماجه من حدیث ابن 
عمر «لا يحرم الحلال الحرام » کما حکی الشوکانی عن الحسن البصرى التحريم وحكاه أيضا 
عن قتادة واحمد إلا إذا تابا لار تفاع سبب التحريم . راجع نيل لأوطار + ٩‏ ص ٠٠١/۱۹۳‏ وانظر 
تفصيل ذلك فى كتابنا احكام الأسرة فى الاسلام ج ١‏ من صفحة ۱١١‏ فا بعدها . 

)٤(‏ المر جع السابق ص ١١١‏ . هذا وان للمذهب الاباضى اتباع فى بعض الناطق بشال افر يقيا » وکذا 
بولاية عمان بجنوب الجزيرة العربية . 


A 


والاباضية فى الحملة أكثر الخوار ج اعتدالا وأقر ميم إلى الحماعة الإسلاب: 
تفکررا و ابعدهم عن الشطط والغلو اد لا بذهيون مڏذهت عير هم من الخو ار 
ال بر ول المخالفن هم كفارا وحار حن عل اللاسلام باح دماؤ هم واموالهم 
Eg EG ES‏ 
مو منن > ولام مسلمول فدماء هم حرام ودیار هم دور تو خد لا بحلږل 
من اموال من حار بوهم من المسلمين شيا باعتباره غنيمة إلا ادوات القتل فقط . 
ويجيرون شهادة المخالفين هم من المسلمين ومنا كحنم والتوارث بينم . 

E 
ومناكحتهم جائزة وموارتهم حلال وغنيمة اموالهم من السلاح والكراع عند‎ 
الحرب حلال وما سواه حرام > وحرام قتلهم وسبم فى السير غيلة إلا بعد‎ 
نصب المتال واقامة الحجة . وقالو : ان دار مخالفہ ہم من اهال الاسلام دار‎ 
Ea E و د ا ا‎ 
. اولیائھم › وقالوا فی مرتکہی الکبائر إنہم موحدون لا مؤمنون‎ 
للعد‎ EET سپا بحصل الفعل ي و افعال العاد مخلو قه لله تعاٰ احداا وارداعا‎ 
.. حقَيمَة لا مجازا . . واجمعوا على ان من ارتكب الكبيرة كافر بالنعمة لا بالملة‎ 
e مھ جھم الاصوى‎ 

N E a EE E 
والکافر › ولیس فی القران خحصوص '' : ویظھر من اصوھے اہم لا یاخذون‎ 
بالرای والقیاس الا عند انعدام الاثر وهم ف النظر ال المادذر ال تق ما‎ 
الاحكام من الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمصادر العقلية لا يبعدون كثيرا‎ 

٠ e “ ٠ :‏ ت ۾ ه (r‏ 
عن مجموع مذاهب اهل السنة ومن نظر فى كتمم تبين ذلك بوضوح( 
)١(‏ الئل والنحل < ١ص ١٣١١‏ . 
( لت اڭ عند اتمام الكتاب و تقد که للطبح أی کتاب فی فقه الأباضية ا أصوهم > وان 
کان عندی کن الخاضة بالقاهر اھ کب فى الفقه وهو انیل وشرحه وأهم کتہم فی الاضول 
وهو طلعة الشمس على الألفية › وقد رحعت إلہما فى كثير من كتبى › ومن ذلك على سبيل المغال ما نقلته 
سه 


y۲ 


ولا يزال هذا المذهب أتباع فى ولاية عمان نجنوب شبه الجزيرة العربية . وكذا 
فى بعض مناطق شال افريقيا بالجزائر وطرابلس . وإذا كان الوطن الاصلل 


و اين e‏ 2 ا فره هر e‏ هال فان فر نما مہم شے 


۱ 
الخوارج الكثہ رة اتی‎ ET I 
ED TE 


ونقسم الاباضة داس الوت شعت او س والحارثة والىز بدية )۱( 


a 
ال وح ا مىد د‎ 
و ق ا‎ 
الطلب اا‎ 
الزيدية ومنهجهم الاجتهادی‎ 


الزيدية : اتباع زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب 


الذى ولد بالمدينة سنة ۰ ھ. عل | راجح واستشہ ستشېد سنه ۲۲ هھ وقد کانت 
من الاماء الوافدين من السند أهداها الى أبيه المختار الثقفى "' 
وقد نشا الامام زيد فى بيت كله علم وصلاح وزهد . فحةظ اله لقران وتلقی 
الحديث عن ال البيت كما روى عن غيرهم > كما أخذ الفقه عن أسه الذى کان 
محدتا وفقہا »› ولا توفی سنه ٩٤‏ هھ تلقى علوم الدين على أحيه محمد الباقر > 


عہہم فی کتابی عن a‏ الاسلامی ودلالته على الأحكام من قوهم : تتقسم 
العبار ة الى هى اللفظ الدال على طلب الفعل الى قسمين : أحدهما حقيقة فى ذلك الطلب وهو ما كان 
على وزن افعل . وما كان على وزن ليفعل بلام الأمر . والقسم الثانى مجاز وهو الأمر الوارد بصورة 
ار RR‏ کت E REE‏ 
الاباحة . . . الح کیا اا ا یط ا اه وول ا نر لا يدل بنفسه على طلب الفعل 
مرة أو على التكرار . ولا على الفور أو التراخى . 
ونقلنا عنهم فى كتابنا الاباحة عند الأصوليين والفقهاء كثيرا من الفروع الفقهية » وكذا بالنسبة 
EES‏ الاسلام . والوصايا فى الفقه الاسلامى . ومن كل ما نقلنا عنهم نستطيع القول 
اچ ا ون کا عن الا راء المختلفة فى مذاهب اهل اة : 
)١(‏ الامام الصادى والمذاهب E BNE NSE a‏ 
منير الاسلام عن الزيديين من قرابة العشر سنوات أو أكثر. 
() الامام زيد لأبى زهرة ص ۲۲ الطبعة الأولى . 


VY 


كما تلقى عنه الخلق الكريم وحسن تقدير الصحابة فكثيرا ما كان يقول : من نم 
بعرف فضل أبى بكر وعمر فقد جهل السنة" . 

کا الت والفقه عن جعفر الصادق بن أخيه محمد الباقر مع 
تقار ہما فى السن كار ااا اق ل ا کا اها :اض ات 
ih E E‏ وعيرهم ا ا والكوفة 

وبعد اکال e‏ العمائده e TT‏ کک هم 
العمائد > وتلق أاصولِ مذھب e‏ 4 عطاء بمو ل 
يعتقدون ان اا جرت بينه وبين اصحاب الحمل واهل 
الشام ما كان على بقين من الصواب " . 

Ey EON EE E a O 
اللامامة لا تتعين بالاسم ولا يوصى با لأفراد بذواتهم » وإنما يتعينون بالوصف‎ 
فى كل شجاع مجتهد من ذرية فاطمة رضى الله عا وججاهر بالحق ويخرج‎ 
. من أجل مناصرته‎ 

کما کان یری جواز امامة المفضول E‏ الاقضل . ولدا ھک 
جل الصحابة ويعلن رضاه على خلافة كل من ابى بكر وعمر » مع انه یری 
افضلية الامام على » ويعلل لاختيار ابی بکر مع وجود جدہ الامام على تعلیلا 


(۱) تاربخ أبو الفداء + ٩‏ ص ۳۱۱ أشار اليه الشیخ ابو زهرة فی کتابه عن الامام زید ص ۴١‏ . 

(۲) الملل والنحل + ١‏ ص ٠٠١١‏ »> ویرى الشيخ أبو زهرة أن تلقى زيد عقيدة المعتزلة على واصل محل 
نظر لأنہما من سن واحدة » ولم يكن زيد فى انصرافه للعلم بأقل من انصراف واصل اليه » ولأن زيدا 
م تكن علاقته بواصل غير مناظر ة العلماء ء اذا جمعهم مکان واحد . ر a a‏ 
زید ص ٥۳/٥۲‏ کما یر یأن الامام زید تلقی آفکار المعتز لة من ابائه لاهم N‏ 
انفسهم الامام على زين العابدين ف طقات المعتزلة . ولذا فان ما اتجه اليه زيد فى الأمور العمائدبة 
تلف عضن الشىء ء عن ما اتجه اليه المعتز لة ص ۲٠۲‏ وهمذا فانه بقول فى كتابه تاريخ المتااهب الاسلامية 
ج ۲ ص ٤۸4۳‏ : التقى زيد بواصل بن عطاء و فى البصرة وتدارس معه مذهب المعتزلة فتقاربت 


اراژه محم 


V۲ 


منطقیا فيه ذ کاء وأدب 

N a EE ا‎ a 
لحلاف فض ال ا نك الله راوها وقاعد و دة راع غا هب کن‎ 
اثر الفتنة ونطبيب قلوب العامة » فان عهد الحروب التى جرت فى آيام النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم كان قريبا » وسيف أمير المؤمنين على م حف بعد » والضغائن‎ 
فی صدور 'لقوم من طلب الثأر کما ھی . فما كانت القلوب تميل إليه كل اميل ؛‎ 
ولا تنقاد کل الانقیاد › وکانت السا ن وکن اقام ا الشأن لن عر فوا‎ 
. باللين والتقدم فى السن والسبق فى الإسلام‎ 

وروی ان منافشه حدثت N‏ وبين اخيه الامام محمد الباقر 
SD O Sa‏ 
ومن یتکلم فی القدر على غيرما يذهب إليه أهل البيت » كما ناقشه فى اشتراط الخروح 
فی وجه الظلم لمن یکون إماما قول الشهرستانی E‏ : عل قضية مذهبك . 
ا 

فهو يرى أن الخ صح إسنادها إلى المفضول لمصلحة أنه الأقدر على 
حمل العبء وانه الانس, عصره › كما انه لم يشترطها فى ال البيت من 
اولاد على بصفة عامة » وأنمى لها فى ذريته من السيدة فاطمة الا اذا اقتضت 
اللصلحة العامة اسنادها الى اخر > نما آنه م يقل بالایصاء بالامامة ولا عصمة 
N ED a aL E‏ 
الحا هن د رة اة ان طهر افخ رف الناس E ET‏ 
جواز خر وج امامين فى قطرين يستجمعان الصفات التى يعرف با الامام ويكرن 
ا 

کمایری أن مرتكب الكبيرة فاسق وهی منرنة بين الإعان والكفر فهو فى 
هذا كالعتزلة لكنه يرى أن المسلم منهم لا يخلد فى النار 


(۲( المر جع السابق ص ٠١١‏ 1 
(۳) المر جع السابى ص ٠١١‏ وعقيدة الشيعة الامامیة للسید هاشم معروف ص ۲٠٣۳‏ . 


AL 


وکان نر ی ما بر اه اهل ال 2 الایمان با لقضاء والقدر خره وسره 

اغتان الانتان فا میختار | و کشر E‏ بعاقب . 
r a E a E °‏ 

وبرى أن اأرادة الله ازلية قدعة . وان کا ما رش ھے العباد معلو ه لله سسحانه ب 

س - مہ س و س 
و على هدا فهو ا يقو ل بالىداء وا حو ادٹ حد ده اتداء 1 

كما انه يتجه إلى نفى الرجعة التى قال بها بعض الشيعة من الامامية من ال 
ا ا ا ق ا 
لأنه لا يتفق معهم أصلا فى غيبة الامام . 

كما يرى ان الامام ككل الناس من ناحية احال وقوعه فى الخطا . وعلل 
e NS‏ ا e od. OL‏ لإ 
هذا فانه ينفى العصمة عنم مخالفا فى ذلك باقى طوائف الشيعة . 

ا اعتر الامام ر ند ا بالمعر وف وام عن المنكر اض ا 
والخهر رذلاك والجب بعد ان کان فی بدء حباته يتجه ال ا بالتقة تخلصا 

وقد حکی عنه انه کان یری ابات وصف الله تعالی بالصفات التی جاءت 
ile SCS GCE dg‏ 
Ea A TT‏ 
العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا فى الافعال الا ببيان الشرع 
مكانته العلمية : 

وکال ر ند عالا راھدا فما حی قال سکره ن ت من ال ا وهو 
شيوخ الكوفة واتفقت كلمة علماء السنة والشيعة والمشتغلين بالعقائد على علمه 
وفضله وسعة افقه وإلامه بعلوم القران حتى عرف بينم بحليف القران 
منه ولا ا اسرع جوابا ولا اسن قو لا ا وکال 
الل له دا حاوفطړه فېږ ره ر E‏ 
ر ضى الله عنه دا حافظة قوبة تعى كل يسمع وبمرا. 


(۲( 


(۱) راجع الامام زید لأبی زهرة ص ۲۱۸ . ۲٠۹‏ نقلا عن أوائل المقالات ص ٠۲/١۱‏ . ص ٤٤‏ 
(۲) الامام زيد ص ۷١‏ لابى زهرة نفلا عن الر وض النصير . 


Ab 


نعم فآل البيت فى العصر الأموى تفرغوا للعلم وأبعدوا أنفسهم عن السياسة 

لا لاقوه من أمراء بنى أمية من اضطهاد وقتل وتعذيب . وقد كان الحكم 
الاموى يتس بالقسوة السياسية . 
خر وجه لطلب الحكم : 

ضاقت نفس زيد من الأمويين ومن صنيعهم مع آل البيت » فخرج على 
مسلك آبائه ورفاقه من آل البيت » الذين رأوا الأخذ بالتقية ؛ لكنه تطلع إلى 
الخروج عليهم » وأخذ السلطة مهم » ورفض قبول النصح e‏ 
إلى الكوفة حوال سنة ۱۲۱ ه مطرحا كل خوف مستهينا بكل آمر يبايع الناس 
على مناصر نه احا د عة عاف تجىء اليه فى الخفاء e e‏ 
الحكام تر قم > فبايعته عدة الاف كثيرة » وكانت البيعة على الدعوة الى كتاب 
لله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء الحرومين » وقسم 
الفىء بين أهله بالسواء ورد المظالم ونصر أهل الحق ‏ . 

ولا علي هشام بن عبد اللك بما تم عليه العزم » أرسل إلى والى العراق 
لیحضر له زیدا امنا ویمتله إن قاوم » دعا زید من بایعوه ا و 
او ا اللسير حد | نحو بضع مئين » وقد أحس بغدر أهل العراق ٠‏ 
له حتی قال : أخاف ان یکو نوا قد فعلوا معى ما فعلوه مع جدى الحسين بن على » 
اما والله لاقاتلن حتی اموت . 

وفعلا استشهد زبد سنة ۱۲۲ ه ومشل هشام بجثته بعد دفنه ؛ حيث أخرجها 
وصلہا ؛ ٹم أحرقها » وکان ذلك العو امل ان أعانت على نجاح الدعوة 
العباسية واتاء العهد الأموى . 

وإذاكان الزيدية يرون أن زيدا خر ج بو صفه إماما تتو افر فيه صفات الإمامة . 
فان الاإمامية ينفون ذلك ويقولون إنه ما خحرح إلا لمقاومة الباطل ٠‏ وانه اجل 
شانا من ان يطلب لنفسه ما ليس له - ورووا عن الإمام الرضا فى حديث له مع 
المامون انه قال عن زيد : 

اه ب له وا اة اعادة جي ل ف سه وقد خد 
ا جعفر انه سمع أبا جعفر يقول : رحم الله عمی زيدا انه دعا 
)١(‏ تاريخ المذاهب الاسلامية + ۲ ص ٤۸۸‏ نقلا عن الكامل للمبرد ص 1۸ . 
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E EEE Od 
. . حر وجه فقلت له ياعم : إن رضيت أن تكون آنت المقتول فشأنا‎ 

فقال الامون : با ابا الحسن : اليس قد جاء فيمن ادعى الامامة . 
E‏ 

قال الرضا : إن زید بن على لم يدع ما لیس له بح › وإنه کان اتقی لله .١‏ 
ذلك . انه قال : ادعوكى إلى الرضا من ال محمد . 

Eu A NN Ee e E es, 
کان أحد المتعبدين فاد‎ : E RE ی ا د‎ 
. ليله صائما پاره جاهد فی سیل الله حق جهاده‎ 

فقلت : يا ابن رسول الله هكذا يكون الامام بهذه الصفة ؟ 

فقال : يا عبدالته ان أبى لم يكن بامام ولكن من المجاهدين فى سبيل الل 

قلت : يا ابن رسول اله إن أباك ادعى الإمامة لنقفسه وخرح مجاهدا 
قاد ول ی ا کا و 

فال هه ف عدا ان بے کان اع س ان تع مال ا 
إنما قال : أدعوكم إلى الرضا = يعنى بذلك ابن عمى جعفرا . . .© . 

ومن هدا يبين أن الزيدية يرون انه خحرح لياخحذ حقه فى السلطان › وهاا 
لا يتفق مع عقيدة الامامية فى أن الائمة يوصى هم بالإمامة وأن الإمام الموصب 
له هو جعفر الصادى . 
المنهح الاجتهادى والمصادر : 

وعلى كل فان الذى يعنينا هنا بعد هذا العرض + أن نبين منهج الفقه الزيدى . 
ومن خلاله یبین مہج الامام زيد الاجتہادى ؛اذ ان فقه الامام زید قد نها 
إلينا عن طريق المجموع الكبير المنسوب إليه » والذى جمعه ودونه أبو خالا 
الو اسطى الذى صاحبه ولازمه فرة كبيرة » وهو مشهور معروف لاتقلل م 
ميته الطعون التى وجهت إليه من الامامية او من غيرهم ٠‏ إذ قبل عنه : إنه 
من الوضاعين الذين اكثروا من وضع الحديث » وأنه انفرد برواية المجموع . 


. ۲٣٣۳/۲٣۹۱ عقيدة الشيعة الامامیة . لاسید ھاشے معروف ص‎ )١( 


AD 


كما قيل عنه إنه عرف بالمبالغة فى الثناء على ال البيت . ومع هذا فقد قال الإمام 
ابو طالب : المجموع الذى جمعه ابو خالد ورواه عن زيد بن على مشهور 


° )۱ 
معر وف . 


وقد تلقى الزيدية ما أثر عن الامام زيد » وفرعوا عليه الكثير من الفروع 
E E O RG‏ 
وعملواعلى وفقها » أو اجتهدوا بأنفسهم > وکان عصر الاإمام زید عصر تكوين 
ناهج وظهورها . 

وكان منهجه منهجا بعيدا عن الغلو ومتشبعا بفقه المدينة وال البيت خاصة » 
وأحذ الامام زيد بفقهه وعلمه يوجه الناس وأنصار آل البيت إلى الحق الذى 
لا ريغ فيه » فبين للناس أن أفضلية الامام على لا تمنع من صحة البيعة لأبى بكر 
وعمر ؛ لان إمامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل › وان الإمامة تكون 
بالاختار ولش مو صی ہا ولا تو رٹ EE:‏ عصمهة للائمة > و اشترط 
فى الامام العدالة والشجاعة والخروح على الطغيان . 

وبالنظر فى المجموع نجد أن ما جاء فيه إما أحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رويت عن طريتق الامام على ” » وإما مرويات موقوفة على الإمام 
على » واما آقوال ینسہا الامام زید لنفسه فهی من اجتہاده واستنباطه . 

وبالنظر فما هو من اجتهاده نجده فی جملته بتفق إلى حد کبیر مع ما قاله 
فقهاء أهل السنة فى المقدمات والنتائح . 

والامام زید لم یؤثر عنه منهج مدون ولا مروی شأنه شان غیره من فقهاء 
عصره » لكن فقهاء المذهب بعده وضعوا القواعد والاصول » وهی فى جملا 
أيضا لا تبعد عن منهج المتكلمين وطريقتهم فى الكتابة فى أصول الفقه - وقد 


. ٠١/١١۹ تاريخ المذاهب الاسلامية + ۲ ص‎ . ۲۳٤/۲۳۳ الامام زید ص‎ )١( 
واذا كانت الأحادیث التى رواها كلها عن طریق جده الامام على فانبا فى جملتها ها مثيل أو شاهد‎ )۲( 
. فى كتب أهل السنة وقد عقد صاحب الروض النضير - الزيدى - مواز نة بين فيها ذلك‎ 


Ab 


ترتيب المصادر عند الزيدية : - 

نتيجة لمسلك الزيدية العقائدى واتجاههم ناحية العقل نجدهم بعلونقضايا 
العقل القطعية فى المر تبه الاولى من حيث معرفة الله سبحانه › وان القران من 
عند الله تزل على محمد بن عبدالته ليبلغه للناس . » لأن الإعان بذلك مقدم 
من حيث الترتيب المنطقى على الاحتجاح بالقرآن والسنة . 

وليس معنى هذا أن قضايا العقل فى التكليف والأحكام المحزئية مقدمة 
على النص بل هى متاخرة عنه أيا كانت در جة هذا النص ما دامت روايته ثابتة . 
فالعقل یحکے حیث لا یوجد طریق شرعی للحکم . 

فالعقل يكون أساسا لمعرفة الأحكام الشرعية « إذ كل الأشياء المعلومة 
إما أن تعلىم بالعقل فقط » وإما بالشرع فقط وإما بالشرع والعقل . اما المطلوب 
بالعقل فقط فكل ما كان فى العقل دليل عليه وكان العم بصحة الشرع موقوفا 
على العلم به کالعلم بالته تعالی وصفاته »' . 

ےا کی ار اام ن ری ۰ 
والاجتہاد فعا وراء النصوص . ويتصل هذا الكلام بالكلام فى التحسين والتقبيح 
العقليين » واستقلال العقل .بادر اك الأحكام . وقد تقدم الكلام فى ذلك . 

كما ججعلون فى المر تبة الثانية » الأإجماع القطوع به بالنسبة لحقائى الاسلام 
الأولى » وهو ما يسمى با على من الدين بالضرورة > مثل کون غد الصاو ات 
المفروضة فى اليو م والليلة حمس صلوات > وان الظهر اربع ركعات > والمغرب 
ثلاث ركعات .» وان الصلاة تكون على الهياة الى نصلى ہا » وغر ذلك من الامور 
ال اجمع الصحابة على نقلها عن الرسول عليه السلام > واجمع التابعون من 
بعدهم وتابعو التابعين وهكذا حتى الآن ا ا 
إلى نظر واستدلال » ولا يتصور فا حلاف ابدا » وهى امور عملية متواترة . 
- وليس فى تقديم هذا تقدعا للاجماع فى ذاته على القران والسنة » وإنما 
هو أخذ بأقوى سنة وبأحكى ما يدل عليه القرآن من أحكام لا بد من معرقتا 


SN )١(‏ مخطو ط ندار الت المصر بد مصور ورفه 2 Y\£‏ تمل عنه الشيخ انو زرهره فی كتا 
الامام زيد ا 
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لتفهم ما جاءت به التصوص . 

وهذا لا بنازع فيه أحد . لأن الاجماع الاستنباطى الذى هو محل خلاف 
فى حقيقته وإمكانه مر تبته بعد النص اتفاقا لأنه نتيجة نظر واجنهاد . 

وقد نصوا على ترتيب المصادر فقالوا : وكيفية الاجناد فى الحادثة ؛ 
أن يقدم المجنهد عند الاستدلال قضية العقل المبتوتة » ثم الاجماع المعلوم » 
ئم نصوص الكتاب والسنة المعلومة »ثم ظواهرها كعمومها › ثم نصوص 
أخبار الآحاد » ثم ظواهر ها كعمومها » ثم مفهومات الكتاب والسنة المعلومة 
على مراتہا » ثم مفهومات أخبار الآحاد » ثم الأفعال والتقريرات كذلك » 
ثم القياس على مراتبه » ثم ضروب الاجتهاد الأخرى » ثم البراءة الأصلية ‏ . 

وإذا كنا بينا القصد من تقديم قضية العقل المبتوتة › والإجماع المعلوم » 
فانه بتبقى أن نبين موقفهم من النصوص والمصادر الأخرى . 
اولا - منهج الزبدية بالنسبة للنصوص : - 

فاما موقفهم من نصوص الكتاب والسنة المتواترة فواضح آنہم ا 
عند الاحتجاج وجعلو ا فى مرتبة واحدة من حيث قوة الاستدلال فيخصص 
احدهما الاخر وينسخه وبمجعلون كلا مما مراتب . 

وواضح أنہم يؤخرون السنة الفعلية والتقريرية لأن دلالة الألفاظ على 
الأحكام الشرعية أكثر وضوحا » وواضح ہم يقدمون النص على الظاهر . 
و اف ل ا و و لو دل ال ا اط لعا 
معنى لا يحتمل غيره بضرورة الوضع » وهدا هو النص الجلى » وخفى وهو 
النص الدال على معنى لا يحتمل غيره بالنظر " . 

وأما ظواهر كل من الكتاب والسنة المتواترة فانہم علولا فى مرتبة واحدة 
مع النص - السابى بيانه - ويعرفون الظاهر بانه اللفظ الذى يسبق إلى الفهم 


)١(‏ الامام زيد ص ۳۳١‏ نقلا عن الفصول اللؤلؤية فى أصول الزيدية مخطوط بدار الكتب المصر بة 
ورقه ى ٥‏ . 

(۲) ورقة رقم ٩۸‏ من كتاب الفصول اللؤلؤية المخطوط بدار الکتب اشار إلیه ابو زهرة ص ٠٠۹۸‏ من 
کتابه عن الامام زید . 
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منه معنى راجح مع احتاله لمعنى مرجوح > ومذا الاحتال قالوا : إن دلالته 
ظنية فى الأحكام العملية وإن كان يفيد القطع فى الأمور العقائدية لقيام الدليل 
فيا على صدق ما يفهم من اللفظ أولا . 

وقالوا : إن النص والظاهر من قبيل المحكي والمبين › وهذا وإن كان 
واضحا بالسبة للنص الدى لا يقبل الاحعال › فلا يتوقف العمل به على شىء ٠‏ 
ارو ۷ ل ي الاد ووت ا ةه عل ف اا 
لكنهم جعلوا المعنى التبادر هو الأصل الذى ينبغى الأخحذ به حتى يقوم الدليل 
على خلافه » لأنه من المقرر أن إعمال اللفظ أولى من إهماله » ولا ممل المعنى 
الظاهر إلا إذا عورض بنص هو أقوى دلالة منه . وقرروا أن العام أقوى من 
الظاهر فى دلالته على عمومه . 

فالعام عندهم بناء على ذلك دلالته ظنية لاحاله التخصيص إذ الاستقراء 
دل على انه ما من عام إلا وخصص ٠»‏ وبناء على القول بان العام من قبيل الظاهر › 
وأن دلالته ظنبة ؛ فانم مجيز ون تخصيصه - فى الأحكام العملية دون العقائدية - 
راا ا ا ن و ای ا ا ما ا و 
بالقياس أيضا فى الأحكام العملية دون الاعتقادية ؛ وذلك لأآن العام فى الأحكام 
الاو ی لے و ات ی وا ی ول کن 
اللفظ عاما . 

ومع ما قرره الزيدية من جواز تخصيص العام بالفياس فان بعض الفر وع 
الفقهية التى وردت فى المجموع النسوب للامام زيد قد يستفاد مہا ان القياس 
ey‏ 

وكذلك فإان الز يدية يخصصون العام باجماع اهل البيت ايضا » ويعتبرون 
النسخ نوعا من التخصيص فقاله ١‏ : إن كل نسخ تخصيص ولیس كل تخصيص 
ا 

ويل الكتاب والسنة المعلومة -- ما كان مهما نصا او ظاهرا - فى المر تبة 


() الامام ز ید ص ۳۷۰/۳۹۸ . 


ت 
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اخبار الآحاد › يقدم فما النص على الظاهر أيضا » وليس معنى تأخر اخبار 
الأحاد فى مرتبة الاستدلال ما يتعار ض مع قوم بتخصيص الخاص منها لعمهٍ 
افر ان وال الي لان التخضيص. لني الغا للضي ل خي اأغفال ا 
اما إذا كان إعمال خير الآحاد بيترتب عليه ابطال العمل بظاهر القران أو عامه 
فانه لا يعمل به لتأخره فى الرتبة . 

وأخبار الآحاد لا تفيد عندهم اليقين » وإعما افادتما ظنية لا يؤخذ با 
فى مسائل الأصول العامة » ويشترطون للاحتجاج بخبر الواحد ؛ أن يكون 
راویه عدلا ثقة سواء اكان من أهل البيت ام من غيرهم › وإن كانوا يفضلون 
رواية من هو من أهل البيت على رواية غيره » كما يشترطون أن تكون الواقعة 
فى غير ما تعم فيه البلوى » إذ مثلها تستفيض بين الناس . مر تبتها متاخحرة عن 
الكات والة اة نصا وطاهرا وكا اخار الأحاف. 

م بستدلون بعد ذلك كله بالمغاهيم ْ ف a‏ عن الكتاتب والسنة 
المعينة نصا وظاهرا ET‏ الااه وبھدموں مهوم الموافقه على مهوم 
اللخالفة الذى بأخذ به بعضهم فى جميع الأنواع » ويقصره بعضهم على بعضها » 
ومفهومات القران والسنة المعلومة مقدمة كلها على مفهومات الآحاد . وجعلون مر تبة 
السنة الفعلية والسنة التقريرية فى مرتبة بعد ذلك كله » فكل ما يؤخذ من الأقوال 
مقدم على كل ما يؤحذ من الأفعال اوالقرت اة 

والمقصود هنا الأفعال غير التعلقة بالتشريع » إذ ما تواتر من أفعاله صلى الله 
رتبته » والحجية لا تكون للافعال وحدها اعا لمجموع البيان والمبين 


انيا - منهج الزيدية بالنسبة للمصادر الأخرى :- 

ثم تأتى مرتبة الإجماع بعد الكتاب والسنة وما تعلق بهما من مراتب »والاإجماع 
a as‏ 
الق ال ا الاسلامية فى عصر ما 


بعد عصر الرسول صلی الله عليه وسلم على حکی › غر آنہم م بقصروه على الأحكام 
العملية » بل جعلوه شاملا للأحكام الاعتقادية أيضا . 


AI 


أيضا بالاجماع الخاص الذى هو اتفاق المجتهدين من آل البيت خحاصة © 
وم وان قا لوا بامکان الاإجماع العام عھلا من الصحارة e‏ : فاہہم احتلمه ا 
قال : a e‏ العصور التی تلہم > ومنهم من نفى وقوع الاجماع 
والاجماع ينعقد عندهم بالقول أو الفعل أو الترك أو السكوت مع الرضا» 
وللاجماع مرات : 
اوها ما أجمع عليه السلف والخلف ولم يعلم فيه حلاف وهو ما سماه الفقهاء 
المعلوم من الدين بالضرورة وقد عر ف ان هدا مقدم فى الاحتجاج انه عار ة کن 
المرتبة الثانية ما انقرد به الصحابة وا ر 
الثالثة : ما انفرد به الصحابة ولم ينقرض عص رهم لاححال العدول عنه من 
2 ۰ £ € 
المرتبة الرابعة : اجماع الصحابة على راى بعد اختلافهم حوله لان اختلافهم 
جعل لأحد الرايين موضعا من الحق وان انعقد الاجماع على خحلافه . 
لمرتبة الخامسة : ما افترق فيه الصحابة إلى رأيين وانقرض عصرهم دون 
اتفاق ثم أجمع اع ج 0 
المرتبة السادسة : الاجماع السكوتى . 
والمرتة الاخرة ما افق عله ادون و فصر الا واجدا او انن فا 
قبيل النسخ ينزل منزلة الاجماع . 
وبالنسبة لقول الصحابى لمروى عنه بسند صحيح فان الزيدية يتفقون على 
حجه ما ر وی عکں الاربعة اللعصومين ¢ J‏ الامام على والسيدة فا طمة والحسن 
والحسين » أما بالنسبة لغيرهم فيروى عنهم أنه ليس بحجة مطلقا ما دام قولا منفر دا. 


)١(‏ العترة الذين بنعقد ہم الاجماع الخاص عند الزيدية هم الامام على وزوجته السيدة فاطمة وولداهما 
الحسن والحسين . وأولاد الحسنين من جهة الآباء . أنظر الامام زيد ص ٠١١‏ . 
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وأما »القياس فهو أصل من أصول الاستنباط عندهم وهو وإن كان يض 
الظن فإن الشارع أمر بالأخذ بالظن فى الاجتهاد وفى معرفة القبلة ومعرفة أوقات 
الصلاة » وكما يقيسون على ما ورد به نص فانہم يقيسون على الثابت بالاجماع 
عنه عند الحنفية » كما اعتبروا المصلحة المرسلة أيضا وأدخلوها فى بحث 
القياس وسموها المناسب المرسل أو الاستدلال المرسل » ويتفقون مع منهج المالكية 
عام الموافقة فيا . 

واعتبروا کغرهم اللاستصحاب عملا بدليل قائم ولیس دلیلا ینتج حکا 
حدردا وقسموه ای ار رعة افسام : 

اتاب الراءة الاصلة كراءة الدمة: 

و استصحاب اللك واستمرار الملكية حتى يوجد سبب غير . 

واستصحاب الحکے فمن توضا ثم شك فی نقض وضوئه ومن طلق زوجته 
ئم شك فی مراجعہا فانه یبفی على وضوئه وعلى طلاقه حتى يموم الدليل على 
غر ذلك . 

فاب اال راف ا ی ا 
E‏ 
سر آذ ت سى دى الذي سن اليل او الأضل > وطهارة الا ت 
تحكيمهم العقل عند انعدام الأدلة : - 

واذا عدمت هذه الأدلة جعلوا للعقل سلطانا على معرفة ما فى الأفعال 
والأشياء من حسن وقبح ومن ذلك مسلكهم فى الحظر والاباحة فهم لم يقولوا 
كغيرهم بأن الأصل فى الأشياء الاباحة باطلاق أو الحظر » وإنما اعتمدوا 
فی ذلك على ما براه العقل ف فى الأشياء من نفع أو ضرر . فالعقل عندهم هو 
الحا کے إدا م یق دليل » وعلى هذا فهم لا يقولون باستصحاب الاباحة الاصلية . 

وأخحيرا فان الزيدية يرون ضرورة بقاء الاجتهاد فى الفروع لاستنباط حکم 
جد هاا او تر كةن ازال الا SENE‏ 
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فی الدليل واقتناع به › ویلزمون الفتى أن يفتى دائما باجہاده » مع جواز 
استعانته ما قيل فى ذلك من غيره ما دام قد أجاد فهمه والتثبت من صدق الدلالة 
عليه والاقتناع به کی لا یکون فی فتاواه حا کیا فقط . 


قرب الفقه الزيدى من فقه أهل السنة : 


وما عر ضنا يتبين القارئ مدى قرب الفقه الزيدى من فقه فقهاء أهل السنة 
فى الأصول والفروع لا يبعد عن جملم SE‏ الامام زيدا كان 
بأخذ الفقه والعلم من كل فقيه عالم وقد سلك أتباعه تفس المسلك وأبعدوا انفسهم 
عن التعصب المذموم » ولذا فان مذهبهم قد تأثر كثيرا عا فى المذاهب الأخرى 
المعتبرة من أراء . 
يمول صاحب كتاب عقدة الشيعة الامامية : وجميع من كتب عن الزيدية 
: 
الضصر وربة' 
ور : 


هذا وقد تفر ق الز يدية بعد ذلك الى اصناف ثلاثة : حارودية »> وسلمأنىة ¿ 


کی 


®» 


2 
و 


. ۲١۹٣ عمدة الشبعة الامامية للسید ھاٹے معروف ص‎ )١( 

(۲) جاء فى كتاب عقيدة الشيعة الامامية للسيد هاشم معروف ص ۲٠١٤١‏ ان الجارودية هم اصحاب الجارود 
زياد بن المنذر اهمدانى » ومن هؤلاء من يرى ان الامام بعد زيد هو محمد بن عبدالته بن الحسن - واما 
السلمانية فهم أصحاب سلمان بن جر ير » وكان ير ى أن الامامة شورى بين المسلمين و تصح فى المفضول › 
واما البترية فهم اصحاب كثر النواء الابترى . 


AR 


المعحث القانون 
الشيعة الامامية ومنهجهم الاجتهادى 

الأول : نتكلم فيه على الشيعة الامامية وأهم عقائدهم . 
والثانی : نتکلم فيه على مناهج الاجتہاد عندهم . 
والثالث : نتكل فيه على الامام جعفر الصادق باعتباره فقيها مجتهدا . 

الطلب الأول 

الشيعة الامامية وأهم عقائدهم 

تسميتهم بذلك وانقسامهم بسبب الإمامة : 


أشرنا قبل إلى أصل تكوين مذاهب الشيعة » وأنهم بتفقون على أن الإمامة 
لعلى بالو صاية > واا كذلك من بعده لو لدره اللحسن و الحسنل > نم لعل رین 
العابدين » ثم من بعد ذلك تفرقوا إلى فرق:فالزيدية يروا فى أل فاطمة دون 
تعيين » بيا الاإمامية الأإئنا عشرية يروا للإمام جعفر الصادق . 
وقد موا بالامامية الأإثنى عشرية لان الائمة عندهم اثنا عشر بط 


على بن أبى طالب » والحسن › والحسين › وعلى زين العابدين » ومحمد 
الباقر › وجعفر الصادق ٠‏ وموسى بن جعفر ٠‏ وعلى بن موسى الرضا › 
ومحمد التقى وعلى التقى والحسن العسكرى الذ كى واخرهم محمد المهدى 
الذى قالوا إنه لم بحت » وإنما اختفى ولا يزال حيا » وانه سيظهر فى اخر 
الزمان ليملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا . 

والواقع أنهم انقسموا بعد الإمام جعفر أيضا إلى فريقين : 

فریق ری أن الاإمامة لابنه موسى الكاظم الذى كان مو جودا على قيد الحياة 
عند وفاة ابره > ومن بعده لمن ذ كرنا وهم الامامية . 

وفریتق اخر کان یری آنا کانت لابنه اسماعیل الذی مات قبل أيه جعفر 
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فيجب أن تكون فى ذريته هو » وعرف هذا الفريق باسم الشيعة الاسماعياية . 
وقد انقسم هؤلاء أيضا إلى فرق . 
يقول الشهرستانى : إن الامامية متفقون فى الإمامة وسوقها إلى جعفر 
الصادق ومختلفون فى المنصوص علہم بعده من اولاده ‏ » واعتقدوا أن 
الاإمامة لا تخرج عنهم وإن حرجت فبظلى من غيره أو تبعية من عنده وهم فرق 
كشرة : 
كيسانية وزيدية وإمامية وغلاة واسماعيلية › وبعضهم ميل فى الأصول 
إلى الاعتزال » وبعضهم إلى السنة . 
ويجمع كل فرى الشيعة القول : بوجوب التعيين ٠‏ والتنصيص › وثبوت 
عصمة الأنبياء والأئمة » ويخالفهم بعض الزيدية فى ذلك .. 
ويقول آل كاشف الغطاء : اسم الشيعة بجرى على الزيدية والاسماعيلية 
والواقفية والقطعية وغيرهم هذا إذا اقتصرنا على الداخلين فى الإسلام منهم »› 
اما وقد توسعنا فى الاطلاق والتسمية للملاحدة الخار جين عن حدوده كالخطابة 
واضرابهم فقد تتجاوز طوائف الشيعة المائة او كر ببعض الاعتبارات والفوارق . 
ولكن يختص اسي الشيعة اليوم على اطلاقيه ا 
ويقول أحد فقهاء الشيعة الإمامية : اعلم أن كل نبى مرسل إذا نفدت 
حیاته یو صی إلى من قوم بأمره فی رعایاه ویحکم بعدله . وأوصیاؤه یکو نون 
ثنى عشر على حسب الحكة ونيينا محمد صلى الله عليه واله وسلم لما كملت 
ایامه ونقذت حیاته فبامر من خالقه وبارئه اوصى إلى امير المؤمنين على بن 
أبى طالب فى غدير خم »- نصبه علما لأمته قائما مقامه » وقد أمر الناس 
يوم الخدير أن يسلموا عليه بامرة المؤمنين . . . »> وهو أفضل رجال الأمة > 
لا بدايته أحد فی صقاته الا اوضاه واد الأحد عشر المعصومون 2 
(۲) المرجع السابق + ١‏ ص ٠١١‏ الطبعة الثانية . 


(۳( اوا او ته ی ان ال كاشف الغطاء ص AE ٠١‏ اا و 
)٤(‏ عميدة الشيعة لمرزى على الحائرى ص ۲۸/۲۷ الالبعة الثانية . 
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ويقول : إن النبى وعليا وفاطمة الزهراء واولادهم امعصومين ناوم 
مخلوقون من طينة واحدة طاهرة مكنونة مخزونة تحت عرش الرحمن . 
وتلك الطينة على قدرهم لا تزيد علهم ولا تنقص عنهم . . ٠‏ لايتطرق إلہم 

وقد اختلف الناس فى مقام الأئمة ؛ فالمفر طون يعتقدون أن عليا أفضل 
ومرسلون من قبله > وبعصهم دعتمد أن علا زاولاذة الأحد عشر بخلقون 
EE Sas E O E a LS‏ 
مر بار ئهم وبعضهم یعتقد آنہم شرکاء مع الله تعالى فى تلك الأفعال . وهؤلاء 
غلاة ومفوضة رفعوا الأئمة عن مراتبهم الي رتهم الله تعالى فا وهم كفرة 
0 

ا مفر طون مقصرون فى حقهم قد نزلوهم عن مراتہم 
فبعضهم انكر فضلهم وجعلهم مساوين مع سائر الخلق . . » وانكروا علمهم 
بالغيب » وبعضهم لم يثبت هم الولاية الكلية الأإلية . . . وهم منحرفون عن 
جاده الخ شار ن عن مدهب الامامة . 

والقس الثالث : أبتوا هم جميع الصفات الفاضلة ونفى عنهم عامة النقائص . 
وهؤلاء النمط الأوسط وهم الشيعة الحقة ‏ ويقول بعد ذلك : إن الذى نعتقده 
فى حق الأئمة المعصومين أنهم مقدمون فى الايجاد والتكوين على البرية 
والمخلوقات كلهم أجمعين حيث لا ملك ولا أنس ولا جن قبل خلق الخلق 
بألف دهر أو أربعة آلاف دهر أو عشرين ألف دهر على اختلاف الأخبار 
فصدرت مہم الكر امات والمعجزات وخوارق العادات . وهم مع ذلك 
ا a‏ 
(۱) المر جع السابق ص ۳٤/۳۲‏ . 
)( لمر جع السابق ص ٤۸/۳١‏ وأعتقد أننا لسنا فى حاجة إلى أى تعليق على هذه النقول . وصلى الله على 

رسو لنا الكريم القائل « نما أنا بشر أنا ابن امر أة أعرابية كانت تأ كل القديد » والذى قال فما أخرجه 

البخاری عن عمر : « لا تطرونی کما اطرت النصاری ابن مریم فانما انا عبده فقولوا : عبدالله 

ورسوله » فينبه الناس بہذا إلى أن اختيار الله له لتبليغ الرسالة لا يسمو به إلى أن تصير له قدسية الله 

وعظمته وإنما هو انسان فى المبدأ والنهاية اصطفاه الله من بين خلقه وأعده لحمل هذه الأمانة . 


۴۹ 


ويقول »: هم حجج الله بعد نبينا » وجعل أمرهم أمره ونيهم هيه وقرن 
طاعتهم بطاعته ومعصيتهم ععصيته . فالامام على وأولاده الأحد عشر الأوصياء 
الملعصومون خلفاء الله واحدا بعد واحد حتى اتتهى الامر إلى خحاعهم وقائمهم 
إمامنا الحجة الغائب عن الأبصار كلمة الرحمن وشريك القرآن وإمام الانس 
والجان الذى ننتفع به فى غيبته كالانتفاع بالشمس إذا جللها السحاب . 

ويقول ان أجسادهم لشدة نورانيتها تبقى فى حفرهم طرية على حالما 
غلا تبلی» أو ترفع الى السیاء كما فى بعض الروايات ! ! وقد أطال الكاتب 
فى ذ كر هذه الصفات وعلو الدرجات حتى قال بعد ذلك : وان لامامنا الغائب 
غیبیتین : صغری وکبری . 

أما الصخرى فهى من ابتداء تولد الامام إلى انقطاع السفارة وهو حوالى 
مون ساد وف هده االمدة كانت اخارة واوامرة مله ال حه ومواله 
بتوسط السفراء الأربعة : عثمان بن سعيد العمرى ثم من بعده ابنه محمد › 
ثم أبو القاسم حسين بن روح » اثم أبو الحسن على بن محمد السيمرى . 

وأما الغيبة الكبرى هن حين انقطاع السفار » وفيا يجب الرجوع فى الأحكام 
الشرعية والتكاليف إلى حملة الشريعة والدين من علماء الإمامية الاثنى عشرية" . 

فالامامة عندهم كما قلنا منصب إى كالنبوة يختار الله الموصى هم ويأمر نبيه 
بالنص عليهم بأسمائهم . وإذا كان الته أودع كل ما يتعلق بأفعال المكلفين من 
أحكام عند نبيه الذى بين للناس منها ما دعت الحاجة لبيانه فان الكثير منها ما لم تدع 
الحاجة للإظهارة أودعها عند أوصیائه › کل وصی یعھد بہا أو الباقى منہا من 
غير ظهور لمن بعده '" . 

ولقد بلغ تقدير هم للأئمة آنہم لم يقتصروا على أن عل الإمام كان فيضا إِلَهيً 
ولم يكن بطري الكسب والتعلم والاحجتپاد ای عن التفكير والاستنتاج › 
وإنما قالوا : إہم يعرفون ضمائر بعض الاآفراد ويخبرون بما فى النفوس . 
)١(‏ المرجع السابق . 


(۲) اصل الشيعة واصوها لال کاشف الغطاء ص ١۱۸‏ > وأنظر المر احعات للامام عبد الحسين شرف 
الدین الموسوی ص ۱۲۹ ۰ ۲۱۷/۲۱١‏ . 
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يقو ل > صاحب كتاب عقيدة الشيعة الاإمامية : « الشيعة لا ترى ذلك مستحيلا 
لجواز كونه عن طريق الفراسة وصفاء النفس > أو عن طريق الالام من الله ». 
وليس الالام من مخصصات الأنبياء » ونقل صاحب كتاب عقائد الشيعة 
الامامية عن كتاب أوائل المقالات : أن الأئمة من آل محمد كانوا يعرفون 
ضائر بعض العباد » ويعرفون ما يكون قبل كونه . . » وليس ذلك واجب عمقلا 
واعا وجب نمم من جهة الساع . ثم قال : ومحل القول ان الشيعة يقولون : 
إن الامام جب أن يكون أفضل أهل زمانه وأكملهم ويبرءون من كل من ينسب 
الى أئمتہم اکر المنزلة التى وضع الأئمة انفسهم عندها ‏ . 
معنى عصهة الأئمة : 

والعصمة التى جعلوها لأئمتهم يرون أنها ملكة ربانية تمنع من فعل المعصية 
والميل الها مع القدرة عليها » وأنها تقتضى صدق الأقوال فى كل المواطن > 
وحسن الأفعال فی جميم الأعمال > وصحة الأحوال واستقامہا على مفتضى 
العدل > وملازمة المراقبة والتلفى من الحهة العلا » ومداومة شهو د العلا قبل 
السفلى ومعها من غير انتقال البصيرة » ولا التفات السرير ة » وألا - أى العصمة- 
تصاحب المعصوم وتلازمه من أول عمره إلى آخحر حياته فلا يقع منه مطلق السهو 

(DD. 

والنسيان 

وفى عقيدة الشيعة الامامية : أن الامام من بعد الرسول يتسلم جميع مهامه 
ا عدا التشريع والنبوة و انوا حی تکون للامام > لذا فاہم برول 
ان العصمة للامام کما یروا للانساء ‏ . 

وجاء فى موضع آخر منه : أن العصمة لاتزال محلا للجدل نفيا وإثباتا : 
والعصمة عبارة عن وجود حأاصة فی نفس الانسان » علعه من الاإقدام على 
المعصية > او انها عدم القدرة على المعصية › وانها تحصل بعد قدرة العبد على 
الطاعة والمعصية " . 
)١(‏ عقيدة الشيعة الامامية ص ۲٠۸/۲۰٠١‏ . 
)۲( العصمة لأحمد بن زين الدين الاحسائى ص ۸ ٠١ ١‏ » ۲۲ الطبعة الثانية بالنجف سنة ٠۳۹۰‏ ه 
(۳) عقيدة الشيعة الامامية ص ٠٠١١‏ . 
(£) ص ۸۸ › ص ۱۰۳/۹۳ 
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وا و ا ا ا ا 
إلا قوة فى النفس تقودهم إلى ما يعملون لأجله من سعادة الإنسان وخيره »> 
ثم »عرض الولف للايات التى وردت فى القران والتى تدل بظاهر ها على وقوع 
الخطا منهم او الوقوع فى شىء من المعاصى وقال : انه لا بد فما من التاويل . 

ويقول ميرزا على الحائر ى قالأئمة مظاهر لأفعال الله ومحال لصفاته 
الفعلية › وانهم السبب الأعظم فى وجود العوالي فهم أول ما خلق الله وما سوى 
الله بجميع الطبقات من اللائكة والشهداء والصديقين والانس والجن فهم 
مخلوقون بعدهم وبواسطتهم > وأن الأفعال والخوارق للعادات الصادرة 
منہم كلها افعال الله سبحانه ظهرت ہم . 
أركان الإسلام وقضايا الدين عندهم : 

ويقول محمد الحسين ال كاشف الغطاء : إن الدين ينحصر فى قضايا خمس : 

. معر فة الخالق‎ - ١ 

۲ - معر فة المبلغ عنه . 

۳ - معرفة ما تعبد به والعمل به . 

> - الاحذ بالفضيلة ورد الرديلة . 

قا اداو 

فالدين علم وعمل » والإسلام والإعان مترادفان ويطلقان على معنى أعم 
يعتمد على التو حيد والنبوة والمعاد »> كما يعتمد على ركن رابع وهو العمل بالدعائم 

الخمس التى بنى عليها الاسلام وهى الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد . 

فهذه الأركان الأربعة هى أصول الإسلام والإيمان بالمعنى الأخحص عند 

جمهو ر المسلمين . ولكن الشبعة الاأمامية زادوا ركنا خحامسا وهو الاعتقاد بالامامة 

من أنها منصب إلمى كالنبوة إلا أنه لا يوحى إليه وإنما بتلقى الأحكام منه 
مع N‏ 


. ١١/١٠١ عميدة الشيعة الطبعة الثانية بکربلاء ص‎ )١( 
۹ اف الشعة واوا ص‎ (۲( 


V۲ 


وقول »ان الامافة عفدو ن أن اله سحا لا بحل الارض هه تحب 
على العباد من نبى أو وصى اھ وو ا 
رأيهم فى القرآن : 
ويقول > : بعتقد الشعة الامامية أن جميع الأنبياء الذين نص علهم القرآن 
الكريم »رسل من الله . . وأن الكتاب الموجود فى أيدى المسلمين هو الكتاب 
الذى انزله الله إليه . . . وانه لا نقص ولا تحريف ولا زيادة وعلى هذا إجماعهم 
ومن ذهب مهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف 
فهو مخطى » والأخبار الواردة من طرفنا أو طرفهم الظاهرة فى نقصه أو 
ا او دوا وا ع ن و ی 
TT‏ 


(۱) المر جع السابق ص ٠١۹‏ . 

(Y)‏ أصل الشيعة وأصوما ص ٠١١‏ الأصول العامة محمد تقى الحكى ص ١٠١۷/١١۷‏ » البيان فى تمسر 
القرآن لأبی القاس الموسوی الخو ص ٠٠٤٢/۲۳۲‏ » هذا وقد جاء فى كتاب الخطوط العريضة 
للأسس التى قام عليما دين الشيعة الاهامية للسيد محب الدين الخطيب ص ۱۹/١١‏ الطبعة الخامسة 
سنة ۱۳۸۸ ھ أن احد کار علماء النجف وهو الحاح ميرزا حسين النورى الطبرى الذى مات سنة 
(PY‏ ا ۲ کتارا سمأ ه ١‏ فصل الخطاتب ف ا و رتب ارات ااج 
فيه مات النصوص عن علماء الشيعة فى مختلف العصور بان الهران قد زيد فيه ونقص منه . وقد 
طبع کتاب الطبرسی فی ايران سنة ۱۲۸۹ فقامت حوله ضجة من عتلائهم فالف کتابا اخحر سماه 
« ر د بعض الشہات عن فصل الخطاب فى ابات تحريف كتاب رب الزارباب » ! ! ثم قال الخطيب : 
ومهما تظاهر الشيعة بالبراءة من كتاب الطبرسى عملا بعقيدة التقية فان الكتاب ينطوى على مثات 
النصوص من علمائهم بهذا ٠‏ وعند ظهور كتاب فصل الخطاب . . . استبشر به المبشرون من أعداء 
الاسلام وتر جموه بلغاتہم > وقد د کر ذلك محمد مهدی الاصفهانی الکاظضی + ۲ ص ۰ من 
كتابه احسن الوديعة وهو a‏ 

ثم يقول : فكيف بستسيغون هذه الاأباطيل ويقولون : إن القران الكامل الصحيح علمه عند 
على ومن بخلفه من أوصيائه ؟ مع أن عليا اشترك فى كتابة القران وجمعه فى عهد ابى بكر وباركما 
فعله عمان فی خحلافته . 

ولعل هذا ونحوه تما جعل أبن حزم يرميهم بالزيغ فى العقيدة فى كتابه الفصل فى الل والنحل 
A EAR NK‏ 

هذا وقد تناول الشيخ أبو زهرة فى كتابه عن الامام جعفر الصادق هذا الموضوع ص ۳۳٠٣/۳۲۳‏ 
واستنکرہ واستبعد نسبة شیء من ذلك للامام جعفر کما فی الکافی من أمھات کتہم + ١‏ ص ٠٠١‏ 
وکتاب الکیلینی + ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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طريق إدر اك ما فى القران : 

هذا ويرى الشيعة أن الناس لايدركون القرآن بأنفسهم بل لا بد من الإمام ؛ 
فقد روی عن الامام جعفر أن ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله اصل فى 
کتاب الته ولكن لا تبلغه عمو ل الر جال و انما علمه كله عند الأو صياء دون غيرهم ». 

ويقولون : إن للقرآن ظاهرا وباطنا وأن الناس لا يعلمون إلا الظاهر 
وأما الباطن فلا يعلمه إلا الأئمة ومن يستقى منهم ' » وأن إدراك الحقائق 
ومراد الله لا يصل إلا إلا الأوصياء . 

وقالوا : إن فهم القرآن بالرأى لا جوز إلا لمن تشبع بعلم الأوصياء › 

وأما غيرهم فيكون فهم القرآن عن طريق النص من السنة » مع ملاحظة أن 
أقو ال الأئمة تدخحل ضمن السنة »› وأن السنة على هذا لا تأتى بجديد وإنما 
لجرو الان“ 

ويدين الشيعة الامامية بالتقبة من الوقاية واخفاء بعض العتقدات لدفع 
الأذى أخحذا من قول الته تعالی الا أن تتقو اا ا 
a E a‏ انه قال : التقية دينى 
ودين ابائی › ولا دين | لمن لا تقية له » وأن المذيع لأمر نا كالجاحد له . 

وقد يكون الذى آلجأهم إلى ذلك ما لحق بهم من ايذاء فى العصر الأموى › 
وإن كانوا يقولون : إن أول من عمل بها هو الإمام على لما سكت ولم يطالب 
بالخلافة عقب وفاة الرسول لعدم وجود مناصرين له . لكن التاريخ يحدثنا 
كما يستفاد من كتب السيرة أن عليا كان على وفاق تام مع من سبقه من الخلفاء 
وانه کان مر جعهم فى الفتيا . 

ل ا ا و م اور ا aL‏ 
قوم : بالتقية . جهلا منهم بحقيقة مغزاها ولو تثبتوا لعرفوا أن التقية التى تقول 
() اذا کان م فقھاء اس من قال إن ترآ ظاهرا وباطلا انیم م پقصروا الظر فی الاطن على راد 

بذواتهم وانما يستطيعه كل الراسخين فى العلم . 

(۲( الاما الصادفق لأبى زهرة ص ۳۱۹/۲۹۷ . 


(۳) سورة آل عمران اة ۲۸ . 
)٤(‏ سورة النحل آية ٠١١‏ . 
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EGG aS ET a iD 
البشر . . . وقد أجازت شريعة الإسلام للمسلم فى مواطن الخوف على نفسه‎ 
. أو عر ضه إخفاء الحق والعمل به سرا ريثا تنتصر دولة الحق وتغلب على الباطل‎ 
: حك النقيّة عندهم‎ 

ثم يقول : العمل بالتقية له أحكام ثلاثة : 

فتارة بحب كما اذا كان تركها يستو جب تلف النفس من غير فائدة . 

وأخرى يكون رخصة كما لو كان فى ترك التظاهر بالحق نوع تقوية له 
فله أن یضحی بنفسه وله أن بحافظ علا . 

وثالثة يحرم العمل با كما لو كان ذلك موجبا لرواج الباطل واضلال 
الج 

ومن هنا ببين أن التعبير بالتقية ليس على الشيعة › وإنما على من سلبهم 
موهبة الحرية وألجأهم إلى العمل بالتقية" . 

وفی كلامه ما يويد ما قلناه من أن الذى ألجأهم إلى هذا ما لاقوه من اضطهاد 
فى العصر الاموى ثم العباسى . 
الامام الغائب 

كما يعتقد الشيعة الامامية أن محمد بن الحسن العسكرى مغيب عن الأعين 
وما زال حيا وأنه المهدى الذى علا الدنيا عدلا بعد أن ملاها الناس جورا وظلما. 

وأكثر طوائف الشيعة يعتقدون بغيبة الامام وان اختلف شخصه بالنسبة 
لكل فريق منہم»وفى مدينة النجف سرداب يقو لون إنه الكان الذى دخله الإمام 
الثانى عشر وهو دون العاشرة من عمره وم یخرج منه حتی الان ولا یعرف 
م مكانه » وإتما يروون عن الامام جعفر أنه نظر فى صحيفة الجفر الذى خص 
به محمدا عليه السلام وال بيته فوجد فيه مولد هذا الامام وغيبته وابطاءه 
ول 


. ٠١۹٩/۱۹۲ أصل الشيعة وأصوها من‎ )١( 
. الامام الصادق ص ۲۳۹ نقلا عن الكافى أحد كتب الشيعة المعتمدة‎ )۲( 
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ويبدو أن الشيعة قد أحسوا باستنكار هذا مع جهل الحككة فيه » وأن النقد 
والاستنكار فى قضية المهدى لأمرين : الأول لاستبعاد بقائه طول هذه المدة 
التى تتجاوز الألف سنة > وکانہم ینسون او یتناسون حدیث عمر نوح عليه 
السلام الذى لبث فى قومه بنص الكتاب ألف سنة إلا حمسين عاما . . . على أن 
من يقدر على حفظ الحياة يوما واحدا يقدر على حفظها الافا من السنين › ولم يبق 
الا أ اهز خارف للعادة » وهل خارف العادة فى شئون الأنبياء والأولياء شىء 
عجیب ! ! 

الامر الثانى الذى يستنكر الناس من اجله قضية المهدى المنتظر انهم يتساءلون 
عن الحكة والمصلحة فى بعاءه مع ڪسته »> وهل وجوده مع عدم الانتفاع ره 
الا كعدمه ؟ . 

ag E GT 
. جملة احكام إلى اليو م مجهو لة الحكة وقد استائر الله سبحانه بعلم جملة اشياء‎ 
واخي. .جاه ايور م يعلم على التحقيق وجه الحكة فى إخفائها . . . ونحن‎ 
واوا ا ل ب ا ارآ و فت اران عا‎ 
TT CT DET وجوب وجود الامام فی کل عصر‎ 


قو لهم بالر جعة والبداء : 


کا عد المامة انشا بال جو ف أن انه ال تخد فما هن الاشات 
الى الدنيا فى صورهم التى كانوا عليها فيعز فريقا ويذل فريقا أاخحر › ولا ير جع 
اللا من علت درجته فى الاعان › أو و الغاية فى الفساد > ٹم یصیرون 
بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشوء » وأن الر جعة من نوع المعاد الجحسمانى » 
وآنها غير التناسخ الذى هو انتقال النتفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول “ 


)۱( اصل او AS j‏ 
(۳) عقائد الامامية محمد رضا المظفر ص 1۸/1۷ الطبعة الثانية بالنجف سنة ۱۳١۸١‏ . 


A 


ويقولون إن قول الته تعالى : « إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" 
تدل على الر جعة . 

ویروی اللأصفهانى أن رجلا التقى باحر ممن يوّمنون بالرجعة فقال له : 
أقر ضنى دينارا أرده إليك عند الرجعة " . كما ينسبون إلى الامام جعفر القول 
بالبداء أى تغيير مظهر إرادة الله فى الاشياء » ويروون عن الإمام الصادق 
أنه قال :ركتب القتل على ولدى اسماعيل مرتين فسألت الله فى دفعه عنه " . 
ويقولون إن قول الله تعالى : « محو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » “ 
تدل على صحة ذلك »كما ان الاستجابة للدعاء فى قوله تعالى : « ادعونى 
استجب لکے ' تفید ذلك وعلى هذا فان ارادة اله تتغير فى الخلق > وأن ذلك 
أشبه بالنسخ فى الأحكام . 

يقول ال كاشف الغطاء : مما يشنع به الناس على الشيعة البداء تخيلا من 
المشنعين ان البداء الذى تقول به الشيعة هو عبارة عن أن يظهر ويبدو لله عز شانه 
أمر لم يكن عالما به . . وحاشا للامامية وسائر فرق الإسلام من هذه المقالة . . . 
اما البداء الذى تقول به الشيعة والذى هو من اسرار ال محمد . . . فهو عبارة 
عن اظهار لته جل شأنه أمرا يرم فى ألواح الحو والاثبات ورعا يطلع عليه 
بعض اللائكة المقر بين او احد الاأنبياء المرسلين فيخبر اللك به النبى > والنبى 
بخبر به أمته ثم بقع بعد ذلك خلافه لأنه محاه وأوجد فى الخارج غيره . 

وهذا المقام من العلم هو المعبر عنه فى القرآن ام الكتاب » والمقام اال 
I E gE N a a‏ 
فی عالم التكوين كالنسخ فى عالم التشريع فكا أن لنسخ الحكى وتبدیله بحكم 
حر مصالح وأسر ار ' بعضها غامض وبعضها ظاهر فكذلك فى الاخفاء والابداء. . 
ولولا البداء لم يكن وجه للصدقة ولا للدعاء ولا للشفاعة ولا لبكاء الأنبياء 
)١(‏ سورة القضص ابة ۸٥‏ . 
() الأغانی + ۷ ص ۲٤٤‏ . 
(۳) الامام الصادق ص ۲۳٤١‏ نقلا عن تصجح الاعتقاد ص ٩۸‏ . 
)٤(‏ سورة الرعد اة ۳۹ . 


. ٠٠ سورة غافر أية‎ )٥( 
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والأولياء وشدة خحوفهم . . . مع أنهم لم يخالفوه جل شأنه طرفة عين » إنما 
خحوفهم من ذلك العلم المصون الذى لم يطلع عليه احد . 
الجف و حققته : 
N O O RCN O‏ 
a lG‏ . نمو ل اکا الإمامية : وعلم 
الحفر هو على الحروف الذى تعرف به الحوادث إلى انقراض العام ويقول 
الکیلنی فى الكافى : إن الته أنزل على نبيه كتابا فقال جبريل : يا محمد هذه 
وصستك الى النجباء فقال : ومن النجباء يا جبريل ؟ فقال : على وولده > وكان 
على الكتاب خواتم من ذهب فدفعه رسول الته إلى ي (( 
N N a aS‏ فيقولون : 
أما الجفر وحقيقته على كثرة الأخبار التى وردت به لا يزال أمره غامضا › 
PNK O e ELSES‏ 
وهذا اخحر يقول : ان الجفر ليس إلا مجموعة علمية دولا الامام على . 
وأما عن الحفر علما من العلوم يستنبط منه على الحوادث اا 
فی آذهان الناس فلم نطلع على ما يؤیده . 
رأی ال e‏ 
POE E CEES a‏ 
(۱() احفر فى الأصل ولد الشاة إذا عظم ثم أطلق على إهاب الشاة ا 
ا 
)( الامام الصادفى لأبى زهرة ص ۳۷/۳٣۳‏ > ص ٥۲‏ وقد أشار الم لف ال مصدره فى ذلك الو تة 
فى عقائد الشيعة لموسى جاب الله » جعفر الصادق لأحمد مغنية » وأعبان الشيعة الحسن العاملى . 
(۳) حعفر الصادفى O E‏ : 
)٤(‏ ۱ض ۱١٣٤‏ . 
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E Ch E hig a 1 i Cie E 2 E‏ البغاة 
دم من النافقين فم مجهول نحتج بعدوهم 
E‏ 
تقدیس کل من يسمونه صحابیا حتی خر جوا عن الاعتدال » وما أشد انکارهم 
علينا حين يروننا نرد حديث كثير من الصحابة مصر حين يجرحهم أو بكونہم 
مجهولى الحال . . . إن الصحبة شاملة لكل من صحب النبى أو راه أو سمح 
حدیثه . . . 
فالشيعة تناقش أعمال ذوى الشذوذ منهم بحرية فكر وتزن كل واحد منهم 
ميزان عمله . . . وإن اتہام الشيعة بسب الصحابة أجمع إعا هو امام بالباطل . 
وعلى هذا فالشيعة يتثبتون فى قبول الرواية فلا يروون إلا عن تة . 
إستقلال العقل بإدراك حكم الشرع : 

ویرول أن العقل یحکم بحسن بعص ال وح فاعلها وجد الشرع 
E hl E E‏ اا > وفيا لايدرك 
e A E E DO‏ 
وأن الناس ا e‏ ورسالة. 
القضاء والقدر والجبر والاإختيار : 

ويقولون ان معنى القضاء والقدر فى أفعال العباد هو على الله سبحانه لأفعال 
عباده وهذا لا لزم منه كون الاإنسان مجبورا على شىء من الافعال فهم يقولون : 
لا جبر ولا تفويض . 

ويستدلون على بطلان الجبر بايات كثيرة منها ما هو صريح فى أن الفعل 
من صنع الأإنسان » ومنها ما هو صريح فى مدح المؤمن على إعانه وذم الكافر 
ر( سد حیدر فی كتابه الامام الصادق + ١‏ ص 1۱۸/١۹١‏ ومن الغريب أنه جرح كثيرا من كبار الصحابة 

وامهات اومن روي ارا فى فة الأغان عن السيدة عائغة ٠١٠‏ 
)١(‏ عقيدة الشيعة الامامية ص 1٤/٦١‏ › المراجعات نص ۲۳۸ فا بعدها . 


A 


على كفره ومنها ما هو صريح فى تخيير العبد فى أفعاله وكو نما معلقة على مشيئة الله . 
وقالوا : إن العقل والكتاب والوجدان كلها تثبت اختيار العبد فى جميع 
تصر فاته » فانه وافعاله بنحو من انحاء الاأختيار يخرجه عن الجر ولا يلحقه 
بالتفويض ”“ » فالاإنسان مسئول عن فعله . 
وينقل الشهر ستانى عن الامام جعفر قوله : إن اله تعالى أراد بنا شيا › 
وازاد سا شا فا اراد نا طراة عتا وما ار ادو سنا اطهره الا فالا تل 
ا ارادة ا غا راو 
رؤية الله فى الآخحرة : 
وقالوا : ان اله لا تمکن رؤيته لا فى الدنيا ولا فى الآخحرة . جاء فى كتاب 
عقيدة الشيعة : إن الواجب لا يرى ولا يتغير »> وكما لا يتغير لا تدركه الأبصار 
ولا يشار اليه بالحواس لا فى الدنيا ولا فى الآحرة . . . والأحاديث الواردة 
عن أئمة الشيعة على نفى الرؤية كثيرة جدا وما ورد فى القرآن مما يدل بظاهره 
على الرؤية أو التجسم لا بد من التصرف فيا بنحو من أنحاء التجوز الشائع 
فی کلام العرب ‏ . 
ويعتقدون ان النبى والائمة وبعض الاولياء يشفعون لقريق ممن امن 
بالته وارتكب بعض الذنوب قال الشيخ أبو جعفر الصدوق اعتقادنا فى الشفاعة 
اجا لن ار .دته ف غل الكان والضار + فاما الاتو ان من لدزب فر 
حاجن ال الغ اناع لر ا واا راء ول کن ق ا 
والشرك بل تكون ال ق د 
نظام الإرث عندهم : 
وللشيعة الامامية فى اليراث منهج خحاص فهم لايرون الاإرث بالتعصيب ٠‏ 
ولا يقولون بالعول وإنما عند زيادة السهام فالنقص لا يدخحل على البنت او البنات 
)١(‏ عقيدة الشيعة ص ۷۳/٠١‏ . 


(۲) الملل والنحل + ١‏ ص ٠٤١۷‏ . 
(۳) عقيدة الشيعة الامامية ص ٥۹/٥٦‏ . 
)٤(‏ المر جع السابق ص ٠۳١/۱۲۹‏ . 
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والأحت والأخحوات لأن كل ما أنزله الله من فرض الى فرض لا يدخله النقص . 
ومن لم يكن له إلا فرض واحد كان عليه النقص » وقد نينا قبل أن أحد الصحابة 
قال بذلك . وانفر دوا بأنہم يخصون الولد الأكبر بثياب أبيه ومصحفه وخانمه 


زائداً عل ص 


اللطلب الثانى 
المنهج الأجتهادى عند الشيعة الامامية 
PBT‏ اہم دون ان ائمنہم المعصومين هم مصدر 
الأحكام الدينية هم ؛ فا يقوله الإمام ؛ من النصوص ؛ أو من العلم الذى أودع 
یاه یکون هو حکے اللہ > وأنه مع هذا فلا يكون هناك منہج اجتہادی حیث 
لا اجاد للامام . 
لكنهم بعد غيبة الإمام الأخیر - كما يرون کان هم منہجهم الاجتهادى 
الذى يؤخذ من نظرتهم لأدلة الأحكام » وما استقوه من الأصول التى أملاها 
وکانت المدينة منطلق الفقه الشيعى > ومع هذا ف المسائل الخلافية 
فى الفقه بين الشيعة والسنة كما تبلورت فى الكوفة على يد تلا مذة الامام الصادق 
الذى قال الشعة : إنه أول من وضع على الأصول وقرر قواعده » وكان ذلك . 
بالالهام أيضا . 
الشيعة فى عصور الأئمة › غير أن الأمر تبدل بعد غيبة الامام ففتحوا أبواب 
الاجتهاد المطلق وأصبح كل متمد له رأيه الخاص الذى لا يتحمل الآحرون 
فلا يعبر رأى متمد منهم عن مجموعهم إلا ما کان من ضروریات 
المذهب ” . كالمعتقدات التى ذكرناها قبل وأمثاها . 
(1) أصل الشيعة وأصوها ص ۲١۸‏ الطبعة العاشرة سنة ۱۹٩۸‏ . 
(۲) الأصول العامة محمد تقى الحکم ص ٠۲۲‏ . 
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وإننا فى ضوء هذا نعرض منهج الشيعة الامامية الاجہادى كما استقميناه 
من بعض كتهم » واعتقد ان المناهج نفسها عندهم واحدة » وخاصة ان بعض 
فقهاء الشيعة القدامى كما يقول آية اله الصدر : قد أملوا على تلاميذهم بعض 

مسائل الأصول »كهشام بن الحكم من أصحاب أبى عبدالته e‏ 
صنف كتاب الألفاظ ومباحثها » ويونس بن عبد الرحمن مولى آل نقطين 
الذىی صنف کتاب اختلاف الحديث ومباحثه » تناول فيه تعارض ١|‏ 
فى التعديل والترجیح 
اللأسس التى يرتكز عليها منهجم الأصولى : 

وکان ما أثر عن الامام الصادق كما فى الكافى وهو من آمهات الكتب عند 
اله اة > أن اله ال رل ف اران تات كل خ2 4 واناه ار 
E E N PIRO ah i a‏ 
ان الحدیث ینسخ كما ب بنسخ القرآن » وآنه لا ینبغی للمجتہد آن بجتہد حتی یکون 
على عل بذلك ‏ . 
٠‏ وهكذا الكثير من الأصول والقواعد المأثورة عنه والتى تدل على أن الامامية 
کانت م أصول وبحوث فی مناهج الاستنباط یرتکز علیہا اجتہادهم من غير 
حلاف فھی تمثل مہجهم الاجہادى . 
) وإن منهجهم فى الأصول أقرب إلى منهج المتكلمين منه إلى منهج الحنفية › 
ومع هذا فان اتحاد الهج والمقاييس الضابطة لا نع ا 
الفقهية إلى نتائح مختلفة . 
مصادر اللأحكام عند الامامية E‏ 

RG E E 

منحصر ة فى الكتاب والسنة د TS‏ لخد ى" 
أن المضادر الاولة لر هة ال تؤخحذ منها الأحكام اثنان وهی : 


(۱) الامام الصادف لا زهرة ص YAT‏ . 
(۲) أصول الاستنباط ص ٠١‏ 
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الأول : الكتاب المجيد الذى هو الدستور الالهى وقد جاءت فيه جملة 
من أمهات الأحكام فى خمسماية آية تقر يبا . 

الثانى : السنة الشريفة وهى أوامر المعصوم - نبيا أو اماما - ونواهيه 
وتعلماته التى فاه با » وأفعاله وأعماله التى قام بها والتى تشعر بإباحتها إلا إذا 
اتی بہا بعنوان الوجوب أو الاستحباب » ما م یکن ما آتی به من خحصائصه : 
وتقریراته التى آقر بها من يعمل من أصحابه عملا عحضر ومنظر منه . 

فإذا م جد المكلف بغيته من الأحكام فى ظواهر الكتاب وما تمكن من 
الوصول إليه من السنة ؛ فإن كان الفقهاء كلهم اتفقوا على فتوى فى ذلك الشىء 
وجب عليه الأخذ بإجماعهم إما لأن الأمة لا تتفق على الخطأ أو لاستكشاف 
قو ا ا و 
بما يقتضيه العقل من الاصول العملية . 

ثم قول : أما القیاس والاستحسان فانهما عندنا لا ینبتان حکما ولا ینفیانه 
لن الأحكام منوطة بعلل ومصالح محجوبة فى الغالب عنا » ولورود الى 
E‏ 

غير أن بعض أنواع القياس وهو منصوص العلة فإنه حجة لا باعتباره قياسا وإعما 
لثبوت حكمه بألنص . فثلا لو ورد حرمت الخمر لاسكارها فان ذلك يدل 
على أن العلة التامة لحرمة الخمر هو الاسكار . 

e CT E IT 
محق الدين  كما اہم لا يعتبرون من السنة إلا ما صح هم من طريق اهل‎ 
ومروان‎ ١ البيت عن جدهم « اما ما ير ويه مثل ابى هريرة > وسمرة بن جندب‎ 
ابن الحكي » وعمران بن حطان الخار جى » وعمرو بن العاص > ونظائرهم فليس‎ 
هم عند الامامية من الاغتان مقدار وة"‎ 

O as SE 
ومارسہا واستفر غ وسعه فہا حتى حصلت له ملكة وقوة يقتدر با على استنباط‎ 
E e 
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E‏ و E E El‏ عامة عي اللامام 

الصادق حاصة فهو حجة قى ذاته yT‏ ا 

النبوة بمقتضى الوصاية » فاقوالهم فى الدين سنة واجبة الاتباع والاخحك با 
مقدم على اعتبار العقل . 

وما دام الا ع 2 و ع کا و 
عن الإماخ جعفر بالنهى عن التقليد » وكان ذلك سمة العصر . وعلى هذا فإن 
اللاجتهاد يلز مهم بغير قياس » وإنما عن طريق العقل المدرك لا بين الحسن والقبيح . 

فالكتاب الكريم هو المرجع الأول فى أحكام الدين أصولا وفروعا › 
وفى الوافى عن ابى عبدالله الصادق انه قال : القران هدى من الضلالة وتبيان 
من العمى واستقالة من العثرة وضياء من الأحداث وعصمة من الهلكة » ورشد 
من الغواية وبيان من الفتن وبلاغ من الدنيا إلى الأحرة » وفيه كمال دينك » 
وما عدل احد عن القران الا الى النار . 
منهجهم فى فهم النصوص : - 

e Bg DS Ey EEN SS Ls 
ومبينا » ومحكا ومتشابها وناسخا ومنسوحخا » ويرى بعض الامامية كالمر تضى‎ 
والطو سى أن دلالة العام قطعيهة فلا بخصص بخبر الآحاد لأن عموم القر ان‎ 
يو جب العلم و خبر الو احد يو جب غلبة الظن » بيا ير ى الحللى من فقهائهم أن دلالة‎ 
. عام القرآن ظنية وعلى هذا فيجوز تخصيصه بخبر الواحد‎ 

ا RR‏ ا ق 
عام القران وعام السنة » وهكذا كل ما كان متواترا من السنة بانواعها بخصص 
عام القرآن وعام السنة . 

ويقرر الإمامية أن الخاص إن جاء مع العام فى الزمن كان مخصصا له 
إن کان فی قو ته من حیث القطع او الظن . وان جاء بعده وقبل العمل به فقيل : 
OC N a‏ 
الخاص عن العام مع قطعية كل منهما وتواردهما على موضوع واحد بجعل المتاخر 
ناسخا للمتقدم > وإذا كان الخاص متقدما على العام . فالعام يكون محمولا 
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على الخاص_ فيراد به ما لا يعارض الخاص ٠‏ وإن جهل التاريخ حمل العام عا 
الخاص أيضا إعمالا للنصين إذ إعمال النص أولى من إهاله . 
وما دام قول الأإمام المعصوم سنة » فإن كلامه يخصص عموم نصر ص 
القران والسنة النبوية › واذاكانوا يقولون : ان الخاص e‏ العام 
وعن العمل به عد نا سخا للعام فيا اشتمل عليه فانه بناء على ذلك , بڪون قول 
الاإمام ناسخا لبعض أحکام القران . 
وان الكثر مما جاء و فى القرآن بحملا يحتاح إلى بيان » ويرى الإمامية أن 
المبين ليس هو النبى فقط » وإنما الأئمة أيضا با أودع فى صدورهم من علي 
ومعرفة ربانية يبينون ما فى القران فيقصلون مجملة ويوضحون مهمه ويعينور 
الك E TS‏ وأفعاهم م من السنة التى بين بها حمل القران : 
وقد نصوا على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وأما تأخيره 
عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فقد قال المرتضى : الذى اذهب اليه 
أن بيان المجمل من الخطاب يجوز تأخيره لوقت الحاجة ” » ولا حرج 
فى ذلك » ما دام لا مبجىء وقت العمل إلا ويكون قد تبين ؛ فأقوال الأئمة 
فى عصورهم تكون مبينة لمجمل الكتاب » لأن النبى صلى اله عليه وسلم لم بب 
الا ما دعت اليه الحاجة وأودع عند الأوصياء سان ما عداه » ولا شك أن تقد 
لمطلق وتخصيص العام لا يخلو من التسخ وعلى هذا كان ما يؤثر عن الأئمة 
E‏ 
ا الثانى : السنة المروية عن النبى وأئمة المسلمين من آل البيت : 
فی الکافی : قال أبو عبدالله حدیثی حديث أبى Ty‏ ائ ديت 
جدى » وحديث جدى حديث الحسين > وحديث الحسين حديث الحسن › 
وحديث الحسن حديث ا e‏ ا رالمومنين حديث رسول الله » 
وحديث رسول الله قول اله " 


. طبع ايران‎ ٠١١ المعالم فى الأصول للعاملى حسن بن زين الدين ص‎ )١( 
. ٠٠٠١/۳٤۹ انظر فی هذا الامام الصادق لأبی زهرة ص‎ )۲( 
. ٠٠٦ ص ©« الامام الصادق لأبى زهرة ص‎ ١ + الکافی‎ (۳) 
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وأشهر الكتب فى ذلك الكافى » ومن لا يحضره الفقيه » والتهذيب» والاستبصار 
والوافى › والوسائل > وقد قسموا الحديث إلى اقسام اربعة » ووضعوااصول 
علمى الدراية والرجال . 

وجاء عن هشام بن الحکم أنه س اا الصادق يقول EE‏ 
علينا حديثا الا اذا وافق القرآن والسنة أو كان معه شاهد من أحاديثنا فان المغيرة 
اا وة ب افا ای ا کک ی 

ll PTE e a, 
بلغوا من الكثرة حدا عنع من اتفاقهم على الكذب > ولا إشكال عندهم بحجية‎ 
هذا النوع من الأخبار . والآحاد هو الذى لا ينتهى إلى حد التواتر . وقد اتفق‎ 
. الأكثر على جواز العمل به‎ 

وهذا النوع من السنة - أخبار الآحاد - من ناحية الصحة على أر بعة أصناف : 
صحيح وحسن وموتق وضعيف . 

E O NT 

وإن كانوا إماميين ممدوحين ولكن لم يعرفوا بالوثاقة مى ج 

وما عدا ذلك فهو من نوع الضعيف الذى لا مجوزالاعاد عليه إلا إذا اقترن 
ببعض القر ائن التى تؤكد صدوره عن المعصوم . 

وقالوا : إذا تعارض خر الآحاد مح حكى العقل ولم کن ال فن عضرت 
نسبة الخبر إلى المعصوم مكذوبة » لكن إذا كان الإمام حاضرا فهو الفيصل فلا 
بتجهون إلى الترجيح ا ا ا 
eT‏ فض الخبر . 

وکما یکو ن التواتر فعا اثر ا > یکون أیضا فیا آثر عن الاإمام المعصوم ء 
E GES‏ > لان قو له 
فى ذاته حجة » ولاأنه معصوم عن الخطأً وعن كل نقيصة › وأما إذا كان راوه 
غير الإمام المعصوم ؛ فانم يشترطون لقبوله أن يعتضد بقرينة وذلك بأن يكون 
قد روی عن طریی رجاهم . 


¥۷0٦ 


فهم یتساهلون فی قبول رواية الاإمامی ولو فسق بجوارحه »› ولا يتساهلون 
فى قبول رواية غير الإمامى ولو كان برا تقيا إلا إذا وثق ”' . جاء فى التبديب 
Na Ey EE le‏ 
منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء أيحل ذلك ؟ 
قال : من تحاک إليہم فى حق أو باطل فإنما تحا كى إلى الطاغوت » ! ا 

وفيه أرأيت إن كان الفقيمان عرفا الحكم من الكتاب والسنة ووجدنا أحد 
الخبرين موافقا للعامة - اهل السنة - والاخر مخالفا هم . باى الخبرين يؤخدذ ؟ 
قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . . . وفى الرواية كلام كثير نستبعد صدوره 
عن الامام جعفر ‏ 

وهم يقبلون الحديث المرسل من العدل الذى اشنهر بأنه لا يروى إلا عن 
ثقة » بشرط ألا يعارض حديثا متصلا » والإرسال يثبت عندهم ' بانقطاع 
السند عن المعصوم فى اى طبقة لان ما يروبه المعصوم يفيد القطع فلا يلاحظ 
فيه الانقطاع ' . 


منهجهم فى الاجماع وحجيته : - 

اللصدر الثالث : الاجماع ETT‏ اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم 
عن ا للعصوم > وقالوا : ان ما اتفی عله خواص الاإمام کان ا 
اللإمام فيكون حجة . 

ویرون أن الإجماع ممكن ووقع فعلا . ويعرفه الحلى بأنه اتفاق من يعتر 
قولء فى الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولا كان أو فعلا وهو 
ممكن الوقوع » والمقصود من قوله : ممن بعتبر قوله : الامام أو جماعة المجنهدين 

)٤( ا‎ : O CR 
. " الكاشف اتفاقهم عن راى الامام‎ 


. ۲۲٠/۲۲۱ عقيدة الشيعة الامامية ص‎ )١( 

(۲) الامام الصادق لأبی زهرة ص ۳۹۰ . 

(۳) انظر المسند + ۱ ص ۲۱/۱۹ . 

() الاجماع فى التشر م الاسلامی محمد صادق الصدر ص ۲٢/۲٢‏ طبع بیروت سنة ۱۹٩۹۹‏ . 
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فالاجماع حيث يعقد بشرائطه يكشف عن المحعصوم فى رأى الامامية 
ولهم فى الكشف عنه طرق ثلاثة فى أدوار ثلاثة . 

الطريق الأول : كشفه عن طريتق دخوله فى المجتمعن لأن الاماء فى مثل 
هذه الصورة موجود وحاضر يرى ويسمع ومجتمع » فالاجماع بمكن أن يكشف 
عن دخوله فيم بطريق الحس قولا او فعلا او تقریرا او ترکا . وهذا یتمثل 
فى الدور الأول يوم كان الأئمة يحضرون المجتمعات العامة والخاصة وهذا 
الدور يبدا من عهد اللامام على ويتتهى بخاعهم أمام العصر « المهدى » الذى 
کان زه ودع ر ففراة الارة الدين كارا واسط سه وین 
الناس طيلة غيبته الصغرى . 

الطريق الثانى : وهو أن الأمة اذا إتفقت على حکے ولم یکن فی الکتاب او 
ا ا خحلافه تعين أن يكون حقا وإالا وجب على ا 
أن يَظهر - بفتح الياء - ويظهر - بض الياء - خلافه ولو بإعلام بعض تما 
حتی يؤدى الحق إلى الأمة . 

الطر بى الثالث ای و - بض العين - 
أن ااا ومعلمها على . وهدا ما جاء فى الدور الأخير فى عهد العلماء 
لمخأحرين وقال به القمی فی قوانینه إذ يقول : وعلى هذه الطريقة . الاإجماع 
عبارة عن اجتاع طائفة دل بنفسه أو مع انضام بعض القرائن الأخرى على 
رضا المعصوم 1 as ei i E i a‏ 

وفى هذا الرأى الأخير رجوع عن الرأى القائل بكشف الإجماع عن دخول 
الاإمام دش خصه او قو له > وعن قو هم بأن إجماعهم ثل ر ضا الامام : 
إذ لا ضرورة للقول بكشف الإجماع عن رأى المعصوم فى زمن غيبته “ . 

ويهذا يبن أن أصل الاجماع عندهم الاتفاق المشتمل على قول الإمام 
المعصوم لا جر د اتفاف العلماء على قول كما جاء فى التقرير والتحيير » وحتى 


. ١/٤١ المرجع السابق ص‎ )١( 
الطبعة‎ ٠١١ ج ۳ ص ۹۸ وقد أشر نا اليه فى كتابنا المدحل للفقه الاسلامى عند الكلام على الشيعة ص‎ )۲( 
. الرابعة‎ 
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على ما تطور TS‏ 
مجتهدى الأمة الإسلامية واتفاقهم على حكم يعلمون أن الامام عليه » ولست 
آدری طريق العلم فما جد وحدث فى غيبة الأإمام الكبرى ؟ 

بقول أحد فقهائهم sl‏ رى عدم دلالة الإجماع ازمن الغيبة 
غ اکھت عن دول العصوم بشخصه أو قوله » وأيد ذلك : أن الإجماع 
السكوتى ليد بحجة عندهم لألهم قالوا : لا ینسب الى ساکت قول . 

واذا فان الأمر كذلك فكيف بقولون بأن اللإجماع قد كشف عن قول. 
لإمام فو حين أنه م بحضر ولم يتكلم » كما أنه لا يطلب من المجتهد عند إصداره 
E‏ بحسب الظاهر » والواقع علمه عند الله > ومن اا ان 
اصاتب اجوز وان E‏ . فلمادا اا ات من جماعة 
ادوا عل المعصوم 

ويرى الشيعة الإمامية أن إجماع الصحابة لا اعتبار له إلا إذا كان الإمام 
على داحلا فيهم ويقولون : إجماع الصحابة حجة إذا لم يكن فيه مخالف لاشتاله 
على دخحول المعصوم وهو الاإمام على » اما إذا وقع الإجماع وخرج منه امير 
المؤمنين عليه السلام فان الاجماع نم بتصف عندنا بالحجية لان الحق فى جانبه 
آنا کان E ١‏ 

وقالوا : إن الاجماع لا بجوز ا آلا اله م سند 
وإِن كان ليس من الضرورى معر فته لنا لاعتقادنا بأنبم لا جمعون الا عن دلیل › 
ومع أن الإجماع ل ۽ فان فائدته منع المخالمة وترك الببحث عن 
الدلیل > ومن ادعی أن الاجماع عن توفيق فهو زعم من غير دليل " . 

وبالنسبة لحجية الاجماع المنقول ؛ فإن النقل بالتواتر يفيد الحجية لاجدال 
فى ذلك ٠‏ أما الاجماع الذى لم يحصل عليه المجتهد بنفسه وإنما نقل إليه عن 
طريى الاحاد فان حجيته موضع خلاف بين الفقهاء 
(۱) محمد صادق الصدر فی کتابه الاجماع فی التشريح الاسلانی ص ٥۲/٥۰‏ . 


(۲) المرجع السابق ص ٦١‏ . 
(۴) المر جع السابق ص ۸۷/۸٩‏ . 
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وقد جاء فى ناية الأصول : إن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند 
حماعة الشافعىة والحتابلة وهو احق » ومنعه جماعة من الحنقية والغزالى من 
Re i‏ 
الشافعرة . 

وبقو ل الي و و فک : د الاجماع بخبر الواحد ما بم 
بعلم حلافه » ويقول صاحب الفصول : المختار ما ذهب إليه القائلون بالاثبات '. 

وك اطال. الك جحد العكن فى عفرن مرك اة ق ولك واي 
بقوله : وخلاصة القول أن الرأى السائد فى العصر الأخير هو عدم الاعتداد 
بالاجماع المنقول المجرد عن القرائن . 

وبالنسبة لنسخ الاجماع فقد نقلوا عن السيد المر تضى عدم الجواز إذ قال 
إن مصنفى اصول الفقه ذهبوا كلهم إلى ان الإجماع لايكون ناسخا ولا منسوخا. 
فالامة مجمعة على ان ما ثبت بالاإجماع لا ينسح > ولا ينسخ به » کما نقلوا 
عن الطوسى قوله : الإجماع دليل عقلى والنسخ لا يكون إلا بدليل شرعى . 

اما الحلى فقد نقلوا عنه جواز النسخ فى الاجماع بناء على أن الاجماع 
انضام اقوال إلى قول - قول المعصوم - لو انفرد لكانت الحجة فيه » وقد مال 
الى هذا الرأى القمى فى قوانينه والاصفهانى فى كتابه الفصول " . 
منهجهم فی استنباط ما لانص فيه ولا إجماع : - 

الملصدر الرابع : العقل 

الامامية بالنسبة لاستنباط الأحكام فريقان : 

فريق يَف عند النصوص المروية ويتوقفون فا وراءها ولذا فانهم يسمون 
بالواقفية . 

الفر يق الثانى وهم الأصوليون يبنون على الأخبار ومجتهدون فما لانص فيه : 
ويعتبرون العقل دليلا حيث لا دليل . 
E PT TT)‏ إليه المر جع السابق ص ٠١١‏ . 
(۲) مختصر الفصول + ۲ ص ٠‏ أشار اليه المر جع السابق ص ٠٠١/٠١٤‏ . 


(T)‏ العام ص ۲۱٣۰‏ اشار اليه المر جح السابی ص ۱۲١۹‏ وأنظر اشا مو ضوع الاجماع فی الأصول العامة 
للفقه المقارن محمد تقی الحکے من ص ۲۷٥١/۲٠٣۵١‏ . 


وهم فى التعرف على الأحكام من طريق العقل طربقان ؛ 

منهاح العقل المجرد بعد الشرع اق ا وما هو قبيح ولدا 
فانہم باخحذون بالمصلحة على اساس أن ال اتحسين و التقبيح العقليبن يسنان عا ى دفع 
الضرر وجلب المصلحة . 

والثانى التخريج على ما جاء فى الكتاب والسنة والاجماع » ويدخحل فى 
ذلك بعض الأقيسة التى تشبت عليتها » وما يدرك بالعقل يكون واجبا ومندوبا 
وحراما ومکروها" . 
المراد بدليل العقل عندهم : - 

بر اد من دليل العقل الأصول الأر بعة البراءة والاحتياط والتخير والاستصحاب 
وهذه الأصول على اختلاف مواردها إنما يصح الاعتماد علها والعمل با 
عند الجهل بالواقع > وعدم وجود دلیل م الكتات: والس > وعدم تو افر 
أركان الاجماع على حك الواقعة » ولا شبهة فى كون البراءة والتخيير والاحتياط 
م ن الأصول العقلية ؛ لأن البراءة إنما تجرى فى ظرف الشك فى التكليف الناتج 
عن عدم البيان » فيحك العقل بقبح العقاب قبل أن يصل دليل التكليف بالمشكوك . 

وموضوع الاحتياط هو الشك فى المكلف به بعد العلم بالتكليف وتردد 
لكلف به بين أمرين أو أمور يتمكن من الاتيان بها د 
الاتبان بها امتثالا لأمر المولى » ومورد التخيير هو تردد المأمور به بين أمرين 
لا أهمية لأحدهما على الآحر فى ظرف عدم التمكن من إتيانہما معا . 

أما الاستصحاب وهو البناء على ما كان فليس من الأصول العقلية . بل 
يدور أمره بين أن يكون أصلا تعبديا إن كان المدرك فيه الأخبار كقوله عليه 
السلام : إذا شككت فابن على اليقين " » وبين أن يكون إمارة تفيد الظن 
)١(‏ الامام الصادق لأبیى زهرة من ٠٠۲ » ٤4٩/٤۸۲‏ . 
(۲) روی أبو سعيد الخدری قال : قال رسول الله صل الله E‏ 

ید رکم صلل : لاا ا LR ONE‏ 
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بالواقع إذا كان مدركه بناء العقل الراجع الى أن العقلاء بفطرتهم يلتزمون ببقاء 
المتيقن السابق الى زمان الشك . ووز اعتبار الاستصحاب عقلا بهذا الاعتبار 
والحكى المستفاد من أحد هذه الأصول يسمى حكا ظاهريا ''. 


القواعد تعتبر من الأاصول عندهم : 
وعند الشيعة أصول أحری یعتمدون علہا هی القواعد › على آنه لا ینبغی 
للفقيه أن يرجع الها إلا بعد بذل الجهد فى نصوص الكتاب والسنة ولم فى ذلك 
کتب کٹیر ة ') » وهم لا يبعدولن فى اعتبارها عن فقمهاء السنة . 
وقد نفى الشيعة القول بالقياس لقول على : لو كان يوؤّخذ بالقياس لكان 
باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره ومن ينفى القياس فإنه ينفى الاستحسان 
انی علہا ايضا . 
ومع هذا فالشيعة يعتمدون على العلة المنصوصة أحيانا » ويلحقون غير 
المنصوص عليه بالمنصوص > کما أن نما القاس انما بتوسعون فی اعتبار 
وباب الاجتهاد مفتوح عند الاإمامية »> بل هو عامل ضرورى ٠‏ والمجتهد 
لا يتبحم غیره فی اجتاده لا فى الاصول ولا الفروع وإنما هو تابع للامام المعصوم 
الذی لا بعد دا لان معر فته جاءت عن طريق الاهام › والناس فى الأحكام 
الشرعية بين عالم جتهد وجاهل مقلد لاحد المجتهدين . 
وقالوا : انه لا تقليد ولا اجاد فى الضروربيات مما هو مقطوع به 
كالتو حيد والنبو ة ما يلز م تحصيل العلم به من الدليل على كل مكلف ولو إجمالا ٠‏ 
e‏ أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها 
ثنتين . وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل 
ن يسل سجدتين ورواة اخد وان اة وا دى وخ .فال الو ان الجديت ملول . 
نيل الأو طار + ٣‏ ص ١۳١‏ . 
)١(‏ عقيدة الشيعة الامامية للسيد هاشم معر وف ص ۲۳٤/۲۳۲‏ . 


(۲) ومنها كتاب القواعد الفقهية للسيد ميرزا حسن الموسوى مطبوع ثي أربعة أجزاء عطبعة الآداب بالنجف 
سنة ۱۹٩٩‏ . 
(۳) أصل الشيعة وأصوها لآل کاشف الغطاء ص ٠١۲/۱۲۱‏ . 
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الطلب الثالث 
الامام جعفر ومنهجه الأجتهادى 

سبق أن بينا أن الشيعة يرون أن الامام جعفر موصى له وعلمه لم يكن نتيجة 
تكسب واجتهاد » ولكنا على ما نعتقد من أنه رضى اله عنه إمام فى الفقه والحديث 
وعلوم الدين » وأن علمه جاء عن طريق التعلم والدرس على آبائه ومعاصریه » 
وإن ما ذكرناه عن منهج الشيعة الامامية الاجتهادى إنما هو فا يبدو مستمد 
من منهج الامام جعفر لأنه إمام المذهب ومرجعهم فى أخذ الأحكام . 

والامام جعفر ولد بالمدينة سنة ۸٠‏ ه على الراجح وهو این الامام محمد 
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب ؛ فهو ينتمى إلى 
الامام على من جهة أبيه > أما من جهة أمه فينتمى إلى أبى بكر الصديق ؛ 
فاطمة » وقد روت عن الامام الباقر أحاديث كثيرة وكانت هما مكانة علمية 
ال البيت روى عن عائشة وكثير من الصحابة وكان من الفقهاء السبعة ومن رواة 
الحديث . ) 

نشا أبو عبدالته جعفر بالمدينة › وتولى جده الامام زين العابدين تربيته 
فى عهد طفولته ؛ فكان هو معلمه الأول › قضى مع جده ما يقارب ۱۸ سنة 
من عمره > وبعد وفاة جده تول أبوه الباقر ات تر بیته واشتغل بتعلیمه › وکان 
الامام الصادق مقدما عند أبيه وملازما له فى حله وترحاله > وكان فى طليعة 

وما توفى ابوه سنة ۱٠١‏ تفرد بالزعامة العلمية فنصب نفسه لتعلىم علوم 
الدين › فكان بيته كالحامعة يفد عليه الدارسون من كل جهة من الكوفة والبصرة 
وا اا > ونقل عنه الحديث جماعة من الأئمة مثل يحيى بن سعيد 


الانصارى > و بن جريج › ومالك بن انس » والثورى > وابن عیینه » واآبی 
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حنفه »> و عررهم وکال من ا المدار س الملسمية فى الاسلاء ''. 
وقد جمع تلامدته من خواصه ما روی عنه بعد دلك > ودونوا دلك فی 
احا AE EN‏ : المقره لله 
جاميع لار عة لکافی للکلینی لتوفی ۳۲۹ ھ ومن لا يحضره لمقيه للفمى 
اا عل المتو فى سنة ۳۸۱۹ هھ واا وا اساد و کلاهما لاطو سی المتو فى 
سنة ٤٦٠‏ ه ٠‏ وبقى مشتغلا بالعلم بعيدا عن السياسة حتى مات سنة ۱٤۸‏ ها 
و دی بالىقء مع 0 و حده . 
E GEE‏ 
كامل فى الحكة وزاهد فى الدنيا وورع تام عن الشهوات ٠:‏ وقد اقام بالمدينة 
مدة ما تعرض للامامة قط ولا نازع احدا فى الخلافة . . وقال : انه برى من 
ج . 0 . 1 ۳ 
القول بالرجعة والبدء والتناسخ والغلو والحلول والتشبيه . ..»''. 
ادر ك طرف کا م الد الانوی.وغافر کرام افا ف 
ولد فى عهد عبد الملك بن مروان » وعاصر ناية العصر الآموى وفترة من العصر 
العباسى » وعاش هذه المدة وسط معترك سياسى وفكرى أيام مليئة بالأحداث 
و العداء للعلو بن > وحدتت فى عصر ه أفكار كثيرة فى العقائد والخسات 
واحذدت العلوم الفلسفية تنتشر بين المسلمين . 
كان جعفر عالما فقا حافظا للحديث » ولم يكن علمه قاصرا على ذلك : 
وإنما كان على معرفة بعلم الكلام والعلوم الكونية » ويرى الشيعة الإمامية أنه 
أوتى علما إلهيا » ولم ينله عن طريق الكسب والتعلم » وقصروا شيوخه على أبيه 
وجده لابيه ليكون العلم انتقل إليه بالوصاية منهم . 
ویر ی الشیحخ ابو زهرة ان مصدر علمه الشيوخ الذين تلقى عنم ودارسهم ؛ 
فقد تلقی عل جده عل رين العابدين > و على اسه محمد الباقر > و عن جلده 
لأمه القاسم بن محمد بن أبى بكر أحد فقهاء المدينة السبعة » وبذا يكون استقى 
علمه الغزير من ينابيع مختلفة ؛ فأخحذ على أهل البيت » وعلم أهل المدينة . 


. لأسد حبدر‎ ٥۳/۳۸ ص‎ ١ + الامام الصادق‎ )١( 
. ۲۸۸/۲۸۳ ص‎ ٤ + الامام الصادق لأسد حیدر‎ )۲( 
. ۱١۸ عقيدة الشيعة الامامية ص‎ > 1٤۷ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۳( 
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وع اقل الراف ج حيث انتقل إلا أكثر من مرة بطلب من العباسيرن والتد 
مها ئها > وعفد عدة E‏ ہا مع آهل افر فق اة > ومہم ا 
ال عدوه من ا عنایته بعلم الكلام » ووقوفه فى وجه الملاحدة ت 
ولعل أول تنمية تلقاها ص غ ر و ال البیت کان عل جده القاسي بن محمد" 

ويحرص الشيعة على نفى تلقى الامام جعفر العم عن أى إنسان غير أبويه 
عل زین العايدين »> و محمد الباقر لا معصوم عن الخطاً ومرصى له 
وغير هدين ليس من الملعصو مين ومن يحتمل اجادهم وقوهم ا و لدا 
فاننا نجد کتاہہ بتصدون للر د على کل من نسب االى الامام جعفر علما مكتسبا . 
او انه درس عل غر الامامين السابقين " 

والذى آتجه اليه أن الإمام جعفر تلقى العلوم والمعرفة ودرسها مع قرنائه 
ومعاصر به على من درس › ونميل الى القول ا استفاد بو حه ما من عل حده 
وک 

وأيا ما كان فان الامام جعفر شغل كل وقته بالدعوة الى الله . وقد ألزه 
دعاة الخير وقادة الصلاح بأن تكون أعماهم مظهر صدق لأقوالهم ودعوتبم . 
لان ا شش ا O‏ واأعمال من يدعو لهم الى البخبر اد الأقرال الخالة 
ay‏ الناس إلى عدم الاعتداد سپا » و لذا فانه )ا قال 
و ا ی و ق 
صامتون ؟! قال : تعملون با أمرناكي به من العمل بطاعة الله وتعاملون 
الناس بالصدى والعدل وتودول الامانة وتامرون بالمعر و ف و نول E‏ 
ولا يطلع الناس منك إلا على خير فاذا رأوا ما أنتم ع ا 0 

وکان 0 د ا : کنت اتی جعفر 
ا محمد وکان کثیر التبسے » وما کنت أراہ إلا مصلا أو صائما أو قا E‏ 
٣ E‏ طهارة » ولا يتكلم فما لا يعنيه : 


() الصادى ص ٠‏ ص 4Y /AV‏ : 
(۲) انظر الامام الصادق لاسد حیدر + ۰٩‏ ص ٠١٦/۹۷‏ . 
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وکان من العباد الزهاد" » وکان مع ورعه وتقواه وعلمه الغزیر تتمیز بالذکاء : 
ih E a‏ الصدر » يقابل السيئة بالحسنة » يروى عنه انه قال 
إذا بلغك عن اخيك شىء يسوءك فلا تختم » فإن كنت كما يقول القائل كانت 
عقوبة قد عجلت » وإن كنت على غير ما يقول كانت حسنة لم تعملها كما يرو ى 
آنه ذا بلغه شتم له فی غيبته بقوم ويتهياً للصلاة ویصلى طویلا ثم يدعو ر به 
الا بو حذ من اغتابه وسبه . 
ومن وصاياه قوله : صب وا التفس على البلاء فى الدنيا . . واعلموا أن الله 
قد أنزل القرآن وجعل فیه تبیان کل شىء . , واا ا وا و 
فوا اول غا آھو اکم وآراءکے فتضلو | > وجاملوا الناس ولا تحملوهم 
على رقابکے . واعلموا أنه لن یمن عبد من عبیده حتی یرضی عن الله فیا صنہ 
الله إليه وصنع به على ما أحب وكره »› وعليكم بالحافظة على الصلاة » وحب 
ا . . فان م عليكم حقا أن تحبوهم » وإياكم والعظمة والكبر : 
وإیا کے آن یبخی بعضک على بعض > وإیا کے آن پحسد بعضکم بعضا › وإیا کے أن 
تعينوا على مسلم مظلوم » وليعن بعضکم بعضا فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يمول : « أن معو نة المسلم خير واعظم أجرا من صیام شهر واعتکافه فی 
الملسجد الحرام › وإيا ك وإعسار احد من إخوانكم هن e‏ ته 
يوم القيامة بظله > وإیا کم وفعاض آله ان ركو ها واعلموا انه لس 
عنکے من الله اك ر 
ومن وصاياه لسفيان‌الثورى قوله : الوقوف عند كل شهة خير من الاقتحام 
فى اهلكة > وترك حديث لم تروه أفضل من روايتك حدیثا لم تحصه . 
ما وافقی کتاب الله فخذوه وما خالقه فدعوه ° 
وهو من ناحية الفقه كان فقا بارعا » عنده عل بمسائل الخلاف ٠‏ يقول 
عنه الامام أبو حنيفة › وكان الخليفة المنصور قد استقدم الامام جعفر وطلب 
)١(‏ مالك بن نس لأمين الخولى ص ٩٤‏ الاما الصادق لأبى زهرة ص ۷۷ تقلا عن المدارك مخطوط 
eT‏ 
(۲) الامام الصادق لأسد حیدر + ۳ ص ۱۳۲/۱۳۱ . 
(۳) المرجع السابق ج ٤‏ ص ۴۳۱ . 


۷⁄1٦ 


E TT O E OE 
راخ وا ی و : تم تقولون کذا وهم بقولون کذا‎ 
ونحن نقول كذا فرعا تابعنا » وربما تابعهم > وربما خالفنا فا رأيت أحدا‎ 
. " افقه منه . أعلى الناس باختلاف الناس‎ 

E E E E ES 
as ا‎ e 
کان بعض من عنوا بحمع الحدیث کالبخاری مم پروو عنه فان مرجع دلك‎ 
التشكك فى السند الذى يوصل اليه لا فى رواية الامام نفسه › ولذا فان ابن كثبر‎ 
يقول عنه : إن حديثه مستقى إذا حدث عنه الثقات‎ 


و انه فی عصر الامام جعفر کرت الا کادنت عله 
حتی استغل بعص المنحر فين حب الناس لال الت و تعلقهم الامام حعفر 
فادعو ا ألو هيته > ولا علي الامام جعفر E‏ 
الناس ‏ » وكثيرا ما افترى عليه الوضاعون فأسندوا إليه ما م يقله > 

بقول أحد كتاب الشيعة : حرص بعض الغلاة إفساد أمر الدين ببث الكثير 
من اغات الكدو نة واسنادها إلى حملة العلم من u‏ الست كالامام حعفر . 
فتبرا منہم وقال : لا تقبلوا عتا حدثا الا ما وافى او 
ور و ق ق E a‏ 
أنبياء فعليه لعنة الله » ومن شك فى ذلك فعليه لعنة الله " . وقد ذكرنا قبل 
ما رواه الشهرستانى من تيرئه من القول بالر جعة والبداء والتناسخ والغلو والحلول 
والتشبيه ۔ 

ویروی انه خحرح ذات یوم الى طلابه ومریدیه غاضبا فلما اخحذ جلسه قال : 
يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب وما يعلى الغيب إلا الله » لقد ممت بضرب 
جاریتی فھر بت منی مما علمت فی ای بیت من الدار ھی ۔ فھو بھدا یرد مز اعم 


. ٠۷۳ ص‎ ١ + نقلا عن مناقب أبى حنيفة للمکی‎ ۳۳١ ص‎ ٤ المر جع السابق ج‎ )١( 
. ٠۲ دعائم الاسلام للقاضى النعمان ص‎ )۲( 
. ا حدر‎ ۲٦٣۲ الامام الصادفى = ۲ ص‎ (۳) 


1¥ 


من قالوا عنه إنه يعلى الغيب وهم الغلاة ' , 
Clad 9 ey Os‏ 
ی اورا و و ی ی ق 
واذا کان قد ورد فی بعض الروایات ا اللامام جعفر 0 
يعر فون ضمائر بعض الافر اد ويخبرون عا فى النفوس ؛ فالشيعة لا عنع من ذلك 
ولا تراه مستحيلا ؛ لجواز كونه عن طريق الفراسة وصفاء النفس » أو عن 
طريتق الإلهام » وليس الالهام من مختصات ااك و ا اول 


علہم بأنہم يعلمون الغيب فهو منكر بين iT‏ 
كما آنا تد أن الإبم فر شه لا ر مع الشيعة فما ذهبوا إليه فى 
کرو اا عة ال تی قالوا . نشحه تمد تقديسهم له خحاصة ولغيره من الأئمة 


CG GS OT 
الغ ا ا ا ووو ا و‎ 


و اعا ا ا غل ر ات طا ووه ی وا ارا 
الكافى عن الامام على أنه قال : نحن شجرة النبوة . . . وموضع الرسالة . 
وموضع سر الله ونحن وديعة الله فى عباده »... وقوله : «نحن خزان 


اللارض » وقوله لا بد من قائم لله بحجة إما خفيا مغخمورااو ظاهر | مشهو ر ا 
E‏ معنا کی سه دہ الاخحار أ من اسندت الہم بعض کتاب 

ENN Se TT 

لم تدون فى عهد الصادى نفسه lT E SCS rC‏ 

(۱( ظهر ر جل بالكو فة اسمه أبو الخطاب الأسدى فى بدء قيام الدو لة العباسية ودعى الى عقيدة عرف أتباعها 
بالخطابية وغالوا فى تقديس ال البيت حتى قالوا عن E aS‏ 
ولا بلغ ذلك الامام جعفر عضب وأعلن استنكاره على أبى اللخطات ا الامام الصادق لأسد حيد 
٤+‏ ص °۱ › ۳۷۹/۳۷٤‏ . 

E e aaa 


1۸ 


.ا ١( ١‏ 
بثقَة ناقلى الاخبار 

ويقول الاستاذ مغنية : ١‏ الم تكن الاحداث والشهداء الذين خحذهم الناس 
دشا عفر و لابه وحده من قله وولده دن بعلكه . .. ی ال فکر انو 


۱۳ ( 


عبدالله فى ان بر شح نفسه للخلافة » 
كما أننا نعتقد فى الامام جعفر الصادق الأمانة والحرص عل إعلاء كلمة 
الاسلام و تھدر ص حا رة ۱ ول الله صیں الله عله فسا وبعتر الطعن عل الخاضاء 


وادا کان ی الشرعة ا بطعن گن الصحارة e‏ الخلماء قبل عل فان 
فم من قال : إنا رابنا الإمام عليا رضى امامتهم وبايعهم وصل خافهم وانكحهم 
فلم یکن لا ان نتعدی فعله ولا نتجاوز ما اشتېر عنه . الا تری انه لا برئ من 


1۱ س 
م 2 1 ۳ 
اوةه ا و و 
سے ٢ے‏ 


آ ت 0 د م ا 5 2 ع : 
کا سحا ى سے مد دی الشيعة الطعن ا 8 ان ما ا ص 
E‏ 


” 


ن ع“ عل عر ا ف رد حمر ر سھاں عقا تا 


ر : TT 1 : : E‏ ( 
اللخذطاب . eT‏ فا ا الامر عل بعص ا ی چ ساسا فخاص ا ف n‏ 


منهج امام جعفر 


و عل ما رک ل ان فته اللاماه الصادی و عالمه نتحه اک ات و تعل فاننا 


EE . 1 E 
وا زه‎ as تکل انه هنا ايا 9 صاحب ھہہ ج الخاد حاص ۵ ما داھ شه‎ 
١ 8 5 ص ت ۰ . ت ا‎ 8 > 


۱ 


رست و بخص و ددا تنتغی العصمة من و حهه زر ن و هدا اا بنقص 2 ا 
4 ا . ١ e TET‏ 

لعلمه و فضده و کا نته و ازه ر صی الله عنه کان عص احا اد کل طر بی 

المقايسة . وانما كان يغاب عايه ملاحظة المعسلحة ف استنباط الأحكام شانه 


= 


ی ولاف شال فشهاء مار سیت a‏ یا وت عا د دک 


(۱) الکافی ج ١‏ ص ٥‏ م تعدها . الأماهھ الصادف مھم ا ا محمد بحیی اهاشمی 
ص ٠١۳‏ وقد اشر الا الشیخ 'بو ز هرة فی کتابه الامام الصادق . وناقش المو ضوع من ص ۲٠٠٣/۱۸۹‏ 
)۲( الامام حعفر الصادفى لاحمد مغننة ص ٦۰‏ طبع يروت . 
Fa: 5‏ 
(۳) ابو الحديد فى شرح لہج البلاغة ص 
€3 الامام حعفر الصادفى لاأحمد مغنبه ص ۱۱۳ . 


Ab 


£ 


E CANS EN Sy CONST 

وقال له : ويحك إن اول من قال به إبليس لا امره الته بالسجود لاآدم فقال : 

خلقتنی من نار وخلمقته من طبن فاتق الله ولا تقس . . وفى رسالة له حول القياس 

يقول : من دعا غيره إلى دينه بالارتياء والمقاييس مم ينصف ولم بصب حظه . . 

ويقول : ولو كان ذلك عند الله جائزا لم يبعث الرسل عا فيه الفصل . . . فمن 

و کا و و اوا فاب ری 
اا ا ی و 


1 سس 0 


8 


و احيرا فان م الامام حعفر الاحہادی حسیت اعتقاد نا — عثله ما عر ضصناه 
بمو ل الإمام شرف الدين الموسوى : إن راى الشيعة الامامية تبع لراى الائمة 


من العترة فى الفروع والاصول وسائر ما يؤّخحذ من الكتاب والسنة او يتعلق 
ا من جمیع العلوم 5 بعو لول ف سىء من ذلك الا علہم ول بر حعول فيه 
۴ أ ٤ | 1 ٤‏ ل | ي د 
الا الم Us...‏ و و لاصو عل کل و اسحل e e‏ عر ی 


Es ETE 


واننا اذ نکتفی بہذا عن الامام جعفر رضى الله عنه . فاننا نرى أن نختع 
2 1 
الكلام عنه . وخحاصة واننا قد انتہینا من الکتاب کله فننقل ما روی عنه من أنه 
قال : « إيا كم والخصومة فى الدين فانها تحدث الشك وتورت النفاق »وحقا فإن 
الست انی من وراأء ول فيو رٹ حب الغلب وص الحمائى ِ هدانا الله 


(۱) الامام الصادق لأسد حیدر + ۲ ص ٥۳٠/٠۲۸‏ . 
(۲) المراجعات ص ۳٠٤/۳٠١‏ مطبعة الآداب بالنجف . 


VY 


e 


خاتمة 

اها ا ها رئ فى هذا الموضوع الحديد الذى لم أسبق 
بالكتابة فيه وإخراجه للملافی حد علمى › وقد آفرغت فيه جهدى » وتفرغت 
RR I‏ القاهر ة والخرطوم والكويت > ولاقىت 
بسبب ذلك التنقل صعوبات جمة فى المراجع مع تشعب الموضوع وتوزعه 
بين تار يخ التشر يع . واصول الفقه ١‏ والفمه الممارن . وتراجم الاعلام > واصول 
الدين > والملل والنحل ٠‏ وكتب السنة ورجال الحديث . وكنت لا اضن على 
الجزئية الواحدة أن أتتبعها فى مختلف مظانما تتبع استقصاء فى مر اجعها القدعة 
والحديثة . 

ولیس من شأنى - علم الله - أن أكون فخورا بما أنتج من مجهود علمى » 
ویکفینی من هذا أننى أرضيت ضميرى املا أن يكون فى هذا العمل الصالح 
NEE e‏ 
ان ابلغ به من لدن القارئ عذرا حتی لا پبخس مجھودی ولا یستہین بعنائی 
وسهر ى » ولا يتخذ وراءه ظهر يا هذا الذى توفرت له فى كعبة الببحث » وعكفت 
معه كثيرا من الزمن بعيدا عن الأهل والولد » مؤثرا صحبته عن الكثير مما لابد 
من الاشتغال به او رعايته . 

ولعل e.‏ م انط و م عدا ع ما مک أن قف 
E O TIC PR A O‏ 
متلمسا صالحا لتخریج هذا الذى عر به ٠‏ فليعلم أن كاتبه بشر معرض هذا 
العثار والزلل » ولعله يقف من بحثى على بعض الحاسن فلتغفر هذه لتلك والكال 
لله وحده . مأ من احد إلا ويجد فما يعمل نقصا › وما من احد بنظر فما کتب 
الا وقال : لو کان کذا مکان کذا لکان أفضل » ولو قدم هذا على ذاك لکان 
و على عجز البشر . 

و جو أن یکون ما فی عملی ا ا و ق 
به من عثرات » وإنی أقرر هنا ما يقول السلف فى أمثال هذه المواقف الدقيقة 
الات هان م خير من الله ومن فضل توفيقه » وما بك فيه من أساءة 


۷1 


هنی وحدی واستخفر الله عليه . 

ونرجو مع هذا أن نكون قد بلغنا ما نتطلع إليه من القيام بواجب الببحث 
SNE ESR NN O e a‏ 
فى الموضوع وبقر أعينهم ٠‏ ويفتح أمامهم طريق البحث والدر س فى تلك 
النواحى على هذا الوجه الحامع 

N E N E E RY 
gE ONTO UG ga yS 
E a SS 
ان کون من خدام شریعته‎ 

ومن الموضوعات الحديدة التى طر قتا وكتبت فا كتبا لاقاها القراء بالقبول 
موضوع المقاصة فى الفقه الاسلامى ٠‏ والاإباحة عند الأصوليين والفقهاء . 
والأمر فى نصوص التشريع الإسلامى ودلالته على الأحكام . ونظرة الإسلام 
اا Esa ACNE I‏ 


۱ 


ا ا ا E‏ ق ااچاغے کے اال وة الالء 


٤ 1 ِ 1‏ 
عل النطب المأاسدة ت والدفاع الاجاعی صد الحر عة والاحتكار و تسعير انسل 3 
ونظرية المصلحة . وغير هذا وذاك مما هو مطبوء ومنشور . 


وهذه الموضوعات عل ما بعتورنى فا من صعوبات ومشاق وتكاليف 
حاأاهدة 2 و على ما تحتا ج اليه ر ۾ فت کا ی تخس ما بتصل 2 و ا 
ما يكتنفها : وطلب ما يرشدنى إلى تحقيقها . وابداء النظر واعادته . واستقرار 
المعانى عد طو ل جما او ون کا فا EE‏ المضنة 
بالمتعة اللذيذة و نتعها ال احة ا ف العظمة ¢ و دلك اسح او اللعحث 


الى واعظمه قو ة فى نفسى . فوق ما فى ذلك من رجاء مضاعفة ثواب الله 
و تقدير ااش ا تلقو ا ما انتحت لقاع خسنا واأته ا عة ناء حملا ار حو 


€ 


ا بعر لی و تخدعتی فیثنینی عن اا ا واخ . وأنما ار حو E‏ 
منه ما يشجعنى على مو اصلة الدرس والفحص حتى القى الله سبحانه وانا عا كف 


فى محراب العلم . افيد واستفيد . 


AAI 


E O I TL REG CT E ET 
وها كان لفان مال عام وال الد غادة اا أن جوا عا ال‎ 
فان طلب الحق يحب أن يكون لذات الحق‎ ١ ويسلكوا ذلك السبيل المستق‎ 
وأن الحقيقة ينبغى أن تكو ن و ليدة البحث الحر البعيد عن التشبث بفكر ة مسيطرة‎ 
. أو رأى متسلط . فليس أضر على العم ولا أضيع للحق من الانقياد وراء العاطفة‎ 
ومن كان قصده‎ ١ ومن خلص ت نيته فى الح كفاه الله ما بينه وبين الناس‎ 
وهمه وعمله أ جهه سبحانه کان الله معه » فان الته مع الذين اتقوا والذين هم‎ 
وا التقو ى والاحسان خحلوص النية ومناشدة الحق لذات الحق‎ IE 
. بعيدا عن لأهواء والشهوات‎ 


ومن الواضح أن التعصب فى العلي قد يؤدى إلى طمس الحقائق ‏ وإلى 
الخلافات الم دية إلى الفرقة » وتصدع الوحدة » وان هذا ما يحرص عليه اعداء 
الإسلام » ويتواصون به . ويطلبه صر احهة بعضهم من بعض أن کل من وجد 
بذور الو حدة توضع بين المسلمين ينبغى عليه ان بعمل على إجهاضها قبل ان تولد » 
ENG E E gE‏ 
صفا واحدا كالبنيان المر صوص يشد بعضه بعضا › وعندئذ تكون هم الصدارة 
ويستحيل علينا استغلاهم والتسلط علهم واستنزاف مواردهم . 

E 
EN CT ON RT N 
هو المدى البعيد » وذلك لأننا استطعنا بالفكرة الدينية أن نحتفظ بشخصيتنا‎ 
وأن ننجح فى تكوين دولتنا . وللعرب دين كديننا يدعو إلى الوحدة وإلى القوة‎ 
والذى نخشاه أن تقوم دعوة إسلامية بتجمعون حوها . وهذا هو الخطر الأ كر‎ 
ا ی ا و چ ا‎ 
وعلينا معشر الو د أن نجهض كل حركة قبل أن تولد لأا إن و لدت فلن نستطيم‎ 
E 

ويقينى أنه لن تصلح هذه الأمة فى عصورنا إلا عا صلحت به فى أياء 
الصدار ة فقد كانت تعالم الاسلام قبل التفرق المذهبى سببا فى توحيد هذه الأمة 


VY 


من أجناس مختلفة والسمو بها الى أعلا الدرجات وبسط سلطانہا على جزء كبير 
ا 

ونحن وانقون من أن الفقه الاسلامى عداغتة العدندة وار ائه الاد 
كفيل بسد حاجات المجتمع ومواجهتها فى كل عصر ٠‏ أما التخبط والتعصب 
لا جاء به مذهب دون غيره من آراء فهذا هو الذى يجعل الفقه متخلفا بعض 
الشىء عن سير عجلة الحياة » ويؤدى إلى انقسام المسلمين وتباعدهم e‏ 
نتعبد الله عا ل مدهب من > و انیا ارا ان دو یکل اه ال ا 
الكريم وان المذاهب الاسلامية عجموعها - بعد تنقيا - تمثل ا 
الإسلامى الكبير الذى جب الرحوع ال وال غ 


والاختلاف فى الرأى ما دام بعيدا عن أصل العقيدة وما علي من الدين 
ا ف بكون سببا فى الفرقة والانقسام ۴ مثارا للنزاع وخحاصة 
ا0 ء جميعا يأخذون أحكامهم م ن أصل واحد متفق عله وان ٠‏ طبيعة 
البشر تفاوت الفهم واختلاف طاقمم والبيئة التى اروا ا والح الى سلکه 
کل فقبه فی اجہاده . 

والحتلاف الفقهاء أمر يتفق مع طبيعة الاجتهاد E‏ 
وما كان أختلافهم مفسدا ولا ضارا » وإنما كان رحمة بالناس إذ يفتح امامهم 
فى مختلف العصور باب التيسير علہم > ویوسع الأفى أمام اللاحث والدار س 
ويوسع ميدان النظر فالكل ينشد الحق ويتلمسه بطريقته ومنهجه . 

وينبغى أن يتسع أفقنا لتفهم كل الآراء والنظر فی کل المناھح e‏ 
صدور نا لكل الأشخاص من المجتهدين المخلصنن ما ٠امت‏ الغاية واحدة والبحث 
العلمى مباحا لكل من هو أهل له فن بحث وثبت عنده الحكم المختلف فيه 
وقام فى نظره الدليل عليه أحذ به وطرح الرأى المخالف فى هوادة » دون تسفيه 
أو تشهير ورحم الله الامام الشافعى إذ يقول : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة 
كل اظ لل تل مةه وة اف تلدغه وهن لا يدر . 


. ۱۸۷ أعلام الموقعین + ۲ ص‎ )١( 
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اذاه :ا وما ن علا اختلاف فی الرأی م تك e‏ 
تعصبا وخحصومة بل کان کل إمام ينصح تابعیه بأن ن رأیه وفقهه غیر ملزم ولا جب 
اتبأعه . 

فهذا أبو حنيفة يقول : علمنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه فن 
اا ا خن مد وو ار ا لضو ات 

وغندها اله اخد تلانة اها اللي ف ته هر ال اللىي ااك 
فقو ل : والله لا أدرى فقد يكون الباطل الذى لا شك فيه . 

وهكذا فإن واحدا من الأئمة لم بتعصب لرأيه » وإنما اتفقوا جميعا 
على معنی واحد وهو ان ما وصل إلیه کل منہم یری انه صواب يحتمل الخطا. 
وان الح علمه عند الله وان كل مجتہد مثاب على ما بذل . 

وقد روی ابن الق ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «. . . فانه 
ق » وعلق على ذلك بقوله : انما كر 
الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله » وهم الذين فرقوا الدين وصيروا 
أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتذم من خالفها » ولا يرون 
العمل بقوهم حتى كأآہم ملة أخرى سواهم . . » فالواجب على الجميع أن 
ينقادوا إلى كلمة سواء بيهم كلهم ولا بتعخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ٠١‏ 

وان معرفة مناهج المجتهدين وطرق استنباطهم للأحكام تمكننا من ا 
ستل آر امهم ونظرتيم للفروع الفقهية على اختلافها . وسيل علينا النظر 
فما جد فى الحياة والتعرف على آرائهم بالنسبة لها » ولأمكن بعد ذلك الدراسة 
لتقارنية لحميع الفروع والأصول بعد التعرف على حك المسألة مع دليلها بيسر 
ووضوح بعد التعرف على منهج الفقيه وموقفه من اصول الاحكام . 

ونقصد بالدراسة التقارنية : العم بالأحكام الشرعية من حيث معرفة 
مختلف الآراء فى المسألة الواحدة ودليل كل رأى والقواعد التی ترتكز علا 


. ۲۲١ أعلام الموقعين + ۲ ص‎ )١( 


هذه الآراء مع موازنة كل ذلك واختيار أقربا للحق “ وأوفقها لمسايرة 
مصالح الناس » ففى هذه الدراسة فوق ذلك تقريب بين المذاهب الإسلامية › 
كما انه دافع إلى التعمق فى دراسة الشريعة من كل المشتغلين بالفقه الإسلامى 
والفو اين الور عة وضلا غ اه ن عل تكرين ملك الففة و الاستاطظ حن 
الباحث حتى تمكنه من التخريج والترجيح ان لم يكن له قدرة على الاجاد . 

وهذه الدراسة هى تطور لا كان يعرفه المفهاء قبل م من عل 
ا به على .عفظ الأحكام الفرعية المختلف فما بين لأئمة 
أو هدمها بتقرير الحجج الشرع وقوادح الأدلة" . 

فعمل المقارن أشبه بعمل الحا كم الذی بعتر نفسه مسئو لا عن فحص جمیم 
الوثائق وتقييمها والاس أقربہا للواقع تمهيدا لإاصدار حکه › ولذا فانه ینبغی 
أن بكون مز ودا ععرفة ام دة ال ا سی الى بنبت علا › والاتجاه 
الذی کان مسیطر ا علی القائلین ہا » وما یر تکز عليه استنباط کل مہہ > ولا یکون 
دلك الا بدراسة مناهج الاحتاد . 

کیا ی ان کن الارن مها ا الك عن العضب الق لا سد 
على الدليل الذى يطمئن إليه »> ومهيأً للخضوع لا تدعو اليه الحجة عند المقار نة 
حتى لومست منه الحوانب العاطفية وأحكام الفقه التى تلقاها بالتقليد والوراثة 
فقد قلنا إن أصل الأحكام كلها ومر جعها كتاب الته وما أثر من سنة صحيحة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 

ومن الخير بعد ذلك أن يتجه ولاة الأمر فى كل بلد اسلامى للاستعانة 
بالمخلصين من الفقهاء الدار سين هذه الدر اسة التقار نية والذين يتسع أفقهم و صدرهم 
لاتباع ما ير جحه الدليل ويتفق مع تطور الحياة ويحقق مصالح الناس فيضعول 
القوانين التى يلتزم الناس با فى ضوء هذا الهج استمدادا من الفقه الاسلامى 
عختلف مذاهبه وما فيه من اراء . 

وبمذا يكن أن تفى قوانيننا الاسلامية بجميع حاجياتنا فى رحاب الدين 
(۲( و الو صوب E a‏ ا E a‏ العامة للفقة المقارن ص ١٣١‏ 
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ويقينا ذلك عن الانسياق وراء تشريع أجنبى عن نقاليدنا ومعتقداتنا . 
وبعد فاسأل الله أن مجعل عملى هذا خالصا لوجه الله » وهاديا وموجها 
إلى ما يحقق صالح الأمة الإسلامية ونافعا للمشتغلين فى حقل الشريعة الإسلامية . 
واسأله سبحانه أن یغفر لی ما یکون قد وقع منی فی هذا وغیره من خحطأً وان 
ی او ي القول والعمل . وانى اتمثل دائما بقول العبد الصالح 
فأقو ى ل ق ف قا و طا ف و افر yT‏ فی شی ء 
من ذلك صواب فن الله والله أعلم بالصواب . 
EES‏ اللهم اغفر لى حطيئتى وجهلى 
إسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى » اللهم اغفر لى خطئى وعمدى : 
TP ORE‏ اغفر لى ما قدمت وما اخحرت . 
واا کو ع و ا ق ا 
الهم إنى أعوذ بك من على لا ينتفع وعمل لايرفع ود عاء لا يسمع .الله 
انفعنی عا علمتنی وعلمنی ما بنفعنی وزدنی علا " . اللهم اصلح لى دينى 
الذیى هو عصمة امری » واصلح لى دنیای التى هی معاشی » واصلح لی اخرتی 
التى هى معادى » واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير » واجعل الموت راحة لى 
من كل شر . اللهم اسر عورتى وآمن روعتى ‏ . اللهم إنى أسألك الصحة 
والسعة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر ‏ . اللهم تنا فى الدنيا حسنة 
وفى الاأخرة حسنة وفنا عذاب النار » 


الكوبت فى ال المعدة سنة ١۳۹۲‏ 


الموافی ٠۹۷۲/۱۲/۷‏ 
امو لف 


)۱( رواه البخاری ومسلم عن | بی موسی اللأشعرى - الجامع الصغیر بشر ح العزیزی + ۱ ص ۳۲۸ . 

(۲) رواه أحمد فی مسنده وابن حبان عن نس - الجاع صف شرح العریزی < ۱ مر ۸ . 

۴ دواه اترمذی واین ماجه والحاکم عن آبی هریرة - الجامع الصنیر بشرح العزیزی ج ا ص ۷ا۴ 
8 رواه ملم عن آبی هربرة - الحامع الصغیر بشرح العزیزی + ۱ ص ۳٠۱۹/۳۱۸‏ . 

(ه) رواه الطبری عن خباب - الخحامع الصغیر بشرح العزیزی + ۱ ص ۳۱۹ . 
)٩(‏ رواه الطبری عن ابن عمرو - الحامع الصغیر بشرح العزیزی + ۱ ص ۳۱۹ . 
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كتب مطبوعة للمؤلف 


الأزهر والفتاة مطبوع سنة ٠۹۳٩‏ 
حل ن اقات ات ا ا »0 ATV»‏ 
امال والالترام فى الفقه الاإسلامى »0 » o۳‏ 
الفقه الاسلامی فى اللاموال والعقود . » » 1400 
تاريخ القشريع الإسلامى ‏ ») » 4۷ 
المدحل للفقه الاسلامى . »0 » 1۹٦۰‏ 
مدخل الفقه الاسلامى ”° »0 ۲ ۹7٤‏ 
المقاصة فى الممه الإسلامی «بحت مقارن» » » 1۹۵7 
الفقه اللإسلامى فى الزواج والطلاق واثارهما . مطبوع بالخرطوم سنة ٠٣۹۷‏ 
اقتال ا » 4۷ 
موجز أحكام الوقف . » » ۱۹6۹ 
الو صايا فی ألممه الاإسلامی »)0 » 14۹9۸ 
مباحث الحكم عند الأصوليين « 14۹ 
الاباحة عند الاصوليين والفقهاء , »9 » ۹3۳ 
القضاء فى الارسلام »۵ (» 1۹4٤4‏ 
الاإسلام والاسرة والمجتمع »)0 «» 1۹۸ 
الالام واثره فى الثقافة العاأية »0 » ۱۹۸ 
أحكام الأسرة فى الإسلام «خحمسة أجزاء» ث  »‏ ۹3۸ 
نظر ة الإسلام لتنظيم النسل , »0 9 141° 
الأمرفى نصوص التشريع الاسلامی ودلالته على الأحكام » 1۹3۷ 
الجنين والأحكام التعلقة به فى الفقه اللإسلامى » ۹4 
مناهج الاجتہاد فى الاسلام جز ءان »0 » AVF‏ 
أصول الفقه الاسلامى .. ...تحت الطبع 
هذا عدا جملة بحوث فى موضوعات مختلفة نشرت فى كبريات المجلات القانونية 

والاسلامية منها : 


)١(‏ « هذه العلامة تدل على أن الكتاب طبع أكثرمن مرة 
(۲) هذا الكتاب ترجم الى عدة لغات منها الاجليزية والباكستانية . 
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الدفاع الإجتماعى ضد الجريمة أو «مكافحةالجريمة ومعالجة منشور بمجلة ادارة 


نفسية المجرم . قابا الحکو مة سنة ١۹٩۹‏ 
دورقانون الأحوال الشخصية فى ضوء واقع التنظيم العاتاى منشور بمحلة القانون 
والاقتصاو سنة 1۹۹ 
المصالح المر سلة وموقف الفمهاء منها . منشو رر تمحلة مص ر 
لمعاهدات فى الاإسلام منشو ر بالمجلة المصر بة 


2 ¢ د 
للعلوم السباسية سنه ٤‏ ۱۹۸ 


التكافل الاج اعی فی الاإسلام منشو ر عجلة من الاسلام فى 1۲ 
عدد خلال سنتی ٦٤‏ .١ا‏ 
اا و ار ال ار مجلة اللسان العر بى 


1 القر ان مصدر انطلاق » . 
بابر سنه ۱۹٩‏ 


إلى غير ذلك مما نشر بمجلة العر بى والوعى الاإسلامی ومجلة الأزهر ومجلة المحاماة 
الشر عى حصر 


VA 


ثانيا - كتب التفسير وعلوم القران : 


اكام ال ا“ 

ن 
2 لباب التاويل فى معانى التنزيل 
en aa‏ التقسرر الكسر ( 

e 

-. جامع الان 
e‏ 
E‏ المعانى 


- احكام القران 
اام لأحكام القر ان 
س ¢ 
- مدارك التنزيل وحقائق التاويل 


ج Er‏ السعو د 
e‏ فی إیضاح القران بالقران 


فى ظلال القر ان 

- تفسير النبا 

التفسير معام حياته ومنهجه اليو م 
د حصا ئس الصو ر الاسلامی 


e 


VA1 


O 
الخازن : علاء الدين عل د محمد‎ 

الرازى : فخر الدين 
الطبری : بو جعفر بن محمد بن جرد 


ا القاس الموسوی 


- الاتقان فى علوم القران 
2 مباحث علوم القران 

- مجمع البيان لعلوم القران 
- المعجم المفهرس 


ا 

مناع اقطان 

ابو على فصل الطبرسى « شيعه » 
وضع محمد فؤاد عبد الباقى 


الغا - علوم السنة : 


E 


تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك 


ی للتقى شرح المي طا 


re 


سس 


فتح الباری a E E‏ 
عمدة القارى 

شرح صحیح البخاری 

صحیح مسلم وشرحه 


e» 


- منتقی الأخبار 


نيل الأو طار 


سبل السلام 


الجامع الصغير 


اراج ار 
E E‏ الامام اح 
= اهار ق اح م ااا 


- الروض النضرر 
ب السنة النبوية ومكانتها فی التشر يع 


الامام مالك بن أنس 

أبو الو ليد الباجى 

ان جر .لفان 

النووی می الدين ابو ز کر با 


TEY 
الشو کانى : محمد بن على‎ 
الصنعانى : محمد بن اس”ماعيل‎ 
الو ل‎ 
العزيزى : على بن أحمد‎ 


الامام اة بن حنبل 

الطوسى : أبو جعفر مخمد بن الحسن 
الشيعى 

شرف الدين الحسين الصنعانى الز يدى 

عباس حماده 


رابعا - كتب الأصول والقواعد وأسباب الخلاف : 


س المستصفى 
ج الأحكام فی ا الأحكام 
چ الاحكام فی اصو ل الالحكام 


مسل الثبوت 
التنقيح والتو ضيح 


VAY 


الال او 

ادى س ا 

ابن حزم الظاهرى أبو محمد بن على 
ابن عبد الشکور محب الله 

صدر الشريعة : عبيدالله بن مسعود 


- التلويح على التوضيح 

e a - 
اا ا‎ 

ا2 ا و 

- حاشية على شرح جمع الجوامع 
- حاشية على شرح جمع الجوامع 
وة 

- نماية السول فى شرح الهاج 

- مرقاة الوصول 

- المراة شرح المرقاة 

-- التحرير 

- تيسير التحر ير 

- التقرير والتحبير 

- رسالة نشر العرف 

- المنار 

E‏ شرح المنار 

E al e 
أصول البزدوى‎ -- 
ج‎ 

- أصول السرخسى 

ا 

كت امسو دة 

- شرح العضد على مختصر بن الحاجب 
- مختصر المتہى 

- ارشاد الفحول 

فو آئد الأصول 

اول الفقه عند الحعقر بة 

- أصل الشيعة وأصوهها 

- الاجماع فى التشريع 

- الأصول العامة للفقه المقارن 


VAT 


السعد التفتاز انى 
ابن نظام الدين الانصار ی 
ابن السك تاج الدين عد الوهاب 


امحل : جلال الدين 
البنانى : مصطفی محمد 


البيضاوى : ناصر الدين عبدالله 
الاسنوى : جمال الدين 

منلا خسر و والشرنبلالی 
الأزميرى 

الكال بن امام 

امو ااه مك اف 

ابن أمير الحج 

ابن عابدين 

النسفى : الحافظ أبو البركات 
ابن ملك : عز الدين عبد اللطيف 
ا 

البزدوى فخر الاسلام 

عبد العزيز البخارى 

الامام السرخحسى 

للشافعی 

ال تيمية 

عبد الرحمن بن أحمد الآبجى 
اچ عاش یک 
الشوکانی : محمد بن على 
اکا الي 

محمد ا زهرة 

خمد خسن ال کاش :الذطاء 
محمد صادق الصدر 

محمد تقی الدین الحكم 


ع له الس فى أصر نآل ا السالمى الأباضى 


-- المفصول المهمة فى ال الأئمة العاملى : محمد بن الحسن 

د اول الاد على تقى الحيدرى 

-- المعالم فى الأصول العاملى : محمد بن الحسن 

- مباحث الحكم عند الأصوليين محمد سلام مدكور ( املف ) 
- نظرية الاباحة عند الأصوليين محمد سلام مدکور 

- الأمر فى نصوص التشريع الاسلامى e hS‏ 

- المصلحة المرسلة ( منشور بمجلة مصر المعاصرة ) محمد سلام مدكور 

- المصلحة فى التشريع الاسلامى نجم الدين الطوفى 

¬ نظر به اا اة د. حسين حامد 

- ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية د. محمد سعید رمضان 

ا ا ر مق اد صالح 
E‏ الشاطبی : ابراھے بن موسی 
- الاعتصام الشاطبی : ابراھے بن موسی 
أعلام ا ابن الھے : محمد بن ا بکر 
a‏ الأصول ا ا و 

کک شرح تنقيح الفصول فى الأصول المر افى : احمد بن ادريس 
- جامع الفصو لين ابن قاضى سماو به 

- القياس فى الشرع الاإسلامى تقى الدين احمد ابو العباس بن تيمية 
- نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأاصول عيسى منون 

اجتهاد الر سول عبد الجليل عيسى 

- علم أصول الفقه عبد الو هاب خحلاف 

- مصادر التشريع الاسلامى فما لا نص فيه عبد الو هات حلاف 

- ما لا عوز فيه الخلاف ين المسلمين عبه عبد الحلیل عیسی 

- تعليل الأحكام محمد مصطفی شلبی 

- العرف والعادة فى راى الممَهاء محمد فهمى أبو ستة 

۰ النسخ فی اة الاسلامية كما افهمه عبد المعتال محمد الرى 

ج النسخ فى القران الكر يم د. مصطفی زید 

- المدخل لعل الأصول د. معروف الدوالیبی 


VAS 


ك اضول الفقه 
- الرأى فى الفقه الاسلامى 
اول الاستناط 


- تخريج الفروع على الاصول 
ا ا 

حا الان الكير 

- ر الأمة فى اختلاف الأئمة 
O E‏ ) 
ج الانصاف فی بیان أسباب الخلاف 
- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام 
قواعد الأحكام 

- الفروف 

= تہذيب الفر وق | 
- ادرار الشروق على انوار الفروق 
س أسباب اخحتلاف الفقهاء 

e‏ أصول مذاهب أهل االمدينة 
س فلسفة التشريح الاسلامی 


E 

د. مختار الماضیى 

اليد على تقى الحيدرى 

بو المناقب محمد بن أحمد الزنجانى 

ا زید عبیدالله الدبو سی 

عبد الو هاب الشعر انى 

محمد عبد الرحمن الدمشقى 

E NE 

ولى الله أحمد بن عبد الرحم 

العز بن عبد السلام 

الحافظ أبو الفر ج ابن رجب 

اح ادریس القرافی " 
e‏ 

E 9‏ ازشاط 

سراج الدين ابو القاس بن الش 

الخفيف 
ا ا عد الحلم تبمبة 
د. صبحی محمصانی 


خامسا - كتب الفقه المذهى > والفقه الارن : 


1 - الفقه والفتاوى فى المذهب الحنفى 


یت بدائ الصنائح 
- البحر الحيط مخطوط 
المدارة شرح الىداره 
¬ فتح القدير 
= ) نتائج الافكار ( 
- العتابة شرح أطهدارة 
كنز الدقائی 
A‏ *ۍ . الد وء“ 
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
) س الاشباه والنظائر 


± ± اأنظاء 
- غمزة عيون الابصار بہامش الاشباه والنظائر 


علاء الدين الكاسانى 

الز رکشی 

برهان الدين على الميرغينانى 
الال بن امام 

شمس الدین قاضی زاده 
کمال الدین البابر تی 

أبو البركات ا النسفى 
زين الدين ابن جم 
ا 

اح بن محمد الحموى 


حأشية على شرح الكنز مطبوع بهامش تبيين 


الحقائق 

رمز الحقائق شرح كنز الدقائى 
شرح الكنز 

درر الأحكام شرح غرر الأحكام 
ا 

الدر المختار 


رد المحتار على الدر المختار 

بين الحقائق 

مجمع الالهر شرح ملتقى الابحر 
الخراج ۰ 
الاختيار شرح المختار 

عاف الطجطاوى عل الذر الخار 
أحكام الو قف 


الجوهرة النيرة على مختصر القدورى 
الفتاو ى أمندية 

الخانية امش الفتاوى اهندية 
البزازية بهامش الفتاوى اههندية 


الأصل 


ب- الفقه المالكى : 


oats 


جد 


ge 


سس 


المدونة الكبرى برواية سحنون 
اة 

مواهب الجليل على مختصر خليل 
المنتقى شرح الموطاً 

منح المدير على مختصر خليل 


` 


بدر الدين محمود العينى 

منلا مسکين : معين الدين 

منلا خسر و 

للسرخحسى شمس الأئمة 

الحصكفى 

محمد أمين بن عابدين 

محمد علاء الدین بن عابدین 

محمد أمين بن عابدين 

الز يلعى فخر الدين عمان بن على 

عبد الر حمن شيخ زادة 

القاضي ابو نوشف 

الماضیى انو بو سف 

ابو الفضل الموصللى 

الطحطاو ى 

الخصاف : أبو بكر أحمد بن عمر 
الشيبانى 

بو بكر الحواری 

العالمكرية جماعة من علماء اهند 

القاضى خان الحسن الفر غانى 

حافظ الدين محمد بن البز ار 


محمد بن الحسن 


الامام مالك 

القر أفى E ٤‏ بن ادر یس الصھناجی 
ابو الضياء حليل بن اسحق 

ايل نن محمد الدردير 


- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
- المقدمات الممهدات 

- بداية المجتهد ونماية المقتصد 

- القوانين الفقهية 

- الالتزامات 

- تبصرة الحكام 

- البهجة شرح التحفة 

- تحفة الحكام 

سو — الفقه الشافعى : 

الام = 

- مختصر المز نى n‏ 

- الاقناع فی حل الماظ ابی شجاع 


- نهاية الحتاج إلى شرح الهاج 
- تحفة الحتاج بشرح الهاج 


- حاشية الشبراملسى على نهاية الحتاج 


- حاشية قيلوبى وعميره على شرح الهاج 


س ج للمنہاج 

- المهذب 

- المجموع شرح المهذب 
- الأشباه والنظائر 

- الأحكام السلطانية 

د - الفقه الحنبى : 

- كشاف القناع على متن الاقناع 
— متہی الارادات 

ت شرح منتہی الاإرادات 
م الاقناع 

- الفروع 


VAY 


محمد بن أحمد عرفه الدسوقى 
خا ن بن رشد الحد 
EE‏ 

و ابن جزئ ۲ : محمد بن أحمد جزى 
محمد بن عبد الرحمن الحطاب 
محمد الموّ اق 

محمد بن فرحول 

ال ن 

القاضى أبو بكر بن عاصم 


الامام الشافعى 

اراھ ال مزنی 

الشر بینى الخطيب 

بو زکر یا النووی 
شمس الدين الرملى 

ابن حجر افیشمی 

الشر بينى الخطيب 

أبو الضباء الشبراملسى 
قلیو بی . وعمیره 
جلال الدين ا لحل 

بو اسحق الشیرازى 
للنووی : ابو زکریا بن یحیی بن شرف 
للسيوطى : جلال الدين 


الماوردى 


منصور بن یونس البیہوتی 

محمد تقى الدين الفتو حى 

منصور بن یو نس البیھوتی 

شرف الدين أبو النجا المدسى الحجاوى 
ابن مفلح المقدسى 


امحرر 
- فتاوی أبن تيمية 
القواعد النورانية الفمهية 
المختصر مطبوع مع شرح المغنى 
ي 
- أحكام اهل الذمة 
ھ - الفقه الظاهرى : 
- امحل 
و - الفقه الزيدى : 
- البحر الإزحار الجامح لذاهب الأمصار 
- جواهر الأحبار والآثار المستخرجة من 
الزخحار 
- المنتزع المختار من الغيث المدرار 
ز - فقه الشيعة الأمامية : 
- الروضة الهية فى شرح اللمعة الدمشقية 
- المختصر النافع 
- جواهر الكلام فى شرائع الاسلام 
ح - الشيعة الأسماعيلية : 
دعائم الاسلام وذ كر الحلال والحرا 
ط - الفقه الأباضى : 
- متن انيل 
- شرح النيل 
- اوضع 
الفقه المقارن : 
- الفقه على المذاهب الأربعة 
- المغنى 
- امحلى 
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


أ 
۰ 


1 


البحر 


م 


VAKA ` 


جد الدين أبو البركات بن تيمية 

تقى الدين أحمد بن شهاب بن تيمية 
تقى الدين أحمد بن شهاب بن تيمية 
أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقى 
موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة 


ابن الق : محمد بن قى الجوزية 
ابو محمد على بن احمد بن حزم 


احمد بن بحیی بن لمر تضى 


محمد مهر ان الصعدى 


الشهيد العاملى الجيعى 
جعفر بن الحسين الحلى 


القاضى النعمان بن محمد التميمى 


ضیاء الدین عبد العز یز ابراه التمیمی 
محمد بن يو سف اطفیش 
ابو زکریا یحی الحناونی 


محمد عبد الرحمن الجزیرى 
موفقی الدين عبد الله بن قدامة 

ابو محمد على بن جزم 

ابن رشد الحفيد « محمد بن أاحمد » 


= تخريج الفروع على الأصول 
روضة الناظر وجنة المناظر 
مقار ةا اعت 

¬ كفاية المخصصن 


- التلفيق بحث منشور بمجلة ججمع البحوث عن 


الموتمر الاسلامی 

المدحل للفمه الاسلامی 
الفقه الاسلامی 

د أالقاصة فی المُمه الاسلامی 
الو صابا ق المقمه الاسلامی 


ابن قدامة 
محمود شلتوت واخرین 


فرح السنہورى 


فر ج السنہورى 

محمد سلام مدكور « المولف » 
محمد سلام مدکور 

محمد سلام مدکور 

محمد سلام مدکور 

محمد سلام مدکور 


نظرة الاسلام لقنظع النسل 
الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية 


محمد سللام مدکور 
محمد سلاام مدکور 
د الصدبی الضصر بر 


سادسا جک العقائد والسياسة الشرعية 1 


تل کا 

- العقائد النسفية 
ا 

- المسامرة شرح المسايرة 
رسالة التوحيد 

الاسلام والنصرانية 

س مقالات الاسلامسن 

- رد أهل الأهواء والبدع 
ا 
الاسلام واضول الحک 
س الخلافة و الامامة 


| 


- الخطوط العر بضة التى قام عليما دين الشيعة 


الل“ رة ا و 
ا عه لشر بف الرضی وشرحه 


الاما ية 

الاما 

محمد بن کمال الدين 

الامام محمد عدہ 

الامام محمد ع دہ 

او الحسن علي اماعیل الاشعری 
ابو الحسن الطر ائفى 

على عبد الرزاى 


غك الخد هة ا أت الخدة 


enn 


لاحات 

السياسة الشرعية 

رفع لملام عن الأئمة الأعلام 
الطرق ٠‏ حكية فى السياسة الشرعية 
أعلام المو قعين 

الامامية والسياسة 

امو افقات 

الاعتصام 

ا ا 

الخراج 

الأحكام السلطانية 

الخراج 

الاحكام السلطانية 

الدولة عند ابن تيمية 

بحرت ف اريم الاساانى 
الأموال 

السياسة الشرعية والفقه الاسلامى 
السياسة الشر عية 

السياسة الشرعية 
ي 

نظم الحكى فى الاسلام ر مذ كرات ) 
نظرية الاسلام السياسية 
النظريات السياسية 


A 


السيد حسين يوسف مكى 

هاشم معروف 

محمد ر ضا المظمر 

مر زی على الحاثر ى 

عبد الحسين شرف الدين الموسوى 
تقى الدين أحمد بن شهاب بن تيمية 
تقى الدين أحمد بن شهاب بن تيمية 
ابراھے بن موسی الشاطبی 

ابراھے بن موسی الشاطبی 

احمد بن عبد الرحم الدهلوى 
اف او وف 

على بن محمد الماوردى 

محمد الميار اك 

محمد مصطفی الراغی 

ابو عبيدة 

د عبد الر حمن تاج 

على الخفيف 

د محمد یوسف موسی 

احمد هریدی 

المودودى 

د ضياء الدين اريس 


n 


ت 


سے 


_ 


~—_ 


سابعا - التراجم والمناقب 


عمر بن الخطاب 

فقه عمر ( مذ کرات ) 

فقه عائشة ( مذ كرات ) 

فقه ابن عباس ( مذ کرات ) 
عبقر ية ء لى 

أبو حنيفة 

أبو حايفة 

مالك 

مالك بن أنس 

تر جمه محرره لالك 
الشافعى 

اس 

الامام الممتحن أحمد بن حنبل 
تر حمة الامام أ محمد 

ابن حزم 

الامام زيد 

اللامام جعفر الصادف 

الامام الصادق ملهم الكيمياء 
الامام الصادق والمذاهب الاربعة 
اللامام جعفر الصادى 

ابو یوسف 

مناقب الامام أبى حنيفة 


مناقف الامام مالك مطبوع پامش تز بن 


الممالك للسيوطى 

مناقب الامام الشافعى 

مناقب الامام أاحمد 

تز بين الممالك عناقب الامام مالك 
الانتقاء فى فضائل الأئمة الفقهاء 
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أيو الفرح عبد الرحمن ابن الجوزى 
فر ج السنہورى 

فرج السہورى 

فر ح السنہورى 
عباس العماد 

E‏ ا زهره 

عد الحلم الحندی 
محمد ابو زهره 

عبد الحلى الجندى 
ا الخولى 

محمد ا زهرة 
محمد أبو زهرة 
الى الخولى 

الحافظ الذهبى 
محمد أبو زهرة 
محمد أبو زهرة 
ت انو هة 
محمد یحیی اماشمی 
أسد حیدر 
اخ 

محمو د مطلوب 
اموق بن أحمد المكى 


عیسی بن سعو د الز واوی 

ابو عبدالله محمد بن عمر الرازى 
أبو الفر ج عبد الرحمن بن الجوزى 
جلال الدين السيوطى 


= تر تیب المدارك لعرفة أعلام مذهب مالك 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

= طقات الفمهاء 

طبقات الحنابلة 

الطبقات الكرى 

- وفيات الأعيان 

= الاصابة فى تمبيز الصحابة 


لقاضی عياض 

۳ نع ا بن عبدالله 

ابو اسحق الشررازی 

الماضیى ا الک اماد يعلى 
محمد بن سعد الو اقدی 

ابن حجر العسقلانی 


ابن العماد الحنبلى 


امنا - تاريخ التشريع وفلسفته ومراجع عامة : 


` الملل والنحل 

- الفيصل فى الملل والأهواء والنحل 
ا 

المهدمة 

کال ھرس 

- السيرة النبوية 

- شرح الشفافى تعر يف حقوق المصطفى 
رجال الفكر والدعوة فى الاإسلام 

- عصر المامون 

- الأغانى 

دچ ی ب ار 

- فح الطيب 

- معجم الأدباء 

تاریخ بغخداد 

- اعيان الشيعة 

- مفتاح دار ا 

¬ من هنا نېدا 

- الأحکام فی تمییز الفتاوى من الأحكام 
- تاریخ المفضاء فی. الاسلام 

- القضاء فى الاسلام 


4۲ 


محمد عبد الكريم الشهر ستا نى 
أحمد بن عبدالته بن قتيبة 
ابن هشام 

القاضن عار 

ابو الحسن' النووى 

ابو الفرج الاصفهانى 
على یحیی معمر 

أ-حمد بن محمد المقرى التلمسانى 
اقوت 
ابو کر خمد غل الط 
محسن العاملى 
محمد بن قى الجوزية ( ابن القے ) 
القر أافى 
رو 
محمد سلام مدكو ر « الولف » 


- المنبة والأمل ال 


= تذ كر ة الحفاظ ا ابو عبدالله الذهبى 
تاريخ التشريع الاسلامى محمد سلام مدكور و الم لف » 
- تاریخ التشريع الاسلامی محمد الخضرى 
خلاصة تاريخ التشريع الاسلامى عبد الو هاب خلاف 
نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى د. على حسن عبد القادر 
~ تاريخ الفقه الاسلامی ( مذ كرات ) فرح السنہوری 
الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد مصطفى الز رقا 
= الفکر السامی فى تاريخ الفقه الاسلامى محمد بن الحسن الحجوى 
س مناهج الببحث عند مفكرى الاإسلام محمد سامی النشار 
نشاة الفكر الاسلامی محمد سای النش ر 
س تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية مصطقی عبد الرزای 
س نشاة الفقه الاجتہادى واطواره محمد على السايس 
= الاجہاد بالرای فی مدرسة الححاز « رسالة 
بكلية الشريعة » لم تطبع د. خليفة حسن بابکر 
- ضحی الاسلام أاحمد امن 
س الميزان الكير عبد الوهاب الشعر انى 
¬ جامع بیان العلم وفضله وما ینبغی فی روايته 
و حمانه ابو عمر يوسف بن عبد الِر 
= الحمعيات المدامة محمد عبدالله عنان 


تاسعا - دور یات ومجلات 


س مونوعة جمال عبد الناصر للفقه الاسلامى المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة 


. - مجلة مجمع البحوث الاسلامية المؤتمر الأول سنة ۱۳۸۳ هھ (سنة٤۹۹٠م)‏ 
س مجلة القانون والاقتصاد كلية حفوق جامعة القاهر ة 
س مجلة العلوم القانونبة والاقتصادية كلية حقوق جامعة عين شمس 
ح مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية حقوق جامعة الأسكندة ية 
غ ا الحبعة الصرة اقتاد الاي 
والاحصاء والتشريع ,حصر 
- مجلة ادارة قضايا الحكومة ادارة قضايا الحكومة عصر 
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| 
لمودع باللجنة المركزية 
يه بجحمهورية 

ور 


) ملاحظة 

لقد طالت اجراءات إخراج الجامعة للكتاب › كما طال مكثه فى المطبعة › ودعت 
ضرورة تدريسه بالدراسات العليا بجامعة الكويت إلى أن يكون فى متناول الدارسين أن حالف 
عادتى فى حصر الأعلام الذين ورد ذكرهم فى الكتاب » وأن أعد تراجم موجزة 
حم ألحقها بالكتاب » كما أنى لم أحصر مراجع الكتاب على الوجه الأكمل » وإنما 
جمعت منها ما أمكن مكتفيا بالإشارة إلى كل ما رجعت إليه بالموامش > وخاصة أنى 
شغلت أثناء طبع الكتاب بالعكوف على إعداد كتاب آنحر فى « أصول الفقه الاسلامى » 
وهو ما أسند إلى تدريسه بكلية الحقوق والشريعة بقسم الليسانس فى هذا العام الجامعى 
7۳ . 

كما أرجو اذا ما وقف القارئ على بعض الأحطاء المطبعية أن يبادر إلى تصحيحها 
وأن يغفر لى عدم التنبه إليها . 


رمضان سنة ۱۳۹۳ ھ 
سبتمبر سنه ۱٩۹۷۳‏ 


\aL 


فهرس الكتاب 

الموضوع اأسةك: 

اهداء الكتاب ۳ 
انات واخادت واقرال لبعض ١‏ الأة ٥‏ 
مقدمة المؤ لف ؟ 1 a E‏ ۷ 
التشريع كله لله ولیس ا ب ار I E‏ ۷ 
طريق الوصول الى معرفة حك الله . ۸ 
اخحتلافی aS kS‏ مناهجهم 0 eT,‏ ۹ 
التعرف على هذه المناهج وأثره فى الفقه ل ب ب ل ١‏ ۱۰ 
ظر وف اعداد الموضوع ءءء بره م مر م م م ي ۱۱ 


اطوار كتابتى فى الموضوع ... م س م م م ي ۱۲ 


) الع الأرل : )الاختلافات الفقهية 
ومناهج الفقهاء فى الاصول رالمصادر ( ۳۲۹/۱۷( 


الباب التمهيدى : الفقه الاسلامى VN ... ey‏ 
الفصل الأول : التعريف بالفقه والحکے والدلیل ہہ .ہہ ... ...۔ ۳٤/۲۱‏ 
المبحث الأول : التعريف بالشريعة والفقه .ہے .ںہ .ہہ ... ..۔ (۷۹/۲۱) 
الشريعة والتشريع والقصد من وضع الشرائم ا کک د ۲١‏ 
الفقه الاسلامى والأطوار التى مرت مها كلمة فقه ... .ر ... ... ۲ 
تعر بفات الفمَهاء اا ا ا و و ۲٤‏ 
طرق الأصوليين فى التعريف الفقة ت س د فد اع ا ٥‏ 
موضوع علم الفقه والتعريف بالفقيه ءءء مه مه م م ل ۲٣‏ 
لفقهاء الأوائل فى الاسلام ب ل م ا م م ت ۲۷ 
مسائل الفقه وأنواعها ... .. a‏ ۲۸ 
المبحث الثانى : اريت بلح الیل الشرعی .. ... .. (CFE)‏ 
التعر يف بالحکم SS E O TT‏ 2 
طر یق ادراك حکے اللہ ا ۳١ e O eS‏ 


الاختلاف فى مطابقة حكم اله حكر العقل ... Ta o‏ ۳۲ 


7۹%۷ 


الموضوع 
الأدلة الى تستھی مہا الأحكام.. 4 
الفصل اکى : نشأة الفقه الاسلامیى وطرفى ا 
المحث الأرل : نشأة الفقه الاسلامی واطواره 
الطلب الأول : نشأة الفقه الاسلامى . 
طرف ندوین الممه الاسلامی 
مناهج الففهاء ء ف التدوين : 
بدأ الفقه مختلطا بالسنة a‏ 


اق جي بالل ۽ اتن ل ال نعل الت 


الاحاه الى وضع الو اعد الفمهية دون النظريات العامة 
عناية الحنفية بالقواعد الفقهية » وما حرج فا من كتب .. 
أمثلة من القواعد الفقهية . 
العناية بالقواعد الأصولية . 
المطلب الثانى : اطوار الفقه الاسلامى . 
عصر الرسول . كان الو حى مصدر جميع الأحكام 
عدم اتضاح الفقه بالمعنى الدقيق فى عصر الرسول . 
اجتہاد الرسول والصحابة فى عصره ليس مصدرا للتشريع 
التشريع الاسلامی امتداد لا قبله من شرائح سماو ية 
الفقه فى عصر الصحابة .. 
اهمية الاجتاد وأنواعه فى عصرهم . a.‏ 
واقعية الفقه فى هذا العصر وبعده عن الافتراض . 
الفقه فى عصر التابعين ) 
أثر الفتن والتزاع السياسي فى الفقه 
التوفر على الفقه وظهور المذاهب الفقهية 
عصر الحمود والتقليد _ e.‏ 
ظهو ر حركات انبعاثية تہدف الى العناية بالفقه e‏ 
المبحث الثانى : طرق استنباط الأاحكام وبدء وضوح الا 
المطلب الأول : طرق استنباط الأحكام ا 
مصدر الأحكام الشرعية العملية من حيث القطعية والظنية.. 6 
احتلاف الققهاء بسبب المصادر ظنية الدلالة وصور من ذلك .. 
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لملوض وع 


صور ما اختلفوا فيه بسبب أن الدليل ظنى الثيوت . 
صور مما اختلفوا فيه بسبب آن الدلیل ظنی فی ثبوته ودلالته 
الاحكام التى م تستنبط من نص وقوتها من ناحية الالتزام ا 
الفقه الاسلامى يتكون من احكام مصدرها الدين واحكام مصدرها الفقه . 
الحاجة الى النظر الفقهى عا بتلاءم مع مقاصد الشارع التى تساير مصالح الناس 
المطلب الثانى : بدء وضو ح المناهج الفقهية .. ا 
التعريف بالنهج : اختلاف الجتبدين فى النامي دى ال احتلاف النتائج 
مني من بتذوق معانى الألفاظ ويغوص فى البحث عن العلل 
ومنے من ہاب التغلغل فى ا من يقف عند ظاهر اللفظ . 
وجود ملهج معين لکل منم مر a‏ 
المج الاجمالى لأبى حنيفة کیں کت ج 
المج الاجمالى لكل من مالك والشافي 
منهج الاجمالى لأحمد وغيره من الأئمة 
الفصل الثالث : بدء ظهور علم الأصول ومنرج افقياء ‏ فيه 
المبحث الأول : التدوين وبدء ظهور علم الأصول.. 
عصر الصحابة لم يكن عصر تدوين وسببه . 8 
اختلاف النزعة حول التدوين فى عصرهم TTS‏ 
ترعرع فكرة التدوين بعد ذلك . 5 
النزعة الى تعارض التدوين ووجهة نظر ها i us.‏ 
الاعتاد عند التدوين على الرواية »> وكانت كتاباتهم قدعا سهلة مبسوطة . 
أصول الفقه 
يدء المسلمين ی ن المملية قبل السائل ال العماثدية 
الشافعى وتدوين على أصول الفقه 
عناية الفقهاء بعد ذلك بعلم الأصول والكتابة فيه 
المبحث الثانى : مناهج الأاصوليين فى هذا الفن 
الا جاه النظر ى « الشافعية والمالكية والمتكلمون » 
اللاجاه العملى « الحنفية ...١‏ 
جاه المتأخحرين بجمع e e‏ 
و ر کت E‏ 
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الموضوع 

بيان طر بمَة الحنفية « الاجاه العملى e‏ 
بيان طريقة المتأخرين وبعض ما كتب على طريقتهم .. 
القسم الأول : الاخحتلافات الفقهية وقاحح ا د 
الباب الأول : الاحتلافات الفقهية وأسبابا 
الفصل الأول : الاختلافات الفقهية : ...ب ... 
منشاً الخلاف كما يقول افلاطون وسقراط واخحوان الصفا 2 
E A‏ .. 
الدعائم الي بر تكز علا اجتهاد الصحابة و : 
ا ف ا ا ا وی کک 
اجتهاد عمر فى وقف سهم المؤلفة قلوبہم > وقطع يد السارى 
اجتہاد ابن مسعود بالنسبة لعدة ل المتوفى عنها زوجها 

ما دفع الصحابة إلى الاجتهاد بالرأى .. ... 
E E‏ پا عن اجتہاداتہم عن مخالفتي للسنة 
ملاحظة بعضہم لمقاصد الشر ع فى اجتاده والببحث عن العلل 
الل بزوال الحكم لزوال علته وبعدم إقامة الحدود فى الغزو . 
شمو ل احتہادهم لكل وجوه الرأى ... 
تا تر التابعين عمج الصحابة الاجہادى .. 
التعريف بالموالى . 
تأثر الاجتاد بسبب اختلاف الملكة اللسانية . 
اتضصاح المناهح هو فی أقوال الأئمة . 
أثر البيثة فى تكوين الانجاه الفقهى 
أثر موقفهم من الأدلة فى الانجاه الفقهى 
قلة عا يتصل بالتكاليف من آيات الق ر آن 
احتلاف الفمهاء كان لا ينتج فرقة 
احتلاف الصحابة فى مدلول قول الر«ول yT‏ 
قر رظه 2 
کان افر ا نارن : لا تکتپوا عنی غیر القرآن 
الاحتلافات الققَهية موحودة دو ی ا ا f‏ 
رسول عليه السلام نندرسة الأول التى تدرب فما الصحابة على التفقه 
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2 صو 5 êl‏ وي یں اإممعارة 0 هد ا سول از لہ می ولاف 
ET‏ دو ع قال ا عن إوا» الر کا 4 وحول س الر و فة قاوس : 


الاحتلاف حول نصيب الها جر والأنصارى فی ر 
الاحتلاف حول المضاء بشاهد وأسحد ومين الدعى .. 
الفصل الثانى : الدارس الأتهية نها ومناعجها . 
الت الأرك اة الدارس الفقهة واسسن كرا 
بدء الخلاف الفقهى بعيدا عن التعصب 


o لمراد بالرأى‎ 
as ر‎ e 


ادن الى e E‏ ۴ واا فقهاء كز . ملينة.. 


E FE 
1 ... مدرسة المدينة بالحجاز‎ 

أصل هذه المدرسة وفقهاء المديتة السعة. 
مهج فقمهاء مدر سة الحديث 
ا : 

قوم بالزيادة على الكتاب i‏ : 

مناقشتے القائلین ان الآحاد لا ستقل بتشریع الأحكام 
a‏ الحلد والتغر بت 

القرآن حبر الأحاد 2 

ور بل ال اتان ا ي 
ا 
مہجھے فی اعتبار خير الواعحل .. 
موقفهم من من القضاء بشاهد واحد و عين المدعى . 4 
أخذهم بالخر e‏ 
عدم إجاز تيم نکاح ا إِذن ولہا ê.‏ 
تفاوت فقهاء مدرسة الحديث بالسبة لخر الواحد . 
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الو ص وع الصفحة 


أحذ مدرسة المدينة بعام القرآن ورفض الخبر اذا تعارض معه ... ... 11۰ 
تقد E‏ المعتضد بقاعدة قطعية على الخير ... ب .ب ...ب 11۰ 
غلبة التعليل على طابع مدرسة المدينة ... ... ۱۱ 
تعليل النهى عن خحروج النساء الى المسجد as eT‏ 
بالتزين » وتسعير السلع .. ب س م م ا ا ا ۱۱۱ 
صور i e A ES e‏ 11۲ 
رجوع مدرسة المدينة الى آقوال الصحابة بجا عند اتعدام لتم ٠‏ ۱1۲ 
اخحتلاف منهج مدرسة الحديث المتأخحرة عن مدرسة اللي وي ب ۱۱۳ 
الميحث الثالث : مدرسة الرأى ومنهجها ‏ .¿.. .0 . .. ... ONTVIN\YE)‏ 
أصل هذه المدرسة ونمسك كل منطقة بأقوال من فا ۱1٤ u‏ 
نقد بعض الكاتبين ربط التفرقة بين المدرستين بالبيئة. ... ... 1° 
مناقشتے وعرض مناظر ة ایی کا ا ززاس ی رھ ابن د اک 
فى الصلاة ۴ 16 
OR O a‏ 1۷ 
انتشار وضع الحديث فى الكوفة وسيب ذلك ... .ب .ب ... ۱۸ 
ابن مسعود والفقهاء الستة من بعده الذين أثروا فى هذه المدرسة.. ۱۱٩4 e‏ 
اختلدف الور غين فمن :لق علے آم فقهاء الرأى. ... .ب ... ۱۱4 
ابام مها رة الد فاد اى ا الد ي بو ب ۲۰ 
المج الفقهى لمدرسة الرأى N. MS A E E‏ 6 ۲۰( 
الخلاف بين أهل الرأى وأهل الحديث وحاصة ا 1 1۲۱ 
HE ET PR‏ بوک که ۱۲۱ 
أخذهم بالسنة مح تشددهم للأحذ الاخار ا 3 be e‏ ۲۲ 
رفضم الزيادة على الكتاب عبر عبر الواحد و خصيص ا 2 ۲۴۳ 
موقفهى من الاجماع وتوسعهم فى القياس والرأى المعتمد على القياس ... ۲۴۳ 
تناو لهم للحيل الشرعية وتوسعهم فأ ءءء بب م م ا ل ۲٤‏ 
أنواع الحيل وموقف الفقهاء ل ا E: E 8 o a‏ 
دفاعهى عن منهجهم فى تقد القياس على بعض الأخبار o E‏ ۲9 
N a‏ 


— A‘ — 


اموض وع 
اشتر اط بى حنيفة كمال الضبط فى الراوى لاعتبار الأخبار . . 
شتر اطه لاعتبار الخبر ألا يكون مخالفا لنص أقوى أو قاعدة عامة . 

بين منهج مدرسة الرأى ومدرسة المدينة ا 

المبحث الرابع ٠‏ صور تطبيقية لاختلاف الناهج وأثر ذلك على الفقه 
١‏ - القراءة خلف الإمام... 

SENE E SL 
e . مرجع الخلاف فى ذلك‎ 

۲ - القضاء بشاهد واحد مع كين اللدعى ومناظرة بين الشافعى ومحمد بن الحسن 
۳ - قضاء المر اة وعدم جوازه عند المالكية والشافعية 

جوازه عند الظاهرية وعند الحنفية فما جوز شادتما فيه .. 

۽ - القضاء على الغائب : وخلاصة الآراء فى ذلك . 
إذا كان الخصى غائبا عن بلد القاضى وغير متنع عن الحضور 

توسع الفقه الظاهر ى قى جواز القضاء على الغائب . 

استدلال کل فریق على ما يراه .. ۴ 
العقد غير الصحيح وموقف كل من مدرسة TT‏ 1 
و2 ا a‏ 

۷ س اقسا م الحكم الاقتضانى عند الحتفية وغر هم... 
الرأى لم يكن محددا فى المدرستين قد عا 0 . 
فکر ة لاجماع فى مدرسة الدية تخل متها فى مدرمة الرأى... 
الاحتلاقات الفقهية واثرها فى الفقه . 

الاحتلاف يفتح الأفق اک ۰ 
الشريعة فى أصوهما وفروعها ترجع الى قول واحد . 

ار غر لفق والاعتافات ال ال داز 
اختلاف الفقهاء أمر بتفق مع طبيعة الاجتهاد .. ا 
ما ورد فى كتب الفقه ما يشعر بأن للفقيه فى المسألة أكثر من رأى 
الخلافات المذهبية فى الفقه لم تعس لب الاسلام . 

الفصل الثالث : سات احتلاف الفمهاء وتباين مناهجهى .. 

تمهید : اجمال ما قيل فى أسباب الاختلاف.. 
EET‏ الاختلاف فيا ورد فيه نص 
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ححا-بحة عض نصو ص القر ان TT TETER‏ 

الان نالستة ه الفعاية محل حلاش . 

عدم تدوین اة وتفاوت فى العلم بتبوتبا وا وألثقة a‏ 

مر SS A‏ ارث الزرحة فى ديه 

زو جنها 

و و عجر من تأقیت ن ۳ ا : 

وقول عبدالله بن عمرو بنقض النساء شعورهن للغسل من المنابة 

جھل عمر حك التیمم CS E‏ 
من احتلافهم بسبب عدم الثقة بالرو وابة . استحقاق المطلقة بائنا نفمَة 

ومن ذلك اخحتلافھے فی از ار عة واجارة الأرض 

ومن ذلك الاحتلاف فى اجزاء التيمم لرفع الحناية . 

الاحتلاف فما يتحقق به الوثوق بالرواية ا ۴ 

الاخحتلاف فى مدلول السنة والقران : كمدلول القرء ET‏ 

اا جف ن درل أفال زرل فا ا یکن اا الل 

الاخحتلاف فى الحهر بتكبيرة الافتتاح ا الصلاة وقراءة الفاتبحة . 

الاحتلاف فى بعض مناسك الحج كالنزول بابطح 

منشأً الاحتلاف بيني بالنسبة لأفعال الرسول .. 

الاحتلاف حول مدلول السنة القولية . 

و رسول الله الزكاأة 

., أو لم ولو بشاه‎ N E O 

E‏ . ل١‏ يحلل للمؤمن أن ببتاع على بيع أخيه 

التعر يف بالنيى وا TT‏ الأفعال . 

احتلافهم فى دلالة الألفاظ وحملها على الحقيقة أو المجاز . 

ومن ذلك اختلافهم فی حدیث . . لا نکاح إلا پولی 

واخحتلافهم حول حدبث . اعا الاعمال بالنیات 

اخحتلافھم فی ابقاء النص على اطلاقه 0 تمده 

aS CO 

اختلافھے فی وجوب الزکاة فى القليل ما أخر جته ته الأرض 

احتلافه فی اعتبار عموم اللفظ ا الو قوف عند خحصوص السبب 


— A‘ — 


ا 
ومن ذلك ابات اللعان .. lS‏ 
وكذا الظهار والكلالة وقول الرسول فى البحر هو الطهور ماأؤه . . .ي 
ومن اخحتلافھم فی فھے أسالیب لب النصض الاحتلاف فى زكاة الماشيه N LL MM.‏ 
ومن الاختلاف حول اا مقهوم المخالفة لاتم فی ی شیر الدج 


ا e‏ 1۷ 
رمن نلام یب دلالة اص اتلام فی جوب کار عل من من اکل 

عامدا فی ہار رمضان ... ... SS DS E e E‏ 13۸ 
واختلافي فى وجوب الكفارة على الرأء أيضا وعلى من جامع ناسيا . ۱۹۸ 
المبحث الثاني : أسباب a CC E‏ 
جال الاجنہاد فما لم يرد فيه نص فسيح فسیح أکثر ا 2 3۹ 
لكل فقيه منهجه فى الاستنباط من الاجا الى القياس او ال ج ¥۰ 
اختلافهم فى توريث الجد مع الأاخوة. ب ب ا ا ل ۷ 
ما ورد عن على من تنظیر فی هدا ل e‏ ا ا ل ۷1 
جملة الآراء فى مير اث ۷١ e e E O. a a‏ 
مناظر ة بین عمر وزید ین تابنت فى مر اث ا الأاخحوة ... ... 1V۲‏ 
الات فی مرو VP 4 E. a E es, ara‏ 
احتلافیم فی نکاح المعتدة و ا فی ا Vg r. E o.‏ 
اخحتلافهم فی قتل EOC E‏ 1 
الاختلاف بب ادعاء الاجماع وعدمه e A A‏ ۱۷7 
ومن ذلك ادعاء الاجماع عل وقوع الطلاف الثلاث بلقظ وأحلكد. ... YY‏ 
ومن ذلك ادعاء e‏ سبي المؤلفة قلو م E a‏ 1۷۹4 
الاختلاف سب اعتبار بعض المصاد, u e‏ وال ۸۰ 
ومن اخحتلافهی بسبب القاس الاخحتلاف قى الربويأات ‏ ... .. .. \AY‏ 
A۳ E E OSO‏ 
أحدهما ثم وجد المشترى ہا عيبا . n ET‏ چ 
ومن اخحتلافهم بسبب المصلحة احتلافهی فی ضر ب ا ار A۳‏ 
الباب الثانى : مصادر الاحكام ومناهج المجتمدين فا (FTA/ A0) ... ... u.‏ 
تمهيد : التعريف عصادر التشربع عموما وموقف الفقهاء مها ... ... AY‏ 
الفصل الأول ' الم ادر النقلية ‏ .ن (Ye A). o n u. u‏ 


mw A+ O 


الموضوع 
المببحث الأول : المصادر النقلية المىحى ا . 
المطلب الأول : القران . 
التعر يف بالقران . CC‏ 
الفرق بينه وبين الحديث القدسي » كيفية نزوله 
زمان نزوله » ووروده منجما وحكة ذلك .. 
عدد سوره واياته والمكى منها والمدنى > وما زل فی رحلة اقفضاء 
نزول القر ان باللفظط والمعنى » ورد أباطيل الأعداء . 
اعجاز القران والتحدى به. 
وجوه الاعجاز : 
القر ان والنظر يات العلمية . 
اعجازه بالفاظه وأسلوبه وفی تشریعه 


تر جمة القران والصلاة بالترجمة وما نراه من ترجمة تفسير منتخب . 


اراء الفقهاء فى الصلاة بغير العربية 

القران من حيث الثبوت والدلالة a‏ 
القراءة الشاذة وما فى الفاظ eT‏ وا 
التعريف بالظاهر والنص والمفسر. ... .. 
e E‏ 


التعر يف عمهوم الموافمة والمخالفة والمشتر ك والحققة والمحاز والنسخ . 


منهجح القران ق مان الاحكام .. 
مو صم القر ان من اف الاحكام . 
وقوع النسخ فى ۰ وموقف الفقهاء من ذلك . 
المطلب الثانى : 
التعريف بالسنة من قر آن 
السنة القولية . : : 
السنة القعلية والتقر ير نة CE‏ 
تقييد السنة وخصيصہا لمطلق القران وعمومه 
التعريف المطلق والمقيد والعام .. 


— A — 


الصفحة 


CYT*°14°) ... 


CY‘A/ 14°) 
1۹۰ 
۱4۱ 
4۹۲ 
4۹۳ 
۱4٤ 
14٥° 
۱۹٩ 
۱۹٦ ھ‎ 
1۹۷ 
۱۹۸ 
۹۹ 
۱4۹4 
۲۰۰ 
۲۰۰ هھ‎ 
۲۰١١ هھ‎ 
۲۰٣۲ ھ‎ 
۲۰۳ ھ‎ 
a: 
۰0 
۲۰٦ 

(CYTTVIT*°A) 
۲۰۸ 
۹ 
1۰ 
۲۹۱ 
۲۹۱۱ ھہ‎ 


الوضوع 


بیان أقسام العام والتعريف بالخاص ويان المخصص . 
السنة المكلة وبعض صور من ذلك . 

مر جع السنة فى كل ما جاءت به قر آن. 

احتلاف النظر فا جاءت به السنة من أحكام . 
e as‏ . وحجية السنة 

السنة من ناحية دلالما ومن ناحية بوتا . 

لتوار والمشهور من الأخبار . 

اخحبار الاحاد من السنة . 

مرسل الصحابى ومرسل التابعی . 

السنة الفعلمة . 

خصيص القر آن بالسنة . 2 
ا ی ا e‏ 
ا فن ف الد و ا ل ی 
نسخ القران بالسنة والعكس . 

أثر الفتن فى الاحتجاج بالآحاد.. 

از الاختلاف فى مصطلح الحديث فى ا ا 
المطلب الثالث : شرع من قبلنا .. 
آراء الفقهاء ودليل كل را 

ما قيل فى تعبد الرسول قبل الاسلام .. 
المبحث الثاني : مصادر نقليه من غير طريق الوحى . 
المطلب الأول : الاجماع a‏ 
القعريف بالاجماع ,. .. ب ب ب E a‏ 
ما يشترط لتحقق الاجماع 

سند الاجناع. 

مناقشة القائلن n‏ 

امکان الاجماع . 2 

أنواع الاجماع القولى والسكوتى . 

ما قيل فى حجية الاجماع السكوتى . 

أدلة القول بحجيته وأدلة القول بعدم الحجية . 


~~ AV — 


۲۱۲ ھ‎ 
1۳ 
1£ 
۲1٤ 
10 
1% 
1۸ 
11۹ 
۰ 
۲۲١ 
۲۲1 
Y۲ 
YY 
Y4 
T1 
YY 


(TTo/YYA) 


۲۲۹ 
۳۰ 


(Tor F\) ... 
(YETI) 


۲۳۱ 
۳۲ 
A 
٤ 
o 
۳ 
۲۳۹ 
۳۷ 


1 صوع اأص حة‎ Ry 


ج 


YY E UN CS E i TS 
۲۳۹ cE BD AS e أفادة‎ 
۲۳۹ E e MS a خوت مخالف لا انتہ اليه ا‎ 
۲4° الجاع ترفوو الخلا الان م م ج م حه جي ف‎ 
۲٤١ اه بال لاان الاخاغ وغ ب ب که ب د‎ 
CEUED es o aS a a a الطب القا :+ زل الا‎ 
۲ ال اد اقات هه ج که و وتچ کت مه و د‎ 
4۳ e ج و ا چ م ا کک کک که کت‎ 
4٤ E ê as E A A a a ا ا‎ 
Y4 خحلاصة موقف الأئمة من حجية قول الصحابى ... ب ب .ب‎ 
COTE o2 a الق اقلت الان د ن ا ا‎ 
۲٤٦ وو کي وه ا‎ ٠ الق ي چ ل مر کو‎ 
E3 Sl CO BM E o أنوأع العرف.‎ 
YV E E a o مه قف ألفقهاء من الاستدلال ا‎ 
۲۸ !خحثلاف بعض ا عا ااا العر او ي کے ي ب‎ 
۲۹ ê 2l e a a E O 
TA Yoel) o. o o o. i. i. الفصل الثانى : المصادر العقلية‎ 


ا هيد : التصوص فى الواقع لا تختلف عن المعقول .. o1 5 a‏ 
البحث الأول : القياس والاستحسان... (YA‘/ YoY) ... ... 0. 0. u.‏ 


CTS O a o o الطاب اول ا و ج‎ 
۲ ES U MM mS &@ E ... القياس مفاهر لحك الله‎ 


YoY E ME E SS CE SS a E aS 
YoY" 0 ا‎ EF 2 E . كيفية القياس‎ 


لا بد للقياس أن يكن حكم الأسلى ممقول ا ال Yor e a‏ 
صو ر للاستناط العلل وتطسقها. . 0 ۰ . »“. Yor “° ۰٠‏ 
حجية الفياس ورسته ا 83 Yo ۰ ۰ E E eo e‏ 


أدلة حجية القياس .. Yo e N a O‏ 
صور من أقيسة الرسول ا ۲٥٦ TC E‏ 
أُرکان القاس ا 0 6 ا E r. OS‏ د YoY‏ 


— AoA — 


الموضسوع 

إلعاية : 
الول بجواز ایل ا 
و ا 
مسالك العلة.. : 
اسر ا فی علة الربا فی الیم الر بوی 
أنواع الربا وحكة تحریم ربا النساء فى المطعوم 
مو قف الفمهاء من الأحذ بالقياس 
المطلب الثانى : الاستحسان 
ألتعر بف بالاستحسان 
أنواع الاستحسان... 
ا الفقھاء فی الاستحساں 
الفوال بان yT‏ 

ما نراه فى القول ببطلان الاستحسان.. e‏ 
اتفاق القائلین بالاستحسان على آنه لا بد له من سند . 
من صور الاستحسان المستند الى نص.. 
سند الاستحسان الاجماع أو العرف أو الضرورة . 
ما بين بعض صور الاستحسان والقياس من خصوص وعموم . 
الاستحسان القوى مقدم على القياس . 1 
النسبة بين الاستحسان وكل من القياس والمصلحة ... 
A‏ 
المبحث الغانى : المصالح وابتناء الاحكام علہا. A‏ 
الملصلحة لخة وفى الاصطلاح الشرعى والصلة بينها وبين الاستصلاح 
ار اال ااا اى 
مر اتب المصلحة « ضرورية . حاجية . تحسينية » . 
أقسام المصلحة بحسب نظر ة الشارع « ملغاة ». 
مصالح معتبر ة ومصااح مرسلة.. 

موقف الفقهاء من المصلحة ET‏ 
ارت ار فی رر اه ا 
ما نقله الامدى فى موقت الفقهاء من المصلحة 


۸۰۹ س 


0۹ 
۲° 
۲۹1 
۲1۳ 
۲٦4 
۲۹٣٤ ھ‎ 
1o 


(TAY) ... 


۲۹٦ 
۲۹A 
` 
V۲ 
Y۲ 
YY 
Y€ 
Vo 
۲۷٦ 
VV 
¥۸ 
۲۷۹ 


(PoVIYA*) ... 


۸° 
۲A1 
YAY 
۲۸٨ 
TAY 
YAA 
؟AA‎ 
1۸4 


الملوضوع 

ما نقله كل من الأسنو ى وابن الهمام والشوکانى 
ما قاله الشاطبى ليان موقف مالك ما. 

منهج الطوفى بالنسبة للمصلحة... ... ... 
المصلحة عند الطوفى تعتبر فى المعاملات ولو خالفت نصا .. ... 
منج ابن تيمية بالنسبة للمصلحة . 
منہج ابن القے بالتسبة للمصلحة.. ‏ ... ... 
ا ل ي ن ال وو و 
منهج السالمى الاباضى فى المصلحة ومنهج العز بن عبد السلام. 
منهج الشاطبى فى المصلحة . i‏ 
موقف الظاهرية والامامية من المصالح .. 
علاقة المصلحة بالتشریع فی مختلف مصادره. 
تبدل الاحكام تبعا لتغير المصلحة ت 
تناول ابن القع والزيلعى والقرافى لموضوع تبدل لاحکام للم اة 
ما يدل على تبدل الاحكام للمصلحة من السنة 
ما يدل على ذلك من تصرفات الصحابة والتابعين .. 
عدم قابلية الاحكام التعبدية وما الحق ما للتبدل ... 
صور من احكام بنيت على المصلحة gee‏ 
جلد شارب الخمر › وتضمين الصناع . 2 
ضرب التى ليقر » فرض الضرائب » العقوبات الالية . 
المحث الثالث الاستصحابتب و سد الذرائ 
المطلب الاول الاستصحاب 
التعر بف بالاستصحاب . 
أنواع اللاستصحابتب 0 
دلیل الحكم المستصحب وافادته ا وعدمه 
موقف الفقهاء من الاستدلال بالاستصحاب . 
وجوه التمسك بالاستصحاب ... 
القو اعد المبنية على الاستصحاب e‏ 
من اقرع المت آتى أاسها اتخات 
المطلب الثانى : سد الذرائع 


— A۰١ 


اارشة 


۳۹۰ 
۳۹۱ 
۲4۲ 
۹٤ 
Af 
۹0٥ 
4° 
4۷ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۹۹4 
۳۰۰ 
۳۰۱ 
۳.۲ 
۳۰۲ 
۳۳ 
۳¢ 
۳. 
۳۰٦ 


(TIA) ... 


(I/F *V) 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۰۹ 
۳1۰ 
۳1۲ 
A: 
۳1۳ 

(۳۱۹/۳۱) 


الموضوع ااه هه 


1\1 1 Ss AE ا‎ A a 2 E التعريف بالذرائع‎ 


F10 2 0 e ا‎ E 4 e i 2 حکم الذرائع‎ 


فتح الذرائح وسدها Oe cC. E I Sa a‏ 10" 
أنواع الذرا وخ کل ای ر٠‏ کک ب که کب ر د ۳۱۹٦‏ 
موقف المهاء من الذرائع N Gn E, O. O. E. o‏ ۳۹۸ 
منشاً الخلاف بين الفقهاء فى الذرائع ES e‏ ۳۱۹ 
المبحث الرابع CUTTS aê Aut a ss‏ 
الاستقراأء ,.. ... .. Sor E. SS‏ ۰° 
اعتبار الشافعى الاستمراء ا e O NN. E‏ ۳۰ 
استدلال الشافعية بالاستقراء على عدم وجوب الوتر I TE‏ ۳۲۱ 
الاتذلان مار اد تی ھ که کک ا که ا م ۳Y۲‏ 
الأحذ بأقل ما قيل Yr . N. ES MEW E CC o‏ 
نفى الحكر لنفى الدليل  ...‏ .. ب ا م ا ا ا ء۳ 
ال اة الى 0 "Yo E a n CE E a E e‏ 
دلالة الالهام ۳۲٦ Rs‏ 
الاخحتلات فى هذه اورم اکن فا کر ر ا 


— A۱۱ 


الجزء الثانى 
الاجتهاد ومناهج الفقهاء فى الاحكام الفقهية والعقائدية 


ألٰوضه ۶ 
7 


القسے الثانی : الأجتهاد وما تعلق به من بحوث 

اللاب الأول الحا وحجية الحكم الاتخادي . 

الفصل الأول الاج تاد وما يسو فيه. : : ا ا 

الخ الارل الاحتہاد وحکه e,‏ والر ای 

التعر بف الاح ناد . 

اللاجتہاد مر ادف للقياس عند الشافعى . 

نو اع الاج تاد عند الر ازى . 

حکے الا پاد التکلیفی 

اوا و حوب الاح اد عل المادر 

الا حتہاد ف حی العلماء عل لاا به ا 

CC 

الفر فق سن ا 

. اطلاقأت كلمة ر ٤‏ 
المبحت الثانى : ا yT‏ 
SET‏ 

ما يسو ع فيه الا ج اد 

اللاحتلافات الفقهية ضر ورية ومصدر نروة 

الملجنهد مظهر لحك اله وليس مشرعا. 

المحث الثالث : ١۔ح‏ اد الر سول و صحه 

حر ص الر سول على بیان انه بشر . 

اللاجاد مظهر من مظاهر الانسانية فى الر سول 

بعص لاصو ليين عنم اللاحتاد عن الانياء 

الو حى نوعان : ظاهر وباطن 

ار ااا و غا ول 

الر اجح عند الفممهاأء حو از احتېأد السو ل ووفوعه 


— A1۲ س‎ 


اا ا 


(torIrrrY ) 
("4 ۰/T“) 
(TTT V) 
(TETTTY) 
rv 
FFA 
A 
rr 
4 
t٠ 
۴ 
rer 
EF 


(YEATES): 


"4 
to 
۳4٦ 
Ev 
<° /EA) 
۳4۸ 
۳4۹ 
o. 
"o٠ 
۳o1 
۳۱ 
"or 


الملوضصوء 

الاختلاف فى جواز الخطا على الرس ل فى اجتهاده ... 
حلاصة الا yT‏ اجتپاد الر سول ا 
ری شی س اة 

حصر القر افى الاخحتلاف فى اجنهاد الرسول فما يتعلق بالفتوى 
ما نراه بالنسبة لاجتهاد الرسول . 
اجنہاد الصحابة فى عصر الرسول . 
اللاجنہاد فی عصر الرسول کان محدودا فی نفسه 
فائدة الاجتهاد فى عصر الرسالة ... 
قابلية تصر فاته عليه السلام للاحاد 
تصر فه بالقضاء والامامة ... 


هل قول الرسول, من قل افر اله سابه من قبي الامامة أو لفيا 


صور من الاجتہاد فى عصر الرسول . 
حک الظهار 
طرق غك رفت الفا 
اذنه لعمرو بن العاص ولعاد بالاجماد .. ا 
اجہاد عمار ‏ ار عهد الرسول . 
الفصل الثانى : : المجتهد ومجزؤ الاحتهاد. 
it‏ الخ واا فة 
المجنهد وأنوا 
ابشترط فى الجنبد اطا 

اکن غاا توص الات وله :: 


أن یکو ن عا رفا بالمسائل المجمع علا وبلسان العرب وعلل الاحكام. 


أن يكو ن عالما عقاصد الشريعة بالغا عاقلا 0 
هل عمل المجتهد باجنماده شرط فى صحة الاجناد . 
هل اسلام المجتہد شر ط لاعتبار اجتهاده ؟ 

ما بشتر ط فى المجتهد فى بعض الأحكام . 

المبحث الثاني : بزو الاجتهاد 

متا ملكة الاجا . 


— A1 


۳۹۰ 
(TV /۳11) 
(TI/T11) 

۳۹۱ 

A 

۹۴ 

۳4 

۳1٥ 

ل۳ 

۳0 

۳٦٦ 
(TV°1۳17) 

۳۹٦ 


الملوضوع 
الأقوال فى جز ئ الاجتهاد 
ا 2 
أدلة القائلين با لجو از والقائلين بعدم الجو از 
ما نز اه فى ذلك a. 0S SS a a.‏ 
الفصل الثالث : مدى إصابة المجتهد للحق » وحجية حكه . 


المبحث الأول : المجتهد واصابة الحق » ونمويضه » ووجود رأيين له . 


القت لرل الخد واا الح 

أساس بحث هذا الموضوع . 

O Ns 

هل الح واحد فى المسائل المتعلقة بالأحكام العملية .. 

المسائل الشرعية الاجتهادية . 

e a lL مذهب المصو بة‎ 

مذهب المخطئة ... AS A‏ 
a rT‏ أم اتتهاء فقط . 

E 

e EE 

المطلب الثانى : تفويض المجنهد ووجود رأين له . 

ورو ا ا ا 

المبحث الثاني : حجية الحكم الاجتهادى ونقض الاجتهاد .. 

المطلب الأول : حجية الحکے الاجنهادی 

الاحتهاد السابى لا ۹ من اجتهاد لا حق . 

ف غر اد ددر وچ ر واچ 

را عاف الفلا ء وم تج عله ن مانن 


الماء اليسير اذا حلت فيه تحاسة يسير ة وأثر حلاف العلماء فى ذلك .. 


او ی ی 


E E NO EEE 


— A1) 


الصفحة 
E‏ 
۳۹۷ 


۳۸A 
TA 


(۳۹۰/۳۷۱) 


(۸*1) 


(TVA/ÎTV1) 


۳۷۱ 

VY 

۳V 

Vt 

۳V4 

"Vo 

۳۷٦ 

۳۷٦ 

۳۷۸ 
(TA‘ VA) 

۳۷۸ 

۳۷۹ 
(۳۹۰/۳۸۱) 
(A9 / ۳۸1) 

۳۸۱ 

AY 

AY 

FAY 

AY 

A4 

At 


الملوض وع 
المطللب الثاني ا : 


الصوبة مون تقض الاجتباد طلقا أله من قل يدل الم 


+ E A SSE 


تغير الاجتهاد بالنسبة للمستفتى ... 
حك تغير الاجنهاد بعد أن يتصل ا 
إذا نسى المجنهد الحكم أو نسى دليله . 
المى اد ضع التى ينقض فما حكم الحاكم .. 
الباب الثانى : انواع الاجتهاد وأطواره ومراتبه . 
مهيد ٠‏ انيج العام للمجنهد 0 
الفصل الأول : أنواع الاجنہپاد ومناهج ا ف 


أحكام الله لعباده مها المنصوص عليه ومنها ما دلت عليه الامارات 


الاجتاد بالر أى الصحيح ما م الف النص ويتفق مع المقاصد 
أنواع الاجنهاد : الأول - الاجتہاد البيانى 

مناهج الأصوليين فى الاجتہاد البيانى . 
e‏ وعام 

المشترك والمؤول . 

وجوه البيان بالنظم eT‏ 

الظاهر . النص . المفسر . المحكم . 

nS وجوه‎ 

استعمال الففز على سييل الحقبقة أو المجاز 


E A 
e e 


اللفظ الصريح والكنائى ... ... . 

کیان ارآ س وی ان هان 
المج الحنفى « دلالة عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء.. 
المنهج الشافعى : دلالة منطوق ودلالة مفهوم .. 

مفهو م المخالفة « دليل الخطاب » وموقف الأصولبين مذ. 


— Aا٥‎ 


ا 


(FA4/TA) 
FAO 
۳A“ 
۳۸٦ 
AV 
A^ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
(4۲/۳۹۱) 
۳۹۳ 
)4°۹/۳۹( 
۳4٥ 
۳40 


الموضوءع 
خلاصة القول فى الاجتهاد البيانى . وهل يوجد من هو آهل له 
النوع الثانى للاجتهاد : الاجماد القياسى . 
النوع الثالث : الاجاد الاستصلاحى . 
و 
ملاحظاتنا على تقس الشاطبی 
منہج المارودى فی تقسم الاجہاد 
إرجاعنا اقسا الاجتهاد الى نوعين فقط . 
الفصل الثانى : أطوار الاجنهاد ومراتبه 
لخت الأرل + اطرار الأحاد. 
اللاجتاد فى عصر الرسول والصحابة . 
أثر توسع الفتح فى الاجتهاد 
مجهم الاجہادی وبعدهم عن التعصب . 
اثر اتقسام المسلمين وتفرقهم فى تشعب الخلافات الفقهية . 
e‏ 
مح التابعين فى الاجاد.. 5 
ا التنافس الفقهى بين 2 E‏ والحديث فى نہ eT‏ 
اط الاج ادق افر ن الا وااات. 
ضعف الدولة السياسى فى القرن الرابع واثره ه فی الاجتباد د ااب 
اننحصار الاجتهاد فى دائر ة ضيمَة وأثره فى الفقه 
دعو ی المول سد باب الاجماد .. 
ترك اچاد کان و ا و ا : 
مناقشة الامام المراغى ښك ا تت e‏ 
امکان اللاجتهاد وعدم خحلو ا خض هد کل 
النقول الو يدة لذلك . 
القائلون ES‏ 
ما قاله صاحب فو اتح الرحموت فى ذلك 
ااا را ا ورات ا 
او ك 
E‏ 


اا 
£٥0‏ 
٤‏ 
٤٠٦‏ 
٤٠٦‏ 
¥°£ 
3 
°۹ 
(4۲٦/٤۱۰ (‏ 
(4۱۹/٤۱۰ (‏ 
۰ 
۰ 
١‏ 
41۲ 
۱۲ 
1۲ 
1۳ 
1۳ 
£1٤‏ 
٤‏ 
4\٥‏ 
1٥‏ 
۱٦‏ 
E‏ 1 
4 
1۸ 
۹ 
)4۲9/۱۹( 
۹۹ 
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٠ الوضلنوع‎ 

منہج ابن القم فی بیان طبقات الفقهاء.... ... 

منهج آستاذنا الشيخ السنورى فى طبقات الفقهاء. 

ما. نراه من وحوب الاجتهاد ووجوده قى کل عصر . 
ER SEN ES‏ 

الباب الثالت : التقليد والتلفيى وتتبع الرخص. ' 
الفصل الأول : التقليد والاتباع وموقف الققهاء من ذلك . 
من لم یکن اهلا للاجنہاد لا بد له من قأئد يقو ده 
e‏ 
معنی الاتباع 

حكم التقليد 
N E KAA BIS‏ مظلقًا . 

ابن حزم بيبطل التقليد مطلقا ويدعو الى اتباع الدليل . 
آراء الفقهاء فى التقليد فى مسائل الفر وع 

الاراء فى التقليد ف مسائل الاصول 

هل بأخذ المقلد و r N‏ 
إا مدد اشر دين خر اق اسم اال 
هل يلتز م المقلد بر اى من قلد 


هل بجحب أن بتقيد المقلد عذهب معين . 


المختار أن العامى له أن ير جع الى غير مذهبه عند اخحتلاف المو ضوع . 


الفصل الثانى : تلفيق الاحكام وتتبع ال رخص 
التلفيق e yy‏ 
التلفیق فى 'لاجتہاد المر كب 

قو ال الأصوليين فى ذلك . 


1 سيلان الدم من اليد والا-حتجام ومس TT‏ 


ر الأم مع الأب وأحد الزوجين 
N‏ 


صلاة من توضاً وسح بض شعر ات ولس اعرا بلا شہوء 


أنواع التلفيق فى التقليد . : 
NT‏ 


A1۷ =‏ س 


اا 


e١ 
e۲۲ 
۳ 
<٤ 


(Gole) ... 


(64° /6۲۹( 
۹ 
4۲۹ 
۰ 
۳١ 
۳۲ 
r 
i: 
e4 
۳٦ 
4۳٦ 
{۳Y 
4۳۸ 


4۳۹ 
(for/ 41) 
٤١ 
c٤ 
eT 
CS 
EAs 
٤ 
4 
E1 
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الموضوع الصفحة 
ل ٤“ sS ES aC E O E‏ 
تتبع الرخص ‏ ... ... a E E O o‏ 4۷ 
ا ر e E Ke Mu E‏ 4۸ 
المجیز ون ت تتبع الر خحص بشر وط وقيود DS E MS OE a.‏ 4۹ 
اجون سمل N Eg CO O ES © TE‏ ۹ 
ات وع ارت مھ دھھ .وھ e.‏ ا ا 0 
٤٥١ a E E E‏ 
اعتبار نا تلفيق اللجان المكونة من فقهاء متخصصين نوع اجتهاد to e‏ 
القسم الثالث : مناهج الأئمة بالنسبة للأحكام العقائدية والفقهية . ... )۷۷٠/٤٥۴(‏ 
عهيد : مظاهر بدء الخلاف بين المسلمين. ‏ .. {oo e .. u.‏ 
الباب الأول : المناهج بالنسبة للخلافة وبعفض الأمور العقائدية .. ... (o\Y/foV,‏ 
تعمهيد : قول افلاطون : الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ... ... ۹ 
بعد المسلمين فى عصر الرسول عر الحدل العقائدى ... ... 0۹ 
ا ثارها من دنل فى الاسلام من الديانات الاخرى 3E‏ 
الفصل الأول : المناهج الاأجتادية بالنسبة للخلافة .. ... ... ... (4۸۸/6١١1(.‏ 
المبحث الأول : فكرة الدولة فى الاسلام ... .ا (E/N) .. i. o.‏ 
الدولة والأرکان التى بتحقق مها وجودها ل ب ب ب ب ٤٦۱‏ 
الاسلام دين ودولة . ٤۹۱ r ٠...‏ 
فكرة المجرة وفكرة الدولة فى الاسلام . E. E SEC GS‏ £1۲ 
التلازم فى الاسلام بين الدعوة الى الدين وقيام الدولة . ... ... ... ۳ 
الجدل حول فكرة الدولة فى الاسلام 4 ل ب ب ا ل ٤‏ 
4٤ E MD AM ES e‏ 
فع هذه الشيه ‏ ... ... £0٥ N E O Er o ES‏ 
رات اا عة اول £٤٦ e a. a OS E‏ 
2٦ IE E CS EL‏ 
ما يدل على أن الاسلام دين ودولة ‏ ب س س س م ب ۷ 
تقر در المستشرقين ان الاسلام دين ودولة e. 2. A ME‏ ¥ 
حكة عدم تمصيل النظم القانو نية فى النصوص .. a Ss RS‏ ۸ 
الجانب الر و حى والحانب المادى فى النصوص . .ب ب ب .ب 4A۸‏ 


— ۸1۸ 


الموض وع الهم ۔- » 

المبحث الثانى : الخلافة ومناهج المجتهدين فما (EAA) ... .. u. uu.‏ 

المطلب الأول : الخلافة وموقف أل السنة مہا ... ..۔ .۔۔ ( (4۸۲/٤۹۹‏ 
الرسول رئيس الدولة وأقام حكومة تحت سلطانه ... ب ب ... 4ء 
اع ا ا ا ق ا م 2 2 
خلافة أبى بكر للرسول قاصرة على السلطان المادى... ... ... .... ۷۰ 
الخلافة وحككها . 0 N SE 0 a E‏ 4۷1 
الخلاف حول وجو بها بالق أم بالشرع ۷١ E AC O mS‏ 
بعض المعتز لة وبعض الز بدية على أن وجوب الامامة بالعقل .. ... ... Ve‏ 
بعض الخوار ج على أن إقامة الامام غير V4 u e a RA E‏ 
الشيعة الامامية يرون أن نصب الامام واجب على الله . ... ... ... Vt‏ 
احتيار الخليفة إثر وفاة الرسول وقبل دفته ... ... ... Vo‏ 
EN So‏ الامامة Vo‏ 


ما يبدل من المنصوص والمعقول على ضرورة اقامة الخليفة ... ... ... {VY‏ 
فر واتار الخلفة :مالي او اها د ف د وه س 4۷۸ 


الامامة بحتاج الها لتنفيذ الاحكام E ES RS‏ ۹ 
£A* TY I SSN‏ 
وصف الامام العادل كما كتبه الحسن البصرى لعمر بن عبدالعزيز .. ... ه٠4۸‏ 
عدم طاعة الامام فيا هو معصية.., ‏ ب م ت م ا ت ۸1 
ما يشر ط فى الخليفة وفى طريق توليته ب e e‏ ب ب A۸۱‏ 
الملطلب الثانى : موقف الشيعة والخوارج من الخلافة ‏ .. ... ... (4۸۸/٤۸۲(‏ 
اعتقاد على بن ابى طالب باحقيته للخلافة   ..‏ . ب س ب AY‏ 
عضب فاطمة من مبايعة بی بكر م ا ت س ا ا A‏ 
اال ان ما للا تار تار ع چ ی که د ل AY‏ 
القتال بين على ومعاوية والتحكى . Af SS ul. aS‏ 
الخو ارج و الاد فة و خروم غل عي A4 0 E e au‏ 
الشيعة يرون أن الخلاف ميراث أدبى لعلى ... ب ب ا ل A0‏ 
اجماعهم على أنها تنحصر فى ذرية على بالوصية .ب ب ب ب ۸٥‏ 
تفرق الشيعة بسبب الخلافة : الزيدية ونظر تيم للخلافة ‏ ... A6 ... ٠...‏ 
الامامية ونظر تم للخلافة وتقديسهم للخليفة £۸٦ E A a A‏ 


— ۸1۹ 


الملوضوع 


قول الشيعة بعدم خلو العصر من امام حاضرأ وغائب . 


قوم إن الحق الشرعى وليد النصوص 


الفصل الثائى : مناهج الاجتهاد فى الامور العقائدية . 


ابتعاد الصجابة عن الخوض فى العقائد . 

خوض من بعدهم فما متأثر ين بالفلسفة اليو نانية 
اشتداد الكلام فى القضاء والقدر م اشخداد الف 
مناقشة فى القدر بين الامام على وأحد الافراد . 
کزان عدة مذاهب عقائدية نتيجة اتساع الجدل . 
مذهب الحير ية : أساسه أحد الود بالشام 
اراؤهم العقائدية . : 
ناظرة يعر ضما ابن لقم تصوير عقائد اجبربة. 
مذه القدر یه اساسه نصر انی بالعراق .. 


القدرية يرون أن کل افعال اللانسان بارادته المستقلة . 


مناظر ة بعر ضا ابن القے بین قدری وسنی 


ورا فو د 
SE N ARS‏ 


الخوارح يرون كفر مر تكب الكبير ة 8 
الشيعة الجعفر بة لا قو لون بالحر المطلق ولا التفو يض 
المر جثة ير ون مر تكب الكبير ة ممن عاصى . 
غلو بعضهم وفصلهم الاعان عن العمل 

و ا 
مذهب المعتزلة : اصلهم و مچجهم 

2 الشىعة بالمعتز لة . 


سر اف المعتز لة بتمدير العمل وقياس الغائب الشاهد 


2 مذه المعتز له 


E5‏ تز لة الاعماد عل العمل ر 
N NNN rL‏ 


فضل المعتز لة فى صد الملاحدة 


— A+ — 
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SAV‏ 
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SAA‏ 
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الموضصوع 
تأويلهم النصو ص ححتى نتفق مع مقتضى العقل 
قولحم عخلق القر ان 
مذهب الاشاعرة ومنهجهم واراؤهم . 
E e aa‏ 
منہجهم فى الاستدلال على العقائد 


مذهب الماتر ر بد ده ومہجهم استقلدل العقل ۳ بعص ن الاحكام ... 


1 راؤهم وامجاهاتہم العقاتدرة 


قرب منهج الماتريدية من المعتز لة وقرب منهج الاشعرية من افقهاء 


اذهب السلفى 
ا 

: العقل لا u‏ بالاستدلال 
E SE‏ 4 
دراسة المتكلمين تعتمدغالبا على الأدلة العقلية الفلسفية . 
رأى السلفبين فى التوسل وسائر الأمور العقائدية 
ادحال المتكلمين بعض الاحكام الفقهية فى العقائد 
الفصلل بين أصول الدين وأصول الفقه وأحكامه أمر اعتبارى 
عدم التوسع فى العقائد لاخحتصاص الاجتهاد بالاحكام العملية 
اباب الثانى : مناهج بعض الصحابة والتابعين فى الاجتہاد 
الفصل الأول : المنحى الاجمالى للصحابة فى الاجنهاد 
الاختلاف فى أحكام الفر وع ضرب من الرحمة 
در جات الصحابة فى الفتيا :امرون 
المتوسطون فى الفتيا والمعلون 
من صارت الہم الفتوى من التابعين 
2 الصحابة والتابعين من الفتوى 
الرأی الفقهی كما ر بر اه الصحابة. . 
ما دشمله الرآى عندهم 
مقدار اخذهم بالرای 
صور لاستعماهم الراى . 


— A۲۱ 


0۰ 
(oAt/5۱۳) 
(۲4/۱) 

0\۵ 


0۵ 


الموضوع 

الرآى الفردى والحماعي 
أقسام الرأى عندهم . 
عا ت ت ری راا 2 ان 
منهجهم فى الأحذ بأخبار الحاد 1 
منهج أبى بكر وعمر . توافر نصاب الشہادة 
امر هما الناس بقلة رواية الحديث خحوف الخظا . 
منهج الامام على استحلاف الراوى ورده حديث الأشجعى 
منهج السيدة عائشة رد الخبر الى كتاب الله ومر اجعة الراوى بعد زمن 
احتلاف مناهجهم عند الاخحذ بالرای 3 :8 
الفصل الثانى : المناهج الاجتهادية لبعض الصحابة . 
المببحث الأول : مناهج الخلفاء الأربعة الاجنهادية . 
المطلب الأول : أبو بكر الفقيه . 
أبو بكر عرف بفقه النفس . ... ... 
سیاسته فى الحكم كما تفيده أول خطبة له . 
مظهر فقهه بالنسبة للممتنعين عن الزكاة 
2 فقهه فى إنفاذه جيش أسامة . 

منہجه الفقهی Sg‏ 
اوک اول ا ا ق 
المطلب الثانى : عمر الفقيه . 
hs E‏ 5 
عمر من ال مكثر ين فى الفتوى ماهرا فى استعمال الرأى 
جعل الله الحى على لسان عمر وقلبه 
NES‏ 
پاات حر ق ر اا رای ار 
عدم تفر قته بين مفهو م الإنسانية لجنس أو دين 
حر صه على ألا يكون هناك حائل بين الوالى والشعب 
فرضه فى أمو ال الاغنياء ما يقوم بحاجة الفقراء ... 
تنفيذه الاحكام على أهله قبل غير هم تحقيةا للعدالة 
خضه للتعصب للرأى وعدوله عن رأيه إذا عل فى الأمر سنة . 


— A۲ 
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AN" o 


الو ضرع 
حرصه على أن يون الرجوع الى الحق منهج جميع أعماله 
منهجه فى استنباط الاحكام . 
اخحذه عبدا الحجر الصحى 
شدة حر صه على التثبت من رواية الحديث . 
حر صه على المشو رة والاجتاد الحماعى 
أخذه بالقیاس ورسالته الی شریح وابی موسی 
وضوح فقه الرأى عند عمر اعتادا على المصلحة . 
من صور تقد عه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
تزع الملكية عقابل للصالح العام 
صور لقياساته واعتباره للذراثع 


قطعه الشجر ة التى بويع تحتها الرسول › as‏ 


توريث المطلقة فى مرض للموت » ويه عن المتعة فى الحج 


تحر عه المرأة على من تزوجها فى عدتها » عدم إقامة الحد فى الغزو ... 


ومن تقييده المباح للمصلحة حظر تناول اللحم يومين متتاليين . 
حجر ه على الفقهاء مبارحة المدينة » ومنعه تزوج المسلم الكتابية . 
اعتباره الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرما 

احتجاجه بعدم النص إلا إذا وجد ما مخصصه ... 

قوله بالنسخ وإفادة الامر الوجوب والمى التحريم . 

غوصه وراء المعانى والعلل . 

e eS 

مواضع موافقة الوحى له 

جعله الخلافة فى ستة ليس من بيهم أبنه 

المطلب الثالك : فقه عثمان بن عفان 

حب الرسول له وحبه للقرآن . 

هاجو آل اة كنا هار ال ال 

دقة موقفه فى الفتنة وتنبؤ النبى بذلك 

استعانته بأقر باثه ور ده الفقهی على من انتقدوه 

و ر ا 
یدن ان ای ق ن را رل وت 
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الموضوع 
TT‏ 
و ا 


ر أيه فێ د ضوال الإبل وقوريثه امطلقة ثلاثا فى مرض الموت 3 


اعتباره للمصلحة فى ابتناء الأحكام . E‏ 
المطلب الرايع ا OS‏ 
زو ا و 

قدر ته علن المسائل العلمية والعقائدية حاصة . ... ... 
كلامه فى القضاء والمدر 

e 

فقهه وفتو أه 


امتماز ه بالفمه الذى e‏ ا 


ا و التصو ص 
غ ابات امرال ا لاان ى ضفن غر ادوا تالحر 


صور من فقه واستشارة الخلفاء له ... 

قو له بقتل الحماعة بالواحد : وتضمينه الصناع 

قدر ته فی حساب الفر ائض 

شر ته فى الممَضصاء e E‏ 
a aa‏ فقه أ ن ا وق الا 
الملطلب الأول : السيدة عائشة ومنهجها الاجتهادى 
مشيلها جانبا كبير | من شأن ر عاية الاسلام للمر اة 

تفوقها فى علم القر أن والسنة و والفر ائض 

E N 

يتميز فقهها بالمو از نة وتحكم العما 5 

قوهما بعدم نقض الشعر عند الغسل من الحنابة 

إقر ارها بان الامور التعبدية لا ينظر فما لعلة . 

اعتبارها للمصلحة و تغيير ها الحكم تبعا ها 

تأو يلها وعر ضما السنة على كتاب الله وغو صا على المعانى 
منهجها فى الاستيثاق من رواية الحديث 

منهجها فى استنباط الاحكام من المصادر . 
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الوضوع 
تخصيصما عموم الكتاب ا ا 
٠‏ رجوع الصحابة إلها وأخذ iS‏ 
تأثیر ها فی مدرستى الر أى والحديث .. 


المطلب الثانى : این مسعودوزید بن ابت و منہجہما الاحہادی 
عبد الله بن مسعود : أحد كتاب الوحى وشغوفا بحفظ القرآن . 


قدر ثه على تفسير القرآن واحتياطه فى رواية السنة 


تأثره بابن اللخطاب فى البحث عن العلل ولو ور ان ٤‏ 


لقو بانكاره القاس وبعده عن الرأى 
غر . 

بغخض: للفقه الافتر اضى والابتداع . 

اين مسعود من أققه الصحاية فى اليا ومؤشس مادر سة الكو فة 
عدوله عن رأيه عندما يعلم فى الوضوع سنة . 
زید بن ثابت : أخد كتاب الوحى » تعلمه بعض اللغات . 
كان أصل مدرسة المدينة e‏ 

له عفلية رباضية وله معرفة با تقدمه من قضاء 

مہجه الاحہادی : ا 

من صور اجنہاده بالرأی قوله فی e‏ الجد مح الأخحوة 
توریثه الأم ثلث الباقى بعد أحد الزوجين ... 
بغضه للفقه الافتر اضى وحبه لتفهم معانى القران 
المطلب الثالت : ابن عمر وابن عباس ومنهجهما . 
ا مر 2 ارو ا 

اهتامه بالحدیث وروایته بلفظه حتی عرف بناصر الحديث 
تور عه عن الفتوی ا 3 
شدة تاأسیه بالرسؤل حتی فیا لیس بتشریع . 

بحثه عن العلل احيانا » وبعده عن المى 
صور من فقهه 2 

عبد الله بن عباس : E Aa‏ 
امحاهه ناحبة الأحذ بالر خص . 
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الموض-وع 

مخالفته لفقه عمر فى بعض المسائل . 
منېجه الاجتہادی ويه عن الفقه الافتر اضى 
اشتغاله بتأويل الكتاب وتفسير ه وأثره فى مكة 
من اجتهاداته الفقهية › تفسير ه الملامسة بالجحماع ... 
ما روى عنه من قص , الربا على النسيثة ثم رجوعه .. 
رايه فى التعة 4 
الفصل الثالث الامج اقتية يض الاين ۰ 
التعریف بالتابعی 
احتلاف مناهجهم تيم لليتة والتقاة ۰ 

ثر فقهاء التابعين فى كل مدينة من فبا من الصحابة 
SR E DDE‏ 
م يكن مر جع ذلك التعصب وإغما التأثر با منهج 


ابر اهیم الخعى : شخصتحه الممهة . کان لسان أهل الكوفة 
أكثر من إرسال الحديث »› ماهر فى التعر ف على الحديث 


أكثر من رواية الحديث بالمعنى 

طبع مدرسة الكوفة بطابع الرأى 

سعيد بن المسيب : راس فقهاء المدينة السعة 
منهجه الفقهی 

ك آم ال که قا ر اة 

بغخضه للفقه الافتر اضی برغم توسعه فى الفتوى 

انصرف الى الفقه عن التفسير . 

مع أخحذه بالرآى فإنه لا يتوسع فيه .. 

تأثر مدرستی الحدیث والر ای ہذين الفقنین 

sS EE SS O 

الباب الثالث : مناهج أثمة المذاهب فى الاستنباط 

الفصل الأول : منهج أبى حنيفة ومالك . 

المبحث الأول : أبو حنيفة ومنهجه الاجتهادى . 

هل ہو تابعی آم من تابعی التابعین . 

بدا حباته العلمية بدراسة علم الكلأم . 
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الموصgوع‏ اأرے. ك مد4 


اشتغاله بالفقه ومكانته الفقهية e ..  »‏ ا ا ا ا A^‏ 
معاونته ماديا لمريديه لمواصلتهم اللارص .ب م مه م م o۸۹‏ 
قوة حجته ولباقته فى الحوار والحدل .. .ب e‏ م ا ۸۹ 
حاد لته مع الخليفة المنصور »› ومع الخوارج o۸۹ NS n i.‏ 
مجادلة أهل المديمه معه فى القر اءة خلف الامام i Mon E‏ 0۹۰ 
احتباره لتلميذه أبى يوسف فى الققه, ‏ ,ب u e‏ م ل ٥۹۱‏ 
توسعه فى الحيل التى توصل الى الحلا ... ... ۹۱ 
Sl i E i‏ 

مباشر ة عمدها 7 o۹۲ E‏ 
ا ا ا Car‏ ۹۲ 
درۇه الحدعمن شرع فی جلده للزنی اذا ثبت إحصانه o4۲ E‏ 
تشنیع فقهاء مدر سة الحديت عليه واتہامه بتقديم القياس على الخبر ... o4‏ 
الدعاء أن صاحبيه خحالفاه كثبرا فما بعد فيه عن الحديث ... o۹4 e‏ 
الواقع أن أبا حنبفة لم حالف حديثا صحيحا عل به . rT‏ ۹4 
اشتغاله بالحديث ؤجمع تلاميذه الآثار مز مرويأته ‏ ... ... ... 0۹0 
طعن الظاهر ية فى فقهه لنظر ه فى المعانى والعلل ... ... .ب 40٥ ٠...‏ 
أصحابه مجمعون على أنه ا ا ا e‏ ۹ 
وأنه يرك القياس لضرورة أو قياس ارجح . ... ... ۹ه 
اعا و للا خاد ا ع وغ الح eh‏ 3 ۹۹ 
تنظيمه الفقه على أساس القياس واشتغاله بالفقه الافتراضى ... ... ۹۷ 
الهج الاجتهادى لأبى حنيفة . o۹۷ E. Ee‏ 
منہجه فما م یر د فيه نص ا ا ا ؛العرف .. ۹۸ 
رده المصالح المر سلة والاستصحاب والذريعة المفضية لممفساة . ... ۵۹۸ 
منهجه فى أخذ الاحكام من القرآن ES UR O E e‏ ۹۹ 
انامه بالقول بان القران نزل بالمعنى . وردذلك . .ب .ب ... ۹۹ 
النصوص باعتبار وضع اللفظ للمعنى وباعتبار دلالها ... ... ... e‏ 
السنة ومنهج أبى حنيفة بالنسبة ها ب ب ا ا ل 1۰۰ 
المتواتر يفيد القطع والمشوز عد الف ر جي ي ا د 1۰ 
اما حبر الاحاد فانه محصه بشم وط لاعتباره O Me Ol.‏ 11 
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الملوضوع 
كثير | ما أحذ أبو حنيفة حبر الواحد وبنى فقهه عليه 
وکثیر | ما عدل عن رآیه لما علم فی فى المسألة حبر ا يطمش اليه 
بل هو لا یرد حدیث من لم يعرف بالفقه الا اذا انسد باب الرأى 
ا ثر احتلاف الأقالم فى رد بعض الروايات . 


اعتارہ لمر اسيل الصحارة والتابعین وتابعہم ڪل مته بالز اوی 


العام والخاص ودلالتهما فى منهج أبى حنيفة . 

افادة الخاص والعام الذى لم محصص القطعم . 

عدم خصیص عام القرآن بر .الواحد ولا نسخه به 

a e aS E a 
استدلاهم عن قطعية عمومات القر ان ما م حخصص‎ 
. حصيص العام واثره عندهم‎ 

عله تحريم الربا فى حديث « الذهب الذهب . ..». 
المطلى والمقيد فى الهج الحنفى 

ورود اللفظ مطلقا فى موضع ومقيدا فى اخر 

حاص القر ان مبين فى مدلوله غالبا عا جاء فى السنة زبادة 
انا کن و وااو ا ار ا 
منہج الحنفی فی الحک التکلیفی 

الفر ض لازم اعتقادا وعملا ويكفر من ينكر اعتقاده 

تر ك الفرض يبطل العمل وترك الواجب ينقصه . . . الخ . 
تفر قتهم بين الباطل والفاسد ه مشأ ذلك 

منہحه العقائدی ر د 

E O es 
oT : المبيحت الثانى‎ 

التعر نف به E ME.‏ و 
OT‏ 
اشتغاله بالفقه واعتباره من فقهاء الر أى عند البعض 
الخلاف بينه وبين آبي حنيفة فى مدى الأخذ بالقياس والخيبر . 
دقة نقده للاخبار 
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الموضصوع. 
رأى غيره من الأثمة فيه 
نظر ته للاخحتلافات الفقهية 
e Es‏ 
هو فقیه رأی وفقیه اثر با ر ا 
مهابنېه واعتزازه بکرامته وترویه فی الفتوی 
N OE‏ 
بغضه الخوض فى الغيبيات والجدل . 
کان مالك سلفیا یکر ه التأویل . 
فقه الر أى عتد مالك وما روى من ذمه للرأى 
ايذاء الوالى له وسببه . 
مصادر فقه مالك 
منهج مالك فى الأخحذ بالأدلة 
E E‏ العموم عند مالك . 


کخصصه عموم القر ان بالاجماع والخبر والقياس U‏ لقو 


القول بتخصيص عموم الكتاب بالمصلحة المر سلة 

موقف مالك من الخبر اذا عارضه دليل خر 

توسع مالك فى اعتبار الحديث وقول الصحابئ ‏ . 

تشدده فما یشتر ط فی الر اوی لاعتبار حبره . 

أقسام السنن عند المالكية 2 ٤‏ 
اشتّر اطه لاعتبار الخبر الا خالف عمل أهل المديتة. 

إذا وجد طريقا للجمم بين الخبر وعمل أهل المدينة عمل به 

تقد عه القياس على الخبر اذا تأيد بقاعدة قطعية 

e‏ الاجماع عنده بعمل أهل المدينة 

مناقشة بين مالك واللبث حول عمل اهل المدينة . 

الصو درا اعل الدية الى خر مالاك 

هل يرجح عمل أهل المدينة الذى طر بقه الاجناد . 

تر جيحات مالك بين اقو ال السلف . 

اعتز از ه بمول الصحابى والحاقه له بالسنة 

منهجه فی الرأى وتوسعه فى القياس . 
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الموضوع 


قىاسه عل الاجماع وع المياس وقیاسه فی الكفارات والحدود والر حص . 


الخد الا خسان و وة فة 2 
جو از استشجار الاجر e NN E‏ 
اعتباره للذر ائم 
«-وقفه من الاستصحاب i ea.‏ 
اعتباره للعرف وخصيص العام به وتقييد المطلق ... 
اعتباره للمصلحة المر سلة وتوسعه فما فى المعاملات خاصة 
قو له مجواز توزيع الصدقات فى غير البلد الى جمعت فيه . 
استبشاع بعض العلماء توسعه فى الاسترسال . 
الفصل الثانى : منهج متأحرى مدرسة الحديث . ٍ 
المبحث الأول : الشافعى ومنهجه الاجتهادى 
التعر بف بالشافعی E‏ 
E NESS‏ 
حبه للامام على واتہامه بالتشہ 
دراسته لفمَه العر أقيين ومز جه بين الاجاهين . 
ندریسه یبخداد تم عص a‏ 
اسلو به العلمى واعماده على النضصض 
استدلاله على وجود اله لمن سأله ذلك 
مجادلة بينه وبين أستاذه محمد بن الحسن 
وضعه لعل الأصول وأثر ذلك فى فقهه 
به اله 

1 is Sal O LE 

رأبه فى كلام الته والقضاء والقدر ورؤية الله والإعان 
رأيه بالنسبةاللامامة وأنها فى فريش 
اا و اا 2 
Ce n a‏ 6 
رحلات الشافعى المتعددة وأثر ها فى فقهه 
عدم اتباع الشافعى لمذهبى مالك وأبى حنيفة 
ار اوالفقهاء فى الشافعی . 
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الموضصوع 
تهياً للشافعى من أسباب الأخذ با معرفة ما لم ينيا لغيره . 
بخضه للتعصب و نيه عنه 
مصادر فقه الشافعی کما یروا هو 
تر سه للمصادر 8 
نیج الثافمی بى الاستنباط res‏ 


N 
. الظاهر الذى يعرف فى سياقه ارادة غير ظاهره‎ 
. ما یدل لفظه على ظاهره دون باطنه‎ 
ما نزل عاما ودلت السنة على خحصوصه‎ 
. بقاء العام عنده على عمومه حتى يثبت بثبت المخصص‎ 
دلالة العام على العموم عنده ظنية‎ 
. منهجه فى موقف السنة من الكتاب‎ 
موقفه من خبر الاحاد وما يشرط فبه‎ 
ا‎ 
ا‎ 
عرو اا ج وا ی تی عليه آھں المدينة‎ 
عدم اعتباره اتفاق أهل المدينة اجماعا‎ 


عدم اعتباره للاجماع السكوتى وتضييقه لنطاق الاجماع . 


برقت الشا ف سن قول الما 
موقف الشافعى من القياس 


الاجاد عنده هو القياس فیمنح الشافعی ا n‏ 


موقفه من القياس على الر حص والحدود والكفارات 
ا ا 

موقفه من المصلحة المرسلة 
البحث الثانى E ae‏ 
التعر بف بأحمد وتعلمه الفارسية o‏ 
امحاهه الى دراسة السنة وكثر ة تنقله لذلك .. 

تفقهه وأثر دراسته للسنة فى فقهه 
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الموضوع 
مسنده فی الحدیث وبغضه ان یکتب عنه غير ه 
دزاشته للفقه الحنفى والفقه الشافعى | 
اغر.اضه عن فقه الرأی ورغبته فى فقه الحديث 
تأثره بابن بشير فى السنة وبالشافعى فى الفقه ٠‏ 
توراعه عن الفتوى قبل سن الأربغين e‏ 
N A EEE‏ 
بعد نفسه عن کل شئ سوى السنة وما يتصل ا من الفقه . 
القول حخلق القر ان ومحنة ابن حنبل . 
اعتناق المأمون القول ملق القر ان 
ت ل احمد بأن القرآن غير مخلوق والقول فيه تداع . 
ا هذه المحنة فى تعلق الناس بأحمد. 
کان منهج أجمد سلفيا فو فقهه وتفك ٠‏ العقائدى 
یثبت له کل الصفات دون تاویل 
رأيه. فى الخلافة وإيثاره طاعة الامام ولو ظالما 
دفاعه عن على ووضعه فى الدرجة بعد عمان. 
بعده. عن الحكام وت ركيزه على اصلاح الرعية 
حالته الادية وعفة لفسه . 
هيه عن التقليد والتعصب 
فمهه وما اثر عنه 
از دهار الفقه واتساع التدوين فی عصر 
E‏ ن ن الصحابة 
وو 0 چو ا و 
LUO e‏ المعاملات الاباحة 
مصاد, ر فقه أحمد ومنهجه فہا . 
5 الأ الا رل عة لوف ا بضر فة عا شي 
لا يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا NS‏ 
يبدو ان القر ان والسنة عنده فى مر تبة واحدة. 
اله ك امد جا كمة عل القران.. E E‏ 
السنة د e Ro RS SON‏ 


A٢۲ —‏ س 


الصفحة 
"YY‏ 
YY‏ 
"YF‏ 
VE‏ 
Vo‏ 
"Ve‏ 
1۷ 
4 
VY‏ 
VY‏ 
YA‏ 
YA‏ 
۷۹ 
A *‏ 
TA®*‏ 
A *‏ 
A1‏ 
1A1‏ 
A1‏ 
TAY‏ 
AY‏ 
Af‏ 
"AY‏ 
A‏ 
Af‏ 
1A‏ 
A‏ 
1A٦‏ 
1A۳‏ 


الموضو ء 

أنواع دلالة السنة الزائدة 
عدم تشدده لاعتبار الاخبار bs‏ ا 
تقد عه الحديث الضصعيف عل القياس : 1 
الأصا ااي u haa‏ 
الثالث : الاختيار من فتاوى الصحابة عند اختلافهم 
تقد عه قول التابي ی على القياس 
الرابع : اللحديث المرسل eT‏ و 
الخامس : القباس ى عند الضرورة ومع هذا فالحتابلة يقيسون على الستتنيات 
تو ففه فی المتو ی عند تعار ص الأدلة أو لعدم و جود ا فہہا 

اخذه بالاستصحاب ومن ذلك حكه فى المفقود... 

وھ اا جات د ا اکل الصياد الذى بقع فى الماء. 
أخبار المرضع بارضاع انزو جين ر ضاعا محرما 
E N‏ 
EN I Eas,‏ 
ومنه تحريم الخلوه بين النساء عند خوف المساحقة . 
ومنه قوله مجواز تحريق الامام للوطى 
ومنه قوله جو از طواف الحائض لظر وف العصر 
اعتباره للذرائع E EE a‏ 0 
ر و 8 
انکاره العام E‏ على حادثة واحدة 
مكانة الامام أحمد N. ME aS a‏ 
المبحث الثالث : الظاهربة ومنهجهم الاجتهادى . 
داو د الظاهر ى 
نفو ر العلماء منه وسيب ذلك ,. ... ... 
a MG aly‏ 
الفقه الظاهر ى ومنهجه الاجتهادى ... 
سیب تسمه بالظاهر ی . 
الدلبل فى المذهب الظاهرى إما سار 
أقسام الدليل المأحوذ من الاجماع وللا ا 


— AYY 


4۳ 
14۳ 
14 
1۹ ٤ 
4٥ 
14٥ 
14٦ 
14۷ 

(1۲/34۹۷) 
14۸ 
۹۸ 
1۹۹ 
14۹۹4 
VY» 
Ve 
Y۹ ۰ 


اللوضوع 
انكار الظاهرية أصل التعليل والقياس . 
بعض ارايم الفقهية a»‏ 
منع داود التفليد مطلقا 
طر یی وصول ارائه وقواعده الینا : 
ابن حزم الظاهر ى 
در استه لممه مالك والشافعی as‏ احاه e‏ 
اا و اللص فى العمائد والغببيات والعمليات . 
اذه مجميع مر اتب السنهة وأقوال الصحارة والتابعین 
ری بالسبة الامور الخيبية . 
ار آن والخر ف E‏ ®“ ا 
اشتر اط ا الروابة 


الحديث ار 

من النسخ والاجماع 
ما يراه بالنسبة لعمل أهل المدينة والقياس ... 
ما يراه بالنسبة لشرع من قبلنا وما قاله فى التقليد . . 
ااه ابن حزم فى دلالة السنة على الاحكام . 
وا اکل ریش رم دان عن ارتي 
الفصل الثالت : معتدلو الشيعة والخوار TE‏ 
هك. ` الشيعة أقدم الفر ف الاأسلامة. 
اسا اف ال ي 1 
قوم بأن التشيع ليس وليد التطور ات السياسية 
وأن الامامة لعلى بالجعل الالهى › ولا يحق التنازل عنها ... 
فرق الشيعة ومقالات بعضهم فى تقديس على وبنيه . 
تبر ؤ أئمة الشيعة الحعفر ية من مذاهب الغلاة . 
قبول على التحكى وخر وج بعض شيعته عليه « الخوارج ». 


— A = 


اررض 


۷۰۱ 
۷.۲ 
۷.۲ 
۷٠۲ 
۷.۲ 
۳ 
Y۳ 
V6 
Vee 
Ye 
۷*۹“ 
۷۰٦ 
Ve¥ 
Y*A۸ 
°۸ 
V°۸ 
۰۹ 
۷۰۹ 
1۰ 
۷۱١ 
۷1۲ 


(VV*° V1) 


1۳ 
V1۳ 
AK 
V1٤ 
۷10 
V1 
AR 


لبحث الأول : e‏ منہما 
bh‏ و ۰ : ) ) 

اعاب الأرل E‏ 

E ad 


انکر حى ل 
ر 
الأباضية فريق من 


علا مذهت اف 

ht‏ ف الأمة الاسلامية. 
تچ ا للامور اليب 
»® للاجاد ) 
سل ا ا ا - 
en 8 4 4 ١‏ ) 

| 5 الز كام 
ر م 

ل ٘ 

oS e 
. الاجتهادى‎ e | 
| لطلب الثانى : الزيدية ومنهجهم‎ 
. نشا وتفقهه‎ ) 
NE . نسبتهم لزيد بن على‎ 
الممفضول..‎ E 
ا 2 تاق فی هد‎ 
٠ مام زید وبين انحيه‎ 
القضاء والمدر‎ 8 
as أيه و‎ 
والر جعة و‎ EY 
احاهه ا‎ 
اة‎ e 
ا‎ e مكانة زه الحكم‎ 
بطل‎ 
رل لان أخاس الخو الك‎ 
اكالیت:‎ : 
5 وتشبعه بفقه المدينه‎ 
اة المقدمات والنتانج‎ e 
د الز دة‎ 1 
بالله وصفاته‎ e he 
ا قضايا العقل القطع‎ 
: ولا‎ 


— A٥ 


y۷ 
۷۱۸ 
AD 
Ab 
VY" 
° 
° 
YY 
۲١ 
y١ 
y۲ 
A 
(rol) 
VA Af 
y٤ 
Ak 
y٥ 
y9 
y٢ 
A 
y۷ 
y۸ 
۲۸ 
y۹ 
۹ 
۳٠ 
۳٠١ 


الموضوع الصفحة 


انا : : الاجماع المقطوع به« ماعل ء VY. e as AO N‏ 
اكا وض الكات اله الغا يوي م ب اا ا V1‏ 
تأخير هم السنة الفعلية والتقريرية ... ... V1 Ss A‏ 
ظواهر الكتاب والسنة فى مر تبة واحدة مع النص .. v۱ I a‏ 
النص والظاهر من قبيل المحكم و YY i. e BS MS‏ 
aS E GEE EE E‏ ا A: n‏ 
خصنيص العام بالقياس وباجماع أهل البيت ويعتبر ون النسخ ™ 5 YY‏ 
رابعا : اخبار الاحاد » وهى تفيد عندهم الظن ... yr ls a‏ 
خامسا : المفاهى : يقدمون مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة .. ... yr‏ 
مفهو مات القر ان والسنة المعلومة مقدمة على مفهو مات الاحاد ... ... AE‏ 
سادسا : السنة الفعلية التى لم تتعلتق بالتشريع والتقريرية ... ... ... vr‏ 
سابعا : الاجماع فى غير ما علي من الدين بالضرورة ... ... ... vrr‏ 
مراتب الاجماع عندهم .ب ب ا ا ا ا ا V4‏ 
ثامنا : قول الصحابة من اهل البيتا  .‏ .ب u‏ .ب .. Vr ٤‏ 
Vo SS. SS SSE‏ 
: اللاستصحاب , ... . Vo‏ 

ب امقلل عند انعدام الدليل ولذا م بقولوا باستصحاب الاباحة الاصلية Yo‏ 
قرب الفقه الزيدى من فقه أهل السنة. .ن ب ب ب .ب Vr"‏ 
المبحث الثانى : الشيعة الاماهية وملهجهم .. ل ب ب ل (VV /VTV)‏ 
الطلب الأول : الشيعة الامامية وأهم عقائلهم ... ... ... (Ve\/VFY)  ...‏ 
VITY E = a a a a‏ 
اقرل بوجرب اين والتصيص » والمصنة نجع فر تيم YA n‏ 
تقديسهم للأئمة والمبالغة فى ذلك 1 - y۹ e‏ 
غيبة الامام الثانى عر . ... VV ° e 3 RE‏ 
الامبة ددهم منصب الب ٠‏ وعند الائمة مكل شى Vt e‏ 
معنى عصمة الأئمة ۷٤١ e E o‏ 
أركان الاسلام وقضايا الدين عند . Vt Sl a‏ 
راهم في القران Vr E ll SS CES SD dS a‏ 
طرق ادر ا فاق ارات ج م جه و وھ ف ا 4 V4‏ 


— A۲۱ 


الموضوع 


1 E 


اة التى يدين ما الشيعة 

حکم الحمة عندهم 

بالر جعة والبداء .. 

احفر وحققته 

رأی الشعة ق الصحارة ا 
استقلال العقل بادراك حکم الشرع.. 
القضاء والقدر والجبر والاختيار 
رؤية الته فى الأخحرة »› والشفاعة 
نظام اللارث as‏ 


المعللب الثانى : : المج اا عند الشبعة الامامية . 


الأئمة هم مصدر الاحكام عندهم .. 

منهجهم يظهر بعد غيبة الامام الاخرر . 
O‏ 
استنتاج منہجهم الاجنہادی من بعض کتېم . 

ای کی کر جانا بجت الاسر 
مصادر الاحكام عند الامامية وترتيما. 
الكتاب » وما أثر عن المعصوم نبيا أو اماما . 
الاجماع الكاشف عن قول المعصوم 

العمل عا يقتضيه العقل من الاصول العملية . 
منصوص العلة من القياس : 

قوال أئمتيم خصص عموم القرآن والسنة .. 
مہجهم فى فهم النصو ص ١‏ 

قو ل 2 بعتبر ناسخا لبعض ا اشر آن 
مجمل القرآن يبيّنه قول المعصوم نبيا أو اماما 


ون حر ان الخر ن لات ل دت ا 


السنة وتقسيمهى للحديث وكتهم فا . 


— AYY — 


الابسقحة 


V٤ 
Ve 
Vi 
۷٤٦ 
۷4٦ 
VE 
V۸ 
۷4۸ 
۷4۹4 
۷4۹ 
s۰ 
V۰ 
(Y1/Vo ) 
۷0۱ 
۷1 
۷1 
Vo 
Ve 
Vo 
Vor 
Vor 
Vor 
Vor 
Vo 
Vot 
Vo 
1- 
Voo0 


۷0٦ 


الملوضوع 

أنواع اجار الآحاد عندهم . : a‏ 
ارق ا الاجماع ... 
ما ينفرد بروايته الامام . يفيد العلم اليقين ... 
»نجهم فى الاجماع وحجیته . a‏ 
طرق الكشف عن قول المعصوم بالاجماع . 
حمَيمة الاجمأع عندهم وما بتحقق به. : 
اجماع الصحابة غير معتبر عندهم الا بعلى . 
والاجماع المنقول حبر الواحد. 

نسخ الاجماع 
ق ف د نص .. 
المراد بدليل العقل عند الامامية 
e‏ عندهم من لضو 


نفهم القول بالقياس مع اعتبار هم للعلة المنصوص ا 


الاجتهاد عامل ضرورى عندهم فى غير المقطوع به 
لا يصح التقليد عندهم فى أصول العقيدة 

المطلب الثالت : الامام جعفر ومنهجه 

O E SS 

الغر نف بهو شاه 

زغانة اة 
yy‏ 

شيو حه الذين درس علہم ا 
حرص الشيعة على نفى ميه العلم عن غير أبويه . 
حر صه على ان تكون للدعوة مظهر فى الدعاة 

ز هده وزکاؤه وشی من وصایاه 

قدر ته فى الفقه وعلمه عسائل الخلاف 

فرق الخاد و رون اه ا ا 2 
E ES‏ 

منهج الامام جعفر e‏ 
او ا 


— ATA — 


Y۲ 
Y۲ 
A: 
YY 


(VY */VIY) 


Y۳ 
V1 
Y۳ 
V4 
V٤ 
۷٥ 
V0 
۷٦ 
۷٦ 
a34 
VA 
Y۹ 
۷۰ 


الموضوع 
خاعة الكتاب 
كت منشورة للمؤلف . ... 
ما أمكن حصره من مراجع الكتاب . 
کت اللغة 
تب التفسير وعلوم الق رآن 
علوم السنة 


كنب الاصول والقواعد واسباب ال الخلاف .. 


yT 
a کنب لته وافتاوي‎ 


الفقه الارن 1 

I 

كتب التر اجم والمناقب . 

اريخ شرع وفلفته ومراجج عاب ۾ 
و 


فهر س د 


— ۸۹ 


الصفحة 
(VVY/۷۷1)‏ 
(VA ¥۷7۹)‏ 
)44/۷۸1( 

۷۸۱ 

۷۸۱ 

VA 

VA 

VA 

۷۸٦ 

VAY 

VAV 

VAR 

VAR 

۷۸۹ 

۷۹۱ 

۷۹۲ 

4۳ 

V۹ 
(AFA/ VAY) 


نصو یب 


وقفت عند مراجعتى السريعة بعد الطبع على بعض أخطاء مطبعية . ومنها ا 


فى بعض الموامش من إضافة كلمة ( البهية ) خأ الى اسم كتاب طلعة الشمس فى أصول 
اة :فة فارخ ال دل وال آم هذه الا طا تار کا ال فط القار ى ما ور اذاف 


ص 
۲١‏ 


۲۷ 


الخطا 
أفراد 


وعمرو بن الزبیر بن 


و صعت 

وصورة 

الوية 

به او فی 

والرکوع وغیره 

کأخذ العامی 

الفعل 

ونفضو 

ترٹ تر کته 

فيه ومن 

يشتغا 

ص ن ٩‏ فی بت 
ال )۳( 


اوا 


أفر ادا 

وعروة بن الز بير أبن 
و ضحت 

وصوت 

الولاية 

به فی 

والرکوع غیره 
کالأحذ عن العامی 
بالعقل 

و نموا 

ترث فی ترکته 
فيه لزمه ومن 

ص ٩٤‏ وفی البخاری 
انی 

او نار ۳ 

لدت () 


الى رما ناظرة 


الا من لا يوق 
اذ 
صاحبه 


ما وراء ذلكم 


وبعرية 


ب 


الكتب الي أصدرتها الجامعة تحت سلسلة مطبوعات ال جامعة 


للف 


. حسن صادىق المرضاوى 


E wr E‏ عبد العز يز الجمل 


. حازم الببلاوى 


سامی خلیل 


erat roa 


۷ - د 


RS eh 


> a ik 


على حلمی موسی 


. جمال زکریا قاسی 


عبد الحلم نصر 
على حلمی موسی 


العتوان 
المدحل لدراسة العلوم القانونية ( الحق ) 


شرح قانون الاجراءات والجا كمات الحزائية 


لکوبي 


النظام الدستوری ف الكويت 2 مدمه 


العلاقات السياسية الدولية › دراسة فى 
الأول ةا ات 


النظر بة النقدية 
النظر بة الاقتصادية 


دراسة احصائية لحذور مفردات اللغة العر بية 
9 الیذور الثلاتة & 


مختارات من وثاتق الكويت والخليج العري 
( عرض وتعلیق ) 


قانون العمل الكویتى 
المدحل لدراسة العلوم القانونية ١‏ - القانون 
الطحالب 


دراسة احصائية حذور ممردات إللغه العر بية 
( الحذور غير الثلائية ) 


تاريخ النشر 


1 ۹⁄۰ 


1۹۷1 


1۹۷1 


34 


1۹۷۱ 


1۹۷1 


4۷1 


A 


DA 


1۹۷۲ 


۱4۹۷۲ 


4۷۲ 


ف 


۳ د. محمد جواد رضا 


— ١ھ‎ 


N 


~۷ 


A 


-- 


—1 


eT 


د. عر می اسلام 


د محمد رمزی طه الشاعر 


د. محمد عبد الو ب -حومد 


_ 


د2 


. د. على حلمی موسی 


. محمد عبد العزير دح 


. رياض الشيخ 


ان الغندور 


apg maman RRsat RR 


ك 


عبد الكريم طه 


دنات امن الدؤ رى 


العني ان ناريخ النشر 
فلسفة التربية وتاثیر ها فى طربقة تفکیر معلمی ٠۹۷۲‏ 
المستقل « دراسة احربت حخامعة بغداد » 


.> ج سے ا س سی ت دا لے ا دا کت اس س ست چ سے 


الاستدلأل الصورى 4۹۷۲ 


النظر ية العامة للقانون الدستو رى ۹۷۲ 
7 درأاسة حأاصة للدستور الکویتی ) 


مص سسس س و ا وم اسن ب لال س اا ا ا س ت س 


شرح القانون ا لحز ائی الکويتى ۹۷۲ 
( القسم العام ) 

عقد الاعار فى القانون المدنى e‏ 

القانون التجار ى الكويتى ) 1۹۷۲ 

احصائيات جذور معجم لسان العرب avr‏ | 


هجر ة الكفايات العلمية ۹۷۲ 


AV۲ Kuwait: Economic Growth of a Small 
Oil State. 


الأحوال الشخصية فى التشربع الاسلامى ۱۹۷۲ 
مع بیان ما علیہ العمل فی محا کے الکویت 


1 VY And Analusis and Dictioıuary of Twoword 
Verbs in English Illustrated in Sentences. 


اول عل الأجرام / الكتاب الأول ۱۹۷1۲ 
أسساب الجر عة وطبيعة السلوك الاجرامى 


امل العنوان تاریخ 


0— أ د. محمد سلام مدکور مناهج الاحجتهاد ف اللاسلام ۳ 

د. محمد فاروی النلہان نظام الحكم ف الاسلام ۳ 

۷- د. محمد على عمر الفرا التنمية الاقتصادية فى دولة الكويت ۳ 
( دراسة جغر افية تحليلية ) 

۸- أ. د. محمود جمال الدین زكى عقد البيع ۳ 

۹- |. د. عبد المھیمن بکر سام الوسیط فی شرح قانون التزاء الکویتی ۷۳ 
س القسم الخاص س 

۵۰ د عز می اسلاام اواتتدوال الصورى چ الحزء الثانی ¥ 

۷۳ د. حسام الدين الألوسى من الميثولوجيا الى الفلسفة عند اليو نان‎ -١ 

۴ أ د. على حلمی موسی درأسة أحصائة جحذور معجم تاح العروس \vr‏ 

د. عبد الصبور شاهين ( باستخدام الكو مبيوتر) 
۴ ا کو غا لی موی دراسة احصائية لجذور معجم الصحاح av۲‏ 


( باستخدام الکو مبیو تر ) 


Av ) المرحومة عواطف الصباح الشعر الكويتى الحديث‎ -٤ 


